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(كلمة الناشرة 
كلمه الاسر 
الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والهر رسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم 
باحسان الى يوم الدين > وبعد : 
بالفرح والسرور نقدم لكم هذه الحاشية ”المظهر النورى “على المتن المشهور المتداول عند الأحناف وخاصة عند 
الطلاب فى المدارس المعروف ب ” مختصر القدورى “ فكتابه من أجل الكتب الدينيه واكملها من الفقه الاسلامية . 
المحشى العلامه : هوالعلامة القاضى عبدالرزاق البهترالوى ء ولد فى رحاب أسرة كريمة وثقافة دينية , وله علاقة وثيقة 
قديمة بالتدريس »درّ س علوم الحديث والفقه والتفسير فى م ركز دينى مشهور فى العالم الإسلامى المعروف ب الجامعة الرضوية 
ضياء العلوم راولبندى بضع وعشرين سنة » و كان مسؤلا عن الاجابة للإستفاء ات الموصولة من انحاء الدولة » وهو يجيب بالفتاوئ 
٠‏ المحلئ بالادلة العقلية والنقلية » المستدلة بالمصادر الإسلامية ‏ القرآن» والحديث وغيرهما من مصادر الشريعة الاسلامية.. 
اضافة الى ذلك انه خطيب عبقرى و عالم كبير و مدرس عظيم وله صفات جليلة . وبحمد الله تعالئ له براعة كاملة 
فى تصنيف الكتب والرسائل العلمية التى هى محيّبة جدًا لدى عامة الناس وعلماء الامة ومشائخ الملة وخواصهم » 
أسلوب التحرير: أسلوب الاستاذ العلام المحشى مدظله فى التحرير والتأليف سهل جداء بأن أىّ احد يفهم المسائل 
والفكرات بدونأ ى مشقة » ماشاء الله سبحانه وتعالئ قد كتب كتبا عديدة على الموضوعات المانتلفة التى لا نجد مثيلها فى عصرنا 
الحاضر. مصنفاته فى اللغة الاردوية مدل ” شمع هدايت “على بعض المسائل الاعتقادية . و” تسكين الجنان فى محاسن 
کنزالایمان“ و ”موت كا منظر “أى ” منظر المو ت“ مكانة المرأة فى الإسلام “ ”تقبيل الابهامين “ و ” الصلوة والسلام عند الأذان“ 
واستحباب استماع الأقامة فى حالة الجلوس “ و ”والامام الاعظم والفقه الحنفى “” وحاشيته » على ميزان الصرف “ و 7 
الحاشية على السراجى فى الميراث “ وفى اللغة العربية ” الحاشية على تلخيص المفتاح“ و” الحاشية المسماة بذريعة النجاح على : 
نورالايضاح “ والحاشية على كنز الدقائق » » وخصوصاً هذه الحاشية على المختصر القدورى . 
خصوصية هذا الكتاب : أن هذا الكتاب المسمى بمختصر القدورى أحسن كتاب من كتب الفقه حاوياً ما يحتاج اليه من 
الواقعات مع لطافة حجمه ولاختصار نظمه لما فيه تبين المسائل الشرعية » وان هذا الكتاب مختصر من حيث الفاظه ولكنه طويل و 
بحر عريض من حيث بيان المطالب والمسائل . 
الكتابة على الكمبيوتر: هذه تجربة لكتابة المتون العربية القديمة بهيئة قديمة مع بعض المحسنات الصورية , وهذه 
المحاولة مع ذكر محاسنه الصورية والمعنوية من أصعب الفنون > هكذا انتخاب كلمات لطيفة والاقتباسات الجميلة .لا يكتمل الا 
بالعدريب الكثير والممارسة الطويلة » وساعد الاخوة: استاذ الجامعة حافظ محمد اسحاق ظفر » وقاضى محمد يعقوب الجشتى 
فاض! , جامعه قديرالدين ستى حفظهم الله تعالى فى إخراج طبع هذا الكتاب بمساعدة غوثيه كمبيوتر سينتر.برج.فنح جدى. و 
ضياء العلوم > مہوزنک .تر (راولبددى) وأضافوا فى جمال الكتاب وحسنه بالجهد المسلسل وكمال الإخلاص . 
ونرجه من تعالى برحمته أن يستفيد الناس خصوصا محبى العلم والأدب من هذا الكتاب العلمى والموسوعة الفقهية و 
الثقافية » وواصلت ضياء العلوم ببلى كيشنز (راولبندى) خدماتها فى نشر الإسلام وغلبة الدين الصحيح على الأديان الباطلة منذ زمن 
طويل. و حاولت إدارتها منذ بداية الأمر بأن تدشر الكتب التى تساعد الناس فى المحافظة على الأغراض الأخلاقية وتمثل فى 
تشكيل الصورة الصحيحة و بث عقائد الحقة أهل السنة والجماعة فى أذهان الناس. نقول أولاو أخراً الحمد لله بأننا نجحنا إلى حد 
بعيد فى غرضنا الأساسى و مقصلنا العظيم . ويشهد اعتماد الناس على إدارتنا بأننا نتقدم إلى الأمام بخدماتنا و محاولاتنا حول 
الاسلام والدين الحنيف فى المستقبل ان شاء ال والله يضيف. فى ترقية هذه الإدارة لنشر دعوة الإسلامية . اللهم آمين . 
سبد شحاب ادبن ناه (مدير) 


فعر دف الففه و موضوعه واستمداده و غر ضه 
تعريف الفقه : فالفقه لغة العلم بالشئ ثم خص بعلم الشريعة وفقه بالكسر فقها علم وفقه الضم فقاهة ضار فقيها واصطلاحا عند الاصوليين العلم بالاحكام 
الشريعة الفرعية المكتسب من ادلتها التفصيلية وعند الفقهاء حفظ الفروع واقله ثلاث وعند اهل الحقيقة الجمع بين العلم والعمل لقول الحسن البصرى انما 
الفقيه المعرض عن الدنيا الزاهد فى الآخرة البصير بعيوب نفسه . و مو ضيمو عندكه : قعل المكلف ثبوتا او سلبا . 1 
واستمداده : من الكتاب والسنة والاجماع والقياس وا فف : الفوز بسعادة الدارين. ‏ ررم 
خصائص الفقه : الفقه هو الجانب العملى من الشريعة! كل ما شرع الله تعالئ لحصوله من الأحكامات » سواء بالقرآن » أم بالسنة و سواء ما تعلق منها 
٠‏ .بكيفية الاعتقاد » ويختص بها علم الكلام أ علم التوحيد » أو بكيفة العمل و يخمص بها علم الفقه . وقد بدأت نشأة الفقه تدريجا فى حياة النبى اة و فى عصر ٠‏ 
0 الصحابةوكان سبب نشأته و ظهوره المبكربين الصحابة هو حاجة الناس الماسة الى معرفة أحكامات الوقائع الجديدة » وظلت الحاجة إلى الفقه قائمة فى كل 
زمان لتنظيم علاقات الناس الاجتماعية ‏ و معرفة الحقوق والواجبات لكل انسان و ايفاء المصالع المتجددة » ودرء المضار والمفاسد المتأصلة والطارئة . ويمتاز 
الفقه بعدة مزايا أو خصائص أهمها مايأتى > 
|.أساسهالوحي الالهى : يسميز الفقه عن غيره من القوانين الوضعية بأن مصدره و حى الله المتمثل فى القرآن والسنة النبوية فكل مجتهد مقيد فى 
استنباطه الأحكامات الشرعية بنصرص هذين المصدرين » وما يتفرع عنهما مباشرة وما ترشد اليه روح الشريعة » ومقاصدها العامة » وقواعدها و مبادئها الكلية » فكان 
بذلك كامل النشالة» سوى البينة» وطيد الأركان كمال مبادئه » وانمام قواعده وارساء اصوله فى زمن الرسالة و فترة الوحى على النبى م قال تعالى ” اليوم 
اکملت لكم دیک وأنمعت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دين . 1 ٠‏ 
٣‏ متطلبات الحياة : يمتاز الفقه عن القوانين بأنه يتناول علاقات للإنسان الئلاث ! علاقة بربه » وعلاقة بنفسه ‏ وعلاقة بمجتمعه » 
لأنه للدينا والأخمرة » ولأنه دين ودولة ‏ وعام للبشرية وخالد إلى يوم القيامة » فكامه كلها تتأزر فيها العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة لعحقق بتعظة الضمير 
» والشعصور بالواجب » ومراقبة الله تعالئ فى السر والعلن » واحترام الحقوق » غاية الرضاء والطمانينة والإيمان والسعادة والاستقرار » وتنظيم الحياة الخاصة 
والعامة وإسعاد العالم كله . ومن أجل تلك الغاية ! كانت الأحكام الفقه تتعلق بمايصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات» شاملة نوعين ! | 
أقول: أحكامات العبادات ! من طهارة وصلوة وصيام رحج وزكاة ونذر و يمين » ونحو ذلك مما يقصد به تنظيم علاقة إلانسان بربه . 
الشانى : أحكامات المعاملات : من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وضمانات » وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم ببعض » سواء 
كانوا أفراداً أم جماعات » وهذه الأحكامات تتفرع إلى ما يلى : ٠‏ ش 
ل الاحكامالتى تسمئ حديثاً بالاحوال الشخصية : وهى أحكامات الأسر-ة من بدء تكوينها الى نهايتها من زواج وطلاق 
ش ونسب و نفقة وميراث ويقصد بها تنظيم علاقة الزوجين والآقارب بعضهم ببعض . . 
v‏ الأحكامات المدنيه: وهى التسى تعلق بمعاملات الأفسراد ومبادلاتهم من بيع وإجارة ورهن وكفالة و شركة ومدانية ووفاء 
بالإلتزام» ويقصد بها تنظيم علاقات الأفراد المالية وحفظ حق المستحق . 7 
الأحكامات الجنائية : وهى الى تعلق ما يصدر من المكلف من الجرائم » وما يستحقهعليها من عقوبات» ويقصد- 
بها حفظ حياة الناس وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم » وتحديد علاقة المجدى عليه بالجانى و بالأمةء وضبط الأمن . 
د ألاحكام المرافعات أوالاجم اء ات المدنية أوالجئأية :_وهى الى تععلق بالقضساء والدعوى وطرق الاثبات بالشهادة واليمين 
والقرائن وغيرها ويقصد بها تنظيم الاجراء ات . ش ش 
ه: الأحكامات الد ستورية : وهى التسى تعلق بنظام الحكم وأصوله ويقصد بها تحديد علاقة الحاكم بالحمكوم وتقرير ما 
للافراد والجماعات من حقوق و ماعليهم من الواجبات . : 
ر. الأحكامات الدولية : وهى السى تعلق بعنظيم علاقة الدولة الإسلامية بغير ها من الدول فى السلم والحرب » وعلاقة غير 
المسلمين السواطنين بالدولة » و تشمل الجهاد والمعاهدات » و يقصد بها تحديد نوع العلاقة والتعاون الاحترام المتبادل بين الدول 
9: الاحكام الاقتص :ية الماليه : وهى التى تععلق بحقوق الأفراد المالية والتزاماتهم فى نظام المال » وحقوق الدولة وواجباتها 
المالية» وتسظيم موارد الخزينة ونفقاتها ويقصد بها العلاقات الماليه بين الاغنياء والفقراء » وبين الدولة والأفراد . 
6: الأخلاق أوالأداب : وهى التى تحد من جموع الانسان وتشيع أجواء الفضيلة التعاون والتراحم بين الناس . 
وكان سبب اتساع الفقه هو ما جاء فى السنة النبوية من الاحاديث الكثيرة فى كل باب من هذه الأبواب 
۳ اتصافه بالصفة الدينية حلا وصرفة : يفترق الفقه عن القانون الوضعى فى أن كل فعل أوتصرف مدنى فى المعاملات يتصف 
بوجوده فكرة الحلال والحرام فيه » مما يؤدى إلى اتصاف أحكامات المعاملات بوصفين . 
أحدهما : دنييوى يسنى على ظاهر الفعل أوالتصرف › ولا علاقة له بالأمر المستتر الباطنى »هو الحكم القضائى » لآن القاضى بحكم بما هو مستطاع وحكمه 
لايجعل الباطل حقا والحق باطلا فى الواقع ولا يحل الحرام ولا يحرم الحلال فى الواقع ثم ان القضاء ملزم بعكس الفتو . ٠‏ 
و الاس : حكم أخروى ينى على حقيقة الشئ والواقع وإن كان خفياً عن الأخرين و يعمل به فيما بين الشخص والله تعالئ وهو الحكم الدينى وهذا ما يعتمده المفتى . 
والفتوى : هى الاخبار عن الحكم الشرعى من غير الزام . وفى النهاية . نسأل الله تبارك و تعالى أن يوفقنا العلم بتوفيق الخاصة و يعطينا التوفيق بدسبة هذه العلم . 
اقب الاهام الى حنيفة رهمة الله عليه هوالامام الاعظم ابوحنيفة نعمان بن ثابت . وقد ثبت ان ثابتا والد الامام ادرک الامام على ابن ابى طالب 
فدعا له ولذرتيه بالبركة . وصح ان اباحنيفة سمع الحديث من سبعة من الصحابة كما بسط فى اواخرمنية المفتى و ادرک في. صغرمنه نحو عشرين صحابيا كما 
بمسط فى اوائل الضياء . وقد صلى الفجر بوضوء العشاء اربعين سنة وحج خمسا وخمسين حجة . وراى ربه فى المنام ائة مرة . ولها قصة مشهورة فى حجة 


الاخيرة : أنه اسعاذن حجبة الكعبة بالدخول ليلا ققام بين العمودين على وجله اليمنى اى يعتمد على رجله اليمنى مع وضع اليسرى على الارض حتى ختم نعف 1 
القرآن ثم قام على وجا اليسرى مع وضع اليمنى على الارض حتى تم القرآن . فلم سلم بكى وناجى ربه وقال ” الهى ماعبدك هذا اعد الضعيف حق 
عبادتک لکن عرفک حق معرفتكل» رای عرقه بصفاته الدالة على كبريائه ومجده) فاعط نقصان الخدمة لكمال المعرقة “ قهتف هاتف من جانب البيت :يا 
ان حنيفة قد عر فسا حق المعرقة وخدمتنا فاحسنت الخجدمة قد غفرنا لك ولمن اتبعك فى الخدمة والمعرفة او فيما ادى اليه اجتهادك من الاوامر والتواهى ولم 
يزغ عنها لابسمجرد التقليد . وقيل لابى حنيفة بم بلقت ما بلغت ؟ قال ما بخلت بالافادة و ما استدكفت عن الاستفادة وهو فارس فى ميدان افق أن تى دم 
الحقيةة على العلم والعمل وتصفية النفس وقد وصفه بذالك عامة السلف» فقال احمذ بن حنيل فى حقه انه كان من العلم والور ع والزهد وايثار الآخرة بمحل 
لايد ركه احد . ولقد ضرب بالسياط إلى القضاء فلم يفعل. وقال عبدالله بن المبارك ليس احد احق عن ان يقتدى به من ابی حنيفة لانه كان اماما تقيا نقيا ورعا 
عالما فقيها كشف العلم كشفا لم يكشفه احد ببصر وفهم و فطة وتقى . وقال الثورى لمن قال له بجعت من عند ابی حنيقة ” لقد جئت عن عند اعبد اهل الارض 
.وتوفى بسعداد قييل فى السجن ليلى القضاء وله سبعون سنة بتاريخ خمسين و مائة . وقيل يوم توفى ولد الامام الشاقعى رضى الل عنه . وقال الامام الشافعى 
رحمة الله عليه انی لا ترک بابى حنيفة و أجى الى قبره فاذ! عرضت لی حاجة صليت ركعتين وسالت اله تعالى عند قبره فقتضى سريها. وذ كر بعض عن كتب. 
على المنهاج أن الشاقعى صلى الصبح عند قبره فلم يقدت فقيل له لِم لم ققنت ؟ قال تأد با مع صاحب هذا القبر  .‏ (درمتار شای 
طبقات الحنفية : لابسد للمفتى من الاطلاع عليه يتزل الناس منازلهم ولا يقدم ادنا هم على اعلاهم وهى على خمسة . الا ولى : طبقة المتقدمين 
نحو ابى يوسف و محمد وزفر وغيرهم ثاتهم يجتهدون فى المذهب ويستخرجون الاحكام عن الادلة الاربعة على حسب القواعد التى قررها استاذهم 
ابوحنيفة فائهم وان خالقوه فى بعض الاحكام والفرو ع لكنهم يقلدونه فى قواعد الاصول بخلاف مالك والشافعى وابن حنبل فانهم يخالقوته فى احكام 
الفروع غير مقلدين له قى الاصول . الا نية : طبقة اكابر المتاجرين من الحنقية كابى بكر احمد الخصاف والامام ابى جعفر احمد الطحاوى وابى 
الحسن الكرخى وشمس الائمة عبدالعزيز الحلوائى وشمس الائمة محمد السرخسى و فخر الاسلام على بن محمد البزدوى والامام فخر الدين حسن 
المعروف بقاضيخان والصدر الاجل برهان الدين محمود صاحب الذخيره البرهانية والمحيط البرهاتى والشيخ طاهرين احمد صاحب التصاب الخلا 
وامشالهم فانهم يقدرون على الاجتهاد فى المسائل الى لارواية فيهاغن صاحب المذهب ولا يقدرون على المخالفة له لا فى الاصول ولا فى القروع ولكنهم 
يستنبطوتها على حسب الاصول . الثالثة : طبقة اصحاب التخريج من المقلدين كابى بكر حمد بن على الرازى واضرابه قاتهم لا يقدرون على الاجتهاد 
اصصلا لكنهم لاحاطتهم بالاصول وضبطهم للماخذ يقاهرون على تفصيل قول مجمل ذى وججهين وحكم مبهم محتمل لامرين منقول عن ایی حنيفة او عن ود 
من اصحايه ينظرهم ورايهم فى الاصول والمقايسة على أمثاله ونظائره من الفرو ع وما وقع فى الهداية كذا فى تخخريج الرازى من هذا القبيل . الرابعة : 
طبقة اصحاب الت رجيح من المقئدين كابى الحسين احمد القدورى وشيخ الاسلام برهان الدين على المرغينانئ صاحب الهداية و ؛مثالهما و شانهم تفضيل 
بعض الروايات على بعض آخر بقولهم هذا أولى وهذا اصح وهذا اوضح دراية وهذا اوفق للقياس وهذا ارفق بالناس . الخامسة : طيقة المقلدين القادرين . 
على التمييزبين الأقوى والقوى والمضبرحف وظاهر المذهب وظاه ر الروايات والروايات النادرة كشمس الائمة محمد بن عبدالله الكردرى تلميذ صاحب الهداية ر 
جمال الدين الحصيرى و حافت الدين الدسفى وغيرهم مثل اصحاب المتون من المتاخرين كصاحب المختار وصاحب الوقاية وصاحب الجمع و شاتهم ان لا 
يقلو فى كتبهم الاقرال المردودة واثروايات الضعيفة وهذه الطبقة ادنى طبقات المتفقهين واما الذين هم دون ذالك فانهم كانوا ناقصين عامين يازمهم تقأيد 
فقهاء عصرهم لا لهم ان يفوا الابطريق الحكاية فيحكى ما يضبطه من افواه العلماء . زعمدة الرعاية) : ْ 
مات المسأتل اعلم ان مسائل اصحاينا الحنفية على ثلاث طبقات الاولى :مسائل الاصول و تسمى ظاهر الرواية ايضاوهى مسائل 
مروية عن اصحاب المذهب وهم ابز+تيثة وابويوسف و محمد و يلحق بهم زفر والحسن بن زياد وغيرهما عمن احذ عن الامام لكن الغالب الشائع فى ظاعر الرواية ان 
يكون قول الثلاثة وكتب ظاهر الرواية كب محمد الستة الميسوط و الزيادات والجامع الصغير والجامع الكبير والسير الصغير والسير الكبير . واتما سيت بظاهر 
الرواية لانها رويت عن محمد بروايات العقات فهى ثابتة عنه أعامتواترة او مشهورة عنه الغانية مسائل الاوادر وهى المروية عن اصحابنا المذكورين لكن لا فى 
الكتب المذكورة بل إا فى كتب اخر لمحمد كالكيانيات و الهروتيات والجرجانيات والرقيات ز وانما قيل لها غير ظاهر الرواية لاتها م ترو عن محمد 
بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الاولي ) وأما في كتب غير كتب محمد كالمحرر للحسن بن زياد وغيره ومنها كتب الامالى المروية عن ابى يوسف 
والامالى جمع املاء وهو ما يقوله العالم بما فسح ابل تعالى عليه من ظهر قلبه ويكبه الدلامذة وكان ذالك عادة السلف واما برواية مفردة كرواية ان ا 
والمعلى بن منصور وغيرهما فى مسائل معيئة الثالة : الواقعات وهى مسائل استنبطها المجتهدون المتاخرون لما سئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية فيها . 
رواية وهم اصحاب ابی یوسف و محمد واصحاب اصجحابهما وهلم جرا . (شامى) 
1 ة فى مخالفة تلامذدة الامام له : قد قيل الحكمة فى مخالقة تلامذة له انه رأى صبيا يلعب فى الطين فحذَّره من السقوط فاجابه بان ٠‏ 
احذرانت السقوط فان فى سقوطک سقوط العالم . فحينئة قال لاصحايه : اذا ظهر لكم فى مسئلة وجه الدأيل على غير ما اقول فقولوا به فكان كل ياخذ 
برواية عنه ويرجحها (؛ى فليس لاحد منهم قول خار ج عن اقواله ) وهذا من غاية احتياطه وورعه . وعلم بان الاختلاف من آثار الرحمة فكلما كان الاختلاف 
اكثر كانت الرحمةاوفر. ١‏ (كرمختارءشامى) ٠‏ ش 
اما العلامات للاهناك : فقوله عليه الفعوى و به يفتى وبه ناخذ وعليه الاعتماد وعليه عمل اليوم وعليه عمل الامة وهو الصحيح او الاصح او الاظلهر 
أو الاشبه او الاوجه او المسختار و نحو هامما ذكر فى حاشية البزدوى . وقال شيختا الرعلى فى فتاوه : وبعض الفاظ آكد من بعض ؛ فلفظ القتوى اكد عن 
لفظ الصحيح والاصح والاشيه وغيرها ولفظ وبه يفتى آكد من الفعرى عليه ؛ لان الاول يفيد الحصر والثانى يفيد الاصحية . والاصح آكد من الصحيح . 
هذاهو المشهور عند الجمهور . و فى شرح المنية عكسه والاحوط آكد من الاحتياط . ره رميختار يحذق) زسم لمفتى : أن مااتقق عليه اصحابنا 
فى الروايات الظاهره ييفتى به قطما واختاف فيما اختلفوا فيه والاصح كما فى السراجية و غيرها انه يفتى بقول الامام على الاطلاق ثم بقول الثاتى اى بى 
. يوسف ثم بقول الثالث اى محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد . وصحح فى الحاوى القدسى قوة المدرک ای من كان له قوة ادراك لقوة المدرك يفتى 
بالقول القوى المد رک والا فالعرتيب . وفى وقف البحر وغيره : متى كان فى المسئئلة قولان مصححان جاز القضاء والافتاء باحدهما . ردرمخار »ساي 


منا فب الأهام أشي فو سف _ رحمة الله غنيه هر القاضى يعقوب بن ابراهيم الكوفى اول عن دعى بقاضى الفضاة فى الإسلام . 
وكان قد تولى القضاء من الخلفاء الالثة الحهدى و ابه الهادى والرشيد . وكان الوشيد رمه ز يجله و كان يصلى حين صار قاضيا فى كل يوم عانتى ركعة . 
تفقه على أبن ابی ليلة ثم ت رکه ولزم اباحنيفة وسمع مته زعن عطاء بن السائب. ولم یگن من اصعداب ابی حتيقة مثله . و هو اول عن وضع الكتب فى اصول 
الفقه على مذهب ابي حنيفة ونشر علمه فى اقطار الارض وبث المسائل وكان يحفظ من التفسير والحديت وايام الأعرب القدر الكثير . وقال بجی بن معون : 
٠‏ ليس فى اعل الرأی احد اكثر حديئا و لا ثبت منه . وكاتمت وفاته ممنة اثنتين و ثمانين بعد المائة . (عمذة الرعاية ء التعليق الممجم) ‏ ' ١‏ 
متاق الامام محمد رحمة الله عليه : هو ابو عبدالط محمد بن الحسن بن فرقد الشيبالى ( الشيبان قبيلة معروفة ) اصله من دعشق | 
من اهل قرية حرستا » قدم ابوه العراق فولد بها محمد سنة ثنتين و ثلاثين وعائة . ونث أ بالكوغة و تفقه على ابييحنيفة و سمع الحديث من الثورى وعسعر وعهر بن . 
ذر ومالك بن عغول والاوزاعى و مالک بن انس وربيع + بن صالح وجماعة . وروى عند الشافص وابوه يهان الجوزجاتى وابوعبيد وغيرهم . يعنى طب 
الحديث وسمع سماعا كثيرا وجالس اباحنيفة وسمع منه . ونظر قى الرأى فغلب عليه وعرف به وتقدم فيه . وقدم يغداد قزل بها واخعلف اليه اأدلس وصمع وأ منه 
الحديث والرأى. وخرج الى الرقة و هارون الرشيد فيها فو لانها قضائها . وصتف كنابا سم بالرقيات ثم عزله وقدم بغداد فلما خرج هارون الرشيد الى الرى Ù‏ 
الخرجة الاولى امره فخر ج معه فمات بالرى سنة تسيع و ثمانين و عاثة . وقال الشافعی مارأيت افصح منه كدت اظن اذا رأیته يق رأ الق رآن كان الق رأ نزل بلقعه . 
وقال ايضا ما رأيت اعقل عن محمد بن الحسن وقال ابن عبد الحكيم سمعت الشافعى يقول: قال محمد اقمت على باب مالک ثلاث سنین و صمعت مته کر عن 
سبع مائة حديث وقال الربيع سمعت الشافعى يقول حملت عن محمد وقر بعير كا . ( التليق المعجد) ا 0 
منافب ا لامام مالک _ رحمة انه عنيه : هو ابو عبدالل مالك بن اتس الاصبعى وهو غير اتس بن مالك كما توهم الاصبحى نسية الى 
ذى اصبح ملك من موک اليمن احدا جداد الامام مالک وهو عن تايعى التابعين وقيل من التابعين وولد في ربمع الأول سنة ثلاث و مائة على الاشهر. 
وقال الشافعى زأيت على باب مالک کراعا من افرامى خر اسان و بغال مصر ما رايت احسن منه فقلت ما أحسنه ! فقال هی هدية منی اليك يا ابا عبد الله 
فقلت دع لنفسك دآبةتركبها ‏ فقال انا استحمى من الله ان اطا ترتبة بحافر دابة فيها رسول الله . وكان مبالغا فى تعظيم حدينه م حتى اذا اراد ان يحداث 
توضا وجذس على صدر فراشه وصرح لحيته وتطيب وتمكن من الجلوس على وقار وهيبة ثم حدّث . فقبل له فى الک فقال احب ان اعطم حديث رسول الله 
يل . وسال الرشيد عنه الك دار قال لا فاعطاه ثلاثة آلاف ديار وقال اشتريها دارا فاخذها ولم يتفقها ولما اراد الشخو ص قال لمالك يتبغى ان تخر ج ععى 
فاتى عزمت ان احمل الداس على الموطأ كما حمل عثمان اناس على القرآن فقال اما حمل الداس على ؛ طا فلا سبيل اليه ؛ لان اصحابه رسول الله 
افع رقو بعدهفى الامصار فحدثوا فعند اهل كل مصر علم ء وقد قال لج أختلاف امتى رحمة » واما الخروج معک فلا سبيل إليه لأن النبى من قال 
المدينة خيرلهم لو كانوا يعلمون » وهذه دناتی ركم كماهى أن شئتم فخذوها وان شتعم قدغوها . يعنى انكل انما كلفسى مفارقة المدينة أما صنعت الى فلا 
اوثر الدنيا على مدينة رسول الله علي . وتوفى فى ربيع الاول سنة تسع أو ثمان و سبعين و هائة على “لاصع . زعرقاة بتحذف) 
متاق الامام الشافهيى رحمة الله عنيه : عر ابو عبدلظُ محمد بن ادريس الشافعى نسبة الى شافع احدا جداده ثم نسبة اش عذهيه 
ايضا شافعى ولد بغزة على الاصح سنة خمسين و مائة اتفاقا وهى سنة و فاة أبى حنيفة رقیل ولد يوم موته ونشأ يتيما فى حجر امه فى ضيق عيش وقعلم القرأن 
سبع مسنين . ثم حيب اليه مجالسةالعلماء وكان يكتب ما يسعفيده منهم فى العظام و نحوها لعجزه عن الورق » ثم قدع المديدة وعمره ثلاث عشرة سنة فلازم 
مالكا فاكرمه وعامله لنسبه و علمه و فهمه واديه وعقله بما هر اللائق بهما . وكان حفظ الموطأ بمكة نما اراد الرحلة الى مالكب جين يسمع انه امام 
المسلمين . وكان مالك يستزيسده من قرأته لاعجابه بها حتى قرآه عليه فى ايام يسيرة . شم رحل الى العراق وبعد فى التحصيل و ناظر محمد بن الحسن 
وغيره. ونشر علم الحديث. قال محمد بن الحسن فى مد ج الشافعى انه استعار منى كتاب الارسط لابيحترفة و حفظه فى يوم وليلة . وصنف فى العراق 
كتايه القديم المسمى بالحجة ثم رحل الى فصر سنة تسع زتسعين و عانةو صنف كتبه الجديدة بها ورجع عن تلك . و مجموعها يبلغ عائة و ثلائة عشر 
صنفا . و سار ذكرها فى الباد ان وقصده الداس من الاقطار الأخذ عنه . وكان يكتب ثلث الليل ثم يصلى ثله' ينام له ويخعم كل يوم ختمة . اقول لعله فی 
ایام رمضان . وقال الکرابیسی سمعته يقول یکره للرجل ان يقول ”قال الرسول * لکن يقول : ” قال رسول الله طا “ وکان له اليد الطولی فى السخاء و كانت 
له المعرفة العامة بالرمى حتى يصيب عشرة من عشرة . وتوفى آخر يوم من رجب ليلة الخميس أو ليلة الجمعة وكان قد صلى المغرب سنة اربع و مأتين و 
قبره بقرافة مصر و عاش اربعا و حمسين سنة . (عرقاة المفاتيح بحذف ) : | 
منافت الاريام الحمد بن محمد دن حل رحمة الله عليه : هر ابر عبدالله احمد بن حل الشيباتى المعروف باحمد بن حل بالنسية 
المجازية الشيباني نسبة الى قبيلة وهو المروزى ثم البغدادى . ولد ببغداد سنة اربع وستين و عائة و مات بها سنة !حى و أربعين و ماين وله سبع و صبرت صنة . 
كان اماما فى الفقه والجديث والزعد والورع والعادة و به عرف اليح والسقوم والمجرو عن المعنول . رحل الى مكة و الكوفة والمدينة واليمن والشام ْ 
والمجزيرة . و صمع يزيديخ هار ون ويحيى بن سعيد القطان و صفيان بن عيتيه و محمد بن دريس الشائعى وغيد الرزاق بن هماج يرهم . وشو احد المجتهنين 
المعمول بقولة . قال أبوؤرعة كان احمد يحقظ الف الف حدیے فقيل له ماید ریک قال اکر ته ادت عليه الاي واب . وقال بوداود الممجستاني كان مجالسة 
احصمد بن حتيل مجالسة الآخرة لايذكر فيها شى من امو الدنيا . و فى مذهبه ائدة كبار مشا خ عظام فمنهم الغوث الاعظم عبدالقادر جيلاتي . وتال احمد بن حنبل 
ان القرآن غير مخلوق و قد جرى عليه فى ذال محنة عظيمة فان خليفته كان معزلا فاخذه وض ربه ضربا وججيعا يعرف بان الق رآن مخلوق فلم »عرف . وقال 
ميسمون بن الاصبيغ كنت ببغداد فسمعت ضجة فقلت ما هذا ؟ فقالوا احمد بن نيل يمتعن فاخلت فلما ضرب سوط قال ” بسم الله “قلما شرب اللاي كال 
”لاحول ولا قوة الا بالل “ فلما ضرب الثالث قال ” الق رآن كلام اله غير يخاوق “فلما ضر به الرابع قال ”أن يصيبنا الا ما كتب الله لتا“ فض رب تسعة و عشرين 
سوطا. وروی ان الشافعى اتی بقميص ول هذا قميص احمد ضرب فيه فغسله بالماء وشر به وصيب مده فى وجهه و رأى. بعض الصالحين فى المناع بعذ عوته 
فسأله عن حاله ققال: دمت على اق فقال يا احما قد اوذیت غينا فاقظر الى وجيهنا .(مرقى »تبراى » ش 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله 

إبسم الله الرحمن الرحيم] الحمد لله الواسع الباسط الماجد الرزاق العزيسز. والصلاة والسلام على رسوله الكريم الحييب 
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين "قوله": بسم الله : إعلم أن الواجب أى الثابت على المصنف ثلاثة أشسياء 
البسملة والحمدلة والصلوة على البى. قدم التسمية لموافقة أسلوب القرآن ولحديث البى " كل أمر ذى بال لم يبدا ببسم 
الله فهو اجزم " ولرد المشر كين لشم يبتدئون بإسماء المتهم أى بإسماء اللات والعزى. والإتيان بالبسملة تارة يكون " 
واجبا " على القول بأنها آية مر الفاتحة وتارة يكون " سنة " كما فى الوضوء , وأول كل أمر ذى بال » ومنه الأكل 
والتصنيف والتعلم وغيرها. وتارة يكون " مباحا " كما هى بيسن الفاتحة والسورة على الراجح » وفى كل قول مستحب 
وفى إبتداء المشى والقعود مثلا. وتارة يكون ' حراما" كما عند الزنا و وطى الخائض وشرب الخمر وأكل مغخصوب 
وغيرها. وإن إستحل ذلك عند فعل المعصية كفر و إلا لا. وتارة يكون " مكروها " كما فى أول سورة التوبة » وعد 
شرب الدخان أى التنمباك وف محل النجاسة." إسم" مشتق من "السمو" عند البصرييسن وهو العلو لأنه يعلو على المسمى 
وعلى قسيميه وعند الكوفيين من " وسم " وهو العلم أى العلامة على مسماه " الله" الألف واللام زائد عوضى لازم بمعنى 
. معبود. وهو علم لذات الواجب الوجود على الأصح. قال القطب عبد القادر الجيلان : الإسم الأعظم هو "الله" لكن بشرط 
أن تقول : "الله" وليس فى قلبك سواه.(طحطأوى بتغيير) ' قوله ": الرحمن الرحيم : ها صفتان مشبهتان للمبالغفة 
واختلف فيهما بأفما بمعنى واحد أو بينها فرق ؟ قبل إنهما بمعنى واحد على وجه التأكيد و قبل بينهما فرق , لأن زيادة ١‏ 
المباين تدل على زيادة المعابئ و قى " الرحمان " حروف زائدة على " الرحيم " ٠‏ فلهذا الرجمن. أبلغ من الرحيم اما بحسب مول 
الرحمن للداريسن واترحيم مختص بالآخرة لآن الرحمة الأخروية مختصة بالمؤمنيسن. واما الرحمن بحسب جلائل النعم و الرحيم 
بحسب :تائقها. وإطلاق الرحمة على الله بمعنى التفضل والإحسان لأن رقة القلب يقتضى التفضل والإحسان فلا يطلق على 
الله تعالى . " قوله ": الحمد لله : ذكره بغير العطف إشارة إلى أن الحمد مستقل للدرك به. " أل " فى الحمد للجنس أو 
للاستغراق أو للعهد . اللام فى " لله " إما للاختصاص أو للاستحقاق أو للملك. هذه الجملة خبرية بمعنى الإنشاء أو الخبرية 
لفظا ومعنى. وأركان الحمد خمسة : حامد » محمود » محمود عليه » محمود به و صيغة الحمد.. كما تقول "أستاذى شفييق 
لأنه بحسن إلي " فأنت خامد والأسناذ محمود والشفقة حمود به ر الإحسان محمود عليه وقولك أستاذى شفيق صيغة الحمد. 
" الحمد " هوالشناء باللسان على وجه التعظيم بالنعمة وغيرها . و إتيان الحمد تارة يكون " فرضا " أي واجبا كما فى 
الفاتحة فى الصلوة وتارة يكون " سنة مؤكدة " كما بعد العطاس إلى ثلاث مرات لأنه لا يكلف المركوم. وتارة يكون " 
مندوبا " كما فى خطبة النكاح وف إبتداء الدعاء والأمر ذى بال وبعد أكل وشرب ونحو ذلك , وتارة يكون " مكروها " 
كما فى الأماكن المستقذرة › و تارة يكون " حراما ' كما فى حال.الفرح بالمعصية. 





رب العالمين والعاقبة للمتقين واالصلوة 





"قوله": رب: صفة مشبهة على الأصح وعند البعض إسم فاعل واصله "رابب " فخلوفت الألف و أدغمت الباء فى الباء. 
. وهو من التربية أى تبليغ الشئ إلى كماله بحسب استعدادة الأزلى شينا فشيتا. و يطلق أيضاعلى الخالق والسيد والملك والمنعم 
والمصلح والمعبود والصاحب إلا أن المشهور كونه بمعنى التربية فلهذا قال , بعض الحققين أنه حقيقة فيه لا يجوز إطلاقه علسى 
غيره تعالى إلا أن يكون مضافا إلى غير ذى عقل كرب الدار » لكن إذا كان مضافا إلى عاقل لا يجوز لإيهام الإشراك كرب 
العبد كما قال البى "لايقل أحد ربى وليقل سيدى و مولاى ". واعترض على قول يسوسف عليه السلام " انه ربى احسسن 
مفواى " فأجابوا أن هذا كان جائزا فى زمانه كما كانت السجدة التعظيمية بذ جائزة لغيسره تعلق . وف المرقاة المفاتيح قال على 
٠‏ القارى رجه الله والأظهر فى الجواب عن قوله: " إنه رى احسن منواى " أن الضمير لله تعالى أى انه خالقى احسن منزلق 
ومأوى ووو لان مطاف الريادم "يله" العالميان ,نم يسم ما يعلم به كالخاتم إسم لما يختم به والقالب إسم لما 
يقلب به و الطابع إسم لما يطبع به » و هو يطلق على كل ما سوى الله تعالى من الجواهر والأعراض فإفنا ممكنات ومفتقرة إلى 
مؤثر واجب لذاته تدل على وجوده: وإتيان الجمع باعتبار الأجناس المختلفة كما يقال : عالم الأفلاك وعالم العناصر وعالم 
النباتات وعالم الحيوانات وغيرها . فجمعه بالياء والنون إن كان يطلق على العقلاء على وجه التغليب أى تغليب العقسلاء 
على غير العقلاء أركونه جمعا له بعد تخصبعه بم وهو فى حكم الصفات. وقيل : إسم للقدر المشترك بيسن أجناس ذوى 
العلم و هو الملائكة والإ نس والجن و يطلق على غيسرهم على سبيسل الإستتباع؛ و قبسل إسم جع , لكن هذا ليس بصحيح 
؛ لذن الإسم الدال على أكثر من إتنيسن إن كان موضوعا للآحاد اجتمعة دالا عليها دلالة تكرارالواحد بالعطف فهو الجمع 
متلا العا مين أى العالم والعالم والعالم.وإن كان موضوعا للحقيقة ملغى فيه إعتبار' الفردية فهو إسم الجنس الجمعى كثمر و ثمرة 

وإن كان موضوعا مجموع الآحاد فهو إسم جمع سواء كان له واحد كركب أو كرهط. فلينظر الناظر بنظر الانصاف أى 
التعر يفات صادقة عليه.(هذه نبذة من تفسير البيضأوى و روح العاف ''قوله": والعاقبة : حذف المضاف أي حسن العاقبة 
أو خي العاقبة للمنقين أي للمحصلين للتقوى بامتثال الأوامر وإجتناب النواهي. والتقوى على ثلثة أقسام أحدها تقوى 
العوام وهي إنتفاء الكفر بالإيمان وثانيسها تقوى الخواص وهي إمتثال الأوامر واجتناب النواهي » وثالتها تقوى أخص الخواص 
وهي إتقاء ما يشغل عن الله. وههنا يصح أن :سراد منها الأقسام الثلاثة يعني خيسر العاقبة على حسب المراتب (ماحصل من 
جلالين وحاشيته) "قوله 5 : والصلوة : ذكر الصلوة على رسول الله صلى الل عليه وسلم بعدالحمد ‏ هو عادة العلمساء 
لذن اله تعالى معطي الانعامات ونبيه قاسم. وعن مجاهد في قول الله تعالى " ورفعنا لك ذكرك " قال لا أذكر إلا ذكرت أشهد أن 
لا اله إلا الله و أشهد أن حمدا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. (نووى) "والصلوة " فى اللغة معن الدعاء و فى الإصطلاح إذا 
ينسب ! فی الله تعالى " فإرسال الرحمة " وإذا ينسب إلى الإنسان " فطلب الرحمة " وإذا يتسب إلى الملانكة "فاستغفار" وإذا ينسب 
إلى الوحوش والطيور و غيرها "فتسبيح " نکن فى قوله تعالى:" إن الله و ملانكته يصلون على النبى صلى الله عليه وسلم” 
بمعنى بفيضون الخيرعلى عموم المجاز لكى لايلزم إجتماع الإشتراك أو الحقيقة و اجاز. 

1 











والسلام علس رسوله محمد وآله واصحابه اجتمعين. 


قال الشيخ الامام الاجل الزاه. بوالحسن بن بن امد بن محمادين جعفر البغدادي المعروف 


"قوله": والسلام : ذكر السلام بعد الصلاة لإمتثال أمرالله وقد أمرنا الله تعالى يْمما جميعا فقال : ( صلوا عليه وسلمرا تسليما) 
فان قبل فقد جاءت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم غير مقرونة بالسلام فى آخر التشهد ؟ فالجواب أن السلام مقدم قبل 
الصلاة فى كلمات التشهد وهو “ السلام. عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم ورج تمة الله وبركاته ” وهذا قالت الصحابة 
رضى الله عنهم : يا رسول الله صلى الله عليك وسلم قد علمنا السلام عليك فكيف نصلى علياك (الحديث). وقد نص العلماء 
على كراهية الإقتصار على الصلاة عليه ضلى الله عليه وسلم من غير تسليم. (هذا ما حصل من النووى) أقول: وقد بست 
من بيان النووي أن الصلاة الإبراهيمي خال عن التسليم فلابد أن يوصل التسليم 4ا في خارج الصلوات فالتأسف على 
الذين يقولون لاصلاة إلاالصلاة الإبر راهيمي. حال كونه مكتوبا في بداية خطبات الكتب بألفاظ مختلفة هذا قول عجيب جدا " 
كتابة الصلوات المختلفة جائرة وقراءقًا لايجوز"" '."قوله" : رسوله.: إشارة إلى أعلى مراتب القرب وأولى منازل العجب › وهو 
الفرد الأكمل والواصل إلى المقام الأفضل وقيل إن النبي والرسول مترادفان والأصح أن إنسان ذكر حر من بني آدم أوحي 
إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه فإن أمر به فرسول أبضا فالأول أعم من الثاني فكل رسول نبي ولاعكس وذكرالأخص في هذا 
امقام نص على معنى المرام (مرقاة المفاتيح) "قوله": محمد : مفعول من التحميد للمبالغة أي الذي يحمد حمدا بعد مد أو الذي 
يحمد حمدا كثيسرا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شنم قريش ولعسهم يشتمون مذمَّما 
وبلعنون مذ مما وأنا محمد ر« رواه البخاري" قوله ": وأله : آل أصله أهل بدليل أهيل يكون مضافا إلى ذي شرافة دينية 
كما يقال آل رسول . أو ذي شرافة دنيسوية مثل , آل فرعون ولا يضاف إلى حقير وهذا لايقال آل حجام واعلم أن آل السنبى 
صلى الله عليه وضلم يطلق على أزواجه وأولاده وبني هاشم وصحابته لكن المراد هنا سائر أمة الإجابة مطلقا وفوله عليه السلام: آل 
محمد كل تقي حمل على التقوى من الشرك لأن المقآم للدعاء والعموم في الدعاء خير رطخطساوى مع الزيادة») " قوله ": 
وأصحابه : أصحاب جمع صاحب أي صاحب البي صلى الله عليه وسلم وهو من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومسات 
على الإسلام واعلم أن لقب الصحاي مختص بصاحب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هكذا » لكن الصاحب والأصحاب ليسا 
مخنص كل منهما " قوله ": قال هذا كلام تلميذ الشيخ يعني ألحق تلميذه هذه العبارة بالخطبة '"قوله'" : الشيخ : الشسيخ 
والشيخون من استبانت فيه السن أو من كان سنه “سين أو إحدى وخفسين إلى آخر عمره أو إلى الثمانين وقد يطلق الشيخ 
للتيجيسل من م يسبلغ هذا السن ) وهو المراد ههنا كما يدل عليه لفظ الإمام والزاهد (العصام على الجامي) ) '" قوله ": الزاهد : 
الزهيد أي الشيء القايأ لقليل والزاهد فى الشتيء الراغب عنه وإطلاق الزاهد على المتقي لأنه يسرغب عسن السدنيا ويتوجسه إلى الله 
(مفردات راغب '" قوله '": أبوالحسن : هذأ يوجد في كثير من النسخ لكن الصحيح هو أبو حسيسن كما استفيد مسن 
تاريخ ابن خلكان وغيره " قوله ": القدوري : بضم القاف والدال وسكون الواو وبكسر الراء المهملة » وهو مسسوب إلى " 


قدورة " قرية من قرى البغداد وقبِسل بالنسبة إلى بيع القدورة . لكن الصحيح هر القول الأول. 
رده 














۰ كتاب الطهارة. :قال ١‏ الله 4 تعالى: }ی يا ١‏ أيها الذين آم آمنوا إا إذا ذا قمتم إلى ا فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعين) 


"قوله": كتاب : لغة الجمع واصطلا حا طائفة من المسائل الفقيهة اعبرت مستقلة اى اعتبرها المعبر به مستقلة بحيث لايتوقف تصور 

ما فيه على شنى قله أو بعده اشتملت أنواعا أولم تشتمل وإئما زاد اعتبرت ليدخل نحو الطهارة فاا من نوابع الصلوة إلا أفا اعتبرت 
مستقلة بالمعنى السابق فافردت بكتاب عليحدة قال اشتملت أنواعا كهذا الكتاب فإن فيه طهارة الوضوء وطهارة الغسل والطهارة باللماء 
والطهارة بالتراب إلى غير ذالك وقال أولم تشتمل بأن لم يكن تحته باب ولافصل ككتاب اللقطة والآبق والمفقود (مراقى وطحطاوى) 
"قوله": الطهارة : بفتح الطاء مصدر عبر الشتى بمعنى النظافة وعكسها الدنس وبكسرها الآلة وبضمها فضل ما يتطهر به وشسرعا 
حكم يطهر با محل الذي تتعلق به الصلوة لاستعمال الماء الطاهر قدمت الطهارة لأن مدار امور الديسن على الإعتقادات والآداب 
والعبادات والعقوبات والأولان ليسامن مسائل الفقه والعبادات خسة الصلوةوالز كوة والصوم والحج والجهاد.والمعاملات خمسة 
المعاوضات لمالية والمناكحات والمخاصمات والأمانات والتركات.والعقوبات حمسة القصاص وحد السرقة والزنا والقذف والردة قدمت 
العبادات على غيرها اهتماما بشاها والصلوة تالية للإبمان والطهارة مفتاحها واعلم أن الطهارة على ضربيسن خفيفة كالوضوء وغليظة 
كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس وإغا بدأ الشيخ بالخفيفة لان أعم وأغلب رطحطاوى > درمختار » شامى , الجوهرة اليرة) قال 
الله تعالى : تبرك المصئف بتقديم الآبة الدالة على فرضية الوضوء على حكمها وإن كانت القاعدة في الدعاوى تقديمها (عناية) بداء يما 
تبركا و دليلا على وجوبه ومن أسرارها أا تشعمل على سبعة فصول كلها مننى مثنى طهارتان . الوضوء والغسل , ومطهسران الماع 
والصعيد: وحكمان الغسل والمسح . وموجبان الحدث والجنابة » ومنيحان المرض والشفر , وكذا إتيان الغائط والملامسة وكرامتسان 
تطهير الذنوب وإتهام النعمة (الجوهرة النيرة) "قوله"': : اذا قمتم إلى الصلوة : أي إذا أردتم القيام إلبها كما في قوله تعالى:فإذا 
قرأت القرآن فاستعذ بالله عبرعن إرادة الفعل بالفعل المسبب عنها للإيجاز.فإن قيل ظاهر الآبة يوجب الوضوء على كل قائم ايها 
وإن لم يكن محدثا لما أن الأمر للوجوب قطعا والإجماع على خلافه وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم (صلىالصلوات الخمس يوم 
الفتح بو بوضوء واحد فأجيب أن الخطاب خاص بالمحبئين بقرينة دلالة الحال واشتراط الحدث في التيمم الذي هو بدله (أبو السعود) 
"قوله": : فاغسلوا : الغسل بفتح الغين لغة إزالة الوسخ عن الشيء باجراء الماء عليه » وبضمها إسم لغسل تمام الجسد وللمساء 
الذي يغسل به وبكسرها ما يفسل به الرأس من حطمي وغيسرها ومعناه الشرعي هو الإسالة مع التقاطر ولو قطرا حت لو لم يسل المساء 
بأن استعمله استعمال الدهن لم يجز في ظاهر الرواية (شامي » بحرم '"قوله"': وجوهكم : حده من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل السادقن 
طولاً وما ين شحمت الأذنين عرضاً (تتوير الابصار) "قوله": وأيديكم إلى المرافق : أي مع المرافق و واحدها مرفق أي 
مفصل والسنة أن يبدا في غسل الذراعيسن من الأصابع إلى المرافق فإن عكس جاز (الجوهرة) '"'قوله": وامسحوا برؤسكم : 
المسح هو الإصابة فلو كان بشعره طويلا فيمسح عليه من تحت أذنه لايجوز وإن كان من فوقها جاز وإن كان بعض رأسه محلوقا فمسح 
على غير امخلوق جاز وإن أصاب رأسه ماء المطر أجزئه عن المسح سواء مسح أو لا وإن مسح رأسه ثم حلقه لم يجب عليه إعادة المسح 
وإن مسح رأسه بماء أخذه من يته لم جز لأنه مستعمل ) وإن مسحه ببلل في.كفه لم يستعمله جاز (الجوهرة اليرة) 











ففرض الطهارة:غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس والمرفقان والكعبان يدخلان في فرض 
الغسل عند علماننا الثلثة خلافا لزفر والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع 
الرأس لما روى المغيرة بن شعبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ 
ومسح على ناصيته وخفيه. 

"قوله": وأرجلكم إلى الكعبيين : فرئ وأرجلكم بالنصب عطفا على الوجه وبالخفض على المجأورة » كماقرا حمزةو 
الكساني "وحور عيسن "بالخفض على الجأورة لقوله تعالى:: "وفاكهة ما يتخيرون" ولحم طبر ومذهب الروافض أن الرجسل 
مسو حة احنجاجا بقراءة الخفض لكنه باطل بالإجماع لأن الخفض على امجأورة كما ذكر وإغا ذكر المرافق بلفظ الجمع والكعبيسن 
بلفظ التننية لأن ما كان واحد من واحد فتتنيته بلفظ الجمع ولكل يد مرفق واحذ فلذلك جع › ومنه قوله تعالى:"فقد صسغت 
قلو بكما" ولم يقل قلبا كما وما كان انيسن من واحد فتتنينه بلفظ التثنية فلما قال إلى الكعبيسن علم أن المراد من كل رجل كعبان 
الجوهرة) '"قوله'": ففرض : الفرض قسمان قطعي وهو ما ثبت بدليل قطعي موجب للعلم البديهي ويكفر جاحده وظني وهو 
ما ثبت بدليل قطعي لكن فيه شبهة و يسمى “عمليا” وهو ما يفوت الجواز بفواته وحكمه كالأول غير أنه لابكفر جاحده . فإن 
نظر فيه إلى الغسل والمسح كان الأول وان نظر إلى مقدار الأعضاء كان من الثاني :الفائدة : اعلم أن الآيات زالأحاديث المسواترة 
الصريحة قطعي الثبوت والدلالة تدل على الفرضية رالآبات والأحاديث المزولة قطعي النبوت ظني الدلالة ينبت منها الفرض الظنٍ أي 
العملي والأخبار الآحاد الصريحة ظني الثبوت قطعي الدلالة تدل على الوجوب والأخبار الآحاد الحخملة ظني البوت والدلالة معا 
ينبت منها “الإستحباب والسنية ” ثم الفرض من حيث هو . قسمان : فرض عيسن وفرض كفاية فالأول ما يلزم على الجميع فرضا 
رلايسقط بفعل البعض كالوضوء والصلاة والثااي ما يسقط بفعل البعض كصلاة الجنازة (طحطاوى بالاختصار) '"'قوله": تدخلان 
: قال زفررلايدخلان لأن الغاية لاتدخل المغيا والمغيا من الأصابع إلى المرافق والمرفق هو الغاية . كالليسل في الصوم ؟ قلنا : نعم ! 
لكن المرافق والكعبان غاية إسقاط فلايدخلان في الإسقاط ؛ لأن '"قوله": وأيديكم يسأول كل الأيدي إلى المناكب فلما قال إلى 
المرافق خرج من أن يكون المرفق داخلا تحت السقوط لأن الحد لايدخل في الحدود فبقي الغسل تابتا في اليد مع المرفق وني باب 
الصوم ليست الغاية غاية إسقاط وإنما هي غاية امتدادالحكم إليها لأن الصوم يطلق على الإمساك ساعة فهي غاية إنبات لاغاية 
إسقاط وإنغا قال يدخلان في الغسل ول يقل يفرض غسلهما لاما إغايدخلان عملا لااعتقادا حتى لايكفر جاحد فرضية غسلهما 
(الجوهرة اليرة بحذف "قوله": مقدار الناصية : الناصية هي مقدم الرأس كما يقال“ قذال” كسحاب مؤخر الرأس وإطلاق 
الناصية على الجبهة وشعر الجبهة ایا "فقوله": مقدار الناصية إشارة إلى أنه يجوز أن بمسح أي الجوانب شاء من الرأس بمقدارها وإغا 
قال والمفروض ولم يقل والفرض لأن المراد كونه مقدرا لامقطوعا به ؛ لأن الفرض هو القطع حتى أنه يكفر جاحد هذا المقدار(نبذةمن 
الطحطاوى والمنجد والجوهرة النيرة) "قوله": سباطة قوم : السباطة قبل هي دار الخراب وقيل هي الكناسة بضم الكاف 
والمراد هنا موضع إلقاءها وأما الكناسة بالكسر فهي المكدسة يقال ها في الفارسية " جاروب" (الجوهرة اليرق '"قوله": مسح 
على الناصية : أي على مقدار الناصية أو على مقدم الرأس بمقدار الربع لأن الناصية يطلق على مقدم الرأس أيضاً 
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وسنن بن الطهارة اغسل اليدين ثلانا قبل إدخاها إذا استيقظ لمتوضئ. من | نومه وتسمية الله 


تعالى في ابتداء الوضوء والسواك 


"قوله'': سنن الطهارة: السنة لغة 'الطريقةً "سواء كانت حسلة أو سينة واصطلاحا ا الطر, بقة ا كة 4 في الديسن مسن عيسسسر 


اقترنت بوعيد لمن م يفعلها فهي للوجوب قولنا "من غيسر لزوم"فصل خرج به الفرض و "بلا رج به الواجب وبقولنا "ليست 


بخصوصية "خرج صوم الوصال وحكم السنة كالواجب في المطالبة إلا أن تارك الواجب يعاقب وتارك السنة يعاتب .وفي التلويح ترك 


السنة الم كدة قريب من الحرام يستحق به حرمان الشفاعة لقوله"من ترك سنتي لم ينل شفاعتي"وأما قولنا م يواظب عليها فهسي 
المندوبة ويلقبوها بالسنة الزائدة رهي المستحب والمددوب والأدب من غير فرق بينها عند الأصوليين وفي درالمختار ومسستحب 
ويسمى مندوبا وأدبا وفضيلة ونفلا وتطوعا وهو ما فعله البي صار .. الله عليه وسلم مرة وتركه أخرى وما أحبه السلف (طحطاريء, ` 
تلويح , درمتار) ''قوله": غسل اليدين إلى الرسغين: الرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة المفصل الذي بيسن الساعد 
رالكف "'قوله'":"'قبل إدخالهما الإناء"أي إدخال أحدهما ويسسن هذا الغسسل مرتيين قبل الاسستدجاء وبعسده 
زمراقيالجوهرة)''قوله"": : إذا استيقظ: : أما غسل اليديسن فهي سنة سواء استيقظ من نومه أو لالكنه أكد في الذي استيقظ لقوله 


۰ صلى الله عليه وسلم "إذا استقظ"الحديث يعني هذا القيد اتفاقي لااحترازي (ه راقي)"قوله'" : وتسمية الله تعالى: في إبسداء 


الوضوء حتى لو نسيها فتذكرها في خلاله وسمى لا تحصل له السنة بخلاف الأكل ؛ لأن الوضوء عمل واحد وكنل لقمة فعسل 
مستأنف لقوله من توضأ وذكر اسم الله فإنه بطهر جسده كله ومن توضاً ولم يذكر الله لم يطهر إلا موضع الوضوء واللقول عن 
السلف وقبل عن النبي صلى الله عليه وسلم في لفظها ياسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام وقبل الأفضل '"بسم الله 
الرحمن الرحيم "ويسمى كذلك قبل الإسنجاء وكشف العورة ؛ فإن كشف قبل التسمية “مى بقلبه ولايحرك يما لسانه لأن ذكسر 
الله حال الإنكشاف غير مستحب تعظيما لإسم الله تعالى فإن نسي التسمية في أول الوضوء أتى يما متى ذكرها قبل الفسراغ حتى 
لايخلو الوضوء منها وإن كانت السنة لاتحصل ها (مراقي والجوهرةم '"قوله": والسواك: لقوله"لولا أن أشق على أمتي لأمسرقم 


: بالسواك مع كل صلاة "وقال مسلم (عدد كل صلاة وني رواية الدسائي عند كل وضوء) ثم السواك عندنا سنة مؤكدة مسن سنن 


الوضوء وعند الشافعي من سنن الصلاة › قال في البحر وقالوا فائدة الخلاف تظهر فيمن صلى بوضوء واحد صلوات يكفيه عنسانا 
لاعنده ويستحب في مواضع عند اصفرار السن وتغير الرائحة والقيام من النوم والقيام إلى الصلاة ودخول البيت والإجتماع باللاس 


00 وقراءة القرآن لقول أبى حنيفة أن السواك من سنن الديين وعند بعض الفقهاء في الوضوء مستحب وأما السواك فينبغي أن يكون 


ا مستويا بلا عقد في غلظ الخنصر وطول الشبر ويستاك عرضا لا طولا ولا مضطجعا فإنه يورث كبرالطحال ولايقبضه بقبضة 


1 يده على خلاف الهيئة المسنونة فإنه يورث ألباسور ولا بمصه فإنه يورث العمى وأما بلع الريسسق بلا مص أيضا كما 
١‏ قل "وأبلع ريقك أول ما تستاك فإنه ينفع الجذام والبرص وكل داء سوى الموت ولاتبلع بعده شيئا فإنه يسسورث الوسوسة "م 
: يفسله وإلا فيستاك الشيطان » ولايزداد على الشبر وإلا فالشيطان يركب عليه ولاينقص من الشبر في إبتداء استعماله فلا يضسر 
. نقصه بعد ذلك بالقطع منه تسوية ولايضعه بل ينصبه وإلا فخطر انون تنبيه: ولايقوم الإصبع مقام الخشبة عند وجودها أي لايكون. 
مقيما للسنة لكن عند فقده لو عاج بالإصيع يكون مقيما للسنة وفي بعض الحواشي قال عند وجود الخشب استعماله أولى لكن لسو 


عاج بالإصبع عند وجود الخشب يكون مقيما للسنة أيضا وهذا هو الأصح عندي (حاشية الهداية) 


دك 











والمضمضة والإستنشاق ومسح الأذنين وتخليل اللحية والأصابع وتكرار الفسل إلى اللات 
ويستحب للمتوضئ ع أن ينوي الطهارة . 


'"قوله": والمضمضة والإستنشاق : ها سنتان مؤكدتان عندنا وقال مالك فرضان والسنة ان يمضض ثلانا يأخذ لكل 
مرة ماء جديدا ثم يستدشق كذالك والمبالغة فيهما سنة إذا كان غير صائم يعنى فى المضمضمه أن يدير الاء فى فيه من جائب 
. إلى جانب أو يغرغروق الإستتشاق أن يجذب الماء بنفسه إلى ما اشتد من أنفه أؤ يصل الماء إلى الارن وهو ما لان من الانف لأن 
الجدب بريح الأنف ليس بشرط فيه شرعا بخلاف اللغة لأن الإستنشاق من النشق هو جذب الاء ونحوه بريح الأنف إليه هذا 
لغة (الجوهرة النبرة , مراقى » طحطاوى) '"قوله": مسح الأذنين : أى باطنهما بباطن السبابتين وظاهر هما ببساطن 


الا,ممامين معا أى فلا تيامن فيهما ولو بماء الرأس وفالتاتارخانية ومن السنة مسحهما بماء الرأس ولايأخذ هما ماء جديدا 


وف الهداية والبدائع وهو سنة بماء الرأس.وفى الخلاصة لوأخذ للاذنين ماء جديدا فهو حسن. والتطبيق عند المحشى. وان 
كان لم يستعمل السبابة والابمام عند مسح الرأس فالاحسن ماءالرأس ولكن فى استعماهما فى الرأس أخذ الماء الجديد أفضسل 
رنامى)'"قونه": تخليل اللحية : لغير اغرم وأما حرم فمكروه وكيفيته على وجه السنة أن يدخل أصابع اليد فى فروجها 
التى بيسن شعراتا من أسفل إلى فوق بحيث يكون كف اليد الخارج وظهرها إلى المتوضي والمتبادر منه إدخال اليد من أسسفل 


بحيث يكون كف اليد الداخل من جهة العدق وظهرها إلى خارج (الشامى) "قوله": والأصابع : لحديث ما فى الدار القطنى . 


خللوا أصابعكم لايخللها الله النار يوم القيامة » والأمر ليس للوجوب وهذا تخليل الأصابع سْنةٍ » وتخليل أصابع اليديسن 
بالتشبيك أعنى إدخال بعض الأصابع فى البعض » والرجلين بخنصريده اليسرى » وعن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره (فتح القدير » شامى بتغير) "قوله": تكرار الغسل : إلى 
التلاث أى الغسل ف المرة الأولى فرض والثانية والثالثة سنة مؤكدة واختلف فيه أنهما سنة واحدة أو مما سنتان مؤكلاتان 
والمختار التان بانه عليه السلام .ا أن يوضاً مرتيسن مرتين قال هذا وضوء من يضاعف له الأجر مرتيسن ولا.أن توضاً 
ثلانا قال هذا وضوئى ووضوء الأنبياء من قبلى فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم فجعل للثانية جزاء مستقلا وهذا 
يؤذن باإستقلانها لاما جزء سنة حتى لايناب عليها وحدها ولو زاد على الثلاث لإطمينان القلب أو لقصد الوضوء علذسى 
الوضوء لا بأس وحديث فقد تعدى مخمول على الإعتقاد أى لوزاد أو نقص لكن اعتقد أن الثلاث سسنة لايلحقة الوعيبد 


أوالزيادة بلا عذر لكن تكرار الوضوء فى مجلس واحد يكره لإسراف بل الأولى عند الشامى إذا لم يؤد به عمل ماهوا 


المقصود من شرعيته كالصلوة وسجدة التلاوة وغيرها فيكون التكرار إسرافا حضا لكونه غير مقصود لذاته أعنى تكسرار 
الوضوء فى مجلسين يكره أيضا إذا م يؤد به عبادة مقصودة بالأول (المختصر من شامي) "قوله": أن ينوى : النية وهى 
لغة عزم القلب على الشتى وإصطلاحا كما فى التلويح قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى فى إيجاد الفعل ودخل فيه المنسهيات 
وكيفية النية أن ينوى الوضوء أو رفع حدث أو إمتثال أمر وصرحوا بأنه بدوفا ليس بعبادة ويكون تارك السنة بتركها ولكسن 
الوضوء ورفع الحدث ليسا بعبادة مقصودة فلهذا ليس توقفهما غرضا على النية عندنا ومحل النية القلب ولكن إن نوى باللسان 
فمستحسن عند المشائخ لإجتماع القلب واللسان (شامى بتصرف) 


سلا 














ومسح الرقبة.والمعاي الناقضة للوضوء: كل ما خرج من السبيلين والدم 





"قوله": ويستوعب رأسه بالمسح: وهو السنة عند صاحب المداية وهو المختار وإذا دأوم على ترك الإستيعاب بلاعذر 

يام واذا مسح ثلاثا عماء واحد قلا باس بل يكون مسنونا لكن إذا مسح ثلاثا عيأه فيكره واختلفوا فى كيفية الإستيعاب والأظهر 

أن بضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه وبمدجما إلى القفا على وجه يستوعب جيع الرأس ثم مسح اذنيسه باصسبعيه والجاميسه 
رشامى)"'قوله"': ويرتب: الترتيب عندنا سنة مؤاكدة على الصحيح ويسثى بتر که فيبتداً بما بدأ الله كما قال الله تعالى یا 
أيبها الذيين امنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا الخ ثبت يذه الاية الترئيب بين الفرائض ولكن الترتيب فى جميع الوضدء 

نبت بالحديث (الجوهرة وما حصل من طحطاوى''قوله'": بدأ: قيل الصواب البداة بالهمزة كما ذكر المصنف لكن فيه نظر 

فقد ذكر فى القاموس من البائى بديت بالشنى وبديت ابتدات أى بفتح الدال وكسرها رمن شامى) '"قوله"': بالميامن: أى 
اليداءة باليمين مستحب فى غير الوضوء زف الوضوء سنة لأن فى الفتح حقق أنه سنة لثبوت المواظبة على وجه العادة وفى 
غيره مندوب لأن النبى صلی الله عليد وسلم يحب التيامن فى كل شنى حتى في طهوره وتنعله وترجله وشانه كله على وجه | 
العادة الطهور هنا بضم الطاء والترجل مشط الشعر واعلم أن التيامن فى اليدين والرجلين ولو مسحا كماف التسيمم 
والجبيرة الاالخفين والأذنين والخدين لأن فيهما مسحهما يكون معا أن امكنه حبني اذا لم يكن له إلا يد واحدةأر 
ياحدى يديه علة ولا بمكنه مسخهما معا يبدأ باليمنى ثم اليسرى رشامى"قوله'": التوالى من الولاء: بكسر الرار مع 
المد وهو لغة التتابع وأما بفتحها فر صفة تخب ن قامت به التعصيب لمن اعتقه مثلا وق الإصطلاح غسل العضر الثان قبل 
جفاف الأول مع اعتدال الحواء والبدن وعدم العذر لوحف العضو الأول بعد غسل التان لم يكن ولاء لكن إن جف الأول بعذر 
أو بشدة المواء أو عرارة البدن وغيرها فحصل الوا 3 رشامى"قوله'': مسح الرقبة: بظطهريديه ل الحلقوم لأنه بدعة وأنه 

مستحب هر الصحيح وقيل انه سنة كما ف البحر وغيره (درګتار شامى) "قوله"': و المعانى الناقضه:. لما فرع من 
بيان فرائض الوضوء وسننه ومستحباته شرع الآن فى بيان ما ينقضه والنقض متى أضيف إلى الأجسام يراد به إبطال تاليفها 
ومى اضيف إلى غيرها يراد به إخراجه عما هو المطلوب منه والمتوضى ههنا كان قادرا على الصلوة ومس المصحف فلما 
بطل ذالك بالحدث انتقضت صفته وخرج عما كان عليه (الجوهرة) "قوله": من السبيلين: أى من سبيلى المتوضنى الى 
مى القبل والدبرسبيلا لكونه طريق للخارج واحترز الحى عن الميت فإنه لو خرجت منه نجاسته لم يعد وضؤه بل يغتسسل 
موضعا فقط سواء كان الخار ج من المتوضنى الحى معتادا أو غير معتاد والمعتاد كالبول والبراز وغر المعتاد كالدودة والحصاة 
والمراد من الخارج محرد الظهور لاالسيلان فلو نزل البول إلى قصبة الذكر لابنقص لعدم ظهوره بخلاف القلفة فإنه بتزوله إليبها 
ينقض الوضؤ وعدم وجوب غسلها للحرج له لأنها فى حكم الباطن كما قاله الكمال رمراقى:شامى) فائدة: لاييقض الوضوء من 
ريح القبل والذكر لأنه إختلاج لاريح وإن كان رجا فليس منبعثا عن نجاسته لکن ريح الدبر ناقضة بمرورها على النجاسة لأن 
عينها طاهرة فلهذا لايتتجس الثياب المتبلّة منها عند العامة فينقض ريح المفضاة إحنياطا (مراقى) '"قوله": فيح بفتح 
القاف: لذن الدم ينضح فيصيرقيحا ثم يزاد نضجا فيصير صنيدا ثم يصيرماء هذاإذا قشرها فخرج بنفسه (هداية) 








0 المظهرالتورى 1 


مسو بسب سببس سي سبي يه بس سودي يج حي سج عمو i‏ رد يب به 


والقبح والصديد إذا خرج من البدن قتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير والقيء إذا 
كان ملء الفم والنوم مضطجعا أو متكا أو مستندا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط والغلبة 


على العقل 

"قوله": فتجاوز : إل موضع بلحقة حكم لیر فلاينقض دم سال فى داخل العيسن 8 ی جانب آخر منها لقوله عليه 
السنلام الوضوء من كل دم سائل وعن محمد إذا انتفخ على رأس الجرح وصار أكثر من رأسه نقض والصحبح لاينفض ولسو 
نشف ثم ظهر ثم نشف فان كان بحيث لو ت رکه سال نقض (مراقى :شامى با بالاختصار'"قوله'': والقدى: ينتقض الوضو فسن 
قنى طعام أو ماء أو علق أو مرة بشرط كونه ملا الفم لسحسه ما فى قعر المعدة لأن الى عليه السلام قاء فتوضاً وف السدم 











تفصيل | اما أن يكون من الرأس أو من الجوف علقا أو سانلا فالدازل من الرأس إن علقا لم ينقض إتفاقا وإن كان سائلا نقض 
اتفاقا والصاعد من الحو ف إن كان علقا فلا اتفاقا ما لم يملأ الفم وإن كان سانلا فعنده بنقض ن مطلقا وعند محمد لا ما لم علا الفم 
٠‏ ويجمء ع متفرق القنى اى لو قاء متفرقا بحيث لو مع صار ملا الفم فابوبوسف يعبر إتحاد الجلس ومحمد يعتبر إتحاد السسبب 

ى الغثيان وهو الأصح لذن الأصل إضافة الأحكام إلى أسباجا إلا لمانع لا إلى مكانه لأنه فى حكم الشرط والحكم لإيضاف إلى 
الشرط. والاتحاد فى المجلس والسبب ناقض إتفاقا والإختلاف فيهما غير ناقض بالإتفاق والاتحاد فى اجلس ناقض عند أي 
بوسف والإتحاد فى السيب ناقض عند محمد (مراقى و شامى بتصرف) "قوله": والشوم : وهو فترة طبعية تحدث فتمنسع ٠‏ 
الحوادث الظاهرة والباطنة عن ن العمل بسلامتها وعن استعمال العقل مع قيامه زمراقى الفلاح) "قوله"': مضطجعا : نوم ` 
الاضطجاع هو النوم على الجنب هذا إذا كان خارج الصلوة راما اذا كان فيها كالمريض اذا صلى مضطجا فيه إخستلاف 
والصحيح أنه ينتقض وبه نأخذ وقال بعضهم لاينتقض (الجوهرة اليرة بتصرف) قول ': متكنا : اى على احدى وركيه 
فهو كالمضطجع (الجوهرة) '"قوله": مستندا إلى شنى: لو أزيسل لسقط عند وهر الاعتماد على الشئى ولو وضع رأسه 
على ركبيته ونام لم ينتقض وضونه اذا كان مقعده على الأرض وان كان محتبيا ورأسه على ركبتيه لاينتقص ايضا › والضابطة أن 
النوم ناقض لعدم التمكن وعدم التمكن يكون بالإضطجاع أو نورك اواستلقاء على القفا وإنقلاب على الوجه لزوال المسسكة 
والنوم ليس بناقض لأنه ليس بحدث وإنما الحدث ما لايخلو عن النائم فأقيم السبب الظاهر مقامه والنعاس الخفيف: الذى يسمع 





به أكثر ما يقال عتده لاينقض والافهو التقيسل ناقض وينقض بارتفاع مقعده فقيل إن انتبه كلما سقط فلابنتقض وإن استقر ' 
نانما انتبه إنتقض لوجود النوم مضطجعا هذا قول الامام قال فى التييسن وهو الظاهر وف الفتح وعليه الفنوى وف المضمرات 
عن الزاد وهو الصحيح فى رواية الحسن وبه جزم فى السراج (الجوهرة . مراقى » طحطاوى) تذبيه : نوم الأنبياء لاينقض لكن 
يسقض بإغمانهم وغشيهم. وقد ورد “ شام أعينهم لا قلبهم ” وقال بعض الفضلاء فيد إن علة عدم النقض بنومهم هسي 
حفظ قلوهم منه وهذه العلة موجودة حالة إغمائهم لكن ظاهر كلاه المبسوط أن ! نمانهم وغشيهم ناقض > رفي القهسستاي 
لانقض من الأنبياء عليهم السلام ومقتضاه التعميم لكن قال على القا ري ف شب ح الشفاء الاجماع على أنه في نواقض الوضوء 
٠‏ كالأمة إلا ما صح من استثناء النوم ورد في الصحيحيسن أن النبي صلى الله عليه وسلم رام حنشى ذ نفخ ثم شام الى الصلاة 
ولم يتوضاً رشامي بالإختصار» 











بالإغماء والجنون و و'ننهقهة في كل صلاة ذات ات ركوع وسجود وفرض الغسل: الضمضة 
والاستدشاق وغسل سائر البدن وسنة الغسل:أن يبدأ المغتسل يديه وفزجه ويزيل النجاسة 
إل كانت على بدنه 5 بتو ضاً وضوءه للصلاة 
"قوله" : بالإغماء والجنون : الإغماء آفة تعتري العقل وتغلبه والجنون آفة تعتري العقل وتسلبه ويقال الإغماء تضعف 
القوى ولا تزيل اجى وهو العقل والجنون آفة تزيل الحجى ولاتزيل القوى وها حدثان في الصلاة وغيسرها قل ذلك أو 
كثر وكذا السكر ينقض الوصوء أيضا في الأحوال كلها في الصلاة وغيسرها “والسكر” هو خفة يظهر أثرها بالتمايسل 
والفذيان في لكادم : فلا يشترط في حده أن يصل إلى أن لابعرف الأرض من السماء (الجوهزة النيرة » مراقي , شامي) تنبيه.: 
إعلم أن الإغماء مرض والجنون عيب لأن فيه إزالة العقل ولهذا كان الأنبياء معصومين عن الجنون لأهم معصومون من 
ايوب وما كانوا معصومين عن الإغماء : لأن المرض يلحق بم فان نبينا أغمي عليه في مرضه كما شهدت به أحاديث 
الصحاح (قمر الأقمار) "قوله": والقهقهة : عمدا كان أو سهوا ينقض إذا كان في الصلاة , وهي ما يكون مسموعا 
لخيرانه والضحك ما يسمعه هو دون جيرانه يُسبطل الصلاة خاصة والتبسم لايبطل شيئا وهو ما لا صوت فيه ولو بدت به 
الأسنان .. وقهقهة الصبي لاتبطل صلاته ؛ لأنه ليس من أهل الزجر » وفي صلاة الجنازة وسجدة التلاوة لاتبطل الوضوء لأن 
هذه المسألة غير قياسية موقوف ظلى مورد النص ٠‏ وهو ما روي مرسلا ومسندا أنه (قال “من ضحك منكم قهقهة فليعد 
الوضوء والصلاة ” (مرافي) ''قوله"': فرض الغسل : يعني الغسل من الجنابة والحيض والنفاس (الجوهرق "قوله"": 
المضمضة والإستنشاق: بدون مبالغة فيسهما فإفهما سنتان في الوضوء على المعتمد وشرب الماء يقوم مقام غسل الفم لا“ 
مما" و“ ذوقا” . ولو كان سنه مجوفا وبقي في فمه الطعام أو بين أسنانه أو كان في أنفه درن رطب أجزنه لأن الماء لطيف 
بصل إلى كل موضع غالباً بخلاف اليابس فإنه كالخبز الممضوغ والعجين فيمنع كما في الفتح رمن طحطاري) "قوله": 
سائر البدن : إن أريد بالبدن ظاهره يسراد من “ السائر” الجميع , وإن أريد الظاهر والباطن فيسراد من “ السائر ” الباقي 
وتخصيص المضمضة والإستدشاق في الفرضية للإختلاف (حاشية الحداية) "قوله" : غسل سائر البدن : لقوله تعالى:وإن كنتم 
جنبا فاطهروا أمر بالإطهار وهوتطهير جميع البدن إلا ما تعذر إيصال الماء إليه كداخل العينيين لما في غسلهما من الضرر. 
والأذى . ولذا سقط غسلهما عن حقيقة النجاسة كمن اكتحل بكحل نجس فأما المشمضة والإستنشاق فيمكن كل منهما من 
غير مشقة فافترض غسلهما في الجنابة الحقيقية رهداية , النهاية) "قوله": سنة الغسل: أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه 
وفرجد أي يسسجي » ماه مغتسالا لأنه قرب من الإغتسال كما قلا إذا استيقظ المتوضئ من نومه والسنة أن يبدا بالنية بقلبه 
والأحب أن يقول بلسانه “ نويت الغسل لرفع الجنابة ” ثم يسمى الله تعالى عند غسل اليدين قبل الكشسف ثم يسسجي ثم 
بغسل ما أصابه من النجاسة ويستحب أن يبدأ بشقه الأيمن (الجوهرة النيرة ببصرف) "قوله"': ويزيل النجاسة : إزالة 
التجاسة قبل الوضوء والإغتسال سنة قليلا أو كثيرا لئلا تزداد باضافة الماء > لكن إزالة القدر المانع من النجاسة فرض سواء 
كانت الازالة في الإبعداء أو بغيرها فلا منافاة بينهما لان السنة إزالتها في الإبتداء والفرض إزالتها مطلقا (طحطاوي بتصرف) 
"قوله": ثم يتوضاً : كوضونه للصلاة أي يتمم سائر أعمال الوضوء من المستحبات والسئن والفرائض (طحطاوى) 


0 - 














إلا رجليه ثم يفيض الماء على رآ وسار جسده للا م يحي عن ذلك الكان فيسل 
رجليه وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر والمعاني 
الموجبة للغسل: إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل وا لمرأة والتقاء الختانين 














0 "قوله" : الا رجليه: اختلف فيه قيسل لايس خ رقدميه ولوفي مجمع الماء وقيل | يوخ مطلقاوقيل إن ١‏ كان في لخصع المساء 
فيؤخروالا فلا صححه ف اجتبی وجزم به في الهداية والمبسوط والكافي وجزم به در امختار أبضا والظساهران الاخستلاف ف 
الأولوية لا في في الجواز (شامي) "قوله" : ثم يفيض الماء: على رأسه وعلى سائربدنه ثلنا والأولى فرض والأخريان سنتان علسى 
. الصحيح ويجب أن يسوصل الماء إلى جيع شعره وبشره ومعاطف بدنه فإن بقي منه شيء م يصبه الماء فهر على الشكنابة حق يصسل 
الماء ذلك الموضع فإن كان. في إصبعه خاتم ضيسق يحركه حتى يصل الماء إلى ما تحته ويخلل أصابعه إذا كان الماء قد وصل إلى مسا 
ينها وأما إذا لم بصل فالتخليل فرض وإن كان على ظاهر بدنه جلد مك أو خبز ممضوغ قد جف فاغتسل وم م بعل الماء إلى ما 
تحنه لا يجوز والعجيسن في الظفرمنع تام الاغتسال والوسخ والدرن لابمبع (الجوهرة)''قوله ": علمى رأسه :واختلف فيه قل 
يبدأ منكبه الأمن ثم الأيسرثم برأسه وقيل يبدا بالأمن ثلنا ثم بالرأس ثلثا ثم بالأيسرئلنا وقسل | يبدا بالرأس ثم ببالأهن ثم 
: بالأيسروهو الأصح وظاهر الرواية وهو الموافق لعدة أحاديث أوردها البخاري في صحيحه (شامي) "قوله" : شم يتذهى: عسن 
مغتسلة فيغسل قدميه كذا في الحيط هذا إذا كان في مستقع الماء فأما إذا كان على لوج ح أو حجر لا يؤخر غسلهما (الجوهرة) 
"قوله": وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء في أصول الشعر وليس عليلها بل ذوائبها وهو 
الصحيح كذا في الهداية ولو كان شعر المرأة منقوضا يجب إيصال الماء إلى أثنائه وبحب على الرجل إيصال الماء إلى أشناء اللحية كما 
يجب إلى أصوها وإلى أثناء شعره وإن كان ضفيسراً كذا في حيط السرخسي ولو الزقت المرأة رأسها بطيب أو صمغ بحيث لا يصل 
الاء إلى أصول الشعر وجب عليها إزالته ليصل الاء إلى أصوله كذا في السراج (عالكيري) '"قولبه": إنزال المني: البني هو 
ماء أبيض نخين ينكسر الذكر بخروجه يشبه رائحة الطلع عند خروجه ورائحة البيض عند يسبسه مني المرأة رقيسق اصفر فلو 
اغتسلت لنابة ثم خرج منها مني بدون شهوة إن كان أصفر أعادت الغسل وإلا فلا "قوله": على وجه الدفق والشهوة وإن 
م يذكر الدفق ليشمل مني المرأة بغير التأويل ؛ لأن الدفق فيه غيسر ظاهر قال الطحطاؤي وإما إسداده إليسه أيضسا في قوله 
تعالى: "خلق من ماء دافق"فيحتمل التغليب ويهذا تمنع الملازمة ولأنه شرط الدفق ليس غندها بل عند أبي يسوسف فقسط وأثسر 
الخلاف يظهر فيما لو احتلم أو نظر بشهوة فأمسك ذكره حتق سكنت شهوته ثم أرسله فأتزل وجب الغسل عندها ؛ لأن المسبي 
نزل بشهوة من مقره لاعندة ؛ لأن المني ما خرج بدون دسفق (طحطاوي درتختار شامي) فاندة: إعلم أن ؛ الاحتلام مسال على 
الأنبياء (لأنه من الشيطان وهم معصومون منه وفي الخصائص أن منها "إسلام قري "(والاحدلام ما يراه النائم من الجماع أنزل أو لم 
يولءإذا أنزل فعليه الغسل وإلا لا (مراقي طحطاوي بتصرف) "قوله"': : التقاع الشتادين: : أي التقاءثما مع غيسبوبة الحمشفة 
وهي ما فوق الختان أي موضع قطع جلد القلفة وأما كون المراد جا من رأس الذكر إلى الختان فالظاهر أنه لا يقول أحد لأن ذلك , 
نحو نصف الذكر فيلزم عليه أن لالجب الغسل حتى يغيب نصف الذكر والمراد من وجوب الغسل لغيسبوبة الحشفة أي رأس ذكر 
الآدمي المشتهى الحي لا ذكر البهائم والميت والمصنوع من جلد والإصبع ولا ذكر الصبي لأنه ل يشتهي «مراقي والشامي) 


ا 











من غير إنزال والحيض والنفاس وسن رسول ال الله له صلى اله عليه وسلم الغسل للجمعة 
والعيدين والإحرام وعرفة ولیس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء والطهارة مسن 
الأحداث جانزة 


'"قوله" : من غير انزال: إذا غابت الحشفة ف في دبر وقبل آدمي حئ رجلا كان أو امرأة وجب الغسل أنزل أو لم يازل لكن 
الوطء بمينة أو كيمة موجب الغسل بانزال (مراقي وطحطاوي"قوله": الحيض والنفاس: أي الخروج منهما لأفهما ما ذاما 
باقبيسن لابجب الغسل لعدم الفائدة وإن الغسل راجب بالإنقطاع عند العراقيين وبوجوب الصلاة عند البخارييين وهر 
المختارلأن اليسر فيه وفاندته إذا انقطع بعد طلوع الشمس رأخرت الغسل إلى وقت الظهر فعند العراقيين تأتم وعند 
. البخاريين لا تألم رالجوهرق '"قولة ": للجمعة: لقوله عليه السلام من توضاأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالفسل 
أفضل وهو ناسح لظاهر "قوله": غسل الجمعة: واجب على كل محتلم والغسل سنة من سنن الزواند فلا عتاب بتركه ثم 
هذا الغسل سنة للصلاة عند أي يوسف ولليسوم عند حسن بن زياد والخلاف المذكور جار في غسل العيد أيضا وآثر الخلاف 
بظهر فيمن لاجمعة عليه لواغتسل وفيمن أحدث بعدالغسل وصلى بالوضوء نال الفضل عندالحسن لاعند أبى يوسف والمختار 
ا الحسن وعند البعض قول أبي يوسف (شامي) تنبيه: يقال غسل الجمعة وغسل الجنابة بضم الين وغسل 
لیت وغسل النوب بفتحها والضابطة انك اذا اضفث إلى المغسول فتحت واذا اضفت الى غير المغسول ضممت (شامي) 
'أقوله'' : والاحرام وعرفة: سواء كان احرام حج أو عمرة وكذا يسوم عرفة للوقوف وهكذا للوقوف بمردلفة لانه تان 
الجمعين اى أوله عرفة ومحل اجابة دعاء سيد الكرتيسن يفران الدماء والمظالم لامتد بعد ان دعابه فى جمع عرفة فاخرت عند 
الاجابة اليه . وهكذا لطواف الزيارة ليؤدى الطواف باكمل الطهارتين ويقوم بتعظيم حرمة البيت وهكذا عند دخول مكة. 
تنبيه: ذكر الفقهاء ان الاغتسال يوم النحر <مسة وهى الوقوف مزدلفة ورمى الجمار ودخول منى ودخول مكة وطسواف 
الر بارة ريظهرلى أنه ينوب عنها غسل واحد بنيته ها (شامى)'"'قوله"': وليس فى المذى والودى: المذى ماءأبيض رقيق 
ر > علد الملاعبة رلاينكسر ذكره وهو أغلب في النساء من الرجال ويسمى في جانب النساء “ قذي" بفتح القاف والذال 
المع ب المذي' ' بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسرها مع تخفيف الياء وتشديدها و“ الودي' ' وهو ما يشبه المني في 
الد .. ر لد في الكدرة , لارائحة له ويخرج قطرة أو قطزتين بعد البول أو قبله فإن قيل قد استفيد وجوب الوضوء "بقوله: 
تل ما خرج من السبيليسن فلم أعادهما ؟ قلنا إنما دخلا هناك ضمنا لا قصدا وربما تدخل الأشياء ضمنا لاتدخل قصدا فذكرها 
قصدا للتوضيح (مراقي .. طحطاوي ..الجوهرة) "قوله'"' : والطهارة من الأحداث: : هي الوضوء والغسل والألف واللام | 
للعهد .أي الأحداث التي .سبق ذكرها من البول والغائط والحيض والنفاس وغيرها (الجوهرة)"قوله": جائزة: وم يقل 
واجبة لأن معناه إذا اجتمعت هذه الياه أو انفرد أحدها ولم بتضيق .الوقت وإلا فهي واجبة "قوله" : من الأحداث 
ليس هو على التخصيص لأنه لما كان مزيلا للأحداث كان مزيلا للأنجاس بالطريق الأولى والمراد من الجواز الصحة لأن 
الصحة عام من الجواز كالوضوء من ماء الغيسر الذي جمع للشرب أو للضرورة بغسير إجازة صحيح لكن لايجوز أما 
الوضوء من ماء بنر الغيسربغير إجازة يجوز لأن العرف العام يدل على الإجازة (الجوهرة) 
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بماء ء السماء والأودية والعيون والآبار وماء ماء البحار ولا تجوز ٠‏ الطهارة بماء اعتصر من 
الشجر والثمر ولا بماء غلب عليه غيره وأخرجه عن طبع الماء كالأشربة والخل وماء 
الورد وماء الباقلاء والمرق وماء ازرد وتجوز الطهارة بماء خالطة ه شيء طاهر فغير أحد 

ْ أوصافه كماء المد ١‏ 0 


"قوله": بماء السماء : أي ماء المطر وهو الطاهر والمطهر لقوله تعالى:: “وينزل من السماء ماء ليطهركم” "قوله": 
ماء البحار : ملحا كان أو عدبا وقد غلب عليه الملح فيكون التنصيص عليه دفعا لمظنة توهم عدم جواز التطهبر به ؛ 
لأنه منتن كما توهم بعض الصحابة ومن الناس من كره الوضوء من البحر الملح لحديث ابن عمر رضى الله عنه أنه عليه السلام 
قال لا يسركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله فإن تحت البحر ارا تحت الار برا تفرد به أبودازه كسان 
ابن عمر رضى الله عنه لا يسرى جواز الوضوء به ولا الغسل عن جنابة > لک ن الجمهور على عدم الكراهة (ما حصل من 

الطحطاوى) "قوله": بماء اعتصر: لأنه ليس بماء مطلق والحكم عند فقده منقول إلى التيمم والمراد من شجر مطلق النبات 
كالكرم وغيسره لكن الماء الذي يقطر من الكرم بدون التعصيسر فيجوز التوضى به ؛ لأنه ماء خرج من غير علاج ولا 
بوجد فيه شرط الإعتصاررمن مراقي » طحطاوي وهداية) "قوله": بما : على أن “ما” بمعنى الذي . وإن كان يصح 
بصورة الممدود بمعنى “الماء (ياي) لكن المنقول هو الموصول (الجوهرة البرة) "قوله": غلب عليه غيره : ولا كانت 
الغلبة مختلفة قد يكون المخالط جامدا وقد يكون مانعا موافقا للماء في أؤصافه أو مخالفا . فذكر الضابطة فيه فقال: والغلبة في 
مخالطة الجامدات باخراج الماء عن الرقة و السيلان › ولا يضر تغغيير أوصاف الاء كلها أي اللون والريح والذائقة بجامد 
كزعفران وورق شجر والغلبة في المائعات بظهور وصف واحد من مانع له وصفان فقط › كاللبسن » له وصفان اللون والطعم 
ولا رانحة له يعني المائع الذي له وصفان إن خالط بالماء وظهر في الماء وصف واحد من وصفيه لم جز الوضوء به مثلا إن خالط 
اللبن بالماء فظهر لون اللبن أو طعم اللبن في الماء يكون الماء مغلوبا واللبن غالب قال صاحب مراقي الفلاح “ كاللين له اللون 
والطعم . فإن لم يوجد جاز به الوضوء وإن وجد لم بجز كما لو كان المخالط له وصف واحد فظهر وصفه لم يبر الوضوء به . 
كبعض البطيخ لا بخالف بلماء إلا في الطعم والغلبة بظهور وصفين من مانع له ثلاثة أوصاف كالخل وهو المائع أيضا .فسأي 
الوصفين منها ظهرا منعا صحة الوضوء ؛ لأن الماء يكون مغلوبا حكما » لكن إذا ظهر وصف واحد فقط يجوز الوضوء به ؛ 
لأن الماء غالب والخل مغلوب فالاعتبار للغالب والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد تكون بالوزن فإن 
اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جازرنورالإبضاح مع ذريعة النجاح) "قوله": 
ماء الباقلاء : المراد به المطبوخ بحيث إذا برد نخن » وإن لم يطبخ فهو من قبيل المطلق وتجوز به الطهارة بماء خالطه شسيء 
طاهر والباقلاء هو الفول يقال في المندية“ لوبيا” وإذا شددت اللم قصرت › وإذا خففتها مددت › الواحدة “باقلاة” “وباقلاة ” 
بالتشديد والتخفيف (الجوهرة اليرة)"'قوله"': كماء المد: هو السيل وإنما خصه بالذكر لأنه يأي.بغسناء وأشجار 
وأوراق و ولو تغير بطول الزمان أو بالطحلب ريقال ها الكائى في البنجابية) كان حكمه كحكم الماء المطلق (الجوهرة النيرة) 
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والماء الذي يختلط به الأشنان والصابون والزعفران وكل ماء الدائم ! إذا وقعت فيه نجاسة 
“ل يجر اوضوء به قليلا أو كثيرا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بحفظ الماء من النجاسة 
فقال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة و قال عليه الصلاة 
. والسلام: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا 


يدري أين باتت يده. وأما الماء ألجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم ير ها 


أثر لاا لا تستقر مع جريان الماء ش 

'"قوله": يختلط به : يجوز به الطهارة لأن إسم الماء باق فيه على الإطلاق وإضافته إل الرعفرات وغيره كإضافة إلى البتر 
والعين . ولأن الخلط القليسل لا يعتبر به لعدم إمكان الاحتراز عنه (هداية) "قوله"': الأشنان : بالضم گیا هيست شور 
كه در زمين شور رويد چو بدان جامه شوبند مثل صابون سفيد كردند وهركاه كه آنرا ميسوزند شخار ميشود “شخار” 
بكسر أول جيريست از قسم نمك كه بمددي“سجي” كويندرغياث اللغات) "قوله": كل ماء دائم :أي غير الجاري وفي 
بعض النسخ ما ذكر“ دائم” لكن المرادمن ماء هوالجاري أوما هو في معناه كالغدير العظيم أيضا والمراد من الوقوع إذا غلب ٠‏ 
على ظنه ذلك "قوانه": وقعت نجاسة : أي علم وقوعها يقينا أو بغلبة الظن » لكن هذا في غيرقليل الأوزاث لأنسه 
معفو عنه إذا وقع في الآبار (مراقي:الطحطاوي)'"قوله": لم يجز الوضوء به : وقال مالك يجوز ما لم يتغير أحد أوصافه 
وقال الشافعي يجوز إن كان الماء قلتين وعند الأحناف ما روينا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطلق ومطلق النهى 
يفتضى التحريم والنهى عن الاغتسال لاعن تغبيرأوصافه ورواية قلتبن مضطربة والتفصيل ف المطولات. ''قوله": قليلا كان 
٠‏ أو كثيرا: ترك علامة التأنيث بعد ما جل القليل والكثيسر صفتين للنجاسة مع أن كل واحد منهما فيل معن 
فاعسل وفي مثله يفزق بين المذكروالمؤنث كسميع وسميعة وعليم وعليمة ؛ لأن “فعيلا” بمعنى فاعل قد يشبه بفعي| 
معن مفعول رمنه قوله تعالى“إن رحمة الله قريب من المحسنين” هذا ما ذكر في النهاية وهو أولى نما في الجسوهرة 
| النيرة « قليلا كان أو كثيرا» أي قليلا كالآبار والأواي أو كيرا كالغدير فينجس موضع الوقوع فقط وإن كان 
كنبرا ويستطيع أن يقال أن قوله قليلا كان أو كثيرا ” يحتمل أن يكون صفة للنجاسة أو يكون صفة للماء. "قوله"': 
وأما الماء الجاري: حد الاء الجاري يتكرر إستعماله وقيل ما يذهب بتبنة ولو جلس الناس صفوفا على شط التهر ' 
وتوضوًا مبه جاز وهو الصحيح وعن أبي يوسف قال سألت أبا حنيفة رحمه الله عليه عن الماء الجاري يغتسل فيه رجل عسن 
الجنابة هل يتوضأً رجل أسفل عنه ؟ قال نعم (الجوهرة)"قوله": إذا لم يرلها أثر : أي من طعم أو لون أو ريح وهذا القيد 
لابد منه في جميع المسائل التي لم يذكر فيسها كمالم يذكر في مسألة الغدير فلا تغفل عنه ‏ وإن المراد من الأثر أثر النجاسة 
نفسها دون ما خالطها كخل ونحوه » وجاز الوضوء إذا لم ير أثر النجاسة ولو في موضع وقوع المرئية وبه يفق(بحر) وجزم في 
الخانية بتنجيس موضع الرئية بلا نقل خلاف ولكن الفتوى على عدم التسجيس مطلقا إلا بتغيبسر بلا فرق بين المرئية وغيرهسا 


لعموم البلوى حت قالوا يجوز الوضوء من موضع الاستنجاء قبل التحرك وكما في اجتی عن المعراج (در المختار والشامي) 
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والغدير - الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك ٠‏ الطرف الآخر ! إذا وقعت نجاسة في 
أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه.وموت ما 


لبس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق والذباب: والزنايير والعقارب | وموت ما يعيش 
في الماء فيه لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان 

"قوله": لايتحرك: التحرك عند أي حنيفة رحمه الله عليه يعتبر بالإغتسال من غيرعنف لابالتوضئ لأن الوضوء يكون في 
البيوت غالبا وعند أي يوسف يعتبر باليد وعند محمد يعتبر بالتوضئ وبعضهم قدره بالمساحة بأن يكون عشرة أذرع طولا في 
عشرة أذرع عرضا بذراع كرباس وذراع الكرباس سبعة قبضات ويكون جميع الرقبة مائة ذراع وهذا المقدار في المستطيل. 
أيضا فاضرث الطول بالعرض والضابطة في المربع: ضلع × ضلع. وف المستطيسل طول × عرض لكن ف الدائرة » نصف القطر 
× نصف القطر ١/97‏ 7احرقبة الدائرة , تنبيه: والدسبة بين القطر والدائرة يكون فلهذا ‏ ” +٠‏ ضرب به. مثا له: ان 
كان نضف القطر ۷-ه فيكون الرقة ۹١۴۳ - ٩١‏ هلا ه ٠: ا١0 ٠ ١‏ والتقديربالمساحة معتبر لتوسعة في 
| الأمر على الناس قال في الحداية وعليه الفتوى(الجوهرة) '"قوله": إذا وقعت: فيه إشارة إلى تنجيس موضع الوقوع سسواء 
کانت النجاسة مرئية أو غير مرئية وهو-اختيار العراقيين وعند الخراسانييسن والبلخیین إن كانت مرنية نكما قال 
العرافيسون وإن كانت غير مرئية يجوزبه التوضؤ من موضع الوقوع وهو الأصح واعلم أن الفتوى على أن لا فرق ين 
. المرئية وغيسر المرئية فيجوز الوضوء إذا لم ير أثر النجاسة لأن. الحكم في الماء الجاري والغديسرالعظيم سواء كما أوضحت 
بعبارة الشامئ (الجوهرة) '"قوله"": لا تصل إلييه: يعني في الحال أما الوصول إليه في المآل باعتبار رقة الماء وخلوص بعضه من ٠‏ 
بعض لابمكن الاحتراز عنه وهذا كان معفو عنه عند الشارح(خاشية الهداية) "قوله": نفس سائلة: أي دم سائل والسدليل 
. على أن الدم يسمى نفسا قول الشاعر: تسيل على حد السيسوف نفوسنا × وليس على غير السيوف تسيل,الجسوهرة) 
'"قوله": في الماء: تقييده بالماء ليس بشرط بل يطرد في الماء وغيره لأن عدم التنجيس فيه لعدم الدم لاللمعدن وكذا 
إذا مات خارج الماء ثم ألقي في الماء لا ينجسه أيضا(الجوهرة) "قوله": لا ينجسه: وفيه ما رواه سلمان الفارسي أن البي صلى 
الله عليه وسلم ستل عن إناء فيه طعام أوشراب بموت فيه ما ليس له دم سائل فقال "هذا هو الخلال أكله وشسربه والوضسوء 
٠‏ منه"ركفاية) ''قوله": كالبق والذباب السخ: البق كبار البعسوض ويطلق على البعسوض مطلقا ايضا وائما ذكرالذباب بلفظ 
الواحد والزنابيروالعقفسازب بلفظ الجمع لان الذباب كله جنس واحد والزنابيروالعقارب اجناس شتى و مى الذباب ذبابا لانسه 
كلما ذب آب ای كلما طرد رجع (الجوهرة) '"قوله": كالسمك: قدم السمك لأنه مجمع عليه والباقي فيه خخلاف الشافعي فانه 
عنده يفسده إلاالسمك"والسرطان" في الأردية "كيكرا" والسرطان مرض أيضا يقال له في الانيزية كينسر والضصفدع 
ش بالكسروالدال مكسورايضا والناس يفتحوفا والكسرافصح"والضفدع البري والب لبحري"سواء وقيل البري يفسد لوجود الدم وعدم 
المعدن لأن ا مالي مابعيش في الماء وما يكون توالده ومغواه في الماء ولكن ماني المعاش كالبط والأوز والضفدع السبري لايكسون 


مانياو لهذا يفسدمنهار الضفدع ال ري هو «الاستر ة له بن أصابعه وإب کان !| سترة له بين أصابعه فهر و الماني (الجوهرة واغداية/ 




















والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث والمستعمل: كل ماء أزيل به حدث . 

أو استعمل في البدن على وجه القربة وكل إهاب دبغ فقد طهر وجازت الصلاة فيه 
والوضوء منه إلا جلد الختزير والآدمي وشعر الميتة وعظمها وحائرها وعصبها وقرفا 
طاهر وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت | 

"قوله": والماء المستعمل: أي استعمل لرفع حدث لا لنجاسة حقيقية لأن ما استعمل لرفع النجاسة هو يسنجس مسواء 
النجاسة كانت قليلة أو كيرة غليظة أو خفيفة والمستعمل(بصيغة الفاعل) كان متوضاً أو لا وإن كان متوضاً فنوى القربة أو لا 
وهكذا إن كان غير متوضنى فنوى القربة أو لا وحكم هذه الصور الأربعة إن كان متوضأ أي غير محدث ولم ينو القربة لا 
يكون الماء مستعملا وإن كان متوضاً ونوى القربة فحصل الثواب فقط وإن كان غير متوضنى ونوى القربة أيضا فحصل الثواب - 
ورفع الحدث وني هذه الصور الثلاثة يكون الماء مستعملا فهو طاهر غير مطهر للأحداث كالخل واللبن وهذا هز الصحيح لكن 
الاء الذي استعمل لرفع الجنابة فهو نجس عند أبي حنيفة رحمة الله عليه سواء في ذلك نوى أو ما نوىزما حصل من الكاز 
والمستخلص والجوهرة وهداية) '"'قوله": كل إهاب: الإهاب بالكسر إسم للجلد قبل أن يدبغ من مأكول أو غيسره جمعه" 
أهب" بضمتيسن ككتاب وكتب فإذا دبغ سمي أديما وصرما وجرابا والحلد عام وقوله كل إهاب والمراد منه ما يحتمل الدباغة وما 
لا يحتمله فلا يطهر كجلد الحية والفارة والدباغ ما بمبع النئن والفساد والذي بنع على نوعسيسن حقيقي"كالقرظ" (ورق شجر 
السلم) و الشب (هو النبت طيب الرائحة مر الطعم يدبغ به) ونحوه وحكمي كالتتريب والتشميس والإلقاء في الربح فإن عاد 
المدبوغ بالحكمي الماء فيه روايتان في رواية يعسود نجسا وني زواية أخرى لا يعسود نجسا قال الخجندى وهو الأظهر رفاية 
الجوهرة فتح القديس) تنبيه: كل جلد يطهر بالدباغ فإنه يطهر بالزكاة (الذبح) وما لا فلا وكذا لحمه في الصحيح وإن لم يكن . 
مأكولا هذا في المداية لكن في الفتأوى الصحيح أنه لا يطهر لحمه وني النهاية إنما نطهر لحمه إذا لم يكن نجس السؤر ثم على قسول 
صاحب المداية إنغا يطهر لحمه وجلده إذا كان المذكي من أهل الذكاة بالتسمية › أما إذا كان مجوسيا أو مثل ذلك فلا بد في الجلد 
من الدباغ ‏ .لأن فعله "إماتة" لا "ذكاة" فيشترط أيضا أن تكون الذكاة في محلها وهو ما ين اللبة واللحيين أما الدباغة عام 
.. فيستوي فيد أن يكون الدباغ مسلما أو كافرا صبيا أو جنونا رجلا أو امرأة (من الجوهرة اليرق "قوله": إلا جلد الخنزير . 
والآدمي: قده الخنرير لأن المقام للإهانة ولأنه نجس العين بمعنى أن ذاته بجميع أجزائه نجسة حيا كان أو مينا فليست نجاسة لا فيد 
من الدم كنجاسة غيسره من الحيوانات فلذا لم يقبل التطهيير وجلد الآدمي لا يدبغ لكرامته ولو دبغ طهر وإن حرم استعماله 
رمن در المختار شاعي ) "قوله"' : شعر الميتة وعظمها: وقال الشافعي نجس لأنه من أجزاء الميتة ولنا أنه لا حياة فيهما ولهذا 
لا تألم بفطعهما فلا يحلهما الموت إذ اموت زوال الحياة ذكر في المبسوط أن هذا الاختلاف مبني على أن لا حياة للشعر والعظم 
عندنا وقال الشافعي فيهما حياة وقال مالك في العظم حياة دون الشعر (هداية فاية) تذبيك: شعر الميتة وعظمه طاهر وقال 
الشافعي نجس لأنه لا ينتفع به ولا جوز بيعه ولا أن عدم الانتفاع والبيع لكرامته فلا يدل على نجاسته (هداية) "قوله": نزحت: 


اذا 4 نكن البئر عشرا في عشر وفي "نزحت" إسناد مجازي أي نزح ماؤها والأولى أن يسند إلى النجاسة (فتح القدير) 
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وكان : نزح ما ما فيها من الماء الماء طهارة ها فإن ماتت فيها فأرة أو عصسفورة أو صعوة أو 
سوادنية أو سام أبرص نزح منها ما بين عشرين دلوا إلى ثلاثين دلوا بحسب كبر الحيوان 
وصغره وإن ماتت فيها حمامة أو دجاجة أو سنور نزح منها ما بين أربعين دلوا إلى مسين 
وإن مات فيها كلب أو شاة أو آدمي نزح جميع ما فيها من الماء وإن انتفخ الحيوان فيها 
أو تفسخ نزح جميع ما فيها من الماء صغر الحيوان أو كبر. وعدد الدلاء يعتبر بالدلو 
الوسط المستعمل للابار في البلدان 

'"قوله": طهارة لها: إشارة إلى أنه إنغا تطهر بمجرد انزح من غيسر توقف على غسل الأحجار وغيره وهكذا الدلو و الرشاء لأن 
نجاسة هذه الأشياء كانت بنجاسة الماء فتكون طهارقا بطهارته نفيا للحرج كطهارة دن الخمر بتخللها وطهارة عروة الإبريق إذا أخانها 
كلما غسل يده (ففاية مراقي)'"قوله": وإن ماتنت: نرح منها عشرون دلوا وجوبا وثلاثون استخبابا وقيد بالموت لأنها إذا استخرجت 
حيا في الفصول كلها لايسوجب التدجس إلا الكلب عند البعض والخرير وهذا إذا م تكن الفارة هاربة من الهرة ولا مجروحة » أما إذا 
كان كذلك ينزح امجميع وإن خرج حية ؛ لأا بول إذا كانت هاربة وكذا رة إذا كانت هاربة من الكلب أو مجروحة زح كل الماء ؛ 
لأن البول والدم نجاسة مائعة” '"قولة'': صعوة الخ: جمعه“ صعو” صغا ر العصافيسر والسودانية طائر طويل السذنب (دُم) تأكل 
العنب والجراد وسام أبرص الكبير من الوزغ (عيني) "قوله": نزح: أي نزح الماء ما يبسن عشريسن دلوا إلى لائيسن بعد إخسراج 
الفازة وغيرها لأن النزح إنا يكون معتبرا إذاكان بعد إخراج الفارة لأن سبب نجاسة البئر هو حصول الفارة الميتة وغيسرها فيها فلا 
بمكن الحكم بالطهارة مع بقاء السبب (هداية) ''قوله": بحسب كبرا لد لو وصغرها: المراد بالدلو لرح الاء دلو وسط قدر الصاع 
عند أبي حنيفة وقببل هو دلو تلك البترفان لم يكن دلو وسط فما يسع صاعا وفي الكبيسر والصغير تحتسب به ولو نزح قدر الواجب 
بدلو واحد كبيرأجزا وهو ظاهرالمذهب لحصول المقصود وهكذا الحكم في الصغير مثلا إن كان أربعون دلوا صغيرا قدر عشرين . 
دلوا وسطا فرح أربعون بموت الفارة تنبيه:واعلم أن الحسيوانات التي ذكرت في حكم البثر ليس بمقيد فيها بل المراد ما تعادل 
الفارة في الجئة فهو في حكم الفارة وهكذا ما تعادل بحمامة في المثة فهو في حكمها وهكذا الحكم لمعادل الكلب فإن قبل إن مسسائل 
الآبار مبنية على إتباع الآثار والنص ورد في الفارة والدجاجة والآدمي فكيف يقاس ما عدها من جمائم فأجيب أنما ألحقت بطريق الدلالة 
لابالقياس (هداية والشامي) "قوله": وان ماتت: : ها أومات بخارج منها وألقي فيهاوإن كان الحيوان اميت يابنسا على 
المعستمد وما في خزانة الفتاوى من أنها لاتنجس البئر ؛ لأن اليسبوسة دباغة لکن هذا القول ضعنيف (در مخصسار) "قوله": وإن 
مات فيها كلب الخ: نزح جميع ما فيها من الماء لأن ابن عباس وابن زبيسر رضى الله عنهم أفنيا برح الاء كله حيسن مات زنجني فى 
بيسر زمزم واعلم إن استخرج حيا غير الكلب والختريسر وإن كان سوره نجسا فالاء نجس وإن كان مكروها فلماء مكروه يسستحب ١‏ 
أن يرح عنها عشر دلاء وإن كان مشك وكايترح ماء البيس ر کله كذا فى شرح الطحاوئ (هداية) فائدة: ولو وقصع الشهيد فى المساء 
القايل لايفسده إذاكان نظيفا من نجاسة ودم سائل والظاهرإن معناه أنه لوخرج منه دم سائل ينجس الماء إحترازا عما اذا كان الخسارج 


نه ييسا يس فيه قوة اليلان وئيس معنا انه سال من الدم فى اما لان دم الشهيد اذا كان عليه طاهر راذا فصل يس شام 
۷ 











فان إن نزح منها بدلو عظيم قدر ما يسع عشرين دلوا من الدلو الوسط ا احتسب به. وإن 
كانت البئر معينا لا تترح ما فيها من الماء ووجب نزح ما فيها أخرجوا مقدار ما كان فيها 
من اا وقد روي عن عد بن امسن رجه اذ عليه أن ل يوج مھا مات لو ا 

نمائة دلو. وإذا وجد في البئر فارة ميتة أو غيرها ولا يدرون متى وقعت و/ تسخ وم 


تتفسخ أعادوا صلاة يوم وليلة 

"قوله" : بدلو عظيم: احتسب به لحضول المقصود مع قلة التقاطر وقال زفر والحسن بن زياد لايجوز لأن عند تكرار الوح 
ينبع الماء من أسفلها ويوخذ من أعلاها فيكون فى حكم الجارى وهذا لابحصل برح الدلوالعظيم مرة أو مرتين » قلنا معن 
الجريان ساقط لأنه يحصل بدون الترح (الجوهرة اليرة) '"قوله": إن انتفخ الخ: انتفخ اى تورم وتغير عن صفة الحيسوان 
قهستائى , وهكذا الحكم ان تمعط ای سقط شعره و"قوله": أو تفسخ ای تفرقت اعضاؤه عضوا عضوا ولا فرق بيسن 
الصغير والكبير كالفارة والآدمى والفيل لانه تنفصل بلته وهى نجسة مائعة فصارت كقطرة حمر وهذا لو وقع ذنب فارة › 
يترخ الماء كلدرحرالرائق) و به ظهر انه لوجرح الحيوان بلا نفسخ ونحوه يرح الجميع كما فى الفتح وان قطعة منه كتفسخه 
ولهذا قال فى الخانية قطعة من لحم الميتة تفسده , و"قوله'' : نزح جميع ما فيها ای مائها يعنى ان ينزح كل مائها دون الطين 
لورود الآثار برح الماء لكن لايطين المسجد بطينها احتياطا (عرالرائق »شام '"'قوله"': معينا: القياس معينة لان البئز مؤنث 
سماعى إلا ام ذكر وها حملا على اللفظ أولان فعيلا بمعنى.مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث أو على تقديسر ذات مين 
وهو الماء يجرى. على وجه الارض لکن المراد هنا انم كلما تزحوا نيع منها مغل ما تزحوا أواكثر (شامي) "قوله": اخرجوا 
مقدار ما فيها: يوخذ ذالك بقول رجلين عدلين هما بصارة بالماء وبه ي يفق وهو الأصح كما فى درر وهو الصسحيح 
وعليه الفتوى ابن كمال , وهو المختار معراج › وهو الأشبه بالفقه هداية » اى الأشبه بالمعنى المستنبط من الكتاب والسنة لأن 
الأخذ بقول الغير فيما م يشتهر من الشرع فيه تقدير قال تعالى فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون كما فى جزاء الصيد فى 
الإحرام والشهادة » هذا عند ابى حنيفة ولكن عند اى يوسف ان تحفر حفرة مثل موضع الماء من البير ويصب فها ما 
يرح منها إلى ان تتلى أو ترسل فيها قصبة وتجعل لمبلغ الماء علامة ثم يرح منها مثلا عشر دلاء ثم تعاد القصبة فسطر كمسا 
انتقص فبرح لكل قدرمنها عشر دلاء والفتوى على قول الى حنيفة كما ذكروهو سهل ايضارهداية › عناية دريختار شامى) 
"قوله": وعن محمد::. وعنده يرح مائتا ولو على الوجوب وثلثمائة على الإستحباب › وقالوا ان محمدا افتى بما شاهد فى 
آبار بغداد من غالب مياه لان آبار بغداد لا تزيد على ثلث مائة وهذا اختلف فيه قبل هذا صحيح وقيسل عليه الفتوى وقيل 
٠‏ هذا قول ضعيف وقال بعض الفقهاء قول محمد يرجع إلى قول الإمام ايضا لأنه أفتى فى البغداد على مائة ايضا إذ راى مشسل 
آبار الكوفة لقلة مائها كان قول محمد على تقدير تمن له بصارة وخبرة بالماء ايضا وهذا يعتبر فتواه فى تلك النواحى لايكون 
ذالك لازما فى آبار كل جهة (عناية و شامى) "قله له": ميتة بالتخفيف: لأن بالتشديد يطلق على الحي قال الله تعالى إنك 
ميت ای ستموت وما قد مات يقال له ميت هذا فى الجوهرة لكن أقول بالتشديد ايضا يطلق على ما قدمات كذا فى اللغات) 
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أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد 


رهما الله تعالى ليس عليهم إعادة شيء حت يتحققوا متى وقعت. 

"قوله": اذا كانوا توضأوا: منها وهم محدثون وغسلوا كل شتى اصابه ماؤها اى غسلوا ثيائهم من نجاسة اما اذا توضأوا مها 
وهم متوضؤن أو غسلوا ثياهم من غير نجاسة فام لايعيدون اجماعا هذا فى الجوهرة لكن فى الطحطاوى و درالمختار لايغسل الثياب 
اذا اصاإنا ماؤها ولكن الفرق بين المحدث والمتوضتى بالاتفاق لأن المعنى فيه أن الماء صار مشكوكا فى طهارته ونجاسته فإذا كانوا 
محدثيسن بيقين ل يسزل حدثهم بماء مشكوك فيه واذا كانوا متوضئين لا تبطل صلوقم بماء مشكوك فى نجاسسته لأن اليقين 
لأيرتفع بالشك (الجوهرة) "قوله": وقال ابويوسف و محمد: وكان ابويوسف أولا يقول بقول اب حنيفة حتى راى طائرا 
فى منقاره فارة ميتة القاها فى بئر فرجع إلى قول محمد لاهم على يقين من طهارة البير فيما مضى وف شك فى نجاستها الآن فبلا 
يسزول اليقبن بالشك وابوحنيفة يقول قد زال هذا الشك بيقيسن النجاسة فوجب اعتباره ولان للموت سببا ظاهرا وهو الوقوع 
فى الماء فيحال بالموت عليه وعدم الانتفاخ فى الماء دليل قرب العهد فقدر بيوم وليلة والانتفاخ دليل التقادم فقدر بالثلاث الا 
ترى ان من دفن قبل ان يصلى عليه فانه يصلى على قبره إلى ثلاثة ايام ولا يصلى عليه بعد ذالك لانه يتفسخ (الجوهرة) فراع: ينزح 
ماع البير: كله بوقوع تجاسة غليظة أو خفيفة وان قلت لان قليل النجاسة اذا وقعت فى الماء القليل اى غير الجارى وما دون ` 
العشرة فى عشر فينجس الماء وان ل يظهر ائزها كقطرة الدم أو جر لكن لا تنجس البئر بالبعر والروث والختى. الا ان يستكثره الناظر 
أو إن لا يخلو دلو عن بعرة ولا يفسد الاء بخرء “مام وعصفور روث شتر وفوسبند وآهورا کویند وخثى بكسر الخاء "قوله": الا 
ان يستكثره: لا فرق بيسن آبار الأمصار والفلوات فى الصحيح ولا فرق ببسن الرطب واليابس والصحيح والمنكسر فى ظاهر . 
الرواية لشمول الضرورة فلا تنجس الا ان يكون كثيسرا وهو ما يستكثره الناظر والقايل ما يستقله وعليه الاعتماد أو ان لا يخلو 
دلو عن بعرة (نور الايضاج مع ذريعة النجاح) "قوله": سؤر: بالضم مهموز العين بقية الماء التى يسبقيها الشارب فى الانساء 
أو فى الحوض ثم استعير لبقية الطعام وغيسره والجمع الآسار والفعل اسأر اى ابقى تما شرب وف القاموس ان السؤر حقيقة فى 
مطلق البقية واعلم ان السؤر يعتبر بلحم الشارب فان كان مه طاهرا فسؤره طاهر وان كان نجسا فنجس وان كان مكروها 
فمكروه وان كان مشكوكا فمشكوك ولايسمى سؤرا الا اذا كان قليلا فلايقال لنحو النهر المشروب منه سؤرا. واعلم ان السسور 
بدون امهمزة يطلق على البناء الحيط بالبلد والجمع اسوار كنور انوار (شامى طحطاوى) "'قوله": سؤر الأدمى: مطلقنا طاهر 
رمطهر ولو جنبا لان المستعمل هو المشروب لا ما بقى أو كافر! لانه عليه الضلوة والسلام انزل بعض المشركين فى المسجد على ما فى 
الصحيحين فالمراد بقوله تعالى:انما المشركون نجس النجاسة فى اعتقادهم. ولايشكل نزح البثر به لو اخرج حيا لان ذالك لما عليه فى 
الغالب من النجاسة الحقيقة أو الحكمية أو امرأة ولو حائضا أو نفساء لا روى مسلم وغيره عن عائشة زضى الله غثها قالت كنت 
أشرب وانا حائض » فأناوله النى عليه السلام فيضع فاه على موضع ف واعلم اذا تدجس فم الشارب من حمر وغيره فشرب الماء 
من فوره تنجس وان كان بعد ماتردد البزاق فى فمه مرات والقاه وابتلعه قبل الشرب فلا يكون سؤره نجسا عند ابى حنيفة والى 
بوسف رحمهما الله تعالى لكنه مكروه عند محمد لعدم طهارة النجاسة بالبزاق عنده (درمختار شامى مراقى) 
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وسؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر وه وسؤر ر الكلب واختزير وسباع البهائم نجس وسؤر 
الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير وما يسكن في البيوت مثل الحية والفأرة مكروه. 


طاهر وهو ظاهر الرواية عند الامام وهو قوهما وكراهة لحمه عنده لإحترامه لانه آلة الجهاد لا لنجاسته فلا يؤثر فى كراهة 
سؤر والفرس إسم جدس كال مار فيعم الذكر والانثى (بحرالرائق » درختار » شامى) "قوله": سؤر الكلب: والوجه فى سؤر 
الكلب والختزير وسباع البهائم ان سؤرها يتخلط بلعابًا ولعامًا نجس لان الاحاديث تدل على غسل الثياب التق يصل لعابما 
وبدليل انه متولد من اللحم ولمها حرام وحرمةاللحم نجاسة لا لكرامة (عمدة الرعاية) "قوله"': سباع البهائم: هى ما 
كان يصطاد بنابه كالاسد والذئب والفهد والنمر والثعلب والفيسل والضبع واشباه ذالك (سراج , شافى) "قوله": سؤر 
الهرة مكروه عند الطرفيمن :اى الى حنيفة و محمد رمهما الله تعالى لان النبى عليه السلام قال الحرة سبع والمراد بيان الحكم 
دون الخلقة والصورة لان الى عليه السلام انما بعث لبيان الشرائع الا انه سقطت النجاسة لعلة الطواف المنصوصة فى قسول 
البى عليه السلام انها ليست بنجسة لاا من الطوافين عليكم والطوافات لان الحديث الأول يدل على النجاسة والحديث الثالى' 
يدل على الطهارة فائبجعا حكم الكراهة عملا مما (هداية , نهاية » فتح القديسر) تنبيه: ولو أكلت الهرة الفارة ثم شربت على 
فوره الماء ينجس إلا اذا مكثت ساعة لغسل فمها بلعاجا (هداية) 'قوله": الدجاجة المخلاة: اى التى تجول فى القاذورات 
ولم يعلم طهارة منقارها من نجاسة فكره سؤرها للشك فإن م يكن كذالك فلا كراهة فيبها بأن حبست فلا يصل منقارها. لقذر 
هكذا الحكم الابل والبقر جلالة فالأحسن ترك دجاجة ليعم الابل والبقر والغنم والمراد بالجلالة غيسر التى أنتن لحمها من أكل 
النجاسة اذ لو أنتن فالظاهرالكراهة بلاتفصيل لأنهم صرحوا بأفا لايضحى ما (مراقى » درمختار › شامى) "قوله": سباع 
الطيور: كراهة سورها فلانها تاكل الميتة عادة فاشبهت الدجاجة المخلاة فلو حبست زالة الكراهة لاا تشرب بممنقارها وهو 
عظم والعظم طاهر رمن الجوهرة النيرة) "قوله": وما يسكن فى البيوت: وان كانت حرمة اللحم بنجابة لا بطريسق 

التكريم أوجبت نجاسة السؤر الا انه سقطت النجاسة لعلة الطواف لاا من الطوافيسن والطوافات عليكم ايضا فبقيت الكراهة 
(هداية بعصرف "قوله" : مكروه استعماله: اى الإستعمال مطلقا مكروه للشرب والطهارة والطبخ وبقيد مسع وجسود 
غيره ای ما لا كراهة فيه لانه لايكره عند عدم الماء لانه طاهر فلا يجوز المصير إلى التيمم مع وجوده (مراقى و طحطاوى 

مع التصرف) "قوله' : سؤر الحمار والبغل: : ان الشك فى طهورية لا فى طهارته لانه لو وج الماء لايجب عليه نسل رأسه . 
وكذا لبنه طاهر وعرقه لا بمبع جواز الصلوة وان فحش فكذا سؤره وهو الاصح وهل يطهر النجاسة قال بعضهم نعم وقسال . 
| بعضهم حكمه انه لا يطهر النجس ولاينجس الطاهر (هأداية » الجوهرة اليسرة) "قوله": والبغل: والمراد من البغل ما يكوت 
امه من نسل الحمار وابوه من نسل الفرس وأما إن كان أمه من نسل الفرس وابوه من نسل الحميسر فسؤره كسؤرالفرس 
طاهر لان الحيوانات تابعة للأم فى الاحكام. 





وو حمر ابقل مكرك O‏ توضاً يمما وتيمم بأيهما با بدأ أ جاز. 
باب التيمم 
ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه وبين المصر نحو الميل أو أكثر أو كان يجد 
الماع . 
"قوله": مشكوك: قال ابن امير الحاج هذه التسمية لم ترد عن سلفنا اصلا وانما وقعت لكثير من المتاخرين فسنيماه 
بعضهم مشكوكا وبعضهم مشكلا ومراد هم بذالك التوقف فى كونه يزيل الحدث فقالوا يجب استعماله مع التيمم عند 
عدم الماء المطلق احتياطا ليخرج عن العهدة بيقين وليس معناه الجهل بحكم الشرع كما فهمه ابوطاهر الدباس فانكر هذا 
لتعبيسر لان الحكم فيه معلوم وهو ما ذكرنا والقول بالتوقف فى مثل هذا لتعارض الادلة وغاية الورع (طحطارى) ""قوله": 
بايهما بدأ جاز: وقال زفر لا يجوز الا ان يقوم الوضؤ لانه ماء واجب الإستعمال فاشبه الماء المطلق ولنا ان المطهر فيفيد الجمع 
دون الترتيب واعلم امم .اختلفوا فى النية فى الوضؤ بسؤر الحمار والاحوط ان ينوى » (هداية » فتح القديسر) "قوله": باب 
التيمم: جعله ثالنا للوضوء والغسل أي ذكر بعدهما إقتداء بالكتاب العزيز أعني قوله تعالى:: “ يا أيها الذيسن آمنوا إذا 
قمعم إلى الصلوة ”الآيةموأيضا فهو خلف عنهما والخلف يتبع الأصل , وقدمه على مسح الخف وإن كان طهارة مائية بوت 
هذا بالكتاب وذاك بالسنة (شامي » طحطأوي) "قوله": التينم: هو من خصائص هذه الأمة وهو لغة “القصد مطلقا” › 
والحج لغة “ القصد إلى معظم وشرعا “ مسنح الوجه واليديين عن صعيد مطهر بالنية (مراقي الفلاح) "قوله": ومن لم 
يجد الماء: المراد من الوجود القدرة على الإستعمال وإن کان مريضا أو كان السبع أو العدو قريبا من الماء فلا يكون 
واجدا وأيضا امراد من الوجود ما يكفي لرفع الحدث ؛ لأن ما دونه كالمعسدوم وهكذا لا يحتاج على الإسستعمال لنفسه 
بالعطش أو رفيقه أو مركبه › وإن كان محتاجا فلا يكون واجدا أيضا رمن الجوهرة اليرة) "قوله": أو خارج المصر: 
التصريح بجواز التيمم لمن خرج من المصر غير مسافر لا كما زعم البعض أنه لا يجوز لمن خرج من المصر إلا إذا قصد سفرا 
صحيحا والشاهد على أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء في المصر لأنه نادرء وقد نص عليّه في المبسوط والمحيط وذكر في الأسرار إذا 
عدم الماء في المصر تيمم لتحقق حقيقة العجز والنادر إذا كان يسأول النص يجب اعتباره (هداية مع الحاشية) "قوله": نحو 
الميل: أي مقدار اليل وهو أربعة آلاف ذراع وهو أربع وعشرون إصبعا » وهي ست شعيرات ظهرا لبطن وهي نت 
شعرات بفل "قوله": “ أربعة آلاف ذراع ” كذا في الزيلعي والنهر والجوهرة ‏ وقال في الحلية أنه المشهور كما نقله 
غير واحد منهم السروجي في غايته اه وفي شرح العيني ومسكين والبحر عن الينابيع أنه أربعة آلاف خطوة قال الرملي 
وهو المعمول عليه انظر أيها الطالب بعد هذا التحقيسق للشامي إلى الفرق الظاهر بيسن الميسل الشرعي وبين اميل 
المروج في الزمن الماضي القريب ١70(‏ گز) والآن المروج في ديارنا هو كيلومتر (١٠٠٠متر)‏ والذراع الشرعي يكون نصف 
الذراع المروج فيكون الذراع المروج في الميسل الشرعي ألفين و في الميل المروج ألفا وسبع مائة وستين فاحفظ هذا 
الفرق حفظا كاملا ليفيد لك في مقدار السفر والذين لا يفرقون بين الميلين يخطئون في تعييسن مقدار السفر. 
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ال أنه مريض فخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه أو حاف الججبب إن غسل بالماء أن يقعله 
البرد أو يمرضه فإنه يتيمم بالصعيد والتيمم ضربتان بمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه 
إلى المرفقين ا من الجنابة والحدث سواء. ويجوز التيمم عند أبي حنيفة و محمد بكل 
ما كان من جدس:الأرض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والسزرنيخ ‏ 
وقال أبو يوسف رهه الله: لا جوز إلا بالتراب والرمل خاصة. 
"قوله": مريض: المريض له ثلاث حالات إحداها إذا كان له ضرر باستعمال الماء كمن به جدري أو هى أو جراحة يضره ' 
استعمال الماء فهذا يجوزله التيمم إجماعا والثانية إذا لم يضره إلا الحركة إليه ولايضره الماء كالمبطون وصاحب العرق المد يني فإن 
م يجد من يستعين به جازله التيمم إجماعا وإن وجد فعند أبي حنيفة يجوز لَه التيمم أيضا سواء كان المتيمم به من أهل طاعته أو 
لا وأهل طاعته عبده أو ولده أو أجيره الخاص وعندهما لايجوز له التيمم كذا في التأسيس وف الحيط إذا كان من أهل طاعته 
لايجوز إجماعا والغالثة إذاكان لايقدر على الوضوء لا بنفسه ولا بغيسره ولا على التيمم لابنفسه ولابغيبره قال بعضهم 
لايصلي على قياس قول أبي حنيفة حتى يقدر .على أحدهما وقال أبو يسوسف يصلي تشبها ويعيد وقول محمد مضطرب في 
روايات الزيادات مع أبي حنيفة وفي رواية أبي سليمان مع أبي يوسف رجه الله (الجوهرة)"قوله": أوخاف الجنب: هذا إذا 
كان خارج المصرإجماعا وكذا في المصرعند أبي حنيفة خلافا هما وقيده بالغسل لأن المحدث في المصر إذا حاف من التوضى الملاك 
من البرد لايجوز له التيمم إجماعا الج هرة) والأصح عدم جوازه إجماعا (النهر الفائق) والأصح أنه لايباح له التيمم (قاضيخان 
عالمكري)"قوله": تيمم بالصعيد: : لقوله تعالى» فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا” قال الرجاج الصعيد هو وجه 
الأرض تراباكان أو غيره وإن كان صخرا لاتراب عليه لو ضرب التيمم يده ومسح لكان ذلك طهوره (مدارك) "قوله": 
والتيمم ضربتان: لقوله عليه السلام“التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليديسن”وينفض يديه بقدر ما يتناثر الراب كيلا 
ا يصيرمئلة وفيه إشارة إلى أن النفض واجب لأن المثلة حرام لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام خطيسبا إلا مانا عن 
المثلة و المثلة ما يتمثل به في تبديسل خلقته وتغيبر هينته سواء كان بقطع عضو أو تسويد وجه أو تغيبسره ولاب من الإستيعاب 
في ظاهرالرواية لقيامه مقام الوضوء والإستيعاب في الوضوء شرط فكذا في ما قام مقامه وهذا قالوا يخلل الأصابع ويارع الخاتم 
ليتم المسح (هداية غناية) '"قوله": ضربتان: وإن مسح وجهه وذراعيه بضربة واحدة لا يجزيه "قوله": جنس الأرض: 
كل ما نرق فيصير رمادا كالحطب و الحشيش ونحوهما أو ما ينطبع ويليسن كالحديد والصفر والنحاس والزجساج وعين 
الذهب والفضة ونحوها فليس من جنس الأرض وما كان بخلاف ذلك فهو من جنسها (البدائع الصنائع)قوله"': الجص: بالصاد 
الفتوحة المشددة معسرب كج که جونه عمارت باشد وبالكسر ل نيز آمده نوره بالفتح (آهك) يعني جونه قلعي ومشهور بالضم 
است وبضم أول وفتح دوم جيزيست كه براءے دور كردن مو از بدن بكار برند زرنيخ بکسر أول ونون ويائ معروف بعده 
خائ معجمه نام دوائ كه يمندى (هرتال) كويند (غياث اللغات) "قوله": وقال أبو يوسف: في الجوهرة النبسرة لايجوز إلا 
يتراب خاصة وله في الرمل روايتان أصحهما عدم الجواز والخلاف مع وجود التراب أما اذا عدم فقوله كقوهما. 
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وبنقضه أيضا. رؤية الماء إذا قدر على استعماله. ولا يوز التيمم إلا بصعيد طاهر ويستحب 


لن لا يجد الماء وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت 








"قوله": والنية: ويشترط لصحة نية التيمم للصلوة أن تكون واحدة من الثلائة وهي نية الطهارة أو استباحة الصلوة أو نية 


عبادة مقصودة لاتصح بدون الطهارة والأولان مطلقان فهمّهما سهل وني الثالث تفصيل."قوله": نية عبادة مقصودة 
وهي التي لاتجب في ضمن شيء آخر بطريق التبعية فتكون قد شرعت إبتداء تقربا إلى الله تعالى و لاتصح بدون طهارة فمن 
ينوى لصلاة الجنازة أو لسجدة التلاوة فيصلي به سواء كان محدثا أو جنبا لأا عبادات لا تصح بدون طهارة » ومسن ينوي 
لقراءة القرآن وهو جنب أو نوت المرأة لقراءته بعد انقطاع الحيض والنفاس فتصلي به لأن كلا منها لابد له من الطهارة فائده: 
لايصلي المتيمم إذا نوى التيمم من غير ملاحظة شيء ما تقدم أما إذا نوى لقراءة القرآن وهو محدث بحدث الأصغر سواء 
كان رجلا أو امرأة وإن كانت القراءة عبادة مقصودة لكن يجوز القراءة للمحدث بغير طهارة أو تيمم الجنب لس المصحف 
إن كان المس لابجوز بغير طهارة لكن ليس بعبادة مقصودة هكذا دخول المسجد وزيارة القبور والأذان ونحوها (مراقي 
وطحطاوى) "قوله": فرض في التيمم الخ: لأن التبمم قصد والقصد هو الإرادة وهي النية فلا مكن فصل التيمم عنها 
بخلاف الوضوء فإنه إسم لغسل ومسح فافترقا » وإن شنت قلت: إن الماء مطهر بنفسه فلايحتاج إلى نية التطهيسر والراب 
ملوث فلايحصل الطهار ة إلا بالنية (الجوهرة) الفائدة: سنن التيمم سبع: :إقبال اليدين بعد وضعهما على التراب و إدبارها و 
نفضها و تفريج الأصابع و التسمية في أوله و الترتيب و الموالاة (البحر والنهر) "قوله": ينقضه ناقض الوضوء: لأن 
ناقض الأصل ناقض لخلفه وينقضه زوال العذر المبيح له كذهاب العدو والمرض والبرد ووجود الآلة فلو تيمم لعذر فزال › 
فمرض مرضا يبيحه انتقض الأول ويتيمم للثان لتغاير الأسباب واعلم أن الناقض في الحقيقة هو الحدث السابق قال “كل 
شيء ينقض الوضوء ” ولو قال “ ينقض الأصل ” فيعم الغسل والوضوء فكان أحسن فأجاب الحموي عن هذا بأن المراد 


. بالوضوء هو “الطهارة” أعم من أن تكون عن حدث أو جنابة بطريق إطلاق الخاص على العام مجازا (مراقي » طحطأوى) 


"قوله": رؤية الماء: والمراد رؤية ما يكفى لدفع الحدث ولو مرة مرة فلو ثلث الغسل و فني الماء قبل إكمال الوضوء بطل 
تيممه في المختارلانتهاءطهورية التراب بدلالة الحديث الشريف وهو " قوله التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج مالم يجد 
لماء” ولو رأى ها لم يكفيه أو يكفيه إلا أنه محتاج إليه للعسطش أو للعجن , لم يتفض وضوئه و"قوله": إذا قدر على 
استعماله لأن القدرة هي المراد بالوجود وإن خاف من العدو أو السبع فهو غير قادر وهكذا إن كان مريضا وإذا مر على 
الماء وهو نائم أو لايعلم به لايبطل تيممه (مراقي طحطأري) "قوله": بصعيد الطاهر: والصعيد هو وجه الأرض 
وقوله تعالى: “صعيدا طيبا ” أي طاهرا ولو تيمم رجل من موضع وتيمم آخر بعده منه جازلأن التيمم لايكسب الراب 
الإستعمال (الجوهرة)"قوله": ويستحب" أي التأخير إلى آخر الوقت لمن يغلب على ظنه أنه يجد الماء في آخره إذا كان بينه 
وبين موضع يرجوه ميل هكذا في معراج قال الخجندى يؤخر إلى آخر وقت الجواز وقال غيره إلى آخر وقست 
الاستحباب » وهو الصحيح هكذا في السراج الوهاج وإن لم يكن على طمع من وجود الماء لايؤخر وتيمم ويصلي في الوقت 
المستحب كذا في البدائع ويفترض التأخير بالوعه بالماء إذا كان الماء عند الواعد أو قريبا منه دون ميل أما إذا لم 
يسوجد عنده أر كان بعيدا منه ميلا فأكثر لايجب التأخير لأن الشارع أباح له اتيم (طحطارى) ُ 
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به وصلى وإلا تيمم ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافسل 
ويجوز التيمم للصحيح في المصر إذا حضرت جنازة والولي غيره فخاف إن اشتغل ` 
بالطهارة أن تفوته الصلاة فإنه يتيمم ويصلي وكذلك من حضر العيد فخاف إن اشستغل 00 
بالطهارة أن تفوته صلاة العيدين فإنه يتيمم ويصلي وإن خاف من شهد الجمعة إن اشتغل. 
بالطهارة أن تفوته صلاة الجمعة لم يتيمم ولكنه يتوضأ فإن أدرك الجمعة صلاها وإلا ضلى 
الظهر أربعا وكذلك إن ضاق الوقت فخشي إن توضأ فات الوقت ل يتيمم ولكنه يتوضاً 
ويصلى فائتة. ظ ْ 

"قوله": ويصلى بالتيمم: الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل لقوله “ فلم تجدوا ماء فتيمموا ” شرط عدم الماء فقفط 
»وجعله في حال العدم كالوضوء ولقوله التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء وعند الشافعي لايصلي به أكثر 
من فريضة واحدة ويصلي به من النوافل ما شاء تبعا ومبنى الخلاف أن التيمم بدل ضروري عنده وبدل مطلق عددنا ثم البدلية 
بين الاء والتراب عند الشيخين والطهارة فيهما مستوية وقال محمد إن البدلية بين التيمم والوضوء ؛ فالطهارة بالماء 

1 أعلى من الطهارة بالتراب فجاز اقتداء المتوضئ بالمتيمم عندهما ؛ لأن التيمم طهارة مطلقة » لا عنده (طحطسأوى) "قوله": 
يجوز ال: قيد بالصحيح ؛ لأن في المريض لايتقيد بحضوراجدازة وقيد بالمصر؛ لأن الظاهر في المفازة عدم الماء و"قولك": 
والولي غيره: فيه إشارة إلى أنه لايجوز للولي ؛ لأن له الإعادة وقال في الهداية: لاجوزللولي وهو الصحيح وكذا إذا حضرت 
صلوة العيد , وهذا عندنا وقال الشافعي لايتيمم لصلوة الجنازة والعيد ؛ لأن التيمم طهور شرعا عند عدم المانع ومع وجوده 
لايكون طهورا ولاصاوة إلا بطهور ومذهبنا ومذهب ابن عباس قال إذا جاءتك جنازة فجئت على غير وضوء وتخاف أن 
تفوتك تيمم وصل والضابطة “ كل مايفوت لا إلى بدل يجوز أداؤه بالتيمم وكل مايفوت إلى بدل لايجوز بالتيمم كصاوة الجمعة 
لأن بدها صلوة الظهرء لكن لا بدل لصلؤة الجنازة والعيد (الجوهرة) ''قوله": أربعا: إنما قيد بقوله أربعا وإن كان الظهسر 

' لامحالة أربعا لازالة الشبهة إذ الجمعة خلف عن الظهر عند البعض فترد الشبهة على السامع أن يصلي ركعتين فأزال الشبهة 
بقوله “ أربعا ” لكن عند امحققين كل واحد منهما أصل ومستقل قال صاحب المداية وإلا صلى الظهر أربعا ؛ لأنها تفوت إلى 
خلف وهو الظهر بخلاف العيد قال صاحب العناية ''قوله": “أربعا”: قبل هو تاكيد وقطع لإرادة اللجمعة من الظهر مجازا . 
وقال ملا المداد "قوله": “إلى خلف: وهو الظهر” أطلق الخلف على الظهر مع أنه ليس بخلف لأن أربعة ركعات لايكون 
خلفا عن انين إما لانه خلف عند البعض وإما لانه يتصور بتصوره الخلف إذ يصار إليه عند العجز عن أداء الجمعة 
(الجوهرة»هداية » فهاية » ملا المداد) '"قوله": إن ضاق الوقت: ولوكانت. صلوة الوتر؛ لفواتها إلى بدل وقيل يتسيمم 
ويصلي ثم يعسيده » ولكن الجمعة ليس هكذا لان بدل الجمعة موجود وهو الظهر » فلاضرورة إلى التيمم فهو بدا صورة عند ٠‏ 
الفوات وإن كان في ظاهر المذهب هو الأصل والجمعة خلف بالوقت وإلا فهو أصل أيضا (درمختار شامى) 


غ5 











| مرا 
والمسافر إذا : نسى الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء في الوقت لم يعد الصلاة عند أ 

حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف: يعيدها. لبس على اليم إذا م فلب علي 
ظنه أن بقربه ماء أن يطلب الماء فإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجز له أن يتيمم ختق 


'"قوله"': والمسافر إذا نسي: ذكر الإمام الراهدي أن المسألة علي ثلانة أوجه إا أن وضغه بنفسه ولم يطلب »از وضعة ‏ 











غلامه أو جينرانه وهو لا يعلم أو وضعه بنفسه ونسيه ففي الأول لا تجوز صلوته بالإجماع ؛ لأن التقصيسر جاء من قبله حرث 
يطلب . وفي الثاني يجوز بالإججاع ؛ لأن المرء لا يخاطب بفعسل الغيسر وإن وضعه بنفسه ثم نسيه فهو على الاختلاف قال أبو 
بسوسف أنه واجد الماء لأن رحل المسافر معسدن للماء عادة فيفترض الطلب وهما أنه لا قدرة بدون العلسم وهسي المسراد 
:.بالوجود والرحل معدن لاء الشرب لا للإستعمال راعلم أن النسيان الذي اختلف فيه هو ما يوجد عادة كما كان المساء 
على الاكاف أو في مؤخر الرحل فهو راكب يجزيه عندها لا عنده لکن ما لا يوجد عادة كما كان الماء على ظهره أو معلقا ٠‏ 
بعنقه أو موضوعا بيسن يديه ثم نسيه ويتيمم فهو لا يجوز بالإجماع و"قوله": إذا نسي , قيد المسألة بالسيان ؛ لأن في 
الظن لا يجوز له التيمم بالإجماع (ماحصل من هداية و مايق '"قوله"؛ ليس على المتيمم: راجب طلب اناء إذا ل يكسن 
غالب الظن بقرب الماء ؛ لأن الغالب عدم الماء في الفلوات (صحراء) ولا دليسل على الوجود فلم يكن واجدا وقوله تعالى:“ 

فلم تجدوا ماء ” يقتضي عدم الوجدان مطلقا عن قيد الطلب فيعمل باطلاقه وعن أبي يسوسف قال سألت أبا حنيفة عن - 
المسافر لا يجد الماء » أيطلب عن ميسن الطريق و يساره » قال إن طمع فيه فليفعل ولكن لا يسبعسد بعسيدا أن بضر 
بأصحابه ؛ لأهم ينعظرونه هذا هو الضرر وهكذا لا يسبعد إذا ضر بنفسه أن ينقطع منهم (هداية , عناية . الجوهرة) "قوله'"' 
.وإن غلب: على ظنه قرب الماء فيجب عليه أن يطلب الماء مقدار الغلوة » ومقدارها ما بيسن ثلاثمانة ذراخ الى أربسع عائسة 
واعلم أن حد قرب الماء دون اميل وإن كان يعلم بالیقیسن إن الماء نحو نحو الميسل فلا يجب عليه الطلب واختلف في طلبه » قال 

في البحر وظاهره أنه لا يلزمه ا لمشي بل يكفيه النظر في هذه الجهات وهو في مكانه إذا كان حواليه لا يسنتر عنه وقال في النهر ١‏ 
بل معناه أنه يقسم الغلوة على هذه الجهات فيمشي من كل جانب مائة ذراع إذ الطلب لا يتم بمجرد النظر وأيضا اختلف فيه 
هل يقسم الغلوة على الجهات أو لكل جهة غلوة › هذا محل تردد والأقرب الأول كما مر في النهر (ما حصل مسن شسامي) 
"قوله": أن يطلب: أي يجب على المسافر أن يطلب الماء للطهارة ؛ لأن طلب الماء في العمرانات أو في ٠‏ قرا واجب مطلقاء 
سواء أن يطلب بنفسه أو برسوله أو استخبار من غير أن يسرسله رعرالر ائق » شامي) تنبيه: واعلم أن الفرق يسوحد بيسم 

الظن وغابة الظن قال في البحر إن أحد الطرفيسن إذا قوى وترجح على الآخر ول يخ الالب ما ترم جح بهو بطرم الآ 
فهو “ الظن ” ؛ وإذا عقد القلب على أحد”ما وترك الآخر فهو أكبر الظن وغالب الرأي فال+اصل أن طلب الماء مستحب إذا 
ظنه وطلب الماء واجب إذا غلب ظبه (شامي بزيادة) 
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إن کان مع فق ما طبه مه قبل أن يم ن مع من تيمم وطلق. . 


المسح على الخفين جائز بالسنة من كل حدث موجب الوضوء إذا لبس اين على 
طهارة كاملة م اح _ 


العطش بقلة الاء تيمم لتحقق عجزه وإن م يع إلا بنمن مثله أو بفين يسيسروله ن فاضل عن حاجته يشترى الاء ويتوضا 
ولايتيمم ولو أعطاه بأكثر أي بغبن فاحش وهو ضعف قيمته في ذلك المكان والصحيح أن الغبن الفاحش مايدخل تحت تقوم 
. المقوميسن تيمم ؛ لأن الشراء بغبن فاحش لا يجب عليه (درتختار و شامي) فائده: في النهرإعلم أن الرأي بالماء مع رفيقه إما أن 
يكون في الصلوة أو خارجها وفي كل إما أن يغلب على ظنه الاعطاء أو عدمه أو شك وف كل اما ان يسأله أو لا وفى كل اما 
ان يعطيه أو لا فهى اربعة وعشرون فان كان فى الصلوة وغلب على ظنه الاعطاء قطع وطلب فان لم يعطه بقى تيممه فلو اتمه 


ثم سأل فان اعطاه استانف رالا تمت كما لو اعطاه بعدالإباء وان غلب على ظنه عدمه أوشك لايقطع فلو اعطاه بعد ما اتهها 


بطلت والا لا وان خارجها فان صلى بالتيمم بلا سئوال فعلى ما سبق فلو سأل بعدها واعطاه اعاد ولا لاسواء ظن الاعطاء 
أوالمنع أوشك وان منعه ثم اعطاه لاوبطل تيممه رلاينانى فى هذا القسم ظن ولاش ك(شامى)"قوله": المسح على الخفين: 
أخره عن التيمم لنبوته بالسنة فقط على الصحيح والتيمم ثابت بالكتاب كما مر والمسح على الخفين من خصائص هذه الأمة 
ونني الخف لأنه لايجوزالمسح على خف واحد بلا عذر(شامي)"قوله": جائز: إنما قال جائز ولم يقل واجب ؛ لأن الد 
خير بين فعله وتركه ولم يقل مسعحب لأن من اعتقد جوازه ولم يفعله كان أفضل ثم قال بالسنة ولم يقل بالحديث ؛ لأن السسنة 
تشتمل على القول والفعل وهو ثابت بمما وفي قوله بالسنة رد على قول من قال ثبوته بالقرآن على قراءة الخفض وقوهم هذا 
فاسد وإنها ثبت بالسنة المشهورة (الجوهرة) ''قوله": بالسنة: أي ثبت بالسنة والأخبار فيه مستفيضة أي مشهورة حتى 
قيل إن من لم يره أي لم يعتقد جوازه كان مبتدعا وسثل أبو حنيفة عن مذهب أهل السنة والجماعة فقال: هو أن يفضل 
الشيخيسن يعنى أبا بكر وعمرعلى سائر الصحابة وأن يحب الختيسن يعني عثمان وعليا وأن يسرى المسح على الخفين 
رهداية) '"قوله"': حدث: أي ني الحدث الأصغر أما الجنابة ونحوها لا يصح فيها المسح لورود النص بذلك ولأن الرخصة 
للحرج فيما ينقرر ولا حرج في الجنابة ونحوها لعدم التكرار(طحطاوي)'"'قوله": على طهارة: أي طهارة رجلين ولو 
غسل المتوضئ رجليبن قبل الأعضاء بغيرالترتيب لأن الترتيب في الوضوء ليس بفرض عندنافإذا لبس الخفين فكمل 
الوضوء قبل وقوع الشيء من نواقض الوضوء فيجوز له المسح وهكذا المراد بطهارة الرجلين ولوحكماكجبيرة بالرجليسن 
أو ياحداثما مسحها ولبس الخف بمسح خفه لأن مسح الجيرة كالغسل فلهذا لو مسح جبيرة إحدى رجليه ولبس الخف 
في إحدى رجليه لابجوزالمسح عليه لأنه يصيرجامعا بيسن الغسل والمسح (مراقي)"قوله": ثم أحندث: أي أحدث 
بعدطهارة كاملة لوجود الشرط وهو لبسهما على وضوء تام قبل الحدث والخف مانع لسراية الحدث لارافع وإذا توضاً ا 
المعسذور ولبس مع انقطاع عسذره فمدته مثل غير المعسذور وإلاتقيد بوقته فلا بسح خفه بعسده ( مراقى طحطاوى) 
- 1 - 








فإن کان مقيما مسح یوما وليلة وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليها وابتداوها 
عقيب الحخدث والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالأصابع يبدأ من رژزس أصابع 
الرجل إلى الساق وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد. ولا يجوز المسح 


على خف فيه خرق كثير يتبين منه مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل 

"قوله'"' : فان كان مقيما: لقوله"بمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليسها' الحديث وأن الليلة أ أعم من الليلة 
المقدمة والمؤخرة , ولو لبس ألخف وقت طلوع الشمس يوم الجمعة مثلا جاز له المسح إلى طلوع الشمس يسوم السبت مع 
أن الليلة في هذه الصورة ليست ليلة ذلك اليوم فإن ليلة اليوم شرعا هي المتقدمة عليه ولعلك تتفطن من ههدا هكذا مدة 
المسافر أيضا رشرح وقاية » عمدة الرعاية)'"قوله": وابتداؤها الخ: عقيب الحدث لامن وقت المسح الأول كما هو رواية 
عن امد ولا من وقت اللبس كما حكي عن الحسن البصرى والا وزاعى لانه إبتداء منع الخف سراية الحدث , وما قبله طهارة 
الغسل وان المدة تعتبر من أول وقت الحدث لامن آخمره كما هو عند الشافعية وما قلنا أولى لانه وقت عمل الف ولا حلاف 
عندنا » وهدذا اذا كان حدثه بالنوم فإبتداء المدة من أول مانام لامن حين الاستيقاظ واعلم فقد بمسح المقيم ستا كمن لبس الخف 
على طهارة ثم احدث وقت الاسفار ثم توضأ كمن توضاً وتخفف قبل , الفجر فلما طلع صلی فلما تشهد احدث فانه لا مكنه 
صلوة الصبح ف الوم الثابئ لبطلانه بانقضاء مدة المسح فى القعدة (مراقى , درمختار » شامى) )"قوله" : على ظاهرهما! لخ: 
لحديث مغيرة بن شعبة قال رأيت رسول الله بال ثم توضأ فمسح على خفيه ووضع يده اليمى على خفه الأيمن ريده اليسرف 
على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى أنظر إلى أصابع بع رسول الله على الخفيسن وبمسح مرة واحدة ولا يسن 
التكراروقال العطاء مسح ثلاث , ولا يصح على باطن القدم ‏ قال الإمام على رضى الله عنه لو كان الديسن بسالرأي لكان 
اسفل الخف أولى من أعلاه بالمسح ولا يصح على عقبه وجوانبه وساقه''قوله": فرض ذلك: الفرض اعتقادي مسن حيسث 
أصل المسح وعملي من حيث المقدار و"قوله":"من أصابع اليد هو الأصح"؛ لأفها آلة المسح والثلاث أكثرها ؛ وبه 
وردت السنة فإن ابتلى قدرها ولو بخرقة أو صب جاز لكن لا تحصل به السنة ؛ لأن المسنون أن يضع أصابع يده البمنى علسى 
مقدم خفه الأمن وأصابع يده اليسرى على مقدم خفه الأيسر وبمدهما جميعا إلى الساق فوق الكعبين ويفرج بين أصابعه 
| واعلم أن الإصبع يذكر ويؤنث » فيه عشر لغات › تثليث الهمزة مع تثليث الباء واصبوع كعصفور (مراقي : طحطاري › 
الجوهرة النيرة)"قوله" : مقدار ثلاث أصابع: يعتبر قدر ثلاث أصابع بين كل رجل على حدة حت لو مسسح على 
إحدى رجليه مقدار حمسة أصابع أو ستة أصابع لا جريه(من طحطاري) "قوله"' : كثير: يروى بالثاء المغلثة وبالباء المو حدة 
الأول مقابل القليل » والثاي مقابل الصغير و"قوله": على خف فيه خرق كثير : إشارة إلى أن الخروق تجمسع في 
خف واحد ولا تجمع في خفين بخلاف النجاسة امتفرقة وانكشاف العسورة (عناية , الجوهرة الب رق قوله": يتبين: 
1 يعني إذا كان محل الفرض: منفرجا أو ينفرج عند المشي فإن كان لا يظهر ما تنه إن كان أكثر من ذلك أو يظهر منه دوكًا وهو 
أكبر منها لا يمنع ولو كان في الكعب لا بمنع وإن كبر كذا في في الاختيار وني الفتأوى :إن كان ارق في موضع العقب إن كان 
يخرج منه أقل من نصف العقب جاز المسح عليه وإن كان أكثر لا يجوز (فدح القديسر) "قوله": الرجل: ققد اعتبر في حق 
الخرق ثلث أصابع الرجل وف حمق المسح ثلاث أصابع اليد والفرق بينهما نهو أن ؛ لخرق إذا كان مقدار ثلاث أصابع إنما مع 
جواز المسح لأنه ما جنع السفر والمشي وإغا يتحقق من الرجل فيعبر ثلاث أص بع الرجل و معسل المسح إنما يعتبر مسن اليسد 
فاعتبر بأصابع اليد (غهاية) ` 








YY. 
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O a‏ أل من ذلك جار ول كود السح على الخفين لن وجب عليه الغسل ويسنقض 
المسح ما ينقض الوضوء وينقضه أيضا نزع الخف ومضي المدة فإذا مضت المدة نزع خفيه 
وغسل رجليه وصلى وليس عليه إعادة بقيه الوضوء. ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر 
مسح يوما وليلة أو أكثر لزمه نزع خفيه وغسل رجليه وإن كان مسح أقل من يوم وليلة 
تمم مسح يوم وليلة ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه 

"قوله"": ": أقل: قال قال زفر والشافعي لا يجوز وإن قل ؛ لأنه لما وجب غسل البادي يجب غسل الباقي ولنا أن الخفاف لا تخلو عن 
فلل الخرق عادة فيلحقهم الحرج في الزع وتخلو عن الكنير فلا حرج (هداية)'"قوله": ولاايجوز: لحديث صفوان بن 
عسال إنه قال كان رسول الله يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا نزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها لا عن جنابة ولكن عن بول أو غائط أو 
نوم ولأن الجنابة لا تتكرر عادة فلا حرج في الزع بخلاف الحدث لأنه يعكرر(هداية)''قوله" : ينقض:كل شيء يسنقض 
الوضوء بنقض المسح ؛ لأنه خلف وحكم الخلف حكم الأصل والمسح ليس بدلا ؛ لأن البدل لايجوزمع القدرة على الأصل بل 
التحقيق أن التيمم بدل والمسح خلف (طحطاوي)"قوله": نزع الخف: ينقض المسح بازع الخف لسراية الحدث السابق 
لزوال المانع وما في حكم الطهارة كعضو واحد فإذا وجب غسل إحداهما وجب غسل الأخرى والناقض في الحقيقة سراية 
الحدث وإضافة النقض إلى انزع مجاز واعلم أن تزع الخف ناقض بعد الحدث وإن توضاً ولبس الخفيسن ونزعهما قبل الحدث 
فلا ينقض المسح لأن الطهارة قائمة (مراقى طحطاوي)'"قوله": ومضي المدة: للأحاديث الدالة على التوقيت ثم إن النقض 
في هذا والذي قبله حقيقة هو الحدث السابق لكن بظهوره الآن أي لسراية الحدث إلى القدم أضيف إليه مجازا واعلم أن الخف 
ساتر للحدث لا مانع رشامي)"قوله'": فاد مضت المدة: هذا إذا وجد الاء أما إذا لم يجده لم ينتقض مسحه بل يجوز له 





ْ الصلوة حتى إذا تمت المدة وهو في الصلوة ولم جد ماء فانه بمضى على صلوته لان حاجته هنا إلى غسل رجليه فلو قطع الصلوة 


فانه تيمم ولا حظ للرجلين فى التييمم فلهذا كونه على صلوته أولى ومن المشائخ من قال تفسد صلوته والأول اصح وكذا اذا 
مضت المدة وكان يخاف الضررمن البرد اذا نزعهما جاز له ان يصلى كذا فى الذخيرة (الجوهرة)"قوله": ومن ابتدأ: لأنه 
حكم متعلق بالوقت فيعتبر فيه آخر الوقت يعني كل حكم متعلق بالوقت يعبر فيه آخر الوقت كحائض إذا طهرت فيه يجب 

عليها الصلوة والطاهرة إذاحاضت فيه سقطت عنها وكذاالصبي إذا بلغ في آخرالوقت أو أسلم الكافريجب عليهما الصلوة 
رهداية عناية الجوهرة)"'قوله": ومن لبس الجرموق: الجرموق خف فوق خف إلا أن ساقه أقصر منه وإثما يجوز الح 
عليه بشرطين , أجدهما أن لا يتخلل بينه وبين الخف حدث كما إذا لبس الخفيسن على طهارة ولم مسح عليهما حتى 
لبس الجرموقين قبل أن ينتقض الطهارة التي لبس عليها الخف فحينئذ يجوز المسح على الجرموقين وأما إذا أحدث بعند 
لبس الخفيسن ومسح عليهما ثم لبس الجرموقبن بعد ذلك لا يجوز له المسح على الجرموقين ؛ لأن حكم المسح قد استقر 
علي الخف وكذا لو أحدث بعد لبس الخف ثم لبس الجرموق قبل أن بمسح على الخف لا بمسح عليه أيضا وثانيهما أن يكون- 
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ولا يجوز اسح على اموربين عند أبي حنيفة إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين وقال أبو يوسف 
و حمد: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان الماء ولا يجوز المسسح على 


العمامة والقلدسوة والبرقع والقفازين ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوء 
ااا کا شا هسم 


--الجرموق لو انفرد جاز المسح عليه حتى لو.كان به خرق كبيسر لا يجوز المسح عليه (الجوهرة النيسرة) تببيه: إن المح 
يجوز على الجرموقين منفردين أيضا وهذا لو كان من جلد › > فلو كان من كرباس لا يجوز » ولو فوق الخفٍ إلا أن يصل بلل 
السح إلى الف . ثم الشرط أن يكونا بحيث لو انفردا يصح مسحهما حتى.لو كان ما خرق مانع لا يجوز المسح علي هما 
والخف على الخف كالجرموق عندنا في سائر أحكامه (شامى)"قوله": الجرموق: بضم الجيم جلد يلبس فوق الخف لحفظه 

من الطين وغيرو على المشهور (قهستاي) ويقال له الموق أيضا (شامي) '"قوله": ولا يجوز: إعلم أن المسئلة على ثلاثة 
أوجه: : إن كانا رقيقينن غير منعلين لا يجوز المسح عليهما اتفاقا » وإن كانا تخينيسن منعلين جاز اتفاقا , > وإن كانا 
تخينيسن غير منعلين فهو محل الاختلاف', لا يجوز عند أي حنيفة خلافا هما وأنه زجع إلى قوهما في آخر عمره قبل موته 
بعسعة أيام وقبل بثلاثة أيام , وبه يفت ؛ فإنه إذا كان ثخينا صار كالخف فيجوز المسح عليه وقد نبت عن رسول الله أنه مسح 
على الجوربين (جامع ترمذي) والمنعل ما وضع الجلد على أسفله كالنعل للقدم ويكون مشرزا وامجلد من التجليد ما وضع 
الجلد على أعلاه وأسفله كليهما والنخينين أي لا يشفان الماء وبمشي فرسخا ويثبت على الساق بنفسه (طحطاوي شرح 
وقاية عمدة الرعاية)''قوله'": : غسل رجليه: غسل رجليه فقط ولا يعيد الوضوء إن كان متوضنا ؛ لأن الموالاة ليست يشرط 
عندنا , وينبغي أن يستحب غسل الباقي أيضا مراعاة للولاء المستحب وخرجا من حلاف مالك كما قاله سسيدي عبدالغني 
النابلسي وسبقه إلى هذا في اليعقوبية ثم رأيته في الدر المنتقى عن الخلاصة مصرحا بأن الأولى إعادته (شامي بزيادة)'"قوله": 
ولا يجوز: المسح على العمامة إلا إذا نفذت البلة منها إلى الرأس وأصابت مقدار الفرض , ويحمل عليه ما ورد أنه مسسح 
على عمامته وقال الإمام محمد في مؤطاه بلغنا أن المسح على العمامة كان ثم ترك كما في الحلبة رطحطأوي ؛ شامي) "قوله"': 
قلنسوة: بفتح القاف واللام والوأو وسكون النون وضم السيسن في آخرها هاء التأنيث » ما يلبس على الرأس ويتعمم فوقه 
يقال له في افندية لوبي والبرقع واضح يستعمله النساء ءاللستر » والقفاز بضم القاف وتشديد الفاء وبألف ثم زاي شيء يلبس 
على اليديسن يقال في الهندية دستانه. '"قوله": ويجوز: يعني يجوز المسح على الجبائر» في فتأوى فاضيخان إنما يجوز الح 
على الجبائر إذا كان يضره المسح على الجراحة وني الحيط ذكر هذا القيد عن أي الحسن الدسفي , ثم قال وكان ينبغي أن يحفظط 
إذا الناس غنه غافلون رفايق '"'قوله": علمى الجبائر: ولو تركه جاز وإن لم يضره وعددهما إن لم يضره لم يج ؛ لأن النبي 


صلى الله عليه وسلم أمر عليا بذلك والأمر للوجوب › وله أن الفرضية لا تغبت بخبر الواحد , كذا في الكافي وما أمرة فرواه 


ابن ماجة عن علي بن أبي طالب قال ل انكسرت إحدى زندي فسألت البي صلى الله عليه وسلم فأمري أن أمسح على الجبائر 
ر'"قوله" : الجبائر , هي العيدات التي تشد على | العظام المكسورة (مجمع | لامر › فتح القدير , ملا الهداد , حاشسية 


هداية) "قول ": وإن شدها: . على غيسر وضوء وإشا شرطت الطهارة في الخنف دونًا ؛ لأنها تربط غالبا حال العحلة والضرورة 


فاشتراط. الطهارة فينها مفض إلى ا ا ودا وز ز المسح على الجبيسرة لأ ارج فيه لوقا اكسرج ي 


نرع الحخف رز شرح وقاية » هداية) 


۔ ۹ - 















فإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح وإن سقطت عن برء بطل المسح. 
ظ ٠‏ باب الحيض 

أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها وما نقض عن ذلك فليس بحيض وهو استحاضة وأكنر 
الحيض عشرة أيام ولياليها وما زاد على ذلك فهو استحاضة وما تراه المرأة من الحمرة 
والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيض حت ترى البياض الخالص 

"قوله": فإن سقطت عن برء: بطل المسح لزوال العذر › وإن كان في الصلوة استقبل ؛ لأنه قدر على الأصل قبسل 
حصول المقصود بالبدل وان سقطت الجبيرة عن غير برء لا يبطل المسح لان العذر قائم والمسح عليها كالغسل لا تحتها 
مادام العذر باقيا (هداية مع التقديم والناخي) "قوله": باب الحيض: لا ذكر الأحداث التي يكثر وقوعها ذكر أحداثا 
بقل وقوعها وقدم ذكر الحيض لأنه أكثر وقوعا من الاستحاضة والنفاس » وليس لأحد أن يقول إن الحيض من قبيل الأنجاس 
؛ لأنا نقول إن إزالة النجاسة تبيح الدخول في الصلوة ؛ واغتييال الحائض مادامت متصفة به لايبيح ذلك 
(طحطاوي)"قوله": الحيض: وهو في اللغة السيلان » كما يقال حاض الوادي إذا سال ولي الشرع دم ينفضه رحم بالغة لا 
داء يما ولا حبلى ولم تبلغ سن الأياس (نور الإيضاح مع ذريعة النجاح"قوله": أقل الحيض: أي أقل مدة الحيض ثلائة أيام 
ولياليها ؛ لكوفا ليالي تلك الأيام » فلو رأته في أول النهار يكمل كل يوم بالليلة المستقبلة واعلم أنه لا يشترط أن يتفرق 
نزول الدم ثلاثة أو عشرة ؛ لأن ذلك نادر » فرؤيته كل يوم ولو شينا قليا تكفي كما في السراج » بل المعتبر وجوده في أول 
المدة وآخرها ولو تخلل بينهما طهر يجعل الكل حيضا رطحطاوى شامى)'"قوله": ثلاثة أيام: لقوله عليه السلام مسا روى 
الدارالقطني عن أي أمامة قال قال رسول لله أقل الحيض للجارية البكر والثيب الثلاث › وأكثر ما يكون عشرة أيام , فإذا زاد 
فهي مستحاضة وهو حجة على الشافعي في التقدير بيوم وليلة وعن أي يوسف إنه يومان والأكثر من اليوم الثالث 
إقامة للأكثر مقام الكل قلنا هذا نقص عن تقدبر الشرع (فتح القدير» هدايق '"قوله": الحمرة: ألوانه سنة الحمرة 
والسواد والصفرة والكدرة والخضرة والتربية ولم يذكر السواد لأنه لا إشكال لقوله عليه السلام إذا كان دم الحيض فإنه دم 
اسود (مشكوة) أي باعتبار الأغلب وإلا فإنه قد يكون. غير الأسود » ولم يذكر الخضسرة والتربيسة لأفهما داخسلان في 
الكدرة"قوله": الصفرة والحمرة عند غلبة الصفراء يرق فتصير صفرة (فاية » عناية ببصرف) "قوله": حتى 
تري البياض خالصا: وقال أبو يوسف لا نكون الكدرة من الحيض إلا بعد الدم لأنه لو كان من الرحم لتأخر خسروج. 
الكدرة عن الصافي ؛ لأن المعتاد في دم الرحم أن بخرج الصاني أولا ثم الكدر وني دم العرق على العكس وما رواية أم علقمة 
مولاة عائشة قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيها الضفرة من دم الحيض تسألنها عن الصلوة 
فتقول ههن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض قوله ١‏ لقصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة 
الشنى يخرج من اقبال الدساء بعد انقطاع الدم شبيه الخيط الابيض (هداية مع حاشية) 

















والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم وتقضي الصوم ولا تق تقضي الصلاة 
ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها ولا يجوز لحائض ولا لجسب قراءة 
القرآن ولا يجوز محدث مس المصحف إلا أن يأخذه بغلافه 


"قوله": والحيض: ذكر في النهاية وغيرها أن أحكام الحيض اثنا عشر ثانية يشترك فيها الحيض والنفاس وأربعة مختصة 
بالحيض فأما الثمانية فترك الصلوة لا إلى القضاء وترك الصوم إلى قضاء وحرمة الدخول في المسجد وحرمة الطواف بالبيت وحرمة 
قراءة القرآن وحرمة مس المصحف بدون الغلاف وحرمة جماعها والثامن وجوب الغسل عند انقطاعها أما الأربعة المخصوصة 
فانقضاء العدة والاستبراء والحكم ببلوغها والفصل بين طلاقي السنة والبدعة والسبعة الأولى تتعلق ببروز الدم عندثما وذلك 
عجأوزته موضع البكارة وعن محمد إا تتعلق يإحساس البروز » فلو توضأت ووضعت الكرسف ثم أحست بازول الدم من الرحم 
إلى الكرسف قبل غروب الشمس ثم رفعت الكرسف فالصوم تام وعن محمد في غير ظاهر الرواية أنما تقضيه والنامن يتعلق بنصاب .| 
الحيض ويسصد إلى ابتدائه والأربعة الباقية تعلق بانقضائه (عناية)'"قوله " : ويحرم عليها الصوم: إنما قال "بحرم علي ها"ولم 
يقل"يسقط"إشارة إلى أنه يقضي (عناية)''قوله": تقضي تقضي الصوم: ولا تقضي الصلوة ؛ لأن في قضاء الصلوة حرجا بتكررها كل 
يوم وتكرر الحيض في كل شهر بل يمكن أن يعود بعد خمسة عشر يوما أيضا » بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة شسهرا | 
واحدا وعليه انعفد الإجماع لحديث عائشة رضي الله عنها كان يصيسبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصسلوة ؛ 
زهكذا كان الحكم لحواء رضي الله عنها أوحى الله إلى آدم وأمسر مر الله بقضاء الصوم لا بقضاء الصلوة (شامي › 
طحطاري '"قوله"': : لا تدخل المسسجد:أي يحرم للحائض والنفساء دخول المسجد ولو مسجد مدرسة أو مسجد دار لا بمج 
أهلهما الناس من الصلوة فيه , وإلا لا تنبت له أحكام المسجد وني الإطلاق إشارة إلى أن الدخول مطلقا ممنوع سواء كان للعبور 
أو المكث.. إن المساجد كلها سواء في هذا الحكم إلا مصلى العيد والجنازة فإنه ليس له حكسم المسجد في حرمته (شامي 
بتصرف)"قوله": : ولا تطوف بالبيت: أي نع الطواف للحائض والنفساء لأن الطهارة للطواف واجبة › وإن صح بغير 
اطهرة على كراهة رة ولو عرض اخيش بعد دخو للسجد فعدم اخل ذان ل لا علة دخول السجد . > حتی لولم تكن في 
المسجد لايحل (من شامي) "قوله" : ولا يأتيها زوجها: ذكره بلفظ الكناية تأدبا وتخلقا واقدى بقوله"فإذا تطهرن 
فأتوهن"وإن أتاها مستحلا كفر » وإن أتاها غير مستحل فعليه التوبة والاستغفارء وله أن يقبلها ويضاجعها ويستمتع بجميع بدها . 
ما خلا ما بين السرة والركبة ولا يحل ها أن تكتم الحيض » وكذا لا يحل ها أن تظهر أا حائض من غيسر حيض أما الوطي في 
الدبر فخرام في حالة الحيض والطهر (الجوهرة اليرة) '"قوله" : ولا يجوز: قراءة آية من القرآن بقصد التلأوة .ل بقصد 
الذكر والثناء والدعاء ولو دون آية من المركبات لا المفردات لأنه جوز للحائض المعلمة تعليمه كلمة كلمة ولو فرأت الفاتحة على ٠‏ 
وجه الدعاء أو شينا من الآيات التي فيسها معن الدعاء ولم ترد القراءة لا بأس به (شامىبتصرف) "قوله"': مس المصحف:.. * 
أي لا يجوز ها مس المصحف إلا بغلاف » ويحرم مس آية القرآن ولو في لوح أو درهم أو حانط إلا لضرورة ؛ كان اف عليه ش 
خرقا أو غرقاء ويحرم لو كتب بالفارسبة إجماغا وكذا سائر الكتب السمأوية وفيما عدا المصحف إنما يحرم مس الكتابة لا الحواشي 

» ويرم الكل في المصحف لأن الكل تيع له إلا يغلافه النفصل كالجراب والخريطة » دون المتصل كالجلد هو الصحيح وعليسه 
الفتوى لأن الجلد تبع له ويكره با بالكم تحربما لتبعية اللابس وقيسل لا يكره ويرخص لأهل كنب الشريعة أخذها بالكم وباليد 
للضرورة إلا التفسير فإنه لا يجب الوضوء لسه وا مستحب أن لا يأخذها إلا بالوضوء ويجوز تقليب أوراق المصحف بنحو قلم 
للقراءة وأمر الصبي بحمله ورفعه لضرورة التعلم ٠‏ ولا يمر ز لف شيء في كاغذ (ورق) کنب فيه فقه أو إسم الله تعالى أو وإسم 
البي صلى الله عليه وسلم وففي عن تحو إسم الله بالبزاق ومثله إسم الي ضلى الله عليه وسلم تعظيما ويستر اللمحف لوطئ 
استحياء وتعظيما ولا يرمى براية قلم ولا حشيش المسجد في حل تمنن (مراقي طحطأوي : شامي) 

ارد 








وإذا م امش او تر يم ھر ونون حو تسل ار عي ارق 
صلاة كامل فإن انقطع دمها لعشرة يام جاز وطؤها قبل الغسل.والطهر إذا تخلسل بسين 
الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري 


"قوله": فإذا انقطع: إعلم أن انقطاع الدم على أربع صور: إما أن ينقطع لأكثر المدة أو لأقله دون العادة › أو لأقله على تمام 
العادة » أو دون أقله وإن انقطع لدون أقله تتوضأ وتصلي في آخر الوقت المستحب › ويجوز الوطى ها لاا اسعحاضة لا حيض 
وإن انقطع لأكثره يحل وطؤها بلا غسل بل حل الوطى بعد الأكثر ليس بمتوقف على انقطاع الدم صرح به في العناية والنهاية, 
لأن الزائد هو الاستحاضة وإن انقطع لأقله فإما أن يكون على عادقا أو دوفا . فإن كان دون عادقا لم يحل الوطى وإن اغتسلت 
+ لأن العود في العادة غالب لكن تغتسل وتصلي وتصوم احتياطا وإن انقطع على العادة م يحل الوطى حتى تغتسل أو تتيمم بشرطه 
أو بمضي عليها زمن يسع الغسل ولبس الثياب والتحريمة يعني آخر وقت الصلوة (من درمخمار وشامي) "قوله": لم يجز 
وطيسها: إن انقطع الدم عن المسلمة لأقل المدة على تام عادقا إلا بأحد ثلاثة أشياء إما أن تغتسل ؛ لأن زمان الغسل فى الاقل 
محسوب من الحيض وفي الأكثر من الطهر وبالغسل ”لصت منه › وإذا انقطع لدون عادة لا يقربها حتى تمضي عادقا لان عوده 
. فيها غالب ؛ فلا أثر لغسلها قبل هام عادمًا أو تيمم لعذر من الأعذار المبيحة للتيمم أو تصلي أو تصير الصلوة دينا في ذمتها 
(مراقي) ''قوله" : والطهر إذا تخلل: واعلم أن الحيض قسمان حقيقي و حكمي أما الحقيقي هو الدم المتوالي فليس الطهر 
متخللا فيه وأماالحكمي ففيه الطهر يكون متخللا لكنه عد حيضا وهكذا الطهر على قسمين حقيقي و حكمي أما الحقيقي فهو 
٠‏ ما يكون طهرا خالصا فليس فيه دم وأما الحكمي فهو أن يكون الدم متخللا بين الطهرين أو الطهر بين الدمين لكنه عد 
طهرا واعلم أن الطهر الذي يكون أقل من مسة عشر إذا تخلل بي بين الدميسن فإن كان أقل من ثلاثة أيام لا يفصل بينهما بل هو 
كالدم المتوالي إجماعا وإن كان ثلاثة أيام أو أكثر ففيه ستة أقوال: الأول أن الطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو 
كالدم المتوالي هذا قول أبي حنيفة ووجهه أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع فيعتبر أوله وآخره كالنصاب في باب 
الزكوة والثاي هو قول أبي بوسف وهو رواية عن أبي حنيفة وُقيل هو آخر أقواله أن الطهر إذا كان أقل من خمسة عشر 
يوما لا يفصل وهو كله كالدم المتوالي لأنه طهر فاسد فيكون بمتزلة الدم والثالث هو قول محمد أن الطهسر المتخلل بين 
الدمين إذا كان أقل من ثلاثة أيام لا يكؤن فاصلا وإن كان ثلاثة أيام فصاعدا فإن كان أقل من الدميسن أو مثلهما لأ يكون 
فاصلا أيضا وإن كان أكثر منهما يكون فاصلا قال في الحداية والأخذ بقول أبي يوسف أيسر وفي الوجيز الأصح قول محمد 
وعليه الفتوى وني الفتأوى: الفنوى على قول أبي يوسف تسهيلا على النساء وهذا هو الأصح وأن الفقهاء اعتمد عليه والرابع 
هر قول زفر أن الدم إذا كان في مدة الحيض ثلاثة أيام لا يكون الطهر فاصلا ويكون كالدم المتوالي وإن كان أقل أن ذلك يكون 
فاصلا والخامس وهو قول حسن ابن زياد أن الطهر المتخلل إذا نقص عن ثلاثة أيام لا يفصل وإن كان أكثر أو ثلانا يفصل في هيع 
٠‏ الأحوال سواء كان مثل الدمين أو أكثر منهما والسادس وهو قول ابن مبارك أن الطهر'إذا تخلل بين الدمّين في أكثر مدة 
الحيض ويكون الدمان في الطرفين ثلاثة أيام فهو كدم متوال وإن كان الدمان أقل من ثلاثة أيام فلا'يكون حيضا واعلم أن هذا 
الحكم للمبتدأة ؛ لأن العستادة تعتبر في التخلل أيام عادقا فيكون ذلك القدر حيضا والباقي استحاضة من غير تكلف 
وتفصيل البتدأة هي المرأة التي ابتدأً بلوغها وتخلل انتظام الدم من إبتداء بلوغها.ونحن نضع مثالا يجمع هذه الأقوال: مبتدأة رأت 
يوما دما وأربعة عشر طهرا ثم يموما دما وثمانية طهرا ثم يسوما دما وسبعة طهرا ثم يومين ذما وثلاثة طهرا ثم يودادما 
وثلاثة طهرا ثم يوما دما ويومين طهراثم يوا دما فهذه= ش 


۳۲ 





وأقل الطهر خسة عشر يوما ولا غاية لأكثره ودم الاستحاضة هو ها تراه امرأة أقل من ثلالة 
أيام أو أكثر من عشرة أيام فخكمه حكم الرعاف الدائم: لا ينع الصوم ولا الصلاة ولا 
الوطء وإذا زاد الدم على عشرة أيام وللمرأة عادة معروفة ردت إلى أيام عادقا وما زاد على 
ذلك فهو استحاضة وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فيحضها عشرة أيام من كل شهر 


والباقي استحاضة والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقا 
=خسة وأربعون يوما ففي رواية أبي يوضف العشرة الأولى والعشرة الرابعة حيض وفي رواية أبي حنيفة العشرة بعد طهر 
هو أربعة عشر وفي رواية ابن المبارك العشرة بعد طهر هو ثمانية وعند محمد العشرة بعد الطهر هو سبعة وعند أبي سهيل 
وزفر الستة الأولى منها وعند حسن الأربعة الأخيرة وما سوى ذلك استجاضة وفي كل صورة يكون الطهر الناقص فيها 
فاصلا تفصيل: وهو إن كان أحد الدمين الحيطين به نصابا أي ثلاثة أيام إلى عشرة كان حيضا وإن كان كل منهما 
نصابا فالأول حيض وإن لم يكن شيء منهما نصابا فالكل استحاضة وأما قول أبي يوسف استنني من هذا لان هذا لا يحصل 
على مذهب أبي يوسف لأنه قائل بقول الطهر الناقص مطلقا غير فاصل والطهر الناقص هو ما يكون أقل من مسة عشر 
يوما تتمه: الطهر المتخلل بين الأربعين في النفاس لا يفصل عند أبي حنيفة سواء كان سة عشر أو أقل أو أكفر 
. ويجعل إحاطة الدمين بطرفيه كالدم المتوالي وعليه الفتوى وعندهما إذا كانت خمسة عشر تفصل فلو رأت بعد الولادة 
يوما دما وثمانية وثلائين طهرا ويوما دما فعنده الأربعون نفاسا وعندهما الدم الأول ولو رأت من بلغت بالحبل بعد 
الولادة خمسة دما ثم خمسة عشر طهرا ثم خمسة دما ثم خسة عشر طهرا ثم استمر الدم فعنده نفاسها حمسة وعشرون وعندها 
نفاسها الخمسة الأولى وحيضها الخمسة الثانية (هداية شرح وقاية) '"قوله": اقل الطهر خمسة عشر يوما: هيبيل 
واجمعت عليه الصحابة ولا غاية لاكثره معناه مارأت الطهر تصلى وتصوم وان استغرق عمرها وفيه اختلاف لاي عصمة 
وسعد مروزى وابى حازم فانه لا غاية عند الاكثر على الاطلاق لان نصب المقادير بالستماع ولا سماع ههنا (فتح القديسر 
فاية عناية)'"قوله": أقل من ثلاثة الخ: ليس هذا حصر دم الاستحاضة بل لبيان بعضه , فأن الحامل إذا رأت الدم 
ثلاثا أو عشرا أو زاد الدم على العادة حتى جاوز العشرة أو زاد النفاس على الأربعين فكل ذلك دم الاستحاضة › والفرق 
بينه وبين دم الحيض أن دم الاستحاضة أحمر رقيق ليس له رائحة ودم الحيض متغير اللون نخين ني الرائحسة 
(الجوهرة النبرة)"قوله": : حكم الرعاف: أي كرعاف دائم » لا بمنع صلوة لأنه إذا استمر نازلا وقتا كاملا فلا يسقط 
الخطاب ها ولا بمنع صحتها(مراقى بتصرف)"قوله": : ولا الوطئ: .لأنه ليس أذى › وروی أبو داؤد وغييره بإسناد 
صحيح من حديث عكرمة عن نة بنت جحش أا كانت مستحاضة وكان زوجها يغشاها وهو طلحة بن عبد الله 
(طحطاويع"قوله": ردت: لأن الزائد على العادة يجانس ما زاد على العشرة فيلحق به وفائدة ردها أا تؤمر بقضاء ما 
تركت من الصلوة بعد العادة وأما العادة المعروفة تنبت بمرتيسن لا بمرة واحدة كما ذهب إليه بعضهم (هداية فتح 

- “القدير)"قوله": وإن ابتدأت: عند أي يوسف حيضها ثلاثة أيام في حق الصلوة والصوم ‏ وعشرة في حق الوطئ 
أخذا بالاحتياط وقالا إننا حكمنا في الثلاثة أنه حيض بيقين وأما الباقي فيتردد أحيض أم لا » واليقين لا يزول بالشك 
فثبت أنه حيض في العشرة بالاستصحاب (هداية › فتح القدير) "قوله"': سلس البول: أي استرساله وصاحبه هو الذي 
لا ينقطع تقاطر بوله لضعف في منانة أو بغلبة البرودة (طحطأري) 


“TT - 





يتوضأون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل 
فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى. 

والنفاس: هو الدم الخارج عقيب الولادة والدم الذي تراه الحامل وما تراه المرأة في 
حال ولادا قبل خروج الولد استحاضة وأقل النفاس لا حد له وأكثره أربعون يوما وما 
زاد على ذلك فهو استحاضة وإذا تجاوز الدم الأربعين وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل 
ذلك وها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادقا وإن ل ها عادة فابعدا نفاسها أربعون يوما _ 


قوله"': لوقت كل صلوة: أي مع القدرة عليه وإلا تتيمم : ولا تغتسل الثوب منه لأنه لا فائدة فيه » ولا يجب الوضوء لكل صاوة 
خلافا للشافعي أخذا من حديث "تو ضئى لكل صلوة"وأخذ أبو حنيفة عن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بدت 
جحش توضى لوقت كل صلوة ولا شك أنه حكم لأنه لا يحتمل غيسره بخلاف حديث لكل صلوة فإن لفظ الصلوة شاع عرفا 
وشرعا في وقتها فوجب مله على امحكم (شامي) "قوله"': 9 من الفرائض والنوافل: : أداء أو قضاء » وما شساؤا مسن النوافل 
والواجبات کال لوتر والعيد و صلوة إلا زة وطواف البيت ومس . لصحف مراقي الفسلاح)"قوله'"' : فإذا خرج الوقت بطل 
وضونهم: أي ظهر حدثه السابق حتى لو توضأ على الانقطاع ودام إلى خروجه م د يسبطل بالخروج مالم یطرأه حدث أخسر ف 
الوقت أو بعده يبطل الوضوء بذلك الحدث (در مختار شامي) "قوله": الوقت: بطل وضوء المعسذوريسن روج الوقت فقط 
عند أي حنيفة وحمد وعد زفر بدخول الوقت فقط وعند أبي يسوسف بدخوله وخروجه زيظهر الاختلاف إذا توضاً الور 
بالفجر وما ولع الناقض لغيسر العسذر فلا بصل ي بعد طلوع | ال لشمس عند أي حنيفة ومحمد خروج الوقت وعند أني يبوسف أيضا 
لخروجه لکن يصلي عند زفر لأنه ما دخل وقت الصلوة وإذا توضا قبل الظهر فيصلي الظهر به عند الطرفيسن لأنه ما خرج الوقست. 
الكن لا يصلي عند زفر و وأي يسوسف لدخول الوقت (شرح الوقاية) "قوله": ۽ والنشاس: هو بالكسر كما في القاموس والفتح لغة 
أيضا لكن بالضم خطأ وني اللغة هو ! لولادة أي خروج النفس ) يسكون الفاء : بمعنى الولد أو معن الدم من قوله صلى الله عليه وسلم 
"نفس سائلة" وفي الشرع كما ذكر المصنف رجه الله تعالى (عناية بتصرف)"قوله": فهو استحاضة: وإن بلغ نصاب الحيض ؛ 
لأن الحامل لاتحيض ؛ لأن فم الرحم ينسد بالولد والحيض والنفاس إنما يخرجان من الرحم بخلاف دم الاستحاضة فإنه يخرج من الفرج 
لا من الرحم ولأنا لو جعلنا دم الحامل حيضا أدى إلى اجتماع دم الخيض والنفاس فإنما إذا رأت دما قبل السرلادة وجعسل حيضا 
فولدت ورأت الدم صارت نفساء فتكون حائضا و نفساء في حالة واجدة وهذا لا يِور'قوله": وما تراه في حال ولادتها قبل 
خرو ج الولد يعني قبل خرو ج أكثره اسنحاضة حتى أنه تجب عليسها الصلوة ولو لم تصل كانت عاصية (وصورة صلوقا أن تحفر ها 
حفرة فتقعد عليها وتصلي حت لا يضر بالولد هذا في الجوهرة لكن أيسها الطالب العزيز عليه العمل صعب جدا ؛ لأن 
الأوجاع والآلام التي تكود: + في حال الولادة فاسئل النساء كيف تكون وأنت لا تعلم سمعت أبي القاضي عبد العزيسز رجه الله تسای 
وكات ماهر ا ف الفقه يقول: حكم القضاء في هذه الخثالة جز رامع فكاهة فى هذا امقام ثم قال لي أبي الكرم: اھا الولد العريز 

إن الفراغة من العلوم ليست بكافية بل اة كرة بعد كرة ضرووى لفهم امسائ ولاجح العام حتى يكون علمه احدا من العشرة 
زيكون عقله تسعا. "قوله"' : وإذا تجماوز: سواء كان خم معروفها أي العادة المعرو وفة بالدم أو بالطهر عند أي يسوسف كما إذا 
كانت عادقا ثلنيسن فرأت عشرين يسوما دما طهرت عشرا ثم رات بعد ذلك دما حتى جأوز الأربعيسن فاهًا ترد إلى معروفها 
تلائين عند أني يوسف وإن حصل حتمها بالطور وعند ھا نفاسها عشرون لأنه لا عتمه بالطهر (الجوعرة) 
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حنيفة و أبي يوسف وقال محمد وزفر: نفاسها ما خرج من الذم عقيب الولد الثااي. 
باب الانجاس :تطهير النجاسة واجب من بدن المصلى وثوبه والمكان الذي يصلى 
عليه ويجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر بمكن إزالتها به كالخل وماء الورد ‏ 


"قوله": عقيب الولد الأول: مالم يكن بينهما مدة ستة أشهر لاما حينئذ توأمان (فتح القدنر)"قوله": وقال محمد 
وزفر: نفاسها من الولد الثابي لأا حامل بعد وضع الأول فلا تصير نفساء كما أنا لا تعيض وهذا تنقضي العدة بالأخيسر 
بالإجماع وما أن الحامل إغا لا تحيض لانسداد فم الرحم على ما ذكرنا وقد انفتح بخروج الأول وتنفس بالدم فكان نفاسا والعدة 
تعلقت بوضع حمل مضاف إليها فيتتأول الجميع رهداية)'"قوله": الأنجاس: جع نجس بفتحتيسن كذا في العناية ثم قال وهو 
كل مستقذر وهو في الأصل مصدر ثم استعمل إنما اه لكن الصحيح ما قاله تاج الشريعة أنه جمع نجس بكسر الجيملمافٍ 
العباب. النجس ضد الطاهر والنجاسة ضد الطهارة وهو لغة يعم الحقيقي و الحكمي وعرفا يختص بالأول والخبث يختص بالأول 
والحدث بالثابي وقدمت الحكمية لأا أقوى لكون قليلها مع جواز الصلوة اتفاقا وأن الحكمية لا تتجرأ على الأصح فمن بقيت 
عليه لمعة فهو محدث فلا توصف بالقلة (شامي)'"قول4"': تطهير النجاسة: أي إزالة النجاسة وتطهير محلها أما هي بنفسها 
فلا تطهير فيها رفت القديرع"قوله"': واجب: لقوله تعالى:"وثيابك فطهر"أي بالماء عن النجاسة لأن الصلوة لا تصح 
إلا ها (مدارك) وإغا قال واجب: ول يقل فرض كما قال في تطهير النجاسة الحكمية"ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة"؛ 
لأن هناك تثبت الطهارة بنص الكتاب حقى أنه يكفر جاحدها وهذه الطهارة لايكفر جاحدها لأا ما يسوغ فيها الاجتهاد لأن 
مالكارحمه اله تعالى يقول هي مستحبة (الجوهرة)"قوله": والمكان: يعني موضع قدميه وسجوده وجلوسه فإن كانت النجاسة 
1 تحت يديه وركبتيه في حالة السجود لاتفسدصلوته في ظاهر الرواية واختار أبوالليث إا تفسد وصخحه ف العيون وفي اللخيسرة 
إذاكان موضع إحدى رجليه طاهراوالأخرى نجسا فوضع قدميه فالأصح أنه لا تجوز فإن رفع القدم التي موضعها نجس وصلى جاز 
ولو كانت تحت كل قدم من النجاسة المغلظة أقل من قدر الدرهم ولو جمعا زاد على قدر الدرهم مبع الصلوة (الجوهرة)''قوله'": 
بكل صائع: أي سائل من ماع بميع إذاسال على وجه الأرض أي يطهربدن المصلي وثوبه ومكانه عن نجاسة مرئية بأن يلزول 
عينهابكل سائل طاهرفي نفسه مزيل للنجاسة كالخل وماء الورد وغيرثما من المياه المقيدة واحترز بالسائل عن الذي ليس كذلك 
کالتلج والبرد قبل الذوبان واحترز بقيدالطاهر عن النجس كالخمر والبول والماء اليجس وغيرها واحترز بقيد المريسل عما لیس 
كذلك بأن لاينعسصربالعصرولاتسيسل أجزاء النجاسة به كلبن وزيت ونحوهما ما فيه دسومة أو لروجة رعمدق 'اقوله": وإذا 
أصابت الخف: وكل ما هو في معنى الف كالنعسل وغيسره نجاسة لها جرم أي نجاسة مرئية فبالدلك يطهرولكن الفسؤب واليدن 
لايطهران بالدلك إلافي المني وأطلقه لأنه يشتمل ما إذا أصاب النجس موضع الوطئ وما فوقه هوالصحيح وإن كسان رطباوعليسه 
أكثرالمشائخ وهوالاصح المختار وعليه الفتوى لعموم البلوى ولإطلاق الحذيث"إذاوطى أحدكم بخفيه الأذى فإن التراب له طهور"وإن 
كان غيرذي جرم فإنه يغسل اتفاقا لأن البلل دحل في أجزائه ولاجاذب له في ظاهره فلا يخرج إلابالغسل (مراقي طحطاري ) 
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وإذا أصابت الف نجاسة وها جرم فح فجفت ٠‏ فدلکه بالأرض جاز الصلاة ف فيه. 4 وال نجس 
يحب غسل رطبه فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك والنجاسة إذا أصابت المسرآة أو 
السيف اكتفي بمسحهما وإذا أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت 
الصلاة بمكافا ولا يجوز التيمم منها 


"قوله" : لها جرم: يقال ها مرئية أيضا والفرق بين ذات جرم وغير جرم أي بيسن المرئية وغيسر المرئية » قال في غاية 
البيان المرئية ما يكون مرئيا بعد الجفاف كالعذرة والدم » وغير المرئية ما لايكون مرئيا بعد الجفاف كالبول ونحوه ويطهر 
بزوال عينها وأثرها ولو بمرة أو بما فوق من ثلاث في الأصح سواء كان زواله بالدلك كالخف أو بالغسْبلٍ كالثوب أو بالفرك 
كالمني أو بالدبغ ك لجلود أو بالييس كالأارض أو بالمسح كالسيف (درمختار شامي)"قوله": جازت الصلوة معها: انما قال 
هكذا وم يصرح بالطهارة لان فى ذالك خلافا هم من قال لايطهر حقيقة وانما يزول عنه معظم النجاسة وهذا لوعأوده الماء 
يعود نجسا على الصحيح وكذا اذا وقع فى ماء نجسه وإلى هذا القول ذهب الشيخ وصاجب الوجيز ومنهم من من قال بطهارته 
مطلقا وهواختيار الاسبيجانى (الجوهرة البيرة)"قوله": أجزئه فيه الفرك: سواء كان من رجل أو امرأة لفول عائشة . ٠‏ 
رضي الله عنها قالت كنت أفرك المي من ثوب رسول اله إذا كان يابسا وأمسحه أو أغسله شك الحميدي إذا كان رطا 
ورواه دار قطني وأغسله من غير شك هذا فعلها رضي الله عنها وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك › فالله أعلم 
لكن الظاهر أن ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا إذا تقرر منها ذلك مع التفات النبي صلى الله عليه وسام إلى 
طهارة ثوبه (فتح القدير) تنبيه: هذه المسئلة مشكلة فإن الفحل يمذي ثم يمني والمذي بالتخفيف لا يطهر بالفرك إلا أنه جغل ‏ 
المذي في هذه الصورة مغلوبا فكان الاعتبار للمني دون المذي رملا الهداد)'قوله": : اكتفى بمسحهما: لأن النجاسة لا تدخل 
فيها وما على ظاهرهما يزول بالمسح ولكن السيف وغيره مقيد بالمصقل لا مسام له كمرأة وظفر وعظم وزجاج وآنية 
مدهونة أو خشب كالمرأة وصفائح فضة غير منقوشة بمسح يزول به أثرها سواء أصابه نجس له جرم أو لا رطبا كان أو 
يابسا لان أصحاب رسول الله كانوا يقعلون الكفار بسيوفهم ثم بمسحوفا ويصلون معها وبقيد صيقل احترز عن نحو الحديد 
إذا كان عليه صدا أو منقوشا. وبقيد لا مسام له عن الثوب الصيقل فان له مساما (هداية » شامي)'"قوله": ۽ ذهب أثرها: أي 
اللون والريح والطعم ولكن إذا لم يزل أثرها فلا يجوز الصلوة عليها و"قوله": عن الأرض احتراز عن نحو بساط 
وحصير وثوب وبدن وما ليس أرضا ولا متصلا يما اتصال قرار و"قوله" : جفت أي ذهبت الندوة لأنه المشروط دون يبسها 
والجفاف مطلق سواء كان بالشمس أو النار أو الريح وتقييد القدوري والحداية وغيرهما بالشمس قيد اتفاقي (شنامي 
بتصرف"قوله": ولا يجوز التيمم منها: في الأظهر لاشتراط الطيب نصا لقوله تعالى: "فتيمموا صعيدا طيبا"وهو 
الطهور أي رار يوجد ذلك لأن قبل التنجيس كان الثابت ها وصفين الطاهرية والطهورية فلما تنجست زال عنها الوصفان 
. وبالجفاف ثبت لا الطهارة وبقى الآخر ما كان عليه من زواله فلا يجوز التيمم بما (طحطاوي) 
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ومن أصابه من النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر مقدار الدرهم فما دونه جازت 
الصلاة معه فإن زاد لم تجر وإن أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلاة معه 
"قوله"": المغلظة: إن الغليظة عند أبي حنيفة ره الله تعالى ما ورد في نجاسته نص وم يعارضه نص آخر كالدم ونحوه وما لم يوجد 
فيه تعارض النصينفهو عام سواء اختلف الناس فيه أو لم يختلفوا ولكن إن كان فيه تعارض النصيسن فهي خفيفة كبول ما يسؤكل 
خمه فهي خنفيفة , لتعارض النصين لأن قوله ميم :"استازهوا عن البول"يدل على نجاسته وقؤله" لعرينة " اشربوا مسن ألما 
٠‏ وأبوالها"يدل على طهارته وعندثما رحمهما الله تعالى ما ساغ الاجتهاد ني طهارته أي أذا اختلف الأئمة فهو مخفف وما لم يكن كذلك 
فهو غير مقف فالروث والخثي مغلظ عنده ؛ لأنه قال رسول الله'أنها ركس أي رجس"ولا يعارضه نص آخر وعندهما حخفف 
لوقواع الاختلاف فيه لقول مالك رجه الله تعالى بطهارته لعموم البلوى (غلوي بر شرح وقاية بزيادة)'"قوله": والخمر: قيد بالخمر 
ش لأن في باقي الأشربة روايات مختلفة » في بعضها مغلظ وني بعضها مخفف وني بعضها طاهر ورجح في البحر المغلظ وفي النهر المخفسف 
وينبغي أن يترجح التغليظ في الجميع » يدل عليه ها في غر الأفكار من كناب الأشربة حيث قال: وهذه الأشربة عند محمد وموافقيه 
كخمر بلا تفأوت في الأحكام ويمذا يفتى في زماننا والخمر هي ماء العنب إذا غلي غليا شديدا بأن بار أسفله اعلاه واشتد ای اسكر 
وقذف بالزبد واما القيد الاخير عند الإمام لا عندها وعليه الفتوىرشامي > مراقي › ؛ طحطأوي)'"قوله": جازت الصلوة معه: 
أي عفا الشرع عن ذلك والمراد عفا عن الفساد به وإلا فكراهة التحريم باقية إجماعا إن بلغت الدرهم , وتنزيها إن ل تبلغ وفرعوا 
على ذلك ما لو علم قليسل النجاسة عليه وهو ني الصلوة قفي الدرهم يجب قطع الصلوة وغسلها ولو خاف فوت الجماعة ؛ لأا 
: سنة وغسل النجاسة واجب وهو مقدم ؛ وفي ما دون الدرهم يكون ذلك أفضل فقط ما لم يخف فوت الجماعة أو الوقت بأن لا يدرك 
٠‏ جاعة أخرى وإلا مضى على صلوته ؛ لأن الجماعة أقوى رطحطأوي) قوله": كالدم: أي الدم المسفوح أي السائل من أي حيوان 
ش إلى حل يلحقه حكم التطهيسر والمراد"السائل"أن يكون من شأنه السيلان » فلو جمد المسفوح ولو على اللحم فهو نجس لا الباقي في 
اللحم المهزول والسميسن ' والباقي في عروق المذكي ودم الكبد والطحال والقلب وما لا ينتقض الوضوء في الصحيح ودم البق 
والبراغيث والقمل وإن كثر ودم السمك في الصحيح ودم الشهيد في حقه ما دام عليه » فلو “مله إنسان وصلى به جاز ؛ لأنه طاهر 
حكما ضرورة الأمر بترك غسله بخلاف ما إذا انفصل عنه فإنه نجس على أصل القياس لعدم الضرورة يعني دم الشهيد طاهر في حتى 
نفسه نجس في حق غيسره وأما ما دام عليه فهو طاهر وهذا لا يغسل.عنه » فإذا انفصل عنه كان نجسا حتى إذا أصاب ثوب إنسان 1 
يسه (مراقي » طحطأوي » الجوهرة النبرة)"قوله": والبول: أي بول ما لا يؤكل لحمه كالآدمي ولورضيعا » سواء كان 
ذكرا أو أنثى و بول الذثب و الفارة ينجس الماء وبول الخفاش وخرؤه لا يفسد لتعذر الاحتراز عنه (مراقي » طحطاوي) "قوله"': 
كبول ما يؤكل لحمه: من الحيوانات الأهلية والوحشية كالغنم والغزال قيد بالبول لأن الروث واخثي والبعر نجاسة غليظة 
واعلم أن الروث للفرس والبغل والحمار » والخثي بكسر الخاء وسكون السيسن للبقر والفيل والبعر للإبل والغدم » وار بضم 
الخاء للطيور » والنجو للكلب.. والرجيع للسباع » والعذرة للإنسان واعلم أن بول الفرس نجاسة خفيفة على المفق به لأنه 
مأكول كما ذكر فخر الإسلام في شرح جامع الصغير: إن الفرس مأكول اللحم في "قوم "ججيعا يعني عند أبي حنيفة أيضا وإغا كره 
للتزيه أي التحامي عن قطع مادة الجهاد » والكراهية لا قنع الإباحة (مراقي : طحطأوي › شامي بزيادة) 
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ما لم يبلغ ربع الثوب وة تطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين: فما کان له مبها 
مرئية فطهارازوال عينها إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته وما ليس له عسين مرئية 
فطهارتًا أن يغسل حت يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر والاستنجاء سنة يحزي فيها 


الحجر والمدر وما يقوم مقامه بمسحه حق ينقيه 

"قوله": ربع الثوب أو البدن: أي الكامل البدن والغوب وقال مادون الربع ؛.لأن الربع مقام م الكل كما في مسح الرأس 
وحلقه للمحرم لوجوب الدم وعن الإمام المراد ربع أدن ثوب تجوز فيه الصلوة كالمتزر وقال البغوي هذا هو أصح لكنه قاصر 
على الثوب وقيل موضع ربع الموضع المصاب كالذيسل والكم من الثوب واليد من البدن قال في التحفة هو الأصح وني الحقائق 
وعليه الفتوى (مراقي شامي)"قوله": مرئية: وقال في غاية البيان المرئية ما يكون مرئيا بعد الجفاف كالعذرة والدم وغير 
المرئية ما لا يكون مرئيا بعد الجفاف كالبول ونحوه ويطهر بزوال عينها وأثرها ولو بمرة أو بما فوق ثلاث في الأصح إماء إلى 
عدم اشتراط الثلاث والعصر ولم يقل يغسلها ليعم نحو دلك خف وفرك مني ودبغ جلود ويسسبس أرض ومسح سسيف. 
و"قوله": الا ان يبقى من اثرها ای لون وريح فلا يكلف فى ازالته إلى ماء حام أو صابون (درمختار شامى)"قوله": 
حتى يغلب: قبل طهارقا بغسلها ثلاثا والعصر كل مرة إن كان ينعصر واخسام التقاطر في كل مرة ويبالغ في العصر في المرة 
الثالثة حتى ينقطع التقاطر والمعدبر قوة كل عاصر ولو لم يصرف قوته لرقة الثوب قل لا يهر وهو اختيار قاضي خان وقيل 
بطهر وهو الأظهر كما في البحر والنهر وتكن ظاهره كما قال المصنف أنه لو غلب على ظنه ؤواها بمرة اجزاه وبه صرح الإمام 
الكرخي في مختصره واختاره الإمام الاسبيجابي و في غاية البيان أن العقديسر بالنلاث ظاهر الرواية وفي السراج اعتبار غلبة 
الظن مختار العراقييسن والتقدير بالثلاث مختار البخاريين والظاهر الأول إن لم يكن موسوسا وإن كان موسوسا فالثابي وهو 
توفيق حسن وفي شرح المنية أن المذهب اعبار غابة الظن وإنا مقدرة بالثلاث لحصوها به في الغالسب وقطعا لوسوسة 
رطحطاوي)"قوله": الاستنجاء: وهو لغة عبارة عن مسح موضع النجو وهو ما يخرج من البطن وشرعا يستعمل في إزالة 
نجس عن أحد السبيليسن بالحجر أو المدر أو الماء والاستبراء نقل الأقدام والركض بإ ونحو ذلك حتى يستيقن بزوال أثر البول 
والاستنقاء والنقأوة وهو أن يدلك بالأحجار حال الاستجمار وبالأصابع حال الاستنجاء بالماء حتى تذهب الرائحة الكرييهة ‏ 








هذا هو الأصح في الفرق بينهما وأركان الاستنجاء أربعة أحدها شخص مستنج وثانيها شيء مستنجئ به كماء وحجر وثالتها 
نجس خارج من أحد السبيليسن وكذا لو أصابه من خارج وإن قام من موضعه على المعتمد ورابعها مخرج أي قبل أو دير وقال 
الشامي هذه شروط لأا خارج (من طحطأوي درمختار) تنبيه: لايكشف عورته.عند أحد للاستنجاء وليمسح المخرج من تحت 
الثباب بنحو حجر وإن تر که صحت الصلوة بدونه لأنه بكشف العورة صار فاسقا ؛ لأن كشف العوزة حرام ومرتكب | حرام 


فاسق سواء كان النجس معجاوز للمخرج أد 1 لا وسواء زاد على الدرهم وأد لا (ضراقي طحطاري) ‏ 


TA“ 





ويس فيه عد مسون وغسله بالاء أفضل فإن اورت النجاسة مخرجها ا يز فيه إل 


الماء والمائع ولا يستنجي بعظم ولا بروث ولا بطعام ولا بيمينه. 

٠‏ "قوله": ليس فيه عدد مسنون: لكنه مندوب لقوله"من استجمر فليسوتر"هذا أمر والأمر يحتمل الإباحسة والوجوب 
فيختار حالة الوسطى وهو الإستحباب يعني أن الاستنجاء بثلاثة أحجار مندوب لكن إن لم يحصل نقاء ا محل بثلاث فيسزيد على 
ثلاث بالإجماع لكونه هو المقصود , ولو حصل النقاء بواحد فالإقتصار عليه جائز لكن المستحب أن يكمل العدد (مراقى ر 
طحطاوى) "قوله": وغسله بالماء أفضل: يعني بعد الحجارة واختلف فيه فقيل مستحب وقيسل سنة في زماننا وقيسل 
سنة على الإطلاق وهو الصحيح وعليه الفتوى وقال بعض المشائخ إا کان إتباع الماء مستحبا في الزمان الأول أما في زمانننا 
فهو سنة قبل له كيف يكون بسنة والخبار من الصحابة تركوه » فقال إم كانوا يبعرون بعرا وأنتم تغلطون ثلطا (الجوهرة 
النيرة بحذف)"قوله": وإن تجاوزت: واعلم أن المانع من الصلوة ما يتجأوز من المخرج ؛ لأن المخرج له حكم الباطن 
عندهما حت لا يعتبر ما فيه من النجاسة أصلا ولا يضم وعند محمد يعتبر مع ما في المخرج ؛ لأن عنده له حكم الظاهر حتى إذا 
كان ما فيه زائد على قدر الدرهم بنع ويضم ما فيه إلى ما في. جسده لاتحادها في الحكم , فإذا كان المتجأوز زائدا على قدر 
الدرهم فلا يجوز كشف العورة عند أحد » فإذا كان غير المتجأوز فلا يجوز بالأولى واعلم أن الاستنجاء على أربعة أقسام » 








أحدها مستحب إذا م تتجاوز النجاسة من المخرج وثانيها سنة اذا تجاوزت ما دون الدرهم وثالثها واجب اذا تجأوزت 
قدرالدرهم ورابعها فرض اذا تجاوزت زائدا على قدر الدرهم (ماحصل من طحطأوى ومنية المصلى)'"قوله": ولا يستنجي: 
يكره الاستنجاء بثلاثة عشر شيئا » بالعظم والروث والرجيع والطعام والفحم والزجاج والورق والخزف والقصب والشسعر 
والقطن والخرقة وعلف الحيوان مثل الحشيش وغيره فإن استنجى ها اجزاه مع الكراهة لحصول المقصود (الجسوهرة 
اليرة)"قوله": بعظم: أي يكره تحرعا الاستنجاء بعظم أو روث لقوله عليه الصلوة والسلام فلاتستنجوا يمما اى العظم 
والروث فإهما طعام إخوانكم "أي الجن يعني العظم طعام للجن والروث لدواب الجنات وعلل في المداية للروث بالنجاسة › 
وإليه يشيرقولة"إنها ركس"لكن لا تنبت بهذا الدليل التحريمة (شامي بالاختصار) فائدة: يروى أنه قال تاي وفسد جن 
نصيبينن وهم نعم الجن فسألوئ الزاد فدعوت الله هم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليه طعام وقال إنهم لا يجدون 
عظما إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل ولا روثة إلا وفيها حبها يسوم أكلت (الجوهرة النيرة)"قوله": وطعام 
للإهانة: والاسراف وقد فى عنه عليه الصلوة والسلام (مراقى)"قوله": ولا بيمينه: لقوله عليه السلام إذا بال أحدكم 
فلا بمسح ذكره بيمينه وإذا أتى الخلاء فلا يعمسح بيمينه (مراقي » درمختار) ٠‏ 
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كتاب الصلاة - ٠‏ 

أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاب وهو البياض المعترض في الأفق وآخر وقتها مالم 
تتطلع الشمس وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس وآخر وقتها عند أبي حنيفة إذا صار 
ظل كل شيء مثليه سوي يء الزوال وقال أبو يوسف و محمد: إذا صار ظل كل شيء 
مثله وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين وآخر وقتها ما م تغرب 
الشمس: ا 

"قوله": الصلوة: في اللغة هي الدعاء قال الله تعالىي'"وصل عليهم"أي أدع هم إن صلوتك سكن لهم أي إن دعاؤك لهم 
٠‏ لمأنينة لهم في أن الله قبل توبتهم وفي الشرع عبارة.عن أفعال وأقوال متغايرة يتلو بعضها بعضا (الجوهرة النبرة)"قوله": 
الصلوة: هي فريضة قائمة وشريعة ثابتة عرفت فرضيتها بالكتاب وهو قوله تعالى:”أقيموا الصلوة وقوله حافظوا على الصلوات 
و الصلوة الوسطى"فإنه يدل على فرضيتها وعلى كوفا حمسة ؛ لأن الصلوات جمع الصلوة وعطف عليه الصلوة الوسطى وبناء 
على المغايرة بالعطف أقل جع يمكن فيه الوسطى ههنا وفرضيتها ثابت بالسنة والإجماع (عناية)''قوله": أول وقت الفجر: 
إعلم أنه قدم الفجر على سائر الصلوات مع أنه المقدم في الحديث وقت الظهر ؛ لأا أول عمل يجب على النائم الذي كالميت 
وأول من صلوة آدم أي حيسن أهبط من الجنة وجن عليه الليسل ولم يكن رآه قبل فخاف فلما انشق صلى ركعتين شكرا 
لله تعالى فلذا قدمه في الذكر(حاشيه ملاعبدالغفور عناية)'"قوله": المعترض: قيد بالمعترض احترازا عن المستطيل وهو 
الفجر الأول اى الكاذب يبد وطولا والافق واحد الآفاق وهى اطراف السماء وآخر وقتها مالم تطلع الشمس اى قبل طلوعها 
(الجوهرق ''قوله" : وقت الظهر: من زوال الشمس اى ميلها عن كبدالسماء إلى بلوغ الظل مثليه عند الامام ومثله 
. عندالصاحبين وزفروالائمة الثلائة وطريقة المعرفة ان يأخذ الخشبة ويغرزها فى الارض قبل الزوال وينتظر الظل مادام متراجعا إلى 
الخشبة فاذا أخذ فى الزيادة حفظ الظل الذى قبلها فهو ظل الزوال هذا فى درالمختار وشامى لكن فى زماننا يحاسب بالساعات 
فطريقة معرفة الاستواء اى الزوال (الضحوة الكبرى) ونصف التهار أى إبتداء الظهر ان يعرف من إبتداء الفجر المادق إلى 
الغروب كل الوقت ”ثم ينصف ونصفه يجمع الفجرالصادق فهذا وقت الاستواء ويعرف من طلوع الشمس إلى الغروب كل 
الوقت ثم ينصف ونصفه يجمع بوقت طلوع الشمس فهذا نصف النهار يعنى إبتداء يوقت الظهر ايها المتعلمون احفظوا هذا 
مفيدجدا وسهل ايضا.'"قوله": وقت العصر: سمي عصرا لأنه أحد طرفي النهار والعرب تسمى كل طرف من النهار عصرا 
فالغداة والعشي عصران والمراد من الغروب غروب جرم الشمس من الأفق الحسي أي الظاهري لا الحقيقي ؛ لأن الإطلاع 
عليه متعسر ولو غربت الشمس ثم عادت هل يعود الوقت ؟ الظاهرنعم كما في الدر لما روي أنه عليه السلام نام في حجر علي 
رضي الله عنه حتى غربت الشمس فلما استيقظ ذكرله أنه فاتت العصر قال اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فأردها 
عليه فردت حتى صلى العصرأخرجه الطبراي بسندحسن وصحخه الطحاوى والقاضي عياض وأخط من جعله موضوعا كابن 
. الجوزي كما في النهررطحطاوي)''قوله": على القولين: أي قول الإمام ره الله تعالى وقول الصاحبيسن رهما الله تعالى 


ته فح ده 





رأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وآخر وقتها مالم يغب الشفق وهو البياض ‏ لذي 
یری فى الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف و محمد: هو الحمرة وأول وقت 
العشاء إذا غاب الشفق وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر الثاي وأول وا العشاء 
وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر. ويستحب الإسفار بالفجر والإبر اد بالظهر في 


'"قوله": الشفق: هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند الى حنيفة وعندها هو الحمرة لأن الأخبار والآثار متعارضة فلا 
يخرج وقت المغرب بالشك قال العلامة قاسم رهه الله تعالى فنبت أن قول الإمام رجه الله تعالى هو الأصح ومشى عليسه في 
البحررهداية » شامي)''قوله": هو البياض: لأن الشفق عبارة عن الرقة ومنه الشفقة وهي رقة القلب والبياض أرق مسن 
الحمرة » وهو مذهب أبي بكر الصديسق واختيار المبرد من أهل اللغة ولأنه أحوط من الحمرة , لأن الأصل في العصلوة أن لا 
ينبت منها شيء إلا بيقيسن (الجوهرة انيرة) "قوله": هو الحمرة: وهو مذهب علي كرم الله وجهه وهي رواية عن أي 
حنيفة رمه الله تعالى وهو اختيار الأصمعي والخليل من أهل اللغة ولأن الغوارب ثلاثة الشصي والشفقان أي اخمرة والبياض 
» وكذا الطوالع ثلاثة أيضا الفجران أي الصادق والكاذب والشمس م المتعلق بالطوالع من دخول الوقت وخروجه هو أوسط 
الطوالع أي الصبح الصادق لأنه خرج وقت السحر ودخل وقت الفجر من هذا ,-فكذا الغوارب يجب أن يتعلق دخول الوقت 
وخروجه بأوسطها وهي الحمرة فقوله ما أوسع للناس وقوله أحوط (الجوهرة النيسرة. بزيادة)''قوله": أول وقت العشاء 
والوتر: إذا غاب الشفق وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر الصادق لقوله عليه السلام"وآخر وقت العشاء حن م يطلسع 
الفجر "وهو حجة على الشافعي في تقديره بذهاب ثلث الليل واعلم أن إلوتر لا يقدم على العشاء للترتيب ؛ لأنمما فرضان 
عنده وإن كان أحدهما اعتقادا والآخر عملا وإذا أوتر قبل العشاء متعمدا كان عليه الإعادة بلا حلاف وإن أوتر ناسيا قبل 
العشاء أو صلى العشاء على غيسر الوضوء غ نام وقام وتوضاً وأوتر ثم تذكر أنه صلى العشاء على غيسر وضوء فعلى قول اي 
حنيفة. لا يعيد الوتر وعلى"قوله":ما يعيد في الحالين ؛ لأن الوتر عندها سنة من سنن العشاء (هداية » ناية)"قوله": 
ويستحب: واعلم أن الوقت على ثلاثة أقسام أصل الوقت , والمستحب › والمكروه › فلما بين أصل الوقت شرع في المستحب 
منه قوله الإسفار بالفجر: يعني للرجال أي التأخير للإضائة والإبتداء باسفار والختم به وهو المختار بحيث يسرتل أربعين آية 
ثم يعيده بطهارة لو فسد لقوله "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر"والإسفار بالفجر مستحب سفرا أو حضرا للرجسال إلا في 
مزدلفة للحاج فإن التغليس لهم أفضل لوجوب الوقوف بعده بما كما هو في حق النساء دائما لانه أقرب للسستر والفائدة في 
الإسفار تكثيسر الجماعة وني التغليس تقليلها » وما يؤدي إلى التكثيسر أفضل , أقول باعث الأفضلية بالإسفار تكتيسر ٠‏ 
الجماعة وإن كان تكثير الجماعة في التغليس فالأفضل التغليس » فالذين يعملون في المعامل والمصائع والمكاتب يرضسون: 
. التعجيل والتأخيسر باعث للحرج لهم وسبب لتقليل الجماعة و الله أعلم بالصزاب «درمختار »> شامي ‏ مراقسي بزيسادة) 
"قوله": والإبراد بالظهر في الصيف: وهذا الإستحباب في كل البلاد سواء كانت حارة أم لا و اشتد الحر أم لا 
و سواء فيه الإمام والمنفرد» وسواء قصد الناس الجماعة من مكان بعيد أم ل فالحاصل أن الإبراد أفضسل » وما في 
الجوهرة والسراج"وإنما يستحب الإبراد بثلاثة شرائط أن يصلي بجماعة في مسجد جماعة وأن يكون في البلاد الحارة , 
وأن يكون في شدة الحر"فيه نظر لإطلاق رواية البخاري:"كان صلى الله عليه وسلم إذا اشعد البرد بكر بالصلوة وإذا 
اشتد | الحر أبرد بالصلوة"أي عسنوة الظهر" و قوله إن شدة الحر من فيح جهنم"(طحطأوي . شامي بتصرف) 
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وتقدهها في الشتاء وتأخير العصر ما ل ب تتغير الشمس وتعجيل المغرب وتأخير العشاء 
إلى ما قبل ثلث الليل ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخر الوتر إلى آخر. 
اليل فإن لم يثق بالانتباه أوتر قبل النوم. 

5 ش 
باب الادذان: الأذان سنة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها ولا ترجيع فيه 
ويزيد في أذان الفجر بعد ٠‏ الفلاح: الصلاة خبر من النوم مرتين 
"قوله" : وتقديمها: أي تعجيلها في الشتاء وف ء وف الربيع وفي الخريف لأنه كان يعجل الظهر للبرد (مراقي 
الفلاح)'"قوله": تأخير العصر: ما لم تتغير الشمس صيفا وشتاء لأنه كان يسؤخرالعصرما دامت الشمس بيضاء 
نقيةوليتمكن من النفل قبله لأن النوافل بعدالعصرمكروهة قوله ما لم تتغيسرالشمس بذهاب ضوءها فلايتحيرفيه 
البصرهوالصحيح والتأخي إلى التغبرمكروه تحرعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلوة المنافقين (مراقي 
الفلاح) تنبيه: يطلق"نصف النهار"في اصطلاح الفقهاء للظهر وهكذا"الزوال"أي ميلان الشمس إلى الغرب يطلق 
للظهر و"الضحوة الكبرى "يطلق على الوقت الذي يقال له في عرفنا"الزوال"أعني ليس فيه الصلوة ٠»‏ ولكن الزوال قد 
يطلق على الضحوة الكبرى كما قال القدوري:"سوى فيء الزوال"قوله": تعجيل المغرب: صيفا وشتاء ولا يفصل 

الأذان والإقامة إلا بقدر ثلاث آيات أو مقدار دعاء بعد الأذان » لكن صلوة ركعتيسن قبلها مكروه عندنا 
والظاهر أن السنة فعل المغرب على الفور ؛ وبعده مباح والتأخير إلى اشتباك النجوم فيكره بلا عذر قلت أي يكره 
تحربما والظاهر أنه أراد بالمباح ما لا يمع فلا ينافي كراهة التنريه واعلم أن في يوم الغيم التأخير مستحب حتى يتيقن 
الغروب بغالب الظن (من مراقي » طحطأوي › شامي › الجوهرة النبرةع)"قوله": تأخير العشاء: لقوله عليه 
السلام"لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه وقوله تعجيله في الغيم لما في التأخير تقليل 
الجماعة لمظنة المطر والظلمة (مراقي الفلاح '"قوله'"': أن يؤخر الوتر: أي يستحب تأخيره لقوله:"من خاف أن 
لا يوتر من آخر الليسل فليسوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليسوتر آخر الليل فإن صلوة آخر اليل 
مشهود وذلك أفضل"رواه مسلم والترمذي وغيرهما وتمامه في الحلية وني الصحيحين"اجعلوا آخر صلوتكم 
وترا"والأمرللددب بدليسل ما قبله بمررشامي)'"قوله'": باب الأذان: الأذان في اللغة الإعلام وي الشريعة إعلام خصوص 
ولا ذكر الأوقات التي هي أسباب ظاهر إعلام على نعمة الله تعالى ذكر الأذان الذي هو إعلام بدخوها وقدم السبب على 
العلامة لقربه ولأن الأوقات إعلام في حق الخواص والآذان إعلام في حق العوام وعندنا الإمامة أفضل منه لمواظبة البي صلى الله . 
عليه وسلم على الإمامة وكذاالخلفاء الراشدون من بعده وقول عمر"لو لاالخلافة لأذنت"لايستلزم تفضيله عليها بل مسراده 
لأذنت مع الإمامة لامع تر كها فيفيدأن الأفضل كون الإمام هوالمؤذن تنبيه: قال القاضي عياض لا قدم صلى الله عليه وسلم 
الدينة وبنى المسجد شاور الصحابة فيما يجعل علما للوقت فذكر جماعة من الصحابة"الناروالناقوس"وذكرالآخرون سهم أن 
النارشعاراليهود والناقوس من شعارالنصارىفلواتخذنا أحدهما العبس أوقاتنا بأوقاقم فتفرقوا من غير اتفاق- 
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ات شي فاهتم عبد الله بن زيد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم قنام فر أى في للناخ أن رجلا يادي بالصلوة فائلا" الله أكبر 
الله أكبر اڄ "فد كر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه ال لرؤيا حمق ٠‏ قم مع باكل فأذنا انه أندئ ؛ أي أرفع صتا 


دنك > فلما أذنا مع عمر أتى ال ابي صلی الله عليه وسلم فقال رالذي بعنك بالحق نا لقد رايت مدل ما قال ؛ فغال ااه 
احجمد 'روي أنه زی الأذان ف امنا ام تنك الليلة أحد فشر رجلا ھن اچاب رسول الله صلی الله عليه وسم ف ادات 
يسن لغيسر الصلوة کالآذان ف فى أذن ! أولود اليمى والأقامة و في اليسرق) »> ريسن ایا ییک اش وسوع اخلق 2 ير الديلمي عن 
علي ر آي البي ضام ى الله عليه وسلم جز ینا فقال يا ابن اي طالب !ي أراك حزينا فمر بعض أعلك يؤذت في اا 
قال فجربته فوجدته كذلك ۰ وقال كل من رواته إلى علي أنه جر به فوجده كذللك وروی الديامي عنه قال قال ل رول الله صلی 
الله عليه وسلم من ساء خلقه من إنسات أو دابة فأذنوا في فى أذنه أه .. الفاندة الجليلة: أول ما زياءت"الصلوة على النبي صلى 
الله عليه وسلم”بعد الأذان على المارة ف ل زمن حاجي بن أشرف شعيات بن حسيسدن قلدون با ر اتتسب جم اديس الطيندى 
وذلك في شعبان سنة إحدى ونسعين وسبع مائة كذا في الأوائل لوطي والصواب من الأقر الل أنها بدعة نة وكذا تسبيح 
الزذنيسن في في اثلث الأخير من الليسل هذا أخذت من مراقي و ملحطاري وف الدر المختار هكا والتسسايم بعسد الأذان 
حدث ف رسع الآخر سنة سبعمائة وإحدى وثمانين في عشاء ليلة الى لانيسن ثم يسوم الجمعة ۽ ثم بعاد عشر میسن س ف 
الكل إلا المغرب ثم فيسها مرتين وهي بدعة حسنة ؛ وفي الشامي قال في النهر عن القول البديع"والصواب من الأقوال اا 
بدعة حسنة"وحكى بعض الالكية الخلاف أيضا في تسبيح المؤذنيسن في في الثلث الأخيسر من اللبسل وأن بعضهم منع من ذلك 
وفيه نظر وكذلك نقول في الأذان بين يدي الخطيب فيكون بدعة حسنة ؛ إذ"ما رأه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسسن”. 
٠‏ فأقول: الصلوة على البي. صلى الله عليه وسلم قبل الأذان وبعدة في حكم واحد أي مستحب 2 ليس بفرض ولا e‏ كروة ولا 
ڪرام ؛ أن الصلوة عليه غير مؤقت يوقت وإ كانت الصلوة قبل الأذان ونعدة ليس زع لکن ا متعصبيسن يشككون في ف 
قلوب الجاهلين » بأن الصلوة تكون جزأ وإن كان هذا متان عظيم لكن أقول: إن الفرق بيسن الصلوة والأذان بسكوت أو 
بذكر القلب محبوب عندي لكي لا يفهم الجاهل أو المتججاهل أو المعاند “جرع الأذان"واعلم إن الزيادة في الأذان بالجزنية حرام 
كما يفعل الرافضون بل يدل أذالهم على كفرهم لأنهم يقولون في أذانمم لعلي 'خليفة بلا فصل"وهذا إنكار لإجماع الأمة علسى 
خلافة الصديق رضي الله عنه (مراقي » طحطأوي » مرقاة » شامي بزيادة) "قوله؟': الأذان سمنة: أي سنة مز دة فى قسوة 
الواجب لقول النبي صلی الله عليه وسلم إذا حضرت الصلوة فليِوذن بكم أحدكم وليسؤمكم أكبركم وللمدأومة عليسسها 
وقيل إنه واجب لقول محمد لو اجتمع أهل بلدة على تركه قاتلتهم » ولو تركه واحد ضربته وحبسته (مراقي : طحطسأوي) 
"قوله": والجمعة: ذكر الجمعة لدفع توهم من توهم أن الأذان لما كعاوة العيديسن بجامع أن كليسهما يتعلقان بالإمام والمصر 
وإلا فهو داخل في الخمس (عناية) '"قوله"': دون ما سواها: يعني فلا يسؤذن لصسلوة العيديسسن والكسسوف والمسيوف 
والاستسقاء وغيرها. "قوله" : ولاترجيع: الترجيع أن يخفض صوته بالشهادتين ثم بسرجع فيرفعه جما لاتفاق الروايات 
. على أن بلا لا لم يكن يسرجع » وما قبل أن بلا لا رجع لم يصح وما ثبت الترحميع برواية أبي محذورة , فهو مؤوؤل بتعليمسه أو 
٠‏ حفض صوته من خوف الكفار فامره بالترجيع (شاتى بزيادة) "قول4'': ويزيد: رواه الطبراي في معجم الكبير أن بلا لا قال 
الصلوة خير من النؤم حيسن وجد النبي صلى الله عليه وسلم راقاء! ء فقال اما أحسن هذا يا بلال اجعل في آذانك خص الفجر په 
لأنه وقت نوم وغفلة ويعلم من قو : صلى الله عليه ولم ما أحسن ‏ أن هذه الزيادة مسعحيا كذا في بخ الرائق (هداي بقه قم 
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والإقامة مغل الأذان: إلا أنه أنه يزيد فيها بعد الفلاح: قد قد قامت ن الصلاة مرتين ويترسل في 
الأذان ويحدر في الإقامة ويستقبل بمما القبلة فإذا بلغ إلى الصلاة والفلاح حول وجهه يمينا 
وشالا ويؤذن للفائتة ويقيم فإن فاتته صلوات أذن للأولى وأقام وكان مخيرا في الباقية:.إن 
شاء أذن وأقام وإك شاء اقتصر على الإقامة وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر فإن أذن 
على غير وضوء جاز ويكره أن قيم على غير وضوء أو يؤذن وهو جدب 

"قوله" : والإقامة مثل الأذان: لكن الإقامة أفضل منه لأنه يسقط في مواضع دون الإقامة كما في حق المسافر وأن المسرأة تيم ولا 
تؤذن واعلم أن الأذان آكد في السنية منها (ما حصل من در مختار » شامي) '"قوله"': مرتين: هذا عند الأحناف أما عند الأئمسة 
الثلائة هي فرادى › ودليلهم ما رواه البخاري"أمر بلال أن يشفع الآذن ويوتر الإقامة"هو محمول عندنا على إيتار صوقا بأن يحدر 
فيها توفيقًا بينه وبين النصوص الغير الحتملة وقد قال الطحاوى: تواترت الآثار عن بلال أنه قد يثنى الإقامة حتى مات (شامي) 
"قوله": ويترسل في الأذان: أي يتمهل فيه بسكتة بيسن كل كلمتين › ويكره تركه , ولو ترك الترسل تندب إعادته واعلم أن 
هذه السكتة بعد كل تكبترتين لا بينهما.وقوله يحدر في الإقامة , يحدر بضم الدال أي يسرع ع فيها فلو ترسل لم يعدهافي الأصح 
ردرمختار , شامي) "قوله": يستقبل بهما: أي بالأذان والإقامة » ويكره تركه تتريها لقول الحيط: الأحسن أن يستقبل › ولو قدم في 
الأذان والإقامة كلمات المؤخرة أعاد ما قدم فقط كما لو قدم الفلاح على الصلوة يعيده فقط أي ولا يستأنف الأذان من أوله رما حصل 
من درمختار ٠‏ شامي) تنبيه: لا يتكلم فيسهما أصلا » فإن تكلم برد سلام أو تشميت عاطس أو نحوهما استأنفه إلا إذا كان الكلام 
يسيرا خانية (درمختار » شامي) '"'قوله" : فإذا بلغ إلى الصلوة الخ: لف ونشر مرتب يعني يلعفت فيهما يمينا بالصلوة ويسارا 
بالفلاح .وهو الأصح ولو وحده أو لمولود لأنه.سنة الآذن مطلقاء ويستدير في النارة يعني إن لم يتم الإعلام بتحويل وجهه مع تبات 
قدميه » وم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مئذنة بحر وأول من رقى منارة مصر للآذن هو شرحبيسل بن عامر المسرادي ويبنى 
. سلمة النابر للآذان بأمر معأوية ولم تكن قبل ذلك » وقال ابن سعلح بالسند إلى أم زيد بن.ثابت كان بيتي أطول بيت حول المسجد فكان ۰ 
بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله مسجده فكان يؤذن. بعد على ظهر المسجد وقد رفع له شي فوق ظهره ويجعل 
ندبا إصبعيه في صماخ أذنيه. , فآذانه بدونه حسن وبه أحسن » لقوله لبلال اجغل إصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك والأمر في الحديث 
للندب ؛ فلذا لو م يفعلٌ كان حسنا » فإن قيل ترك السنة كيف يكون حسنا ؟ قلنا إن الأذان معه أحسن فإذا تركه بقي الأذان حسنا 
(در مختار » شامي) فائدة: واعلم أن الالتفات يمينا وسشمالا بتحويل وجهه في الإقامة جائز مطلقا سواء كان الحل متسعا أولا ويسؤذن 
قائما فان اذن قاعدا اجزأه مع الكراهة ويعاد الأذان من اربعة الجنون والجنب والسكران والمرأة (شامى الجوهرة النبر) "قوله"': 
يؤذن للفانتة: يردن ريقيم كما فعله البى صان الل عليه وسلم في الفجر الذي قضاء غداة ليل التعريس ؛ ولأن الأذان والإقامة من 
سنن الصلوة لا من سنن الوقت » والقضاء يحكي الأداء والإطلاق يشمل القضاء في المسجد والبيت. (مراقى » طحطأوى) "قوله": 
جاز: لأنه ذكر وليس بصلوة فلا يضره تركه لأن قراءة القرآن أفضل منه وهي تجوز مع الحدث فالآذان أولى لكن الوضوء فيه مستحب 
كما في القراءة وقبل آذان المحدث مكروه لما روينا من قوله: صلى الله عليه وسلم لا يؤذن إلا متوضئ , ولا فيه مسن الدعاء أي 
الدعوة لعبادة لا جيبها بنفسه واتبعت هذه الرواية.لموافقتها نص الحديث (الجوهرة › مراقي > طحطأوي) "قوله": أو يوذن:عطف 
على أن يقيم وني بعض.النسخ"ولا يؤذن"على الاستئناف » فإن أذن أعيد آذانه ؛ لأن النقص بالجنابة نقص كبير ولأن الأذان أخذ شبها 
من الصلوة من حيث تعلقه بالوقت واستقبال القبلة فيشترط فيه الطهارة عن أغلظ الحدثين دون أخفهما » ويفارق الصلوة من حيث 
أنه يلتعت فيه يمينا وشمالا ولا تحرية فيه ولا قراءة » فلهذا لا يكره مع الحدث الأصغر(الجوهرة) 
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ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إل فى الفجر عند أي يوسف رجه الله 
باب شروط الصلاة التي تتقدمها . 
يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس 

"قوله": قبل دخول وقتها: لأن الأذان للإعلام وقبل الوفت»تجهيل فإن هيل جاء في الحسديث"لا يغسرنكم آذان 
بلال"فيعلم به أنه كان يؤذن قبل الوقت قلنا هو حجة لنا حيث م د يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أذانه وأمر الناس بأن 
لايعتبروا أذانه مثل اعتبارهم الأذان في الوقت وقال لايغرنكم أذان بلال فإنه يؤذن ليرجع قائمكم ويستسحر صائمكم 
ويقوم نائمكم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان هو أعمى لا يؤذن حتى يسمع الناس يقول اصبحت (هداية › 
فابة) الفائدة الجليلة: يستحب أن يقال عند السماع الأولى من الشهادة"صلى الله عليك يارسول الله"وعند الثانية منها"قرت 
عيني بك يارسول الله صلى الله عليه وسلم"ثم يقول: اللهم متعني بالسمع والبصر بعد وضع ظفر الإامين على العينين فإنه 
عليه السلام يكون قائدا له إلى الجنة كذا في كار العباد اه و قهستاي ونحوه في الفتأوى الصوفية وفي كتاب الفردوس"من قبل 
ظفري إيماميه عند سماع"أشهد أن محمدا رسول الله"في الأذان أنا قائد ومدخله في صفوف الجنة"وتمامه في حواشي البحر الرملي 
عن المقاصد الحسنة للسخأوي وذكر ذلك الجراحي وأطال ثم قال ولم يصح في المرفوع من كل هذا شي ونقسل بعضهم أن 
القهستابي كتب على هامش نسخته إن هذا مختص بالآذان وأما في الإقامة فلم يوجد بعد الاستقصاء التام والتتبع (شامي) 
تتمه: التنوبب جائز وهو لغة مطلق العود إلى الإعلام بعد الإعلام وشرعا هو العود إلى الإعلام المخصوص بعد الأذان ل بعد 
الإقامة كما هو اختيار علماء الكوفة وهو في جميع الأوقات لظهور التوابي في الأمور الدينية في الأصح و تنويب كل بلد بحسب 
ما يعرفه أهلها كسسحنح أو قامت قامت أو الضلوة ولو أحدثوا إعلاما مخالفا لذلك جاز وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن وعلم بذلك أن الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم تنويبا كما في بعض بلادنا جائز حسن مستحب لا كما 
يقال "بدعة"بدعة لأهم يرادون بدعة ضلالة وهذه جهالة ضالة و إنا نسلم أن هذه بدعة لكن حسنة كما هو التثويب بنفسه 
بدعة حسنة وتسليم التثويب وإنكار الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن قلويمم خالية من محبة النبي صلى الله 
عليه وسلم (طحطأوي شامي) "قوله": شروط الصلوة: يحصل الفرق بين الشروط والأركان وغيرهما بوجه الضبط وهو أ 
ان المتعلق إن كان داخلا في الشي فهو ركن كالركوع في الصلوة وإلا فإن كان مؤثرا فيه فعلة كعقد النكاح للحل وإلا فبإن 
كان موصلا إليه في الجملة فسبب كالوقت للصلوة وإلا فإن كان توقف الشي عليه إن كان طهارة مائية لثبوت هذا فشسرط 
كالوضوء للصلوة وإلا فهو علامة كالآذان للصلوة والمراد شروط جوازها وصحتها لا شروط الوجوب كالتكليف والقدرة 
رالوقت ولا شروط الوجود كالقدرة المقارنة للفعل والمراد أيضا الشروط الشرعية لا العقلية كالحياة للعلم ولا الجعلية كدخول 
الدار المعلق به الطلاق والشروط على ثلاثة أنواع: شرط انعقاد كنية و تحريمة ووقت وخطبة وشرط دوام كطهارة وستر عورة 
واستقبال قبلة وشرط بقاء فلا يشترط فيه تقدم ولا مقارنة يإبتداء الصلوة وهو القراءة فإنه ركن في نفسه وشرط في غسيره 
لوجوده في كل الأركان تقديرا ولذا لم جز استخلاف الأمي ثم الشرط لغة العلامة اللازمة وشرعا: ما يتوقف عليه الشيء ولا 
يدخل فيه أي انتفاء الشرط مستلزم لانتفاء المشروط ووجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط (درمختار شامي) "قوله": 
التي تتقدمها: صفة موضحة أو مخصصة فإن الشرط قد يقارن للصلوة ولا يشعرط فيه التقدم كالقراءة فإها ركن في نفسه ' 
وشرط في غيسره آذان من الأحداث: أي الحدث الأصغر والأكبر و آذان الأنجاس أي السجاسة الغليظة والخفيفة. 
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على ما قدمناه ويستر عورته والعورة من الرجل: ما تحت السرة إلى الركبة والركبة مسن 
العورة دون السره. وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها وما كان 
عورة من الرجل فهو عروة من الأمة وبطنها وظهرها عورة وما سوى ذلك من بدها 
فليس بعورة ومن لم يبد ما يزل به النجاسة صلى معها وم يعد الصلاة ومن لم يجد ثوبا 
صلى عريانا قاعدا يومئ بالركوع والسجود 1 


'"'قوله": على ما قدمناه أي لطر منهما واجب على عيفية ما قدمناة بالتفصيل والحدث لفة الشيء الحادث 
وشرعا : مانعية شرعية تقوم بالأعضاء إلى غاية وصول المزيل لها (مراقي) '"قوله" : ويستر عورته: ستر العورة واجسب 
ولو في الخلوة إذا كان خارج الصلوة يجب الستر بحضرة الناس إجماعا وفي الخلوة على على الصحيح وأما لو صلى في الخلوة عريانا ْ 
ولو في بيت مظلم وله ثوب طاهر لا يجوز إجماعا لأن الحياء من الله واجب ؛ لأنه تعالى وإن كان يرى المستور كمايرى 
المكشوف لكنه يرى المكشوف تاركا للأدب والمستور متأدبا وهذا الأدب واجب مراعاته عند القدرة عليه لكسن الاستنجاء 
والتغوط والاغتسال مستثى منه (شامي) "قوله": ما تحت السرة: أي إلى الركبة لرواية جعفر بن أبي طالب قال: معت 
رسول الله يقول ما بين السرة إلى الركبة عورة واعلم أن الركبة من العورة لكنه محتمل والاحتياط في دخول الركبة في العورة ‏ 
ولحديث علي رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الركبة من العورة و"'قوله": دون السرة أي العورة ما 
تحت الخط الذي يمر بالسرة ويدور على حيط بدنه بحيث يكون بعده عن مواقعه في جميع جوانبه على السواء فالسرة ليست من 
العورة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبّل سرة الحسنين الكريمين وإن كانت من العورة لا يقبّلها (شامي بزيادة) / 
"قوله": بدن المرأة الخ: بدن المرأة الحرة كله عورة حتى شعرها النازل في الأصح أي النازل عن الرأس بأن جاوز الأذن 
وقيد به إذ لا خلاف فيما على الرأس واعلم أن باطن القدميسن عورة بالاختلاف وظاهرهما ليست بعورة بالاتفاق ولهذا. جزم 
بعدم الفساد بانكشافه وأن انكشاف ربع القدم مانع ولو انكشف ظهر قدمها لم تفسد (من شامي) فائدة: كشف ربع العضو من 
الغورة مفسد للصلوة يعني إذا استمر ذلك زمانا كيرا وإذا كان قليلا فلا وقدر الكثير ما يؤدي فيه ركن والقليل ما 
دونه فلما انكشف فغطاها في الحال لا تفسد فالحاصل أن انكشاف الكثير في الزمن القليل لا يفسد هكذا الانكشاف 
القايل في الزمن الكثير لا يفسد (من فتح القدير) "قوله": ليس بعورة: لقول عمر"الق عنك يا دفار (بكسر الدال ٍ 
أي يا فتية) أتشبهين بالحرائر ولأنها تخرج لحاجة مولاها في ثياب مهنتها عادة فاعتبر حالها بذوات الحارم في حق جميع الرجال 
دفعا للحرج رهداية) "قوله": من لم يجد ما يزيل به: هذا على وجهين إن كان ربع الثوب فصاعدا طاهرا يصلي فيه. . 
فإن صلى عريانا لا تجوز صلوته لأن ربع الشي يقوم مقام كله وإن كان الطاهر أقل من الربع فكذا عند محمد يصلي فيه ولا 
يجوز أن يصلي عريانا وعندها يتخير بيسن أن يصلي عريانا أو فيه والصلوة فيه أفضل و"قوله": من لم يجد ما يزيل به 
الدجاسة "ما"موصولة مقصورة أي من أي مائع طاهر وهو باطلاقه"قوهما “خلافا محمد على ما عرف وحد عام الوجود أن 
٠‏ يكون بينه وبين الاء ميل فصاعدا (الجوهرة) "قوله"' : ومن لم يجد ثوبا: المراد بالوجود القدرة فان أبيح له هل يلزمه 
استعماله ؟ الأصح يجب عليه استعماله قوله ثوبا فيه إشارة إلى أنه من أي ثوب كان من حرير أو غيره"قوله": قاعدا 
بصفة القعود أن يقعد مادا رجليه إلى القبلة ليكون أستر له و قوله يسومي خلافا لزثر فإنه يقول لا يزيه إلا أن يصسلي فيس 
يركع ويسجد. 
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فان انا صلی قائما أجزاه والأول أفضل وب وينوي ي الصلاة التي يدخل فيها بد بنية يله فصل ينها 
وبين التحريمة بعمل ويستقبل القبلة إلا أن يكون خائفا فيصلي إلى أي جهة.قدر فسإن 
اشتبهت عليه القبلة وليس بعضرتة من يسأله نها اجتهد وصلى 


"قوله" : فإن صلى قائما أجزاه: ر يعني ال ركوع والسجود لأن في القعواد.سعر العورة:الغليظة وفي القيام أداء الركوع 
والسجود فيميل إلى أيهما شاء (الجوهرة النيسرة) "قوله" : والأؤل أفضل: يعني صلوته قاعدا يسومي وإنها كان أفضبل؛ 

لأن الستر واجب بحق الصلوة وحق الناس ولأنه لا خلف له > والإعاء خلف عن الأركان ولأن الستر فرض والقيام فرض وقد 
اضطر إلى ترك أحدهما فوجب عليه أكثرهما وهو الستر ؛ لأنه لا يسقط في حال من أحوال الصلوة مع القدر رة عليسه والقيسام 
يسقط في النافلة مع القدرة عليه › > فكان الستر أولى وفعله على ما ذكرنا أستر له فکان أولى » ولأن النافلة تجوز على الدابة 
بالإبماء ولاتجوز بدون الستر حال القدرة (الجوهرة اليرق "قوله" : يشوي: النية لغة هي الإرادة الجازمة القاطعة وف . 
الشرع قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد فعل لسميز العبادة عن العادة » ويتحقق الإخلاص فيها لله تعالى والفهل 
عام شامل لفعل الجوارح.والقلب سواء كان إيجادا أو كفا (مراقي > طحطأوي) "قوله": لا يفصلٍ بعمل: أي العمل الذي 
ش لا يلق بالصلوة كالأكل والشرب » دون الحركة إلى المسجد و التوضئ والشرط فيها أن يعلم بقلبه أي صلوة يصلي , فإن 
كانت فرضا فلا بد من التعييسن ولا يكفيه بنية الفرض ؛ لأن الفرض أنواع فإذا نوى فرض الوقت جاز إلا في الجمعة لأن 
العلماء اختلفوا في فرض الوقت في يسوم الجمعة واعلم أن النية لا تتأدى باللسان فقط ؛ لأا الإرادة » والإرادة عمل القلب 
- لا عمل اللسان » يسمى كلاما لا إرادة » إلا أن الذكر باللسان مع عمل القلب سنة فالأولى أن يشغل قلبه بالنبة ولسانه بالذكر 
وأما إذا كانت الصلوة نفلا فإنه يكفيه مطلق نية الصلوة » وقال امتأخرون تجوز ال لترأويح والسنن بية_إنعلوة المطلقة , إلا أن 
الاختيار في الترأؤيح أن ينوي الترأويح أو قيام الأيبل وني السبة والوتر أن ينوي السنة والوتر (مسن الجسوهرة اليسرة) 

"قوله'"' : ويستقبل القبلة: السين والتاء في'يستقبل "ليست للطلب لأن الشرط هو المقابلة لا طلبها إلا إذا توقف حصوها 
. عليه » والقبلة أي الكعبة المشرفة ليس منها الحطيم ؛ لأن النبوت أنه منها ظني , وهو لأ يكتفي به في القبلة احتياطا والاستقبال 
ليس بمقصود ؛ لأن المسجود له هو الله تعالى وشرطه الله لاختبار المكلفين ؛ لأن فطرة المكلف تقتضي عدم التوجه إلى جهة 
#تصوصة ٠‏ فأمرهم على خلاف فطرقم اختبارا هل هم يطيعون أو لا كما ابتلى الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم و كان المعبود 
هو الله تعا! لى فإن سجد للكعبة معبودا كفر (المختصر من الشامي) "قوله": : خائفا: سواء كان الخوف من عدو أو سبع أو 
قاطع طريسق أو كان على خشية في البحر يناف إن انحرف إلى القبلة : أن يغرق ‏ أو المريض لا يمد من يحوله إلى القبلة أو يجد 
إلا أنه يعضرر بالتحويسل (الجوهرة اليرق "قوله": : وليس بحضرتة: لأنه لو كان بحضرته من أهل المكان من يسأله لا 
يوز له العحري , وكذا لا يجوز مع امحاریب › فاو لم يكن من أهل !لکا لكان ولا عاما بالقبلة أو كان المسجد لا محراب له أو سأهم 
فلم يخبروه تحرى'"قوله" : بحضرته : إشارة إلى أنه ليس عليه طلب من يسأل عنه والأرجة إن علم أن للمسجد الذي لا 
تراب له قوما من أهله مقيميسن غيم ر أفم ليسوا بحاضريسن وقت دخوله وجب طلبهم ليسأهم قبل التحري ؛ لأن التحري 
ملق بالعجر عن تعرف القبلة (فدح القديرع) '"'قوله"': اجتهد : لأن الصحابة تمروا وصلوا ولم ينكر عليسهم رول الله 
ولأن العمل بالدليسل الظاهر واجب عند انعدام ديل فوقه , وا الاسعخبار فوق التحري زهداية) 1 


¥ 








0 فان علم أنه أخطاً بإخبار بعد ما صلى فلا إعادة عليه وإن علم ذلك وهو في الصلاة 
استدار إلى القبلة وبنى عليها. ٠٠‏ ) 
باب صفة الصلاة 
فرائض الصلاة ستة: التحرعة والقيام والقرءة والركوع 

"قوله": فلا إعادة: لأنه ليس في وسعه إلا التوجه إلى جهة التحري والتكليف مقيد بالوسع (الجوهرة) '"قوله": استدار: 
لأن أهل قباء لما سمعوا بتحول القبلة استداروا كهيئتهم في الصلوة واستحسنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذا إذا تحول رأيه إلى 
جهة أخرى توجه إليها لوجوب العمل بالاجتهاد فيما يستقبل من غير نقض المؤدي قبله (هداية) "قوله": صفة 
الصلوة: الصفة والوصف مترادفان والهاء عوض عن الوأو كما في العدة والوعد وعند المتكلمين من أصحابنا الوصف:هو 
كلام الواصف والصفة: هي المعنى القائم بذات الموصوف والظاهر أن المراد ههنا هي الميئة الحاصلة للصلوة من القيام والركوع 
والسجود. قوله صفة الصلوة هذا من باب إضافة الشيء إلى نفسه أي الكل إلى أجزائه (الجوهرة) "قوله": فرائض 
الصلوة: ذكرها بلفظ الفرائض دون الأركان ل أنها أعم من الأركان والشروط ولفظ الفرائض يتنأوهما فإن الأربعة منها وهي 
القيام والقراءة والركوع والسجود أركان أصلية والتحريمة شرط جواز الصلوة و القعدة الأخيسرة هي وإن كانت فرضا إلا 
أنما. ليست بركن أصلي في الصلوة بدليل أا لم تشرع في الركعة الأولى كذا في المبسوط لشيخ الإسلام (شاية) "قوله": 
ستة: كان القياس أن يقال ست لأن الفرائض جع فريضة وهي مؤننة لكنه قال على تأويل الفروض (هايسة) "قوله": 
التحريمة: : وهي شرط ليست ركنا وعليه عامة المشائخ الحققين على الصحيح خلافا محمد فإنه يقول بركنيتها وإنما اخعصت 
اليكبيسرة الأولى بالتحريمة لأنها تحرم الأشياء المباحة قبلها كالأكل والشرب والتكلم وغيرها بخلاف سائر التكبيسرات لأا 
توجد بعد تحريم الأشياء (مراقي طحطأوي فاية) "قوله"' : والقيام: لقوله تعالى :"وقوموا لله قانتين"أي ساكنتين وقيسل 
خاشعين رقبل مطيعيسن والقيام فرض في غير النفل يعني أنه ليس بركن في النوافل بل هو ركن في الفرائض والواجبات 

والسنن بشمول قضاء النفل وجد القيام أن يكون بحيث إذا-مد يده لا ينال ركبتيه(عناية مراقي) "قوله": والقراءة: ولو 
آية قصيرة مر كبة من كلمتين كقوله تعالى: "م نظر"في ظاهر الرواية وأما الآية التي هي كلمة ك"مدهامتان"أو حرف 
کے ص "و "ن" و "ق "أو حرفان "كحم"أو حروف "كحم عسق "و" كهيعص "فقد اختلفت المشائخ والأصح أنه لا تجوز جا الصلوة 
واعلم أن المؤتم لا يقرأ لقوله تعالى: :"وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا""رقال النبي صلى الله عليه وسلم'يكفيك 
بقراءة الإمام جهرا أم خافت"وإن قرأ كره تحربما للنهي عنه ؛ لقوله"من قرأ خلف الإمام ففي فيه جمرة"وقال"من قرأ خلف الإمام 
فقد أخطأ الفطرة"رقد صرح علماؤنا بكراهة الدعاء والاستغفار حال قراءة القرآن وكذا كل ما يشغله عن الاستماع(مراقي 
طحطاوي) '"قوله": والركوع: لقوله. تعالى: "اركعوا"ولورود السنة والإجماع عليه وهو ني اللغة مطلق الانحناء والميل يقال 
ركعت النخلة إذا مالت وفي الشرع الاناء بالظهر والرأس جميعا وأدناه شرعا انناء الظهر بحيث لو مد يده ينال ركبتيه فإن 
ركع جالسا ينبغي أن تحاذي جبهته ركبتيه لكن لا بالغ فيه حتى يكون قريسبا من السجود والتعديل أي الطمأئينة بمقدار 
تسبيحة واحدة واجب وقال أبويوسف والشافعي بفرضيته (مراقي طحطاري) 
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والسجود والقعدة الأخيرة مقدار ر التشهد وما زاد على ذلك فهو سنة فإذا. دخل الرجل 


في الصلاة كبر ورفع يديه مع التكبير حتى يحاذى بإهاميه شحمتي أذنيه فإن قال بدلا من 


التكبير: الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أجزأه عند أي حنيفة ومحمد 


"قوله": والسجود: لقوله تعالى: "اسجدوا"وللسنة والإجماع والسجدة لا تتحقق بالأنف وحده بغير عذر وأما عند العذر 


فيجوز ولازم له أن يضع إحدى اليدين وإحدى الركبتيسن وشي من أطراف أصابع إحدى القدمين على ظاهر م ن الأرض 


وإلا فلا وجود.خا وتام السجدة وكماله يتحقق بوضع جميع اليديسن والركبتين والقدميسن والجبهة والائف (مراقي الفلاح 
..طحطاوي). "قوله": والقعدة الأخيرة: أي مقدار التشهد . كذا في التبيين وهو من قوله صلى الله عليه وسلم التحيات 


الله إل عبده ورسوله هو الصحيح حتى لو فرغ المقتدي قبل فراغ | الإمام . فتكلم فصلوته تامة كذا في الجوهرة النبسرة و القعدة * 


الأخيرة فرض في صلوة الفرض والتطوع:, حتى لو صلى ركعتين ولم يقعد في آخرهما وقام وذهب تفسد صلوته . كذا في 


الخلاصة زفتاوى هندیه) "قوله" : فهو سنة: أطلو لق إسم السنة وفيها واجبات كقراءة الفاتحة وضم السورة مغها ومراعات 


الترتيب فيما شرع ع مككزرا من الأفعال . و القعدة الأولى وقراءة التشهد ني القعدة الأخيرة والقنوت في الوتر وتكيئرات 


. العيدين والجهر فيما بجهر فيه والمخافة فيما تخافت فيه . ولهذا يجب عليه سجدة السهو بتركها هذا هو الصحيح وتسميتها 


سنة ها أيه ثبت وجوها بالسنة رهداية) "قوله": كبر: قائما حقيقة أو حكما وهو الانحناء القليل أي قال الله اكبر وجوبا 
ولا يصير شارعا بالمبتدأ فقط ك "الله "ولاب "اکر "فقط : وهو المختار » فلوقال "الله "مع الإمام و"أكبر "قبله أو أدرك الإمام راكعا 


فقال الله قانما وأكبر راكعاء م يصح في الأصح كما لو فرغ من"الله"قبل الإمام ولو ذكر الإسم بلا صفة صح عند الإمام خلافا 


محمد وقال المصنف: يسرفع يديه مع التكبير ٠‏ وقيسل يرفع يديه بعد التكبيسر ولكن الأصح يرفع يديه أولا ثم يكر ؛ 
لأن في الرفع نفى الكبريا عن غير الله تعالى وفي قولد الله أكبر إنباهاالله تعالى والنفي مقدم على الإثبات .*صححه في الهداية 
وعليه الطحاوى وعامة المشائخ (شامي , طحطاوي بتضرف) "قوله": حتى يحاذي: لرواية وائل ابن حجر أن النبي صلى 
الله عليه وسلم حاذى إهاميه أذنيه ثم كبر وفي رواية له يسرفع إهاميه إلى شحمة أذنيه » هذا مذهب أي حنيفة وذكر الطيي أن 
الشافعي حين دخل مصر سئل عن كيفية رفع اليدين عند التكبيسر فقال يرفع المصلي يديه بحيث يكون كفاه حذاء 
منكبيه وإهاميه حذاء شحمتي أذنيه وأطراف أصابعه حذاء فروع أذنيه ؛ لأنه جاء في رواية يرفع اليديسن إلى المنكبين وفي 
رواية إلى الأذنيسن وفي رواية إلى فروع الأذنيسن فعمل الشافعي با ذكرنا في رفع اليديسن جمعا بيسن الروايات الثلاثة قلت 


هو جمع حسن واختلف هل شرع الرفع تعبدا أو لحكمة فقيل الإشارة إلى التوحيد : وقيل أن يراه من لا يسمع التكبيسر 


فيقتدى به » وقبل الإشارة إلى طرح أمر الدنيا والإقبال بكلية على عبادة المولى (مشكوة › مرقاة المفاتيح) "قوله": أجزاه: 
فالحاصل أنه يجوز أن يبدل بذكر ما يدل على مجرد التعظيم ولا يشوب بالدعاء يعني تبديل التكبير جائز بكل صفة 


لاتطلق إلا على الله كالخالق والرازق ؤإن أطلق على غير الله أيضا أو أشبه كلام الناس كالرحيم والحكيم والكريم لا 
٠‏ يصير شارعا به كذا في البزازية (شرح وقاية مع عمدة الرعاية) 

















وقال أبو يوسف: لا يجوز اله ان ن يقول ال الله ٠‏ اكبر أو الله الأكبر أو الله الكبير ويعتمد بيده 
اليمى على اليسرى ويضعهما تحت سرته ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك امك 
وتعلى جدك ولا إله غيرك ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقراً ببسم الله الرحمن حمن الرحيم . 


"قوله": وقال أبويوسف: إن أفعل و فيلا في صفات الله تعالى سواء لا يراد بأكبر إثبات الزيادة في صفته بالدسبة إلى 
غيره بعد المشاركة ؛ لأنه لا يسأويه أحد في الكبرياء فكان أفعل بمعنى فعيل (فتح القديرء هدايق "قوله": ويعتمد: 
لرواية وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حبن دخل في الصلوة كبر ثم التحف بوبه (أخرج يدنه من 
الكم حين كبر للإحرام ولا فرغ من التكبير أدخل يديه في كميه) ثم وضع يده اليمنى على اليسرى وفي الصحيحين 
وضع اليمنى على اليسرى (فقط بغيسر لفظ يده) وفي رواية كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمفى على ذراعه 
اليسرى » والتطبيق بينهما أن يضع كف اليمنى على ظهر اليسرى ويأخذ الرسغ بالإيمام والخنصر ويضع باقي الأصابع على 
ذراعه اليسرى فيكون جمعا بيسن الأخذ. والوضع وهو المخختار وقوله ويضعهما تحت السرة لقول ابن عباس في تفسير قوله 
تعالى: "فصل لربك وانحر"أي وضع اليمنى على اليسرى تحت النحر . ولرواية أبي دأود عن علي إن من السنة وضع اليين / 
على الشمال تحت السرة وهو حجة على مالك في الإرسال وعلى الشافعي في الوضع على الصدر ولأن الوضع تحت السرة 
أقرب إلى التعظيم وهو المقصود ثم الإعتماد هنا سنة القيام عند أبي حنيفة وأبي يسوسف حتى لايرسل حالة الشاء والأصل أن 
كل قبام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه وما لا فلا ؛ > هو الصحيح , فيعتمد في حالة القنوت و صلوة الجنازة » ويرسل في القومة | 
بين تكبيرات الأعياد (مرقاة المفاتيح , هداية , فتح القدير) "قولمه" : يقول : أي يستفتح كل مصل سواء كسان 
القتدي وغيره مالم يبدا الإمام بالقراءة ولو سرية على المعتمد فان أدركه راكعا تحرى إن أكثر رأيه أنه أتى به أدركه في 
شي منه أتى به وإلا لا (مراقي » طحطاوي) "قوله": سبحانك اللهم الخ: أي نزهتك عن صفات النقص بالعسبيح وأثبت 
صفات الكمال لذاتك بالتحميد ‏ و (سبحان) في الأصل مصدر ولا فعل له ومعناه البراعة والتراهة وقد يستعمل علما له فيمنع 
من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون ‏ ولا يكاد يستعمل إلا مضافا » وانتصاب سبحان بفعل محذوف راجب الحذف 
(مراقي , طحطاوي) '"قوله": وتعالى جدك: الجد بفتح الجيم يطلق على أبي الأب و أي الأم وعلى شاطى النسهر وعلى 
العظمة والجلال وهو المراد ههنا » يعني أن عظمتك تعلو على عظمة غيرك وارتفع سلطانك وعظمعك وغناك بمكاتتك 
(مراقي» طحطاوي) "قوله": ويستعيذ: أي يلجا إلى الله تعاللى يقال عذت بفلان أي لجأت إليه وسمي الشيطان لشطونته 

عن الي ر أي لبعده عنه , و الشطن البعد والرجيم بمعنى المرجوم والأولى أن يقول استعيذ بالله ليسوافق القران ويقرب مه 
أعوذ بالله ثم أن التعوذ تبع للقراءة عندهما؛ لأنه شروع لافتتاح القراءة وقال أبويوسف تبع للثناء لأنه دعاء فكان من جنسه » 
وفائدة الخلاف إنه لا يأ به المقتدي عندهما لانه لا قراءة عليه وعند أبي يوسف يأيّ به (الجوهرة) "قوله": ويقرأ بسم الله: 
لا قال يقرأ وفصلها عن الناء دليل علي أا من القران والأمرياخفاها في ضلوة الجهر دليسل علي أا ليست من الفاتحة بل هي 
آية أنزلت للفصل بيسن السورتين ولهذا كتب في المصحف بخط عليحدة ولا يتأتى يما فرض القراءة لأا بعض آية وليست 
بآية تامة وقال الشافعي هي آية من أول الفاتحة (الجوهرة) 






ويسر جما ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها أو ثلاث آيات من أي سورة شاء وإذا قال 
الإمام ولا الضالين] قال:آمين ويقوها المؤتم ويخفيها ثم يكبر وي ركع ويعتمد بيديه على 
ركبتيه ويفرج أصابعه . 


"قوله"': يسربهما: عن. ابن مسعود أنه كان عنفي "بسم الله الرحمن الرحيمء والاستعاذة » و ربدا لك الحمد"وعن ابن عباس لم 
يجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة حتى مات وعن أنس صليت خلف الي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمرفكلهم 
يخفون بسم الله الرحمن الرحيم » وما روي أن البي صلى الله عليه وسلم جهر في صلوته بالتسمية قلنا هو حمول على التعلسيم 
(هداية » فتح القدير ‏ تاتارخانية) '"قوله": فاتحةالكتاب : سميت فاتحة الكتاب لأنه يفنح با القراءة أي يبدأ » وتسمى 
الوافية لأا لا تنصف في الصلوة » وتسمى سبع المثاين لأا تننى في كل ركعة , ثم قراتا لا تتعين ركنا عندنا » وكذا ضم 
السورة إليها خلافا للشافعي في الفاتحة » ولمالك فيهما (الفاتخة » ضم السورة) ولنا قوله تعالى:"فاقرؤا ما تيسر من 
القرآن"والتعيين ينفي التيسير (الجوهرة انيرة) "قولهة": سورة معها : أي ضم سورة واجب أو ثلاثة آيات قصار أو 
آية واحدة طويلة واعلم أن الواجب مع الفاتحة هو قدر ثلاث آيات قصار كما هو المذكور في الكتب المعتبرة والآيات القصار 
مثل"قتل كيف قدرء ثم نظر ثم عبس"وعندتفاوت الآيات المعتب ركثرة الكلمات وعدذ الحروف (حاشية هداية) "قوله": قال 
آمين : إنا قال ذلك لنفي شبهة القسمة التي اقتضاها ظاهر الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم"إذا قال الإمام 
ولاالضالين فقولوا آمين"كما هو مذهب مالك , عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام 
ولاالضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذنبه (فهاية)'قوله": يخفيها. : لقول ابن مسعود أربع يخفيهن الإمام وذكر من جملتها التعوذ والعسمية وآميسن والرابع 
التحميد » وروى الأربعة عن ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي وأخرج أحمد وأبودأود و العرمذي و الطبراي و الدارالقطني 
والحاكم وغيرهم بحن وائل ابن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ"غير المغضوب عليهم ولا الضاليسن"قال 
آمين » وخفض ها صوته ‏ وفي' رواية أخفى بما وهو المأثور عن عمر وعلي أنهما لم يكونا بجهران ببسم الله ولا بآميسن 
وأخرجه الطبري في تذيب الآثار كذا ذكره العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري قال ملا على القاري إن الأصل في 
الدعاء الإخفاء لقوله تعالى:"ادعوا ربكم تضرعا وخفية"ولا شك أن آمين دعاء فعند التعارض يرجح الإخفاء بذلك وبالقياس 
على سائر الأذكار والأدعية ولأن آمين ليس من القرآن إجماعا فلا ينبغي أن يكون على صوت القرآن كما أنه لا يجوز كتابته 
في المصحف وهذا أجمعوا على إخفاء التعوذ لعدم كونه من القرآن والخلاف في الجهر بالبسملة مبني على أنه من القرآن أم لا , 
وفي رواية"مد بها صوته"لكن لا يثبت ها الجهر لأن المراد من مد صوته أي قرأ بالمد لا بالقصر هكذا أوضح المفتي أحمد يار خان 
رجه الله تعالى في أشرف التفاسيسر المعروف"نعيمي"وما هو في رواية ابن ماجة"أمن حتى مع من يليه من الصف الأول فبرتج يما 
المسجد وروي البيهقي وابن حبان في ثقاته عن عطاء قال أدركت مائتيين من الصحابة إذا قال الإمام ولا الضالين رفعوا 
أصواقم بآميسن اه فحمل أئمتنا ما ورد من رفع الصوت على أول الأمر للتعليم ثم لما استقر الأمر عمل بالإخفاء و الله أعلم 
(هداية » فتح القدير ء مرقاة المفاتيح) " قوله": ثم يكبر ويركع: وني الجامع الصغير"يكبر مع الانحطاط. " قوله": 
ويعتمد: أي يركع أخذا ركبتيه بيديه ويكون الرجل مفرجا أصابعه ناصبا ساقيه » وانحناءهما شبه القوس مكروه › والمرأة 
لاتفرج أصابعه (الجوهرة › مراقي) " قوله": ويفرج أ صابعه : ولا يندب التفريح إلا في هذه الحالة ؛ لأنه أمكن ولاالضم 
إلا في حالة السجود ليقع رؤس الأصابع مواجهة للقبلة وما سوى ذلك يترك على عادته فلا يتكلف لا للضم ولا للتفريج. 


6١ 








ويبسط ظهره ولا يرفع رأسه ولا يدكسه ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلانا 
وذلك أذناه ثم يرفع رأسه ويقول: مع الله لمن مده ويقول المؤتم ربنالك الحمد فاذا 


استوى قائما كبر 

" قوله": ويبسط ظهره : روي أنه عليه السلام كان يعتدل في ركوعه بحيث لو وضع على ظهره قدح فيه ماء لم يسهرق 
ولو انتهى إلى الإمام وهو راكع فكبر للإحرام قائما فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لا يصير مدركا هذه الركعة , ولو أنه 
لا انتهى إلى الإمام كبر للإحرام منحنيا إن كان إلى الركوع أقرب فصلوته فاسدة ؛ لأن تكبيرة الإحرام لا تصح إلا في حالة 
القبام » ولو أن رجلا إذا ركع فطأطأ رأسه قليلا إن كان إلى القيام أقرب منه إلى تمام الركوع لا يجوز وإن كان إلى تمام الركوع 
أقرب أجزنه كذا في الكرخحي (الجوهرة النيسرة) " قوله": ثلاثا : ذلك أدناه والأوسط حفس والأكمل سبع ويكره قسراءة 
القرآن في الركوع والسجود والتشهد بإجماع الأمة لقوله"فيت أن أقرأ راكعا وساجدا"لكن الأدعية التي في التشهد بألفاظ 
القرآن ينوي ها الدعاء للقراءة لا تكره وإلا كره تحريما ولو كان الإمام في الركوع فسمعٌ من خلفه خفق النعال قال أبو حنيفة 

لا ينتظرهم خشية الرياء بل يركع على عادته لا يطيل لأحد غنيا أو فقيسرا احتياطا ( مراقي محطاوي ؛ او 

قوله'' : سمع الله لمن حمده: أي قبل الله جمد من حمده › > قيل للسكتة والاستراخة وهو . المنقول عن الكقات . وقيسل كنآية 
(عناية) " قول»" :. يقول المؤتم: أي المقعدي يكتفي بالتحميد ولايقوله الإمام عند أبي حنيفة وقالا يقوله في نفسه التحميا. 

أي يقول"ربنا لك"الحمد"أو"ربئا ولك الحمد"أو اللهم ربنا لك الحمد"ولأبي حنيفة قوله عليه السلام إذا قال الإمام' مع الله لمن 
حمده"فقولوا"ربنا لك الحمد "هذه قسمة وأنها تنفي الشركة وهذا لا أن المؤتم بالتسميع عددنا رهداية بحذف) "' قوله"': كبر: 

يعني يكبر تكبيسر الانتقال من القومة إلى السجدة ولا يرفع يديه ولا يسن رفع اليديسن إلا في التكبيرة الأولى خلافا 
للشافعي في الر ک كوع والرفع منه وي المسألة حكاية تصلح دليلا للفريقيسن » إن الأوزاعي لقي أبا حنيفة في المسجد الحرام فقال ‏ 
ما بال أهل العراق لا يرفعون أيديهم عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع » وقد. حدثني الزهري عن سالم عن ابسن 
عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع فقال أبوحنيفة حدثني هماد عن 
إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أن البي صلى الله عليه وسلم كان يسرفع يديه عند تكبيسرة الإفتتاح ثم لايعود فقال 

الأوزاعي عجبا من أبي حنيفة أحدثه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وهو يحدئني عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن 
. مسعود فرجح مذهبه بعلوالاسناد . فقال أبوحنيفة أما اد فأفقه من الزهري وإبراهيم أفقه من سالم ولولا سبق ابن عمر لقلت 
علقمة أفقه منه . وأما عبد الله فعبد الله فسكت الأوزاعي فرجح حدينه بفقه وأنه هو المذهب ؛ لأن الترجيح بفقه الرواة لا بعلو 
الإسناد ؛ لأنه لما تعارضت الروايات الفعلية وجب المصير إلى قوله وهو الحديث المشهور"لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن › 
افتتاح الصلوة ؛ وقبوت الوتر وتكبيسرات العيديسن وعند استلام الحجروعند الصفا و المروة وعد الموقفين (العرفة 
والمزدلفة) وعند الجمرتيسن أي الأولى والوسطى هذامن الكفاية وفي العناية أيضا أن المعتمد على الرواة ورواة أخبارنا البدريون 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذيسن كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوة أماابن عمرووائل ابن 
حجرفكانوا يقومون ببعد منه والأخذ بقول الأقرب أولى وروى عن ابن عباس أنه قال إن العشرة الذين شهد هم النبي صلى 
اله عليه وسلم بالجنة لم يكونوا يرفعون أيديهم إلا عند افتتاح الصلوة. 


حت 3 











) وسجد واعتمد بيديه على الأرض , ووضع مع وجهه بين كفيه وسجد على أنف أنفه وجبهته فإن 
اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز الاقتصار على 
الأنف إلا من عذر وإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز. 
" قوله": سجد: قبل في كيفية السجود والقيام منه أن يضع أولا ما كان أقرب إلى الأرض » ويرفع أولا ما كان أقرب 
إلى السماء فيضع أولا ركبتيه ثم يديه ثم وجهه . وقيل أنفه ثم جبهته » ويرفع أولا وجهه ثم يديه ثم ركبتيه رعيني) 
"قوله"': وضع وجهه: أي بعضه وهذا قال الإمام أن الإقتصار على الأنف أو الجبهة جائز يعني أن السجود يتحقق بوضع. 
بعض الوجه » لأن وضع جميعه غير ممكن ؛ لأن الأنف والجبهة عظمان نابتتان بمنعان وضع جميع الوجه , وهذا ظاهر وإذا 
تعذر وضع الكل كان الأمور به وضع البعض إلا أن الخد والذقن خرجا بالإجماع , إذا التعظيم لم يشرع بوضعهما , ويستازم 
الانحراف من القبلة فما بقي إلا الأنف والجبهة و الجبهة تصلح محلا للسجود فكذا الأنف وهذا لان الأنف لا يخلو إما أن يكون 
محلا للفرض أو لا لا سبيل إلى الثاني ؛ لأن الفرض ينتقل إليه بالاتفاق عند العذر , ولو لم يكن محلا للفرض لا انتقل إليه 
كالذقن لا ينتقل الفرض إليه بعذر الجبهة والأنف معا بل ينتقل الفرض إلى الاماء فتعين الأول أي الأنف يكون محلا للفرض » 
وإذا الإقتصار على الجبهة جائز فكذا على الأنف. واعلم أن وضع اليدين والركبتين سنة عندنا لتحقق السجود بدوفما . 
وأما وضع القدميسن فقد ذكر القدوري أنه فريضة في السجود فإذا سجد ورفع جميع أصابع رجليه من الأرض لا يجوز . كذا 
ذكره الكرخي و الجصاص ولو رفع أحدهما جاز قال قاضي خان يكره وذكر التمرتاشي أن اليديين والقدميسن سواء في عدم 
الفريضة وهو الذي يدل عليه كلام الشيخ الإسلام في مبسوطه وهو الحق » قال العلامة محمود امد الرضوي شارح البخاري 
في رسالته (مسائل نماز) وضع إصبع واحد من الرجليسن فرض ؛ وهذا هو الاحاط ويقول المحشي إذا ثبت أن السجدة لا 
يكون بوضع الخد والذقن ؛ لأنهما لا يشرع للتعظيم بوضعهما . > كيف تثبت السجدة بتقبيل قبور المشائخ ؟ هذا جتان على 
أهل السنة والجماعة (البريلوية) بأفم يسجدون للقبور حاشا وكنًا ! السجدة لغير الله على وجه العبادة شرك , وعلى وجه 
ا التعظيم حرام عندنا انظر إلى"العطايا النبوية في الفتأوى الرضوية"للشاه أحمد رضا خان البريلوي وانظر إلى قبور الأولياء مفسل 
مزار داتا كنج بنش » ومزار سيد الأولياء بير (شيخ الطريقة) مهرعلي شاه رحمةالله عليهما قدكتب على مزارهما واضحا 
جليا في الأردية (السجدة للقبورحرام) قال ملا علي القاري رحمة الله عليه و قال بعض العلماء:"لابأس بتقيل 
الوالديسن"مرقاة باب زيارة القبور فأقول هكذا الحكم لقبورالصلحاء , لكن الأولى عندي أن لايقبّل والعلماء يجتنبون مسن 
التقبيل لكي لا يسجد الجهلاء لعدم فهمهم وكان شيخي ومرشدي السيد غلام حي الديسن ن ابن سيد الأولياء مهر علي شاه 
رحمة الله عليه يزور كل جمعة بعد صلوة الجمعة قبر أبيه لكن كان يقوم بعيدا ثلاثة أذرع , فيدعو ولايقبّل القبر ولابمسه باليد 
هذه الطريقة مستحسنة للمشائخ لمنع الجهلاء عن السجدة (هداية » عناية » مرقاة بتصرف "قوله"': على كور عمامته: 
جاز بلاكراهة على وجه الضرورة أي ضرورة حر أو برد أو خشونة الأرض » لكن من غير الضرورة يكره والظاهر أن الكراهة 
تزيهية لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود على كور عمامته تعليما للجواز فلم تكن تحريمة ويكره لو فعله 
لدفع التراب عن وجهه أو عن عمامته للتكبر ولكن لا يكره لعدم التكبر.و الكور بفتح الكاف"دور من أدوار العمامة إذا كان 
٠‏ على الجبهة ؛ لأنه حائل لا بنع السجود , أما إذا كان على الرأس وسجد عليه ولم تصب جبهته الأرض لا تصلح صاوته ) 
. وكير من العوام يفعله (مراقي , طحطاوي) 
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سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه ثم يرفع رأسه ويكبر فإذا اطمأن جالسا كبر وسجد 


فإذا اطمأن ساجدا كبر واستوى قائما على صدور قدميه ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على 
الأرض ويفعل في الركعة الثانية مغل ما فعل في الأولى إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ ولا 
يرفع يديه إلا في التكبير الأولى فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش 
رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى نصبا ووجه أصابعه نحو القبله ووضع يديه 
على فخذيه وبسط أصابعه وتشهد 

"قوله": يبدي: يباعد الرجل عضديه عن إبطيه وبطنه عن فخذيه لأنه أبلغ في السجود بالأعضاء في غير زحمة وينضم 
فيها حذرا عن إضرار الجار (مراقي بالتفر) "قوله": يوجه: لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سجد المؤمن سجد كسل 
عضو منه فليو جه من أعضائه القبلة ما استطاع , وفي البخاري في حديث أي حميد كنت أحفظكم لصلوة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى أن قال (الراوي) فإذا سجد وضع يديه غيرمفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة واعلم 
إذ يوجه أصابع يديه إلى القبلة ويبغي له أن يضمها كل الضم لأن الضم لا يبدب إلا ههنا ؛ لأن الرحمة ازل عليه في 
السجود , وبالضم ينال الأكثر ولا بد من وضع إحدى القدميين ليوجه الأصابع ‏ ووضع القدم بوضع أصابعها ويكفي 
وضع إصبع واحدة أي وضع إصبع واحدة فر ض(هداية فتح القدير) "قوله": ويقول: لقوله عليه السلام وإذا سجد أحدكم 
فليقل في سجوده"سبحان ري الأعلى"ثلاثا وذلك أدناه أي أدئ كمال الجمع ويستحب أن يزيد على الثلاث في الركوع بعد 
أن يختم بالوتر لأنه كان يختم بالوتر » وإن كان إماما لا يزيل على وجه بمل القوم حتى لا يؤدي إلى التفسير ثم تسسبيحات 
الركوع والسجود سنة (هداية) '"قوله": ثم يسرفع: الرفع فريضة لما أن السجدة الثانية فرض فلا بد من رفع الرأس ليتحقق 
السجدة الثانية (حاشية هداية) تنبيه: واعلم أن في مقدار الرفع تكلم المشائخ › والأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز 
لأنه يعد ساجدا ؛ وإن كان إلى الجلوس أقرب جاز لأنه يعد جالسا » فتحقق الثانية.''قوله": على صدورقد ميه: قال 
0 الشافعي يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض معتمدا على الأرض ؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولنا حديث أبي هريسرة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض في الصلوة على صدور قدميه . وما رواه محمول على حالة الكبر؛ ولأن هذه قعدة 
استراحة و الصلوة ما وضعت ها » ويكره تقديم إحدى الرجلين عند النهوض ويستحب المبوط باليميسن والنهوض بالشمال 
(هداية » فتح القدير) "قوله": افترش: وقال مالك في القعدتين جيعا المسنون فيهما"التورك"وقال الشافعي في 
القعدة الأولى مغل قولنا وفي الثانية مغل قول مالك وإن كانت امرأة جلست علىاليتها اليسرى واخرجت رجلها من الجانسب 
الابمن يعنى ان المرأة تتورك لانه استرها وتضم فخذيها وتجعل الساق اليمنى على الساق اليسرى (الجوهرة النيرة) "قوله": 
ووجه: أصابع رجله اليمنى ووضغ يديه على فخذيه ؛ لأنه أسلم من العبث في الصلوة (الجوهرة) "قوله": ويبسط 
أضابعه | لسخ : ويفرق بين أصابعه ثم هذه القعدة الأولى واجبة , لو تركها جازت صلوته وإن تركها متعمدا فيكره وإن 
تركها ساهيا وجب عليه سجود السهو (الجوهرة) , 
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والتشهد أن يقول: التحيات لله والصلوات والطيات السلام عليك أيها الب ورحمة الله وبركاته 
السلام علينا وعلى عباد الله الصاحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
"قوله" : والتشهد: هذا عند علمائنا مروي من ابن مسعود وعند الشافعي ما رواه ابن عباس وهو"التحيسات المباركات 
الصلوات الطيبات لله » سلام عليك أيها البي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته : سلام علينا الخ"وتشهد ابن مسعود 
أولى عندنا بوجوه: فإنه قال أخذ رسول الله 8 بيدي وعلمني التشهد كما كان يعلمني سورة من القرآن وقال قل"التحيات لله 
الخ""فقوله"قل'أمر وأقله مرتبة الإستحباب " قوله":"السلام عليك": بالألف واللام يفيد الاستغراق قوله" :"وا 
لصلوات" : بالوأو يفيد تجديد الكلام كما في القسم وقوله أخذ بيدي وعلمني يفيد زيادة تأكيد وقوة وقد ذكر وجوه أخرى 
(لا يسع لها هذا المختصر) وقيل في تفسير التحيات أي العبادات القولية لله والصلوات أي العبادات البدنية لله والطيسبات 
أي العبادات الالية لله رعناية بحذف) "'قوله"': : السلام عليك أيها النبسي : وفي درالمختار"ويقصد بألفاظ التشهد معانيسها 
مرادة له على وجه الإنشا كأنه يحي الله تعالى ويسلم على نبيه وعلى نفسه وأولياءه » لا الإخبار عن ذلك , وظاهره أن ضمير 
علينا للحاضرين لا حكاية سلام الله تعالى"وفي الميزان للشعراني"جمعت سيدي علي الخواص يقول إنها أمر الشارع للمصلي 
بالصلوة والسلام على رسول الله في التشهد ينبه الغافلين في جلوسهم بين يدي الله عز وجل على شهود نبيهم في تلك 
الخضرة فإنه لا يفارق حضرة الله أبدا فيخاطبونه بالسلام مشافهة"وفي فتح الباري"ويحتمل أن يقال على طريق أهل العرفان 
1 المصبلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حريم الحي الذي لا يموت فقرت عينهم بالمناجات فنبهوا 
على ذلك بواسطة ني الرحمة وبركة متابعة › فالتفتوا فإذا الحبيب في حرم الحبيب حاضر » فأقبلوا عليه قائلين"السلام عليك 
أيها البي ورحمة الله وبركاته"وفي السعاية"السر في خطاب التشهد أي السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم أن 
الحقيقة المحمدية كأنها سارية في كل وجود وحاضرة في باطن كل عبد » وانكشاف هذه الحالة على الوجه الأتم في حالة الصلوة ؛ 
فحصل محل الخطاب وقال بعض أهل المعرفة أن العبد لما تشرف بشاء الله فكأنه في حرم الحرم الإلحي ونور بصيرة ووجد 
الحبيب حاضرا في جرم الحبيب فأقبل عليه وقال: السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته وني أشعة 
«اللمعات"و ني نيز آنحضرت هميشه نصب العيسن مومنان وقرة العيسن عابدان است در جميع أحوال وأوقات خصوصا در 
حالت عبادت وآخر آنكه وجود نورانيت وانكشاف درین احوال بيشتر وقوئي تر است و بعضى از عرفاء كفته اندكه اين 
خطاب بجهت سريان حقيقت محمديه است در ذرائر موجودات وافراد مكنات بس. آنحضرت در ذوات مصليان موجود 
وحاضر است بس مصلي را بايدكه ازين بارگاه باشد وازين شهود غافل نبود تا به انوار قرب واسرار معرفت متسور 
وفائر ككردد"واعلم أنه إذا جاز عندالسلف الصالحين السلام بصيغة الخطاب إنشاء لا إخبارا ؛ لأن "أيها النبي" منادى › 
وحذف حرف النداء > فلم لا يجوز خارج الصلوة. واعلم أفاض سبحانه وتعالى بإنعامه على النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاثة 1 
مقابل الثلاثة فقابل التحيات بالسلام الذي هو تحية الإسلام وقابل الصلوات بالرحمة هي بمعناه وقابل الطيبات بالبركات المناسبة 
لكوها الدمو والكثرة. '"قوله" : وعلى عباد الله : فعمهم به كما قال صلى الله عليه وسلم "إنكم إذا قلتموها أصابت كل 
عبد صا في السماء والأرض"وليس أشرف من العبودية في صفات المخلوثين وهي هي الرضا عا يفعل الرب والعبادة ما يرضيه 
العبودية أقوى من العبادة لبقائها في العقبى بخلاف العبادة (مراقي) "قوله": ا لصالحين : الصالح هو القائم بحقوق الله تعالى 
وحقوق العباد (مراقي) 
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ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى , ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب خاصة فإذا 
جلس في آخر الصلاة جلس كما في الأولى وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم . . 


"قوله": ولا يزيد: فإن زاد , إن كان عامدا كره وإن كان ساهيا فعليه السهو واختلفوا في الزيادة الموجبة للسهو فسروي 
عن أبي حنيفة إذا زاد حرفا واحدا وقيل إذا زاد"اللهم صل على محمد"وقبل لا يجب حتى يقول" وعلى آل محمد" واختلفوا 
في المسبوق إذا قعد مع الإمام في القعدة الأخيرة قال بعضهم لا يزيد على هذا وقيسل يدعو وقيسل يكسرر التشسهد 
إلى"عبده ورسوله"وني النهاية المختار إنه يأ بالتشهد و بالصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعوات (الجسوهرة) 
"قوله": يقرأ: بفاتحة الكتاب في الركعة الثالثة والرابعة وروي عن الإمام وجوبما لكنه حلاف الذهب وروي عنه التخييسر 
بين قراءة الفاتحة والتسبيح بقدر الفاتحة أو ثلاث تسبيحات والسكوت بقدر الفاتحة أو ثلاث آيات وليس المراد من التخيسر 
التسوية بين هذه الثلائة ؛ لأن القراءة أفضل بلا شك وكذا التسبيح أفضل من السكوت (مراقي طحطأوي) وني 
الشامي"وأما لو سكت فصرح ف الحيط بالإساءة وإن سكت عمدا أساء لترك السنة واعلم أن الزيادة على الفاتحة أي بضم 
السورة مكروه كما ذكر في الجوهرة لكن هذا ليس بصحيح كما صرح في الكتب المعتبرة"ضم السورة ليس بسنة"لكن نفي 
السنة لا يدل على نفي الإستحباب وهذا قبل ضم السورة مستحب ليس بمكروه و الله أعلم بالصواب. "قوله": عبده: 
- أما إيثار لفظ العبد للإايذان بتمحضه في عبادته سبحانه وبلوغه في ذلك غاية الغايات القاصية وهاية الداهيات النانية والعبودية 
على ما نص عليه عارفون أشرف الأوصاف وأعلى المراتب وعن أي القاسم سليمان الأنصاري أنه قال لما وصل النبي صلى الله 
ش عليه وسلم إلى الدرجات العالية و!أ.اتب الرفيعة أوحى الله تعالى إليه يا محمد بم نشرفك ؟ قال بدسبتي إليك بالعبودية واعلم أن 
العبودية أفضل من الرسالة لأن للعبودية ينصرف من الخلق إلى الحق فهي"مقام الجمع"وبالرسالة ينصرف من الحسق إلى الخلسق 
فهي"مقام الفرق"والعبودية أن يوكل أموره إلى سيده فيكون هو المتكفل ياصلاح مهامه والرسالة التكفل بمهام الأمة وشتان ما 

' بينهما واعلم أن اخبوبين يفتخرون بالعبودية كما قيل: "لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي"وقال آخر: بالله إن 
سألوك عن قل هم عبدي وملك يدي وما أعتقته إعلم أن عبودية الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من الرسالة لكن عبودية 
غير الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بأفضل من الرسالة (كبيسرحاشية الجلالين)'"قوله": وصلى .على النبي صلى 
الله عليه وسلم: أي يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلئ آل إبراهيم إنك حميد مجيد 
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك ميد مجيد وزيادة"في 
العالمين"بعد قول كما باركت وهو في رواية مالك ومسلم وأبي دأود وغيرهم. واعلم أنها على ستة أقسام: الأول فرض في 
العمر مرة واحدة أما في الصلوة أو في خارجها إذا صلى بعد البلوغ يكون مؤديا للفرض والثابئ واجب كلما ذكر امه علسى 
اقول الطحاوى فقال ابن الهمام في"زاد الفقير "مقتضى الديل افتراضها في العمر مرة و إيجابما كلما ذكر إلا أن يتحد امجلس 
فيستحب التكراربالتكرارفعليك به اتفقت الأقوال أو اختلفت وهذا الحكم سواء للذاكر والسامع والثالث سسنة في 





القعودالأخيروالرابع مستحب في جنيع أوقات الإمكان وخصوصا في مواضع يوم الجمعة وليلتها وزيديوم السبت والأحد 
والخميس لا ورد في كل من الصلوة و عند الصباح والمساء » وعند دخول المسجد والخروج منه وعند زيارة قبره الشريف - 


- 0 
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ودعا بما شاء بما يشبه ألفاظ القرآن والأدعيه المأثورة ولا يدعو با يشبه كلام السساس ثم 


يسلم عن ينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره مغل ذلك 























وعند الصفا و المروة » وفي خطبة الجمعة وغيسرها > وعقب إجابة المؤذن ١‏ وعند الإقاعة ؛ وأول الدعاء وأوسطه وآخسر 
وعقب دعاء القندوت > وعند الفراغ من التلبية » وعند الاجتماع والافتراق › ؛ وعند الوضوء , وعند طيسن.! لأذان وعسا 
نسياك الشيء وعند الوعظ ونشر العلوم > زرعند قراءة الحديث إبعداء وانتهاء > وعند كتابة السؤال و الفتيا ولكسل مصسدف 
ودارس ومدرس وخطيب وخاطب ومتزوج ومزوج وف الرسائل'وبيسن يدي سائر الأمور المهمة وعند ذكر أو سماع إنمه أو 
كتابة عند من لا يقول بوجوها والخامس مكروه كما في الصلوة ما عدا القعود الأخير والقبوت : والسادس حرام عند كل حرم 
وعند فتح التاجر مناعه إن قصد بذلك إعلام بجودتة واعلم أنه لا خصوصية للصلوة بل كذلك جميع الأذكار جميع الأحسوال 
الدالة على استعمال الذكر في غير موضعه » صرح بذلك علماؤنا انظر أيها الطائب العريز ! الصلوة قبل الأذات أو بعده كيف 
يكره أو يحرم ؟ قول التحريم أو الكراهة باطل بل الصلوة مستحبة في هذه الأرقات (مراقي . طحطساوي » شسامي بزيادة) 
"قوله": بما يشبه يشبه: واعترض عليه أن القرآن معجز لا يشبهه شي » كيف قال با يشبه وفي الكبر هكذا أيضا وأجساب: في 
البحر بأنه أطلق المشايمة لإرادته نفس الدعاء لا قراءة القرآت ويتبغي أن يدعو في صلوته بدعاء محفوظ في القرآن أو ١‏ الحديث . 
وأما في غبرها فينبغي أن يدعو بما يحضره ولا يستظهر الدعاء ؛ لأن حفظه يذهب برقة القلب ما هو في القسرآن والحسديث لا 1 
يفسد مطلقا سواء استحال طلبه من العباد"ك اغفر لي"أو لا"ك ارزقني من بقلها زقتائها و فومها و عدسها وبصلها وما لیس 
في أحدها أن استحال طلبه من الخلق لا يفسده . و"ك اغفر لعمي أو لعمر "فلا يفسد وإن لم يكن في القرآن , إلا يفسد 

مثل"اللهم ارزقني بقلا وقناء وعدسا وبصلا"أو"اللهم اعطني ذهبا وفضة"أو"زوجني"(المأخوذ من شامي) '"قوله": ثم يسام : 
مع الالتفات عن بمينه و يساره ؛ لأن النبي صلى الله عليه رسلم كان ن يسلم عن ينه ينه حتى يسرى بياض خده الأيمن وعن يساره 
حتى يرى بياض خده الأيسر (هداية » فتح القدير) '"قوله": ويسلم عن يساره : و التسليمتان قول جهور العلمساء 
وكبار الصحابة وكان مالك رجه الله يقول أن يسلم تسليمة راحدة ودليلنا أنه كان يسلم الثانية أخفض من الأولى رفي شرح 
الطحاوى فالتسليمة الأولى للخروج من الصلوة والثانية للتسوية وترك الخفاء ركفاية) ويقول: السلام عليكم ورحمة الله فإن 
نقص فقال السلام عليكم أر سلام عليكم أساء بترك السنة وصح فرضه وإن بدأ بيساره ناسيا وعامدا عن بمينه ولا يعيده على 
يساره وډه شيء عليه سوى ار لإساءة في العمد ولو سلم تلقاء وجهد يلم عن يساره ولو نسي ساره وقام بعود م رج ج من 
المسجد أو يتكلم فيجلس ويسلم › وينوي الإمام الرجال والحفظة وصاخ الجن بالتسليمتيسن في ي الأصح ونية المأموم إمامسه في 
جهنه وإن حاذاه نواه في التسليمتيسن مع القوم والحفظة وصاخ الجن ونية المنفرد الملانكة فقط (مراقي . نور الإيضاح) فائدة: 
يكره السلام على المصلى والقاري والجالس للقضاء أو البحث في الفقه أو التخلي ولو سلم عليسهم لابجب علسهم الرد لأنه 
في؛غيسر محله اه ومفاده أن كل محل لا يشرع فيه السلام لا يجب رده . رف شرح الشرعة صرح الفقهاء بعدم جوب الرد 
في بعض المواقع: القاضي إذا سلم عليه الخصمان والأستاذ الفقيه إذا سلم عليه نلمرذه أو غيسره أوان الدرس وسلام السسسائل 
والمشتغل بقراءة القرآن والدعاء حال شغله واجبالسيسن في المسجد لتسبيح أو قراءة أو ذكر حال التذكيسر واعلم هذا مقيد 
بحال التذكير والمشغولية في | القراءة والتسبيحات لأمطلق كما ينع في زماننا مطلقا أن لايسلم في المسجد ويبغي وجوب الود 
على الفاسق لأن قراءة السلام عليه للزبر فلا شاي الوجوب عليه تأمل هذ زشامي) 1 


لاه 





ْ المظهرالتورى ١‏ | 
وهر الأوليين من المغرب والعشاء إن كان 
القراءة فيما بعد الأوليين وإن كان منفردا فهو مخير: إن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء 
خافت ويخفي الإمام القرءة في الظهر والعصر والوتر:ثلاث ركعات لا يفصل بينها بسلام 
ويقنت في الثالنه 0 


" قوله": ويجهر: والأولى أن لابجهد نفسه بالجهر بل بقدر الطاقة ؛ لأن إجماع بعض القوم يكفي (بحرء نحر) والمستحب أن 
بجهر بحسب الجماعة فإن زاد فوق حاجة الجماعة فقد أساء كما لو جهر المصلي بالأذكار(قهستاي عن كش ف الأصول) 
رطحطاوي) "قوله": !ن كان منفردا: فهو خير إن شاء جهر لأنه إمام في حق نفسه وإن شاء خافت لأنه ليس خلفه من 
يسمعه , والأفضل الجهر ليكون الأداء على هيئة الجماعة'"قوله": وا سمع نفسة: ظاهر إن حد الجهر أن يسمع نفسه 
. ويكون حد المخافة تصحيح الحروف وهذا قول أبي الحسن الكرخي فإن أدى الجهر عنده أن يسمع نفسه › وأقصاه أن يمسمع 
غيره وحد المخافة تصحيح الحروف , ووجهه أن القراءة فعل اللسان دون الصماخ وقال الهندوان الجهر أن يمسمع غبره 
والمخافة أن يسمع نفسه وهو الصحيح ؛ لأن مجردحركة اللسان دون الصوت لاتسمى قراءة (الجوهرة) "قوله": ويخفي: 
وإن كان بعرفة لقوله عليه السلام صلوة النهار عجما » وقيل صما أي ليس فيه قراءة مسموعة , فيجهر في الجمعة 
والعيدين لورود النقل المستفيد فيسهما ومن فاتته العشاء مثلا فصلاها بعد طلوع الشمس إن أم فيها جهر وإن صلى 
وحده خافت حتما ولا يتخير هو الصحيح ؛ لأن الجهر يختص إما بالجماعة حتما أو بالوقت في حق المنفرد على وجه ش 
التخيير ولم يوجد واحد منها (الجوهرة النيرة) "قوله": الوتر: لما فرغ من بيان الفرض العلمي أي الاعتقادي الذي 
يكفر جاحده شرع في الفرض العملي أي فيما يفترض عمله لا اعتقاده وهو في اللغة"الفرد"خلاف"الشفع "بالفتح والكسر وفي 
الشرع صلوة مخصوصة وهي ثلاث ركعات بتسليمة واحدة وقنوت في الثالثة وبه فارق المغرب كما فارقها بوجوب قسراءة 
الفاتحة والسورة في الثالثة رمراقي » طحطأوي)" قوله": ثلاث ركعات: بتسليمة كمغرب » أفاد به أن القعمدة الأولى فيه 
واجبة وأنه لا يصلي فيها الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم حت لو نسي القعود لا يعود إذ استتم قائما أو قرب القيام 
لاشتغاله بفرض القيام . ولو عاد ينبغي الفساد ولو كان كالنفل لعاد قبل أن يقيد ما قام إليه بالسجود ؛ لأن كل ركعتين مسن 
النفل صلوة على حدة (شامي) "قوله": لايفصل بينهن: بسلام كما روت عائشة رضي الله عنها أن البي صلى الله عليه 
وسلم كان بوتر بثلاث لا يسلم إلا في أخرهن وكذا روى النسائي عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لايسام في 
ركعتي الوتر وحكى الحسن البصري إجماع المسلمين على الثلاث , وهذا أحد أقوال الشافعي وني قول يسوتر بتسليمتيسن 
وهو قول مالك والحجة عليهما ما رويناه (هداية » فتح القديس) "قوله": يقنت: أي يقرأ اللهم أي يا الله إنا نستعينك 
أي نطلب منك الإعانة على طاعتك ونستهديك أي نطلب منك الهداية لما يسرضيك ونستغفرك نطلب منك ستر عيوبنا فلا 
تفضحنا يما ونتوب إليك"التوبة"الرجوع عن الذنب وشرعا الندم على ما مضى من الذنب والإقلاع عنه في الخال والعزم على 
ترك العود في المستقبل تعظيما لامر الله تعالى » فإن تعلق به حق الآدمي فلابد من مسامحته و إرضائه ونؤمن أي نصدق = ْ 


لام ل 





ذل الركر ف جع السة قرا عل رک من لتر ات الاب وسورة مها ا راد 
أن يقست كبر ورفع يديه ثم فنت ولا يقدت في صلاة غيرهاوليس في شيء من الصلوات قراءة 
سورة بعينها لا يجوز غيرها ويكره أن يتخذ سورة بعينها لصلاة لايقرأ فيها غيرها 











=معتقديسن بقلوبنا ناطقيسن . بلساننا فقلنا آمنا بلك و عا جاء الرسول على الله عليه وسلم من عندك رملانكسك ۾ کیل 
. ورسلك وباليوع الآخبر وبالقدر خيسرة وشره ونتوكل أي نعدمد عليك بتفويض أمورنا اليك لعجزنا وني عليك الخيسر كله 
أي مدحك بكل خيسر مقريسن بجميع آلالك إفضالا منك ونشكرك بصرف جميع ما أنعمت به من الجوارح إلى مسا خلقتسه 
أجل عاك لك اخمد لا حصي اء عليك كم أت على سات ول تكفا أن لا جد نعم ل ل لا نضيفها إلى 
يرك ونخلع أي نلقي ونطرح ونزبسل ربقة الكفر من أعناقنا ربقة كل ما لا يسرضيك رنترك أي نفارق من فرك ب جاح سل 6 
نعمتك وعبادته غيسرك اللهم إياك نعبد أي لانعبد إلا إياك إذ تقديم المفعول للحصر زلك نصلي أفبردت الصسلوة بالسذ كر 
لشرفها بتضمنها جميع العبادات ونسجد هو أقرب حالات العبد من الرب المعبود وإليك نسعى أي تجهد في العمل لتحصيل ما 
يقربنا إليك و نحفد نسرع في تحصيل عبادتك ونرجو نؤمل رتك دوامها وإمدادها وأخشى عذابك مع اجتنابنا ما يتنا عنه 
فلا نأمن مكرك إن عذابك الجد أي الحق وهو بكسر الجيم اتفاقا بمعنى الحق والجد ابت في مراسيل أبي دأود بالكفار ملحق ` 
لاحق بهم (مراقي بحدف) "قوله": قبل الركوع : وقال الشافعي بعد الركوع على ما روى الدارالقطني عن ».ريد بن غفلة 
قال سمعت أبا بكر وعمر وعثمان وعليا يقولون قدت رسول الله في آخر الوتر ولنا ما روى عن أبي بن كعب أن رسول الله كان 
يسوتر فیقنت قبل الركوع وجوابه ما زاد على نصف الشي فهو آخره وذا قد يكون بعد الرکوع ‏ وقد يكون قبله فيكسون 
محتملا وما روينا محكم فيحمل 1 فيحمل الحتمل على الحكم (فتح القديسر › كفاية , "قوله" : ويقبراً :.أما عندثما فظاهر لأنه سسنة 
عندهما فتجب القراءة في جميعه وكذا على قول أبي حنيفة ؛ لأنه يحتمل أن يكون سنة: فكان الاحتياط فيسها وجوب القراءة ؛ 
فإن ترك القراءة في الركعة الثانية فسدت إجماعا (الجوهرة البرة) "قوله": رفع يد په : أي سسنة إلى حسذاء أذنيسه 
كتكبيرة الاحرام لو في الوقت › وأما في القضاء عند الناس فلا يسرفع حتي لا بسرى فأونه فيه برفعه يديه سواء كان في 
المسجد أو في غيره , وإذا لم يكن أحد عنده يسرفع وفيه أن صلوته ثلاث ركعات تؤذن بالنهأون وقد يقال أن الرفع أشسد 
إيذانا في ذلك رشامي , طحطاوي)" قوله": ولايقنت في صلاة غيسرها : خلافا للشافعي رمه اله في الفجر لا روي ابن 
مسعود رضى الله عنه أنه عليه السلام قنت في صلوة الفجر شهرا ثم تركه وقبل فلما نزل قوله تعالى'ليس لك من الأمر شي 
أو يتوب عليسهم"ترك ذلك (هداية » عناية) رقع بديه لقوله عليه السلام: لاترفع الأيدي إلا فى سبع مواطن وذكر منها القنودت. 
1 والنفى على وجه سنة الهدى لانفيه مطلقا. ورفع البديسن عند الدعاء على ما عليه عمل الامة وعليه المسلمون (لأغيرهم) فى ش 
عامة البلدان انما هو من الآداب والإستحباب والاتباع بالآثار لاعلى سنة الهدى وعن # مد بن الحدفية رضى الله عنه يجعل بطون 
كفيه نحو السماء وفى دعاء الرهبة يجعل ظهر كفيه إلى وجهه كالمستغيث من الشئ وق دعاء التضرع يعقد الخنصر والبنصسر 
ويحلق الانمام والوسطى ويشير بالسبابة ودعاء الخفية ما يفعله المرء فى نفسه وفى الأستسقاء ع ان شاء رفع يديه بن كفية أو 
بظهر كفيه أواشار باصبعيه (فتح › عنادة اصرف ْ 
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وأ ما يزيا من قرا في الها ها تازه لبي قرا PEE‏ 
ومحمد: لا بجزئ أقل من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام ومن 
أراد الدخول في صلاة غيره يحتاج إلى نيتين: نية الصلاة ونية المتابعة والجماعة: سنة مؤكدة 


"قوله": أدنى: يريد ما دون الآية مثل قوله تعالى:"لم يلد "أو "وم يؤلد"ولو هجا آية من القرآن لم بجزه عن القراءة وفي 
انحيط القراءة في الصلوة على خمسة أوجه فرض » وواجب » وسنة » ومستحب » ومكروه , فالفرض ما يتعلق به الجواز وهو 
ية تامة عند لي حنيفة فان كانت الآية كلمتين يجوز كقوله تعالى:"ثم نظر"وإن كانت كلمة واحدة مثل"مدهامتان"أو حرفا 
واحدا مثل"ص"و"ن"ففيه اختلاف المشائخ والأصح أنه لانجوز وني الخجندى يجوز بقوله مدهامتان لأا آية قصيسرة والواجب 
هي قراءة الفاتحة والسورة والمسنون أن يقرأ في الفجر والظهر. بطوال المفصل وهو من"الحجرات"إلى"البروج"وقيل في الظهر 
دون الفجر لأنه وقت شغل تحرزا عن الملال وني العصر والعشاء بأوساطه وهو من"البروج"إلى"لم يكن" وني المغرب بقصاره 
وهو من"إذا زلزلت"إلى آخره والمستحب أن يقرأ في الفجر إذا كان مقيما في الركعة الأولى قدر ثلاثيسن آية أو أربعين سوى 
الفاتحة وفي الثانية قدر عشرين إلى ثلاثين سوى الفاتحة والمكروه أن يقرأ الفاتحة وحدها أو السورة بغير الفاتحة (الجوهرة 
ابرق "قوله": ولا يقرأ المؤتم : لقوله تعالى:"وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا"وقال"يكفيك قراءة الإمام جهر أم 
. خافت وإن قرأ كره تحربما للنهي لقوله: من قرأ خلف الإمام قفي فيه جمرة”وقال"من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة"وصرح 
علماؤنا بكراهة الدعاء والاستغفار حال قراءة القرآن , وكذا كل من يشغله عن الاستماع (طحطأوي . مراقي) "قوله": 
نية المتابعة: النية هي الإرادة والشرط أن يعلم بقلبه أي صلوة يصلي » أما الذكر باللسان فلا معتبر به أي لا واجب ويحسن 
ذلك لاجتماع عزيمة ثم إن كانت الصلوة نفلا يكفيه مطلق النية وكذا إذا كانت سنة في الصحيح » وإن كانت فرضا فلا بد من 
تعيين فرض وإن كان مقتديا بغيره ينوي الصلوة ومتابعته ؛ لأنه يلزمه فساد الصلوة من جهته فلا بد من التزامه (هداية) 
"قوله": الإمامة: هي صغرى وكبرى فالصغرى ربط صلوة المؤتم بالإمام بشروط » أي الإسلام والبلوغ والعقل والدكورة 
والقراءة والسلامة من الأعذار والمراد ههنا هذه والكبرى هي استحقاق تصرف عام على الأنام ونصب الإمام من أهم 
الواجبات لتوقف كثير من الواجبات الشرعية عليه » فلذا قدمه الصحابة على ذفن البي صلى الله عليه وسلم فإنه توفي يوم 
الاثنين ودفن يوم الثلاثاء أو ليلة الأربعاء أو يوم الأربعاء ونصب أبو بكر إماما قبل دفنه وهذه المبنة باقية إلى الآن لم 
يدفن خليفة حتى يبولى غيسره ويشترط كونه مسلما . حراء ذكرا » عاقلا » بالغا . قادرا » قرشيا وفائدة الشسروط ؛ لأن 
الكافر لابلي على المسلم ولأن العبد لا ولاية له على نفسه وعلى غيره » ومثله الصبي وامجنون > ولأن المرأة ناقصة العقل 
وأمرن بالقرار في البيسوت فكأن مبنى حالن على الستر وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال'كيف يصلح قوم 
قلكهم امرأة”و"قوله": قاد ر: أي على تنفيذ الأحكام الشرعية , وقوله قرشيا لقوله الأئمة من قريش"(در ضار » شامي 
بتصرف) "قوله": سنة مؤكدة : قوية تشبه الواجب في القوة حتى استدل بمعاهدقها على وجود: الإإهان بختلاف سسائر 
ا المشروعات و هي التي يسمينها الفقهاء سنة المدى أي أخذها هدى وتركها ضلالة وأشار إلى ذلك قوله الجماعة من سنن 
المدى لايتخلف عنها إلا منافق"فأفاد أنه وعيد منه يعني وصف النفاق يتسبب عن التخلف ولیس المراد بالمنافق المنافق المصطلح 
؛ لأنه كافر وترك الجماعة ليس بكفر (عناية » كفاية بتصرف) 











وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة ف فإن ان تساووا فأقرهم فإن تساووا فأورعهم فان 


تساووا فأسنهم ويكره تقديم العبد والأعرابي والفاسق والأعمى وولد الزنا فإن تقاموا : 
جاز. ظ ظ ش 

"قوله": أعلم بالسنة: أي أعلمهم بالفقه والشريعة إذا كان بحسن من القراءة ما تجوز به الصلوة . يريد إذا لم يطعن في دينه 
. فان تسأووا فأقرأهم أي أحسن تلأوة تجويدا لا اكثرهم حفظا أو معنى الحسن في التلاوة أن يكون عالا بكيفيسة الحسزوف 
والوقف وما يتعلق بما والدليل على ترتيبهما"لقوله :يؤم القوم أقرنهم لكتاب الله فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا 
سواء فقدمهم هجرة فإن كانوا سواء فأكبرهم سنا على خلاف المدعى فان المدعى تقديم الأعلم بالسنة والحديث يدل على تقديم 
الأقرئ لكتاب الله فأجيب أن أقرأهم كان أعلمهم لأهم کانوا يتلقونه بأحكامه على ما روي عن عمر رضى الله عنه أنه حفظ 
سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة فقدم في الحديث المذكوروليس كذلك في زماننا ركفاية » عناية, شامي) "قوله"': 
فأورعهم: لأن المستحب في الخلافة أن يقدم العام التقي وهي لأمرالدنيا فيستحب في باب الصلوة تقديم -الأورع كذا في 
اميسوطتيسن ولقوله عليه السلام روى الطبراي مرفوعا أن سركم أن تقبل صلوتكم فليؤمكم علماؤكج فام وفدكم في ما 
بينكم وبين ربكم والورع آي الأكثر. اتقاء الشبهات والتقوى اتقاء احرمات والشبهة ما اشتبه خله وحرمته ويلزم من الورع 
التقوى بلا عكس والزهد ترك شي من الحلال خوف الوقوع في الشبهة فهو أخص من الورع (درمختار. شامي » حاشية هداية) 
. "قوله": فأسنهم: لقوله عليه السلام لابني انى مليكة"و ليو مكما أكبر كما سنا"وأن الأكبر' سنا يكون أخشع قلبا عادة لو 
أعظم حرمة ورغبة الناس في الاقتداء به أكثر , فيكون في تقديمه تكثير الجماعة واختلف فيه هل المراد من الأسن الأكبر سنا 
مظلقا آي امتد عمره في الإسلام رهداية » شامي) "قوله": تقد يم العبد: كره إمامة العبد أي تاريها وأن الكراهة في العبيد 
لا لذاقم بل لأمم لاشتغالهم بخدمة المولى لا يتفرغون للعلم فيغلب عليهم الجهل . ولندرة التقوى في العبيد ولو انتفى ذلك 
بأن كان عالما تقيا فلا كراهة . لكن إن اجتمع المعنق والحر الأصلي واستويا في العلم والقراءة فالحر الأصلي أولى وتركسه 
مكروها تتريها (طحطأوي . شامي . فتح القدير) "قوله": والأعرابي: بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب وهم سسكان 
ش البادية عربيا كان أو عجميا و الكراهة لغلبة جهلهم لبعد عن مجالس العلم حكي أن أعرابيا اقتعدى بإامام فقرأ الامام 
آية"الأعراب أشد كفرا ونفاقا "فضربه الأعرابي وشح رأسه , ثم اقتدى به بعد مدة فرآه الإمام فقرأ "ومن الأعراب من يؤمن 
الله واليوم الآخر "فقال الأعراي: الآن نفعك العصا ٠‏ وإن كان عالما تقيا لا تكره رطحطأوي '"'قوله": والفاسق: وإن . 
كان عالما لعدم اهتمامه بالديسن فتجب إهانته شرعا فلا بعظم يتقديمه للإمامة واذا تعذر منعه ينتقل إلى غير مسجده للجمعة 
وغيسرها وان لم بقم الجمعة إلا هو تصلي معه (مراقي بتصرف) "قوله": والاعمى: العدم اهتدانه وصون ثيابه. عند الدنس 
وإن لم يوجد أفضل منه فلا كراهة لاستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم و عتبان ابى مالك على المدينة حيسن 
خرج إلى غزوة توك وكانا أعمين . ونحوه الأعشى وهو سيى البصر ليلا وفمارا (مراقي . طخطأوي . شامي) "قوله": 
..وولد الزنا: أي الذي لا علم عنده ولا تقوى فلذا قبده بعض الفقهاء بالجاهل و الكراهة للنقانص . وان كان ولد الزنا أفضل 
من ولد الرشد أي كان عالما نقيا فلا كراهة (مراقي بتصرف) 


“1 








محشی المظهرالنورى 
وينبغي للإمام أن لا يطول يمم الصلاة ويكره للنساء أن يصلين وحدهن جاعة فإن فعلن 
وقفت الإمام وسطهن ومن صلى مع واحد أقامه عن بمينه فإن كان اثنين تقدم عليهما ولا . 
يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخنشى ثم الدساء 
"قوله": أن لايطول : وقد بحشا أن هو الزيادة على القراءة المسنونة فإنه صلى الله عليه وسلم فى عنه وكانت قراءته هي 
المسنونة » هكذا في فتح القدير لكن في الطحطأوي بجوزللإمام أن يترك القدر المسنون مراعاة حال القوم"قوله": يكره 
للنساع : جماعة العراة والنساء تكره كراهة تحربم ؛ لأن اللازم ها أحد الأمور › إما ترك واجب التقدم › وإما زيادة الكشف 
بل في العراة أفحش من كشف امرأة » فإن المرأة إذا تقدمت وهي لابسة ثوبا محشوا من قرفا إلى قدمها فإن الكراهة ثابعة في 
حقها أيضا فكيف بالعاري (فتح القدير بيغي "قوله": ومن صلى مع واحد : لحديث ابن غباس رضى الله عنه فإنه عليه 
السلام صلى به وأقامه عن بمينه ولا يتأخر عن الإمام وعن محمد رحمه الله إنه يضع أصابعه عند عقب الإمام » والأول هو الظاهر 
> فان صلى خلفه أو في يساره جاز » وهو مسئ لأنه خالف السنة (هداية) "قوله": وإن كانا اثنين: أو أكثر فالإمام يتقدم 
منهم والأ كثر خلفهم بالاتفاق . وفي الاثنين عند أبي يوسف رحمه الله يتوسطهما ونقل ذلك عن عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنه ولنا أنه عليه السلام تقدم عن أنس واليتيم حين صلى يما فهذا للأفضلية » والأئر دلي م الإباحة (هداية) 
"قوله": با مرأة : لأن الذكورة شرط لصحة الإمامة فلا يصح اقتداء الرجل با » و صلوقًا في ذاهَا صحيحة » وإنها ناقصة 
العقل لا تليق ها الإمامة وهي مأمورة بالقرار في البيوت فلا تتقدم للإمامة. ؛ لأن اللازم يما الكشف هذا الحكم للإمامة 
. الصغرى . ولا اختيار لكثرة الجاهلين في انتخاب الإمام للإمامة الصغرى وكيف العبرة لكثرة الجاهلين في الإمامة الكسبرى ؟ 
وكيف يجوز أن تكون المرأة رئيسة الوزراء (وزير اعظم) ولا أعلم بشأن علماء زماننا وهم يقولون: وجدت الكثرة (جمهورية) 
لفلان فحصل المقصد العظيم › إذ الكثرة من العوام كالأنعام والمنتخبين لا يعلمون الشريعة والأخلاق › ويبعدون عن الحياء 
كل البعد ‏ وهم أقمشة كيف يعتبر لكثرقم ومطمع النظر هؤلاء العلماء من الكثرة › الكثرة (مهوريت › جمهوريت) ليس 
بحكم الشريعة . فالضرورة أن يتبدل نظام الحكومة كلها واعجبا على العلماء كالجهلاء كيف يتعأونون بامرأة حاكمة ول أ 
تعجب على العلماء"الكانكرسين"الذين خالفوا لقيام الدولة' الباكستانية وأتعجب على علماء أهل السنة (البريلويةع بأنه 
اجتهد أسلافهم لقيام باكستان » فهم يتعأونون لامرأة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"لا 
أفهم كيف يعرض وجههم بين يدي المصطفى يوم القيامة اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العلمين"قوله": أو صبي 
: لأن بلوغ الإمام شرط لصحة إمامته , فلا يصح اقتداء بالغ بصبي مطلقا سواء كان في فرض ؛ لأن صلوة الصبي ولو نوى 
الفرض نفل أو في نفل لأن نفله لا يلزمه أي لا يضمن , ونفل المقتدي لازم مضمون عليه فيلزم بناء القوي على الضعيف وقال 
. بعض مشائخ البلخ: يصح اقتداء البالغ بالصبي في الترأويح والسنن المطلقة و النفل والمختار عدم الصحة بلا خبلاف بين 
أصحابنا وأيضا الجماعة في النفل مكروه إلا ما ثبت بالسنة كالاستسقاء والكسوف وغيرهما (طحطأوي بزيادة) "قوله": 
يصف الرجال : "ليليني منكم أولو الأحلام (البالغون) والنهى (العاقلون)'ولرواية أبي مالك الأشعري أن البي صلى الله عليه 
'وسلم كان يصفهم في الصلوة فيجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان رواه الحارث في مسنده 
وأنْضا محاذاة النساء للرجال مفسدة للصلوة كما سيأ فيؤخرن (هداية » عيني بتصرف) ا 
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فإن قامت امرأة إلى جنب رجل | ن في صلاة واحدة فسدت صلاته ويكره 
للدساء حضور الجماعات ولا بأس بأن خوج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء عند ابي 
حنيفة رمه الله تعالى وقال ابويوسف ومحمد بجوزخروج العجوز فى سائر الملوات ولا 
يصلي الطاهر خلف من به سلس البول ولا الطاهرات خلف المستحاضة ولا القارئ 
خلف الأمي ولا المكتسي خلف العريان 0 


"قوله" : فإن قامت : والحارم كالأجانب في احاذاة » وهذا إذا نوى الإمام إمامتها › أما إذا لم ينوي الإمام إمامتها لم يضره 
محاذاتًا ولا تجوز صلوقا ؛ لأن الاشتزاك لا يثبت بدون النية عندنا خخلافا لزفر ولأن لو صححنا اقتدائها بغير نية قدرت كل 
امرأة على فساد صلوته متى شاءت بأن تقف إلى جنبه فتقتدي به ومن شرائط امحاذاة المفسدة أن تكون الصلوة مشتركة تحرمة 
وأداء احتراز عن المسبوق » وأن تكون مطلقة أي ذات-ركوع وسجود وأن تكون المرأة من ذات الشهوة حالا أو ماضيا وأن لا, 
يكون ببنهما حائل ولا فرجة وأدناه قدر مؤخرة الرحل وغلظه غلظة الأصابع » والفرجة تقوم مقام الحائل فهو قدر ما يقوم فيه 
الرجل وأن تعفق الجهة حتى لو اختلفت لا تفسد وهذا إنغا يكون في الكعبة وأن ينوي الإمام إمامتهن إلا في الجمعة والعيدين 
وقدر بعضهم سن المرأة بسبع سنيسن وقيل بتسع والصحيح أن لا يقدر بشيء واجنونة إذا حاذت لا تفسد ولو كانت بالغة 
مشتهاة لعدم صحة الصلوة منها » والصبية إذا كانت تعقل الصلوة وهي لا تشتهي لا تفسد › ولا يشترط في حكم المحاذاة أن 
تدرك أول الصلوة بل لو سبقها بركعة أو ركعتين فحاذته فيما أدركت تفسد عليه وإن كانا مسبوقين فحاذته فيما يقضيان 
لا تفسبد عليه لأنهما منفردان(الجوهرة) "قوله": يكره للنساء : والجملة في هذه المسألة أن النساء كان يسباح هن الخروج 
إلى الصلوة ثم منعن بعد ذلك لما صار خروجهن سيا للفتنة ‏ كما قال تعالى'ولقد علمنا المستقدمين متكم ولقد علمسا . 
المستأخرين "جاء في التفاسير أن الآية نزلت في شأن النسوة » كان المنافقون يتأخرون حتى يطلعوا على عوراقن وقال 
الشافعي رحمه الله يباح هن الخر لخروج » واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم'لاتمنعوا إماء الله مساجد الله'واحتج أصحابنا 
بنهي عمر عن الخروج لا رأى الفتنة والفتوى اليوم على الكراهة في الصلوات كلها سواء: كانت شوابا أو عجائر لظهور 
الفسق في هذا لزمان ولا يسباح هن الخروج إلى الجمعة عند أبي حنيفة رحمه الله كذا في الحيط , فجعلها كالظهر وفي المبسوط 
جعلها كالعيدين حت أنه يباح ههن الخروج إليها بالإجماع (عيني ففاية » الجوهرق '"'قوله"': ولايصلى الطاهر: والأصل 
في جنس هذه المسائل أن المقعدي إذا كان أقوى حالا من الإمام لا تجوز صلوته وإن كان دونه أو مثله جاز لأن المقعدي إذا قدر 
على الأركان وم يقدر الإمام عليها كان المقتدي فيها كالمنفرد قبل فراغ م الإمام من الصلوة لانعدام جواز بناء القوي على 
الضعيف والانفراد في موضع الإقتداء قاطع للصلوة (فاية) تنبيه: يجوز اقتداء معذور بمثله إذا اتحد عذرهما كمن به سلس البول 
يصلي خلف مثله ولا يجوز إذا اختلف عذرها وإن أم الأمي أميين جاز » وإن أم قارييسن فسدت صلوته و صلوقم › وإن أم 
قاربين وأمين فصلوة الكل فاسدة عند أبي حنيفة ؛ لأن الأميين قادرون على أن يجعلوا صلوقم بقراءة بأن يقتدوا بقارئ 
وعندھا صلوته و صلوة من هو مثله جائزة ولا يجوز اقتداء الأمي بالأخرس ؛ لأن الأخرس لا يأ بالتحريمة (من فتح)> 
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ريوز أن يؤم اتيم لمتوضئين والماسح على الخفين الغاسلين ويصلي القائم خلف القاعد 
ولا يصلي الذي ير كع ويسجد خلف الموميء ولا يصاي المفترض خلف المتنقل ولا مسن 
يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر ويصلي التتقل خلف المفترض ومن اقتدى يإمام 


ثم علم أنه على غير وضوء أعاد الصلاة 

حفائدة: المراد ١‏ : المراد من الأمي الذي لايقدر على قراءة مايجوز به الصلوة والقاري الذي يقدر على قراءة مايجوز به الصلوة لقب البي 
صلى الله عليه وسلم الأمي أيضا على أربعة أوجه أحدها أنه ولد في أم القرى أي مكة المكرمة وثانيها ما تعلم من الأستاذ لأنه 
هو أستاذ الكل لاتلميذالأحد من الناس وثالثها أنه أصل الكائنات لأن الأم بمعني الأصل ورابعها أنه عالم بأم الكتاب أي اللوح 
المحفوظ هكذا في"شفا"وشرحه واستفدت هذا من أستاذ الحققين والمدققين استاذى المكرم محمد اشرف سيالوى مدظله العاإلى. 
"قوله": يجوز: هذا عند الشيخين أما عند الإمام محمد ره الله لا يجوز بناء على أن التيمم طهارة ضرورية والوضوء. 
أصل والتيمم خلف عن الوضوء فيلزم اقتداء صاحب الأصل وهو أعلى حالا بصاحب الخلف وهو أديى حالا منه وعندنا يجوز" 
لأن عمرو بن العاص أم المتوضئين متيمما » وسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره أخرجه أبوداؤد والجواب عنه أن 
التيمم طهارة مطلقة عند عدم الماء والخلفية في التراب عندنا يعنى أن التيمم ليس بخلف عن الوضوء بل التراب خلف عن الاء 
وكما أن الوضوء طهارة أضلية مطلقة عند القدرة عليه كذلك التيمم عند العجز عنه فهما متسأويان (شرح الوقاية مع عمدة 
٠‏ الرعاية ببصرف) "قوله": والماسح : لأن الخف مانع من سراية الحدث إلى الرجل وما على الخف طهر بالمسح .'"قول4": 
خلف القاعد : ويجوز افتداء القائم بالقاعد بناء على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه صلى قاعدا في مرضه والقوم قانم 
أخرجه البخاري والمسلم ويههذا النص تركنا القياس الذي ذهب إليه محمد من عدم جواز إمامة القاعد للقائم واعلم أن المراد من 1 
القاعد الذي يركع ويسجد وأما الذي يؤمي فلا يصح اقتداء القائم به بالاتفاق كذا في البناية (شرح وقاية مع عمدة 
الرعاية ببصرف) "قوله": ولايصلي المفترض: خلف المتنفل ؛ لأن الإقتداء بناء ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام 
فلا يتحقق البناء على المعدرم . ويجوز اقتداء المنفل بالمفترض لأن صلوة الإمام تشتمل على صلوة المقتعدي وزيادة فصح 
الإقتداء . بخلاف المفترض بالتنفل ؛ لأنه بناء قوي على ضعيف فلا يجوز (الجوهرة اليرق "قوله": ولا من يصلي : لأن 
الإقتداء شركة وموافقة فلا بد من الاتحادٍ وإذا تغايسر الفرضان لا يجوز . كمن صلى ظهر أمس حلف من يصلي ظهر اليوم 
فإنه لايجوز بخلاف ما إذا فاتتهم صلوة واحدة من يوم واحد فإنه يجوز ؛ لأنهما متحدان (الجوهرة النبرة بتصرف) "قوله": ثم 
علم: العلم بذلك من وجهيسن إما بشهادة العدول يشهدون أنه أحدث ثم صلى فان الصلوة تفسد والثاي أن يخبر الامام 
بذلك عن نفسه بأن يقول صليت بك وأنا محدث ويقبل قوله إن كان عدلا وإن لم يكن عدلا لم يقبل إلا أنه يستحب الإعسادة 
ولو صلى على ظن أنه حدث أو جنب ثم تيسن له أنه على طهارة لا تجزيه الصلوة ويخشى عليه الكفر يعني تيسن له بعد 
الصلوة أنه على طهارة ؛ وأما قبل الصلوة إن تبيسن له فيجوز (الجوهرة النيرة بزيادة) 

















ويكره المصلي أن يعبت يتويد أ بجسده ولا يقلب اخصى إلا أن لا كته السود ٠‏ 
فيسويه مرة واحدة ولا يفرقع أصابعه ولايشبك .:ولايتخصر ولا يسدل ثوبه ولايكفه ولا 


يعقص شعره 


"قوله'": ويكره للمصلي: المكروه ضدانحبوب وما كان تركه أولى فمع.المنع عن الفعل بدليسل قطعي”حرام"وبد ليل 
ظني"مكر وه"كراهة التخريم وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التتريه وهذا على رأي الإمام محمد وعلى رأي الشيخيسن ما 
يكون تر که أولى:من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام وبدوئه مكرؤة كراهة التنزيه إن كان إلى. امحل أقرب بمعنى أنه لا يعاقب ٠.‏ 
فاعله لکن يثاب تار که دن ثواب و كراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب بمعنى أن فاعله ايستحق محذورا دون العقوبة بالنار 
كحرمان الشفاعة المخصوصة:٠(السيد‏ على. العلويح) "قوله": :.يعبث: : هو فعل: لغرض: غر صحيح لأنه ينافي-الخشوع الذي 
هو روح الصلوة فكان مكروها تخربما لقوله : إن الله كره لكم ثلاثا العبث في.الصلوة والوفث في الصيام والضحك:في المقابر » 
لکن للحاجة غيسر مكروه. كخك بدنه لشيء:أكله.وأضره وسلت عرقه.يوله ويشغل قابه وهلا لو بدون عمل کسر 
- ولابأس به خارخ الصلوة وأما ما في الحداية: من "أنه حرام"فقال السروجي فيه“نظر. ؛ لأن العبث خارجها يثوبه أو.بدنه خلاف . 
الأولى ولايجرم » والحديث قيد كونه في الصلوة (مراقي » شامي) "'قوله "!: ولا بقلب الحصبى: بالقصر جمع حصاة الحجارة .' 
الصغار . إلا لسجود: أي ليتمكن من السجود التام. أما: إذا ل“ بمكنه أضل السجود بفيجب:ؤقال أبو ذر سألت البي صلى الله 
عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدة أورع » وقال الكردري في ذلك سجعاءأي رواية بالمعني 
وهو سأل أبو ذر خير البشر عن تسوية الحجر فقال يا أها ذر مرق ؤإلا. فذو(طحطاري) "قوله" : ولا يفرقع أصابعه: 
الفرقعة تنفيض الأصابع بالغمز أو المد حتى تصوت يكره تحرعا لقوله عليه السلام لعلي ‏ رضى الله عنه أن أحب لك ما أحنب 
لنفسي لا تفرقع أصابعك وأنت تضلي ولايكره لحاجة خارج الصلوة وتوابعها لان السعي والجلوس.في المسسجد لأجلسها في . 
حكمها وأراد بالحاجة نحو إراحة الأصابع فلو بدون حاجة بل على سبيل العبث كره:تنزيها.: و-الكراهة.في الفرقعة خازجها. 
منصوض عليها (عناية » شامي) '"قوله": ولا يشبك: و.تشبيك الأصابع ر لو منتظرا لصلوة.أو ماشيا إليها للسهئ e‏ ول 
يكره خارجها لحاجة أو بغير عبث بل لغرض صحيح ولو لإراحة.الأصابع » فقد صح عنه أنه قال"المؤمن للمؤمن كالينيان 
يشد بعضه بعضا و شبك أصابعه'فإنه لإفادة. تمثيل المعني وهو التعاضد:و التناصر بمذه الضورة الحسسية رشامي) '"قوله"': 
ولايتخصر: .والتخصر هو أن يضع يده على خاصرته. و هو ما بين عظم رأس الورك و أسفل الأضلاع والذي يظهر أا 
أيضا تحريمة للنهي و حكمة النهي عن الخصر والتشبيك إفهما من الشنيطن رطحطاوي) "قوله": ولايسد ل ثوبه.: لأنه عليه 
السلام ني عن السدل و هو أن يجعل ثوبه علي رأسه و كتفيه ثم يرسل أطرافه من جوانبه.و. يصدق على أن يكون المنديسل 
مرسلا من كتفيه كما يعتاده كثيرء فلو من أحدهما 1 یکره فينبغي لمن .علئ عنقه منديسل. أن يضعه .عند الصلوة و يصدق أيضا . 
علي لبس القباء من غير إدخال اليديين: كميه (كفاية .:هداية) '"قوله'"". : ولا يكفه: :کف :النوب أي رفعه. بیسن يديه أو 
من خلفه إذا أراد السجود وقيسل أن يجمع اثوبه ويشاد في اوسطه لما فيه من العجبر :المنافي.للخشوع . ويكره. كل ما كان مسن 
ش ۰ أخلاق الجبابزة لقوله"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا"(مراقي الفلاح) "قوله": ولا يعقص 0 
شعره «: صورة العقص أن يشند ضفيزتيه حول رآسه كما تعقله النساء أو يجمع شعره فيعقد في مؤخر رأسه وكل ذلك مكروه ؛ 
فقد روي أنه صلى اله عليه وسلم فى أن يصلي الرجل وهر معقوص (كفاية . هداية) ٠‏ 
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ولا يلتفت ولا بقعي كاقعاء الكلب .ولا يرد السلام بلسانه ولا بيده ولا يتريع إلا مسن 


عذر ولا يأكل ولا يشرب فإن سبقه الحدث انصرف وتوضأ وبني على صلوته ان لم يكن 
اماما فان كان إماما استخلف وتوضاً وبنى على صلاته مالم يتكلم والاستئناف أفضل 
"قوله": ولا يلتفت: والالتفات بعنقه أي بوجهه كله أو بعضه لقوله"إياك والالتفات في الصلوة فإن الالتفات في المصلوة 
هلكة"وينبغي أن تكون تحربمة كما هو ظاهر الحديث والالتفات ببضره من غير تحويسل الوجه يكره تتؤريها والالتفسات 
بصدره مفسد إذا كان بغر عذر (شامي بحذف) "قوله": ولايقعى: الإقعاء أن يقعد على اليتيه وينصب فخذيه ويضم 
ركبتيه إلى صدره واضعا يديه على الأرض وهو الأصح , وعليه العامة وينبغي أن تكون الكراهة تحربمسه رشامي بحذف) 
"قوله": ولا يرد السلام: فإن رده بلسانه بطلت صلوته وكذا إذا صافح بنية السلام تفسد أيضا وإن أشار برد السلام 
برأسه أو بيده أو باصبعه لا تفسد إلا أنه يكره ويكره السلام على القاري والمصلي والجالس على البول والغسائط (الجسوهرة 
النيرة) "قوله": ولا يتربع: التريع هو إدخال الساقبن تحت الفخذيسن فصارت أربعة وهو مكروه تتزيها لترك الجلسة 
المسنونة بغير عذر. ولا يكره خارجها وني المبسوط التربع جلؤس الجبابرة فلهذا كره في الصلوة › وهذا ليس بقوي فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يتربع في جلوسه في بعض أحواله . وهو مزه من أخلاق الجبابرة وكذا عامة جلوس عمر رضي الله 
عنه في مسجد رسول الله كان تربعا والصحيح أن الجلوس على الركبتين أقرب إلى التواضع ع من التربع فهو أولى في حالة الصلوة 
ركفاية بتصرف) "قوله": ولا يأكل: وإن أكل شينا من خارج فمه ولو قل أو أكل ما بين أسنانه بقدر الحمصة فسات 
. صلوته ولو بعمل قل لإمكان الاحتراز عنه . بخلاف القليل من قدر الحمصة بعمل قليل ؛ لأنه تبع لريقه . وإن كان 
بعمل كثير فسد بالعمل وهكذا حكم الشرب ؛ لأنه ينلثي الصلوة ولو رفع رأسه إلى السماء فوقع في حلقه بسرد أو مطر 
ووصل إلى جوفه بطلت صلوته لوصول شيء من خارج إلى جوفه , ولا فرق في الشرب بين العمد والنسيان (مراقي الفلاح . 
طحطأوي) "قوله": فإن سبقه الحدث: السبق بغير علمه و قصده و الغلبة بعلمه لكن لم يقدر على ضبطه ولو عطس 
فسبقه الحدث أو تنحنح أو سعل فخرج بقوته ريح فإنه لا يسبنى هو الصحيح و"قوله": انصرف أي من ساعته من غير 
تؤقف: فإن لبث ساعة قدر ما يؤدي بطلت صلوته و إذا انصرف بباح له المشي و الاغتراف من إلاناء و الانحراف عن القبلة 
> ولو وجد ماء في مكان وجأوزه إلى مكان آخر تفسد صلوته لأن هذا مشي من غيسر حاجة (الجسوهرة الديرة بحذف) 
"قوله": استخلف: كيفية الاستخلاف أن يجره بغوبه إلى المحراب ثم المصلي لا يلو إما أن يكون منفردا أو مقتديا أو اماما ء 
إذا كان منفردا وسبق الحدث فانصرف وتوضاً فهو بالخيار أن أتم صلوته في الموضع الذي توضأ فيه وإن شاء عاد إلى مصسلاه 
والأفضل العود وهو اختيار السرخسي ليكون مؤديا جميعها في مكان واحد وقيل الأفضل في الموضع الذي توضأ فيه لأنه من 
تقليل المشي وإما إذا كان مقتديا فانصرف و توضاً فإنه تعود إلى مكانه إلا أن يكون إمامه قد فرغ جاز له.أن يسني على 
صلوته في الموضع الذي توضاً فيه وأما إذا كان إماما فانصرف و توضاً و عاد إلى مصلاه صار مأموما والإمام هو الثائ و لو أن ' 
الإمام افسد صلوته قبل أن يقوم الثاي مكانه فسدت صلوقم جيعا''قوله " : وبني: من شرط جواز البناء أن لا يفعل فعسلا 
يناي الصلوة من الأكل والشرب وغيره (الجوهرة بحذف) "قوله": والاستيناف أفضل: تحرزا عن شبهة الخلاف فإن 
قلت فيه إبطال العمل قلدا نعم لكن للاكمال. وقيل المنفرد يستقبل والامام والمقتدى يبنى صيانة لفضيلة الجماعة (هداية مع 
الحاشية) : . ٠‏ 
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الاش ا س 
وإ نام فاحتلم أو جن أو أغمي عليه أو قهقه استأنف الوضوء والصلاة وإن تكلم في صلاته 

عامدا أو ساهيا بطلت صلاته وإن سبقه الحدث بعد ماقعد قدر التشهد توضاً وسلم وإن تعمد 
الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل غملا ينانفي الصلاة تمت صلاته وإن رأى المتيمم الماء في 
صلاته بطلب صلاته وإن رآه بعدما قعد قدر التشهد أو كان ماسحا على الخفين فانقضت 

مدة مسحه أو خلع حفيه بعمل قليل أو كان أميا فتعلم سورة ظ 

"قوله": وإن نام : لأن هذه العوارض يندر وجودها في الصلوة فلم يكن في معنى ما ورد به النص و كذا القهقهة لأنما بعازلة 
الكلام قال في المبسوط هي أفحش من الكلام عند المناجاة حتى نقضت الوضوء ثم سوي بين النسيان و العمد في الكلام ففسي 
القهقهة أولى (الجوهرة النيرة) '"قوله": و إن تكلم : و يشترط فيها تصحيح الحروف و سماعها حتى تكون مفسدة فإن فقد 
أحدثما فلا فساد ؛ لأنه لإ يعتبر كلاما فإذا وجد الشرط فيفسد مفيدا كان أو غير مفيد ك"يا"و'ع"و"ق"واعترض على 
فيسل لغيسر المفيدة ب"يا"فإهًا بمعنى أدعو فهي نائبة عن جملة وأجيب أدعو وإن كان جملة لکن "يا "ليست بجملة ؛ لأن الضمير 
ليس فيه مضمر , و في الجوهرة والسراج و البناية إذا تكلم كلاما يتعارف في متفاهم النامن سواء حصل به حرف أو لا » حتق 
لو قال ما يساق به الحمار متلا فسدت صلوته و اختلف فيه النسفي و الشرنبلالى عندهما غير مفسد لأنه صوت لا هجاء له بل 
يكره رمراقي , طحطاوي , شامي) "قوله": وإن رأى المتيمم الماء: بطلت صلوته للقدرة على الأصل قبل حصول 
المقصود بالخلف . بخلاف ما إذا أحدث المتيمم في الصلوة فانصرف فوجد ماء فإنه يتوضاً ويبني ؛ لأن انتقاض التيمم برؤية الماء 
باعتبار ظهور الحدث السابق » ورؤية الماء » و ههنا بعد انتقاضه بالحدث فلم توجد القدرة حال قيامه فلا يتحقق انتقاضه 
مستندا كذا في النهاية (فتح القدي) "قوله": وإن رآه ؛ شرع في بيان المسائل تسمى ب"اثني عشرية"وهي مشهورة 
بطلت الصلوة في قول أبي حنيفة رحمه الله وتمت الصلوة عند الصاحبيسن والأصل فيه أن الخروج عن الصلوة بصنع المصلي 
فرض في قول أبي حنيفة رحمه الله وليس بفرض عندهما فاعتراض هذه العوارض عنده في هذه الحالة كاعتراض في خلال الصلوة 
وعند”ما كاعتراضها بعد التسليم وهما حديث ابن مسعود رضي الله عنه"قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت هذا أو فعلت 
هذا فقد تمت صلوتك"فالبي صلى الله عليه وسلم علق التمام بأحدهما فمن علق التمام بصنع آخر يوجد بعد أحدها فقد 
خالف السنة وله أنه لا بمكنه أداء صلوة أخرى إلا بالخروج من هذه » وما لا يتوصسل إلى الفسرض إلا به يكون فرضا 
ومعبى"قوله":"فت"قاربت التمام (هداية مع الحاشية) ''قوله": فانقضت مدة مسحه : هذا إذا وجد الماء , أما إذا لم يجاده 





أو كان بحال إذا نزع خفيه خاف التلف على رجليه لم تفسد إجماعا ولو سبقه الحدث في الصلوة وهو ماسح فذهب ليتوضاً 
فانقضت مدة مسحه فإنه يتوضأ ويغسل رجليه ويستأنف الصلوة ولا يجوز له البناء على الصحيح (الجوهرة بحذف) "قوله": 
بعمل قليل : يحترز مما إذا كان بعمل كنير فإن صلوته تصح إجماعا » وإنما يتصور خلعه بعمل قليل بأن يكون الخف واسعا 
لا يحتاج في نزعه إلى المعالجة (الجوهرة النيرة) "قوله": فتعلم : أي تذكرها أو مع من يقرأ سورة أو آية فحفظها ‏ آما إذا 
تعلم متلقنا من غيره فهو عمل كثير فتصح إجماعا وهذا أيضا إذا كان إماما أو منفردا أما إذا كان مأموما لا تبطل صلوته 
إجماعا ولو تعلمها وهو في وسط الصلوة ؛ لأنه لا قراءة عليه(الجوهرة النيرة) 
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او عريانا | فو جد ثوبا أو با أ أو موميا فقادر . الركو عو السجود د أو تذكر أ أن ن عليه صلاق قبل هذه . 
الصلاة أو احدث الامام لقار فاستخلف اميا أو طلعت الشمس فى صلوة الفجر اودخل 
وقت العصر في الجمعة أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء أو كان صساحب” 
عذر فانقطع عذره بطلت صلاته في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: تمت صلوهم 
فى هذه المسائل. باب قضاء الفوانت: ومن فاتته الصلاة قضاها إذا ذكرها وقدمها. 
لزوما على صلاة الوقت إلا أن يخاف فوات صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت على الفائتة 
ثم يقضيها فإن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل ‏ 


"قوله" : صلوة: ولو كانت وترا وهذا إذا كان في الوقت سعة زهي 5 حيز الترتب م بطلل (الجوهرق "قوله": 
فاستخلف أميا: وقيسل إن الصلوة تصح في هذه المسئلة إجماعا لان الاستخلاف عمل كتير وقيل لا تفسد لأنه عمستل. 
غير مفسد "قوله": أو طلعت الشمس: ليس المراد أن ينظر إلى القرص بل إذا رأي الشعاع الذي لو لم يكن ثم أي دونه 
جبل بمنعه لرأي القرص كما في بلادنا فاا تبطل صلوته (الجوهرة) "قوله": اذا دخل وقت العصر: فان قل كيسف 
يتحقق هذا الخلاف ودخول العصر عنده اذا صار ظل كل شی مثليه وعندهما اذا صار كل شنى مثله فاجيب بان هذا على 
رؤاية الحسن بن زياد ان يبسن الظهر والعصر وقنا. مهملا فاذا صاز ظل كل شنى مثله خر ج الوقت عندهم فتمست الصاوة 
عندثما وعنده باطلة وهذا يخالفه قول المضنف أودخل وقت العصر. وقيل يمكن ان يقعد فى الصلوة بعد ماقعد قدرالتشهد إلى 
ان يصبر الظل مثليه فحيددذ يتحقق الخلاف رعنايةم "قوله": فسقطت: عن برء لان سقوطها لابصنعه فيكون مسبطلا لأن 
الخروج من الصلوة بصنعه فرض عنده رمجمع | لام "قوله": الفوانت: لم يقل المتروكات ظنا بالمسلم خيسرا إذ التأخيسر 
بلا عذر كبيسرة لاتزول بالقضا بل بالتوبة وفي التعبير بالفوائت إسناد الفوانت إليها وفيه إشارة إلى أنه لا صنع للتكلف 
فيه بل هو ملجأ لعذر مبيح بخلاف المتزوكات ؛ لأن فيه إسناد الترك إلى المكلف ولا يليق به (شامي) '"قوله": وقدمها: يعني 
الترتيب لازم لغلاث صور إذا كان الكل قضاء أو البعض قضاء والبعض أداء أو الكل أداء كالعشاء مع الوتر ودخل فيه الجمعة. 
فإن الترتيب بينها وبين سائر الضلوات لازم فلو تذكر أنه لم يصل الفجر يصليها ولو كان الإمام يخطب والأصل في لزوم 
الترتيب قوله عليه السلام من نام عن صلوة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو يصلي مع الإمام فليصل التي هو فيها ثم ينقض 
التي تذكر ثم ليعد التي صلى مع الإمام'وهو خبر مشهور تلقته العلماء بالقبول إلا نازع الكمال في شهرته فيثبت به الفسرض 
العملي ورتب النبي صلى | الله عليه وسلم قضاء الفوائت يوم الخندق رشامي) "قوله"': فوات صلوة الوقت: إن العرتيث. 
يسقط بأحد ثلاثة أشياء ضيق الوقت المستحب في الأضح والنسيان وإذا صارت الفوانت سنا وإذا ضاق الوقت المسستحب: 
حقبقة لا يلزم الترتيب إذ ليس من الحكمة تفوبت الوقتية لتدارك الفائتة ولو لم يسع الوقت كل الفوانت فالأصح جواز الوقتية 
واعلم أن الاختلاف واقع بين المشا نخ فنسب الطحأوي اعتبار اصل الوقت هما واعتبار الوقت المستحب محمد ورجح في 
الحيط قول محمد والترتيب ساقط بالنسيان لأنه لايقدر على الإتيان بالفائتة مع النسيان ولا يكلف الله. نفسا إلا وسعها ؛ ولأنه مم 


' يصر وقتها موجودا بعدم تذكرها فلم تجتمع مع الوقتية. 
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إلا أن اتزيد الفوائت على خس صلوات فيسقط الترتيب فيها. 
باب الأوقات التى تكره فيها الصلاة 
لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروها ‏ . 

"قوله": على خمس: أي صارت ستا يعني إن الترتيب لايلزم بيسن الفائتة والوقتية ولا بيسن الفوائت إذا كانت الفوانت 
سنا لأنه لو وجب الترتيب فيها لوقعوا في حرج عظيم وهو مدفوع بالنص قال الله تعالى"وما جعل علسيكم في الديسسن من 
حرج"ولأن اشتراط الترتيب إذ ذاك رعا يفضي إلى تفويت الوقنية وهو حرام وأطلق الست فشمل ما إذا فاتت حقيقة أو حكما 
ومثال الحكمية إذا ترك فرضا وصلى بعده مس صلوات ذاكرا له فإن الخمس تفسد فسادا موقوفا فالمتروكة فانفة حقيقتا 
وحكما والخمسة الموقوفة فائتة حكما فقط والستة ولو متفرقة أو قديمة على المعتمد كما لو ترك صلوة شهرا نسقا ثم أقبل إلى 
الصلوة ثم ترك فائتة حدينة فان الوقتية جائزة مع تذكر الفائتة الحادثة لانضمامها إلى الفوانت القدبمة وهي كثيرة فلم يحب 
الترتيب وقال بعضهم إن المسقط الفوانت الحديثة لا القديمة ويجعل الماضي كأن لم يكن زجرا له عن التهأون بالصلوات فلا تجوز 
الوقنية مع تذكرها صححه الصدر الشهيد وفي التجنيس وعليه الفتوى وذكر في اجى إن الأول أصح وفي الكافي والمعسراج 
وعليه الفتوى فقد اختلف التصحيح والفتوى كما رأيت والعمل با وافق إطلاق المتون أولى يعني الأول أصح والعمل عليه أولى 
واعلم أن الوتو المتروك لا يعد مسقطا للترتيب في كثرة الفوائت بالإجماع أما عندهما فظاهر لقوهما بأنه سنة ولأنه فرض عملي 
عند الإمام وهو من تمام وظيفة اليوم والليلة والكثرة لا تحصل إلا بالزيادة عليها من حيث الأوقات أو من حيث الساعات ولا | 
مدخل للوتر في ذلك بوجه رمراقي طحطأوي شامي) تنبيه: إن الترتيب لا يعود بعودها إلى القلة كما إذا ترك رجل صلوة شهر 
مثلا ثم قضها إلا صلوة ثم صلى الوقنية ذاكرا ها فإفا صحيحة هو أصح الروايتيسن وعليه الفتوى وقيسل يعود الترتيسب 
واختار في الذاية ورده في الكاني و التبييسن وأطال فيه في البحر وقيد بقضاء البعض لأنه لو قضى الكل عاد الترتيب عند الكل 
(شامى) إذا فاتتة صلوة ولو وترا فكلما صلى بعدها وقنية وهو ذاكر لتلك الفائتة فسدت تلك الوقتية فسادا موقوفا على قضاء 
تلك الفائتة فإن قضاها قبل أن يصلي بعدها جس صلوات صار الفساد باتا وانقلبت الصلوات التي صلاها قبل قضاء المقضية 
نفلا إن لم يقضها حتى خرج وقت الخامسة وصارت الفواسد مع الفائتة ستا انقلبت صحيحة لأنه ظهرت كثرقا ودخلت في حد 
-التكرار المسقط للترتيب هذا عند أبي حنيفة رحمه الله وأما عندها تفسد تلك الصلوات فسادا باتا لا يححمل الصحة بحال(شامي) 
"قوله": لا تجوز: إن كان المراد بقوله لا تجوز الصلوة النفل فمعناه لا يجوز فعلها شرعا أما لو شرع فيها وفعلها جاز وإن, 
: شرع فبها وقطعها يجب عليه قضاؤها وإن كان المراد الفرض لا يجوز أصلا ولكن يصح أداء ما وجب فيها مع الكراهة كجنازة 
حضرت وسجدة آية تليت فيها والمراد هو كراهة التحريم لما عرف من أن النهي ظني الثبوت غير المصروف عن مقتضاه 
يفيد كراهة التحريم وإن كان قطعي الشبوت فالتحريم وهو في مقابله الفرض في الرتبة و كراهة التحريم في رتبة الواجب والتتريه 
في رتبة المندوب واعلم أن الجنازة لو حضرت في غير وقت مكروه فأخرها حتى صلى في الوقت المكروه فإِنها لا تصح وتجب 
إعادقا كسجدة التلأوة وذكر الاسبيجابي أن صلوة الجنازة تجوز مع الكراهة ولا يعيدها بخلاف سجدة التلأوة (شسامي) 
"قوله" : قيامها في الظهيرة: أي استوائها وهو نصف النهار الشرعى اى الضحوة الكبرى إلى الزوال وقال الشامى 
التعبير به أولى من التعبير بوقت الزوال لاتكره فيه الصلوة وهو نصف النهار العرفي أي إبتداء الظهر كما بينته بالتفصم يل 
وقيل الزوال يطلق على نصف النهاز الشرعي والعرفي. 
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ولا يصلي على جنازة ولا يسجد للتلاوة إلا عصر يومه عند غروب الشمس ويكره أن 

يتنفل بعد صلاة الفجر حت تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا 

بأس بان يصلي في هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة ويصلي على الجنازة ولا يصلي 
ركعتي الطواف ويكره أن يتنقل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر ولا يتنقل قبل 
امغر ب . 

باب النوافل: 
السنة في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر وأربعا قبل الظهر 

"قوله": إلا عصر يومه: لبقاء سببه وهو الجزء المتصل به الأداء من الوقت مع الكراهة للتأخيسر المنهي عنه لا لذات 
الوقت أي المسبب يثبت بحسب ثبوت السبب إن كان كاملا فكامل وإن كان ناقصا فناقص لاف عصر مضي للزومه كاملا 
فلا يؤدي في ناقص بخروج وقته (مراقي . طحطاوي) "قوله": ويكره أن يتنفل: لقوله"ليبلغ شاهدكم غانبكم ألا 
لاصلوة بعد الصبح إلا ركعتيسن"وليكون جميع الوقت مشغولا بالفرض حكما ويكره قصدا حتى لو شرع في النفل قبل طلوع 
الفجر ثم طلع الفجر فالأصح أنه لا يقوم عن سنة الفجر ولا يقطعه ؛ لأن الشروع فيه كان لا عن قصد (مراقي » طحطأوي) 
"قوله": بعد صلوة العصر: أي صلوة فرض العصر وإن لم تتغير الشمس . واعلم أن التنفل مكروه من طلوع الفجر 
الصادق إلى طلوع الشمس بل إلى ارتفاعها رنحا أو رين لكن في العصر معتبر أداء الصلوة عجل أو أخر إلى أن تغيسر 
الشمس وفي هذين الوقتين يجوز القضاء وصلوة الجنازة وسجدة التلأوة. "قوله'": النوافل: لما فرغ من بيان الفرائض 
والواجب شرع في بيان السنن والنوافل وترجم الباب"بالنوافل"لكوفنا أعم وأشمل ؛ لأن النفل لغة الزيادة وني الشرع فعل ما 
ليس بفرض ولا واجب ولا سنة › والمراد ههنا اللغوي أي الزائد على الفرائض والواجبات فقط. "قوله": السنة: أي 
المؤكدة بمعنى أا طلبت طلبا مؤكدا زيادة على بقية النوافل » وهذا كانت السنة المؤكدة قريسبة من الواجب في لحوق الاثم 
ويستوجب التضليل واللوم على سبيل الإصرار بلا عذر (شامي بتصرف) "قوله": أن يصلي ركعتين: أي بعد طلوع 
الفجر الصادق وقبل فرض الفجر ابتدأ بسنة الفجر لأا أقوى السنن حتى روى الحسن عن أبي حنيفة لو صلاها قاعدا من غير 
عذر لا يجوز وقالوا: العام إذا صاز مرجعا للفتوى جاز له ترك سائر السنن خاجة الناس إلا سنة الفجر » وفي اللبسوط ابعداً 
بسنة الظهر لأنها أول في الوجود ؛ لأن الشنة تبع للفرض وأول صلوة فرضت صلوة الظهر يعني أول صلوة صليت بعد 
الافتراض (فتح القذير) "قوله": أزبعا قبل الظهر: شرغت البعدية لبر النقصان أي يقوم في الآخرة مقا ما ترك مها 
لعذر كالنسيانٌ » والقبلية لقطع طمع الشيطان بأن يقول إنه لم يترك ما ليس بفرض فكيف يترك ما هو فرض وأربع قبل الظهر 
لقوله عليه السلام'من ترك الأربع قبل الظهر لم تدله شفاعتي أي الشفاعة الخاصة المترتبة ويقرا في كل ركعة استحبابا نحو مسن 


عضر آيات ؛ وكذا في الأربع بعد العشاء ( مراقي › ٠‏ طخطاوي , شامي) 
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وركعتين بعد الظهر وأربعا قبل العصر وإن شاء ركعتين وركعتين بعد المغرب وأربعا قبل 
العشاء وأربعا بعدها وإن شاء ركعتين. ونوافل النهار إن شاء صلى ركعستين بتسسليمة 
واحدة وإن شاء أربعا وتكره الزيادة على ذلك فأما نافلة الليل فقال أبو حنيفة إن صلى 
غُان ركعات بتسليمة واحدة جاز وتكره الزيادة على ذلك وقال أبو يوسف ومحمد: لا 
يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة واحدة والقراءة في الفرض واجبة في الركعتين الأوليين 
وهو مخبر في الأخريين إن شاء قرأ الفاتحة وإن شاء سبح وإن شاء سكت 





"قوله": : ركعتين بعد الظهر : ويندب أن يضم إليها ركعتين فتصيسر أربعا لحديث الترمذي"من حافظ على أربع قبل 
الظهر وبعدها حرمه الله على النار' '(مراقي شامي) "قوله": أربعا قبل العصر: لقوله عليه السلام"من صلى أربع ركعات 
قبل العصر لم تمسة النار"وندب أربع قبل العشاء لما روي عن عائشة رضي الله عنها"أنه عليه السلام كان يصلي قبل العشاء أربعا 
وبعدها أربعا ثم يضجع بعده أي بعد العشاء لما روينا ( مراقي) "قوله": ركعتين بعد المغرب: والأولى أن يصلي سنا لقوله ٠‏ 
عليه السلام”من صلى بعد المغرب سث ركعات كتب من الأوابيسن وتلا قوله تعالى:: إنه كان للأوابين غفورا"والأواب هو 
الذي إذا ذنب ذنبا بادر إلى التوبة وف بعض الروايات عشرين ركعة بعد المغرب (مراقي)"قوله": وإن شاء ركعتينن: 
قل إن هذا التخيير إذا صلى العشاء في الوقت المستحب أما إذا صلاها في غير الوقت المستحب فإنه يؤدي الأربع 
كلها جبرا لذلك النقص ولا يتخير وأربعا قبل الجمعة وأربعا بعدها وهذا عندهما ؛ لحديث"إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل 
بعدها أربع ركعات أخرجه مسلم وقال أبويسوسف أربعا قبلها وستا بعدها + لحديث أبي داؤد و الترمذي عن ابن عمر"أنه كان 
انين (الجوهرة النبرة) "قوله": ويكره الزيادة: وهذا اختيار أكثر المشائخ وفي المعراج والأصح أنه لا يكره لما فيه من 
وصل العبادة وكذا صحح السرخسي رمراقي) "قوله": نوافل الليل: إن شاء صلى بالليسل أربعا بتسليمة واحدة وإن شاء 
سنا بتسليمة وتكره الزيادة على ذلك ولكن الأفضل أربعا أربعا بتسليمة ليلا و مارا واعلم أن الاختلاف من حيث الأفضلية 
قال في المداية الأفضل في الليل عند أبي يوسف ومحمد مثنى مثنى وفيٍ النهار أربع أربع وعند الشافعي فيهما مثنى مسثى 
وعند أني حنيفة فيهما أربع أربع هما الاعتبار بالترأويح ولأن فيه زيادة تحريمة و تسليمة ودعاء ولأبي حنيفة أنه أدوم تحريمة 
فيكون أكثر مشقة وأزيد فضيلة (الجوهرة النيرة) ''قوله": والقراءة واجبة: ليس المراد ههنا مسن الوجوب المعنى 
لمتعارف بل الفرض وجعلها في الركعتين الأوليين واجب وهو الصحيح وقال بعضهم ركعنان غير عيسن رقال الشافعي 
في الركمعات كلها لقوله عليه السلام"لا صلوة إلا بقراءة"وكل ركعة صلوة وقال مالك في ثلاث ركعات إقامة للأكثر مقسنام 
الكل تيسيسرا ولنا قوله تعالى:"فاقرءوا ما تيسر من القرآن"والأمر بالفعل لا يقتضي التكرار وإنما أوجبنا في الثانية استدلا لا 
بالأولى ؛ لأنهما تتشاكلان من كل وجه فأما الأخريان يفارقانهما في حق السقوط بالسفر وصفة القراءة وقدرها فلا يلحقان جما 
. رهداية) '"قوله'"': وهو مخير: إلا أن الأفضل أن يقرأ ؛ لأنه عليه السلام دأوم على ذلك وهذا أي يكون القراءة على وجه 
الأفضلية في الأخريين لا يجب السهو بتركها في ظاهر الرواية (هداية عناية) ا 


۔ الا د 











والقراءة واجبة في جنيع ركعات لفل وني جميع الوتر ومن دخسل في صلاة النفل ثم 
أفسدها قضاها فإن صلى أربع ركعات وقعد في الأوليين ثم أفسد الأخريين قضى ر كعتين ' 
ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام وإن افتتخها قائما ثم قعد.جاز عند أبي حنيفة 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز إلا من عذر ومن كان خارج ع الصر يجوز أن ينتقا نل على 
دابته إلى ى أي جهة توجهت يومىئ-إعماء. ۰ 
"قوله" : والقراءة واجية: أما النفل فلأن كل شفع منه صلوة على حدة والقيام إلى الثالتة كتحرعة مبسدلة رهذا يسفح 
فيها ويتعؤذ , وأما الوتر فللاختياط الأنه متردد بيسن الفرض و النفل لوجود علامة الأمرين » فاحتاطوا له بايجاب القراءة 


لاحتمال أن يكون نفلا » ولا يستفتح في الالنة من ولا يتعوذ ولا يكمل تشهده الأول لشبهه بالفرض (الجوهرة النيسرة) ٠‏ 
"قوله": : قضاها: ۽ هذا إذا دخل فيها قصدا إما ساهيا کما إذا قام إلي الخامسة ناسيا تم أفسدها لا يقضيهاتم أيضالا 





يلزمه إلا ركعتان و إن نوى مائة ركعة عندها لاف لاني بسوسف و"قوله": أفسدها: : سواء فسدت بفعله أو بغير فعله 
كالمتيمم يري الماء وما أشبهه وكالمرأة إذا حاضت في التطوع يجب القضاء بخذلاف الفرض (الجوهرق "قوله": قضي 
ركعتيين: لأن الشفع الأول قد م والقيام إلي الثالنة بمتزلة ترعة مبتدئة فيكون ملزما وهذا إذا أفسد الأخريبسن بعد الشروع 
فيهما بأن قام إل الثالثة ثم أفسدها إما إذا أفسدها قبل القيام لا يجب عليه قضاء الأخزيين لأنه أفسد قبل الشروع في 
الشفع الثاني وقال أبويوسف رحمه الله يقضي أربعا وهو احتياط لأنها بمنزلة صلوة واحدة (الجسوهرة الليرق "قوله": 
قاعدا: وفيه نصف أجر لر النبي صلى الله عليه :وسلم-إلابعذر ويؤيد حديث البخاري من صلي قائما فهو أفضل ومسن 
ضلي قاعدا فله نصف أجر القائم وإما مع العذر فلا يبققص ثوابه عن ثوابه قائما لحديث البخاري في الجهاد إذا مرض العبد أو 
سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا وأما النبي صلى الله عليه وسلم فمن ختصائصه أن نافلته قاعدا.مع القدرة على 
القيام كنافاته قائما ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر زمه الله وقلت حدئت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قلت 
صلوة الرجل قاعدا على نصف الضلوة وأنت تصلي قاعدا قال أجل ولكني لست كأحد منكم رمن شامي) .قوله"جاز "على 
قول الإمام بلا كراهة أن يشرع قائما ثم يقعد في الأولي أو الثانية بلاعذر استحسانا خلافا للصاحبيسن وأما القعود في الشفع 
الاي فينبغي جوازه اتفاقا كما لو شرع قاعدا ثم قام (شامي بتصرف) "قوله": يتنفل على دابته: واحترز عن الفرض 
والواجب بأنواعه كالوتر والنذور وما لزم بالشروع والإفساد وصلوة الجنازة وسجدة تليث على الأرض فلا يجوز على الدابة 
بلا عذر لعدم الحرج ؛ لكن النفل جائز بلا عذر وأطلق النفل فشمل السنن المؤكدة إلا سنة الفجر (شامي) "قوله": إ لي 
أي جهة: فلو صلي إلي غير ما توجهت به دابة لا يجوز لعدم الضرورة ولا يشترط استقبال القبلة في الإبتداء لأنه لما جازت 
الصلوة إلي غير جهة.الكعبة جاز الافتتاح إلي غير جهتها (شامي) "قوله": يؤمي إيماء: فلو سجد على شئ وضعه 
عنده أو على السرج اعتبر إبماء بعد أن يكون أخفض "زإلا لا اعتبار للسجدة"(شامي) ش 
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ظ باب السجوة السهو” 

سجود السهو واجب في الزيادة والنقصان بعد السلام سيد سجلدتين ثم غ ينهد رس 
والسهو يلزم إذا زاد في صلاته فعلا من جنها ليس منها أو تك فعلا مسنو نا أو تسرك 
قراءة فاتخة الكتاب أو القبوت أو التشهد أو تكبيرات العيدين أو جهر الإمام فيا ينافت 
أؤ خافت فيما يجهر. 
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"قوله": السهو: في جمع الجوامع :السنهو الغفلة عن المعلوم فيسبه له بأد تيه والدسبا سبان زوال المعلوم وة قال الحكماء الهو . 
زوال الصورة.عن المدركة مع .بقائها في الخافظة والنسيان زواهما عنها معا , فحيباطء يحتاج في في تحصيلها إلي سبب جديد . لكسن 
عند الفقهاء السهو والنسيان والشك واحد من حيث حيث الحكم والظن الطرف الراجح وا لوهم الطرف المرجوح رفي سسجود السهو 
إضافة الحكم إلي السبب والأصل أن الشي. إذا أضيف إلي شي يكون المضاف إليه سببا للمضاف إلا إذا دل الديل علسى 
حلاف (شامي » طحطاوي) "قوله"': في الزيادة والنقصان: .وقال الشافعي قبل السلام فيهما وقال مالك إن كسان 
بللنقصان فقبل السلام وإن كان اللزيادة فبعد السلام والخلاف في الأولوية حتى لو سجد عندنا قبا ل السلام جساز إلا أن الأول 
أولى (الجوهرة) "قوله": : بعد السبلام: أي بعد سلام واحد هذا قول الجمهور ر منهم شيخ الإسلام وفخر الإسلام رقال 
الكافي أنه هو الصواب وعليه الجمهور وإليه أشار في الأصل إلا أن مختار فخر الإسلام كونه تلقاء وجهه من عر تحاف 
وقيل أي بالتسليمتين وهو اختيار شس الأئمة وصدر الإسلام أخي فخر الإسلام وصححه في الحداية و الظهيسرية والمفيد 
والينابيع كذا في شرح المنية قال في البحر: : وعزاة أي الثاي في البدائع إلى عامتهم فقد تعارض النقل عن الجمهور رشنامي ٠‏ 
"قوله" : يسجد سجدتين : لأنه صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين للسهز وهو جالس بعد التسليم وعمل به الأ كابر 
من الصحابة والتابعين و"قوله" : ثم يتشهد ويأن فيه بالصلوة غلى البي صلى الله عليه وسلم والدعاء على المختار وقال 
فخر الإسلام إنه اختار عافة أهل النظر من مشائخنا وهو المختار عندناء وذكر قاضيخان وظهير الاين أن الأحوط الاتينان 
بذلك في القعدتيسن واختارة الطحاوى (مراقي › ؛ طحطاري '"قوله": ويلزمه : : تصريح بأنه واجب وهو الصحيح ؛ لأنسه 
شرع جير النقصان فكان واجبا كالدعاء في الحج وإذا كان واجبا لا يجب إلا بترك واجب أو بتأخيسره أو بتفييسر ركسسن 
ساهيا وقوله من جنسها احترز من غيسر جنسها كتقليب الحجر ونحوه: فإنه إنما يكون مكروها آو مفسدا ز واعلم أله إذا ال 
القيام أو القعود فإنه زاد فيها فعلا من جنسها لكن لايجب عليه السهو ؛ لأنه منها بدلير أن جميع ذلك فسرض واعلسم - 
. سجدة السهو لجير النقضان والزياذة ضد النقصان لكن الزيادة في غيسر موضعها نقصان: واعلم أن سجدي الهو ترات 
النقصان ويسرضيان الرحمن ويرغمان الشنيطان ..فلهذا ما واجبتان (اجوهرة النبرة بحذفم. "قوله": فعلا مسنونا : 
فعلا واجبا عرف وجوبه بالسنة كالقعدة الأولى » أوقام في موضع القعود . أو ترك سجدة التلأوة عن موضسهها 0 
الأذكار الواجبة كتكبيرات العيدين والقنوت والتشهد والقراءة وتاخيسر اأسلام جن موضعه (الجسوهرة) '“قوله": أو 
جهر الإمام : لأن الجهر في موضعه والمخافة في موضعها من الواجبات وإنما قبد بالإمام. ؛ لأن المنفرد إذا حافت فيما يجهر فيه 
لا سهو عليه إجماعا ؛ لأنه مخير فيما يخافت فيه , ففيه اخحتلاف المشائخ وقالل الكرخي لا سهو عليه واختاسف في المقسدار . 
والأصح قدر ما تجوز به الصاوة في الفصلسن ؛ لأن اليسيسر من الجهر والإخفاء لا کن الاحتراز عنه وکن عن الك سسر 
(الجوهرة) 
سرف 5 





س ر الإمام ي 2 المؤتم | 5 5 فإن ۴ يسجد الإمام م / يسجد المؤتم و ران سها الموتم ,7 
يلزم الإمام ولا المؤتم السجود ومن منها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حال القعود أقرب 
عاد فجلس وتشهد وإن كان إلى حال القيام أقرب ل يعد ؤيسجد للسهو.: ومن سها عن. القعدة 
الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد وألغى الخامسة ويسجد للسهو وإن قيد 
لخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلاته نفلا وكان عليه أن بم يضم إليها ركعة سادسة ظ 








"قوله": يوجب على المؤتم : والحكم عام وإن اقتدى به بعد سهوه أو قبله تعني إذا سها الإمام وجب السجود على 
ْ المؤتم لوجوبه على الإمام أن السبب الموجب للسجود في حق الأصل وهو الإمام تقرر في حقه الماموم أيضا بالترامه المتابعة فإن 
الصحة والفساد والإقامة تعود من صلوة الامام إلى صلوته (عناية بتصرف) "قوله": فإن سهي المؤتم: م يلزم الإمام ولا 
المؤتم السجود لأنه لو سجد وحده لكان حالفا لامامه ولو تابعه الإمام ينقلب الأصل تبعا (هداية) '"قوله": ومن سنها : عن 
القمدة الأولى: في الفرانض الرباعية أو الثلاثية وهكذا السنن المؤكدة والوتر ثم تذكر فلا يخلو إما أن يكون إلى القعود أقرب 
بأن لم يرفع ركبتيه أو إلى القيام أقرب بأن رفعهما فإن كان الأول عاد وقعد وتشهد ولايسجد للسهو وهو الأصح لأن ما يقرب 
من الشيء يأخذ حكمه وإن كان الثاني لم يعد لأنه كالقائم ولو قام ما لايجوز له العود بالأولى لئلا يلزم ترك الفرض وهو القيام 
لأجل الواجب وهو القعود الأول ويسجد للسهورعناية بالحذف) تنبيه: وإن عاد بعد ما استتم قائما من القعدة الأولى اختلف 
فيه في ذرالمختار: : فلو عاد إلى القعود بعد ذلك تفسد صلوته لرفض الفرض أي القيام وصححه الزيلعي وقيل لا تفسد لكه 
يكون مسينا ويسجد لتأخير الفرض أولترك الواجب وهو الأشبه كما حققه الكمال وهو الحق بحروهذا في غير المؤتم أما 
المؤتم فيعود حتما وني الصغيري وإن عاد بعد ما استوي قائما فسدت في الأصح لتكامل الجناية برفض الفرض ويقول الحشي 
إذا كان الاختلاف فيه كثيسرا فالاحتياط فى الفساد (مراقي › طحطاأوي)"قوله": وإن كان إلى حال القيام أقرب: أي إن 
استوى النصف الأسفل وظهره منحن بعد فهو أقرب إلى القيام وإن لم يستو فهو أقرب إلى القعود (شامي) "قوله": وإن 
سسهي : عن القعدة الأخيرة: أراد به القعود المفروض أو ما كان أخر الصلوة فيشمل نحو المغرب والفجر والمراد من القعود 
عام سواء كان كلا أو بعضا كما لو جلس جلسة خفيفة أقل من قدر التشهد أو ما جلس بل قام على صدور قذميه فحكمهما 
سواء (شامي بتصرف) "قوله": رجع: يعني ما لم يقيد الركعة التي قام إليها وهكذا الحكم إذا سجد ها بلا ركوع فإنه 
يعود لعدم الاعتداد بهذا السجود والعود ؛.لأن ما دون الركعة محل الرفض (شامي بتصرف) "قوله": وا لغي الخامسة: 
أي تر کها لان في رجوعه إلى القعدة إصلاح صلوته وذلك بمكن مالم يسجد ؛ لأن ما دون الركعة محل للرفض (الجوهرة 
ابرق "قوله": وإن قيد الخامسة: أي الركعة التي قام إليها بسجدة عامدا أو ناسيا أو ساهيا أو مخطنا تحول فرضه نفلا 
برفعه الجبهة عند محمد وبه يفتي ؛ لأن تام الشي بآخره فلو سبقه الحدث قبل رفعه توضاً وبنی خلافا لاني يوسف «در مختار) ` 
"قوله": أن يضم إليها: ركعة سادسة في الرباعي ورابعة في الثنائي وإن كان النفل بعد العصر والفجر مكروها لكسن 
الكراهة مختصة بالقصد . وأنه لم يشرع في هذا النفل قصدا وقوله كان عليه أي ينبغي له ؛ لأن الضم غير واجب بل هو 
مندوب واعلم أن في المغرب لا , : يضم افامسة بل مقعضاء أنه إذا سجد للرابعة يسام فورا ولا يقعد ها ادلا يكون مفلا بالوتر 


والضم في البواقي لصيانتها من را أي من الوتر (شامى) 
4لا د 





وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام وم يسلم بظنها القعدة الأول عاد إلى 2 e‏ 

. يسجد في الخامسة ويسلم ويسجد للسهو وإن قيد الخامسة بسجدة ضم إليها ركة 
أخرى وقد تمت صلاته والركعتان له نافله وسجد للسهو. ومن شك في صلاته فلم يدر 
أنلانا صلى أم أربعا وكان ذلك أول ما عرض له استأنف الصلاة فإن كان الشك يعرض 
له كثيرا بنى على غالب ظنه إن كان له ظن فان لم يكن له ظن بنى على اليقين. _ 





تنبيه: لايسجد للسهو لان النقصان الحاصل بترك القعدة لايجبر بسجود السهو فان قلت انه وان ؛ فسد فرضا فقد صح نفسلا 
ومن ترك القعدة فى النفل ساهيا وجب عليه سجود السهو فلما اذا لم يجب عليه السجود نظرا لهذا الوجه قلت انه فى حال ترك 
القعدة ل يكن نفلا انما تحققت النفلية بتقيسيد الركعة بسجدة والضم فالنفلية عارضة زشامى)) "قوله": وان قعد فى 
الإخيرة: قدر التشهد ثم قام ولم يسجد عاد للجلوس لان مادون الركعة حل الرفض ولايعيد التشهد والعود للتسليم جالسا 
سنة لان السنة التسليم جالسا والتسليم حالة القيام غير مشروع ف الصلوة المطلقة فياتى به على الوجه المشروع فلو سسلم 
قائما لم تفسد صلوته وكان تاركا للسنة (شامى) "'قوله"': ضم اليها: والضم هنا آكد لان فرضه قد تم فلو قطع هاتيسسن 
. الركعنيسن بان لايسجد للسهو لزم ترك الواجب ولو جلس من القيام وسجد للسهو لم يؤد سجود السهو على الوجه المسدون 
فلا بد من ضم سادسته ويجلس على الركعتيسن ويسجد للسهز بحلاف المسئلة الأولى لان الفريضة لم تبق ليحتاج إلى تسدارك 
نقصافها (شامى) "قوله" : والركعتان نافلة: أي تصير نفلا إشارة إلى أنه لا يلزمه القضاء لو لم يضم وسلم ؛ لأنه لم يشرع 
به مقصودا (شامي) "قوله": ومن شك في صلوته: أي ني عدد ركعاقا احترز به عما لو شك في غيسره كمسن صسلى 
١‏ ركعة من الظهر ثم شك في الثانية أنه في العصر ثم شك في الثالثة أنه في التطوع ثم شك في الرابعة أنه في الظهر . قالوا: يكون في 
الظهر ولا عبرة بالشك وف الفتأوى: لو شك في تكبيرة الافتتاح فأعاد التكبير والثناء ثم تذكر كان عليه السهو ولا 
نكون الثانية استقبالا وقطعا للأولى (طحطاوي)"قوله'": أول ما عرض: له في الشك بعد بلوغه في صلوة ما وهذا قول 
أكثر المشائخ » وقال فخر الإسلام: أول ما عرض له في هذه الصلوة واختاره ابن الفضل وذهب الإمام السرخسي إنى أن معناه 
أن السهو ليس عادة له بل يقع نادرا » هذا ما اختاره أكثر الفقهاء (مراقي بزيادة) "قوله": فان كان يعرض: له كنيرا - 
فتحرى وأخذ بغالب ظنه » لقولة إذا شك أحدكم فليتحر الصواب فليتم عليه والتحري طلب الأحرى وهو ما يكون أكبر رأيه . 
1 عليه » وعبروا عنه تارة بالظن وتارة بغالب الظن (مراقي ٠‏ طحطاري) '"قووله'"': بني على اليقين: أي أخذ بالأفل وقعسد 
بعد كل ركعة ظنها آخر صلوته » أي فلو شك أا أولى الظهر أو ثانيته مثلا يبعلها الأونى ثم يقعد لاحتمال أنها اثثانية ثم بصلي 
ركعة ثم يقعد لما قلنا ثم يصلي ركعة ويقعد لاحتمال أنها الرابعة ثم يصلي أخرى ويقعد لما قلنا فيأن بأربع قعسدات قعدتان 
مفروضتان وها الثالثة والرابعة » و قعدتان واجبتان ولو شك اما الثانية أو الثالنة أتّها وقعد ثم صلى أخ خرى وقعد ثم الرابعدنة ش 


وقعد رشامي) 





إذا.تعذر على المريض القيام صلی قاعدا يركع ويسجد فان م يستطع ال ركوع والسجود 
أومأ إعاء برآسه وجعل السجود أخفض من الركوع ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه 
فإن لم يستطع القعود استلقى على قفاه (أي على ظهره) وجعل رجليه إلى القبلة وأوماً 
| بالركوع والسجود وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز 


"قوله": إذا تعذر: عليه القيام كله لمرض حقيقي وحده أن يلحقه بالقيام ضرر قبلها أو فيها أو حكمي بأن تعسر بوجود 
ألم شديد كدوران الرآس ووجع ضرس أو شقيقة أو رمد . وكذا خوف عدو أو سبع على نفسه أو ماله لو صلى قائما وكذا في . 
الخباء لا يستطيع القيام ولا يستطيع أن يخرج ويصلي من الطيسن أو المطر وكذا لو أعجزه الصوم من القيام أو عسن فرض ٠‏ 
القراءة أو كان بحال لو كان قائما سلسل بوله أو سال جرحه فيصلي قاعدا في جميع هذه الصور واعلم أن المراد مسن الألم ألم 
شديد لأنه إن لحقه نوع من المشقة لم بجر ترك القيام (در مختار » مراقي . طحطأوي). "قوله" : صلي قاعدا: لحديث عمران 
۰ بن الخصي. ن أخرجه الجماعة إلا مسلما قال: كانت بواسير فسألت البي صلى الله عليه وسلم عن الصلوة فقال صل قائما 

إن م تستطع فقاعدا فإن م تستطع فعلى جنب زاد النسائي"فإن م تستطع فمستلقا لا يكلف اله تفسسا إلا وسعها وفعح 
القديرع"قوله": قاعدا: كيف.شاء أي كيف تيسر له بغير ضرر من تربع أو اختباء أو جلوس على ركبتيه كالتشهد لأن 
عذر المرض أسقط عنه الأركان وكيفية القعود أولى (طحطاوي , شامي) "قوله" : فإن لم يستطع: أي تعذر لكسن تعسذر 
الركوع والسجود ليس بشرط بل تعذر السجود كاف أوماً قاعدا وهو أفضل من الإيماء قائما لقربة من الأرض مثلا وإن كان 
قادرا على الركوع والقيام والقراءة (لا السجود) يصلي قاعدا يؤمي ولو صلى قائما بركوع وقعد وأوماً بالسجود أجرزاه 
والأول أفضل لأن القيام ؤالركوع لم يشرعا قربة بنفسها بل ليكونا وسيلتين إلى السجود زشامي) "قوله": اخفض: أشار 
إلى إنه يكفيه أي الانحناء عن الركوع وإنه لا يلزمه تقريب جبهته من الأرض بأقصى ما يمكنه فإن لم يخفض الإيماء للسجود عن 
الإبماء للركوع بأن جعلهما على حد سواء لا يصح صلوته لفقد السجود. حقيقة وحكما مع القدرة (شامئ , مراقي) تنبيه: إذا 
كان قادرا على بعض القيام دون تمامه كيف يصنع ؟ قال الفقيه أبو جعفر يؤمر بأن يقوم مقدار ما يقدر فإذا عجز قعد حتى 
إذا كان قادرا على أن يكبر قائما ولا يقدر على القيام للقراءة أو كان يقدر. على القيام لبعض القراءة دون تمامها قالوا: يؤمر 
بأن يكبر قائما ويقرأ ما يقدر عليه قائما ثم يقعد إذا عجز (كفاية) "قوله": ولايارفع: فإنه یکره تحرعا لنهيه عليه الصلوة 
. والسلام وهو يدل على كراهة التحريم عن جابر أن البي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها 
فرمى جا فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال: صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إعاء واجعل سجودك أخفض 
من ركوعك هذا محمول على ما إذا كان يحمل إلى وجهه شينا يسجد عليه بخلاف ما إذا كان موضوعا علسى الأرض وكسان 
يسجد عليه جازت صلوته فقد صح أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تسجد على مرفقة(مخدة) موضوعة بين يديها لعلة كانت 
كنا ولم بمنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك (شامي بالاختصارء فتح القدير) "قوله": استلقى: أراد هذا أن 
توضع ."قوله": وجعل رجليه إلى القبلة: غيسر أنه ينصب ركبتيه لكراهة مد الرجل إلى القبلة ويسرقع رأسه يسم 


أيصير. وجهه إلى القبلة (در مختار) 
0 





فان لم يستطع الإجاء برأسه أخر الصلاة ولا يومئ بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبيه فان قدر 
على القيام وم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام وجاز أن يصلي قاعدا بومئ 
إعاء فإن صلى الصحيح بعض صلاته قائما ثم حدث به مرض ض أتمها قاعدا يركع ويسجد 
أو يومئ إن لم يستطع الركوع والسجود أو مستلقيا إن لم يستطع القعود ومن صلي 
قاعدا ي ركع ويسجد لمرض ثم صح بني علي صلاته قائما . ٠ ٠‏ 
"قوله" : أخر الصلوة: إعلم أن الستلة على أربعة أوجه إن دام العجز ست صلوات وهو ل يعقل . سقط عنه القضاء 
إجماعا , وإن كان أقل من ذلك وهو يعقل قضى إجماعا وإن دام ست صلوات وهو يعقل أو أقل وهو لا يعقل ففيها اختلاف . 
المشائخ . فمنهم من قال يلزمه القضاء وهو اختيار صاحب الهداية » ومنهم من قال: لا يلزمه وهو اختيا ر البزدوي الصغيسسر. 
فائدة: وني البحر عن الفقيه > ريض لا بمكنه الصلوة إلا بأصوات مثل (أوه) ووه يجب عليه أن يصلي ولو اعتقل لسنانه 
يوما وليلة فصلى صلوة الأخرس ثم انطلق لسانه لا تلزمه الإعادة (طحطأوي) تذبيه: قوله أخر الصلوة في الهداية إشارة الى 
أنه لا تسقط عنه الصلوة > وإن كان العجز أكثر من يسوم وليلة إذا كان مفيقا هو الصحيح ؛ لأنه يفهم مضمون الخطاب 
لاف المغمى عليه قال ابر ن الحمام في فتح القذير: هو هو الصحيح احتراز عما صحجه قاضي خان"أنه لا يلزمه القضاء إذا 
كثر "وإن گان يفهم مضمون الخطاب فجعله كالمغمى عليه وفي الحيط مثله واختار شيخ الإسلام وفخر الإسلام لأن جرد العقل ٠‏ 
لا يكفي لتوجه الخطاب واستشهد قاضي خان با جاء عن محمد'فيمن قطعت يداه من المرفقيسن ورجلاه مسن الساقيين لا 
صلوة عليه"ودفع بأن ذلك في العجز المتيقن امتداده إلى الموت وكلامنا فيما إذا صح المريض بعد ذلك لا فيما إذا مات قبل 
القدرة على القضاء فلا يجب عليه » ولاالإيصاء به كالمسافر والمريض إذا أفطرا في رمضان وماتأ قبل الإقامة والصحة ومن تأمل . 
تعليل الأصحاب في الأصول وسيأتّ للمجنون يفيق في أثناء الشهر ولو ساعة يلزمه قضاء كل الشهر وكذا الذي جسن أو 
أغمي عليه أكثر من صلوة يسوم وليلة لا يقضي ‏ وفيما دوفها يقضي القدح في ذهنه إيجاب القضاء على هذا المريط ض إلى يوم 
وليلة حتى لزم الإبصاء به إن قدر عليه بطري » وسقوطه إن زاد غ رأيت عن بعض المشايخ إن كانت لفوت دار مان 
يوم وليلة لا يجب عليه القضاء وإن كانت أقل وجب"قال في الينابيع: وهو الصحيح ."قوله": ولا يؤمي بعينه : 
ومن عجز عن الإماء برأسه لم يضح إعاؤة بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبيه ؛ ١‏ لان اسوه علق الزن دو ميسن ولحاي 
والقلب > فلا يسقل إليسها خلفه لأن الإبدال لا تتصب بالرأي (مراقي : طحطاوي) '"قوله" : لم يلزمه القيام : فإن أومى ` 
قائما جاز , کذا في المخيط وفي الفتاأوى"إذا أراد أن يؤمي للركوع أومى قائما و يسؤمي للسجود قاعدا والأفضل هو الابماء 
قاعدا في الركوع والسجود د رالجوهرة النبرة) "قوله": أتمها : وإن افتسح صلوته صحيحا وعرض له مرض فيها يتمها 
بما قدر أي إن قدر بالقعود فأتمها بالقعود , وإن قدر بالاستلقاء . هكذا بالركوع والسجود أو بالإبماء'"قوله": بنى : أي من 
صلی قاعدا يركع ويسجد لمرض ميج عل لان اما عد آي حبفة أي يسوسف رهما ل وقال عمد رج ال 
استقبل بناء على اختلافهم في الإقتداء يعني أن كل ما يجوز الإقتداء فيه يجوز بناء آخر الصلوة على أوها . وما لا فلا ثم عد 
محمد له يقتدي القائم بالقاعد فكذا لا يسبني في حق نفسه وعندهما القائم يقتدي بالقاعد فكذا يسبني في حق نفسدزهداية ٠‏ 


عناية) 
-VV_‏ 








فإن صلي بعض صلاته بيماء ثم قدر علي الركوع والسجود إستائف الصلوة ومن أغمي 

عليه مس صلوات فما دوفا قضاها إذا صح وإن فاتته بالاغماء أكثر من ذلك لم يقض. . 
باب سجود التلاوة 

سجود التلاوة في القرآن أربعة عشر: في آخر الأعراف وفي الرعد والنحل وبني ي إسرائيل 

ومريم والأولى من الحج والفرقان والنمل و الم زيل وص وحم السجدة و إذا السماء 

انشقت و اقرأ باسم ربك الذي خلق.والسجود واجب في هذه المواضع كلها على التالي 

والسامع سواء قصد ماع القرآن أولم يقصد 


"قوله": استأنف الصلوة : لأن اقتداء الراكع بالمؤمي لايحوز عند علمائنا الثلاثة فكذا البناء لايجوز لكن عند زفر يجوز 
اقنداء الراكع با مؤمى فكذ البناء في حق نفسه (ما حصل من هداية و كفاية) '"قوله": لم يقض : الأعذار أنواع ."مد 
جدا"كالصبا » وتسقط به العبادات كلها و"قاصر جدا"كالنوم لايسقط به شيء من العبادات"المتردد بينهما"وهو الإغماء , فإن 
امعد يلحق بالممتد جدا , وإن لم بمتد يلحق بالقاصر جدا حتى يوجب القضاء وامتاده أن يزيد على يوم وليلة ؛ لأنه عند 
ذلك تدخل الفائتة في حيز التكرار وني إيجاب قضاء ذلك حرج » وهو مرفوع بقوله تعالى: 'وما جعل عليكم في الدين 
من حرج"والجنون كالإغماء على الأظهر ولو شرب الخمر فذهب عقله أكثر من يوم وليلة لا يسقط القضاء وإن أكل البنج 
(هنگ) فأغمي عليه قال محمد يسقط عنه القضاء متى كثر وقال أبوحنيفة يلزمه القضاء فمحمد اعتبر البنج بالإغماء و أبوحديفة 
اعتبره بالخمر وإن أغمي عليه بسبب الفزع من آدمي أو سبع أكثر من يوم وليلة لا قضاء عليه بالإجماع (الجوهرة النيسرة) 
"قوله": أكثر من ذلك: المعتبر عندهما في الزيادة على الينوم والليلة بالساعات وعند محمد بالأوقات أي من حيث 
الصلوات . فان لم تصر الصلوات ستا لايسقط القضاء عنده وفائدة الخلاف أنه إذا أغمي عليه عند الضحوة ثم أفاق من الغد 
قبل الزوال بساعة فهذا أكثر من يوم وليلة من حيث الساعات فلا قضاء عليه عندهما وعند محمد عليه القضاء ؛ لأن 
الصلوات لم تردعلى حمس و الله أعلم بالصواب (الجوهرة )"قوله"': سجود التلأوة: إضافة الفعل إلى سببه أو إضافة الحكم 
إلى سببه لكن الحكم بمعتى المحكوم به لذن الحكم هو وجوب السجود لا السجود رشامي)'قوله": التلأوة: هي مصدر بمعنى 
(قرأ) وأما"تلا"بمعنى (تبع) فمصدره"التلو"كالعلو وتلو أيضا على وزن"حمل"وإنغا م يذكر السماع ؛ لأن المختار أن السبب هو 
التلأوة فقط » ولأن التلأوة سبب للسماع أيضا فكان ذكرها مشتملا على السماع من وجه فاكتفى به رطحاوي)"قوله": 
باب سجود التلأوة: شروطها شروط الصلوة حتى لايجوز أداؤها في الأوقات المكروهة إلا أن يقرأ في ذلك الوقت صرح به 
قاضي خان (فتاوى هندية) '"قوله": والأولى في الحج: وأما الثانية فصلاتية لاقترانما بالركوع لأن السجدة متى قرنت 
بال ركوع كانت عبارة عن السجدة الصلوتية كما في قوله تعالى: "واسجدي واركعي"خلافا لشافعي وأحمد حيث اعرا كلا 
من سجديٍ الحج ولم يعتبرا سجدة سورة ص (شامي) "قوله": واجب: لأن آيات الوجوب على ثلاثة أقسام ‏ قسم فيه 
الأمرالصريح وقسم تضمن استنكاف الكفرة حيث أمروا به وقسم فيه حكاية امتغال الأنبياء به وكل من الامتثال والإقتداء 
ومخالفة الكفرة واجب إلا أن يدل دليل على عدم لزومه لكن دلالتها فيه ظنية فكان الثابت الوجوب لا الفرض . 


مغلا 





وإذا تلا الإمام آية السجدة , سجدها ها وسجد المأموم معد وإن تلا المأموم ل يازم الإمام ولا 


المأموم وإن سمعوا وهم في الصلاة آية سجدة من رج ليس معهم في الصلاة م يسجدوها 
في الضلاة وسجدوها بعد الصلاة: ‏ ش ا 


"قوله": والسجود ؤاجب: أي. على التراخي.عدد محمد ورواية عن الإمام وهو المختار + لأن ول الوجوب ماق عبت 

تعيين الوقت ومطلق الأمر لايقتضي الفور فيجب في وقت غيبر معيين ويتعين ذلك بتعيينه فعلا وإنما تضيسق الوجوب 
و آخر عمره كما ف سار الواجما الوسعة ولا مب ية تيان اليدات إن ل يكن في الصلوة لاا صارت جرا مسن 
الصلوة لا يقضي خارجها فتجب فورية فيسها أي خالة القيام لأنه الو تلاها في ركؤع أو سجود أو تشهد أو في القومة لا يلزمه 
سجؤد لأنه محجور عن القراءة في هذه الأماكن. تصرف امحجوز لاحك له (طحطاوي) تذبينه: في الأعراف سجدة واجبة 
عند قوله تعالى: :"وله يسجدون"والرعد عند "قو له" "بالغدو رالآصال"والنخل غند"قوله": "وتقعلون ما يسؤمرون"والإسراء 
عند"قوله":"ريزيدهم خشوعا"ومريم عند قولة. "خروا سجدا وبكيا"والحج غند"قؤله' :"إن اله يفعل مسا يشساء"والفرقان 
عند"قوله" "ؤزادهم نفورا"والدمل عند'قوله":"رب العرش العظيم'وهذا على قراءة العامة بالتشديد وعند"قوله":"ألايا 
اسجدوا"على قراءة الإمام الكسائي بالتخفيف والسجدة عند "قوله" :"وهم لا يستكبرون" وص عبد"قوله":"حسن مآب"هذا هو 
الأولى ما قال الزيلعي عند"قوله" :"وأناب" وحم السجدة عندقوله' :"وهم لايسمون' 'عندنا . وعند الشافعي عند'قوله":"إن 
كنتم إياه تعبدون"وأخذناه احتياطا لاختلاف الصحابة ولأن التأخيسر لا يضر والبنجم "عد"قوله' :"فاسجدوا لله 
واعبدوا"وانشقت عدد"قوله":"لايسجدون"واقرأ عند "قوله" :"واسجد واقترب"(مراقي مختصراح "قوله": على التالي 
والسامع: وهل يجب بقراءة تام الآية أو, أكثر من نصفها , اختلف فيه والأصح أفا يجب بقراءة لفظ السجدة مع حرف قبله 
وبعده (شامي) "قوله": قصد: السجدة واجبة على من مع التلأوة العربية فهم أو م يفهم قال ابن أمير الحاج: ينبغي أن 
يستثنى منه مثل الأعجمي الخالص الحديث العهد بالإسلام » فلا تجب عليْه:السجدة بتلأوة النظم القرآي ولا بسماعه إلا بعد 
العلم ؛ لأن التكليف بما لا علم له به محال رطحطأوي مختصرا) فائدة: ولا تجب على حائض والنفساء و الكسافر رالصي وا 
| انجنون قرا أو سمعوا ؛ لأنهم ليسوا أهلا لها وتجب على من سمعهم بسبب تلأرقم إلا الجنون المطبق فلا تجب بتلأرته لعدم أهليته 
أردرعننار ''قوله": فإذا تلا الإمام: سجد المأموم معه سواء سمعها منه أم لا .. وسواء كان في صلوة الجهر أو المخافة . إلا أنه 
يستحب أن لا يقرأها في صلوة المخافة فإن سمعها رجل خارج الصلوة ثم دخل مع الإمام في تلك الركعة بعد سجود الإمام لم 
يجب عليه سجود ولو معها من الإمام أجنبي ليس معهم في الصلوة وم يدخل.معهم في الصلوة لزمه السجود ؛ لأنه قد صح له 
السماع وهو تمن يصح منه السجود (الجوهرة النيرة بحذف) "قوله": لم يلزم: حاصله إذا تلا المؤتم آية السجدة لا تجب 
عليه ولا على من معها منه سواء كان إماما أو المقتديسن به بشرط أن يكونوا في صلوة المؤتم بخلاف الخارج عن صلوة المؤتم 
تجب عليه من ماع المؤتم رشامى بتصرف) "قوله" :و ستجدوها: سجدوا بعد الصلوة لتحقق السبب وهو الثلارة الصحيحة 
وزوال المانع بفراغ الصلوة فتقضى خارجها إذ هي ليست صلوتية ومراقيء ٠‏ طحطاوي) ٠‏ 
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فإن ان سجدوها في الصلاة لاة لم تجزئهم ول تفسد صلاقم ومن تلا م 0 ا 
فلم يسجدها حتى دخل في الصلاة فتلاها وسجد هما أجزأته السجدة عن التلاوتين. وإن 
تلاها ني غير الصلاة فسجد .لها 9 دخل في الصلاة فتلاها سجد ها انيا وم تجزه السجدة / 
| الأولى ومن كرر تلاوة د سجدة 'واحدة في مجلس واحد أجز أته سجدة واحدة ومسن أراد 
) السجود كبر وم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام. | 


ش "قوله" "قوله": لم تجزنهم: أي لم جز سجدة التالأوة بفعلها في الصلؤة لمكان النهي فيعيدونها لتتأدى بالكامل , وإغا في عنها لانها. 
أجنبية عن تلك الصلوة حيث لم تكن من قراءقا ولا يدخل في الصلوة ما هو.أجنبي منها ولم تفسد صلوقم لأا مسن جنها 
وزيادة سجدة واحدة لا تبطل التحريمة رطحطاوي) "قوله": أجزأته: كفته واحدة وهي الصلوتية عن التلأوتين لقوقا 
فتجعل الخارجبة تبعا ها حتى لو لم يسجد الصلوتية لم يت بالخارجية أيضا لانها أخذت حكم الصلوتية فنسقط تبعا ها ولكنه ياغ 
وسبق الخارجية عن الصلوتية غير مانع من جعلها تبعا ها لان مبنى سجود التلأوة على التداخل هذا في ظاهر الرواية وفي 
رواية النوادر يسجد للأول إذا فرغ من الصلوة لأن السابق لا يكون تبعا للأحق , ولأن المكان قد تبدل بالاشتعال بالملوة 

فصار كما لو تبدل بعمل ١‏ آخر ووجه الظاهر أن الدخول في الصلوة عمل قليل وبمثله لا يختلف الجلس وإذا تبدل الجلس بنجو 
أكل ومشي لزم سجدتان و کذا إذا سجد في الصلوة ثم أعادها بعد سلامه يسجد أخري في ظاهر الرواية (مراقي › ٠‏ طحطأوي) 
"قوله" : لم تجزئه: لأن الصلوة أقوى فلا تنوب الأولى عنها ولو تلا آية سجدة في الصلوة ثم سلم وأعاد تلك الآية فعليه 
أن يسجد أخري وفي نوادر الصلوة لا يجب عليه أخرى'ووفق أبو الليث بينهما فقال :إذا تكلم بعد السلام تجب سجدة أخرى؛ 
لذن الكلام يقطع خكم المجلس وإن لم يتكلم لا يجب عليه أخرى هذا هو الصّحيح ولو قرأ آية السجدة في الركعة فسجد ثم قام 
فأعادها في تلك الركعة ثانا لم يلزمه أخرى بالإجماع وإن أعادها في الركعة الأخرى يلزمه ثانيا عند محمد وهو استحسان وعند 
أبي بسوسف تكفيه الأولى وهو القياس زمن الجوهرة) '"قوله": ومن كرر: آية واحدة في مجلس زاحد حيث تكفيه سجدة ١‏ 
واحدة سواء كانت في إبتداء التاذوة أو أثنائها أو بعدها للتداخل لأن الي صلى الله عليه وسلم كان يقرؤها على أصحابه مرارا : 
ويسجد مرة ولا فرق في المكرر بين أن يكون واحدا أو متعددا كان مع السجدة من رجل ثم سمع تلك الآبة في ذلك انجلس . 
من آخر ثم قزأها فيه فإنه يكفيه سجدة واحدة (مراقي . طحطأوي). تنبيه: لايددب تكرار السجدة إذا يكون المكرر آية واحدة 
في مجلس واحد بخلاف الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم لأها ندبت كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم (شامي) فائده: . 
ولايبدل مجلس السمااع.والتلأوة بزوايا البيت الصغيسر وأما الكبيسر كدار السلطان إذا تلا في دار منه ثم تلا في دار أخرى ` 
تلزمه سجدة أخرى وجزم به.قاضيخان ولا يتبدل المجلس بزوايا المسجد ولو كان كبيرا لصحة الإقتداء و الضابطة فيه أن كل 
موضع يصح الإقتداء فيه من يصلي في طرف منه يجعل كمكان واحد ولا يتكرر الوجوب بالانتقال منه في موضع إلى آخر إذا. 
كررها فيه وما لا فلا رمراقي » طحطاري) "قوله": كبر ولم يرفع يديه: اعبارا بسجدة الصلوة والتكير فيها ليس 
بواجب ويقول في سجوده"سبحان ربي الأعلى"ثلاثا هو الختار وبعض المتأخريسن ن استحسنوا أن يقول فيها"سبحان ربي ش 
الأعلى""قوله "ولاتشهد عليه ولاسلام ۽ لأن ذلك بالتحليسل وهو يستدعي التحرهة وهي منعدمة ء لان لا إحرام بل كير 


ش . السحود الصندتية للانتقال (الجوهرة) 


-A‘- 


مختصرالقدوری محثى ٠‏ المظهرالتورى 

003 باب صلاة المسافر 
السفر الذي تتغير بك الأحكام:أن يقصد الإنسان مو ضا بينه و بین ذلك الى وضسع مسسيرة 
ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام ولا يعبر ذلك بالسير في الماء 


"قوله '" : المسافر : هو إسم فاعل من المسافرة بمعنى السفر كالكشف وزنا ومعنى لأنه يكشف عن أخلاق الرجال والسفر 
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٠‏ بفتحتين إسم منه وجمع أسفار والسفر في اللغة قطع المسافة وفي الشرع مسافرة مقدرة بسير مخصوص بنية والسفر على ثلأثة 
٠. > ۸‏ 

أقسام . سفر طاعة كالحج والجهاد وسفر مباح كالتجارة . وسفر معصية كقطع الطريق والأرلان سان للرخصة اتفاقا وآما ٠‏ 
الأخير فكذلك عندنا خلافا لمالك والشافعني وأحمد فام قالوا:"سفر المعصية لا يفيد الرخصة"رمراقي . طحطاوي بحذف) 
۰ "قوله": يتغير به الأحكام: وهي لزوه قضر الضلوة واباحة الفطر. وامتداد مدة المسح إلى ثلاثة أيام وس قوط وجوب 
٠‏ الجمعة والعيديسن والأضحية وحرمة الخروج على اخرة بغير محرم وغير ذلك رطحطاوي) "قوله": أ يام: وقدر بالأيام 
دون المراحل والفراسة وهو الأصح وروي عن الإمام: أنها مقدرة بثلاثة مراحل قال في المداية: وهو قريب من الأول لأن المعتاد 
في السيسر كل يوم مرحلة وذكر الأيام دون اللياني لأن الليسل ليس محلا للسير بل للاستراحة رطحطاوي) '"قوله'"': 
بسير الإبل ومشي الأ قدا م: لكن مع الاستراحات يعني أن ينول المسافر للأكل والشرب وقضاء الضرورة والصلوة . 
رلأكثر النهار حكم كله فإذا خرج قاصدا محلا وبكر في اليوم الأول وسار إلى وقت الزوال حتى بلغ المرحلة فازل ها للاستراحة 
وبات ها ثم بكر في اليسوم وسار الى ما بعد الزوال ونزل ثم بكر في الثالث وسار إلى الزوال فبلغ المقصد قال تمس الأنمة 
السرخسي: الصحيح أنه مسافر (مراقي) "قوله": يقصد الإنسان: القصد هو الإرادة لما عزم عليه وإنما شرط القصد . 
فقال أن يقصد ولم يقل أن يسير لأنه لو طاف جميع الدنيا ولم يقصد مكانا بعينه بينه وبينه مسيرة ثلاثة أيام لا يصير مسافرا 
وكذا القصد نفسه اجرد عن السير والسير المجرد عن القصد بل المعتبر اجتماعهما (الجوهرة النيرة "قوله"': 
ولامعتبر ذلك بالسيسر في الماء: أي لا يعتبر السير في البر بالسير في البحر ولا السير في البحر بالسيسر في البراء 
وإنما يعتبر في كل موضع منهما ما يليسق بحاله حتى لو كان موضع له طريقان أحدهما في الماء وهي تقطع في ثلاثة أيام إذا كانت 
الرياح مستوية والثابي في البر رهي تقطع في يومين فإنه إذا ذهب في طريق الماء يقصر وفي الر لايقصو ‏ .ولو كان إذا 
سار في البر وصل في ثلاثة أيام وإذا سار في البحر وصل في يسوميسن . قصر في البر ولا يقصر في البحر والمعتبر في البحر ثلاثة 
أيام في ريح مستوية كما يعتبر في الجبل ما يناسبه ؛ لأنه يكون صعودا وهبوطا ومضيقا ووعرا أي صعبا شاقا فيكون مشي الإبل 
والأقدام فيه دون سيرهما في السهل (الجوهرة بعصرفم فائدة: ولا يعتبر أعجل السير وهو سير البريد أي البغل ولا أبطأ 
السير وهو مشي العجلة التي تجرها الدواب ؛ فإن خيسر الأمور أوساطها ؛ وهو هنا سيرالإبل والأقدام كما ذكر واعلم 
أنه لو أسرع فوصل في يومين ,أو يوم أو ساعات) إلى مكان مسافته ثلاثة أيام بالسيسر المعتاد قصر ولو لموضع طريقان 
أحدثما مدة السفر والآخر أقل . فإذا سار في الأول قصر وإذا سار في الثابي لا (در مختار شامي) تنبيه: مقدار السفر في قول اشا 
عشر بريدا > كل بريد أربعة أميال وكل ثلاثة أميال فرسخ » فيكون ثمانية وأربعين ميلا ويكون بالفراسخ ستة عشر لكن 
اختلف المشانخ. في الفراسخ فقال بعضهم أحد و عشرون فرسخا وقال آخرون ثمانية عشروآخرون خمسة عشر واعلم أن هذا 
الاختلاف في مقدار الفرسخ لا في مقدار السفر وأتعجب على المبلغيين الذيين لا يعلمون الفرق بيسن اليل الفقهبسي 
والمروح و.يفتون بئمانية و أربعين ميلا وقد ذكرنا الفرق بيسن الميل الفقهي والميل المروج في زمائنات 
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وفرض المسافر عندنا: في كل صلاة رباعية ركعتان لا تجوز له الزيادة عليهما فإن صلى 
أربعا وقد قعد في الثانية مقدار التشهد أجزأته ركعتان عن فرضه وكانت الأخريان له 

نافلة وإن لم يقعد مقدار الت في الركعتين الأوليين بطلت صلاته ومن خرج مسافرا 

صلى ركعتين إذا فارق بيوت المصر ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد 
حمسة عشر يوما فصاعدا فيلزمه الإتمام 


-في باب التيمم وهذا خلاضة ما قلت ها 4 Vs Yere X‏ = گر -4 فرلانك 4ه ميسل. وهذا قال 

مفسر القران الشيخ محمد كرم شاه الأزهري يروي رهه همه الله مقدار السفر أربعة وجسون ميلا وقال العلامة تحمود !جمد 
الرضوي ره الله شارح البخاري: مقداره سبعة وحمسون ميلا وقال الشاه أجمد رضا خان البريلوي رحمه الله تعالى: مقداره 
سبعة وحمسون ميلا ونصفه'والاحتياط. على قول الشاه أححمد رضا خان البريلوي رحمه الله تعالى ؛ لأن في أقل مدة السفر لا يجوز 
القصر واعلم أن في زماننا القريب كان يحاسب بالميسل ٠‏ لكن اليوم بحاسب بكيلومتر فمقدار السفر حسب تقاديسر كيلو متر 
على فول الامام الشاه أحمد رضا خان البريلوي رحمه الله تعالى ۷ ميتر - ٩۲‏ كيلومتر تقريسبا (اثنان تسعون كيلومتر 
ونصفه) (المأخوذ من كفاية . فتأوى رضويه ضياء. القرآن . فيسؤض الباري شرح صحيح البحاري "قوله": فرض 
المسافر: فيقصر المسافر العلمي الرباعي فلا قصر لاني والثلائي ولا للوتر . فإنه فرض عملي ولا في السنن فإن كان في 
حال نزول وفرار وأمن يأب بالسنن وإن كان سائرا أو خائفا فلا يأب بجا وهو المختار وقصر الفرض الرباعي واجب فيكسره ٠‏ 
الاتهام عندنا حتى روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: : من أتم الصلوة فقد أساء وخالف السنة (مراقي شامي) "قوله": 
نافلة: ولكن يصير مسينا بتأخيسر السلام . وهذا إذا أخرم بركعتين وأما إذا نوى أربعا فهو على الاخستلاف رمن 
الجوهرة) '"قوله": بطلت صلوته: لاختلاط النافلة ها قبل إكمال أركافها كما في الفجر . ولو أنه ترك القعدة هنا وقام إلى 
الثالنة فنوى الإقامة وأتمها أربعا فإنه تجوز صلوته ويتحول فرضه أربعا (الجوهرة) "قوله": إذا فارق: قال في شرح المية: فلا 
يصينر مسافرا قبل أن يفارق عمران ما خر ج منه من الجانب الذي خرج > حت لو كان نمه نمه محلة منفصلة من المصر وقد كانت 
ْ متصلة به لا يضيسر مسافرا ما لم يجأوزها ولو جأوز العمران من جهة خروجته وكان بحذائه محلة من الجانب الآخر يصيسر 
مسافر] إذا المعتبر جانب خروجه. (شامي) ويشترط أن يكون قد جأوز أيضا ما اتصل من مقامه من فنائه كما يشترط مجأوزة 
ربضه وهو ما حول المدينة م ن بيوت ومساكن . فإنه في حكم المصر وكذا القرى المتصلة بربض المصر يثنترط مجاوزقا في 
الصحيح قيدنا بالربض احتراز عن. القرية المنصلة بالفناء.فلا يشترط مجأوزقا واعلم أن الفناء هو المكان المعد لمصال البلد 
كر كض الدواب ودفن الموتى (مراقي . طحطأوي ٠‏ نور الإيضاح) "قوله": ولا يزال: على حكم المسافر:حتى يدخل وطنه 
الأضلي سواء دخله بنية الاجتياز أو دخله لقضاء حاجة ؛ لأن مصره متعينن للإقامة فلا يحتا ج إلى نية أو ينوي الاقامة ولو في 
الصلوة سواء إذا كان في أولها أو وسطها أو آخرها أو كان منفردا أو مقتديا مدركا أو مسبوقا أو كان عليه سجود سهو ونوى 
ا بعدثما أما لو و نوى بينهما فلا تصح نيته بالنسبة هذه الصلوة فلا يتغير فرضها إلى الا ربع ونية 
الاقاهة سواء كانت حقيقة أو حكما . ولو دخل الحاج !لشام وعزم أن لا يخرج ع إلا مع القافلة وعلم أن القافلة إغا تخرج بد 
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SETTERS 
وإنغا يقول غدا أخرج أو بعد غد أخرج حتى بقي على ذلك سنين صلى ركعتين وإذا‎ 
دخل العسكر فى أرض الحرب فنووا الإقامة بجا حخمسة عشر يوما لم يعموا الصلاة وإذا‎ 
دخل المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت أتم الضلاة وان دخل معه في فائتته لم تجر‎ 
صلوته خلفه وإذا صلى المسافر بالمقيمين صلى ركعتين وسلم ثم أتم المقيمون صلاقم‎ 
2 ويستحب له إذا سلم أن يقول: موا صلاتكم فإنا قوم سفر وإذا دخل المسافر مصره‎ 
الصلاة وإ 4 ينو الإقامة فيه.‎ 
"قوله": أقل: إن نوی أقل من نصف شهز أ حمسة عشر يوما أو نوي في مكان غير صاخ للإقامة كتبجو جزيرة أو في‎ 
. مفازة غيسر أهل الأخبية فقصر  لأنه لا اعتبار لنيته (در مختار بتصرف) "قوله": ولم ينو: أي ولو دخل مصرا على عزم أن‎ 
. يخرج غدا أو بعد غد ولم ينو مدة الإقامة حتى بقي على ذلك سين قصر ؛ لأن ابن عمر أقام باذربيجان ستة أشهر وكان بقصر‎ 
وكذلك علقمة بن قيس آقام بخوارزم سنتين كان يقصر الصلوة وروي جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام‎ 
'بتبوك عشريسن يوما يقصر الصلوة (هداية . عباية بتصرف "قوله"': لم يتموا : ظاهر هذا ولو كانت الشوكة لحم ؛ لأن حالهم‎ 
مبطل عزعتهم لأثهم بيسن أن يغلبوا فيقروا » وبين أن يُغلبوا فيفروا . فلم يكن دار إقامة كالمفازة وهكذا لا يعبر نية الإقامة‎ 
والسفر من المتبع بل من الأصل بل الاعتبار بالنية للأصل أي الزوج والمولى والأمير والشيخ و المهتمم والناظم الأعلى و المبع أي‎ 
الزوجة والعبد واجندي والمريد وطالب العلم (الجوهرة النبرة . مراقي الفلا ''قوله": أتم الصلوة أربعا : لأنه صار مقيما في‎ 
حق هذه الصلوة لكونه تبعا للإمام داخلا في ولايته . وإقامة الأصل توجب إقامة التبع كالعبد والجندي . لكن لو أفسد صلوته بعد‎ 
الإقتداء صلى ر كعير ؛ لأنه مسافر على حاله زإنما كان يلزمه الإتمام لأجل التابعة وقد زال ذلك حيسن أفسد وهكذا إذا اتعدي‎ 
الممنافرون بمسافر فنوى الإمام الأقامة لزمه وإياهم جميعا الإتمام كفاية. جوهرة) "قوله": في فائتة : إن دحل في فائثة لا يصح‎ 
ولا يرد عليه !ذا دخل مسافر في صلوة المقيم في الوقت ثم ذهب الوقت فإها لم تفسد وقد وجد الإقتداء بعده ؛ لأن الإنمام لزمسه‎ 
بالشروع مع الإمام في الوقت فالتحق بغيسره من المقيميسن رعناية) ''قوله": لم تجز صلؤته : لأن فرضه لا يتغيسر بعد الوقت‎ 
لانقضاء السبب كما لا بتغيسر بي الاقامة فيكون اقتداء الفترض بالمتنفل في حق القعدة إن كان الابتداء في الشفه ع الأول ؛ وفي حق‎ 
القراءة إن كان الاقنداء في الشفع الثاي (هداية بتصرف) "قوله": : إذا صلى المسافر: صح اقنداء المقيم بالمسافر في الوقت وبعده‎ 
فإذا قام المقيم إلى الإتمام لا يقرأ ولا يسجد للسهو في الأصح ؛ .لأنه كاللاحة والقعدتان فرض عليه وقبسل | إن القعدة الأولى ليست‎ . 
فرضا عليه (درمختار) "قوله": ويستحب : لدفع ع توهم أنه سها . وأنه صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة وهو افر‎ 
: وقال:"أتموا صلوتكم فإنا قوم سفر "أي مسافرون سفر جمع سافر كركب جمع راكب وصحب جمع صاحب و'"قوله": إذا سلم‎ 
1 0 1 مراقي . الجوهرة)‎ ٠ يعني التسليمتينن هو الصحيح (شامي‎ 
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ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ث افر فدخل , وطنه الأ ول لم يعم الصلاة. 
وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى خمسة عشر يوما لم يتم الصلاة. والجمع سان 
الصلوتين للمسافر يجوز فعسلا ولايجوز وقتا وتجوز الصلوة في سفينة 
قاعدا علي كل حال عند ابي حنيفة وعناهما للا اتجوزالا 
بعذر. ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين. 
. "قوله": واستوطن غيره : أي لو انتقل من البلد الذي تأهل به بأهله وتوطن ببلدة أخرى لا تبقى البلدة المنتقل عها 
1 وطنا له . ألا ترى أن مكة كانت وطنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما هاجر منها إلى المدينة بأهله وتوطن مه اتتقض وطنه 
بمكة حتى قال عليه السلام عام حجة الوداع:"أتموا صلوتكم يا أهل مكة فإنا قوم سفر”واعلم أنه استحدث وطنا أهليا راه 
الأولون باقون في الوطن الأول فكل واحد منها وطن اصلي له ركفاية . الجوهرة) تنبيه : واعلم أن الأوطان ثلاثة . وطن أهلي 
(أصلي) ووطن إقامة ‏ ووطن سكن فالأهلي ما كان اهلا فيه لا بسبطل إلا مثله ووطن الإقامة ما نوي أن يقيم فيه سسة 
عشر يسوما قصاعدا يسبطل بالأهلي ومثله ويانشاء سفر لغلاثة أيام ووطن السكن ما نوى أن يقيم فيه أقل مر ناخمسة عشسر 
يوما وهو أضعف الأوطان يسبظل بالكل (الجوهزة البرة) '"قوله" : أن يقيم بمكة ومنى : أي ببلدين كل واحدة 
أصل بنفسها وإذا كانت تابعة كقرية يجب على ساكنيها الجمعة تصح الإقامة بدخول أيتها وكذا تصح إذا عن اميت 
بواحدة من البلدتين ؛ لأن الاقامة تضاف محل المبيت ألا ترى أنك إذا قلت لشخص: أين تسكن ؟ يقول في مملة كذا وهو 
بالنهار يكون بالسوق وإن دخل موضع إقامة بالنهار أولا لا يكون مقيما حتى دخل المبيت (مراقي . طحطاوي بتصرف) 
"قوله": والجمع : مثلا يؤخر الظهر أن يصلي في آخر الوقت والعصر في إبتداء وقته وهكذا المغرب والعشاء . لكن لا 
يجوز أن يجمع صلوتين في وقت واحد ."قوله": إلا بعذر: كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج وهو الأظهر لحديت 
| ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ستل عن الصلوة في السفينة فقال:"صل فيها قائما إلا أن تحاف الغرق وقال مثله لجعفر ؛ 
ولأن القيام ركن فلا يترك إلا بعذر محقق لا موهوم ودليل الإمام أقوى فيتبع ؛ لأن ابن سيرين قال: صلينا مع أنس في السفينة 
قعودا ولو شننا لخرجنا إلى الشاطئ وهذا دليل جواز الصلوة فيها مع إمكان الخروج منها وقال مجاهد صلينا مع جنادة رضي 
الله عنه في السفينة قعودا . ولو شننا لقمنا هذا دليل لجواز الصلوة قاعدا مع إمكان الصلوة من قيام وقال الزاهدي حديث 
- ابن عمر وجعفر محمول على الندب فظهر قوة دليله رمراقي » طحطأوى) فائدة: يجوز النفل على الدابة مطلقا ولكن الفرائض 
والواجبات لا يجوز إلا بعذر. فإذا نزل. من الدابة وم يستطع أن يركب نفسه إلا بعناء لجموح الدابة أو العجز ولا يجد غيسره 
معينا أن يركبه فهو معذور بالاتفاق فله جائز أن يصلي على الدابة : وإن كان له معين للركوب ولو محرما لامرأة فهر 
معذور أيضا عند الإمام لأن قدرة الغير لا تعتبر عنده حتى لو كان مع أمه مثلا في شقي محمل وإذا نزل لم تقدر تركب وحدها 
جاز له أيضا أي فهو معذور لأن المرأة إذا م تقدر على الركوب وحدها يلزم منه سقوط المحمل أو عقر الدابة أو موت المرأة فهو . 
عذر راجع إليه كخوفه على نفسه أو ماله والأولى أن يعكس المثال فيقال لو كانت مع ابنها مثلا في شقي احمل وإذا نزلت لم 
تقدر أن تركب وحدها جاز ها وإن كان ابنها يستطيع أن يسركبها لكن قدرة الغير لا تعتبر عنده خلافا هما. تنبيه: قال 
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| مختصرالقدورى ۳۳٠‏ محشى المظهرالنورى 
ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعا. والعاصي والمطيع في السفر في الرخصة سواء. 
باب صلاة الجمعة 
لا تصح الجمعة إلا عصر جامع 

. ولا ينتظر أن يبلغ الحطة وفي الطائرة أيضا ولا يننظر أن يبلغ المطار"وبحث بحنا طويلا وذكر عليه السدلائل وينبغسي أن 
يرجع إلى"الفتاوى النورية"وأذكر منها دليلا واحدا والنظم للشامي عن التتارخانية عن احيط "لو صلى على العجلة إن كان 
طرفها على الدابة وهي تسير تجوز في حالة العذر لا في غيسرها وإن لم يكن طرفها على الدابة جازت و هذه المسألة مذكورة في 
قاضي خان و فتح القدير و تبين القائق و بحر الرائق و هندية و تنويرالابصار و شامي بكلمات متقاربة و لهذا قال النظم 
للشامي و سوي التنوير في كلها ذكر إن العجلة كالسرير و في التنوير"و هو بمتزلة الصلوة علي السرير"و الأعذار التي 
ذكرت في الصلوة علي الدابة و من أكثرها موجودة في القطار والطائرة'"قوله؟': ومن فاتته: لأن القضاء بحسب الأداء يعني 
كل من وجب عليه أداء أربع قضى أربعا > ومن وجب عليه أداء ركعتين قضى ركعتيسن والمعتبر في ذلك آخر الوقت ؛ لأنه 
المعتبر في السببية عند عدم الأداء في الوقت قوله": والعاصي والمطيع: و قال الشافعي سفر المعضية لا يفيد الرخصة لا فنا 
تبت تخفيفا فلا تتعلق بما يوجب التغليظ و لنا إطلاق النصوص و لأن نفس السفر ليس بمعصية و إنما المعصية ما يكون بعده أو 
يجاوره فصلح متعلق الرخصة (هداية) فائده: السلطان إذا نوي السفر يصير مسافرا يقصر قال في شرح المنية قبل هذا إذا 
لم يكن فى و لا يته إما إذاطاف في و لا يته فلا يقصر و الأصح إنه لا فرق لأن البي صلى الله عليه وسلم و الخلفاء الراشدين 
قصروا حين سافروا من المدينة إلى مكة و مراد القائل لا يقصر هو ما صرح به في البزازية من إنه إذا خرج لتفحص أحوال 
الرعية و قصد الرجوع متي حصل مقصوده و لم يقصد مسيرة سفر حت إنه في الرجوع يقصر لو كان من مدة سفر و لا 
اعتبار لمن علل بأن جميع الولاية بمزلة مصره لأن هذا تعليل في مقابلة النص مع عدم الرواية عن أحد من الأئمة الثلائة"' 
قوله": الجمعة: فرض عين يكفر جاحدها لنبوقها بالدليل القطعى وهو قوله تعالى:ياايها الذين امنوا اذا نودى ٠‏ الاية : 
وبالسنة والاجماع وهى فرض مستقل آكد من الظهر وليست بدلا عنه (درمختار) ''قوله": الجمعة: بتثليث اليم و سكوفا 
ميت جمعة لاجتماع الئاس فيها . وقيل لأن كمال الخا نق جمع فيه وقيل لأن خلق آدم عليه السلام جمع فيه قال في فستح 
البازي وهذا أصح الأقوال وقيل لأن أول اجتماع آدم و حواء عليهما السلام بالأرض كان فيه وقيل لأن الله تعالى يجمع 
فيه بين العباد والرحمة و يقال له عيد المؤمنين و يوم المزبد لتزائد الخيسرات فيد و فيه تجتمع الأرواح و تسزار القبور 
ويأمن الميت من عذاب القبر ومن مات فيه أو في ليلة أمن منه و لا تسجر فيه جهنم وفيه يبزور أهل الجنة ربمم عز وجل و فيه | 
تقوم الساعة ."قوله": مصر: و المصر قبل في تعريفه و هو ما لا يسع أكبر مساجده أهله المكلفين با لظهور التواني في 
تنفيذ الأحكام . لكن ظاهر المذهب ما قيل في شرح المنية . والحد الصحيح ما اختازه صاحب اهداية انه الذي له أميرو 
قاض ينفذ الأحكام و يقيم الخدود و تزييف صدر الشريعة له عند اعتذارة عن صاحب .الوقاية حيت اختار الحد المتقذم بظهور | 
التواي في الأحكام مزيف بأن المراد القدر علي أقامنها و ليس المراد تنفيذ جميع الأحكام بالفعل إذا الجمعة أقيمت في عهد أظلم ‏ 
الناس وهو الحجاج وأنه ما كان ينفذ جميع الأحكام بل المراد و الله أعلم اقتدار علي ذلك. (در مختار . شامي بتصرف) 








أو في مصلى المصر ولا تجوز في القرى ولا تجوز إقاتها إلا بالسطان أو + من أمره السلطان 
ومن شرائطها: الوقت فتصح في وقت الظهر ولا تصح بعده ومن شرائطها الخطبة قل 
الصلاة بخطب الإمام خطبتين يفصل بينهما بقعدة ويخطب قائما على طهارة فإن اقتصر 


على ذكر الله تعالى جاز عند أبي حنيفة وقالا: لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة 
تنبيه: البلاد الق في أيدي الكفا ر بلاد الأسلام لا “بلاد الحرب لأفهم لم يظهروا فيها حكم الكفر بل القضاة والولاة سامون ش 
يطيعر فم عن ضرورة أر بدوفا و كل مصر وال من جهتهم بجوز له إقامة الجمع والأعياد و الحد.ر تقليد القضساة لاسستيلاء 
المسلم عليهم فلو كان الولاة كفارا يجوز للمسلمين قامة الجمعة و يصير القاضي قاضيا بتراخي المسلمين و يجب علسيهم أن 
باعمسوا واليا مسلما رشامي) "أقوله": ولا تجوز فى القرى: اما ذكره مع انه يستفاد من قوله: صلى الله عليه ولم 
السابق نفيا لمذهب الشافعى رجه الله عليه فانه لايشترط المصر بل يجوز عنده فى كل موضع اقامة يسكن فيها اربعون رجلا 
احرار ١‏ وبه قال امد وقال مالك تقام باقل من.اربعين رحاشبه هدايه, '"قوله" : ولا تجوز: لاا تفام نجمع عظيم وقد تفع 
المنازعة فى التقدم والتقديم وقد تقع فى غيره فلا بد منه:تتميما لامرها وان لم يكن السلطان يكون اقامتها لمن.امره كالقاضى والا. 
مير ؤالخطباء (هداية مع حاشية)'"قوله": و من شرانطها الوقت: لو خرج الوقت و هو فيها استقبل الظهر و لا يسبني 
الظهر علي اجمعة : لأهما مختلفان وعند ما لك يمني . و لنا اهما صلوتان يجهر في أحد ها بالقراءة ولا يجهر في الأخرى فلا 
يجوز بناء أحدها على الآخر كالفحر والظهر . واعترض فيه أن الوقت سببإلا شرط و أنه لا بد مهي سائر الصلوات 
والجواب ب اند سبب للوجوب و شرط لصحة المؤدى و شرطيته للجمعة ليست كشرطيته لغيسرها فانه بروج الوقت لا تبقسي 
صح لنجمعة لا أداء ر لا فضاء خلا ف غيرها سعدية رشامي . الحوهرق '"قوله" : الخطبة قبل الصلوة: والأحسن. أن 
يقال الخطبة و في الوقت إذ لا تنصيص ن فيه على اشتراط كوف في الوقت ..و لو خطب قبل الوقت و صلى فيه لم نصح لأن 
للخطبة شرطيسن أحدهما أن كون بعد الزوال والثاني بحضرة الرجال . ولو خطب بعد الصلوة أو قبل الزوال لا تجوز الجمعة. 
رمن الشامي و الجوهرة, '"قوله": يخطب الإمام: خطبتينن خفيفتين و نكره زيادقما علي قدر شورة من طوال المفصل 
و الأحب أن يبدا أي قبل الخطبة الأول بالتعوذ سرا ثم بحم الله تعاق 1 و الشناء عليه و الشهادتين و الصلوة علي البي صلى 
الله عليه وسلم م والعظة و التذكير. والقراءة قال في التخنيس. و التانية كالأولى الا أنه يدعو و للمسلمين مكان الوعظ قال في 
البحر :وظاهره أنه يسن قراءة آيةفيها كالأولي لأن النيصلى الله عليه وسلم كان ن يقرأ القران في خطبة لا تخلو عن سورة أو 
ايد رشامي بتصرف) "قولة'": : يفصل بينهما: بقعدة بقدر ثلاث آيات ت على اذهب و تاركها مسي وعند الطحاوى مقدار 
ما بحسن موضع جلوسة من انر . وهذا القعدة عندنا بلا < استواحة و ليست يشرط وعند الشافعي شرط حن لايكتفى عندة 
بالخطبة '' لواحدة ردر مختار . الجوهرة) '"قوله'" : فان اقتصر : لأن المأمور به في في آية"فاسعوا”مطلق الذكر الشامل للقلب| لو 
الكثير و المأثور عند لا يكون بيانا لعدم الإجمال في لفظ الذكر فالزيادة عليها نسح وما روي عنمان أنه نا صعاد ابر أول جمعد 
ولي قال ”الحمد لله"فارتج عليه بالبناء للمفعول و تخفيف اليم أي اغلق فز ل و صلى وكات ن بمحضر من علماء الصحابة ؤ م 
ينكر عليه أحد فدل على أن هذا المقدار كاف هذا عند أبي خنيفة و قالا ل بد من ذكر طويل يسمى خطة و هو مقبدار 
ثلاث آبات عند الكرخي و قل مقدار التشهد من قولد: صلى انه عبد وسنه"النجيات لله إلى قوله عبده و رسوله. 














وان طب قاعدا أو على غير طهارة جاز ويكره ومن شرائطها: اا واي ص 
حنيفة ثلاثة سوى الإمام وقال أبو يوسف ومحمد: اثنان سوى الإمام ويجهر الإمام بالقراءة 
.في الركعتين وليس فيهما قراءة سورة بعينها. ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا 
مريض ولا عبد ولا أعمى فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزاهم عن فرض الوقست. 
ويجوز للمسافر والعبد والمريض ونحوهم أن يؤم في الجمعة. ومن صلى الظهر لي مزله يوم 
الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره اله ذلك وجازت صلاته _ 


"قوله'": جاز و يكره: خصول المقصود وهو الذكر رالوعظ إلا أنه يكره لما فيه من الفصل بينهما وبين الصلوة وعند أي 


بسوسف لاتجوز الخطبة بدون الطهارة لأنها بمولة الصلوة جتى لا تجوز قبل الوقت قلنا ليست كالصلوة لأها تسزدي مسستدبر 


القبلة ولايفسدها الكلام و كذ لو خطب مضطجعا أجزنه لخصو! ل المقصود (الجوهرة النيرة, '"قوله': : الجماعة: لأن الجمعة 
مأخوذة فبنها ولأن العنماء أجمعوا على أا لاتصح من المفرد واختلفوا في تقدير الجماعة وها ثلاثة رجال ولو غيسر اللائ 
الذين حضروا' الخطبة سوى الامام بالنص5فاسعو! إلى ذكر اه "هذا عبد أي حنفة ورحتح المارحون دليله . وقيد النلانة 
بالر جال احتراز عن النساء والصبيان فان الجمعة لاتصح كم و حدهم تعده صا سو ل “مامة فيها خال ولكن الرجال أطلسق ٠‏ 
فيشمل العبيد والمسافرئين والأمييسن و الخرسي لصلاحيتهم للامامة في العا ام لكل أحد أو لمن هو ملهو في الأمسي 
والأخرس فصلحا أن يقعديا ن فوقها ,مرافي. در حار . شامي: "قوله': ولا تجب الجمعة على المسنافر: لأند تنحقه 
المشقة بأدانها لاند ينقطع بانتظار الاماه عن سفره فسقطت عند كالصوه ولا امرأة لأى منهية عن الخروج ومشغولة بخدمة 
الزوج ولا مريض لعجز هع ن دل وأما ا امن ص ى المعأ ل واحافط ) فالأصح أنه إن بقي المريض ضانعا نخر وجه مم جب عليه ولا 
عبد لأنه مشغو! ل بخدمة مولاه فإذا أذن له مو لاه وجبت عليه . وقال بعضهو خير وهل نب على المكاتب قال بعطبهم نعم . 
وقال بعضهم : 9 رالأصح الوجوب . ركذا معتق البعض في حال سعايتد. كالمكاتب . وأما امأذون فلا تب عليند كذافي 
الفتاوى ولا عن أعمى ولو وجد قاندا عند أي حليفة وعندهما اذا وجد. قاندا . وجبت عليه لأن قدرة الغير معتبرة نها ل 
عنده (الجوهرة بزيادة) "قوله"': يجوز للعبد: وقال زفر لا يجزيه لأنه لا فراض عليه فأشبه الصبي و المرأة و لاان هذة 
رخصة فإذا حضروا يقع فرضا على ما بينا إما الصبي فمسلوب الأهلية و المزأة لا يصلح لإمامة الرجال و تنعقد بالمسافر والعبد 
والمريض الجمعة لأفم صلحوا للإمامة فيصلحون للإقتداء بطريسق الأرى رهداية بتصرف) '"قوله" : لا عذر له: عه عن 
حضور الجمعة لو صلي الطهر قبل صبرة الجمعة انعقد ظهره لوجود رقت الأصا ل في حق الكافة رهو الظهر ولكنه لما أمر 
بالجمعة حرم الله عليه الظهر و کان انعقاده موقوفا فان مشى إى الجمعة و كان الإمام فيها وقت انفصاله عن داره ل مها أو 
أقيمت بعد ما سعي اليسها بطل ظهره أي و صفه و صار نفلا و كذا المعذور فلا فرق بينه و بيسن غيسره في إن السعي مبطا 

ر انما الفرق من جهة حرمة أداء الظهر قبلها و عدمها رمراقي . طحطاوي) ش ٠‏ 


o - 











اك لع اع ترج بهتلت ما لطر کی بلسي ر 
يوسف ومحمد: لا تبطل حتى يدخل مع الإمام. وايكره أن يصلي المعدورون الظهر بجماعة يوم 
الجمعة وكذلك أهل السجن. ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدرك وبني عليها 
الجمعة وإن أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
وقال محمد: إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية ببى عليها الجمعة وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر 


"قوله بطلت: فإن صلي الجمعة أجزأته و إن لم يصلها أعاد الظهر و العبد والمريض والمسافر و غيرهم سواء في الانتقاض 
بالسعي كذا في المصفى وهذا إذا سعى إليها والامام في الصلوة أو قبل أن يصلي أما إذا سعي إليها و قد صلاها الإمام لا 
يسبطل ظهره و في النهاية إذا سعي قبل أن يصايها الإمام إلا إنه لا يسرجو إدراكها لبعد المسافة لم يسسبطل ظهسره عند 
العراقييسن و يسبطل عند البلخييسن ر هو الصحيح (الجوهرة)"قوله لا تبطل: فيه إشارة إلى إن الإتمام ليس بشرط 
لارتفاض الظهر عند”ما و ذكر شيخ الإسلام أن على"قوهم"! لايرتفض ظهزة ما لم يود الجمعة كلها وهذا خلاف ماف 
القدوري.و الهداية حيث قالا: لا تبطل حتى يدخل مع الإمام و ل يقولا حتى يكملها مع الإمام (الجوهرة) "قوله. ويكره 
تنزيها: أي يستحب له تأخيسر الظهر عن الجمعة فإنه يكره صلوقًا منفردا قبل الجمعة في الصحيح وهذا لا بنافي بقويخم من 
إن ذلك لا يكره اتفاقا لحمل الكراهة المنفية على التحريمة وما هنا على التنزيه لأفها في مقابلة المسستحب رمن مراقي و 
طحطاوي" قوله أو في سجرد: السهو ولو في تشهد على القول بفعله في الجمعة والمختار عند المتأخريسن أن لا يسجد 
للسهو في الجمعة والعيديسن لتوهم الزيادة من الجهال وليس المرام عدم جوازه بل الأولى تر كه كيلا يقع الناس في فتنة وقولسه 
بنى عليها الجمعة فهو خير في القراءة إن شاء جهر وإن شاء حافت رشامي) "قوله و قال محمد: إن أدرك معه ركوع 
الركعة الثانية بنى عليها الجمعة و إن أدرك فيما بعد ذلك بني عليها الظهر لأنه جمعة من وجه وظهر من وجه لفوات بعسط 

الشرائط في حقه فيصلي أربعا اعتبارا للظير و يقعد لا حالة على رأس الركعتيسن اعتبار! للجمعة و يقرأ في الأخريين 
لاختمال النفلية و هما أنه "مدرك للجمعة في هذه الحالة جت تشترط له نية الجمعة وهي ر كعتان ولا وجه لما ذكر لأهما مختلفان 
لا يبنى أحدهما على تخريمة الأخر كذا في الهداية رشامي '"قوله و إذا خرج: هذا عند الإمام و قال أبو يوسف و محمد لا 
بأس. بالكلام إذا خرج قبل أن يخطب وإذا نزل قبل أن يكبر واختلفا في جلوسه إذا سكت فعند أبي ينوسف يباح وعند محمد ش 
لا يباح وقوله فلا صلوة سواء كانت قضاء فانتة أو صلوة جنازة أو سجدة تلأوة أو منذورة أو تطوع إلا إذا تذكر الفانتة و 
هو صاحب الترتيب فيجوز له وقت الخطبة من غير كراهة ."قوله ولا كلام: لذن الكلام قديمند طبعا فيؤدي إلى 
الإخلال بفرض استماع الخطبة وهكذا لا يجوز الكلام للإمام إلا خير والأصل كل ما حرم في الصلوة حرم في الخطبة كا كل 
و شرب وكلام ركفاية > طحطاوي > شامي) تنبية: يكره رد السلام و تشميت العاطس وعن أبي يوسف لا يكره الرد لأنه 
فرض قلنا ذاك إذا كان السلام مأذونا فيه شرعا وليس كذلك في حالة الخطبة بل يرتكب بسلامه إِثا لانه به يشتغل خساطر 
السامع عن الفرض ولأن رد السلام بمكن تحصيله في كل وقت بخلاف ماع الخطبة وعلى هذا الوجه الثاائ فرع بعضهم قول 
أبي حنيفة انه لا يصلي البي صلى الله عليه وسلعدد ذكره في الخطبة و عن أبي يسوسف ينبغي أن يصلي في نفسه لأن ذلك ما لا 


يشغله عن ماع الخطبة فكان إحراز ز للفضيلتين وهو الصواب (فتح القدير) 
00 





وإذا خرج ج الإمام على المنير يوم م الجمعة ة ترك د الناس الصا الصلاة والكلاه حقی يفرغ من خط 
وقالا لابأس بأن يتكلم مالم يبدأ بالخطبة. وإذا أذن المؤذنون يوم الجمعة الأذان الأول تسرك 
الناس البيع والشراء 'وتوجهوا إلى صلاة الجمعة. فإذا صعد الإمام امبر جلس وأذن المؤذنون : 
بين يدي المنبر ثم يخطب الإمام فإذا فرغ من خطعه أقاموا الصلاة ا 





"قوله" : ترك الناس: اليه عر الشر اء و ىا ل شي يؤدى الى الاشتغال عن السعى 0 لما او يخل به واختنش وا ٤‏ الاد 
بالأذان الأول فقيل الأول باعتبار المشروعة وهو الذي بيسن بدي انبر لأند الذي كان أولا في زمنه عنيد الصلوة والسسلام 
وزمن أبي بكر وعمر حتى أحدث عنمان الأذان الثاني علي الزوراء حين كثر الناس . والأصح أنه الأول باعتبار الوقت وهم 
الذي يكون على النارة بعد الزوال . و الزوراء بالمد اسم موضع في امدينة رشامي . مراقي: بقسول الحشسي ان الأؤان الأول 
باعتبار الوقت في زمن الصحابة يؤذن قبيل الثابي مقدارا أن يجيء المصلون في المسجد لاستما ١‏ ع اخقطبة راان الخطبة تكوك ف 
زمنهم واحدة و لكن في زماننا يؤذن الأذان الأولى قبل الثاني زمانا طويلا وبعد الأذان اا يقرؤون الأشسعار و طب 
الخطيب في لسانه خطبة طويلة و بعده تكون وقفة للسنن و بعده بطب خطبة ثانية بالعر بية هذا ينبغي للعلماء أن يدبروًا في هده 
المسئلة لذن الفتوى على الأذان الأولى يصيسر سبب لتأئيم المصلبن ن فينبغي أن يسؤذن الأوبى عشريسن دقيقة قبل الأذان 
الثاني أو يلاحظ الوقت هذا المقدار او الله أعلم بالصواب. "قوله'" : جلس: هذا اجلو ن عند الأؤان و انوس بيسسسن 
الخطبتين خفيفا سنتان متوارتتان عر ن رسول الله صلى الله عليه وسانم وأصحابه كما إن القيام حال الخطبة سنة أيضا ثبت كأ 


ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو مخرج في المحيحيب. ن وكتب المسانيد ولا يكره الكلاه الديقي في هایس 


الجلستين لا من الخطيب ولا م غيرة زعمدة الرعابة) "لوه و لأنه بتو جد عليهم فعل الصلوة ويتطه ت بعد 


الجمعة بأربع ركعات قبلها بأربع ركعات لا يسلم الا في أخراه عن ألى يږ 
ركعتين ثم أربعا ويقول 0 في الأربع التي قبل الجمعة أصلي سنة الي ولا يقول اصلي س الظهر ركت الأريع الني بعدها أيضا 
كما يقول في الفرض أصلي الجمعة ولا يقول فرض الظهر لأن السنن . تابعة للفرانض و الله أعلم رالجوهرة النيرة) فانسدة الك 
السنة أن يستقبا السامعون الخطيب بوجوههم سواء كانوا إمامه أو ب مله عينه أو | يساره لکن الرسم الآن ام يستقباء ١‏ ن القبنة ولا 





يؤمروت بتر که لا يلحقهم من اخ رج بتسوية الصفوف بعد الخطبة على ها ' قان السر خسي ز و هذا اسن کا في اخيط رنوت 
بين الجلوس مختبنا أو متربعا أو غير ذلك ها تیسر اله كذا 5 جامع 'المضمرات نت (عمدة الرعاية: لنبيف: : السلطان شر ط لصجة 
الجمعة ولو متغلبا ولو كان ذلك المتغلب امراق واجراد من المتغلب من فقد فيه شروط الأمامة وال رضبد الغده أكالعيد و یسر 

٠‏ القريش والمرأة كما فى زماننا أن الجاهليسن من القوه رالعلماة يسن يأحذوت الال من التضارى والروسييس بواسطة ليسييا, 
راضية على المرأة التي تخاطب. بالر جال بغيب الحجاب تلاقي لر جال عليحدة لا يكون غسرثما أبن ذهبت عقون العلمساء 
لفساق أين ذهب "النظاه ؛ المصطفى "أتعجب عحبا شديدا كيف صار امو لوي أسيسر ڈوانب في اسر . واعلم أن امراق كود 


سلطانا إلا تغلبا فيجوز أمرها باقامتها . يك ن السلطات أو نانبه أي مأموره بإقامة الجمعة ولا خفاد ي أن من فورض اليه أعسر 


عامة في مضر له إقامتها ران لم يفو ضها السلطان اليه صريا أي كل من أقاد الجمعة ولا مائعة له من السلطات في مأمورة. 
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يستحب في يوم الفطر: :أن يطعم الإنسان شينا ا قبل الخروج إلى الضلى ر 5 
ويلبس أحسن ثيابه ويتوجه إلى المصلى ٠‏ قد م" ا ا د ا ا 0 


"قوله": العيد يسن: تننية عيد وأصله عود قلبت الزأو ياء لكوفا بعد كسرة وهي به لان لله فيه عراند الإحسان ولعمتوده 





بالسرور غالبا أو تفاؤلا وبستعمل في كل بوم مسرة ولذا قِل"عيد وعيد و عيد صرن مجتمعة ** وجه الحبيب ويرم العيد 
والجمعة"وعن ابن عباس انه قرأ: الوم أكملت لكم دينكم الآية وعنده بهردي فال لو نزلت هذه الآبة علينا لاتخذناها عيدا 
فقال ابن عباس فإها نزلت في يوم عيدين في يوم جمعة ويوم عرفة رواه الترمذي والمسلمون يفرحون ويسرون يوه 
رلادة ابي صلى الله عليه وسلم فيقولؤن هذا"عيد ميلاد. النبي صلى الله عليه وسلم'والذين لا يفرحون بل يبتلون في الغم 
هم برضو عليه من این جاء عي لاد ابي صلى ال عليه وام ولا عي في السام إلا افر والأضحى هم لا لعو 
أن الجمعة و العرفة عيد بقول الصحابي ولقاء الحبيب رالجمعة أيضا بقول الفقيه لأنه نقل من قول الشاعر . وهم يغترضون . 
ويقولون اذا كان هذا بوم ولادتد ويوم وفاته فلا يجوز في نمدا اليوم اظهار الفرحة والسرور لأنه يوم الحزن أبضا فقال 
السيسوطى في جوابه ما ثبت إظهار اهم في يسرم اهم بل يصبر لكن ثبت إظهار الفرح في يوه السرور كالوليسة نبت 
بغيسره بل في عن النياحة واظهار المع فدلت قواعد الشرعية على اظهار الفرح دون الحزن ويقول المحشى نبيناحي يسرزق 
في قبره ويصلي بل البرزخ أعلى في كل الأمور من الحياة الظاهرية لقوله تعالى:'وللآخرة خيرلك من الأوى”رم هم رنحرن . 
زيقول الحشي: شهر رمضان أولى من الشهور ويوم الجمعة أولى من الأيام وليلة القدر أولى من الليالي ولكن ساعة ولادة النبي 
صلى الله عليه وسلم أولى على جميع الساعات والشهور والأيام ر كما هو الاجماع على تفضيل ما ضم الأعضاء الشريفة حتى , 
على الكعبة المنيفة وأن الخلاف فيما عداه ونقل عن أبي عقيل الحنبلي أن تلك البقعة أفضل من العرش وصسرح الفاكهاي 
بتفضيلها على السموات (درمختار . مشكوة . مرقاة . الحاوي للفتارى مع تصرف "قوله'" : أن يطعم : عن انس قال كان 

رسول الله صلی الله عليه رسلم لايغدو يوم الفطر حق يأكل ترات و يأكلهن تر زرواه البخساري) "قوله" : ويغتسل: 
.وعدا المصنف الغسا سابقا من السنن وإنما سماه هنا مستحبا لاشتمال السنة على المستحب لأن إطلاق اسم المستحب علسى 


بقولد"أو ۾ ولو بشاة'وقد آمر الشرع بالعقيقة عند الولادة رهي اظهار شكر وفرح بالمو لود ولم يأمر عند الموت ندذبح ولا 


السنة و عكسه جائر وشذا أطلق في المحداية اسم المستحب على الغسل ثم قال فيسن فيه ون القهستاي أيضا ان هذا الأمور 
مندوبة قبل الصلوة ومن آداما لا من آداب اليوه رشامي بتصرف "قوله": ويلبس : أحسن ثيابه ولو غير ابيض فقد . 
روى البيهقي أنه عليه الصلوة والسلام كان يلبس يبوم العيد بردة حمراء وفي الفح الحلة الحمراء عبارة من وبين من اليمن 
فيسهما خطوط جر وخضر لا أا أحمر بحت فلا يعارض ذلك حديث النهي عن لبس الأحمر . وهكذا البي صلى الله عليه 
وسلم يلبس في الأعياد جبة من صوف أو فنك"وفنك جانوريست كد از يوست آن بوستين سازند وآن بوستين نيكو” 
تريسن پبوستینها ميسباشد"رشامي . هداية مع حاشية) "قوله": ويستحب : ذكر المصنف ثلاثا و البواقي رهي السواك 
وإخراج صدقة الفطر والنبكير وهو سرعة الانتباه والإبكار وهو المسارعة إلى المصلى وصلوة الفجر في مسجد خيه والخروج 
ماشيا والرجوع في طريق أخرى لأن مكان القرية تشهد لصاحبها وني هذا تكنيسر الشهود و تكنير الثواب رمن الجوهرق, 








ولا يكبر في طريق المصلى عند أبي حنيفة وعندما يكبر. ولا يتنقل في المصلى قبل صسلاة 
العيد فإذا حلت الصلاة من ارتفاع الشمس دخل وقنها إلى الزوال فإذا زالت الشسمس 
خرج وقنها. ويصلي الإمام بالناس ركعتين: يكبر في الأولى تكبيرة الافتتاح وثلانا بعدها ثم 
| يقرأ فاتحة الكناب وسورة معها ثم يكبر تكبيرة يركع ما ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة 
فاذا فرغ من القراءة كبر ثلاث تكبيرات وكبر تكبيرة رابعة يركع با ويرفسع يديه في 
تكبيرات العيدين ثم بخطب بعد الصلاة خطبتين يعلم الناس فيها صدقة الفطر وأحكامها. 


"قوله'": ولا يكبر: يعني جهرا آما سرا فمستحب وهذا في عيد الفطر لأن الأصل في التناء الاجفاء وعندهما يكسبر جهسرا 
ويقطع التكبير إذا انتهى إلى المصلى (الجوهرة) "قوله": ولا يتنفل: وغامة لمشانخ على كراهة الشفل قبلها في الممسلي 
والبيت وبعدها في المصلى خاصة لا في كنب الستة عن ابن عباس أن الي صلى الله عليه وسلم خرج خ.فصلى كم العيد مم يصل 
قبلها ولا بعدها وهذا النفي بعد الصلوة محمول عليه في المصلى لا.روى ابن ماجة عن أبي سعيد الخدرى قال "كان رسول الله لا 
يضلي قبل العيد شينا فإذا رجع إلى مازله صلى ركعتيسن"(فتح القلايسر عزف "قوله": فإذا حلت: أي حل رقنها مسن 
الحلول وفي النهاية من الحل لأن الصلوة قبل ازتفاع الشمس كانت حراما "قوله": إلى الزوال: أي قبل نصف النهارا 
وكان عليه السلاه بصلي العيد والشمس على قدر رمح أو رمخيسن . وخروج الوقت في أثناء الصلوة يفسسدها كالجمعة 
بالجوهرة) "قوله": ثلاثا بعدها: أي بعد الشاء أيضا وهو مدهب ابن مسسعود وروي عن ابن عباس آنه تكبر في الأولى سبعا 
وفي التانية ستا ويسكت بعد كل تكبير فقدار ثلاث تكبيسرات .“في رواية عن أبي حنيفة لتلا يشتبه على البعيد عن الأمسام 
ولا يسن ذكر ر ولا بأس بان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله وال أكبر قال في المبسوط هذا التقديسر ليس بلازم لأن 
المقصود منه إزالة الاشتباه عن القوم وهو يختلف بكثرة الزحام وقلته رمراقي . طخطاوي) "قوله": ثم يبتدا: آي يوالي 
تدبا ب بيسن القراءتيسن بأن يكبر في الركعة الثانية بعد القراءة لتكون قراءها تالية لقراءة الركعة الأرلى أما لر كير في بي الثانية قبل 
القراءة أيضا كما يقول ابن ن عباس يكون التكبيسر فاصلا يسين القراءتين وهذا اکم على الاستحباب لأنه لو كير في أزل 
- كل ركعة جاز لذن الخلاف افي الأولوية. رشامي بتضرف) تنبيه: : اعلم أن تكبيسري الر کو ع في صلوة. العيد من الواجيات حسق 
يجب السهو بتركها ساهيا ولو انتهى زجل إلى الأمام في الركوع ع في العيد فإنه يكير الفاح ح قانما فسان ن أمكنه أن باي 
بالتكبيرات ويدرك الر کو ع فيفعل ويكبر على رآي نفسه وإن ن م بمكنه ركع رالجوهرق '"قولة"' : خطيتيسن: : بذلت ورد 
لتقل المستفيض ل والخطبة ليست بواجبة لأن الصلوة تتقدم عليسها ولو كانت شرطا لتقدمت على الصلوة كاجمعة وهي سسنة 
فان تركها كان مسينا وإن خطب قبل الصلوة أجزأه مع الاساءة ولا تعد بعد السلوة كذا في النهاية را فوهرة "قولة": 
واحكامها: وهي خفسة على من تجب ولمن ومتي وكم تجب رما تجب . أما على من جب فعلى الخر المسنم المالك لنتصاب رأما 
ن تحب فللفقراء.والمساكي ن وأما مق تجب فبطلوع الفجر من يسوم الققر رأما كم أب قتصف صاع من بر أ صا مان ش 
نمر أو صاع من شعيبر رآما بما جب فمن أربعة أشباء من الحنطة والشعيسير والتمر والزبيب وما سوى هذا الأشباء فلا جوز 
الا بالقيمة” (الجوهرة) 








ومن فاتنه صلاة العيد مع الإمام لم يقضها. فإن غم الهلال على الناس وشهدوا عند الإمام 
برؤية الال بعد الزوال صلى العيد من الغد فإن حدث عذر منع الناس من الملاة في 
اليوم النابي لم يصلها بعده. ويستحب في يوم الأضحى: أن يغتسل ويتطيب ويؤخر الأكل 
حت يفرغ من الصلاة ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر. ويصلي الأضحى ركعتين كصلاة 
الفطر ويخطب "بعدها خطبيتن يعلم الناس فيهما الأضحية وتكبيرات العشريق فإن حدث 
عذر منع الناس مر ن الصلاة في يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد ولا يصليها بعد 


ذلك. وتكبير التشريق أوله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة 


"قوله" : ومن فاتته: أي صلی الإمام وهو لم يدركه وفاتت عنه لم بقضها وله أن يصلي ركعتيسن أو أربعا كصلوة الضحى 
في سائر الأيام . وفي المميط أحب أن يصلي أربع ركعات لا روي عن ابن مسعود أنه قال"من فاتته صلوة العيد صلى أربع 
ازكعات يقرا ف الركعة الأوى "سبح إسم ربك الأعلى"وفي الثانية"والشمس وضحها"وفي الثالقة"والليل إذا يغشى"رفي 
الرابعة”والضحى"ورو في ذلك عن النبي.صلى الله عليه وسلم وعدا جميلا وثوابا جزيلا ركفاية) '"قوله": فإن غم الهلال: 
التقييد بالحلال ليس بشرط بل لو حصلا عذر مانع كالمطر وشبهه فانه يصلينها من الغد لأنه تأخر للعذر ولكنه إن تركها في 
الود لاول بغر عذر حقى زالت الشمس لم يصلها في الغد كذا في الكرخي رالجوهرة)"قوله": لم يصلها بعده: لذن الأضل 


فيا ان لاتفصى "الجمعة الا اذا تركناه بالحديث . وقد ورد بالتأخير إلى اليسوم الثاني عند العذر والعذر غم الملال 





وشهدز بعد الزوال أو صلوها فى غيم فظهر اها كانت بعد الزوال رهداية . مراقي) "قوله": يؤخر الأكل:استحبابا فإن 
قدمد لا یکره في المخيار لأند كان لا يطعم في يسوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته وأن ن الأخبار عن الصحابة 
توائرت في منع الصبيان عن الأكل والأطفال عن الرضاع غداة الأضحى .(مراقي الفلاح ٠‏ شنامي) "قوله": وهو يكبر: 
جهر! اتفاقا في الطريسق. قيال وف المصلى وعليه عمل الئاس البوه وش رواية لا يقطعه ما لم يفتتح الاماه الصلوة لأنه وقت 
التكبيسر فيكبر عقب الصلوة جهرا ولا يسن في البيت والا فهو ذكر مشروع في كل مكان زشامي) "قوله": ولا يصليها 
بعد ذلك: : لها مؤقتة بوقت الأضخية فتقيد بأيامها لكنه يسيه في التأخير بغير عذر لمخالفة المنقول قال الكرخى اذا تر كها 
لغير عذر نوها في الوم الثاني وأساء وا فإن ثم يصلوها في اليسوم الثاني ضلوها في اليوم الثالث فإن لم يصلوها فيه. 
سقطت سواء كان لعذر أو لغير عذر إلا أنه مسي في التأخير بغير عذررالجوهرة) ''قوله": التشريق: وهو في اللغة 
تقدجم اللحم بالقانه في الشمس وقد جرت عادة العرب بعشرية ى وم الأضاحي في امسوم الحادي عشر والثاني عشر والنالت 
عشر فسميت هذه التلاثة أياد تشرايسق رطحطاري)"قوله" : أوله: لذ حلاف بيسن أصحابنا في البداية أما عقيب صلوة 
الجر من يوم عرفة وانا اخلاف ف التهاية عند أي حبفة آخره عقيب صلوة العصر من يسوم النحر وعندهما شقيب صلوة 
العصر من آخبر أيام التشريق . فعنده يكير عقيب نماي صلوات وعندهما عقيب ثلاث وعشرين صلوة واختلفوا في حكم 
تكبير التشريق هل هو منة أو واجب ؟ قال التمرتاشي: سنة وفي الايضاح: واجب وأصله قوله تعالى::"واذكروا الله في أيام 


: معدودات"قيسا ل هي ايام التشريسق وأما الأيام المعلومات فهي عشر ذي الحجة. 
اه . 








وآخره عقيب صلاة العصر من يوم النحر عند أي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمدء إلى 
صلاة العصر من آخر أيام الت يق . . والتكبير عقيب الصلوات لفروضات وهو أن يقول: ظ 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكير وله الحمد.. 

باب صلاة الكسوف: إذا انكسفت الشمس صلى الاما بالناس ر كعتین 
"قوله': من آخر آيام التشريق: والفتوى على"قوهما" كا في المصفى فان قل التكبير على قول أبي حفة يسم قبل 
يام التشريسق فكيف يكون تكبيسر التشريق عنده ؟ قيسل في جوابه إنه سمي بذلك لقربة من أيام التشريبق . والشي اذا 
قرب مر ن الشي سمي ياسمه وأيام التشريق ثلاثة وأيام النحر ثلاثة ويمضي مضي أ ربعة أيام فالعاشر نر لا غير والنالث عشر 
تشريسق لا غير واليومان بينهما نحر و تشرينةرالجوهرة الق '"قوله": عقيب صلوات المفروضات: هذا على 
الإطلاق انما هو على"قوهما": . لأن عندثما التكبير تبغ للمكتربة فيؤتى به كل من يصلي بصلي المكتوبة ٠‏ وأما عند أي حنيفة لا 
تكبير الا على الرجال الأحرار المكلفن المقيمين في الأمصار إذا صلوا مكتونة بجماعة من صلوة هذه الأيام وعلى مسن 
يصلي معهم بطريق التبعية'"قوله": المفروضات: ترز من الوتر وصلوة العيد ويكبر عقيب صلوة الجمعة : لأا مفروضة 
وی الحندى: التكبير إا بسؤدي بشرائط خمسة على قول أبي حنيفة يجب على أهل الأمصسار دون لسابو بووعلى ‏ 
المقيميسن دون المسافرين الا إذا اقتدوا بالمقيم في المصر وجب عليهم على سيل المتابعة وعلى من صلى بجماعة لا مسن 
صلی وحده وعلى الرجال درن النساء وان صليسن بجماعة الا إذا اقتدين برجل ونوى امامتهن 7 فى الصلوات الخسس 
دون التوافل والسين والوتر ر والعيد (الجوهرة النيسرة) "قوله": والتكبير: وأصله أن جبرانيل علد السلذم ل جاء بالق 
خاف العجلة على !ب براهيم عليه السلام فقال الله أكبر الله أكبر فلما رآه إبراهيم علية السلام قال لا إله إلا الله والله أكبر فلا 
علم إتعاعيل عليه السلام الفداء قال الله أكبر وله الحمد كذا ذكره الفقهاء رلم ينبت عند الحدثين ثين أي هذه القصة لم تتت 
عندهم أما ! لتكبير على الصفة المذكورة فقد رواه ابن أبي شيبة. بسند جيد عن ابن مسعو د (شامي) تنبيه: "التعر يف "ليس بشي 
وهو أن يجتمع النامن يسوم عرفة في بعض المواضع تشبيسها بالواقفيسن بعرفة ليس بشي . لأن الوقوف عبادة مختصة بمكان 
مخصوص فلا يكون عبادة دونه كسائر المناسك واختلف في كراهيته فقال في الكفاية: ليس نشيء أي لا يتعلق به الثواب + وعن 
أي يسوسف ومحمد في غير رواية الأصول أنه لا يكره لما روي عن ابن عباس أنه فعل ذلك بالبصرة ولكنا نقول ان ذلك ما 
كان للتشبیه بل كان للدعاء ألا ترى أن من ظاف حول امسجد سرى الكعبة بخشى عليه الكفر حقى لو اجتمعوا لشرف ذلك 
الوم جاز وفي الشامي أن الصحيح الكراهة كما في الدر. بل في البحر أن ما ف غاية البيان آنا تجريمة وف في النهر أن عباراقم 
ناطقة بترجيح الكراهة وشذوذ غيره "قوله": الكسوفا: مصدر اللازم . و الكسف مصدر المتعادي يقبال كسسفت 
الشمس بالكاف والخاء آي السوف للشمس والقمر وقيل هما فيهما سواء وقيل لف و نشر مرتب والأشهر في السسدة 
الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر . واد الجوهري أنه الأفضح ردرختار . شامي) '"قوله'"': ركعتين: 
بيان لأقلها وإن شاء أربعا أو أكثر كل ركعة بتسليمة أو كل أربع والأربع افضل ردر تار . شامي) . 
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كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحد ويطول القراءة ف فيهما ويخفي عند أبي حنيفة وقال 
أبويوسف ومحمد: يجهر ثم يدعو بعدها حتى تنجلي الشمس. ويصلي بالناس الإمام الذي 


يصلي بم الجمعة فإن لم يجمع صلاها الناس فرادى. وليس في خسوف القمر جماعة وإفا. 
يضلي كل واحد بنفسه وليس في الكسوف خطبة. . 
باب الاستسقاء :قال أبو حنيفة رى ذد ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة. 


"قوله": كهينة النافلة: أي بركوع واحد ني غير وقت مكروه . وقال الأئمة الثلاثة في كل ركعة ركوعان ؛ واحعج على ٠‏ 
ذلك بحديث عائشة أن البي صلى الله عليه وسلم صلى صلوة الكسوف ركعتيسن بأربع ركوعات و أربع سجدات ولنا 
حديث عبد الله بر ن عمر و نعمان بن بشير وأني بكرة و سمرة بن جندب بألفاظ مختلفة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في 
كسوف الشمس ركعتين كاطول صلوة كان يصليها فانجلت الشمس مع فراغه منها فإذا تعارضت الزوايتان كان العسرجيح 
لرواية ابن عمر وأيضا الحال أكشف على الرجال بنسبة النساء لقرجم (عناية) ''قوله": ويطول القراءة في الركعتين: 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الأولى بقدر البقرة وفي الثانية بقدر آل عمران . والمعنى أنه يقرأ في الأولى الفاتحة وسورة 
البقرة إن كان يحفظها أو ما يعدها من غيبرها إن لم يحفظها . وفي الثانية بآل عمران أو ما يعدها ويجوز تطوينل القراءة 
رتخفيف الدعاء . وتطويل الدعاء وتخفيف القراءة . فإذا خفف أحدهما طول الآخر : لأن المستحب أن يسبقي على الخشوع 
والخوف إلى انجلاء الشمس فأي ذلك فعل فقد وجد (الجوهرة) 'قوله": ويخفي: لأفا صلوة النهار وليس مسن ششرطها 
الجماعة كالظهر . وقال الصاحبان يجهر فيها بالقراءة لأنه يجمع ها الجماعات كالعيد وعن محمد رواينان إحداهما مغل قول أبي 
حنيفة والثانية مثل قول أبي يسوسف رالجوهرة) "قوله": حتى تنجلي الشمس: المراد كمال الانجلاء لا ابتداؤه . ثم الإمام 
في الدعاء بالخيار إن شاء جلس مستقبل القبلة ودعا وإن شاء قام ودعا وان شاء استقبل الئاس بوجهه ودعا ويؤمن القوم قال 
الحلواي وهزًا أحسن . كذا في النهاية (الجوهرة النبرة) '"قوله'": الإمام: وحاله أا تضح بالجماعة وبدوفا والستحب ٠‏ 
الأول لكن ذا صليت بجماعة لا يقيمها إلا السلطان أو مأذونه أي إمام الجمعة رشامي) ""قوله": وليس في خسوف القمر 
جماعة: أي صلوا فرأدى فرادى ؛ لذن القمر: خسف مرارا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل إلينا أنه جع الناس له 
(طحطاوي) '"'قوله"': وليس فى الكسوف: خطبة عندنا بلا.خلاف وما ورد من خطبته عليه الصلوة والسلام يوم مات ابنه 
ابراهيم وكسفت الشمس فائما كان للرد على من قال انها كسفت لوته لا لالا مشروعة له ولذا خطب عليه الصلوة والسلام' 
بعد الا نجلاء ولو و كانت سنة له خطب قبله كالصلوة والدعاء رشامى بحذف) "'قوله"': : الاستسقاء: هو لغة طلب السلقي 
وإعطاء ما يشربه والإسم السقي بالضم وشرعا طلب إنزال الطر بكيفية مخصوضة عند شدة الحاجة بأن يحبس.المطر وم يكن لهم 
أودية و آنا د أفار يشربون منها ويسقون مواشيهم و زروعهم . أو كان ذلك الا أنه لا يكفي فإذا کان كافيا لا يستسقى كما 1 
و في الحبط رشامي/ '"قوله" : قال أبو حنيفة: الصلوة في الاستسقاء فن غير جماعة وقال محمد بصنلي الإمسام أو نانبه 
ركعتين كما في الجمعة ثم يخطب أي يسن له ذلت . والأصح أن أبا يوسف مع محمد والختلاف في السسنية لا في أصلل ٠٠‏ 
المشروعية : لذن الأحاديث لما اختلفت في في الصلوة بالجماعة وعدمها على وجه لا يصح به إثبات السنية لم يقل أبو حليفة بسنيتها 
. ولا يلزم منها. > 


a. 











فا ان صل العام اردان جاز ly.‏ الاسشسنقاء الدعاء زالاستغفار .وقال أبويوسف و حمد: 
0 يصلي الإمام بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ثم يخطب ويستقبل القبلة بالدعاء ويقلب 

الإمام 'زداءة ولا يقلب. القوم أرديتهم ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاء. 

باب قيام شهر رمضان: سحب أن تمع اناس في شهر رمضان بعد العشاء 


"قولة'' : بأنها بذعة` : كما نقله عله بعض التعصييين بل هز قائل بالجواذ” والظاهر أن المراد به الندب والاستحباب لقوله 
في الحداية “قلنا إنه فعله مرة وتر که أخرى فلم يكن سنة [مؤكدة) لذن السنة ما وأظب عليه والفعل مرة ممع الترك أخرى بفيسد 
الدب (شامي '"قوله" : يُصلي الإمام عندهماً: : قال الحلواني حرج الناس إلى الاستسقاء مشاة لا على ظهور الدواب في 
ثياب خلق أو غسيلة أو مرقعة متذلليِن اخاضعيسن ناكسي رؤوسهم في كل يوم نقدمون الصدقة قبل الخسروج (الجوهرة) 
"قوله" : ويستقبل القبلة بالدعاء: : رافعا با يديه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسرفع يديه الرفع البليغ بحيث رى 
بياض إبطيه إلا في الاستسقاء وعنه أنه قال "إن الله حي يستحبي اذا رفع العبد يديه أن يردها صفرا"يعسني فارغتين 
خائبتين ثم السنة في كل دعاء السؤال شيء وتحصله أن نيعل طون كفيه و السماء . ولرفع بلاء كالقحط يجعل بطنهما إلى 
الأرض ويقول في دعاله: "اللهم اسقنا غينا مطرا مغينا منقذا من شدة هنينإلا ينقصه شيا أو يسمي ينمي الحيسوان من غيسر ضرر' 
مرينا محمود العاقبة . والمبيء النافع أظاهرا والمري النافع باطبا مريعا بضم اليم والفتح آتيا بالريع وهي الزيادة مز ن المراعة وهي وهى 
الخصبٍ غدقا كتير الماء وانخيسر أو قطرة كبار محللا بكر لن بالأفق لعمومته أو للأرض بالنبات كجل الفرس سحا 
فتح السين وتشديد إلجاء شديد الوقع بالأرض طبقا أي يطبق الأرض دائما إلى انتهاء الحاجة رمن مراقي . طحطساوي) 
"قوله": ويقلب الإمام رداعه:.نفاؤلا يعني اللهم قلب حالنا من الخرب إلى الخصبة كما قلبت ردانني وصفة التقايب إن 
كان الرداء مربغا أن يجعل. أعلاه-أسفله :وأسفله أعلاه ::وإن. اكن مدوزا بأن كان جبة أن يجعل الأيمن الأيسر والأيسر الان 
۰ رعباية) '"قوله": ولاديخضير: لأن-الناس يتزجون' للدعاء'وما. دعاء الكافزينن إلا في.ضلال”وقد أمر النبي. صلى الله عليه 
وسلم بتبعيدهم فقال "أنا بري من كل مسلم مع مشرك"ولأن اجتماعهم مع الكفر يسوجب نزول اللعنة عليهم قلا يجوز 
اخراجهم عند طلب الرحمة (الجوهرة) ‏ فانده: ينبغي لأهل المدينة أن يجتمعوا للاستسقاء في المسجد النبوي على صاحبها الصلرة 
والسلام وهذا أمر جلي إذ لا يستغاث وتستزل الرحمة في مدينة المنورة بغير حضرته و مشاهدته في حادثة للمسلمين'زما 
أرساناك إلا رحمة للعلمين"وهو المشفع في المذنبين فيتوسل إليه بضاخبيه ويتوسل بالجميع إلى الله تعالى وذكر بعض العارفيسن أن 
الأدب في التوسل أن يتوسل بالصاحبين إلى الرسول الأكرم ضلى الله عليه وسلم ثم به إلى حضرة الحق جل جلاله وتعاظمت 
إسمازه + فإن مراعاة الواسطة مدار قضاء الحاجات (مراقي الفلاح طخطاري '"قوله'" : قيام شهر رمضان: أي للتراويج 
والترأويح جمع ترويحة “ميت الأربع 4ا للاستراحة بعذها ' وإنما آخرها عن النؤافل لكثرة شعبها واختصاصها عنها بأدانها بجماعة 
وأحكام أخررشامي) "قوله" : أن يجتمع الناس: وی الصحيحيسن عن عانشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم 
صلى في المسجد فصلى بصاوته ناس + ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعو! من الال فلم نرج اليهم فلما أصبح قال قد 
رآيت الذي صنعتم فلم يمنعني عن الخروج اليكم الا أي خشيت أن تفرض علكم 1 
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يصلي بهم امهم خس تروجات في كل ترويعة تایان ولس بين كل ترويحين مقدار 
ترويحة 


دولك في رمضات وی المؤطا عن يزيد بر ن رومان قال كان الام ى يقومون في زمن عمر لم ن الخطاب بثلاث وغشرین راكعسة 
وروى البيهقي في المعرفة عن السانب بن يزيد قال كنا نقوم في زمن عمر بن الخطاب بعشريسن ركعة والوتر قال السسووي في 
الخلاصة إسناده صحيح وني المؤطا رواية باحدى عشرة وجمع بينهما بأنه وقع ألا ثم استقر الأمر على العشريسن فإنه المتوارث 
اوخرج عمر بن خطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الئاس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فجمغهم إلى 
آي بن لجس خرج لينة اخرى والناس يصلون بصلوة قارنهم فقال عمر "نعمت البدعة هذه . واغلم أن الترأويح سنة .. ولا 
ناقيد قول المصنف"أكا مستحبة” كما فهمه في الحداية عند ؛ لأنه انما قال "يستحب أن يتم يجتمع الناس وهو يدل على أن الاجتماع 
مستحب ولیس فيد دلالة على أن الترأويح مستحبة وحكى غيسر واحد الإجماع ع على سنيتها رفح القدير" . شامي بحذاف) تنبيه: 
صلوة الترأويح بالجماعة سنة كفاية و أصل التراويح سنة عن فلو و تركها واحد كره . بخلاف صارقا بالجماعة فإفسا سسنة 
. كفاية فنو تركها الكل أساء وا أما لو تخلف عنها رجل من أفراد الناس ى وصلى في بيتد فقد ترك الفضيلة . وإن صلى أحد في 
. البيت باجماغة م يالا فضل جماعة المسجد رقا ان الجماعة فيها سنة عين فمن صلاها وحده أساء وان صليت في المسجد 
| وبه كات يفني ظيبر الدين وقيل تستحب في اليت الا لفقيه عظيم يقتدى به فيكون حضوره ترغيب غيره والصحيح 

قول الجمهور أا سنة كفاية رشامي بحذف فاندة: الترأويح سنة للرجال والنساء بالإجماع لا اعتداد بقول الروافض أفها منة 
للرجال فقط أو أفها ليست بسنة أصلا كما هو المشهور عنهم لأفهم أهل بدعة يتبعون أهوانهم لا يعولون على كتساب الله ولا 
على سنة رسد له ويكرون الأحاديث الصحيحة (شامي بتصرف) "قوله": خمس ترويحات: أي عشرون ركعة والحكمة 
في هاه كنذا العدد مسأواة المكمل بالكسر وهي السئن للمكمل بالفتح وهي الفرانض الاعتقادية. أي فسرانض أوقات 
الخمسةاوهي سبع عشرة ركعات . والعملية أي الوتر هي ثلاث ركعات (طحطاوي بزيادة) "قوله": في كل ترويحة' 
تسليمتان: وف مس تروايحات عشر تسليمات فلو و فعلها بتسليمة فإن قعد لكل شفع صحت بكراهة إن تعمد رهذا هو 
الصحيح ز ل ۾ ينعد نابت ع ن شفع واحد (درمختار . شامي) "قوله": يجلس: فيل يبغي أن يقسول وينعظسر ين 
غين لأنه استدل بعادة. ج هل الحرميسن وآهل المدينة كانوا بصلون بدل ذلك أربع ركعات فرادی ز زراهل مكة يطوفون 
بينهما أسبوعا و بصلون ر تعن لواف إلا أنه روى البيهقي ياسناد صحيح إفهم كانوا يقومون على عهد عمر ونحن لا بع 
احل! من السفل ما شاء وإنما الكلام في القدر المستحب جماعة واهل كل بندة بالخيار يسبحون أو يهللوت أو ينتظرون سكو تا 
أو يصلون اربعا فرادى انما استحب الانتظار لن التراريح مأخوذ من ن الواحة فيفعل ذلك غنفيفا عى الاسم وكذا هو المتوارث 
وقال القهستاي فيقال لات مرات"سبحات ذي املك و لکوت . سحال ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والحروت 
سحاد املك خي الي لا بوت سبوح قدوس رب املانکة والروح لا اله الا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعود بك من النار 
رفح القديسر . شامي) الانعاة: رقتها فيه أقوال ثلاثة الأول أن وقتها الليل كله قبل العشاء و بعده رقبل الوتر و بعدة لأا قيام 
الليل قال في البخر وم ار من صححد ا الثاني إند ما بين العشاء والوتر هذا هو المآثور المتوارث التالث مسا مشي عليسه 
1 الشرنبلای وشيسره انه بعده صلوة العشاء ويصح اتقديم الوتر على .الترأويح وتأخيسره عنها أي لو فاته بعضها وقام الإمام إو إلى 
الوتر اوتر معد ثم صلي ما فاتد رشامي بتصرف) ش 


مكقه. 











ميو قم Ea YF‏ 
باب صلاة الخوف 
إذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين 

"قوله": ولا يصلى: لأنه لم يفعله الصحابة بجماعة في غير شهر رمضان وأما في رمضان فهي بجماعة أفضل من أدائها في 
مازله لأن عمر كان يؤمهم في الوتر وف النوازل يجوز الوتر بجماعة في غير رمضان ومعنى قول الشيخ ولا يصلى الوتر في 
جماعة يعني به الكراهة لا نفي الجواز وفي اليناببع إذا صلى الوتر مع الإمام في غير رمضان يجزيه ولا يستحب ذلك و الله أعلم 
(الجوهرة) الفائدة المفيدة: سن ختم القرآن فيها مرة في الشهر على الصحيح ومرتين فضيلة وثلاثا أفضل قال الزيلعي 
ومنهم من استحب الختم في ليلة السابع والعشرين وجاء أن ينالوا ليلة القدر لأن الأخبار تظاهرت عليها وقال الحسن عن أبي 
حنيفة يقرأ في كل ركعة عشر آبات ونحوها وهو الصحيح لأن السنة الختم فيها مرة وهو يحصل بذلك مع التخفيف لأن عدد 
الركعات في الشهر ستمانة ركعة وعدد آي القرآن ستة آلاف آية وشي واعلم ينبغي أن يقرأ في بعض الركعات زائدا علسى 
عشر آبات لمحصل الختم في ليلة السابع والعشريسن وعن أبي حنيفة أنه كان نم في رمضان إحدى وستين ختمة في كل يسوم 

ختمة وي كل ليلة ختمة وفي كل الترأويح ختمة وصلى بالقرآن في ركعتين وصلى الفجر وصلى الفجر بوضو العشاء أربعيسن 
سنة رشامي » مراقي) '"قوله": التوجه: وإن مل القوم بختم القرآن قرأ بقدر ما لا يؤدي إلى تنفيرهم أي قرأ قدر ما لا 
ينقل عليهم وفي الحيط الأفضل في زماننا أن يقرأ بما لا يؤدي إلي تنفير القوم عن الجماعة لأن تكثير القوم أفضل من 
تطويل القراءة وبه يفق وف المجتبى عن الإمام لو قرأ ثلانا قصارا أو آبة طويلة في الفرض فقد أحسن زم يسي فما ظنك 
بالترأويح ؟ وفي فضائل رمضان الزاهدي أفتي أبو الفضل الكرماي و الوبري أنه إذا قرأ في الترأويح الفانحة وآية أو آيينسن 
بقدر ثلاث آيات قصار لا یکره ومن لم يكن عالما بأهل زمانه فهو جاهل"(مراقي , درمختار » شامي) تتمه: یکره للمقندي أن 
يقعد في الترأويح فإذا أراد الإمام أن يركع يقوم لأن فيه إظهار التكاسل في الصلوة والتشبه بالمنافقين لكسن إذا لم يكن 
لكسل بل لضعف أو نحوه لا يكره وكذا إذا غلبه النوم يكره له أن يصلى بل ينصرف حنتى يستيقظ (شامي بحذف) التذنيب: 
فاتته ترويحة أو ترويحتان وقام الإمام إلى الوتر يوتر مع الإمام ثم يقضي ما فاته وإذا لم يصل الفرض معه قيسل لا يتبعه فينها 
ولا في الوتر وكذا إذا لم يصل معه الترأويح لا يتبعه في الوتر والصحيح أنه يجوز أن يتبعه في ذلك كله حتى لو دخل بعده ما 
صلى الإمام الفرض وشرع في الترأويح فإنه يصلى الفرض أو لا وحده ثم يتابعه فيها (صفيري) "قوله": الخوف: مناسبته 
أن كلا من صلونَّ الاستسقاء والخوف شرع لعارض خوف إلا إنه في الأول مأوي وهو انقطاع المطر فلذا قدم وهنا اختياري 
. وهو الجهاد الناشئ عن الكفر وهي جائزة بعد النبي صلى الله عليه وسلم عندهما خلافا لاي يوسف له إا شرعت بخلاف 
. القياس لإحراز فضيلة الصلوة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المعني انعدم بعده وهما إن الصحابة أقاموها بعده عليه 
الصلوة والسلام (شامي) "قوله": إذا اشتد الخوف: أشار إلى أنه يشترط أن يكون قريبا منهم فلو بعيدا لم تجز ولو صلوا 
على ظن حضوره بأن رأوا سواد أو غبارا فظهر غير ذلك أعادوا (شامي » درمختار) "قوله": جعل الإمام: إذا تتازع 
القوم في الصلوة خلف إمام واحد فيجعلهم الطائفتين وإلا فالأفضل أن يصلى الإمام بطائفة ويسلمون"الإمام رالقوم"ويذهبون 
إلى جهة'العدو ثم تأي الطائفة الأخرى فيا مر رجلا منهم ليصلى بم (شامي) 
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r‏ 0 نة خلفه فيصلى بمذه الطائفة ركعة وسجدتين فإذا رفع رأسه من 
السجدة الثانية مه مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو وجاءت تلك الطائفة فيصلي بم الإمام 
ركعة وسجدتين وتشهد وسلم ولم يسلموا وذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأولى ظ 
فصلوا وحدانا ركعة وسجدتين بغير قراءة وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى وجه العدو 
وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا ركعة وسجاتين بقراءة وتشهدوا وسلموا فإن كان 
الإمام مقميا صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين ويصلي بالطائفة الأولى ركعتين 
من المغرب وبالثانية ركعة. ولا يقاتلون في حال الصلاة فإن فعلوا ذلك بطلت صلاهقم 
وإن اشتد الخوف صلوا ركبانا وحدانا يؤمون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا إذا 
لم يقدروا على التوجه إلى القبلة. ) 


"قوله": : مضت: هذه الطائفة مشاة فإن ركبوا رمشوا لغير جهة الاصطفاف عقابلة ة العدو بطلت رمراقي) "قوله": 
وجاءت: : الطائفة الأخرى إن شاء وا لتؤدي الصلوة في مكان واحد وإن شاء وا صلوا ما بقي في مكاهم لفراغ م الإمام ويقضون 
بقراءة لأنهم مسبوقون لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوة الخوف على هذه الصفة زقد ورد في صلوة الخوف روايات 
كنيرة وأصحها ست عشرة رواية مختلفة وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم أربعا وعشرين مرة في أربع ء ذات الرقاع: 
وبطن نخل » و عسفان » وذي قرد وكل ذلك جائز والأولى والأقرب من ظاهر القرآن هو الوجه الذي ذكرناه (مراقي › 
طحطاري) "قوله": ركعتين من المغرب: لأن الشفع شرط لصحة شطرها أي لتجزئيها بين الطائفتين لأن تنضيف 
الركعة الواحدة غير مکن وكانت الطائفة الأولى أولى ها لسبق فلو صلى يما ركعة وبالثانية ثنتين بطلت صلوقما لانصراف 
كل في غير أوانه أما الأولى فظاهر وإما الثانية فلأنهم لما أدركوا الركعة الثانية صاروا من الطائفة الأولى لإدراكهم الشفع 
الأول وقد انصرفوا في أوان رجوعهم فتبطل (مراقي , طحطأوي) "قوله": ولا يقاتلون: لأن القتال عمل كبر ليس من 
أعمال الصلوة وكذا من ركب حال انصرافه لأن الركوب عمل كثير بخلاف المشي فإنه لا بد منه ويستحب حمل السلاح في 
الصلوة عند الخوف وقال الإمام مالك والشافعي بوجوبه للأمر أي قوله نعالي'وليأخذوا أسلحتهم'"قلنا هو للندب لأنه ليس 
من أعمال الصلوة أي فلا يجب فيها (الجوهرة » مراقي » طحطاوي) "قوله": وإن اشتد الخوف: معني اشتد أد الخوف 
هنا هو أن لا يدعهم العدو بأن يصلى نازلين بل يهجموم بامحاربة فيصلون ركبانا فرادي وذلك لأن الصلوة تجوز بعذر دون 
هذا العذر فلان يجوز بمذا أولى (كفاية) تنبيه: قال في اجى ويسجد للسهو في صلوة الخوف لعموم الحديث وبتابعه من خلفه 
ويسجد اللاحق في آخر صلوته وليست مشروعة للعاصي في السفر فلا تصح من البغاة لأن العاصي في السفر عدو الله وهي 
مشروعة لغيره عند د حضوره (طحطاوي) 
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إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه الأبمن ولقن الشهادتين فإذا مات شدوا ححيتيه 
وغمضوا عينيه وإذا أرادوا غسله وضعوه على سرير وجعلوا على عورته خرقة ونزعوا 
ثيابه ووضأوه ولا بمضمض ولا يستنشق ثم يفيضون الماء عليه 

"قوله": باب الجنائز. أي باب أحكام الجنائز والمراد منه باب صلوة الجنائز وذكر غيرها استطرادا والجنازة بالفتح اليت 
وبالكسر السريررعناية » فتح القدير) "قوله": احتضر: يعني قرب من الموت وصف به لحضور موته أو ملائكة الوت 
. وعلامات الاحتضار أن يسترخي قدماه فلا ينتصبان ويتعوج انفه وقتد جلد خصتيه لانتشار الخصيتين (فتح القدير) 
"قوله": ووجه: التوجيه هو مقيد با إذا لم يشق عليه فإن شق عليه ترك على حاله وانختضر إسم مفعول أي من حضرته 
الملائكة على الحقيقة أو من حضره الموت وحل به وعلاماته استرخاء قدميه واعوجاج منخره وانخساف صدغيه وينبغي لكل ٠‏ 
مكلف الإكثار من ذكر الموت والاستعداد لبه بالتوبة ورد المظالم لا سيما المريض وطلب الدعاء منه توب 
(طحطاوي)"قوله": ولقن الشهادتين: عنده من غير إلحاح ولا يؤمر يما وهذا التلقيسن مستحب بالإجماع وحله عند 
الزع قبل الغرغرة و التلقيسن التفهيم والتذكير » ويندب أن يكون الملقن غير متهم بالمسرة بموته وأن يكون ممن يعتقد فيه 
الخير فيذكرها عنده جهرا عساه أن يأنَ يما لتكون آخر كلامه من غيسر إلحاح أي إكثار لأن الحال ضعب عليه فيكره الإلحاح 
خوف أن يتضجر فإذا قلها مرة ولم يتكلم بعدها حصل المراد"ولا يزمر بما يعني فلا يقال له قل , لأنه يكون في شدة فربما 
يقول"لا"جوابا لغير الآمر فيظن خلاف الخير وقالوا إنه إذا ظهر منه ما يوجب الكفر لا يحكم بكفره حملا على أنه زال عقله 
> والتلقين بعد الدفن أن يقول يا فلان ابن فلان اذكر ما كنت عليه و قل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نيا قبل 
يا رسول الله فإن لم يعرف إسمه قال يدسب إلى آدم وحواء وقيل لا يلقن بعد تلحيده , هذا على قول المعتزلة لأن الأحياء بعد 
الموت عندهم مستحيل أما عند أهل السنة فالحديث أي"لقنوا موتاکم لا إله إلا الله" محمول على حقيقتة لان الله تعالى ځیه على 
ماجاءت به الآثار وقد روى عنه عليه الصلوة والسلام إنه أمر بالتلقين بعد الدفن فيقول يا فلان بن فلان اذكر دينك الذي 
كنت عليها من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الجئة حق والنار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب 
فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين 
إخوانا"وإنما لا ينهي عن التلقين بعد الدفن لأنه لا ضرر فيه بل فيه نفع فإن الميت يستأنس بالذكر على ما ورد في الآثار (در 
مختار » شامي) "قوله": شدوا لحيتية:'لحى'بالفتح منبت اللحية وبالسكر من الأسنان وغيره أو العظم الذي عليه 
الأسنان والشد بعصابة عريضة تعمهما وتربط فوق رأسه تحسينا وحفظا لفمه (مراقي » طحطاوي) "قوله": وغمضوا: 
عينيه للأمر به في السنة قال إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر (مراقي » طحطاري) "قوله": لا يمضمض؛ ولا يسسشق ' 
للتعسر وبمسح فمه وانفه واستحب بعض العلماء أن يلف الغاسل على إضبعة خرقة وبمسح يما أسنانه و هاته وشفتيه ومنخريه 
وسره كما عليه عمل الئاس اليوم (طحطاوي) "قوله": ثم يفيضون الماء: ظاهر هذا إنه يصب الاء عليه صبا بعد 
الوضو وفي الخجندى إنه يوضأ أولا وضوءه للصلوة فإذا فرغ منه يغسل رأسه وليته بالخطمي فإن لم يكن فالصابون فإن لم يكن 
فالحرض فإن لم يكن فيكفيه الماء القراح (الجوهرة) 
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ويجمر سريره وترا ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض فان لم يكن فالاء القراح ويفتسل رأسه 
ولحيته بالخطمي ثم يضجع على شقه الأيسر فيغتسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد 
وصل إلى ما يلي التخت منه ثم يضجع على شقة الأيمن فيغتسل بلماء والسدر حتى يرى 
أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه ثم يجلسه ويسنده إليه وسح بطنه مسحا رقيقا 
ان خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله ثم يدشفه بغوب ويبعله في أكفانه ويجعل الحنوط 
على رأسه وححيته والكافور على مساجده والسنة أن يكفن الرجل في لاثة أنسواب إزار 
وقميص ولفافة فإن اقتصروا على ثوبين جاز 


"قوله" : يغلي: وإنغا طلب تسخينه مبالغة في التنظيف والسدر شجرة النبق والمراد ورقه و الحرض بضم الحاء المهملة ويجوز 
في الراء السكون والضم هو الإشنان رشامي) '"قوله": : فالماء القراح: هو الماء الخالص مغلي باغلاء وسطا لان الميت يتأذى ‏ 
بما يتأذى به الحي والحار أفضل سواء كان عليه وسخ أو لا رشامي) "قوله": بالخطمي : مشدد الياء وكسر الخاء أكثر من 
الفتح نبت بالعراق طيب الرائحة يعمل عمل الصابون (شامي) "قوله": ثم يضجع : على شقه الأيسر فيغسل شقه الأبمسن 
إبتداء لأن البداية بالميامن سنة (مراقي) "قوله"': : مايلي التخت منه: بالخاء المعجمة السرير ومنه بيان لما والمراد به 
الجانب الأسفل وكأنه لم يصرخ به لثلا يتو دم أن المراد به جانب الرجلين وجوز العيني التحت بالحاء المهملة ولا يظهر مسن 
جهة المعني والاعراب كما لا يخفي أما من جهة الأعراب فلإدخال أل على الظرف الملازم للإضافة وأما من جهة المعنى فلإيهام 
عدم اشتراط وصول الاء إلى نفس الجتب إذا المعنى عليه يغسل حتى يصل الاء إلى الشيء الذي يلي الجانب التحتاي والذي يلي 
الجانب التحتاي هو السرير(شامي) "قول4": غسله : تحرزا عن تلويث الأكفان ولا يعيد غسله ولا وضوء لأنه لسيس 
بناقض في حقه وإذا كفن في كفن نجس لا تجوز الصلوة عليه جلاف ما لو تنجس بنجاسة اليت لأن فيه ضرورة و بلسوى ولا 
كذلك الكفن النجمن إبتداء (طحطأوي) '"قوله": ثم ينشف : أي يؤخذ ماؤه بثوب حت يجف من نشف الماء أخذه بخرقة 
كيلا تبدل اكفانه (مراقي » طحطأوي) "قوله" : ويجعل الحنوط: هو عطر مركب من أشياء طيبة ولا بأس بسائر أنواعه غير 
.الزعران و الورس للرجال فيكرهان لهم دون النساء اعتبارا بال الحياة فجعلهما في كفن الرجال (مراقي . طحطاأوري) 
"قوله": : يكفن الرجل: أي البالغ ومثله المراهق ومن لم يراهق فالأحسن فيه كذلك وإن كفن في واحد جاز و قوله سنة لأنه 
كفن في ثلاثة أثواب ولأا غاية ما يتجمل به الرجل في حياته فكذا بعد موته وتكره الزيادة عليها واستحسن المتأخرون العمامة 
للعلماء والأشراف ولا بأس بالزيادة على الثلاثة ويحسن يحسن الكفن لحديث حسنوا أكفان الموتى فام يعزأورون فيما بيهم 
ويتفاخرون بحسن أكفافم › ؛ فان قبل في مسلم عنه'إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه'وروى أبو داؤد عنه'لا نغالوا في الكفن 
فإنه يسلب سلبا سريعا"فكيف التطبيق ؟ فيجاب جمع بيسن الحديثيسن بأن المراد بتحسينه بياضه ونظافعه لا كونه ينا 
رطحطأوي » درمخعار » شامي) "قوله": إزار: : من القرن إلى القدم ولفافة تزيد على ما فوق القرن والقدم ليلف فيها الميت ٠‏ 
وتربط من أعلاه وأسفله وفي اللغة إزار ولفافة ورداء بمعني واحد والفرق في الإستعمال (مراقي . طحطاوي) ١‏ 


ثلا 











وإذا أرادوا لف اللفافة عليه ابتداءوا بالجانب الأيسر فألقوه عليه : مم م بالأمن ف فإن ۽ خافوا أ أن 
يدشر الكفن عنه عقدوه. وتكفن المرأة في خسة أثواب: إزار وقميص وحمار وخرقة يربط 
يما ثدياها ولفافة فإن اقتصروا على ثلاثة أثواب جاز ويكون الخمار فوق القميص تحت 
اللفافة.ويجعل شعرها على صدرها ولا يسرح شعر الميت ولا ليحته ولا يقص ظفره ولا 
يعقص شعره 

"قوله": وإذا أرادوا: تبسط اللفافة ثم الإزار فوقها ثم يوضع الميت متقمصا ثم يعطف عليه الإزار ولف الإزار من جهسة 
يساره ثم من جهة بمينه ليكون اليمين أعلى ثم فعل باللفافة كذلك اعتبارا بحالة الحياة رمراقي)'"قؤْله": عقدوه : صيانة 
للميت عن الكشف وإلا إن كان المدفن قريبا لا يخشى انتشاره فلا يعقد رطحطاوي » مراقي) "قوله": خرقة : عرضها ما 
بين الثدي إلى السرة وقيل إلى الركبة وقل إلي الفخذ فاحسن الأقوال القول بالستر إلى الفخذ لأن خير الأمسور 
أوساطها (مراقي) "قوله": تكفن المرأة : و الخبنى يكفن كما تكفن المرأة احتياطا ويجتتب الحرير العصة ر والمزعفر 
وكيفية تكفين المرأة أن تلبس الدرع أولا وهو القميص ويجعل شعزها ضفيرتيسن على صدرها فوق الدرع ثم الخمار فسوق 
ذلك ثم الإزار ثم اللفافة وتربط الخرقة فوق الأكفان عند الصدر فوق النديسن ويكون القميص تحت الثياب كلها (الجوهرة) 
"قوله" : فان اقتصروا : يعنى الار زار والخمار واللفافة ويترك القميص والخرقة وهذا كفن الكفاية فى حقها ويكره ان تكفن 
ى وييسن والراهقة كالالفة (الجوهرة) تنبيه: الكفن على ثلاثة أقسام , السنة والكفاية والضرورة والحصر بينها التكفين لا 
يخلو إما أن يكون في حالة الضرورة أو لا فإن كان الأول كفن بما وجد سواء كان الرجل أو امرأة لما روى أن حمزة رضي الله 
عنه كفن ن في ثوب واحد ومصعب بن عمير لم يوجد له شي يكفن فيه إلا نمرة أي كساء فيه خطوط بيض وسود فكانت إذا 
وضعت على رأسه بدت رجلاه وإذا وضعت على رجليه خرج رأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي رأسه وجعل على 
رجليه شيء من إلا ذخر وإن كان الاي فهو على نوعين سنة وهو في حق الرجل ثلاثة أثواب إزار وقميص ولفافة كما ذكر في 
الكتاب وفي حق المرأة مسة أثواب درع رقميص) وإزار ولفافة وحمار وخرقة تربط ثدياها وكفن كفاية وهي في حق الرجل ٠‏ 
ثوبان إزار و لفافة وفي حق المرأة ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة واعلم إن كفن الكفاية أولى مع قلة المال وكثرة الورثة وعلى 
القلب كفن السنة أولى رمراقي . طحطأوي , عناية) "قوله": ويجعل شعرها : على صدرها يعني ضفيسرتين فوق 
الدرع لأنه أجمع له وآمن من الانتشار وقال الشافعي بجعل على ظهرها اعتبارا بالحياة قلنا ذاك يفعل للزينة وهذا حالة حسسرة 
وندامة ألا ترى أن من قال الميت يعمم إنه يجعل ذنب العمامة على وجهه لأنما على القفا زينة وباللوت انقطعت الزينة (اجوهرة) 
"قوله": ولا يسرج : بالجيم والحاء عن عائشة رضي ضي الله عنها إا رأت امرأة يكدون رأسها بمشط فقالت عسلام تتصون 
ميتكم رمن نصوت الزجل اذا مددت ناصيته) ولأن هذه الأشياء للزينة وقد استغني الميت عنها (هداية . فتح القديبر) 
"قوله": ولا يقص : ظفره ولا شعره أي لا يقطع لأن العزيين بعد الموت و الامتشاط وقطع الشعر يكره . وقطع الشسعر 
يكره تحربما فلو قطع ظفره أو شعره أدرج معه ني الكفن رشامي) ش 
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وتجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها وترا. فإذا فرغوا منه صلوا عليه وأولى الاس بالصسلاة 
الولي والسلطان أعاد الولي وإن صلى الولي ل ير لأحد أن يصلي بعده فإن ذفن وم يصل 
عليه صلي على قبره الى ثلثة ايام ولا يصلى بعد ذالك ويقوم المصلى بحذاء صدر الميت 
"قوله": تجمر: الأكفان للرجل وامرأة جيعا والمراد إا تطيب بالجمر وهو ما يجمر به الثوب من عود ونحوه ويقال للضي 
الذي يوقد فيه ذلك مجمرة (طحطاري) "قوله": صلوا عليه: الصلوة على الميت تابعة عفهوم القرآن قال الله تعالى' فالا 
تصل على أحد منهم مات أبدا"والنهي عن الصلوة على المنافقين يشعر بشبوتها على المسلميسن الموافقين وثابتة بالسنة أيضا- 
قال عليه السلام"صلوا على من قال لا إله إلا الله'ولا حلاف في ذلك وهي فرض على الكفاية ويسقط فرضها بالواحد 
وبالدساء منفردات و إذا لم يحضر الميت إلا واحد تعينت الصلوة عليه كتكفينه ودفنه (الجوهرة) "قوله": السلطان : أحق 
ذكر محمد رحمه الله في كتاب الصلوة أن إمام الحي أولى بالصلوة و ذكر الحسن عن أنى حنيفة رحمه الله أن الإمام الأعظم و هو 
الخليفة أولى إن حضر و إن لم يحضر فإمام المصر أولى فإن لم يحضر فالقاضي أولى فإن لم يحضر فصاحب الشرط أولى فإن لم يحضر 
فإمام الحي أولى فإن لم يحضر فالأقرب من ذي قرابة ويمذا الرواية أخذ كثيسر من مشائخنا رحمهم الله ركفاية) تنبيه: ولمن له حق 
التقدم أن يأذن لغيره يعني أن للسلطان أن يأذن بالصلوة لأجبي بلا أذن الولي لأن الحق ثابت للسلطان ونحوه إبتداء واسستثني 


إمام الحي فليس له الإذن لأن تقديمه على الولي مستحب فهو كأكبر الأخوين إذا قدم أجنبيا فلا صغر منعه فكذا الولي قد ذكره 
في الحلية وأقول في كون الحق ثابتا للسلطان بحث أن الحق في الأصل للولي وإنغا قدم السلطان في ظاهر الرواية لتلا يزدري به 
وتعظيمه واجب وقدم إمام الحي لأن الميت رضيه في.حياته ومثله ما في الكافي حيث عدل ل يأ من أن للولي الإعادة إذا صلي 
غيره بقوله لأن الحق للأولياء لأنهم أقرب الناس إليه وأولاهم به غير أن السلطان أو الإمام إنما يقدم بعارض السلطنة والإمامة 
ويهذا تندفع الأولوية فتأمل (شامي) "قوله": فإن صلى : عليه غير من له حق التقدم كالسلطان وإمام الحي والولي بلا ْ 
أذن ولم يقتد به أعادها به ولو على قبره إن شاء أي فلا إعادة ليست بواجبة وإنغا إذا أذن له أو لم يأذن ولكن صلى خلفه فلبس ٠‏ 
له أن يعيد لأنه سقط حقه بالأذن أو بالصلوة مرة وهي لا تتكرر ولو صلی عليه الولي وللميت أولياء آخرون رلته ليس هم 
أن يعيد و لأن ولاية الذي صلى متكاملة (مراقي . طحطأوي) "قوله": إلى ثلاثة أيام : وني الهذاية مالم يتفسخ ولم يقدره 
بغلاثة أيام بل قال المعتير في ذلك أكبر الرأي وهو الصحيح لاختلاف الخال والزمان والمكان يعني أن تفريق الأجزاء يختلف 
باختلاف حال اميت في السمن والهزال وباختلاف الزمان من الحرارة والبرودة وباختلاف المكان من الصلابة والرخاوة في 
الأرض حتى أنه لو كان في رأيهم إنه قد تفسخ قبل ثلاثة أيام لا يصلون عليه ولو دفنوه بعد الصلوة عليه ثم ذكروا إنهملم 
يغسلوه فإن لم يهيلوا عليه التراب أخرجوه وغسلوه وصلوا عليه ثانيا وإن أهالوا عليه التراب لم يخرجوه ويعيدون الصلوة 
عليه ثانيا. على القبر :استحسانا لان تلك الصلوة لم يعتد ها لترك الطهارة مع الإمكان والآن زال الإمكان وسقطت فريضة 
الغسل (الجوهرة) "قوله": بحذاء : صدر اميت يكون صدر كل واحد منهم محاذيا لامام لأن السنة أن يقوم بحذاء المييست 
وهو يحصل في هذه الصورة (طحطأوي) 
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مختص رالقدورى 


والصلاة: أن يكبر تكبيرة يحمد الله تعالى عقيبها ثم يكبر تكبيرة ويصلي على البي صلى 
الله عليه وسلم ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسليمن ثم يكبر تكبيرة رابعة 
ويسلم. ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة. فإذا حملوه على سريره أخذوا بقوائمه 
الأربع ويمشون به مسرعين دون الخبب فإذا بلغوا إلى قبره كره للناس أن يجلسوا قبل أن 
يوضع عن أعناق الرجال ) 
"قوله": يحمد الله تعالى: أي يقول"سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره "ومن شرط صحة صلوة الجنازة الطهارة والستر 
واستقبال القبلة والقيام حتى لا تجوز قاعدا مع القدرة على القيام لأنه ليس فيسها أكبر من القيام فإذا تركه فكأنه لم يصلها 
(الجوهرة). "قوله": ويصلى: لأن النناء على الله تعالى تليه الصلوة على البي صلى الله عليه وسلم كما في الخطب والتشهد 
وقال عليه السلام الأعمال موقوفة والدعوات محبوسة حتى يصلي علي أولا وأخرا (الجوهرة) "قوله": يدعو: وقد روي أن . 
البي صلى الله عليه وسلم كان يقول:"اللهم اغفر لينا وميتنا وشاهدنا و غائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من 
أحييته منا فأجيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإبمان"وهذا إذا كان بالغا عاقلا أما إذا كان صغيسسرا أو مجنونا 
فليقل:"اللهم أجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا و ذخرا واجعله لنا شافعا و مشفعا"أي مقبولا شفا عته فإن كان لا يحسن شيئا من 
هذه الأدعية فيدعو من غيرها (الجوهرة بحذف) ''قوله": ويسلم: تسليمتين ولا ينوي الميت فيهما بل ينوي بالأولى من 
عن يمينه وبالثانية من عن شماله كذا في الفتاوى ولايدعو بعد التكبيرة الرابعة قبل التسليم وبعض المشائخ استحسن أن يقال 
بعد التكبيسرة الرابعة"ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقي الآخرة حسنة الآية"واسنحسن بعضهم"ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هنديتنا 
الآية"وبعضهم"سبحان ربك رب العزة إلى آخر السورة"!لا أن ظاهر المذهب أن لايقول بعدها شينا إلا السلام (الجوهرة) 
تنبيه: وإذا اجتمع جنائز فالإمام بالخيار إن شاء صلى عليها كلها صلوة واحدة وإن شاء صلى على كل ميت على حدة وإن 
اجتمعت جنائز رجال ونساء وصبيان وضعت جنائز الرجال ما يلي الإمام ثم الصبيان بعدهم ثم النساء (الجوهرة) ''قوله": 
ولا يصلى: تكره تحربما قبل زي ها في المسجد الجامع ومسجد امحلة هو أن يكون الميت فيه وحده أو مع القوم واختلف في 
الخارجة عن المسجد وحده أو مع بعض القوم. والمختار الكراهة مطلقا وإنما تكره في المسجد بلا عذر فإن كان العذر فلا ومن 
الأعذار المطر والإعتكاف والظاهر أن المراد إعتكاف الولي ونحوه ممن له حق التقدم ولغيره الصلوة معه تبعا له (درمختارء 
شامي) "قوله": أخذوا بقوائمه الأربع: والمعنى أن السنة في حملها أن يحملها رجال أربعة تكربما.له و تخفيفا وتباعذ عن 
تشبيه بحمل الأمتعة ويكره هله على ظهرو دابة بلا عذر والصغيسر يحمله زاحد على يديه فتدأوله الئاس كذلك بأيديهم 
(مراقي) "قوله": دون الخبب: الخبب ضرب من العدو دون العنق لأن العبق خطو فسيح واسع لما روي أن النبي صلى الله 
عليه وسلم سل عن المشي في الجنازة فقال ما دون الخبب فإن يكن خيرا عجلتموه إليه وإن يكن شرا وضعتموه عن رقابكم 
. والخبب مكروه لأن فيه ازدراء بالميت وإضرار بالمتبعين (عناية بحذف) "قوله": كره: لأنه قد تقع الحاجة إلى التعأون 
والقيام امكن منه هذا فى حق القائم الماشى معه واما القاعد على الطريق اذا مرت به فلا يقوم لها وقيل يقوم (هداية, فح 
القدير) 
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الله وعلى ملة رسول الله ويوجهه إلى القبلة ويحل العقدة ويسوي اللبن عليه ويكره الآجر 
والخشب ولا بأس بالقصب ثم يبهال التراب عليه ويسنم القبر ولا يسطح. 





"قوله": ويلحد: واللحد حفيرة تجعل فى جانب القبلة من القبر يوضع فيها الميت وينصب عليها اللبن لقوله عليه السلام 
اللحد لنا والشق لغبرنا وفي أرض رخوة فلا بأس به فيها ولا باتخاذ التابوت ولو من حديد ويكره التابوت في غير الرخوة 
ويفرش فيه التراب ويكره أن يوضع تحت الميت في القبر مضربة و مخدة أو حصير أو نحو ذلك رمراقي . طحطأوي 
بتصرف) "قوله": مما يلي القبلة: يعني توضع الجنازة في جانب القبلة من القبر ويحمل منه الميت فيوضع في اللحد وقال 
الشافعي زحمه الله يسل سلا وصفة ذلك أن" توضع الجنازة في مؤخر القبر حتى يكون رأس الميت بازاء موضع قدميه من القبر ثم 
| يدخل الرجل الأخذ القبر فيأخذ برأس الميت ويدخله القبر أولا ويسل كبذلك (كفاية) "قوله": الذي يضعه: يفول 
واضعه"بسم الله أي بسم الله وضعناك وعلى ملة رسول الله سلمناك"قال صاحب الحداية كذا قال رسول الله حين وضع 
أبادجانة في القبر قال صاحب النهاية.والصحيح إنه وضع ذاالبجاديسن لأن أبادجانة مات بعد رسول الله في خلافة أبي بكر 
هكذا ذكر في التواريخ زعناية) "قوله": اللبن: بكسر الباء الموحدة واحد لبنة بوزن كلمة على اللحد اتقاء لوجهه عن | 
بالقصب (مراقي بتصرف) "'قوله": يكره الأجر: والخشب لأنه يستعمل للزينة ولا حاجة للميت اليها ولأنه ما مسته النار 
الأنمة السرخسي والأول أوجه . وأن أهيل التراب عليه لا بأس بالحجر والأجر وكذا على القر إن احتيج إلى الكتابة وفي 
الجامع المغير لقاضي خان رحمة الله عليه ولا بأس بالكتابة شيء أو بوضع الأحجار على القبر ليكون علامة ولا يكره الآجر 
فوقه لأنه يكون عصمته من السلبع وقال مشائخ بخارا لا يكره الآجر في بلدتنا للحاجة إليه لضعف الأراضي(فتح القدير » عناية 
. شامى) "قوله": يسنم: يجعل ترابه مرتفعا عليه كسنام ركوهان) الجمل قدر شبر أو أكثر شينا قليلا عندنا هذا مدوب 
وقال الشافعي التربيع أفضل » يقول الحشي إن الاختلاف في الإستحباب لا في الجواز ويجوز أن يسنم أو يسطح ولكن الأولى 
عندنا أن يسنم رشامي ممخنتصرا) الفائدة المفيدة: يحرم البناء إن كان للزينة ويكره إن كان للإحكام بعد الدفن وأما قبل الدفن بني 
ولا بكره أن يدفن فبه وقيل لا يكره البناء إذا كان الميت من المشائخ والعلماء والسادات وفي شرح المنية والمختار أنه لا يكره 
التطيين واليوم اعتادوا التسنيم باللبن صيانة للقبر عن البش ورأوا ذلك حسنا وقال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن (ما حصل من شامى) تبيه: ويسد يستحب حنيه من قبل رأسه ثلاثا وجلوس ساعة بعد دفنه للدعاء وقراءة بقدر ما ينحر 
الخزور ويفرق مه واختلف في إجلاس القارنين ليقرؤوا عند القبر والمختار عدم الكراهة واتخاذ الطعام عند قراءة القرآن 
لأجل الأكل يكره وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا كما يجلس المتعلمون الذيسن يكونون مسافزيشن ومستحقين هذا 
حسن يقينا خلافا للذين لا يفرقون بيسن الا.عة الحسنة والسينة أتعجب على أقوالهم وأعمالهم لأهم يعملون الأعمال 


الكثيرة التي تكون بدعة (فتح القدير . شامي بزيادة) 











ومن من استهل بعاد الولادة معي وغسل وصلي عليه إن م يسهل أدرج في خرق وم يصل 

REF RT رج سرت عد‎ TT PET لابه ل امل‎ TF 
| وعلى رفع الصوت مطلقا ومنه أهل انحرم بالحج أي رفع صوته بالتلبية واستهل الصبي إذا رفع صوته بالبكاء عند ولادته وإما‎ 
المبني للمفعول فيقال استهل الملال أي ابصر والمراد من الاستهلال عام أي كل ما يدل على الحياة من البكاء والصيحة وحركة‎ 
العضو أو رفع صوت أو طرف عيبن بعد خروج أكثره ولو خرج رأسه وهو يصيح ثم مات لم يرث.و لم يصل عليه مالم‎ 
يخر ج أكثر  بدنه وحد الأكثر إذا خرج من قبل الرجل سرته ومن قبل الرأس صدره » واعلم أن شهادة القابلة أو الأم على‎ 
الاستهلال تقبل في حق الغسل والصلوة عليه لأن خبر الواحد في الديانات مقبول إذا كان عدلا وأما في حق الميراث فلا يقبل‎ 
لأن نصاب الشهادة شرط عند الإمام في الميسراث خلافا هما رشامي بتصرف) "قوله": ولم يصل عليه: هكذا اخکہ‎ 
لكافر وإن كان قريبه مسلم غسله كفسل خرقة نجسته لا يراعي فيه سنة التغسيسل من وضوء و بداءة من الميامن وألقاه في‎ 
حفرة بدون لحد ولا توسعة ويلقيه طرحا كالجيفة لا وضعا مراعاة خق اة ولكن ل يستهل عسل وتي ردقن را ملع‎ 
من بني آدم وهو المفق به على خلاف ظاهر الرواية (درمختار > طحطأوي) ش‎ 
الفوائد: الفائدة الأولى: يكره رفع الصوت بالذكر بالجنازة وقيسل يكره تحربما وني الشرخ عن الظهيرية فإن أزاد أن‎ 
يذكر الله تعالى ففي نفسه أي سرا بحيث يسمع نفسه وفي السراج ويستحب لمن تبع الجنازة أن بكون مشغولا بذكر الله تعالى‎ 
والتفكر فيما يلقاه المت وإن هذا عاقبة أهل الدنيا وليحذر عما لا فائدة فيه من الكلام فإن هذا رقت ذكر وموعظة فتقبح فيه‎ 
الغفلة فإن لم يذكر الله فيلزم الصمت ويقول المحشي: حكم الذكر بالجهر في كل حال كما ذكر في حاشية المشكوة على رواية‎ 
للتضائي عن عبد الرحمن أبزي عن أبيه قال كان يقول إذا سلم يقول: سبحان الملك القدوس ثلانا ويسرفع صوته بالثالغة قال‎ 
ابن حجر ورواه أحمد والدار قطني أيضا قال المظهر هذا يدل على جواز الذكر برفع الصوت بل على الإستحباب إذا اجتنسب‎ 
الرياء إظهارا للدين وتعليما للسامعيسن وإيقاظا لهم من رقدة الغفلة وإيصال لبركة الذكر إلى مندار ما يبلغ الصوت إليه‎ 
من الحيسوان والشجر والحجر والمدر طلبا لاقتداء الغيسر بالخير ويشهد له كل رطب ويابس مع ضوته وبعض المشائخ يختار‎ 
إخفاء الذكر لأنه أبعد من الرياء وهذا متعلق بالنية ذكره مولانا على القاري وقال الشيخ عبد الحق محدث الدهلوي في الحديث‎ 
دليسل على شرعية الجهر بالذكر وهو ثابت في الشرع بلا شبهة لكن الخفي منه أفضل في غير ما ثبت في امأثور(مشكوة باب‎ 
الوتر مع الحاشية) الفائدة الثانية: المشي خلف الجنازة أفضل عندنا وعند الشافعي قدامها أفضل أن أبا بكر وعمر كانا‎ 
بمشيان إمام الجنازة ولنا أن رسول الله مشي خلف الجنازة.سعد بن معاذ وعلى كان بمشي خلف الجنازة وقال ابن سعد فضسل‎ - 
المشي خلف الجنازة على المشي أمامها كفضل المكتوبة على النافلة وفعل أبي بكر وعمر محمول على التيسير :على الناس لأن‎ 
الناس كانوا يحترزون عن المشي أمامها فلو اختار المشي خلفها لضاق الطريسق على من يشيعا وهكذا أجاب علي رضى الله عنه‎ . 
' حين قبل له أن أبا بكر وعمر بمشيان أمام.الجنازة قال يسرحمهما الله إنهما قد عرفا إن لمشي خلفها أفضل ولكنسهما أراد‎ 0 
- تيسيسر الأمر على الناس(عناية) تنبية: تقل الميت من بلد إلى بلد مكروه والمستحب أن يدائن كر ل في مقبرة البلدة‎ 
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الشهيد: من قتله امشركون أو وجد في العركة وبه أثر الجراحة أو قتله المسلمون ظلمسا 
ولم تجب بقتله دية ۰ 

-التي مات 4ا ونقل عن عائشة إا قالت حين زارت قبر أخيها عبد الرحمن وكان مات بالشام وحمل منها لو كان الأمر فيك 
. إلى ما نقلتك ولدفنتك حيث مت ثم قال المصنف (صاحب الهداية) في التجنيس في النقل من بلد إلى بلد لا إثم لما نقل أن يعقوب 
عليه السلام مات بمصر فنقل إلى الشام ونقل موسى عليه السلام تابوت يوسف عليه السلام بعد ما أي عليه زمان من مصر 
إلى الشام ليكون مع آبائه (فتح الفديسر):زيارة القبور: مستحبة لقوله عليه السلام كنت فيتكم عن زيارة القبور فزروها وعن 
محمد بن النعمان يرفعه من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب برا رواه البيهقي وأخرج ابن أي السدنيا 
البيسهقي في الشعب عن محمد بن واسع قال بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده وقال 
ابن القيم الأحاديث و الآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع سلامه وأنس به ورد عليه وهذا عام في حسق 
الشهداء وغيسرهم ومن السنة أن لا يطأ القبور في نعليه ويستحب أن بمشي على القبور خافيا ويدعو الله تعالي لهم ولا بأس أن 
بعر على المقبرة أو يطأها وهو قاري القرآن أو مسبح أو داع لهم والوطء لحاجة كدفن الميت لا يكره وإن لم يكن له طريسق ' 
الأعلى القبر جاز له المشي عليه للضرورة (طحطاوي) الفائدة الثالشة: ندب زيارة القبور للرجال والنساء على الأصح . قال 
الطحطأوي بعد نقل الأقوال والاختلاف و حاصله أن محل الرخصة هن إذا كانت الزيارة على وجه ليس فيه فتنة والأصح أن 
الرخصة ثابتة للرجال والنساء لأن السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت تزور قبر حمزة كل جمعة وكانت عائشة رضي الله عنها 
تزور قبر أخيها عبد الرحمن بمكة (طحطأري) الفائدة الرابعة: النقل بعد الدفن على ثلاثة أوجه في وجه يجوز باتفاق كما 
دفن في أرض مغصوبة أو كفن في ثوب مغصوب ولم يسرض صاحبه إلا بنقله عن ملكه أو نزع ثوبه وفي وجه لا يجوز بالاتفاق 
كالأم إذا أرادت أن تنظر إلى وجه ولدها وني وجه اختلاف كما إذا غلب الماء على القبر فقيل يجوز تحويله لما روي أن صالح. 
بن عبيد الله رؤى في المنام وهو يقول حولون عن قبري فقد آذاي الماء ثلانا فنظروا فإذا شقه الذي يلي الماء قد إصابة الماء فأفق 
ابن عباس رضي الله عنها بتحويله خلافا لابي جعفر (طحطأوي بتصرف الفائدة الخامسة: إن دفن بلا صلوة صلى على قبره 
ما لم يتفسخ وأما صلوته على شهداء أحد بعد تمان سنيسن على ما رواه البخاري عن عقبة ابن عامر فمحمول على الدعاء أو 
لأفهم لم يتفسخوا فان معأوية لما أراد تحويلهم ليجري العين التي بأحد عند قبور الشهداء وجدهم كما دفنوا حتى إن المسحاة 
إصابته إصبع حمزة رضى الله عنه فانقطرت دما فتركهم » أو هو خصوصية له (طحطأوي) "قوله": الشهيد: معني فاعل 
لشهوده أي حضوره يرزق عند ربه على المعني الذي يصح أو لأن عليه شاهدا يشهد له دمه وجرحه وشجه أو لأن روحه 
شهدت دار السلام وروج غيسره لا تشهدها إلا يوم القيامة أو لقيامه بشهادة الحق حين قتل أو لأنه يشهد عند خروج 
روخ ماله من الثواب أو معني مفعول لا إنه مشهود له بالجنة أو لأن الملائكة تشهده إكراما له رطحطأري) "قوله": ولم 
يجب: بقتله دية لا يرد عليه إذا قتل الأب ابنه عمدا بآلة جارحة لأنه لم يجب بهذا القتل الدية بل يجب القصاص لكن سقط 
بحرمة الآبوة ووجبت الدية فيكون شهيدا (كفاية) 


- ۰٦ 








م _- 
وقال أبويوسف ومحمد: لا يغسلان ولا يغتسل عن الشهيد دمه ولا یازع عنه ثيابه وبسترع 
عنه الفرو والخف والحشو والسلاح ومن ارتث غسل والارتنات: أن يأكل أو يشرب أو 
يداوى أو يبقى حيا حتى بمضي عليه وقت ضلاة وهو يعقل أو ينقل من المعركة حيا. ومسن 
قتل في حد أو قصاص غسل وصلي عليه ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصل عليه. 
"قوله": فيكفن : يلف في ثيابه فير ع عنه ما لا يصلح للكفن ويزاد إن نقص ما عليه من كفن السنة وينقص إن زاد لأجل 
أن يتم. كفنه المسنون (درمختار » جوهرة) ''قوله": ويصلي عليه: لأن البي صلى الله عليه وسلم وضع حمزة رضى الله عنه 
وجي من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه ثم رفع وترك حمزة حتى صلي عليه يسومئذ سبعين صلوة كما في مسند سد 
وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى بدر والصلوة على الميت لإظهار كرامته حتى اختص يما المسلم وخسرم المنافق 
والشهيد أولى بمذه الكرمة وما قيسل من أنهم أحياء والحي لا يصلي عليه فممنوع بأنه حكم أخروي لا دنيوي بدليسل ثبوت 
أحكام الموتى لهم من قسمة تر كام وبينونة نسائهم إلى غير ذلك وما قيل إنما للاستغفار وهم مغفور لهم فمنتقض بالبي صلى 
الله عليه وسلم والصبير المراقي , طحطأوي) "قوله": غسل : وجب الغسل لن قتل جنبا بما صح عنه إنه قال لما قتل حنظلة 
ابن أبي عامر الثقفي إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة فسألوا زوجته فقالت خرج وهو جنب فقال عليه السلام لذلك غسله 
الملائكة رشامي) "قوله": وكذلك : الصبي يعني إذا استشهد الصبي غسل عنده أيضا وكذا الجنون لأن السيف محاء للذنوب 
وليس عليهما ذنوب فكان القتل فيهما كالموت حتف انفهما (الجوهرة) "قوله": لا يغسل : عن الشهيد دمه لقوله عليه 
السلام في شهداء أحد زملوهم بدمائهم وكلومهم ودم الشهيد طاهر في حق نفسه نجس في حق غيره حتى أنه إذا صلى حساملا 
لشهيد تجوز صلوته وإن وقع دمه في ثوب إنسان لا تجوز الصلوة فيه (الجوهرة) "قوله": من ارتث : بالبناء للمجهول أي 
٠‏ حمل من المعركة رثيغا أي جريحا وبه رمق أي بقية الحياة وسمي مرتنا 'لانه صار خلقا في حكم الشهادة بما كلف به من أحكام 
الدنيا كوجوب الصلوة فيما إذا مضى عليه وقت صلوة وهو بعقل أو وصل إليه من منافعها كأكل وشرب وهو شهيد في حكم 
الآخرة واعلم أن شرط عدم الارتناث ليس خاصا بشهيد المعركة ولذا لما قتل عمر وعلى رضي الله عنهما غسلا لانهما ارتا 
وعئمان أجهز عليه في مصرعه ولم يسرتث فلم يغسل كما في البدائع واعلم أن من الارتثاث حصل له رفق من مرافق الحياة فلم 
تبق شهادته. على هينتها التي كانت في شهداء أحد الذين هم الأصل في حكمه لأن ترك الغسل على خلاف التباس المشروع 
في حق سائر أموات بني آدم فيراعي فيه جيع الصفات التي كانت في المقيس عليه (مراقي > طحطأوي » شامي) "قوله":. 
أو ينقل: من المعركة حيا سواء وصل بيته حيا أو مات قبله ولو انتقل بنفسه يكون مرتنا بالأولى وإن نقل من المعركة خسوف ٠‏ 
وطى الخيل والدواب فإنه بهذا لا يكون مرتثا فلا يغسل له (مراقي طحطأوي) "قوله" : لم يصل عليه : وم يغسل 
عقوبة له يسروي ذلك عن أبي يوسف وعن محمد يغسل ولا يصلى عليه أما إذا أخذ الباغي واسر يغسل ويصلى عليه وإنهالم . 
يصل عليه إذا قتل في المعركة ومن قتل نفسه خطاء بأن أراد ضرب العدو فأصاب نفسه يغسل ويصلى عليه وإما إذا قتل نفسه 

عمد! يغسل ويصلى عليه هكذا في فتأوى قاضيخان وهو الأصح وأما من قتله السبع أو مات تحت هدم فإنه يغسل ويصلي عليه 
ر الجوهرة) تنبيه: إذا اختلط قتلى المسلميسن- 
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باب الصلاة في , الكعبة وحولها:الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها فان 
صلى الإمام فيها بجماعة فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جاز ومن جعل منهم وجه 


الى وجه الامام جاز ويكره ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجر صلاته. 


-بقتلى الكقار أو موتاهم بموتاهم فأن كان المسلمون أكثر يصلي عليهم وينوي المسلمين أي بغر تغسيئل في القتلى 
وبعد التغسيل في الموتى وذلك لأن الحكم للغالب إلا من عرف إنه كافر وإلا فلا أي من عرف إنه من المسلمين أي عرف 
بالسيماء وهي الختان والخضاب ولبس السواد وإن استويا لم يصل عليسهم لأن الصلوة على الكفار منهي عنها وتجوز تسرك 
الصلوة .على بعض المسلمن وقال ما اجتمع الحرام والحلال في شيء الا غلب الحرام الحلال (مراقي . طحطاأوي فائدة 
. المفيدة : قال السيوطى لا يسأل ثانية الشهيد والمرابط أي الغزاة والمطعون والميت زمن الطاعون بغيره إذا كان صابرا 
يحتسبا والصديق والأطفال والميت يوم الجمعة أو ليلتها والقاري كل ليلة تبارك الملك وبعضهم ضم إليها السجدة والقاري في 
مرض موته قل هو الله أحد والأصح أن الأنبياء لا يسآلون لأفهم أولى من الصديقين (شامي , درمختار) تتمه: صرح علماؤنا 
في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلوة أو صوما أو صدقة أو غيرها كذا في الحداية بل في فتاوى 
التتارخانية عن الخيط الأفضل من يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأا تصل إليهم ولا ينقص من أجره شي 
وهو مذهب أهل السنة والجماعة فقد ثبت أنه عليه الصلوة والسلام قرأ أول سورة البقرة عند رأس ميت وآخرها عند رجليه 
ومن آداب زيارة القبور أن يسلم بلفظ السلام عليكم على الصحيح لا عليهم السلام فإنه ورد السسلام علسيكم دار قوم 
مؤمنين و إنا إن شاء الله بكم لاحقون ونسأل الله لنا ولكم العافية ثم يدعو قانما طويلا وإن جلس يجلس بعيدا أو قريبا 
بحسب مرتبة في حال حياته ويقرأ يسيسن لا ورد من دخل المقابر فقرأ سور يسين خف الله عنهم يومد ركان له بعد من 
فيها حسنات بحر وفي شرح اللباب ويقرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحة وأول البقرة إلى المفلحون وآية الكرسي وآمن 
الرسول وسورة يسين وتبارك الملك وسورة التكائر والإخلاص أثنى عشر مرة أو إحدى عشر أو سبعا أو ثلانا ثم يقول 
أوصل ثواب ما قرأناه إلى فلان أو إليهم و اعلم أن إيصال الثواب ليس بمختص للعاصي بل للمتقين والأنبياء أيضا لاأنه 
يكرن سببا أن ترفع مدا رجه ألا ترى أن ابن عمر كان يعتمر عنه عمرا بعد موته وحح ابن الموفق وهو في طبقة الجنيسد عنسه 
سبعی ن حجة وختم ابن السراج عنه أكثر من عشرة آلاف خدمة وضحى عنه مثل ذلك رمن شامي) "قوله" : جانزة : 
صح فرض ونفل في جوف الكعبة وعند مالك لا يصح الفرض فيها لانه إن كان استقبل جهة كان مستدبرا جهة أخرى ولنا أن 
الواجب استقبال جزء منها غير عين (شامي) تنبيه: الصلوة جائزة على سقف الكعبة لكن تكره لأن القبلة عندنا هسي 
العرصة والحواء إلى عنان السماء لا البناء والبقعة وعند الشافعي إسم للبناء والبقعة ودليلنا إنه لو نقل إلى غرصة آخر وصلي 
ليه م يجز ولأنه لوصلي على جبل آي قيس جازت بالإجماع مع إنه لم يصل يصل إلى البناء ولكن يكره على سقفها لاساءة الأدب لأا 

من السبع التي فى عنها رسول الله وجمعها الطرطوسى في قوله؛ في الرسول أحمد خير البشر . عن الصلوة في بقاع تعر , 
معاطن الجمال ثم المقبرة . مزبلة (كناسة) طريقهم ومجزرة وفوق بيت الله والحمام » والحمد لله على التمام رمن شامي) فجعل : 
هذه المسئلة على صور محتلفة أي بأن كان وجهه إلى ظهر إمامه أو إلى جنب إمامه أو ظهره إلى جنب إمامه أو ظهره إلى ظهسر 
امامد أو جنبه إلى جنب إمامه منوجها جها إلى غير جهة أو وجهه إلى وجه امامه صح الإقتداء في هذه الصور إلا انه یکره إذا قابل 


وجهه ! لى وجه إمامه ‏ وليس بينهما حائل لشبهه عبادة الصورر مرائي) 
داه 





| متصاشبيى مح المظهرالتورى أ 
وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام تحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاة الامام فمسن 
كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمسام ومن 
صلى على ظهر الكعبة جازت صلائه. ١‏ ا 

) كتاب الزكاة 
الزكاة 





1 
1 





"قوله"'": تحلق الناس: إن كان وتحلق بالوأو وهر من صورة المسئلة وجواكا فمن كان الخ وإن كان بدوت الوأو فهو جواب 
إذا ويكون هذا بيانا للجواز ويكون قوله فمن كان للاستنناف ولكن في المداية ذكر بالفساء اى فتحلسق النساس وهسو 
المناسب(الجوهرة)'"قوله'": جازت : صح اقتداء جنيعهم إلا أنه للا يصح من كان أقرب إلى حائط الكعبة إذا كان الامام أبعد 
من الحائط في جهة إمامه لتقدمه على إمامه وأما من كان أقرب إلى حائط الكعبة من إمامه لكن ليس في جهته فإقتدازه صحيح 
لأن التقدم والتأخر لا يظهر إلا عند اتحاد الجانب المتوجه إليه كل منهما واعلم هذه هي الصلوة السابقة بعينها صحة وفسادا إلا 
أا ذكرت فيما تقدم إذا كانت الصلوة فيها أو فوقها وهنا ذكرت فيما إذا تحلقوا حوها (مراقي . طحطساأوي بتصيرف) 
"قوله": كتاب الزكوة : كان القياس ذكر الصوم عقب الصلوة كما فعل قاضيخان لأنه بدي محض مثلها إلا أن أكترهم 
قدموا الزكوة عليه اقتداء بكتاب الله تعالى ولأنها أفضل العبادات بعد الصلوة وأنما فرضت في السنة الثانية قبل فرض رمضان 
ولهذا ما يحسن تقديمها على الصوم ولا تجب على الأنبياء إجماعا لان الزكوة طهارت لمن عساه أن يتدنس والأنبياء مبرؤن مه 
وأما"قوله تعالي: وأوصاي بالصلوة و الزكوة مادمت حيا فا مراد كا زكوة النفس من الرذائل التي .لا تلق ما قامت الأنبياء 
عليهم السلام أو أوصائ بتبليغ الزكوة وليس المراد زكوة الفطر لأن مقعضى جعل عدم الزكوة من خصوصياهم إنه لا فرق 
بين زكوة المال والبدن(درمختار » شامي) "قوله": الزكوة : هي لغة الطهارة والنماء الزيادة والبركة يقال زكت البقعة إذا 
بورك فيها والمدح يقال زكي نفسه إذا مدحها والشاء الجميل يقال زكي الشاهد إذا أي عليه بحر وكلها توجد في العنتي - 
الشرعي لأنها تطهر مؤديها من الذنوب ومن صفة البخل والمال بإنفاق بعضه ولذا كان المد فرع مستقذرا فحرم على آل 
البيت"خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تركيهم يها"وتنميه بالخلف"وما انفقتم من شي فهو يخلفه”"ويري الصدقات ومسا 
تحصل البركة لا ينقص مال من صدقة وبمدح 4ا الدافع ويثتى عليه بالجميسل"والذين هم للزكوة فاعلون قد أفلسح مسن 
تكب "وشرعا فهي ليك الال من فقير مسلم غير هاشهي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى 
كذا في البيبن إدرمختار »> شامي)فائدة المفيدة: المشروعات خممة اعتقادات وعبادات ومعاملات وعفوبات وكفارات 
فالاعتقادات حمسنة الإبمان بالله وملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر والعبادات خمسة الصلوة والصسوم و الزكسوة زالحج 
والجهاد والمعاملات خمسة المعوضات والمناكحات المخاصمات والأمانات والشراكات والعق بات حمس مزاجر » مزجسرة قصل 
النفس كالقصاص و مزجزة أخذ الال كالقطع في السرقة و مزجرة هتك السثر ؟الجاد والرجم و مزجرة ثلب (تعيب) العرض 
كحد القذزف و هزجرة خلع البيعة كالقتل عن الردة والكفارات جس كفارة القتل وكفارة الظهار وكفازة الإفطار وكفارة 
البمين وكفارة جنايات الحج وترجع العبادات الخمس إلى ثلاثة أنواع بدي شض كالصلوة والصوم والجهساد وسالي مض 


كالزكوة ومركب منهما كالحج (الموهرة) 
۹ 











واجبة على الح السام البالغ العاقل إذا ملك نصابا ملكا اما وحال عليه حول ولیس على صبي 0 
زلا مجنون ولا مكاتب زكاة ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه وإن كان ماله أكثر منن. 
الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابا وليس في دور السكنى وثياب البدن وأناث المنازل ودواب 
الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة.ولا يوز أداء الزكاة إلا بينة مقارنة للاداء أو 
مقارنة لعزل مقدار الواجب. 

"قوله": واجبة: أي فريضة محكمة تنبت فرضيتها بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع المتواتر أما الكتاب فقوله تعالى:و آتو الزكوة وأما 
السنة فقوله عليه السلام بني الإسلام على مس وذكر منها الزكوة والإجضاع منعقد مسن فرضيتها مسن لدن رمسول الله إلى 
يومناالجوهرة)"قوله": على الحر: إعلم إن شرائط الزكوة ثمانية > حمسة في المالك وهو أن يكون حرا بالغا مسلما عاقلا وأن ل 
. يكون لأحد عليه دين وثلاثة في المملوك وهو أن يكون نصابا كاملا وحولا كاملا وكون الال إما سائما أو للتجارة (الجوهرة) . 
"قوله": نصابا: لأن الزكوة وجبت لمواساة الفقير وما دون النصاب مال قليل لا يحتمل المواساة ولأن من لم يملك نصسابا فقيسر 
والفقيسر محتاج إلي المواساة (الجوهرة) "قوله": ملكا تاما: هو ما اجتمع فيه الملك واليد وأما إذا وجد الملك دون اليد كملك المبيع 
قبل القبض والصداق قبل القبض أو وجود اليد دون الملك كملك المكاتب و المديون لا تجب فيه الزكوة (الجوهرة) 'قوله": خال: 
شرط افتراض أدائها حولان الحول وهو في ملكه و ثنية المال كالدراهم والدنا نيز لتعينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الركوة كيف ما 
امسكهما ولو للنفقة أو السوم في أكثر الحول أو نية التجارة في العروض إما صريحا ولا بد من مقارنتها لعقد التجارة أو دلالة بأن يشتري 
عينا بعرض التجارة أو يسؤاجر داره التي للتجارة بعرض فتصير للتجارة بلا نية صريحا (در مختار) '"'قوله": فلا زكوة: عليه وقال. 
الشافعي بجب لتحقق السبب وهو ملك نصاب تام ولنا أنه مشغول بحاجة الأصلية فاعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش وثياب البذلة 
والمهنة والمراد به دين له مطالب من جهة العباد كالقرض وثمن المبيع وضمان المتلف وغيرها وأما ما لا مطالب له من جهة العباد 
فهولا بمنع كدين النذر والكفارة وصدقة الفطر ووجوب الحج وهدي المتعة والأضحية لأا مطالب من جهة الله من هداية كفاية) 





"قوله"': وليس: لأنما مشغولة بالحاجة الأصلية (والحاجة ما يدفع هلاك عن نفسه تحقيقا أو تقديرا) وليست بنامية أيضا لان النماء 
إما خلقي كالذهب والفضة أو بالإعداد للتجارة وليسا بموجودين وعلى هذا كتب العلم لآهلها وقيد الأهل لا يكون للاحتراز لما إنه لو 
م يكن من أهلها وليست هي للتجارة لا يجب فيها الزكوة أيضا وإن كثرت لعدم النماء وإنما يفيد ذكر الأهل في المضرف فإنه إذا كان له 
كتب تسأوي مأتى درهم وهو محتاج إليها في التدريس يجوز صرف الزكوة إليه وإلا فلا ء وهكذا الحكم لآ لات المحصرفين وهبذا في الا 
لات التي ينتفع بعينها ولا يبقي أثرها في المعمول كما لو اشتري الصباغ عصفرا أو زعفرانا ليصبغ ثياب الناس باجر وحال عليها الحول 
كان عليه الزكوة إذا بلغ نصاب لأن ما أخذ من الأجر مقابل بالعيسن كذا في فتأوى قاضسيخان رهداية » كفاية) "قوله": بنية 
مقارنة: يعني شرط ادائها نبة مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب فإذا نوي أن بسؤدي الز كوة ولم يعزل شيئا فجعل يتصدق شيئا فشيئا إلى 
آخر السنة ولم تحضره النية لم بجز عن الزكوة كذا في التبيين إذا كان في وقت التصدق بحال لو ستل عما ذا تؤدي يمكنه أن يجيب مسن 
غير فكرة فذلك يكون نية منه ولو قال ما تصدقت إلى آخر السنة فقد نويت عن الزكوة لم يجر كذا في السراجية › إذا وكسل في أداء 
الزكوة أجزأته النية عند الدفع إلى الوكيل فإن لم ينو عند التوكيل ونوي عند دفع الوكيل جاز كذا في الجوهرة الديرة وتعتبر نية المؤكل في 
الزكوة دون الوكيل كذا في معراج الدراية فلو دفع الزكوة إلى رجل وامرأة أن يدفع إلى الفقراء فدفع : ينو عند الدفع جاز لو دفعها 
إلى الذمي ليدفعها إلى الفقراء جاز لوجود النية من الآمر هكذا في محيط السرخسى. 


1١٠ 






ومن تصدق تجميع ماله ولم ينو الزكاة سقط فرضها عنه. 

باب زكاة الإبل :ليس في أقل من “فس ذود من الإبل صدقة فإذا بلغت خسا سائمة وحال عليها 
الحول ففيها شاة إلى تسع فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة فإذا كانت جس عشرة 
ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين فإذا كانت 
خسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خس وثلاثين فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى حمس 
وأربعين فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة إلى شس 
٠‏ وسبعين فإذا كانت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان 
إلى مائة وعشرين ثم تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة مع الحقتين وفي العشر شاتان وفي حمس 
عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وني مس وعشرين بنت مخاض إلى مائة وسین فيكسون 
فيها ثلاث حقاق 


"قوله": ومن تصدق: يعني إذا تصدق به على فقير وكذا إذ نوي تطوعا وإن نوی عن واجب آخر يقع عما نوى ويضمن الزكوة ولو 
تصدق ببعض النصاب سقط عنه زكوة المؤدي عند محمد لأن الواجب شاع في كل النضاب وعند أبي يسوسف لا يسقط لأن السبعض غير 
منعيسن لكون الباقي محلا للوجوب (الجوهرة) ""قوله ": الإبل: إسم جنس لا واحد له من لفظه كقوم ونساء وسميت إبلا لاسا تبسول علسى 
أفخاذها وقدم الشيخ زكوة المواشي على النقديسن لأن شرعية الزكوة أولأ كانت من العرب وهم أصحاب المواشي وقدم الإبل على البقسر لأن 
العرب كثيرة الإستعمال للإبل أكثر من استعمال البقررالجوهرق ''قوله"': خمس ذود: ويقال من حمس ذود بالإضافة كما في قوله . 
1 تعالىتنسعة رهط والذود من الإيل من الثلاث إلى الع (ا ور "قوله": : سائمة: : السانمة هي التي ترسل للرعي في البراري بلا تعلف في 
المنزل وسواء كانت ذكورا منفرذة أو أناثا منفردة أو مختلطة '"قوله'" : ففيها شياه يسأول الذكر والأنتى لأن إسم الشاة يتنأوهما والشاة مسن 
الغنم مانها سنة وطعنت (دخلت) في الثانية قال الخجندى لا يجوز في الزكوة إلا اللي من الغنم فصاعدا وهو ما أن عليه حول ولا يؤخذ الجذع 
وهو الذي أن عليه ستة أشهر وإما الجدع من الضأن فلا يجوز في الزكوة ويجوز في الأضحية وأدي السن التي يتعلق جا الزكوة في الإبل بدت مخسا 
ضر(الجوهرة)'"قوله": : سائمة: في التحفة السائمة هي التى تسام في البراري لقصد الدر والنسل لا تقعد الحمل والركوب والبيسع وفي التي 
تسام لقصد البيع زكوة تجارة ثم الشرط إن تسام في غالب السنة لا في جميع السنة فلو علفها تصف سنة لا تكسون سسائمة (حاشسية هدايسة ٠‏ 
درمختار)'"قوله" :بنت مخاض: : قيد يما لانها لا يجوز دفع الذكور فيها إلا بطريق القيمة قال في المغرب مخضت الحامل مخضا ومخاضا أخذها 
وجع الولادة ويقال لولد النقة:إذا استكمل سنة ودكتل في الانية ابن مخاض لأن أمه لقن بالخاض من النوق واعلم إن اراد ببدت مناض و كسلا 
بنت لبون السن لا أن يكون أمها مخاضا أو لبونا فهو خرج مخرج العادة لا مخرج الشرط (شامي) 'قوناه": بشت : أبون وهي الني طعدت في الثالثئة 
لأن أمها تكون ذات لبن لأخرى غالبا ردرمختار) "قوله": حقة: بالكسر وهي التي طعنت في لرابعة وحق ركوجا (درعتار)'قوله": جذعة: 
بفتح الذال المعجمة وهي التي طعنت في الخامسة لضا تجذع أي تقلع أسنان اللبن (درمنتار تنبيه: واعلم إن هذا المقدار مفوض إلى الأحاديسث 
لا قياس فيه رواية الزهري أنه قد كنب الصدقة وم يخرجها إلى عماله حتى توفي فأخرجها أبو بكر من بعده فعمل وا حت قبض نم أخرحها عمسم 
فعمل يما وکاب الصديق لأنس بن مالك رواه البخاري عر ن عمامة أن أنسا حدنه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحريسن := 
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م تستأنف الفريضة ففي الخمس شاة وفي العشر شاتان وف حمس عشرة ثلاث شياه وفي عضرين 
أربع شياه وفي مس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون فإذا بلغت مائة وستا وتسعين . 
ففيها أربع حقاق إلى مائتين ثم تستأنف الفريضة أبدا كما استؤنفت في الخمسين التي بعد المائسة 
والخميسين'والبخت والعراب سواء. 0 

باب صدقة البقر :ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة فإذا كانت تلان سائمة وحال عليه 
الحول ففيها تبيع أو تبيعة وني أربعين مسنة أو مسن فإذا زادت على الأربعين وجب في الزيادة بقدر 
ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة ففي الواحدة ربع عشر مسنة وفي الاثنين نصف عشر مسنة وفي 
الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة 


حبسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله يما ورسسوله » 
والحديث ليس فيما دون خسة ذود صدقة والمراد بالذود الإبل أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وحديث معاذ إن البي صلى الله عليه 
وسلم لا وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرا تبيعا أو تبيعة أخرجه السنن الأربعة وغيرهم وقال الزيلعي لا خلاف بين العلماء 
' في إن السنة في زكوة البقر ما في حديث معاذ وإنه النصاب المجمع عليه فيها(فتح القديسر شامي عمدة الرعاية) "قوله"': كما تستأنف: 
في الخميس التي بعد المائة والخميس يعني في جس وعشريسن بنت مخاض إلى ست وثلاثين ثم بست لبون إلى سست وأربعين ثم حقة إلى 
خمسيين هكذا أبدا من بنت المخاض إلى بنت اللبون إلى الحقة فهذا معني '"قوله"' : كمسا يستانف في الخمسين التي بعد الائة والحمسين 
احنرز فمذا عن الاستئناف الأول وهو الذي بعد المائة والعشريسن فإنه ليس فيه إيجاب بنت لبون لانعدام وجود نصاها لانه لما زاد همسا 
وعشرين على الائة والعشرين صار جميع النصاب مائة وحمسا وأربعيسن فهو نصاب بنت المخاض مع الحقتين فلما زاد عليها مسا 
صار مانة وخسيسن فوجب ثلاث حقاق لأن في كل خسين حقة (الجوهرة) '"قوله": والبخت والعراب سواء: البخت جع بتي 
وهو المتولد من العرب والعجم منسوب إلى بخنت نصر والعراب جع عرب جمل عربي والعرب جمع رجل عربي ففرقوا بينهما في الجمسع 
فالعراب مدسوبة إلى العرب والبخت للعجم و"قوله"': سواء يعني في وجوب الزكوة وجواز الأضحية إما لو حلف لا يأكل لحم البخست 
م يحدث باكل حم العراب لذن الأيمان محمولة.على العرف والعادة رمن الجوهرة) ''قوله": البقر: بغير التاء والتاء فيشمل الذكر والأنثى 
لأن التاء فيه ليس للتأنيث قدمها على الغنم لأن بالبقر تحصل مصلحة الزراعة واللحم والغنم لا يحصل جا إلا اللحم ومناسبتها للإبل مسن 
. حيث الضخامة والقيمة حتى إن إسم البدنة تشملهما وسميت البقر لأا تبقر الأرض بحوافرها أي تشقها والبقر هو الشق كما سمي الثور ثورا ‏ 
لانه يثير الأرض أي يحرثها قال في المغرب"وأثاروا الأزض'حرثوها وزرعوها وسميت البقرة المئيسرة لأا تثيسسر الأرض (من الجسوهرة . 
والشامي)"قوله": تبيع: أو تبيعة وهو الذي له سنة وطعن في الثانية سمي تبيعا لانه الآن تبع أمه ثم الأنثى لا تزيد على الذكر في هذا الباب 
وكذا في الغنم بخلاف الإبل. حيث لا يجوز الذكر فيها إلا على طريق القيمة وأددي من يتعلق ها الزكوة في البقر تييع عندهما وقالأبو 
بوسف يتعلق أيضا بالعجاجيل (الجوهرة) "قوله": مسن: أو مسنة وهي ماما سنتان وطعدت في الثالثة فإن أعطى تبيعيسن جاز لأا 
يجزيان عن السنتين فلأفهما بجزيان عما دوفما أولى (الجوهرة) " قوله": ففي الواحدة: ربع عشر مسنة أي الحصة الرابعون من مسنة 
٠‏ وهكذا في الانيين الحصة العاشرة من مسنة وقس على هذا البواقي وهذا رواية المبسوط رواها أبويوسف عنه لأن العفو ثبت نصا بخلاف 
القياس ولا نص هنا وروي الحسن عنه انه لا يجب في الزياذة شيء حتى تبلغ سين ثم فيسها مسنة أو ثلاث تبيع (هداية) 
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وقال أبو يوسف و محمد: لش ا فش ا 
سبعين مسنة وتبيع وني انين مسنتان وفي تسعين فلاثة أتبعة وفي مائة تبيعان ومسنة وعلى هذا بتغير 
الفرض فى كل عشر من تبيع الى مسنة والجوامس والبقر سواء. 

باب صدقة الغنم :ليس في أقل من أربعين شاة صدقة فإذا كانت أربعين سائمة وحسال عليها 
الحول ففيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة 
ففيها ثلاث شياه فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة والضأن والمعز سواء. 

باب زكاة الخيل:إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار: إن شاء أعطى عن كل 
فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم <مسة دراهم وليس في ذكورها منفردة زكاة 
عند أبي حنيفة رخالل وقالا: لا زكاة في الخيل ولا في شيء من البغال والحمير إلا أن تكون للعجارة 


'"قوله'": لاشيء في الزيادة هذا الخلاف بيسن الأربعيسن والستين ولا حلاف بينهم فيما دون الأربعين فلا زكوة فيه ولا فيما وراء 
السجن (الجوهرة) '"قوله": يتغير: فيتغير الواجب بكل عشرة ففي سبعيسن تبيع ومسنة وفي انيسن مسنتان وفي تسعين ثلاث أتبعة 
وفي هانة تبيعان ومسنة وفي مائة وعشر مستتان و تبيعة وفي مالة وعشريسن ثلاث مسنات أو أربع أتبعة فعلى ما ذكر وهؤ مدار الحساب علسى 
الثلاثينات والأربعينات (شامي)'قوله": والجوأميس: جع جاموس وهو معرب كوميس"وهو نوع من أنواع البقر وإسم البقر يطلق عليها 
إلا إن الجاموس أخص و '"قوله"': سواءع لأن إسم البقر يتنأوهما إذ هو نوع منه إلا أن أوهام الناس لا تسبق إليه في ديارنا لقاعه فل ذلك لا 
يخث به في بمينه لا يأكل حم بقر ولكنها لو كثر في موضع يحنث ذا في البسوط (هداية » كفاية)' اقول '" : الغنم: قدم الغنم على الخيل 
لكثرته وكون زكوة الغنم متفقا فيها و زكوة الخيل مختلفا فيها ثم الغنم يقع على الذكور والإناث وعليهما جيعا (الجوهرة) :"قوله": 
شاة: ة: أي الس الي يجب فيد الزكوة لني فصاعدا وهو لي ا مس ررر وي ل و 

فيتها الزكوة "قوله'"' : ففيها شاة: وصفتها صفتها الثني فصاعدا وهي ما ها سنة وطعنت في الثانية ولا يؤخل الخذع والضأن والمعز في ذلك 1 
سواء وعن أبي حنيفة أن الجذع من الضأن يجوز وهو ما أن عليه أكثر السنة لأنه يجوز في الأضحية وهي أضيق من الزكوة ألا تري أن ابيع لا 
يجوز فها ويجوز في الزكوة والأول هو الأظهر (الجوهرة)'"قوله": والضأن والمعز بسكون الهمزة والعيسن وفتحهما جمع ضائن هو مذهب 
الأخفش والصحيح مذهب سيبويه أن كلا منهما إسم جنس يقع على القليل والكثيسر والذكر والأشى والضأن ما كان من ذوات الصوف 
(يقال له في الهندية'بميسر”) والعز من ذوات الشعر (يقال له في الهندية'"بكرى”) (ضامي)'"قوله": الخيل: اشتقاقه من الخيلاء وهو التمايسل 
وإغا أخرها لقلة وجودها وقلة أسامتها ولاختلاف في وجوب الزكوة فيها وأقل سن يجب الزكوة فيها أن يازئ إذا كان ذكرا أو يترئ 
عليها إن كان أنثى (الجوهرة) "قوله": ذكورا وإناثا: إغا شرط الاختلاط لأن في الذكور المنفردة روايتان الصحيح منهما عدم الوجوب 
لعدم التناسل بخلاف غيسْرها من السوائم حيث يجب في ذكورها منفردة لأنه وإن لم يحصل منها التناسل حصل منها الأكل وي الإناث المنفسردة 
روايتان الأصح الأصح الوجوب لأنها تتناسل بالفحل المستعار والناس لا بمنعون منه في العادة وذكر في الأصل (المبسوط) أنه لا شي فيها حتى تكون 
03 ذكورا وإناثا لان الزكوة واجبة في المنفردة المأكولة والخيل ليست بماكولة عند الإمام ثم وجوب الزكوة في الخيل إنما هو قول أبي حنيفة وزفسر 
وقال محمد وأبويوسف لا شي فيها وهذا إذا كانت لغير الغزو أما إذا كانت للغزو لا شي فيها بالإجماع والنصاب فيها اثنان عند من 
قال الاختلاط ومن قال الزكوة واجبة في المنفردة أيضا فعندهم النصاب واحد (الجوهرة) 
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وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة عند أي حنيفة ومحمذ إلا أن يكون معها كبار وقال 
أبويوسف فيها واحدة منها ومن وجب عليه مسن فلم توجد عنده أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل 

أو أخذ دوفا وأخذ الفضل ويجوز دفع القيم في الزكاة وليس في العوامل والعلوفة صدقة. ولا يأحذ. 
المصدق خيار المال ولا رذالته ويأخحذ الوسط منه ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جدسه 


ضمه إلى ماله وزكاه به. والسائمة هي: التي تكتفي بالرعي في أكثر حوها فإن علفها نصف الحول أو 
أكثر فلا زكاة ذ فيها. والزكاة عند أبي حنيفة و أبي يوسف في النصاب دون العفو وقال محمد فيهما وإذا 
هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت فإن قدم الزكاة على الحول زهو مالك للنصاب جاز. 


"قوله"': ليس في الفصلان: الفصلان جمع فصيل وهو أولاد الإبل والحملان بضم الحاء وكسرها جمع الحمل وهم أولاد الغنم والعجاجيسل. 
أولاد البقر فان قيسل ليست هذه المسئلة من جدس الخيل فلم أوردها فيا قبل لأن زكوة الخيل مختلف فيها والزكوة في هذه الأشياء مختلف 
فيها أيضا فأوردها فها (الجوهرة)"قوله'": أخذ المصدق: ظاهر هذا أن الخيار إلى المصدق وهو قول الامسبيجابي والصواب أن الخيار إلى 
صاحب الال قال الصريفي الصحيح أن الخيار إلى المصدق إذا كان فيه دفع زيادة لأنه في مقدار الريادة شراء وإلي صاحب المال إذا أراد أن يدفع 
الأدئ والزيادة لأنه دفع بالقيمة وف دفع القيمة الخيار إلى صاخب الال بالإجماع (الجوهرة) "قوله"': ويجوز: دفع القيم (القيمة) في الزكوة وكذا ٠‏ 
في النذور و الكفارات والعشر وصدقة الفطر ولا يجوز في الهدايا والضحايا وقال الشسافعي لا جوز في كلها (الجسوهرة) "قوله": ليس في . 
العوامل: العوامل جمع عاملة التي أعدت للعمل والحوامل جمع حامل هي التي أعدت للإتقال والعلوفة التي تعلفءأكثر الحول أو نصفه وليس فيها 
زكوة لقوله عليه السلام ليس في الحوامل والعوامل ولا في البقرة المثيرة صدقة ولأن السبب هو المال النامي ودليله الإسامة أو الإعداد للعجارة ولم 
يسبوجد ولأن في العلوفة تتراكم المونة فينعدم النماء معني (هداية مع حاشية)'قوله": : فاستفك: : أما المستفاد فعلى نوعيسن أحدها أن يكون من ش 
جنس التصاب الذي عنده كما إذا كانت له إبل فاستفاد إبلا في أثناء الحول وثانيهما أن يكون من غير جنسه كما إذا اسستفاد بقسرا في صورة ' 
نصاب الإبل وهذا لاضم فيه بل يستأنف وللمستأنف حساب آخر والأول على نوعيسن.أحدهما أن يكون المستفاد من الأصل كالإرباح والأولاد 
وهذا يضم إجماعا والثاب أن يكون مستفادا بسبب آخر كالمشترى والموروث وهذا يضم عندنا خلافا للشافعي لأن عنده لا يضم بل يعتبر فيه حسول 
على حدثه فإذا تم الحول زكاه لقوله عليه الصلوة والسلام من استفاد مالا فلا زكوة فيه حتى يحول عليه الحول أخرجه الترمذي بسند ضعيف وهو 
عندنا حمول على تالف الجئس كما حققه في فتح القديس ر(عمدة الرعاية بزيادة)''قوله": دون العفو: حتى لو هلك يصرف الملاك إلى العفو 
لأن العفو تبع للنصاب فيصرف اللاك أولا إلي التبع كالربح في مال المضاربة وهذا قال أبو حنيفة يصرف اللاك بعد العفو إلي النصاب الأخير ثم إلى 
الذي يليه إلى أن ينتهي لأن الأصل هو النصاب الأول وما زاد عليه تأبع وعند أي يوسف يصرف إلي العفو أولا ثم إلى النصاب شسائعا مئالسه إذا 
كان له أربعون من الإبل فهلك منها عشرون بعد الحول فعند أبي حنيفة تجب أربع شياه كان الحول حال على عشريسن فقط جعلا لالهالك كان لم 
- يكن وعند محمد يجب نصف بنت لبون.ويسقط النصف وعند أبي يوسف يجب عشرون جزأ من ست وثلاثيسن جزأ من بنت لبون ويسقط سستة 
عشر جزأ لأن الأربعة من الأربعيسن عفو فيصرف اللاك إليها وبقي الواجب بقدر الباقي (هداية فتح القديس) "قوله": وإذا هلك: قيسد 
بالاك لأن الاستهلاك لا يسقطها لان الزكوة تجب عليه بعد الحول وهو يمسكها على طريسق الأمانسة فإذا اسستهلكها ضسمنها كالوديعة 
(الجوهرة)'"'قوله'"': جاز: لأنه أدى بعد سبب الوجوب فيجوز كما إذا كفر بعد اجرح وفيه خلاف مالك ويجوز التعجيل لأر مسن سسنة 
لوجود السبب ويجوز فصب إذا كان في ملكه نصاب واحد “ملافا لزفر لأن النصاب الأول هو الأصل في السببية والزائد عليه تابع له و الله أعلم 
بالصواب (هداية)"قوله": ليس: لقوله عليه السلام ليس فيما دون خس أواق صدقة والأوقية اربعون درهما (هداية) 1 


1١6 - 











باب زكاة الفضة: : ليس فيما دون مائتي درهم صدقة فإذا كانت س 


الحول ففيها مسة دراهم زلا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما فيكون فيها درهم ثم في كل 
أربعين درهما درهم وقال أبو يوسف ومحمد: ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه. وإذا كان الغالب 
على الورق الفضة فهي في حكم الفضة وإن كان اغالب علبها الغش فهي في حكم العروض ويعبر 


أن تبلغ فيمتها نصابا. 

باب زكاة الذهب: ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة فإذا كانت 'عشرين منقالا 
وحال عليها الحول ففيها نصف متقال ثم في كل أربعة مناقيل قبراطان ولیس فيما دون أربعة مغاقيل 
صدقة عند أبي حنيفة وقالا ما زاد على العشرين فز کوته بحسابه وقي تبر. الذهب والفضة وحليهما ‏ 
والآنية منهما الزكاة. 

"قوله": خمسة دراهم: لأنه عليه السلام كتب إلى معاذ رضى الله عنه خذ من كل مائتى درهم مسة دراهم ومن كل عشرين مثقالا 
من ذهب نصف متقال (هداية) تنبيه: قال الزيلعى فى شرح الكتر اى يعبر ان يكون وزن كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل والمتقال 
هو الديتار عشرون قيراطا.والدرهم اربعةعشرقيبراطا والقيراط حمس شعيرات والاصل كان عشرين قيراطا كالدينار وبعضها كان انس 
عشر قبراطا ثلثة اخاس , الدينار وبعضها عشر قراريط نصف الدينار فالأول وزن عشرة اى العشرة منه وزن العشرة من الدينار والقانى وزن 
ستة ائ كل عشرة منه وزن ستة من الدينار والثالث وزن خسة اى كل عشرة منه وزن خسة دنائيز فوقع الازع بين النساس فى الايفاء 
- والاستيفاء/فأخذ عمر من كل نوع درما فخلطه وجعله ثلث دراهم متسأوية فخرج كل درهم اربعة عشر قيراطا فبقى العمل إلى يومنا هذا 
فى كل شئی. واعلم ان الدرهم: بحساب المروج يكون مسأويا وزن عشرة درهم."قوله": ولاشئى فى الزيادة: وهذا عد الى حنيفة 
وقالا ما زاد على الائتين فركوته بحسابما وهو قول الشافعى لقوله عليه السلام فى حديث على وما زاد على الائتين فبحسابه ولان الزكسوة 
وجبت شكرا لنعمة الال واشتراط النصاب فى الإبتداء لتحقق الفناء وبعد النصاب فى السوائم تحرزا عن التشقيص اى التفريق ولا بى حنيفسة 
رحمة الله عليه"قوله عليه السلام فى خديث معاذ لا تأخذ من الكسور شيأ و"قوله عليه السلام فى حديث عمرو بن حزم ولیس فيما دون 
الاربعيسن صدقة * وفى ايجاب الكسور حرج لتعدر الوقوف والحرج مدفوع (هداية)"قوله": وان كان الغالب: لان الدراهم لا تخلر 
٠‏ عن قليل غش لانها لا تنطبع الابه وتخلو عن الكثير فجعلنا الغلبة فاصلة وهو ان يزيد على! لنصف اعتبارا للحقيقة واذا كان الغسش 
غالبا فهو فى جكم العروض فاذا كان للتجارة فيه الزكوة والا لا (هداية)''قوله": الغش: بكسر غيسن وتشديد شين معجمه كدورت | 
وبالفتح بمعنى ظاهر كردث خلاف آنجه در دل باشد وبمعنى آميزش كردن جيزى كم بما در نقره (درينجا مراد معنى اخيراست) (غياث. 
اللغات)"قوله": مثقال: إعلم ان المثقال والدينار سواء فى الوزن يعنى مقدارها فى الوزن يعنى مقدارها عشرون قيراطا. ونصاب الذهب 
بحساب المروج » ان الدينار أوالمتقال يكون مسأويا 'قوله" : ليس فى مادون: هذه مسئله الكسور كما ذكر فى باب الفضة ان ابا حنيفة , 
يقول الزكوة ليست فى الكسور وعندهما يحاسب فى الكسور ايضا."قوله"': وحليهما: وقال الشافعى لا تجب فى حلى الدساء وخاتم - 
الفضة للرجال لانه متبذل فى مباح فشابه ثياب البذلة ولنا ان السبب مال نام ودليل النماء موجود وهو الاعداد للتجارة خلقة والدليل 
هو المعتبر بخلاف الثياب لاما لا اعداد فيها للتجارة من العبد ولا من الشرع. 
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باب زكاة العروض: الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قميتها نصابا 
من الذهب أو الورق يقومها بما هو أنفع للفقراء والمساكين منهما. وقال ابويوسف رحمه الله تعالى 
يقوم ما اشتراه به فان اشتراه بغير الفمن يقوم بالنقد الغالن فى المصر وقال محمد رحمه الله تعالى 
بغالب النقد فى المصر على كل حال.وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين 
ذلك لا يسقط الزكاة. وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة وكذلك يضم الذهب إلى الفضة 
باب زكاة الزروع والثمار :قال أبو حنيفة رجه اذ تعادى: في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر 

۰ " قوله": الزكوة واجبة: فى عروض التجارة كائنة ما كانت اذا بلغت قيمتها نصابا من الورق والذهب كذا ف اهداية ويقوم بالمضروبة كذا 
فى التببيسن وتعتبر القيمة عند خولان الحول بعد ان تكون قيمتها فى إبتداء الحول مائتى درهم من الدراهم الغالب عليه الفضة كذاف 
المضرات لا تبلغ باحدها نصابا فحينئذ تعيسن التقويم يبلغ نصابا هكذا فى البحرالرائق (عالمكيرى)"قوله": فنقصانه: لانه يشت اعتبار 
الكمال فى اثنائه اما فى اموال التجارة فظاهر لان التجارة دائما تصر ف فى الال فلابدمن كمال النصب أما في ابتداءه فلإنعقاد وأما في أنتسهاءه 
فللوجوب وقيد بالنقصان احتراز عما إذا هلك كل النصاب فإنه ينقطع الحول به بالإتفاق وتصرفه قد يكون رابحا وقد لا يكون بازديساد السسعر 
وغلائه واما فى السوائم فانها لا تخلو عن موت وولادة وربما تعيب بعضها اما فى إبتداء الحول وانتهائه فلابد من كمال النصاب اما فى ابتدائه فلا 
نعقاد واما فى انتهائه فللو جوب وقيد بالتقصان احتراز عما اذا هلك كل النصاب فانه ينقطع الول به بالاتفاق واعلم ان المراد من النقصان فى 
المسألة نتقصان الذات فان النقصان فى الوصف يجعل السائمة علوفة يسقطها بالأتفاق لان فوات الوصف وارد على كل النصاب. واعلم ان كان 
له غنم للتجارة تسأوى نصابا فماتت قبل الحول فسلخها ودبغ جلدها فمرالحول كان عليه فيها الزكوة لان بعض النصاب باق فبقسى الإنعقساد 
لان الشئى اذا انعقد على الشئى يبقى على البعض كما اذا ملك مال المضاربة بعضه يبقى العقد فى الباقي. (الجوهرة هداية كفاية) "قوله": 
ويضم قيمة العروض: تقدم قريبا تقوم العروض اذا بلغ نصابا وما هنا فى بيان ما اذا لم يبلغ وعنده من الثمنيين ما يتم به النصاب وفى 
النهر قإل الزاهدى وله ان يقوم احد النقديين ويضمه إلى قيمة العروض عند الامام وقالا لا يقوم التقدين بل العروض ويضمها فائدته تظهسر 
فيمن له حنطة للتجارة قيمتها مائة درهم وله خمسة دنائير قيمتها مائة تجب الزكوة عنده خلافا هما واعلم ان الثمنين للتجارة وضعا والعنى 
ان الله تعالى خلق الثمنيسن ووضعهما للتجارة » والعروض للتجارة جعلا يعنى ان العبد يجعل العرض للنجارة (درختار » شامى)"قوله": يضم 
الذهب: إلى الفضة من جهة القيمة عند الامام فمن له مائة درهم و<فسة متاقيسل قيمتها مائة عليه زكاتا خلافا هما لان عندهما ليس النصاب. 
بكامل لان الفضة نصف النصاب والذهب ربع النصاب وقالا بالاجزاء يضم فان كان من ثلاثة ارباع نصاب ومن الآخر ربع ضم مغلا ان كان 
مائة و<مسون درهما و<مسة دنائير فضم وهكذا ان كان خمسة عشر دينارا وخسون درشا فضم ايضا وهكذا اذا كان النصف من كل أو 
الثلث من احدهما والثلثان من الآخر فيخرج من كل بجْرء بحسابه (ما حصل من شامى عابة) " قوله": زكوة الزروع: المراد بالزكوة ههسا 
العشر و تسميته زكوة خرجت على"قوهما"لافهما يشترطان النصاب والبقاء فكان نوع الزكوة وكذا عند ایی حنيفة لما كان مصرفه مصرف 

الزكوة مى زكوة (الجوهرة) "قوله": قليل: حد القايل الصاع وما دونه لا شئى فيه وقيل حده نصف صاع والمراد بالارض هنا العشرية- 
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سواء سقي سبحا أو سقته السماء إلا الحطب والقصب اشيش وقال أبو يوسف و محمد: لا يجب 
العشر إلا فيما له ثرة باقبة إذا بلغ جسة أوسق والوسق: ستون صاعا بصاع البي صلى الله عليه 
وسلم وليس في الخضروات عندهما عشر. وما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر في 
القولين وقال أبو يوسف فيما لا يوستق كالزعفران 
ا =وفيه اشارة إلى انه لا يلعفت إلى المالك سواء كان بالغا أو صبيا أو مجنونا أو عبدا أو كانت الارض وقفا على! لرباطات أوالمساجد والمدارس 
رالجوهرق "قوله": الاالحطب: لان هذه الأشياء لا تسنبت عادة بل تنقى عن الارض وكذا السعف لا شنى فيه لانه من اغصان الشجر 
.والشجر لا عشر فيه وكذا التبن لا شئى فيه ايضا لانه ساق الحبوب كالشجر للثمار ولان المقصود عندها هو الثمر والحب واما اذا قصد 
بالشجر الاستغلال كشجر الصرح فانه يجب فيه العشر واما القصب فهو ثلثة أنواع قصب السكر وقصب الزريسرة فيهما الغشر 
والزريرة هو قصب السنبل واما قصب الفارسى (كانا) فلا شئى فيه لانه لا يستنبت وهذا اذا كان فى اطراف الارض امأ اذا اخذ ارضه 
٠‏ مقصبة ومشجزة أو منبتا للحشيش وساق اليه الماء ومنع الناس منه يجب فيه العشر (الجوهرة)''قوله": وقال: فالخلاف فى موضعيسن فى 
اشتراط النصاب وف اشتراط البقاء هما ف الأول"قوله عليه السلام ليس فيما دون خسة أوسق صدقة ولانه صدقة فيشترط فيه التصاب 
ظ لتحقق الغناء ولا بى حنيفة رحمه الله"قوله عليه السلام ما اخرجت الارض ففيه العشر من غير فصل وتأويل ما روياه زكوة التجارة لام 
كانوا يتبايعون بالأوساق وقيمة الوسق اربعون درهما وجواب عن أقوهما"لانه صدقة لإعتبار للمالك فى العشر وهذا يجب العشر فى الأراضى 
الموقوفة وارض المكاتب فلما لم يعتبر امالك كيف يعتبر صفته وهو الغنى الحاصل بالتصاب وهذا لا يشترط الحول لانه للاستنماء وهو كله 
غاء وهما فى النابئ"قوله عليه السلام ليس فى الخضراوات صدقة والزكوة غير منفى بالاتفاق فتعين العشر وله"قوله عليه السلام ما اخرجت” 
الارض ففيه العشر ومرويهما محمول على صدقة يأخذها العاشر (هداية مع حاشية)'"قوله": : صاعا: إعلم ان الصاع اربعة امداد والمدّر 
طلان والرطل نصف من والمن بالدراهم مائتان وستون درهما وبالاستار اربعون والاستار بكسر الهمزة بالدراهم ستة ونصف وبلمثاقيل اربعة 
ونصف اختلف فى الصاع فقال الطرفان ثمانية ارطال بالعراقى وقال الثابئ (ابويوسف) جسة ارطال وثلث وقيل لا خلاف لان الان 
(ابايسوسف) قدره برطل المدينة لانه ثلإثون استار والعراقى عشرون واذا قابلت ثمانية بالعراقى بخمسة وثلث بالمدينى وجدقما سواء وهمذا 





ا هو الاشبه وف الدرالمختار الصاع المعتبر ما يسع الفأوار بعين درا من ما ش أو عدس انما قدر يمما لتسأويهما كيلا ووزنا » وحاسب سيد 
الأولياء والعلماء الشيخ مهر على شاه كولروى رحمة الله عليه بأوزان الماضى القريب ان الصاع اربعة اسيار (جمع سير) الا نصف شتانك 
والاحتياط فى اربعة اسيار لكن قال ريئس الحققين الشاه امد رضا خان بريلوى رحمه الله مقداره اربعة اسيار وستة شنانكات لاه حاسب 
بالشعير والاحوط بالشعيسر لانه زائد والاحتياط فى الزائد لا فى الاقل ثم إعلم ان فى زماننا يحاسب بكلو غرام (كلو أور كرام والكلو ٠‏ 
زائد من سير فسيران وثلثة شتانكات سواء بحسب الكلوباثين لاقلة فيه ولا زيادة صف صاع بحسب الكلو كلوان وفهذًا ينبغى ان 
يفتى لصدقة الفطر وفدية الصيام والصلوت بكلوين من بر لا بزيادة (شامى » درمختار » فناوى مهريه » فناوى رضويه) "قوله": بغرب: 
بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وبالباء الموحدة هو الدلو العظيمة أو داليه هى الدلو يد يرها البقرة أو سانية هى الناقة الق يسقى عليها 
والجمع السوائ (حاشيه هداية)'"قوله"': على القولين: اى علىا ختلاف القولين عند ابى حنيفة لا يشترط النصاب والبقساء وعندتها 
يشترط ولو سقى الزرع فى بعض السنة سيحا (مطر) وفى بعضها بالغرب فالمعتبر الاغلب من ذالك كما فى السوائم اذا علف صاحبها فى 
الحول واختلفوا فى وقت وجوب العشر فى امار والزرع فقال ابوحنيفة وزفر يجب عند ظهور الثمرة والأمن عليها من الفساد وان لم 
يستحق الحصاد اذا بلغت حدا ينتفع يما وقال ابو يوسف عند استحقاق الحصاد و قال محمد اذا حصدت وصارت ف الجرين (الجوهرة) 
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والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته خمسة أوسق من أدين ما يدخل تحت الوسق وقال محمد؛ 
يجب العشر إذا بلغ الخارج سة أمثال (أحمال) من أعلى ما يقدر به نوعه فاعتير في القطن جمسة 
أحمال رفي الزعفران خسة أمناء وفي العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر قل أو أكثر وقال أبو 
يوسف: لا شيء فيه حتى يبلغ عشرة أزقاق وقال محمد: خسة أفراق والفرق سد وثلثون رطسلا 
بالعراقى وليس في الخارج من أرض الخراج عشر. 
باب من يجوز دفع الصدفه إليه ومن لا يجوز: 
قال الله تعالى: ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين 1 الآية فهذه ثمانية أصناف 

اا س 
"قوله": من ادنى: : ما يوسق كالذرة (فى الحندية جوار) والدخن وف زماننا قيمته لانه لا يمكن التقدير الشرعى فيه فاعتبرت قيمته كما فى 
عروض التجارة (هداية » الجوهرة)'"قوله'" : فاعتبر: لان اقصى مايقدر به فى القطن الحمل لانه يقدر ولا بالسنجات (السنج) معسرب مسن 
سنگ » تول) ثم بالاساتين ثم بالحمل فكان الحمل أولى وف الزعفران المن لانه يقدر أولا بالسنجات ثم بالاساتيسن ثم بالمن (عناية)"قوله"': 
: وفى العسل العشر: : لا روى ان بنى شبابة يفتح الشيسن قوم من ختعم بالطائف كانوا يتخذون النحل حتى نسب اليه العسسل فيقسال عسل 
شبابى وكانوا يسؤدون من عسلها إلى رسول الله من كل عشر قرب قربة وكان يحمى لهم واديسهم فلماكان فى زمسن عمر رضى الله عه 
استعمل عليسهم سفيان بن عبدالله التقفى وابوا ان يعطوه شي من العسل فكتب إلى عمر رضى الله عنه بذالك فكتب اليه عمر ان التحل باب 
غيث يسوقه الله تعالى إلى من يشاء فان ادوا اليك ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله فاحم هم واديهم والافخل بينهم وبيسن النساس فادفعوا اليسه 
حينئذ العشر منه كذا فى النهاية والمعنى فيه ان النحل تاكل من انوار الشجر ومن ثمارها كما قال الله تعالى ثم كلى من كسل كل التمرات والعسل 
متولد من الثمار وق الثمار اذا كانت فى الارض العشرية العشر فكذا.ما يتولد منها واما اذا كانت الارض خراجية لم يجب فيها شئى لان ثمارها. 
م يجب فيها عشر ويمذا فارق دود القز فانه ياكل الورق دون الثمار وليس فى الأو راق شئى فكذا ما يتولد منها والذى يتولد من دودالقز هو 
الابريسم ولا عشر فيه لا ذكرنا ثم عند الى حنيفة يجب العشر ف العسل قل أوكثر لانه يجرى مجرى النمار والعشر عنده يجب فى الفليسل التمسار 
وكثيرها لانه لا يعتبر فيها النصاب (الجوهرة) 'قوله": ازقاق: جع زق وکل زق خسون منا ومجموعه خسمائة من. و"قوله": افراق 
جمع فرق بفتحتيسن اناء واغا اعتبره بخمسة افراق على اصله فى اعبار خسة امثال اعلى ما يقدر به نوعه و واعلم ان الفرق عند المخدين 
بسكون الراء وعند الفقهاء بالفتح (الجوهرة بتبصرف"قوله": ليس فىالخارج: يحتمل ان يسرجع إلى ما يخرج منها من العسل ويحتمل مشن 
الحبوب والنمار (الجوهرة)'"قوله": ثمانية اصناف: يجوز له الإقتصار على واحد مع وجود باقي الاصناف يعتى كسل الاصناف مصارف 
الصدقات لا مستحقوها عندنا حتى يجوز الصرف إلى واحد منهم وقال الشافعى رجه الله هم المستحقون ها حت لا يجوز مالم يصرف إلى 


الاصباف السبعة من كل صنف ثلثة وهم احد وعشرون لان الاضافة يحرف اللام للاستحقاق اكوفها موضوعة للتمليك ولنا ان الاضافة ليان 


امم مصارف لا لاثبات الاستحقاق وقال ابن عباس رضى الله عنهما عنهما المراد به بيان المصارف فإلى ايها صرفت اجزأك الا ترى ان الله تعالى ذكسر 
الاصناف بأوصاف تنبئى عن الحاجة فعرفنا ان المقصود سدخلة احتاج فصاروا صنفا واحدا فى التحقيق (عناية) "قوله": سقطت: وهم ثلفة 
اصناف صنف كان يؤلفهم النبى صلى الله عليه وسلم ليسلموا ويسلم. قومهم باسلامهم وصنف منهم اسلموا ولكسن على طعف فيريد 
تقريريهم عليه وصنف يعطيهم لدفع شرهم مثل عباس بن مرداس السلمى وعيينه بن حصن الفرارى وصفوان ابن امية القريشى والاقسرع | 
بن حابس التميمي وسفيان بن حرب الاموى ول يكن رسول الله يعطيسهم خوفا منهم لان الانبياء صلوات الله عليهم لا يخافون الا الله وا 
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من لا شيء له والعامل يدفع إليه الإمام بقدر عمله إن عمل وفي الرقاب يعان المكاتبون في فك رقابحم 
والغارم من لزمه دين وفي سبيل الله منقطع الغزاة وابن السبيل من كان له مال في وطنه وهو في مكان لاه 
شيء له فبه فهذه جهات الزكاة وللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم وله أن يقتصر على صنف واحد 
يعطيهم خحشية انه يكبهم الله على وجوههم فى نار جهنم فان قيل كيف يجوز ان يصرف اليهم وهم كفار قبل لان الجهاد فرض على 
فقراء المسلمين واغنيائهم فكان الدفع اليهم من مال الفقراء قائما مقام جهادهم فى ذالك الوقت فكانه دفعه الهم ثم سقط هذا 
السهم بوفاة رسول الله فلما مات رسول لله جاءت المؤلفة إلى ابی بكر رضى الله عنه وطليوا منه ان يكتب هم. بعادقم فكتب هم فذهبوا 
. بالكتاب إلى عمر رضى الله عنه ليأخذوا فقال لاحاجة لنابكم فقد اعزالله الاسلام واغنى عنكم اما اسلمتم والافالسسيف بيننا وبينكم 
فرجعوا إلى ابى بكر فقالوا انت الخليفة ام هو.فقال هو ان شاء الله وامضى ما فعله عمر. واختلفوا فى وجه » سقوطه بعد النبى صلى الله 
عليه وسلم بعد ثبوته بالكتاب فمنهم من ارتكب جواز نسخ الكتاب بناء , على ان الاجماع حجة قطعية وليس بصحيح ومنهم من قال 
هو من قبيسل انتهاء الحكم بانتهاء العلة » هكذا فى اصول الفقه وعليه اكثر الفقهاء (الجوهرة عناية)'"قوله": والفقير من يملك: 
دون نصاب أو قدر نصاب غير نام متفرق ف الخحاجة كدار السكنى » وعبيد الخدمة وثياب البذلة وآلات الحرفة وكتب العلم للمحتساج 
اليها تدريسا أو حفظا › أو تصحيحا ومن له دين مؤجل على انسان اذا احتاج إلى النفقة يجوز له ان يأحذ من الزكوة قدر كفاية إلى 
حلول الاجل وان كان الدين غير مؤجل فان كان من عليه الديسن معسرا » يجوز له أخذ الزكوة فى الاصح الاقأويل لانه مارلة 
ابن السبيسل وان كان المديون موسرا معترفا » لا يحل له أخذ الزكوة (شامى » طحطأوى)"قوله": لاشئى له: وهو ان يكسون 
المسكين اسوء حالا من الفقير فقوله تعالى:أو مسكينا ذا متربة اى لاصقا بالتراب من الجوع والعرى واما وجه من قال ان الفقيرا 
سوأ حالا » من المسكيسن ققوله تعالى:اما السفينة فكانت لمساكيسن يعملون فى البحر ب يعنى اثبت للمساكين سفينة واجيب باها لم تكن 
هم بل هم اجراء فيسها أو عارية لهم أو قيل هم مساكيسن ترحما (فتح القدير » كفاية) "قوله": والعامل: هو الذى يبعثه الامسام 
لأخذ الصدقات وهو مشتق من الغمل وهو فعل الانسان بقصد فهو اخص من الفعل ولذا لم يستغمل فى الحيوان ويعطى بقدر ما يسعه 
واعوانه بالوسط مدة ذهايمم وايايمم ما دام امال باقبا ولا يجوز ان يتبع شهوته فى الماكل والمشارب والملابس فهو حرام لكونه اسرافا محضا 
ولا تحل الأخذ للعامل الماشمى تتريسها لقرابة النبى صلى الله عليه وسلم عن شبهة الوسخ وتحل للغنى لانه لا يوازى الهاشمى فى اسستحقاق ' 
الكرامة فلا تعتبر الشبهة ولانه فرع نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى الكفاية (شامى » طحطأوى)"قوله": وفى الرقاب: اى المكاتب كما 
أوضح المصنف ولا فرق بيسن الصغير والكبيسر وكذا لا فرق بيسن مكاتب الغنى والفقير على الصحيح ولا تسدفع إلى مكاتب 
الحاشى (طحطاوى) "قوله": والغارم: اى المديسون لا بملك نصابا لانه اذا ملك نصابا كان غنيا واذا م يملك أو ما فى يده ممسستحق 
بالديسن وجوده وعدمه سواء وفى الظهرية الدفع للمديون أولى ممه للفقير والمسراد المديسون غيبرالمهاشهمى (عناية., 
طحطأوي)"قوله": وفى سبيل الله: منقطع الغزاة اى الذين عجزوا عن اللحوق بجيش الاسلام لفقرهم ملاك النفقة أرالدابة أو 
غيسرهما فتحل لهم الصدقة وان كانوا كاسبين اذا الكسب يقعدهم عن المهاد , أو منقطع الحاج وقيل طلبة العلم وقد قال فى البدائع ٠‏ 
. فى سبيسل الله جميع القرب فيدخل فيه كل من سعى فى طاعة الله وسبيل الخيسرات اذا كسان محتاجا إ(شامى) "قوله": وابن 
السبيمل: ليس معه مال سواء کان فى غير وطنه أو فى وطنه وله دیون لايقدر على أخذ ها والحق به كل من هو غائب عن ماله وان 
كان فى بلده لان الحاجة هى المعتبرة وقد وجدت لانه فقير يدا وان كان غنيا ظاهرا (شامى بحذف) 


۔- ۱۱۹ - 











ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي ولا بين 4ا مسجد ولا يكفن 4ا ميت ولا يشترى با رقبة 
تعتق ولا تدفع إلى غني ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا ولا إلى ولده وولد ولده 
وإن سفل ولا إلى أمه وجداته وإن علت ولا إلى امرأته ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي 
حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: تدقع إليه. ولا يدفع إلى مكاتبه ولا مملوكه ولا ملوك غني ولا 
ولد ني إذا كان صغيرا 

"قوله": ولا يجوز ان يدفع الزكوة: إلى الكافر وان كان ذميا أو حربيا ولو مستامنا » ولا يجوز ان يدفع اليه جميع الصدقات لكن 


ان كان ذمیا يجوز ان يدفع اليه غير الزكوة والعشر والخراج ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة خلافا لای يوسف حيث قال ان دفع سائر 
الصدقات الواجبة اليه لا يجوز اعتبارا بالزكوة وبقوله يفتى قال الرملى عن الحأوى وبه تأخذ قلت لكن كلام الهداية وغيرها يفيد 


ترجيح"قوهما"وعليه المتون ذكر محمد فى السيسر الكبير لا بأس للمسلم ان يعطى كافرا حربيا أو ذميا وان يقبل الحدية منه لا روى ان 


النبى صلى الله عليه وسلم بعث جس مائة دينار إلى مكة حيسن قحطوا وامروا بدفعها إلى الى سفيان بن حرب وصفوان بن اميه ليفرفا 
على فقراء اهل مكة ولان صلة الرحم محموذة فى كل دين والا هداء إلى الغيسر من مكارم الاخلاق (شامى بحذف)"قوله": ولا 
يبنى بها: مسجد ولا يكفن بما ميت لانعدم التمليك منه وهو هو الركن والدليل على ان التمليك لا يتحقق فى تكفين الميت ان الذئب 

لو اكل الميت يكون الكفن للمكفن لا للوارث كذا فى النهاية وكذا لا يقضى 4ا دين ميت ولا ينبى 4ا السقايات ولا يحفر 4ا الآبار ولا 
يجوز الا ان يقبضها فقير يعنى حيلة التكفيسن ها التصدق على فقيسر ثم هو يكفن فيكون الثواب هما ركذا فى تعمسير المسساجد 
(الجوهرة ‏ طحطاوى)'"قوله": ولا يدفع إلى غلى: لقوله عليه السلأم لا تحل الصدقة لغنى واعلم انه لا جوز دفعها إلى انية 
الغنىوولدا الغنى الصغير وزوجة الغنى اذا كان ها مهر عليه وعبد الغنى القن ولا تدفع إلى ولده وولد ولده وابويه واجداده واحدا 
لزوجين إلى الآخر وبنى هاشم والكافر سواء كان حربيا أو ذميا"فقوله إلى غنى يعنى غنيا يمكنه الانتفاع بماله حتى لا يسدخل عليه ابسن 
السبيل والغنى هو من يملك نصابا من النقديين أوما قيمة نصاب فاضلا عن حوائجه الاصلية من ثيابه ودار سكناه واثاثه وعبيد خدمته 
ودواب ركوبه وسلاح استعماله م الغناء على ضرييسن غناء يحرم طلب الصدقة وقبوها وهو صاحب النصاب وغناء يحرم السوال ولا 
: يحرم الأخذ من غير سوال وهو مالك من دون النصاب رمن الجوهرة) "قله" : ولا إلى امرأته: لان بيمهما اشتراكا فى المنافع 
واختلاطا فى امواهما قال الله تعالى ووجدك عائلا فاغنى قيل بعال خديجة رضى ضى الله عنها كذا فى النهاية و"قوله" : ولا تدفع المرأة 
إلى زوجها عند ابى حنيفة لما ذكرنا وقالا تدفع اليه لما روى ان زينب ابن مسعود سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن دفع الصدقة إلى 


زوجها فقال لك اجران اجر الصدقة واجر الصلة وهو محمول عند ابى حنيفة على صدقة التطوع لاثما كانت صنائع اليدين تعمل للنساس 01 


. فتأخذ منهم لاما كانت موسرة (الجوهرة)"قوله": ولا يدفع: إلى مكاتبه ولا تملكوكه وكذا لا يدفع إلى مدبرته وامهات أولاده لعدم 
لتمليك اذ كسب المملوك لسيده وله حق فى كسب مكاتبه والمكاتب عبد ما بقى عليه درهم ورما يعجز فيكون الكسب لامو فال ى 
النهاية وله حق فى كسب مكاتبه حتى انه لو تزوج جارية مكاتبة لم يجر كما لو تزوج جارية نفسه (الجوهرق "قوله: وولد غذى : 

ذكرا كان أو انثى فى عياله أولا على الاصح لانه يعد غنيا بغنى ابيه والمراد بالطفل الذى لم يبلغ بخلاف ولده الكبيسر ولوزمنا وف بدت 


3 


الغنى ذات الزوج خلاف والاصح الجواز وخرج طفل الغنية ولوابوه ميتا فتجوز اليه لانه لا يعد غنيا بغناها ولو انحاز اليها ويجوز الدفع . 


لزوجة الغنى الفقير (طحطأوى) 


- ١#. 








ولا تدفع إلى بني هاشم وهم: آل على وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل حسارث بسن 
۰ عبدالمطلب ومواليهم. وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرا ثم بان أنه 

غني أو هاشمي أو كافر أو دفع في ظلمة إلى فقير ثم بان أنه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه وقال 
أبويوسف عليه الإعادة ولو دفع إلى شخص ثم علم أنه عبده أو مكاتبه م يجز في قوهم جيم 
ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من أي مال كان 


"قوله": بنى هاشم: لقره عليه الصاوة راللام يا بى هاشم ان اله كره لكم غسالة ایدی الناس وأوساختهم وعوضكم منها عمس 
الخمس واعلم ان عبد مناف وهو الاب الرابع للبى وله اربعة بنيسن وهم هاشم والمطلب ونوفل و عبد مس ثم هاشم اربعسة بيسن 
انقطع نسل الكل الا عبد المطلب فان له اثنى عشر ابنا تصرف الزكوة جائز إلى أولاد كل اذا کانوا مسلمين فقراء الا أولاد عباس 
وحارث وأولاد ابی طالب من على وجعفر وعقبل وبه علم ان اطلاق بنى هاشم ما لا ينبغي اذ لا تحرم عليسهم كلهم بل على يعضهم 
وابطال النص قرابته من بنى ابى هب وهو"قوله عليه الصلوة والسلام لا قرابة بينى وبيسن الى شب فعلم ان من اسلم من أولاد الى هسب 
غير داخل لعدم قرابته رشامى بحذف) تنبيه: واختار الطحأوى جواز دفعها لبنى هاشم وكذا روى ابو عصمة عن الامام انه يجوز ادقع 
إل بن هاشم ف زعا ان عوضها وهو خس اخس م يصل البسهم امال لاس ار اشام بصا ال مسر مستا !سل 
اليسهم العوض عادوا إلى امعوض اى الصدقاك صاحب البحر رد هذه الرواية واعلم ان سيد الأرلياء السيد مهر على شاه كسولروى 
رحمة الله عليه افتى بالجواز قال فى شرح الآثار عن الى حنيفة ان الصدقات كلها اى فرضها ونافلها جائرة على بنى هاشم والحرمة فى زمان 
البى صلى الله عليه وسلم لوصول مس الخمس فلما سقط ذالك بموته حلت هم الصدقة قال الطحأؤى وبالجواز نأخذ اه بس نظر بسه . 
قول. امامنا الاعظم در ذهن ناقص همين جواز ز است » فان قلت كيف ذالك والاحاديث مصرحة بعموم النهى فيستدل يما بعد العلسم 
بصحتها على تزئيف الرواية المذكورة فى شرح الآثار قلت أولاً ان احتمال عدم وصول الاحاديث إلى ى المجتهد ساقط فانه يسلم الحرمة 
لكن يخصه بعد البى صلى الله عليه وسلم والحرمة مذكورة فى الاحاديث فحسب فعلم ان اجتهاده افضاه إلى القول بالجواز فالاسسندلال 
المذكور باطل وثانيا ان الفقهاء صرحوا بان العجم ضيعوا نسابهم فكيف يحكم قطعا بالحرمة اين است ماخضر و الله أعلم وعلمسه اتم 
وما ابرئ نفسي (طحطأوى فتأوى مهريع)"قوله": : فلا إعادة عليه: هذا اذا تحرى و دفع واكبر رأيه انه مصرف اما اذا اشك ول يتحر 
أو تحر أو دفع فى فى اكبر رأيه انه ليس بمصرف لا يجزيه الا اذا علم انه فقيسر هو الصحيح وروى ابن شجاع عن انى حنيفة انه لا جوز أل 
الوالدين والولد والزوجة كما ف الينابيع'"قوله" : أو كافر يعنى الذمى اما ا لحري فلا يجوز (الجسوهرة) "قوله'"' : وعليه الاعادة: 
لظهور خطائه بيقين وامكان الوقوف على هذه الأشياء وما ما روى ان يزيد بن معن دفع صدقته إلى رجل وامسره ان يتصدق يمسا 
فدفعها إلى ابيه ليلا فلما أصبح رآها فى يده فاختصما إلى رسول الله فقال يا يزيد لك مانويت ولك يا معن ما أحسذت (الجسرهرة) 
"قوله" : لم يجز فى"قولهم'"': : جيعا لاما ملكه فلا يتحقق التمليك لعدم اهلية الملك وكذا اذا كان مدبرة أوام ولد لا يجزيه ويلزمه 
الاعادة (الجوهرة) "قوله" : من يملك نصابا: سواء كان النصاب ناميا و غير نام حتى لو كان له بیت لا يسكنه يسأرى مائتی درهم 
لا يجوز صرف الزكوة اليه وهذا النصاب المعتبر فى وجوب الفطرة والاضحية قال فى المرغيناي اذا كان له حمس من الابل قيمتها اقل مسن 
مائتى درهم يحل له الزكوة وتجب عليه وهذا يظهر ان المعتبر نصاب النقد من اى مال كان بلغ نصابا من نمه أ وم يلغ و"قوله": 
إلى من يملك نصابا الشرط ان يكون النصاب فاضلا عن حوائجه الاصلية (اجوهرة) 
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ويجوز دفعها إلى من يلك أقل من ذلك وإن كان صحيحا مكتسبا. ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بد 
آخر وإنما تفرق صدقة كل قوم فيهم إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج من أهل بلده. 
باب صدقة الفطر: صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم إذا كان مالكا لمقدار النصاب فاضلا عن 
مسكنه وثيابه وأثائه وفرسه وسلاحه وعبيده للخدمة يخرج ذلك عن نفسه وعن أولاده الصغار وعبيده 
ش للخدمة ولا يؤدي عن زوجته ولا عن أولاده الكبار وإن كانوا في عياله ولا خرج عن مكاتبه 
"قوله" : ويجون دفعها: لانه فقير الا انه يحرم عليه السؤال ويكره ان يدفع إلى فقير واحد مائتى درهم فصاعدا فان دفع جاز 
وقال زفر لا يجوز لان الغناء قارن الاداء فحصل الاداء إلى الغنى ولا ان الغنى حكم الاداء فيتعقبه لان الحكم لا يكون الا بعد العلة لكنه 
یکره لقرب الغناء منه کمن صلی وبقربه نجاسته فانه یکره وهذا اذا كان المدفوع اليه غير مديون ولا له عيال اما اذا كان مديونا 
٠‏ وله عيال فلا بأس ان يعطيه مقدار مالو وزعه (قسمّه) على عياله أصاب كل واخد منهم دون الائتيسن لان التصسدق عليه فى المي 
. تصدق على عياله كذا قال السرخسى وكذا فى الدين لا بأس ان يعطيه مقدار ديه وما يفضل عه دون الماثتيسن (الجسوهرة 
بحذف) "قوله" : يكره النقل: لان فى تفريسق صدقة"قوهم'فيهم رعاية حق الجوار فمهما كانت امجأورة اقرب كان رعايتها أوجب فان 
نقلها إلى غيرهم اجزأه وان كان مكروها لان المصرف مطلق الفقراء بالنص وانما يكره نقلها ٍ نقلها اذا كان فى حينها بان اخرجها بعد الحول 
اما اذا كان الاخراج قبل حينها فلا بأس بالنقل (الجوهرة) "قوله": إلى قرابته: يعنى نقلها للقريب فلا كراهة فيه بل أولى لان فيه 
صلة وصدقة ونقله للاحواج لاكراهة فيه لان المقصود سدخلة الحتاج ونقلها للعالم والمتعلم لا كراهة فيه لان التصدق على العام الفقيسر 
أفضل من الجاهل الفقير واعلم ان الأفضل فى الزكوة والفطرة والنذور الصرف أولا إلى الاخوة وللاخوات ثم إلى أولادهم ثم إلى العمام 
والعمات ثم إلى أولادهم ثم إلى الاخوال والخالات ثم إلى أولادهم ثم إلى ذوى الارحام من بعدهم ثم إلى الجيران (الجوهرة » طحطأوى , 
بتصرفع"قوله": واجبة: ذكر الوجوب ههنا على الحقيقة الإصطلاحية وهى ان يكون بيسن الفرض والسنة وذكر الامام امحبوبى 
ره الله واجبات الاسلام سبعة صدقة الفطر ونفقة ذوى الارحام والوتر.والاضحية والعمرة وخدمة الوالدين و خدمة المسرأة زوجها 
"قوله": الحر المسلم: : فلا تجب على رقيسق لعدم تحقق التمليك منه ولا على كافر لاا قربة والكفر ينافيها ولا تجب على الكافر 
ولو له عبد مسلم أوولد مسلم إشافى)"قوله'': : مالكا لمقدارالنصاب: ليتحقق الاغناء واعلم ان النصب ثلاثة نصاب يشترط فيه 
الدماء تتعل تتعلق به الزكوة وسائر الأحكام المتعلقة بالمال النامى ونصاب تجب به احكام اربعة حرمة الصدقة ووجوب الاضحية وصدقة الفطر 
ونفقة الاقارب ولا يشترط فيه النمو بالتجارة ولا حولان الحول ونصاب تفثبت به حرمة السؤال وهو ما اذا كان عنده قوت يومه عند ˆ 
البعض وقال بعضهم هو ان يملك مسيسن درهما (طحطاوى)"قوله": يخرج: لحديث ابن عمر رضى الله عنه قال فرض رسول الله 
زكوة الفطر على الذكر والانثى والخر والمملوك صاعا من تمر أوصاعا من شعيسر (متفق عليه) فعدل الناس به نصف صاع من بسر 
رعاية)'"قوله"': عن أولاده الصغار: لان السبب رأس بمونه ويلى عليه لانه تضاف اليه يقال زكوة الرأس وهى امارة السببية 
والاضافة إلى الفطر باعتبار انه وقتها ولهذا تتعدد بتعدد الرأس مع اتحاد اليسوم والاصل فى رأسه وهو يمونه ويلي عليه فيلحق به ما هو فى 
معناه كأولاده الصغار لانه يمونهم ويلى عليهم (فى المغرب مانه يمونه اى قام بكفايته) (هداية)"قوله": ولا عن أولاده الكبار: 
لانعدام الؤلاية ولوادی عنهم أو عن زوجته بغيسر امرهم اجزاهم استحسانا لثبوت الاذن عادة والقياس ان لايجرى كما اذا ادى الزكوة 
ا بغير اذا و قوله لنبوث الاذن عادة والثابت عادة الثابت بالنص فى ما فيه معنى المؤنة بخلاف ما هو عبادة محضة كالركوة (هداية) 


 ١؟؟-‎ 





ولاعن تماليكه للتجارة والعبد بين شريكين لا فطرة على واحد منهما ويؤدي المسولى المسلم 

الفطرة عن عبده الكافر. والفطرة: نصف صاع من بر أو صاع من قر أو زيب أو شسعير. ` 
والصاع عند أي حنيفه و محمد ثمانية أرطال بالعراقي. وقال أبويوسف: خمسة أرطال وثلسث. 

رطل. ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر فمن مات قبل ذلك لم جب فطرنه 

ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرته. ويستحب للناس أن يخرجوا الفطرة يسوم 

الفطر قبل الخروج إلى المصلى فإن قدموها قبل يوم الفطر جاز وإت أخروها عن يوم الفطسر لم 
تسقط و كان عليهم إخراجها. 

"قوله" : ولا عن مماليكه: لتجارة اک تج کی لا سودي إل مدد الوجوب الى فى مال واحد اى الزكوة والفطسر راي 
بتصرف)"قوله": لافطرة على واحد منهما: اى لا يؤديها منه لقصور الولاية والمؤنة فى حق كل واحد منهما وهذا عند الامام وقلا _ 
تجب ف العبيد المشتركة على كل من الشريكين فطرة ما يخصه من الرؤس دون الاشقاص فلو كانت العبيد تسعة تجب عددسما فى تانيسة 
فقط رطحطاوي'"'قوله": عن عبده الكافر: لان السبب قد تحقق وهو رأس بمونه ويلى عليه والمولى من اهله واذا كان المولى كسافرا 


والعبد مسلما فلا وجوب لان المولى ليس من اهلها رمن الجوهرة)"قوله": وجوب الفطر: وقال الشافعى بغروب الشمس ف اليسوم 
الاخيسر من رمضان حت ان من اسلم أو ولد ليلة الفطر تجهب فطرته عندنا وعنده لا تجب وعلى عكسه من مات فيها من تماليكه وولسد 





تجب فطرته عنده لانه مات بعد الوجوب وعندنا لا تجب لعدم تحقق شرط وجوب الاداء وهو طلوع الفجر من يوم الفطر ثم صدفة الفطر 
يدخل وقت وجوبما بطلوع الفجر ويخرج ج وقت الوجوب بطلوعه ايضا ولا يفوت اداؤها بعد ذالك بل ف فى ای وقحت اداهسا كسان اداء 
لاقضاء فبان لك انما تدخل ثم تخرج علي الفور من .غير استقرار (الجوهرة الدبرة)"قوله": والمستحب: لقوله عليه الصلوة والسلام 
اغنوهم عن المشئلة فى مثل هذا اليوم والامر بالاغناء كي لا يتشاغل الفقيسر بالمسئلة عن الصلوة فى ذالك بالتقسديم قبل الخسروج إلى 
المصلى وكان عليه السلام يمخرجها قبل ان يخرج إلى المصلى الجوهرة اليرن "قوله": فان قدمو ها: ولو قبسل رمضسان لان السسبب 
موجود اذ هو الرأس ولكن فى الجوهرة والصحيح انه يجوز اذا دخل شهر رمضان وهو اختيار محمد بن الفضل وعليه الفنوى ولكن عامة 
اتون والشروح على صحة التقديم مطلقا وصححه غير واحد ورجحه ف النهر ونقل عن الولوالجية انه ظاهر الرواية قلت فكسان هسو 
المذهب » وقد ذكر مثل تصحيح المداية فى الكافى والتبييسن وشروح الحداية وق برهن وابن كمال اغا وی البرازية الصحيح ساز 
٠‏ التعجيسل لسنيسن رواة الحسن عن الامام اه وكذا فى الحيط » قلت وحيث كان فى المسئلة قولان مصححان نخر المفتى بالعمل بايهما 
الا اذا كان لاحدهما مرجح ككونه ظاهر الرواية أومشىعليه اصحاب المتون والشروح أو اكثر المشائخ كما بسطناه أول الكتاب وقد 
اجتمعت هذه المرجحات هنا للقول بالاطلاق فلا يعدل عنه فافهم (من درمختار وشامىع تفيوك: من سقط عنه الصوم بعسذر لم تسسقط 
فطرته وقَانُوا فى اخراجها قبول الصوم والنجاح والفلاح والنجاة من سكرات الموت رعاءاب القبر والنية فيها عند الدفع ويكفى وجودها 
عند العزل على الظاهر كما فى الزكوة (طحطاوى)'"قوله": لم تسقط: لان وجه القرية فيها معقول وهو ان التصادق بالمال قربة فى كل 
وقت فلا بتقدر وقت الاداء فيها بخلاف الاضحية فان القرية فيها وهو اراقة الدم غير معقولة فلا تكون قرية الا فى وقست مخصسوص 
فالفطرة لا تسقط بالتاخيسر وان طالت المدة وتبات1: وكذا بالافتقار اذا افتقر بعد يسوم الفطر (الجوهرة اخيرة) 
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کتاب الصوم: 

الصوم ضربان: واجب ونفل فالواجب ضربان منه ما يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر 
المعين فيجوز صومه بينة من الليل فإن م ينو حتى أصبح أجزاقه النية ما بينه وبسين ين الزوال. 
والضرب الثاي ما ينبت في الذمة كقضاء رمضان والنذر المطلق والكفارات فلا يجوز إلا بنبية 


من الليل وكذلك صوم الظهار والنفل كله يجوز بنية قبل الزوال. وينبغي للناس أن يتعمس وا 
املال في ايوم التاسع والعشرين من شعبان فان رأوه صاموا 
الزكوة وكذا فى الحديث بنى الاسلام على خس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلوة وابتاء الزكوة وصوم رمضان 
وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. والصوم فى اللغة هو الامساك على اى شئى كان فى اّ وقت قال الله تعالى فقولى اين نذرت للسرحمن 
صوما اى امساكا عن الكلام وف الشرع عبادة عن امساك مخصوص وهو الكف عن قضاء الشهوتين شهوة البطن وشسهوة الفسرج مسن 
شخص مخنصوص وهو ان يكون طاهرا من الحيض والنفاس فى وقت مخصوص وهو ما بعد طلوع الفجر إلى الغروب بصفة مخصوصة وهو ان 
يكون على قصد التقرب , ثم للصوم ثلث درجات صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص ؛ فصوم العموم كف البطن 
والفرج عن قضاء الشهوتين وصوم الخصوص كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام » وصوم خصوص 
الخصوص صوم القلب عن اموم الدينية والافكار الدينوية وكفه ما سوى الله تعالى بالكلية (الجوهرة) "قوله": الصوم ضربان: وف 
شر حه الصوم ثلثة اضرب صوم مستحق العين كصوم رمضان والنذر المعيسن وصوم فى الذمة كالنذورالمطلقة والكفارات وقضاء رمضان 
وصوم هو نفل (الجوهرة) "قوله": اجزأته النية: فيصح كل من الثلاثة روان الاثنين ذكر المصنف والثالث مذكور بعده هو النفل) 
نية من الليسل إلى ما قبل نصف النهار على الاصح ونصف النهار من طلوع الفجر الصادق إلى وقت الضحوة الكبرى وحقيقة النية قصده. 
عازما بقلبه صوم غد ولا يخلو مسلم عن هذا فى ليالى شهر رمضان الا ما ندر وليس النطق باللسان شرطا ونفى صيام من لم ينو من اليل 
نفى كما فتصح النية.ولو ارا إلى ما قبل نصف النهار لان الشرط وجود النية فى اكثر النهار احتياطا وبه توجد فى كله حكما وقول 
الشرنبلإلى على الاصح احتراز عن ظاهر عبارة القدورى وهى"قوله": ما بينه (طلوع الفجر) وبين الزوال فان ظاهرها يفيد انها اذا وجدت 
قبل الزوال وبعد الضحوة الكبرى ان تصح وليس كذالك وانما زاد ظاهر عبارة الخ لان المراد منها من الزوال إلى الضحوة الكبرى فتصح 
النية قبلها فاذن لاخلاف. حاصل الكلام وان كان مراد المصنف من الزوال إلى لضحوة الكيزى فلا خلاف وان كان المراد إبتداء الظهر 
فيكون الخلاف لكن ليس بصحيح لان الجمهور يقولان ان تجوز النية إلى الضحوة الكسبرى (نورالايضاح , مراقى , طحطاوى 
مسرن اقول الا بنية من الليل: وتعيينها لان ليس ها وقت معن ولان الواجب نابت فى الذمة م وكل زان اخ دانه وللنفل 


بد فيها انيسن رایت فارا کان تلوعا ماده متخب ولا قضا بافطاره ولو نوى الكفارة واقتضاء جیما م يكن فارعا فى واد 

منهما ويكون متنفلا وقال ابوبوسف انه يكون قاضيا (مراقى » طحطأوى) فائدة: لونوى من الليل ثم رجع عن نيته قبل طلوع الفجنر . 

صح رجوعه فى الصيامات كلها (الفتاوى الهندية) ولا تبطل النية: بقوله اصوم غدا ان شاء الله لانه بمعنى الاستعانة وطلب التوفيق الا ان 

يريد حقيقة الإستنناء (مراقي) "قوله" : وينبغى: ای يجب وكذا بد نبغي ان يلتمسوا هلال شعبان ايضا فى حق إثهام العدة (الجوهرة) 
E‏ 





وإن غم عليهم أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا ومن رأى هلال ره رمضان و. وحده صام 
وإن لم يقبل الإمام شهادته وإذا كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية 
املال رجلا أو امرأة حرا كان أو عبدا فان لم يكن بالسماء علة لم تقبل شهادته حتى يراه جمع . 
كير يقع العلم بخبرهم. ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وم 


هو: الإمساك عن الأكل والشرب والجماع هارا 

"قوله": وان غم الهلال: بغيم أو غبار أو ظلمة مانعة أو ضوء مانع أو دخان (مراقى مار اقول" : صام: ای لزمه الصيام 
قال فى البدائع المحققون قالوا لارواية فى وجوب الصوم عليه وانما الروية انه يصوم وهو محمول على الندب احتياطا وقيل ما فى.البدائع 
الف لما فى اكثر المتدرات من التضريح بالوجوب قلت والظاهر ان المراد بالوجوب المصطح لاالفرض لان كونه من رمضان ليس قطعيا _ 
ولذا ساغ القول ندب ضومه وسقطت الكفارة بفطره ولو كان قطعيا للزم الناس صومه رشامى بحذف)"قوله"": العدل: العدالة ملكة 
تحمل على ملازمة التقوى والمرؤة والشرط ادناه وهو ترك الكبائر والاصرار على الصغائر وما يذل بالمرؤة ويلزم ان يكون مسلما عاقلا 
بالغا . واما الذى عدالته مستور لا فاسق اتفاقا لان"قوله": فى الديانات غير مقبول: اى ف التى يتيسر تلقيها من العدول 
كرواية الاخبار بخلاف الاخبار بطهارة الماء ونجاسته ونحوه حيث يتحرى فى خبره فبه اذ قد لا يقدر على تلقيها من جهة العدول 
رشامى)"قوله": شهادة الواحد: قال ابن عباس جاء اعرانی إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال این رأيت املال يعنى هلال رمضان 
فقال اتشهد ان لا اله الا الله قال نعم قال اتشهد ان محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال اذن فى الناس فليصوموا غدا وفيه دليسل على 
قبول خبرالواحد كما ترى (عناية) تنبيه: خبر رؤية الحلال امر دينى وليس بشهادة وهذا لم يختص بلفظ الشهادة ولان شهادة العبد ههنا 
مقبولة وان لم يكن للعبد شهادة حتى لا ينعقد النكاح بشهادته ولان الصحابة رضى الله عنهم كانوا يقبلون شهادة الى بكر رجه الله بعد 
ما اقيم عليه حد القذف (كفاية بتغير قليل) إفانٍ لم يكن: لان المطلع متحد فى ذالك الحل والموانع منتفية والابصار سليمة والهمم فى 
طلب رؤية الال مستقيمة فالتفرد فى مغل هذه الحالة يوهم الغلط فوجب التوقف فى رؤيته القايل حقى يراه الجمع الكثير لا فرق 
فى ظاهر الرواية بين اهل المصر ومن ورد من خارج المصر (مراقى)"قوله"': جمع كثير: مقدار الجمع العظيم مفوض لراى الامام فى 
الاصح وان كان فيه الاقوال المختلفة ولكن الصحيح ان ذالك يختلف باختلاف الأوقات والاماكن وتنفأوت الناس صدقا (من مراقى) 
تنبيه: واذا ثبت فى مطلع قطر لزم سائر الناس فى ظاهر المذهب وعليه الفتوى واكثر المشائخ فيلزم قضاء يوم على اهل بلدة صاموا 
تسعة وعشرين يرما لعموم الخطاب صوموا لرؤيته وقيسل يختلف ثبوته باختلاف المطالع واختاره صاحب التجريد وغيره كما اذا 
زالت الشمس عند قوم وغربت عند غيرهم فالظهر على الأوليسن لا المغرب لعدم انعقاد السبب فى حقهم واعلم ان نفس اخنتلاف 
المطالع لا نزاع فيه بمعنى انه قد يكون بيسن البلد تين بعد بحيث يطلع هلال ليلة كذا فى احد البلدتين دون الاخرى و كسذا مطالع 
الشمس لان انفصال الملال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الاقطار حنى اذا زالت. الشمس ف المشرق. لا.يلزم ان تزول في المغغفرب 
وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم وطلوع الشمس لآخريسن وغروب لبعض 
ونصف ليل لغيرهم كما فى الزيلعى وقدر البعد الذى يختلف فيه المظالع ميسرة شهر فاكثر ولايخفى ما فى هذا الاستدلال وقد نبه التساج 
التبريسزى على ان اختلاف المطالع لا يمكن فى اقل من اربعة وعشريسن فرسخا وافتى به الوالد والأوجه انها تحديدية كما افتى به ايضا 
(مراقی › ؛ شامى بحذفم فائدة: الصوم اللازم ثلاثة عشر قسما سبعة منها يجب فيه اتايع وهى رمضان وكفارة الل وكفارة اليمين- 
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مع النية قان أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر وإن نام فاحتلم أو نظر إلى امرأة 
. فأنزل أو ادهن أو احتجم أو اكتحل أو قبل لم يفطره فإن أنزل بقبلة أو لمس فعايه القضاء , 
ولاكفارة عليه. ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه ويكره إن لم يأمن وإن ذرعه القيه ء ) يفطر 
وإن استقاء عامدا ملء فيه فعليه القضاء  ٠‏ 





۰ -وكفارة الظهار وكفارة الافطار فى رمضان والنذر المعين وغير العين اذ التزم فيه التتابع أو نواه الا ان صوم كفارة الل والظهار 
والافطار واليمين والنذر المطلق اذا ذكر فيه التتابع أو نواه اذا افطر فى خلاله استقبله واستانفه وصوم رمضان واللذر العين لايلزم 
فيهما الاستيناف بقطع التتابع وستة لا يجب فيها التتابع وهى قضاء رمضان وصوم المتعة وصوم كفارة الحلق وصوم جزاء الصيد وصوم 
النذر المطلق عن ذكر التتابع أو نيته وصوم اليميين بان قال والله لاصومن شهرا (طحطأوى)"قوله": مع النية: لان الصوم فى حقيقة 
اللغة هو الأمشاك الا انه زيد عليه النية ى الشرع ليعميز بها العبادة من العادة قال عليه السلام الاعمال بالبيات (الجوهرة) '"قوله": لم 
يفطر والقياس: ان يفطر وهو قول مالك لانه قد وجد مايضاد الصوم فالكلام ناسيا فى الصلوة ولنا"قوله عليه الصلوة والسلام للذى اكل 
وشرب ناسيا تم على صومك فائما طعمك الله وسقاك بخلاف الكلام ناسيا فى الصلوة لان هيئة الصلوة مذكرة فلا يعبر النسيان فيها ولا 
مذكر فى الصوم وقيد بقوله فان اكل الصائم اذ لو لو اكل قبل ان ينوى الصوم ناسيا ثم نوى الصوم لم بجزه وقيد بقوله اسيا اذ لو اكل مكرها 
أو جومعت المرأت مكرهة أو نائمة أو صب الماء فى حلق النائم فسد صومه » وان رأى صائما ياكل ناسيا حل يسعه ان لا يذكره فسان رأى 
فيه قوة بمكنه ان يتم الصوم إلى اليل ذكره والا فلا والمختار انه يذكره كذا فى الواقعات (من من الجوهرة)"قوله": فان نام فاحتلم: 1 
يفطر لقوله عليه السلام ثلث لا يفطرن الصائم القئى والحجامة والاحتلام ولانه لم يسوجد صورة الجماع ولا معناه وهو الانزال عن شهوة 
بامباشرة (الجوهرة) "قوله": فانزل: لانه لم يوجد منه صورة الجماع ولا معناه وهو الانزال عن مباشرة ولا يلزم الافطار مسن حرمة 
استدامة النظر والفكر وفعل المرأتيسن اى سحاقهما بلا انزال لا يفسد اما بالانزال فمفسد وعلي هما القضاء (مراقى » 
' طحطاوى"قوله"': أودهن لم يفسد: صومه لعدم المنافى له والداخل من المسام لاينافيه وانما كره الامام رضى الله عنه الدخول فى الماء 
والتلفف بالغوب المبلول لما فيه من اظهار الضجر ف اقامة العبادة لا لانه قريب من الافطار (طحطأوى)"قوله'":_ أواكتحل: لما روى عن 
عائشة رضى الله عنها انه اكتحل وهو صائم وليس بيسن العين والدماغ مسلك والدمع يخرج بالرشح كالعرق والداخل من من المسام لايدافية . 
هكذا فى الطحطاوى وكثير الكتب لكن فى الطب الجديد حقق الاطباء ان بين العين والحلق مسلك متعلق بالمعدة ولحذا لا يلقى الدواء 
كالماء ولكن يجوز ان يلقى الدواء كالسفوف'"قوله": فان انزل: بقبلة أو لمس وهكذا بوطى ميتة أو بتفخيذ أو بتفنحبهد أو بتبطيسن 
فوجب القضاء ولا يجب الكفارة عليه فى جميع هذه الصور لقصور الجناية اى لانه جماع قاصر لكن ان امذى أو امذت من القبلبة أو لس 
وغيسرهما فلا يفسده رطحطاوى) "قوله": ولا بأس بالقبلة: اذا امن على نفسه من الجماع أو الانزال وعن سعيد بن جبير ان القبلة 
تفسد الصوم وان م يازل قاسه على حرمة المصاهرة ولنا قول عائشة رضى الله عنها كان رسول الله يقبل وهو صائم وعن انس قال سكل 
رسول الله عن القبلة للصائم فقال كريحانة احدكم يشمها واما القبلة الفاحشة فتكره على الاطلاق بان بمضغ شفتيها والجماع فيما دوك 
الفرج كالقبلة ؤقبل ان المباشرة تكره وان امن على الصحيح وهو ان يمس فرجه فرجها رالجوهرة '"قوله": وان ذرعه القئى: اى 
سبقه وغلبه القنى ولو ملأ فاه لقوله من ذرعه القنى وهو صائم فليس عليه القضاء وان استقاء عمدا فليقض واعلم ان جملة المسائل انتا عشر 
لانه اما ان يكمون قاء آو استقاء وکل اما ان يكون ملء الفم أو دونه وكل من الاربعة اما ان يكون عاد بنفسه أو اعاده أو خرج ولا يفطر فى 
الكل على ١‏ لاصح الا فى الاعادة والاستقاء بشرط ملء الفم ولواستقاء مرارا فى مجلس ملء الفم افطر لا ان كان فى الس (طخطاوى) 
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ومن ابتلع الحصاة أو الحديد أوالنواة أفطر وقضى. ومن جامع عامدا في أحد السبيلين أو أكل 
أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفارة مثل كفارة الظهار ومن جامع فيما 
دوت الفرج فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه, وليس في إفساد الصوم في غير رمضان كفارة 
و من اوجر أو احتقن أو استعط أو أقطر في أذنيه ) 

"قوله": افطر: لوجود الفطر صورة ولكن لاكفارة عليه لعدم المعنى لان معنى الفطر وهو اتصال ما فيه نفع البدن إلى الجوف سواء 
كان ما يتغذى به أولا فقصرت الجناية وكل ما لا يتغذى به عادة ولا يتدأوى به عادة كالحجر والحديد وغيرهما فقصرت الجناية فيها 
. (من هداية وقح القديس"'قوله"': فعليه القضاء: والكفارة لان الجناية معكاملة لقضاء الشهوة ولإ بشتر ط الانزال اعتبارا بالاغتسال ٠‏ 
لان قضاء الشهوة يتحقق دونه وانما هو شبع والشبع لا يشترط كمن اكل لقمة أو تمرة تجب الكفارة وان لم يوجد الشبع كذالك هذا 
وان جامع متبة أو يميمة فلا كفارة انزل أو لم يرل أوان اكرهت المرأة زوجها على الجماع بحيث لا يستطيع دفعها عن ذالك فجامعها 
مكرها ذكر فى فتأوى سمرقند ان عليه وعليها الكفارة لان الجماع منه لا يتصور الا بعد الانتشار واللذة وذالك دليسل الاختيار وعنده - 
يزول الاكراه والاصح انه لاتجب عليه الكفارة لانه مكره والانتشار ما لا يملكه وعليه الفتوى وان اكرهها هو على الجماع فلا كفارة 
عليسها اججماعا لان الكفارة تجب بالجناية الكاملة وليست مناية لان الاكراه يرفع المأثم والكفارة تجب لرفع الأثم ولا الم ههنا (الجوهرة) 
"قوله": أواكل أو شرب: وقال الشافعى لا كفارة عليه لاما شرعت ف الوقاع بخلافالقياس لان الاعرابى جاء إلى رسول الله 
فبين أنه واقع وقد جاء تائبا نادما والتوبة وافعة للذنب بالنص فما كانت الضروة لكفارة ولكن وجب النبى صلى الله عليه وسلم 
الكفارة فعلم انما على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيسره اى الاكل والشرب ولنا ان الكفارة تعلقت بجنايه الافطار فى رمضان علسى 
وجه الكمال اى فتك رمضان وقد تحققت واعلم ان الكفارة تجب بالتغذى واختلفوا فى معناه فقيل هو ان بميل الطبع اليه وتتقضى به 
شهوة البطن وقيل ما يعود لنفعه إلى اصلاح البدن وفائدته تظهر فى ما اذا مضنع لقمة ثم اخرجها ثم ابتلعها فعلى القول الفا تب 
الكفرة وعلى الأول لأ تجب وهو الاصح كذا فى الجوهرة النيرة وف التتار خانيه الصائم اذا اكل ما يتدأوى به وما يوكل عادة اما 
مقصودا بنفسه أو تبعا لغيره يلزمه الكفارة اذا علمت هذا فنقول دخان التمباك المروج ف زماننا بعضهم يشربونه نفعا وبعضهم يشسربونه 
قضاء لحاجة البطن ودفعا لشهوة النفس فيجب الكفارة بشربه فى الصوم وقد نبه عليه الشرنبلإلى فى مراقى الفلاح (من هذاية مع 
الحاشية) "قوله"': والكفارة: والاصل فيها الحديث عن ابى هريرة قال جاء رجل إلى البى ضلى الله عليه وسلم قال هلكست يا 
رسول الله قال وما اهلكك قال واقعت على امرأتى فى رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع ان تضصوم شهرين. 
متتابعيسن قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستيسن مسكينا قال لا قال ثم جلس فاتى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصسدق 
هذا قال ما افقرمنا ما بيسن لا بيتها » اهل بيت احوج اليه منا فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اذهب فاطمعه . 
اهلك (رواه مسلم) عرق بفتح العيسن والراء هو ما يسع خسة عشر صاعا فيه لا بيتها هما الحرتان والمدينة بيسن الحرتين والحرة 
الارض الملبسة حجارة سوداء (نووى)"قولاه"': ليس: لانه فى رمضان أبلغ فى الجناية لانه جناية على الصوم والشهر وى غيره جناية 
على الصوم لا غير (الجوهرة) "قوله": ومن أوجر: فسر الايجار الذى هو المصدر بصب الشئى فى حلقه أو احستقن أو استعط 
فيسهما بالبناء للفاعل ولا يصح بناؤهما للمفعول الحقنة صب الدواء فى الدبر واسعوط بضم السيسن صب الدواء فى الانف وبفتحها ما 
يستعط به (مراقى » طحطاوى) "قوله": أقطر فى اذ نيه: لا حلاف فى افطاره باقطار الدهن واما الماء فاختار فى الهداية وشروحها ٠‏ 
عدم الافطار مطلقا دخل بنفسه أو اذخله وفصّل قضيخان بيسن الادخال قصدا فاسد به الصوم والدخول فلم يفسد (طحطأوى) ٠‏ 
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أو داوى جائفة أو آمة بدواء رطب فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر وإن أقطر في إحليله ] يفطر عند 
أي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يفطر.ومن ذاق شيئا بفمه لم يفطر ويكره له ذلك ويكره للمرأة 
أن تمضغ لصبيها الطعام إذا كان ها منه بد ومضغ العلك لا يفطر الصائم ويكره ومن كان مريضا في 
رمضان فخاف إن صام زاد مرضه أفطر وقضى وإن كان مسافرا لا يستضر بالصوم فصومه أفضل 
"قوله": جائفة: هي جراحة ف البطن وآمة جراحة فى الرأس والمعتبر حقيقة الوصول فى الجوف والدماغ حتى لو علم وصول اليالبس 
افسد أو عدم وصول الطرى لم يفسد واذا لم يتيقن فعند ابى حنيفة يفسد الصوم فى الرطب لان الرطب يصل إلى الباطن عسادة وقالا لا 
يفطر لعدم التيقن بالوصول (ماحصل من الجوهرة)"'قوله": من ذاق: لما فيه من تعريض الصوم على الفساد ويكره للصائم الترشش 
بالماء والاستنقاع فيه وصبه على الرأس والالتحاف بالثوب المبلول لما فيه من اظهار الضجر بالصوم (من الجوهرة)"قوله": ويكره 
للمرأة بلا عذر: اى اذا وجدت من بمضع الطعام لصبيها كمفطرة لحيض أو يكون عندها صغير أو طعام لا يحتاج إلى المضغ واما اذا 
م تجد بدا منه فلا بأس بمضغهالصيانة الولد واما اذا كان زوجها سئى الخلق يضايقها فى ملوحة الطعام وقلة ملحه فيباح ها وان كان 
حسن الخلق فلا يحل ها وفى كراهة الذوق عند الشراء قولان ووفق فى النهر بانه ان وجد بدا ولم بخف غبنا كره والا لا وهذا فى القرض 
لا النفل لانه يسباح فيه الفطر بالعذر اتفاقا رمن كتب الفقه)'"قوله": العلك بكسر العين: الذى بمضع واما بفتح العين فهو مصدر 
من علك يعلك علكا اذا لاكه ويقال له مصطكى بضم ميم وسكون صاد وفتح طاء وكاف عربى در آخر الف بصورت ياء مكر بيا 
شهرت كرفته صمغيست زرد رنك » یکره لما فيه من تعريض الصوم للفساد ولانه متهم بالافطار ولا يكره للمرأة اذا لم تكن صائمة 
لقيامه مقام السواك فى حقهن ويكره للرجال على ما قبل ولا يفطر الصائم لاه لا يصل إلى جوفه وقبل اذا لم يكن ملتئما يفسد لانسه 
يصل اليه بعض اجزائه وقيل اذا كان اسود يفسد وان كان ملتئما لانه يتفعت فيصل إلى جوفه (غياث اللغات , بنايه , 
بتصرف)"قوله": ازداد مرضه: خلافا للشافعى هو يعتبر خوف الملاك أو فوات العفو ونحن نقول ان زيادة المرض وامتداده قديفضى 
إلى الهلاك فيجب الاحتزاز عنه ثم معرفة ذالك باجتهاد المريض والاجتهاد غير مجرد الوهم بل هو غلبة الظن عن امرة أو تجربة أو باخبار 
طبيب مسلم غير ظاهر الفسق وقيل عدالته شرط , وقال عامة العلماء ان هذه الرخصة لاتتعلق بنفس المرض لانه متنوع منه ما ينفعه 
الصوم ومنه ما يضره والمراد منه ما يضره (فتح القدير ء كفاية) تنبيه: إعلم ان فى السفر والمرض فرق لان السفر لا ييح الفطر 
وانما ب يبح عدم الشروع فى الصوم اذ لو كان السفر يسبيح الفطر لجاز لمن اصبح مقيما ثم مسافر الفطر مع انه لا يجوز ينا ملاك 
المرض فانه يسبيح الفطر وعدم الشروع يعنى. اذا مرض فى اى وقت يجوز له الفطر رطحطأوى بزيادة) فائدة: اختلف الترجيح فى المريض 
اذا نوى واجبا آخر يعنى فى المريض ثلاثة اقوال احدها لونوى واجبا آخر وقع عن رمضان اختاره فخر الاسلام ومس الائمة وثاييها 
انه يقع عما نوى واختاره فى الهداية واكثر المشائخ والثها التفصيسل بيسن ان يضره الصوم فتتعلق الرخصة نوف الزيادة فيقع عن 
فرض الوقت قلت ان الصوم تارة يزاد به المرض مع القدرة عليه كمرض العين مثلا وتارة لا يضره كمربض بفساد الهضم فان الصوم 
ابره بل يغه فالأول تعلق الرخصد فيه خوف الزيادة والان قيقة التحزيان صل ال ب ر ا 
عجزه فيقع عن رمضان وان نوی غيّسره لانه اذا قدر عليه مع كونه لا يضره لايقول عاقل بانه يرخص له الفطر هذا ما ظهر لي 
رشامى) "قوله" : لايستضر بالصوم: اراد بالضرر الضرر الذى ليس فيه خوف الاك لان ما فيه خوف الفلاك بسبب الصوم 
فالافطار فى مثله واجب لاانه أفضل (طحطأوى) "قوله": فصومه أفضل: موافقة للجماعة هذا اذا لم تكن رفقته أو عامتهم مفطرين 
اما ذا كانوا مفطرين أو كانت النفقة مشتركة بينهم فالافطار أفضل لموافقة الجماعة كذا فى الفتأوى وايضا لما ان ضرر المال كضرر النفس 
لا قاله فى النهر ان التعليل بموافقة الجماعة أولى واما لزوم ضرر الال بضياعة بصومه فممنوع (الجوهرة » طحطأوى) 
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وإن أفطر وقضى جاز وإن مات ؛ المريض أو المسافر وشا على حالما لم يلزمهما القضاء وإن 
صح المريض أو أقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة. وقضاء رمضان إن 
شاء فرقه وإن شاء تابعه فان أخره حتى دخل رمضان آخر صام رمضان الثاين وقضى الأول 
بعده ولا فدية عليه. والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما. 
والشيخ الفانئ الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسسكينا كما يطعم في 

الكفارات. ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أ طعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف 


صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير. 











"قوله" : وان افطر: اى الذى انشأ السفر قبل طلوع الفجر اذ لايسباح له القطر بانشاله بعد ما اصبح تائم لکن اذا افطر لاكفارة عليه ' 
أ بخلاف ما لوخل به مرض بعده فله الفطر والسفر ان يكون شرعيا وهو الذى تقصر الصلوة فيه ولو لمعصية لان القسبح المجسأور لا يعسدم 
المشروعية (مراقى » طحطاوى)'"قوله": بقدر الصحة: قضوا ما قدروا ينبغى ان يستثنى الايام المنهية لان اداء الواجب لم جز فيه وقد 
يقال لاحاجة إلى الإستنناء لانه ليس بقادر فيبها على القضاء شرعا بل هو اعجز فيها من أيام السفر والمرض لانه لو صام فيها اجزأه 
ولوصام فى الايام النهية 4 يجزه رشامى)'"'قوله'': صام رمضان الثانى: وم بقض الفانت لان الداء مقدم على القضاء شرعا حتى لو نسواه 
عن القضاء لا يقع الا عن الاداء (مراقئ)"قوله": والحامل: هى الرأة التى فى بطنها حمل بفتح الحاء اى ولد والحاملة التى على ظهرها أو 
'رأسها حمل بكسر الحاء والمرضع هى التى شافا الارضاع وأن لم تباشره والمرضعة هى التى فى حال الارضاع ملقمة ثديها الصبى والمرضع عام 
سواء كانت اما أو ظئرا اما الظئر فلان الارضاع واجب علينها بالعقد واما ا فلوجوبه ديانة مطلقا أو قضاء اذا كان الاب معسرا أو كان 
الولد لايرضع من غيرها رشامى)"قوله": والشيخ الفانى: أوالعجوز الفانية اى الذى كل يوم فى نقص إلى ان يحوت وانما لزمسه 
باعتبار شهوده الشهر وابيح له للحرح ”مى فانيادلانه قرب إلى الفناء أو فنيت قوته وعجز عن الاداء وتلزمهما الفدية ثم ان شاء اعطى فى 
أول رمضان وان شاء اعطى فى آخره بلا تعدذ فقير بخلاف نحو كفارة اليمين للنص فيها على التعدد فلو اعطى هنا مسكينا صاعا عن 
يوميسن جاز والفدية ان يطعم لكل يسوم مسكينا نصف صاع مسن بسر أو صاعا مسن تمسر أو صساعا مسن شعير (شامى ) 
طحطاوى)"قوله": فأوصى به: اطعم عنه وليه اى من له ولاية التصرف ف ماله بوصاية أوورائة فيازمه ذالك من الثلث ان أوصى والا 
فلا يلزم الولى ذالك لاما عبادة فلا بد فيها من الاختيار فاذا لم يوص فات الشرط فيسقط فى حق احكام الدنيا للتعذر بخلاف حق العباد 
فان الواجب فيه وصوله إلى مستحقه لا غير وهذا لو ظفر به الغريم يأخذه بلا قضاء ولا رضاء ويسبرأ من عليه الحق بذالك (امسداد) ثم 
اعلم انه اذا أوصى بفدية الصوم يحكم بالجواز قطعا لانه منصوص عليه واما اذا لم بوص فتطوع با أولارث فقد قال محمد فى الزيادت انه 
بريه ان شاء الله تعالى فعلق الاجزاء بالمشية لعدم النص وكذا علقه بالمشيئة فيما اذا وصى بفدية الصلوة لاهم الحقوهنا بالصوم احتياطا 
لاحتمال كون النص فيه معلولا بالعجز فتشمل العلة الصلوة وان لم يكن معلولا تكون الفدية برا مبتدأ يصلح ما حيا للسيات فكان فيها 
شبهة كما اذا لم يوص بفدية اكصوم فلذا جزم محمد بالأول و يجزم بالاخيرين » ولو مات وعليه صلوات فائتته وأوصى بالكفارة يعطى 
لكل صلوة نصف صاع من بر كالفطرة وكذا حكم الوتر ولصوم وائما يعطى من ثلث ماله ولو م يترك ما لا يستفرض وازئه نف ماع 
مغلا ويدفعه لفقير ثم يدفعه الفقيسر للوارث ثم وثم (هذا حيلة الاسقاط) (درمختار » شامی) 


۔ ۹ - 





رمضان أمسكا بقية يومهما وصاما ما بعده ولم يقضيا ما مضى. ومن أغمي عليه في رمضان لم 
يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء وقضى ما بعده وإذا أفاق المجنون في بعض رمضان قضى ما 
مضى منه وصام مابقى. وإذا حاضت المرأة اونفست أفطرت وقضت وإذا قدم المسافر أو 
طهرت الخائض في بعض النهار أمسكا عن الطعام والشراب بقية يومهما. ومن تسحر وهو يظن 
أن الفجر م يطلع أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم تبين أن الفجر كان قد طلع أو أن 
الشمس لم تغرب قضى ذلك اليوم ولا كفارة عليه. ومن رأى هلال الفطر وحده لم يفطر. 
"قوله": قضاه: خلافا للشافعى له انه تبر ع بالمؤدّى فلا يلزمه مالم يتبرع به ولنا ان المؤدى قربة وعمل فتجب صيانته بالمضنى عن 
الابطال واذا وجب المضى وجب القضاء بتر كه ثم عندنا لا يباح الافطار فيه بغررعذر فى احد الروايتين لا بينا ويباح بعذر والضسيافة 
عذر لقوله افطرو اقض يوما مكانه. واعلم ان من المشائخ من قال اذا كان صاحب الدعوة يرضى بمجرد حضوه ولايتا ذئ بترك الكل 
لا يفطر وان كان يتأذى يفطر ويقضى وقال: فى الذخيرة هذا كله اذا كان قبل الزوال واما بعد الزوال فلا يحل له الافطار الا اذا كان فى 
ت رکه عقوق الولادين أواحدها (هداية 2 عناية)"قوله": لم يقضيا: لعدم الخطاب عند طلوع الفجر عليهما اى الذى هو أول وقت 
الامساك فانعدمت الاهلية فيه فلم بجحب عليهما وهذا بخلاف الصلوة حيث يجب قضاؤها اذا بلغ أو اسلم فى بعض الوقت لان سسبب ' 
وجوب الصلوة الجزء الذى يتصل به الاداء وقد وجدت الاهلية عند ذالك الجزء (طحطأوى)"قوله": وقضى ما بعده: لانعدام النية 
فيه وان اغمى عليه من أول ليلة منه إلى آخره قضاه كله الا يوم تلك الليلة لانه نوع مرض ومن جن رمضان كله لم يقضه (الجوهرة) 
"قوله": افطرت: وهى تاكل سرا ولا يجب عليها التشبه لان فى حالة تحقق الحيض والنفاس فيحرم الامساك لان الضوم منهما حرام 
والتشبة بالحرام حرام وكذالك لا يجب الامساك على المريض والمسافر لان رخصة الافطار فى حقهما باعتبار الحرج ولو الزمناهما لتشبه 
لعاد لشئى على موضوعه بالنقض ولكن لا ياكلون جهرا بل سرا رطحطأوى)"قوله": امسكا: وهكذا الحكم لكافر اذا اسلم والصبى 
اذا بلغ وامجنون اذا افاق فى بعض النهار فام يسؤمرون بالامساك بقية يومهم قضاء لحق الوقت لانه وقت معظم وتعظيمه بعدم الاكل 
وام يكن المرخص قائما واعلم ان المسافر اذا اقام قبل الزوال واكل فعليه الصوم فان افطر وما نوى لا يلزمه الكفارة للشبهة (من فح 
القدير , الجوهرة)"قوله": ولاكفارة عليه"فقوله يسرى بضم الياء من الرأى لامن الرؤية اى يظن ظنا غالبا قريسبا من اليقيسسن 
حتى لو كان شاكا أو اكثر رأيه انه لم تغرب الشمس تجب الكفارة ثم اذا تسحر وهو يظن ان الفجر لم يطلع فاذا هو قد طلع أو افطر وهو 
يسرى ان الشمس قد غربت ثم تبيسن انما لم تغرب امسك يومه قضاء لحق الوقت فقد تضمنت هذه المسئلة نة احكام احدها انه 
يفسد صومه له إن عليه القضاء لانه فوت الاداء والثالث انه لا كفارة والرابع انه مسك بقية يومه والخامس انه لا انم عليه لقوله تعالى: 
ولیس عليكم جناح فيما اخطأ تم به وهذا اذا افطرو هو يظن ظا غالبا ان الشمس قد غربت اما اذا كان شاكا فى الغروب فافطر 
فعليه الكفارة لان الاصل بقاء الليل واليقين لا يزول بالشك فلم يكن قاصدا للفطر بخلاف ما اذا كان شاكا فى الغفروب فافطر 
لايزول بالشك فافترقا (الجوهرة) 
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وإذا إذا كان بالسماء علة م تقبل في هلال الفطر إلا شهادة رجلين أو . رجل وامرأتين وإن لم يكن 
بالسماء علة لم تقبل إلا شهادة جمع كثير يقع العلم رهم 
باب الاعتكاف: الإعتكاف 


"قوله": الا شهادة: لانه تعلق به نفع العبد وهو الفطر فاشبه سائر حقوقه فيشترط فى الرجلين الحرية ويشترط لفظ الشهادة واما 
الدعوى فينبغى ان لا يشترط كما فى عتق الامة وطلاق الحرة عند الكل وعتق العبد عند انى ابوسف ومحمد واما على قياس الى حنيفة 
فينبغى ان يشترط الدعوى عنده كما فى عق العبد ولا تقبل شهادة الحدود فى القذف وان تاب » والاضحى كالفطن فى هذا اى فى انه لا 
يقبل به الاشهادة رجليسن وامرأتيسن وهو الاصح خلافا لما روى عن الى حنيفة انه كهلال رمضان لانه تعلق به نفع العباد وهو التوسع 
بلحوم الاضاحى (من هداية مع حاشية) فائدة: ان السحور مستحب لقوله عليه السلام تسحروا فان فى السحور بركة السحور لا يوكل 
فى وقت السحر وهو السدس الاخير من الليسل وفى الحديث اضمار , تقديره فان فى اكل السحور بركة والمراد بالبركة زيادة القوة 
فى اداء الصوم ويجوز ان يكون المراد به نبل الثواب لاستنانه باكل السحور يسنن المرسلين وعمله نما هو مخصوص اهل الاسلام قال 
عليه السلام فرق ما بيسن صيامنا وصيام اهل الكتاب اكل السحور (الجوهرة) تنبيه: لايكره للصائم دهن الشارب والكحل اذا لم يكن 
من قصده الزينة لانه يعمل عمل الخضاب ولا يفعل لتطويل اللحية اذا كانت بقدر المسنون ولا بأس بالاكتحال للرجال اذا قصد به 
التدأوى دون الزينة » والقدر المسنون فى اللحية القبضة (بضم القاف) وما وراء ذالك يجب قطعه (يستحب) هكذا عن رسول الله علوم 
انه كان يأخذ من اللحية من طوها وعرضها رواه الترمذى فان قلت يعارضه ما فى الصحيحيسن عن ابن عمر رضى الله عنسهما عه 
عليه الصلوة والسلام احفوا الشوارب واعفوا للحى فالجواب انه قد صح عن ابن عمر رأوى هذا الحديث انه كان يأخذ الفاضل عسن 
القبضة فيحمل الاعفاء على اعفائها من ان يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل امجوس الاعاجم من حلق لحاهم كما يشاهد فى الود 
وبعض اجناس الفرنج واعلم انه لا تلازم بيسن قصد الجمال وقصد الزينة فالقصد الأول لدفع الشين واقامة ما به الوقار واظهار النعمة | 
شكرا لا فخرا وهو اثر ادب النفس وشهامتها (ذكاء ها) والثائ اثر ضعفها وقالو بالخضاب وردت السنة ولم يكن بقصد الزينة ثم بعد 
ذالك ان حصلت الزينة فقد حصلت فى قصد المطلوب فلا يضره اذا لم يكن ملتفا اليه وهكذا لبس الثياب الجميلة بباح اذالم يتكبر به 
والاحرم وعدم الكبر ان يكون ينا كما كان قبلها وهكذا الحكم لجميع اسباب الزينة (فتح القدير طحطاوى بزايدة) تتمه:قال النبى 
وم لا يصام اليوم الذى يشك فيه انه من رمضان الا تطوعا وهذها لمسئلة على وجوه احدها ان ينوى صوم رمضان وهو مكروه لما 
روينا ولانه تشبه باهل الكتاب لانهم زادوا فى مدة صومهم ثم ان ظهر ان اليوم من رمضان يجزيه لانه شهد الشهر وصامه وان ظهر انه 
من شعبان كان تطوعا وان افطر لم يقضه لانه فى معنى المظنون والثابى ان ینوی عن واجب آخر وهو مكروه ايضا لما روينا الا ان هذا دون ' 
الأول فى الكراهية والثالث ان ينوى التطوع وهو غير مكروه والرابع ان يضجع (التضجيع ف النية إلى الترديد فيها) فى اصل النية ان 
ینوی ان يصوم غدا ان كان من رمضان ولا يصومه ان كان من شعبان وفى هذا الوجه لايصير صائما لانه لم يقطع عزيمسه والخامس ان 
يضجع فى وصف النية بان ینوی ان كان غدا من رمضان يصوم عنه وان كان من شعبان فعن واجب آخر وهذا مكروه لتسردده بيسن 
امرين مكروهين ثم ان ظهرانه من رمضان اجزأه (هداية بجذف) "قوله": الإعتكاف: افتعال من عكف اذا دام من باب طلب 
وعكفه حبسه ای مطلق الاقامة فى ای مکان على اى غرض كان قال تعالى ما هذه التماثيل التى انتم ها عاكفون وفى الشرع ركنه اللبث 
بشرط الصوم والنية وكذا المسجد من الشروط اى كونه فيه لكن ف ظاهر الرواية ان الصوم ليس بشرط للنفل (ما حصل من شسامى و 
فتح القديو) ٠‏ ش 
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مستحب وهو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف ويرم على المعتكف: الوط 
واللمس والقبلة وان انزل. بالقبلة او لمس فسد اعتكافه وعليه القضاء ولا يخرج من المسسجد 
إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة ولا بأس بأن يبع ويبتاع في الممنجد من غير أن يحضر الماع ولا 
يتكلم إلا بخير ويكره له الصمت 


"قوله"': مستحب: يعنى فى سائر الازمان اما فى العشر الأواخر من رمضان فهو سنة مؤكدة لان النبى صلى الله عليه وسلم واظب عليه 
فى العشر الأواخر من رمضان والمواطة دليسل السنة قال الزهرى ياعجبا للناس تركوا الإعتكاف وما تركه النبى صلى الله عليه وسلم مذ أ 
دخل المدينة إلى ان توفاه الله وهو اشرف الأعمال لانه جنع بين عبادتيسن الصوم والجلوس ف المسجد وفيه تفريغ القلب وتسليم السنفس 
إلى بارئها والتخصن بحصن حصين فان قيل ال المواظبة بلا ترك دليسل الوجوب فالجواب انه عليه الصلوة والسلام لم يدكر على مسن 
تركه ولو كان واجبا لانكر واعلم انه سنة مؤكدة كفاية نظيسرها اقامة الترأويح بالجماعة فاذا اقام يما البعض سقط الطلب عن الباقين فلم 
ياثهوا بالمواظبة على الترك بلا عذر ولو كان سنة عين لا ثموا بعرك السنة المؤكدة انها دون اتم ترك الواجب (شامى , الجوهرة)'قوله": فى 
المسجد: واما أفضل الإعتكاف ففى المسجد الحرام ثم فى مسجده ثم فى المسجد الاقصى ثم فى الجامع قيل اذا كان يصلى فيه بجماعة فسان 
م يكن ففى مسجده أفضل لئلا يحتاج إلى الخروج ثم ماكان اهله اكثر وللمرأة الإعتكاف ف مسجد بيتها وهو المعد لصلوقا الذى يندب لها 
ويكره ها في المسجد تتريها ولا يصح فى غيسر موضع صلوقا من بيتها ويبغى انه لواعدته للصّلوة عند ارادة الإعتكاف ان يصح ولا 
تخرج من بيتها اذا عتكفت فيه وليس لزوجها ان يطأها اذا اذن ها لانه ملكها منافعها فان منعها بعد الاذن لايصح منعسه ولا يتبغى لما 
الإعتكاف بلا اذنه (درمختار , شامى)"قوله": ونية الإعتكاف: اما الليث فركنه لان وجوده به واما الصوم فشرط والنية شرط فى منسائر 
الغبادات والصوم نشرط لصحة والواجب رواية واحدة ولصحة التطوع فيما روى الحسن عن الى حنيفة لقوله عليه المسلام لا إعتكاف الا 
بصوم فعلى هذا الرواية لا يكون اقل من يوم وف رواية الاصل وهو قول محمد اقله ساعة فيكون من غير صوم لان مسبنى النفل على 
المساهلة الا ترى انه يقعد فى صلوة النفل مع القدرة على القيام وراكبا مع القدة علىالنرول ولو شرع فيه ثم قطعه لا يلزمه القضاء فى رواية 
لااصل لانه غير مقدر وف رواية الحسن يلزمه لانه مقدر باليوم كالصوم ولا يصح الإعتكاف الا فى مسجد جماعة يصلى فيه الملوات 
الخمس كلها (الجوهرة) ""قوله": ويحرم: لقوله تعالى:ولاً تباشروهن وانتم عاكفون فى المساجد لا يقال كيف يتهيا له الوطى وهو 
فى المسجد لا نا نقول جاز للمعبكف الخروج لحاجة فعدد ذالك ايضا يحرم عليه الوطى لما ان إسم المجتكف باق و"قولبه": اللمس والقبلة 
لانه دواعيه فيحرم عليه اذ هو خظوره كما فى الاحرام بخلاف الصوم لان الكف ركنه لا محظوره يعنى ان الكف ركن الصوم فلو تعدى إلى 
الدواعى ايضا والمحظور قد ينبت بالشبهة (هداية مع حاشية)'"'قوله": : فسد إعتكافه: لان الانزال فى معنى الجماع حتى يفسد . به الصوم 

ولو لم يترل لا يفسد وان كان محرما لانه ليس فى معنى الجماع وهو المفسد وهذا لا يفسد به الوم (هداية)"قوله" : أو الجمعة: لان 
الخروج للجمعة حاجة شرعية فيخرج فى وقت يمكنه ادراكها مع صلوة سننها قبلها ثم يعود وان اتم إعتكافه فى الجامع صح وكره (مراقنى) 

"قوله": ولا بأس: يعتى ما لا بد منه كالطعام والكسوة لانه قد يحناج إلى ذالك بان لا يجد من يقوم بحاجته الا انه يكره احضار الساعة 
لان المسجد مزه عن حقوق العباد واما البيع والشراء للتجارة فمكروه للمعتكف وغيره الا ان لامعتنکف اشد فى الكراهسة (الجوهرة) 
"قوله" : ويكره له الصمت: : اى السكوت لانه منهى عنه لانه صوم اهل الكتاب وقد نسخ واما اذا لم يعتقده قربة فيه ولكنه حفظ 
لسانه عن النطق بماءلا يفيد فلا بأس به واما التكلم بغ سر خير فلا يجرز لغير المعتكفب والكلام المباح مكروه باکل الحسنات كما تاكسل 
النار الحطب اذا جلس ف المسجد لذالك إبعداء اى قصدا فاما اذا دخل للصلوة ثم تكلم فلا وبعضهم اطلق (مراقى طحطاوى) 
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فان جامع المعتكف ليلا أو ارا بطل اعتكافه ولو خرج من المسجد ساعة بغير عذر فسد 


اعتكافه عند ابي حنيفة رمه الله تعالى وقالا رحمهما الله تعالى لايفسد حتى يكون اكنر من 
نصف يوم ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمه اعتكافها بلياليها وكانت متتابعة وإن لم 
يشترط التتابع. ٠‏ كتاب الحج 

٠‏ الحج : واجب 
'"قوله": بطل إعتكافه: لان الليل محل الإعتكاف جلاف الصوم وحالة العاكفين مذكرة فلا يعذر بالدسيان يعنى ان كل ما كان 
من محظورات الإعتكاف لا تختلف فيه حكم السهو والعمد والايل والنهار وكل ما هو من محظورات الصوم يختلف فيه حكم السهو 
والعمد والليل والنهار رهداية مع حاشية)"قوله": بغير عذر: ولو حرج جنازة محرمة أو زوجة فسد لانه وان كان عذرا ولا اث 
عليه بالعذر واما بغير العذر فياثم واما العتكاف اذا كان نفلا فانتهى بالخروج اذ ليس له حد رمن مراقى , طحطاأوى)"قوله": 
متتابعة: لإن الاطلاق فى الاعتكاف كالتضريح بالتتابع عخلاف الا طلاق فى نذر الصوم والفرق ان الإعتكاف يدوم بالليل والنهار خلا 
ف الصوم فانه لا يوجد ليلا (طحطأوى '"'قوله": بلياليها: لان ذكر الايام على سبيل الجمع يتنأول ما بازائها من الليالى وذالك 
بان يقول لله على ان إغتكف ثلاثيسن ينوما أو شهرا وقید بقوله ايام ليحترز نما اذا نذر إعتكاف يوم فان الليلة لا تدخل فانة اذا نذر 
إعتكاف يسوم يدخل المسجد قبل طلوع الفجر فيعتكف يومه ويصوم ويخرج بعد الغروب وان أوجب إعتكاف يومين يلزمانه 
بليلتهما ويدخل قبل غروب الشمس فان غربت من اليوم الثائئ فقد وفابنذره وقال ابويوسف لا يدخل الليلة الأولى لان المثنى غيسر 
الجمع وف دخول الليلة المتوسطة ضرورة الاتصال ووجه الظاهر ان ف المثنى معنى الجمع فيلحق به احتياطا لا مر العبادة والدليل علسى 
ان للمننى حكم الجمع"قوله عليه السلام الاثنان فما فوقهما جماعة وهذا اذا لم يكن له نية اما اذا نوی إعتكاف يسوميسن دون ليلتيسهما 
صحت نيته ويلزمه إعنكاف يومين بغير ليلة وهو بالخيار ان شاء تابع وان شاء فرق (الجوهرة) 
٠‏ '"قوله": الحج : واختلف في ان الحج كان واجبا على الأمم قبلنا أم وجوبه مختص بنا لكمالنا والأظهر الثاني واختار ابسن حجر الأول 
واستدل بقؤله مامن نبي إلا وحج البيت فهو من الشرائع القديعة وجاء ان آدم عليه السلام حج اربعين سنة من الهند ماشيا لكن هذا 
يدل علىأنه مشروع ع فيما بيسن الانبياء عليهم السلام ولايلزم من كونه مشروعا ان يكون واجبا مع ان الكلام انما هو في الامم قبلنا 
ولایبعد ان يككون واجباعلىالانبياء دون ائمهم فيكون هذا من خصوصيات الانبياء واتباع سيد الاصفياء: وقد صح أنه عليه الصلوة 
والسلام لما بلغ عسفان في حجة الوداع قال يا أبابكر أي واد هذا قال وادى عسفان قال لقد مربه هود وصاح (الحديث) وروي مسلم 
لما مر بوا دي الأزرق أي في حجة الواداع قال كاي أنظر إلى موسي (الحديث) فدل علىأن الأنبياء أحياء خقيقة ويريدون أن يتقربوا 
إلى الله في عالم البرزخ من غير تكليفهم كما أنهم يتقربون إلى الله بالصلوة في قبورهم ففي صحيح مسلم عن أنس أنه عليه الصاوة 
والسلام رأي موسي قائما في قبره يصلي وني رواية البخاري ذكر إبراهيم وني أخري لمسلم ذكر يونس واعلم أن عتاب بن السيد حج 
بالناس سنة تمان وهي عام الفتح وحج هم أبوبكر في سنة تسع من الهجرة وكانت حجته سنة عش ركذا وقال ابن الهمام فرضية الحج 
كانت سنة تسع أوسنة جس أوسنة ست وتاخيره عليه الصلوة والسلام ليس يتحقق فيه تعريض الفوات وهوالموجب للفور لأنه كان 
يعلم أنه يعيش حتي يحج ويعلم الناس مناسكهم تكميلا للتبليغ وأخرج ج الحاكم بسند صحيح عن الثوري أنه عليه الصلوة والسلام حسج 
قبل ان يهاجر حجا واما ماروى الترمذي عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل ان يهاجرحجتين (مرقاة بحذف)تنبيه:= 


519 








ْ مختصرالقدوری محسى‎ ٠ 
على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة فاضلا عن مسكنه وما‎ 


لا بد منه وعن نفقة عياله إلى حين عوده 





حوينبغى لمريد الحج والغزو ان يستاذن ابويه فإن خرج بدون إذن مع الإحتياج اليه للخدمة أثم وقيسل يكره والأجداد والجذات كالأبوين عنسد 
فقدثما وللأب منعه اذا كان صبيح الوجه حتي يلتحي وإن استغني عند خدمته كذا يستفاد من النوازل وف الفتأوى الغلام اذا كان صسيح الوجه 
لاير جه الأب من بيته وان كان بالغا كما لايخرج بنته لان البنت يشتهيها الرجال فقط والأمرد وان كان صبيح الوجه يشتهيه الرجال والنساء معا 
فالفتنة فيه من الجانبيسن (طحطاوي) "قوله": واجب: اي فرض محكم وإغا ذكره بلفظ الوجوب لان الواجب أعم لان كسل فرض واجب ٠‏ 
وليس كل فرض واجب والمشروعات أربعة فريضة وواجب وسنة و نافلة فالفريضة مائبث بدليل قطعي لاشبهة فيه كالكتساب والخسبر المنسواتر 
والواجب مائبت بدليسل فيه شبهة كخبر الواحد والسنة هي طريقة البي صلى الله عليه وسلم أمرنا يإحياءها والنافلة هي ماشسرعت لتحصيل 
الثواب ولايلحق تاركها مأ ثم ولاعقاب فالحج فرض محكم قال الله تعالي ولله علىالناس » الآية. عند التاخير لايأثم عند كذ هذا هوالصحيح 
(الجوهرة بتصرف) "قوله": علىالأحرار : انما ذكره بلفظ الجمع لأنه لايؤيّ به منفردا بل يقام بجمع عظيم واليه الإشارة بقوله تعالي "ؤلله 
علىالناس حج البيت" وانما شوط الحرية لأن العبد ليس من أهله قال عليه السلام ما عبد حج ولو عشر حجج ثم اعتق فعليه حجة الإسلام "قوله": 
لا علىالكافريسن : حتى لو ملك الكافر مابه الاستطاعة ثم اسلم بعد ما افتقر لا يجب عليه شي بتلك الاستطاعة لاف مالو ملكه مسلما فلم يحسج 
_حتى افتقر حيث يتقرر وجوبه وينافي ذمته (طحطاوي) 'قوله": العقلاء : يحترز من الجانين قال عليه السلام رفع القلم عن ثلئة عن الصبي حستى 
يحتلم وعن اجنون حتى يفيسق وعن النائم حتي يستيقظ (الجوهرة) '"'قوإنه": الاصحاء : اى اصحاء البدن والجوارح حتى لايجسب على المسريض 
والمقعد ومقطوع اليد والرجل والزمن لأن العجز عن العبادة يؤثر في سقوطها مادام العجز باقيا واختلفوا فى الأعماء فعند أبي حنيفة مؤنة سسقره في 
خدمته ولايجزيه ان يخج عنه غيره (الجوهرة) "قوله": اذا قدروا : يعني بطرب و الملك لابطريسق الإباحة والعارية سواء كانت الإباحسة مسن 
جهة من لا منة عليه كالوالديسن والمولوديسن أومن غيسرهم وانما يشترط الراحلة في حق من بينه وبين مكة ثلثة ايام فصاعدا اما في مادوففا 
. لايشترط اذا كان قادرا علىالمشي ولكن لابد ان يكون هم من الطعام مقدار ما يكفيهم وعيالحم بالمعروف إلى عودهم (الجوهرة) فائدة : فإن 
قيسل مالأفضل ان يحج ماشيا أو راكبا قبسل روى الحسن عن ابي حنيفة ان الحج راكبا أفضل لان المشي يسئ خلقه وروي ان احج ماشيا أفضل 
لان الله تعالى قدم المشناة فقال تعالى "يأتوك رجالا وعل ىكل ضامر" وفي الحديث من حج ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة من حسنات الحسرم 
قبل يارسول الله صلى الله عليه وسلم وما حسنات الحرم قال الواحدة بسبع ماءة وعن ابن عباس أنه قال بعد ماكف بصره ما تأسفت على شسيء 
كتأسفي على ان أحج ماشيا و روي أن الحسن بن على رضي الله عنهما كان يمشي في حجه والجنائب تقاد إلى جنبه قال في الحدايسة ومسن جل 
علىنفسه ان يجج ماشيا فإنه لاي رکب حتي يطوف طواف الزيارة وف الأصلخبيسره بيسن الر كوب والمشي ففى الأول اشارة إلى الوجبوب لأنسه 
الترم القربة بصفة الكمال فلزمه بتلك الصفة كما اذا نذر الصوم مسابعا فأن يركب اراق دما لأنه أدخل نقصا فيه (الجو مرق 'قوله": ما لابد 
منه : كاخادم والاثاث وثيابه وفرسه وسلاحه وقضاء ديسونه وقيسل فاضلا عن صدقة النساء وقيل لايشترط ذالك (الجوهرة) "قوله": عن 
نفقة عياله : ومن تلزمه نفقته لتقدم حق العبد علىحق الشرع لاتمأوتا بق الشرع بل لحاجة العبد وعدم حاجة الشرع واما "قوله عليسه الصسلوة 
والسلام فديسن الله أحق فالظاهر أنه أحق من جهة التعظيم لا من جهة التقديم ولذا قلنا لايستقرض للحج إلا إذا قدر علىالوفاء وكذا جاز قطسع 
الصلوة أوتاخيسرها خوفه على نفسه أوماله أونفس غيره أوماله أوخوف القابلة علىالولد والخوف من تردي اعمي وخوف الراعي مسن الذئب 
. وامثال ذالك كإفطارالضيف واعلم ان المراد نفقة وسط لانفقة إسراف ولاتقتيسر وكذا عن نفقة خدمه وعن أبي يوسف ينبغي ان يكون فاضسلا 
عن نفقة شهر بعد رجوعه لأنه لايقدر على الكسب يإعتبار الضعف في السفر ومن مشاءخنا من لم يعتبر ذالك كذا في الوجيسز (شامي) 
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كان الطريق آمنا ويعتبر في حق المرأة أن يكون لها محرم يحج ها أو زوج ولا يجوز ها أن تحج 
بغيرما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فصاغدا. ظ 
باب تحديد المواقيت:والمواقيت التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا حرما : لأهل المدينة 
ذو الحليفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل السيمن 
يلملم فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز ومن كان ماله بعد المواقيت فميقاته الحل 
"قوله": وكان الطريق آمنا : وقال الكرماي إن كان الغالب فيه السلامة من موضع جرت العادة بركوبه يجب وإلا فلا وهو الأصح (بحسر) 
قال في الفح والذي يظهر أنه يعتبر مع غلبة السلامة عدم غلبة الخوف حتى لوغلب لوقوع النهب والغلبة من اتخاربين مرارا أوسمعوا ان طائفسه 
تعرضت للطريسق وها شوكة والناس يستضعفون انفسهم عنهم لايجب (شامي) "قوله": محرم : واحرم من لا يجوز له مناكحتها علىالتابيد 
بقرابة أو رضاع وصرية وهكذا لوكان الحرم عبدا أو ذميا والمراهق كالبالغ لكن لاتخرج بمجوسى ولا فاسق لعدم حفظهما وهذا الحكسم لإمسرأة 
حرة ولو كانت عجوزا لإطلاق النصوص فتجوز للأمة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد السفر بدونه لكن الفتوي علىأنه يكره في زماانا وهكسذا 
لاتسافر الخرة باخيها رضاعا في زماننا لغلبة الفساد ويؤيده كراهة الخلوة كالصهرة الشابة فينبغي إستضاء الصهرة الشابة هذا أيضا لأن 
السفر كالخلوة (ماحصل من شامي) "قوله": ثلثة أيام : فيباح ها الخروج إلى مادونه لحاجة بغر محرم وروي عن الشيخيسن كراهة ٠‏ 
خروجها وحدها ميسرة يوم واحد ويغي ان يكون الفتوي عليه لفساد الزمان (شامي) "قوله": المواقيت : جع اليقات وهو الوقت المحدود . 
فاستعير للمكان كما استعير المكان للوقت.والمواقيت التي لايجوز ان يجاوزها الإنسان إلا حرما حنمسة لأهل المدينة ذوالحليفة ولأهل العراق 
ذات عرق هذا لسائرأهل المشرق ولأهل الشام الجحفة ولأهل النجد قرن ولأهل اليمن يلملم هكذا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه 
امواقيت هؤلاء وفائدة التاقيت المنع عن تاخيسر الإحرام عنها لأنة يجوز التقديم عليها بالاتفاق ثم الآفاقي إذا انتهي اليها على قصد دخسول مكسة 
عليه ان يحرم قصد الحج أوالعمرة أو لم يقصد عندنا لقوله عليه الصلوة والسلام لا يجاوز احد الميقات إلا حرما ولان وجوب الاحرام لتعظيم هذا 
البقعة الشريفة فيستوي فيه الحاج والمعتمر وغيبرهما رهدايق "قوله": ذوالحليفة : بضم وفتح مكان على ستة اميال من المديسة. ذات عسرق 
بكسر فسكون على مرحلتيسن من مكة » ميت بذالك لان فيها عرقا وهو ابل وهي قرية قد خربت الآن جحفة بضم اليم وسكون الحاء 
الهملة ميت بذالك لان السيل نزل يما وجحف اهلها اي استاصلهم وهو على ثلاث مراحل بقرب رابغ واختسار الاس بتصسف مرحلسة 
أوقريب من ذالك وقرن بفتح القاف وسكون الراء جبل مطل علىعرفات على مرحلتيسن. وفتح الراء خط ونسبة أويس القرن اليه خطأ آخسر 
٠‏ لأنه منسوب إلى قرن ابن رومان بن ناجية بن مراد احد اجداده. قوله": يلملم:: بفتح المثناة التحتية والميم واسكان الميم ويقال ها الملم بالهمزة 
وهو الأصاوالياء تسهيسل ها المواقيت ثابتة في الصحيحن ما عداذات عرق هو في صخيح مسلم وسن ابي داؤدردرمختار » شامي) "قوله"': 
فان قدم : جاز بل هو الافضل اذا كان في اشهر الحج وامن على نفسه. وانها كان التقديم علىالمواقيت افضل لأنه اكفسر تعظيما وأوفرمشقة 
والاجر على قدر المشقة ولذا الصحابة كانوا يستحبون الاحرام بالحج والعمرة من الاماكن الاقاصية روي عن ابن عمر أنه احسرم مسن بيست 
القدس وعمران ابن الحصين من البصرة وعن ابن عباس أنه احرم من الشام وابن مسعود من القادسية رواه امد وابوداؤد بنحؤه. واغلم ان 
الاحرام قبل اشهرالحج مكروف,وهكذا اذا لم يامن على نفسه الوقوع في انحظورات افضل له تاخيره إلى آخر المواقيت (درتختار » شامي) تبيه 
:حرم تاخيسر الإحرام عن الميقات للآفاقي الذي قصد دخول مكة يعنى الحرم ولو لحاجة غير الحج اما لو قصد موضعا من الحسل كخلسيص 
وجدة وطائف حل له مجاوزته بلا احرام فاذا حل به لا تنم الحيلة الا اذا كان قصده لموضع من الحل قصدا أوليا (من در حتار » شامي) 
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ومن كان بمكة فميقاته في الحج الحرم وني العمرة الحل وإذا أراد الإحرام اغدسل أو توضاً والغسسل 
أفضل ولبس توبين جديدين أو غسيلين إزارا ورداء ومس طيبا إن كان له طيب وصلى ركعتين وقال 

: اللهم إن أريد الحج فيسره لي وتقبله مني ثم يبي عقيب صلاته فان كان مفردا بالحج نسوى بتلبيته 
الحج والتلبية أن يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملسك لا 

شريك لك ولا ينبغي أن يخل بشي من هذه الكلمات فإن زاد فيها جاز فإذا لى فقد أحرم 





"قوله": ومن كان بمكة : والمراد با لمكي من كان داخل الحرم سواء كان بمكة أولا وسواء كان الحرم لحاجة و"قوله": فميقاته في 
الحج الحرم و في العمرة الحل ليتحقق نوع سفر لان اداء الحج في عرفة وهي في الحل فيكون احرام المكى بالحج من الحرم ليتحقق نسوع سفر 
. لان اداء المكان واداء العمرة في الحرم فيكون احرامه يما من الحل ليتحقق له نوع سفر بتبديل المكان واداء العمرة في الحرم فيكون احرامه كما 
من الحل ليتحقق له نوع من السفر لكن الاحرام للعمرة من التنعيم افضل هو موضع قريب من مكة عند مسجد عائشة. ومن التنعيم افضل مسن 
الجعرانة وغيرها من الحل عندنا وان كان احرم منها لامره عليه الصلوة والسلام عبدال رحمن بان يذهب باخته عائشة إلى التتعسيم لتحسرم منسه 
والدليل القولي مقدم عندنا علىالفعلى وعندا لشافعي بالعكس ردرختار » شامي) "قوله"": اغتسل أوتوضا : للنظافة لاللطهارة فالغسل 
افضل لأنه سنة مؤكدة والوضوء يقوم مقامه في حق اقامة السنة المستحبة لالفضيلة اي لا فضيلة السنة المؤكدة (درمختار » شامي) "قوله": 
ازار ورداء : أوهما لستر العورة وثانيسهما لستر الكتفيسن فان الصلوة مع كشفها أو كشف احدهما مكروه جديديسن تشبيها بكفسن 
اميت وما افضل من الغسيليسن ابيضين هوافضل من لون آخر وهذًا بيان لسنة والا فستر العورة كاف (طحطأوي) '"قوله": مس طيبا: 
والتطيب علىيدنه استحبابا عند الاحرام ولو ؟! تبقي عينه كالمسك والغالبة » لا ثوبه بما تبقي عينه هوالاصح والفرق بين النسوب واللدن أنه 
اعتبرفي البدن تابعا والمتصل بالنوب منفصل عنه (شامي) ''قوله"': وصلي ركعتيسن : ينوي فيسها سنة الاحرام ليحرز فضيلة يقرنه فيهما 
بالكافرون والخلاص لحديث ورد بذالك ولا فيهما من البراءة عن الشرك وتحقيق التوحيد ويقول بعد الصلوة اللهم ابي اريد الحسج أوالعمرة 
أوالحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني وف الافراد يفرد رطحطأوي) '"قوله": اللهم : وانما يذكر مثل هذا الدعاء في الصلوة والصوم لان 
الحج يؤدي في ازمنة متفرقة واماكن متبانية فلا يعري عن المشقة فيسأل الله اليتسير (الجوهراة) "قوله": ان الحمد : بكسسر الالف 
لابفتحها ليكون إبتداء الكلام غير متعلق بما قبله ولا يكون مبنيا علىماقبله فيكون العني اثني عليك لان الحمد والنعمة لك ففيه معني التخصسيص 
بخلاف الكسرة لان فيها معني التعميم فهوأولي اذا لفتحة اي فتحة الالف صفة الأولي اي الكلمة الأولي وهي "قوله": لبيك وم يسرد به 
الصفة النحوية بل اراد به الصفة الحقيقة وهي معن القائم بالذات وإبتداء النناء أولي(هداية مع حاشية) '"'قوله'": فان زاد : يعني بعد الاتيان ا 
اما في خلانها فلا » وكان ابن عمر يزيد في تلبيته لبيك وسغديك والخيسر في يديك والرغبا اليك لبيك لبيك وزاد بعضهم لبيك جقا حقب 
تعبدا ورقا (الجوهرة) "قوله": فاذالبي فقد احرم : يعني لي و نوي لان العبادة لاتتأدي الا بالنية فلا يصيسر شارعا بمجرد النية فام يأت 
بالتلبية أوما يقوم مقامهما من الذكر (الجوهرة6فائده : التلبية اجابة لدعوة الخليسل عليه الصلوة والسلام لان الخليل عليه السلام لما فرغ مسر 
بناء البيت امر بان يدعوالناس إلى الحج فصعد اباقبيس وقال الا ان الله تعالي قد امر ببناء بيت له وقد بني الا فحجوه فبلغ الله صوته الاس في 
اصلاب آبائهم وارحام امهاتهم فمنهم من اجاب مرة ومرتين واكثر من ذالك على حسب جوايم بحجون ويؤيد هذا قوله تعالي واذن في 
الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى ضامر ياتيسن من كل فج عميسق (عناية) تنبنيه : يستحب ان يرفع صوته بالتلبية ثم يحفضه ويصسلو 
علىالنبي صلى الله عليه وسام ثم يدعو بما شاء ومن الماقور اللهم اب اسألك رضاك والجنة واعوذبك هن غضبك والنار وفيه ايضا وتكرارها سند 
في المجلس الأول وكذا في غيره وعند تغييسرالحالات مستحب مؤكدا والاكثار مطلقا مندوب ويستحب ان يكررها كلما شرع فیا ثلاث 
علىالولاء ولا يقطعها بكلام (شامي) 
لت 














يتق ها مى الله عنه من الرفث والفسوق وا الجدال ولا يقعل صيدا ولا يشير إليه ولا يدل عليه 
وي بيارلا ا 
فيقطعهما أسفل الكعبين ولا يغطي رأسه ولا وجهه ولا يمس طيبا ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه 
ولا يقص من حيته ولا من ظفره ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولازعفران ولا عصفر إلا أن 
| يكون غسلا لا ينفض الصبغ ولا بأس بأن يغتسل ويدخل الحمام ويستظل بالبيت والمخمسل 
ويشد في وسطه الهميان ولا يفتسل رأسه ولا يته بالخطمي ْ 





"قوله", فليتق: اء اي علىالوجوب. لان كل ما يجب بتركه دم فهو واجب والرفث ذكر الماع حضرة النساء والفسوق أي المسروج 
عن طاعة الله فأنه من الحرم اشنع والجدال اي المخاصحة مع المكارين والرفقة وغيرهم والاشارة اليه اي اذا كان اليد حاضسرا 


0 


والدلالة عليه ابي اذا كان الصيد غائبا (طحطأوي بتصرف) "قوله"': ولا يقتل صيدا : لقوله تعاني لاتقماء ا الصيد اننم حرم ابي انم 
محرمون وحرم جمع حرام والصيد هو كل حيسوان ممشسع متوحش اصل خاقة ماكولا أوغير ماكو“ ' (المحوهرةم ""قوله'': و ايليس : 
يعني اللبس المعتاد اما اذا نتزر بالقميص وارتد بالسرأويسل لاشني عليه واما المرأة في وجهها ولان بدها عورة وسترة ما لسيس خبط 
يتعذر فلذالك جوزها لبس المخيط (الجوهرة) "قوله": ولا خفيين: اي لايلبس الخفيين الا ان لا يجد نعلين فيقطعها اسفا 
الكعبين والكعب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند معقدا الشراك دون العظم الناي ولم يذكر هذا في الحديث لكن ذا كان الكعب 
يطلق عليه وعلىالنابي حمل عليه احتياطا (هدابة فح القدير) "قوله": ولا يغطي : وني تغطية كل الوجه أوالرأس يسوما أوليلة ده 
والربع منهما كالكل وني الا قل من يسوم أومن الربع صدقة ولو حمل على رأسه ثيابا كان تغطية لا حمل عدل وطبق مالم يمد يسسوما 
وليلة فتلزمه صدقة وقالوا لودخل تحت سترالكعبة فاصاب رأسه أووجهه كره والا لا فلا بأس به ولكن المرأة تستر السرأس ولا تسستر 
الوجه وان كانت تريد الستر وجهما عن الاجانب باسدال شئي متجاف ولا يمس الوجه (درمختار » شامي) "قوله": ولايمس طسيا: 
وكذا لايدهن ولابأس ان يلبس الثوب المبخر لأنه غير مستعمل جزء من الطيب وانها يحصل له جرد الرائحة وذالك لايكود تطيسسبا 
ويكره له شم الربمان والطيب وليس عليه في ذالك شني لأنه غيسر مستعمل زه من وا بان يكتحل ولابأس بان يحتجم أو يقد 
أو يجبر الكسر ولیس له ان يختضب بالحناء لأنه طيب (الجوهرق) "قوله"” : ولاشعر بدنه: ولا يزيل شعر بدنه كالشارب والابسط 
والعانة والرقبة واحاجم الا.الشعر النابت في العين فلاشئي فيه عندنا والمراد ازالة شعره كيغما كان حلقا وقصأو نتفا وتنورا واحراقامن 
اي مكان كان من الرأس والبدن مباشرة أوتمكيدا (شامي) "قوله': ورس: نبت اصغر يكون باليمن يتخ مده الغمسرة للوجسه وفي 
النهاية عن القانون الورس شني “مر قاي يشبه سحيسق الزعفران وهو مجلوب من اليمن عصفر بالضم كياهي است معروف كه جامه را 
بآن رنك کنند وتخم آن راقرطم كويند (شامي > منتخجب اللغات ""قوله'': لإينفض:: اي لايظهر لد رانحة هذا التفسيسسر دناستب 
لتعايل صاحب الفداية لأنه قال لان المنع للطيب لا للون وعن محمد ان معناة ان لايتعدي مد الصبغ و كلا التفسيسريسن صسسجيحان 
(من الفتح القديس "قوله": الهميان: وهو شئي بجعل فيه الدراهم ويشد على افو زكذ له ان يسد المنطقة وعسن الي يسسوسف 
كراهتها اذا شدها بابريزم لأنه يشبه المخيط كن لبس الطيلسان وزره عليه (الجوهرة . النبرة) "قول»": بالخطصي: لأنه نوع طيسب 

ولأنه يقتل هوام الرأس ولوجود هذين المعنيين تكاملت الجناية فو جب الدم عند الى حنيفة وفي قول اي يوساف صدقة لأن: لسيس بطيسب 
واجمعوا أنه اذا غسله بالسدر أوبالصابو نه لاشئم. عليه والرجال والنساء وفي اجداب الطيب سواء وام يخدلقاك في لبس المذتيط وتفيطية 
الرأس فان المرأة تفعلها دون الرججال لأا عورة رهداية . فتح القدير . الجوهرة) 

لل 








وكلما علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبانا وبالأسحار فإذا دخل مكة ابتدا با مسجد الحرام 


فإذا عاين البيت كبر وهلل ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر وهلل ورفع يديه مع التكبير 
و استلمه و قبله إن استطاع من غير أن يؤذي مسلما ثم آخذ عن يمينه ما يلي اللاب وقد 


اضطبع رداءه قبل ذلك فيطوف بالبيت سبعة أشواط ويجعل طوافه من وراء الحطيم 
"قوله": ويكثر: والمستحب ان يسرفع با صوته لقوله عليه السلام افضل الحج العج والفج فالعج رفع الصوت بالتلبية والشج هو تسج 
الدماء بالذبائح اي اسالتها قال الخجندي يكثر التلبية في ادبار الصلوت نفلا كانت أوفرضا وقال الطحاوى في ادبار المكتوبات دون 
الفائتات والنوافل بمنزلة تكبيسر التشريق اما في ظاهر الرواية في ادبار الصلوات من غيسر تفصيل. (الجوهرة "قوله": كلما: لان 
التلبية في الأحرام على مئال التكبير في الصلوات للانتقال فيئوي ها عند الانتقال من حال إلى حال وكذا عند الانتباه من النوم كذا في 
الينا بيع (الجوهرة) ''قوله": ابتدأ: لماروي ان البي صلى الله عليه وسلم كما دخل مكة دخل المسجذ ولان المقصود زيارة البيت وهو 
فيه ولا يضر ليلا دخلها أوفارا لأنه دخول بلدة فلا تختص باحدهما (هداية) "قوله"': فاذا عاين: يقول لا اله الا الله والله اكبر اللهم 
انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد 
والدعاء عند رؤية البيت من الديسن والفقر ومن ضيق الصدر وعذاب القبر ومن اهم الادعية طلب دخول الجنة بلا حساب أوصى 
الامام ابوحنيفة رحمه الله تعالى رجلا ان يدعو عن مشاهدة البيت باستجابة دعائه ليصيسر مستجاب الدعوة اي هذا الدعاء اهم من 
الادعية.(الجوهرة , طحطأوي '"قوله": فاستقبله: اشار بالفاء إلى أنه ينوي الطواف قبل الاستقبال لان النية فرض وكيفية الاستقبال 
ان يقف مستقبل البيت بجانب الحجر الاسود مما يلي الركن اليماب بحيث يصيسر جميع الحجر عن يمينه ويكون منكبه الايمن عند طرف 
الجر مستحبة (شامي يتصرف) "قوله" : رفع يد يه: كما في الصلوة عند التكبيسر حذاء اذانيه وفي الاستلام وعنسد الجمرتههين 
يسرفع حذاء من نكيه ويجعل باطنهما نحو الجر والكعبة وصفة الاستلام ان يضع كفيه على الحجر ويضع فمه بيسن كفيه ويقبلسه (مسن 
شامي) "قوله": وقبله: لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الاسود ووضع شفتيه عليه و"قوله": من غيسر ان 
بوذي مسلما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه انك رجل ايد تؤذي الضعيف فلا تزاحم الناس على الحجر ولكسن ٠‏ 
ان وجدت فرجة فاستلمه والا فاستقبله وهلل وكبر ولان الاستلام سنة والتحرز عن اذي المسلم واجب (هداية) "قوله": ثم أخذ: اي 
عن یسن الطائف عن ابمين الحجرفان أخحذ عن يساره اجزأه وعليه دم وهو الطواف المنكوس وقال الشافعي لا يعتد بطوافه (الجوهرة) 
"قوله": وقد اضطبع: والا ضطباع افتعال من الضبع وهو العضد يعني ان يجعل ردائه تحت ابطه الايمن ويلقيه على كتفه الا يسر هو 
سنةالما روي عن يعلى ابن امية طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد اضر حسنه الترمذي وينبغي ان يضطبع قبل الشروع 
في الطواف بقليسل. راعلم ان الا ضطباع سنة في جميع اشواط الطواف فاذا فرغ من الطواف تركه حتي اذا صلي ركعي الطواف 
مضطبغا يكره لكشفه منكبه لا اضطباع'في السعي والا ضطباع سنة في كل طواف بعده سعي كطواف القدوم والعمرة وكطواف 
الزيارة ان كان اخرا لسعي (هداية ء فتح القدير) "قوله"' : من وراء الحطيم: وجوبا لان منه ستة اذرع من البيت فلوطاف من 
الفرجة لم يجر كا ستقباله احتياطا وبه قبر إسماعيسل وهاجر ويسمي بالحطيم خطيسرة إمعيل أوهو البقعة التي تحت اليزاب عليها 
حاجز كنصف دائرة بينها وبين البيت فرجة سمي بالحطيم لأنه حطم من البيت اي كسر وبا حجر لأنه حجر منه اي منع وان عائشسة 
نذرت ان فتح الله مكة وادخلها الحطيم وقال صلي ههنا فان الحطيم في البيت الا ان قومك قصرت جم النفقة فاخرجوه من البيت ولو لا 
حدثان قومك بالجاهلية. لنقضت بناء البيت واظهرت قواعد الخليل عليه السلام وادخلت الحطيم في البيت والصقت العتبة بالارض = 
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ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول وبمشي فيما بقي على هته ويستام ! لم الحجر كلما مر به إن 
استطاع ويختم الطواف بالاستلام ثم يأ امقام فيصلي عنده ركعتين أو حيث تيسر من المسجد 
وهذا الطواف طواف القدوم وهو سنة وليس بواجب وليس على أهل مكة طواف القدوم ثم 
بخرج إلى الصفا فيصعد عليه ويستقبل الببت ويكبر ويهال ويصلي على النبي صلى الله عليه 
وسلم ويدعو الله تعالى بحاجته ثم ينحط نحو المروة ويمشي على هينته فإذا بلغ إلى بطن الوادي 
سعى بين الميلين الأخضرين سعيا حت يان المروة فبصعد عليها ويفعل كما فدل على الصغا 


حوجعلت فا باا شرقيا وغريا ون عشت إلى قابل لا فعلن ذلك وم بعش وم فرع لذلك احد اخلفاء لراشدييسن حتي كاك زمسن عبسدالله بسن 

الزبيسر وكان مع الحديث منها ففعل ذالك واظهر قواعد الخليل بمحضر من الناس وادخل الخطيم في البيت فلما قتل كره الحجاج بنساء الكعبسة 
على مافعله ابن الزبسر فنقص بناء ها واعاده على ماکان عليه في الجاهلية (در تار > شامي » عناينةم "قوله": ويرهل: ان يهز في مشسية 
الكتفيسن كالمبارز يتبختربيسن الصفيسن وذالك مع الاضطباع وكان سيه ظهر الجلد للمشركين وف الصحيحن عن ابسن عبساس رضسي الله 
عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحابه مكة وقدوهتتهم المي ولقوا منها شدة فجلسوا مايلي الحجر فاقرهم الني تسلى الله عليه 
وسلم ان يسرملوا ثلاثة اشواط ويمشوا بيسن الركنيسن ليسري المشركون جلدهم فقال المشركون هولاء الذيسن زعمتم ان الحمي قدوهتهم هسم 
اجلد من كذا وكذا رهداية , فح القدير) ''قوله'"': المقام: بفتح اليم موضع القيام وبضمها موضع الاقامة , والراد منه مقام ابراهيم وهو ما ظهسر 
فيه اثر قدميه حيسن كان يقوم عليه حيسن نزوله وركوبه حيسن يان إلى زيارة هاجرو ولده إمعيل وهكذا يقوم عليه لتعميسسر الكعبسة وهو 
يرفع اذا اراد الرفع ويسفل اذا اراد الترول علىالارض ويلين لكي لايكلف قدمي ابراهيم عليه السلام لتسلابته ولهذا آثر قدميه ظهر فيه هكذا 
في التفاسيسر (الجوهرة بزيادة) '"'قوله"': فيصلي: وهما واجبتان عندنا فان تركهما ذكر في بعض الناسك ان عليه دما وان صسلاثما فى غير 
المسجد أوفى غير مكة جاز لأنه روى ان عمر رضى الله عنه نسيهما وصلاثما بذى طوى ذكره في الكرخي وقد روي ان البي صسلى الله عليسه 
وسلم لما فرغ من العلواف صاي في المقام ركعتين وتلا "قوله تعالي واتخذوا من مقام ابراهيم مصلي (الجوهرة) '"قوله'': طواف القدوم: يسمي 
ايضا طواف التحية وطواف اللقاء وطواف أول عهد البيت. وطواف احداث العهد بالبيت وطواف الوارد والو وود يقع هذا الطواف للقسدوم مسن 
1 الفرد بالحج وان ل ينو كونه للقدوم أونوي غيسره لأنه وقع في حله وان كان مفردا بالعمرة أومتمتعا أوقارنا وقع عن طواف العمسرة فسواه له أو 
لغيره وعلىالقارن ان يطوف طوافا آخر للقدوم استحبابا بعد فراغه عن سعي العمرة(شامي) "قوله": ليس: لانعدام القدوم منهم ۽ كسذا مسن. 
كان من اهل المواقيت ودوفها إلى مكة لأنهم في حكم اهل مكة (الجوهرة) ''قوله": الصفا: والا فضل ان يرج من باب الهمفا وهسو بساب بسن 
مخروم وليس ذالك سنةعددنا ولو خرج من غيسر جاز وسمي الصفا لان آدم عليه السلام لما اناه قال ارحب ياصفي الله. 'لأأوله'": ويدعو: ومن 
الماثور ان يقول لا اله الا الله ولا نعيد الا اياه مخلصين له الديسن ولو كره الكافرون ويسرفع يديه جاعا باطنهما إلى السماء كما للدعاء ويصسلي 
علىالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو (فنح القدير) "قوله": هينة: الحيئة بكسر اهاء من افون بفته اهاء وهر السكينة فاصلها هرنسة قلست 
الوأو ياء لسكوفا وانكسار ماقبلها (طحطاوي) '"'قوله": بطن الوادي: قيسل لم يبق الوم إسم بطن الوادي الاأنه جعل له ميلان اختضسر 

ان احدها اخحضر وثانيهما اصغر ليعلم أنه بطن الوادي فيسعى الاج بينهما "كذا في المبسوط واثما ذكر المصيف الاحضريسس بطريسق التغايسب 
لان احدهما احضر والاخر اصغر واعلم هذا في الماضي لكن في زحاننا من علم الصفأوالمروة قايلايعلم هذان الجبلان رالا يعام هسأءا جزء المسسجد 


الحرام وليس إسم الوادي ايضا وحمل علامة الوادي بقمقمات الكهربائية الخضر (عيني بزبادة) 
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وهذا شوط فيطوف سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ثم يقيم بمكة حراما يطوف بالبيت 
| كلما بدا له فإذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الإمام خطبة يعلم الناس فيها الخسروج إلى 
منى والصلاة بعرفات والوقوف والإفاضة فإذا صلى الفجر يوم التروية بمكة خرج إلى مسن 
فأقام بجا حتى يصلي الفجر يوم عرفة ثم يتوجه إلى عرفات فيقيم بجا 


'"قوله": وهذا شوط: ظاهره ان ذهابه من اصفا الي لمروة شوط ورجوعه من المروة إلى لصفاء شوط آخر وذكر الطحاوى أنه يطوف 
بينهما سبعة اشواط ولا يعنبر الرجوع فيكون اربعة عشر شوطا والاصح هوالأول لان رواة نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا 
علىأنه طاف بينهما سبعة اشواط كذا في المبسوط ومعني "قوله": يبتدي بالصفا ويختم بالمروة اي يبدا الشوط الأؤل من الصفا 
ويختم الشوط السابع بالمروة ولوكان الامر علىماقاله الطحاوى لقال يبدأ كل شوط بالصفا (من كفاية) "قوله": محرما:بالحج فلا 
يجوز ان يفسخ ية الحج بعد ما احرم به ويقطع افعاله ويجعل احرامه وافعاله للعمرة (شامي) "قوله": كلما بداله: اي ظهر له وقست 
الطواف لان الطواف افضل من الصلوة للغرباء وفي الولواجية وان كانت الصلوة افضل من الطواف لان النبي صلى الله عليه وسلم شبه 
التلواف بالبيت بالصلوة لكن الغرباء لواشتغلوا جا لفاتهم الطواف من غير امكان التدارك فكان الاشتغال عا لا يمكن تداركه أولي لكن 
للمكي الصلوة النافلة افضل من طواف التطوع بزمن الموسم لاجل التوسعة للغرباء وليس مرادهم ان صلوة ركعتيسن مغلا افضل مسن 
اداء اسبوع لان الاسبوع مشتمل على ركعتيسن مع زيادة بل مراد هم به ان الزمن الذي يؤدي فيه اسبوعا بل الا فضل فيه ان يصرفه 
للطواف ام يشغله بالصلوة وقبل ان الطواف افضل من الصلوة في غير الموسم سواء كان مكيا أو آفاقيا لكن هذا حالف مافي 
الولوالجية كما ذكر (شامي بتغير) "قوله": سبعي: السعي بيسن ألصفا والمروة واجب وليس بركن وقال شافعي أنه ركن لقوله عليه 
السلام ان الله تعالي كتب عليكم السعي فاسعوا ولنا قوله تعالي فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومنله يستعمل للاباحة فينبغي الركنية 
والايجاب الاانا عدلنا عند في الايجاب ولان الركنية لاتغبت الابدليسل مقطوع به وم يوجد ثم معني ماروي كتب استحبابا كما في قوله 
تعالى: كتب عليكم اذا حضر احد كم الموت الاية (هداية) فائده: اصل السعي في بطن الوادي من فعل ام إجمعيل عليه السلام هساجر 
حي كانت في طلب الاء فلماصار الجبل حائلا بينها وبيسن النظر إلى ولدها سعت حين تنظر إلى ولدها شفقة علىالولد فصارت 
ذالك سنة والاصح ان يقول فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسكه وامره اصحابه ان يفعلوا ذالك ففعلوا اتبا عاله (عمدة 
الرعايةع "قوله": يوم التروية: وهو اليوم النامن ذي الحجة و"قوله": اذا كان قبل اي اليوم السابع في ذي الحجة وقيتل 
امنا سمي بذالك لان ابراهيم عليه السلام رأي ليلة التروية كان قائلا يقول له ان الله يامر بذيح ابنك هذا فلما اصبح تروي اي تفكر في 
ذلك من الصباح إلى الرواح امن الله تعالي ام من الشيطن فمن ثم مي يسوم التروية فلما امسي رأي مثل ذلك فعرف أنه من الله تعالي 
فمن ثم سمي بوم عرفة ثم رأي مدل ذالك في الليلة الثالثة فهم بنحره فسفي اليسوم بيوم النحر وقيل انما سمي يوم التروية بذالك 
لان الناس يسروون بالماء من العطش في هذا الوم ويحملون بالماء بالروايا إلى عرفات ومني (عناية) "قوله": خطب الامام: خطبة 
وهذه الخطبة واحدة بلا جلوس وكذا خطبة الحادي عشرواما خطبة عرفة ويجلس بينهما وهي قبل صلوة الظهر والخطبتان الأوليان اي 
خطبة السابع والحادي عشر بعد الظهر (فتح القدير بزيادة) ''قوله":فإذا صلي: والمستحب ان يكون خروجه بعد طلوع الشسمسر 
لان البي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مني بعد طلوع الشمس فصلي بجا الظهر أولعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم راح إلى عرفات 
ولوبات بمكة ليلة عرفة وصلي بها الفجر ثم غدا إلى عرفات ومر بمني اجزأه ويكون مشيا (الجوهرة) 


ا - 

















فإذا زالت الشمس من يوم عرفة صلى الإمام بالناس الظهر والعصر ثم ييتدى فيخطب لب خطبتين 

قبل الصلوة يعلم الناس فيهما الصلوة والوقوف بعرفة و المزدلفة ورمي الجمار والنحر والحاق 
وطواف الزيارة ويصلي يمم الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين ومن صلى الظهر في 
رخله وحده-صلى كل واحدة منهما في وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال أبويوسف . 
ومحمد رحمهما الله يجمع بينهما المنفرد ثم يتوجه إلى الموقف فبقف بقرب الجبل 


اة الجليلة. اقضلبة للسجد اخرام يكمية وافضلية السجد البوي بكيفية مجأورة لبي صلى لله عليه وسلم لان الجاع علوتفضيل ما ضم 
الاعضاء الشريفة حتي علىالكعبة هذا منقول من عياض وقال التاج السبكي أنما افضل من العرش واما مزيد المضاعفة فاسباب التفضيل 
لانتحصر في ذالك فالصلوات الخمس بني للمتوجه لعرفة افضل منها مسجد مكة وان ننفت عنها الضاعفة ولذا قال عمر رضي اله عه ريه 
المضاعفة مسجد مكة مع قوله بنفضيسل مسجد المدينة (جواهر البحارج) تلبيه : افضل المساجد مكة ثم المذينة ثم القدس ثم قاثم الاقدمثم 
الاعظم اي اكثر الجماعة والصحيح ان ما الى بمسجد المدبنة ملحق به في الفضيلة نهم تحري الأول أولي وهو مائسة في مائسة فراع (در خسان 
"قوله": الظهر والعصر: لم يصل بينهما وان كانت سنة راتبة ولا بعد اداء العصر في وقت الظهر وان اخر الامام صلوة العصر لا يكره 
للماموم التطوع بينهما اي ان يدخل الامام في العصر (شامي) فائده: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال افضل الايام يوم 
عرفة اذأوافق يسوم جمعة وهو افضل من سبعيسن حجة وعن بعض الشافعية ان افضل الليالي ليلة مولده ثم ليلة القدر الاسراء والمعسراج ثم ليلسة 
عرفة ليلة الجمعة ثم ليلة الصف من شعبان ثم ليلة العيد (شامي) "قوله": والمزدلفة: فاعل الازدلاف يقال جع ايضا بفتح الجسيم وسكون 
اليم المزدلفة بميت جمعا لان آدم اجتمع فيها مع حواء وازدلف اليسها اي دنا منها وروي عن قتاده أنها ميت جمعا لأا مجتمع الناس يما. هسو 
موضع بين عرفات ومني لأنه يتقرب فيها إلى الله تعالي أو لا قستراب الناس إلى مني بعد الافاضة أومجي الناس اليسها في زلف من الليسل أولأنها 
ارضي مستوبة مكدوسة رحاشية نسائي) ''قوله"': ويصل بهم: إعلم ان الجمع بينهما مشروط بالوقت والمكان والاحرام ولا مسام والجماعسة 
عندابي حنيفة وعندما الامام والجماعة ليس بشرط ولا حلاف في ان الوقت شرط وهو ان يكون يسوم عرفة والمكان وهو عرفسات ولاحسرام 
شرط "قوله": باذان واقامتين: لرواية جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما باذان واقامتين ثم بيأنه أنه ييؤذن للظهر ثم يقيم 
للعصر لان العصر يسؤدي قبل وقته المعهود فيفرد بالاقامة اعلاما لاداس "'قوله": صلي كل واحدة: لان الحافظة على الوقت فرض بالنص | 
قال الله تعالي ان الصلوة كانت علىالمؤمنين كتابا موقوتا اي فرضا موقتا فلم يجر ت رکه الافيما ورد به الشرع وهو الجمع بالجماعة مع الاسام 
يعني الامام الأكبر فان من صلي الظهر بجماعة لكن لا مع الامام الاكبر لايجوز له الجمع عند الي حنيفة كا منفرد "قوله"': يجمع:لان جواز 
الجمع للحاجة إلى امتداد الوقوف والمنفرد يحتاج اليه فأنه لو صلي كل واحدة منهما في وقتها يخبل امتداد الوقوف لان المشروع ان يقع الوقوف 
من أوله إلى آخره منصلا غير منقطع ليكون افضل قلنا تقديم العصر على وقنه اغا هو يصيانة الجماعة لا لاجل زعاية امسداد الوقوف 
"قوله": فيقف بقرب جبل:الرحمة عند الصخرات الكبار اي الحجرات السواد المفروشة فأنما مظنة موقفه قال قاضي القضاة بدرالدين وقد 
اجتهدت عل تعن موقفه ووافقني عليه بعض من يعتمد عليه من محدثي مكة وعلمائها حتي حصل الظن تبيينه وأنه الفجوة المستعليه الشرفة 
علىالوقف التي عن بمينها وورائها ضحرمتصلة بصخرات الجبل وهذه الفجوة بيسن الجبل والبناء المربع عن يساره وهي إلى الجبسال اقسرب 
بقلل وجبل الرحمة اي الذي وسط غرفات ويقال له الال كهلال واما صعوده كما يفعله العوام فلم يذكراحد من يعتد به فيسه فضسيلة بل 
حكمه حکم مائر اراضي عرفات وادعي ابطبرى والمأوردى أنه مستحب ورده النووي بأنه لا اصل له لأنه لم يردفيه خبر صحيح ولا ضعيف. 
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وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة وينبغي للإمام أن يقف بعرفة على راحلته ويدعو ويعلم 
الناس المناسك ويستحب أن يغتسل قبل الوقوف ويجتهد في الدعاء فإذا غربت الشمس أفاض 
الإمام والناس معه على ينتهم حتى يأتوا المزدلفة فيتزلوا ما والمستحب أ ن ينزل بقرب الجبل 
الذي عليه الميقدة يقال له قزح ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء في وقت العشاء بأذان 
وإقامة ومن صلى المغرب في الطريق لم جز عند أبي حنيفة ومحمد فإذا طلع الفجر صلى الإمام 

بالناس الفجر بغلس ثم وقف ووقف الناس معه فدعا : والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر 

"قوله": بطن عرنة: هوواد بحذاء عرفات قبل رأي النبي صلى الله عليه وسلم فيه الشيطن گفكان هذا نظير النهى عن الصلوة 
في الساعات الثلاث (عناية) "قوله": وينبغي للامام: لأنه يدعو ويدعوالناس بدعائه فاذاكان على راحلة كان أبلغ في مشاهد قم له 
ولو وقف على قد ميه جاز الا ان الأول افضل والوقوف قائما افضل من الوقوف قاعدا (الجوهرة) "قوله": يدعو: ويرفع يديه نحو 
السماء لان البي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يسوم عرفة مادايديه كالمستطعم المسكين فيقفون إلى الغروب يكبرون ويهللون 
ويدعون ويتضرعون ويصلون علىالنبي صلى الله عليه وسلم ويسألون الله حاجتهم فأنه وقت مرجو فيه الا جابة (الجوهرة) "قوله": 
ويجتهد في الدعاء: وقد ورد خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت انا والنبي صلى الله عليه وسلمون من قبلي لا اله الا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئي قدير رواه مالك والترمذي واحمد وغيرهم شرح النقاية للقاري 
وقيل لابن عيسينة هذا ثناء فلم ماه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء فقال الثناء على الكريم دعاء لأنه يعرف حاجة (فتح) قلت 
بشيسر هنذا إلى خبر من شغله ذكري عن مسئلتي اعطيتة افضل ما اعطى السائلين (نامي) "قوله": فاذا غريت الشمس: روي 
أنه عليه السلام خطب عشية عرفة فقال ايها الناس ان اهل الجاهلية والا وثان كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس اذا تعممت . 
٠‏ با رؤس الجبال كعمائم الرجال في وجوههم وان هدينا كهديسهم فادفعوا بعد غروب الشمس (كفاية) "قوله": قزح: بضم ففتح لا 
ينصرف للعلمية والعدل من قازح بمعني مرتفع والاصح أنه المشعر الحرام وعليه ميقدة وقل كانون آدم والميقدة قل هي اسطوانة من 
حجار مدورة تدويرها اربعة وعشرون ذراعا وطوها اثنا عشر وفيها خسة وعشرون درجة وهي على خشبة مرفعة كان يدوقد 
عليها في خلافة هارون الرشيد الشمع ليلة مزدلفة وكان قبله يوقد بالحطب وبعده بمصابيح كبسار (شاميء رمخمار) "قوله": 
واقامة: اي واحدة لان العشاء في وقتها ‏ تحتج للاعلام بخلاف الجمع في عرفة فأنه باقامتين لان الصلوة الثانية هناك تؤدي في غر 
وقتها فتقع الحاجة إلى اقامة اخري للاعلام بالشروع فيها اما الثانية هنا ففي وقتها فتستغني عن تجديد الاعلام كالوترمع العشاء ولا 
احتياج هنا للامام فلو صلاهما منفردا جاز لان الجماعة سنة في هذا الجمع لكن لا يجوز هذا الجمع لغير الحرم (شامي » درمختار بحذف) 
"قوله": لم يجز: عليه اعادتها اي عادما صلي قال العلامة الشهادي في منسكه هذا فيما اذا ذهب إلى المزدلفة من طريقها اما اذا 
ذهب إلى مكة من غير طريسق المزدلفة جاز له ان يصلي المغرب في الطريق بلا توقف في ذالك ولم اجداحدا صرح بذالك سوي 
صاحب النهاية والغاية والعناية ذكراه في باب قضاء الفوائت وكلام شارح الکاز ايضا يدل على ذالك وهي فائدة جليلة (شامي) 
"قوله"': محسر: اي اذا بلغ بطن محسر اسرع قدر ية حجر لأنه موقف النصاري اي اصحاب الفيل يعني اصحاب الفيل حسر 
فيه اي اعي ووادي محسر موضع فاصل بين مني و مزدلفة ليس من واحدة منهما قال الازرقي وهو مس مائة ذراع ومس واربعسون 


ذراعا رشامي) 
EY‏ 





2 أفاض الإمام والناس معه قبل طلوع الشمس حت يأتوا منى فيبتدئ يجمرة العقبة فيرميها من 
بطن الوادي بسبع حصيات مثل الخذف ويكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها ويقطع التلبية 
مع أول حصاة ثم يذبح إن أحب ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل وقد حل له كل شيء إلا 
النساء ثم يأ مكة من يومه ذلك أو من الغد أو من بعد الغد فيطوف بالبيت طواف الزيسارة 
سبعة أشواط فإن كان سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم 





"قوله"": قبل طلوع الشمس: لان البي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر حين تبيسن له الصبح اي بغلس باذان واقامة ثم ركب 
القصواء حتي ان المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يسزل واقفا حتي اسفر جدا فدفع قبل ان تطلع الشمس (فستح 
القدبس."قوله": جمرة العقبة: بفتحتين هو ثالث الجمرات التي بمني وهو على طرف مني من جهة مكة ولا يرمي في ذالك اليسسوم 
الا تلك الجمرة وفي الايام الباقية ترمي في الجمرات الغلاث (ذريعة النجاح) "قوله'" : بسبع حصيات: أو بكل ما كسان من جس الارض 
كالمدر والطيسن والغرة اي الطين الاجر يصبغ به الظروف الطينية ولا بخشب ولا ببعر لأنهما ليسا من جنس الارض ولا بلؤ لؤ ولا بجواهر 
لأنه اعزاز لا اهانة ولابذهب ولا بفضة لأنه يسمي نثارا لارميأ وقيل أنه لايخفي ان يصدق عليه إسم الرمي مع كونه يسمي نثارا فغاية مافيه أنه 
رمي خص ياسم آخر باعتبار خصوص متعلقه ولا تاثير لذالك في سقوط إسم الرمي عنه ولا صورته والحاصل أنه اما ان يلا خط مجرد الرمسي 
ومع الاستهانة أوخصوص مأوقع منه والأول يستلزم بالجواهر والثالي بالبعرة والخشبة التي لا قيمة ها والثالث بالحجر لكن الاحتياط في اقول 
الأول اي لا يجوز بالذهب والفضة والجواهر والفيروزج والياقوت والبعرة والخشبة (شامي » درمختار بتصرف) '"قوله": الخزف: بالزاي 
امجمعة كل ما عمل من طيسن وشوي بالنار حتي يكون فخارا وبالذال نوع من الرمي وهو رمي الحصاة بالاصابع والمراد هنا بالزاي صسغار 
الخصي مقدار الحمصة. "قوله": أو بالذي اي يرمي بالمسبحة والابمام وني زماننا هذه الصورة بمكن لان الازدحام يكون كثيسرا وضع 
الاممام على ظهر الاجام ووالاستعانة با مسبحة ليس بمكن في زماننا. "قوله": بجمرة: اي حجر صغيسر وجمعه جار وها سمي الموضع السذي 
يسرمي فيه وني مبسوط شيخ الاسلام انما مي جرة لان ابراهيم لما امر بذبح الولدجاء الشيطان يوسوسه فكان ابراهيم يرمي ايه الجمار 
وطپرد وكان يجمر بين يديه اي يسرع والا جار الاسراع والمراد ببطن الوادي اسفله واذا وقف الرامي جعل مني عن ينه والكعبة عن يساره 
كذا في انخيط رحاشية هدايق "قوله"": ويقطع: لرواية جابر ان البي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية عند أول حصاة رمي ها جمسرة العقبسة 
(هداية) "قوله": أن احب: لكن ان كان قازنا أو متمتعا فالذبح واجب عليه للتحليل شكرا لحضول النعمتين في سفر واحد لاجناية والمفرد 
يكون مسافرا فعلىالمسافر الذبح ليس بواجب كما قال الشامي واما الاضحية فان كان مسافرا فلا يجب عليه والا كالكي فنجب. "قول4": 
والحلق افضل: أي هو مسنون وهذا في حق الرجل و يكره للمرأة لأنه مثلة في حقها كحلق الرجل ية واشار إلى أنه لواقتصر على حلق 
الربع جاز كما في التقصير لكن مع الكراهة لتركه السنة فان السنة حلق جيع الرأس أوتقصيسر جميعه (شسامي) "قوله": وقد حل: كل 
شئي من محظورات الاحرام كليس المخيط وقص الاظفار وافاداته لا يحل له بالرمي قبل الحلق شئي لان الرمي غبر محال من الاحرام عنسدنا في 
المشهورو محلل عند مالك والشافعي و"قوله": الاالنساء اي جا عهن ودواعيه رشسامي) "قوله": طواف الزيارة: ويمسمي طواف 
الافاضة و طواف يسوم النحر والطواف المفروض هو افضل في يسوم النحر كما في التضحية افضل أوها لكن يجوز في الحادي عشسر والشاي 
بغبر دم لان هذه الايام وقنها لکن ان اخر من هذه الايام فلزم عليه دم اي شاة لأنه كان واجبا في هذه الايام وف ترك والواجب يازم الم 
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م يرمل في هذا الطواف ولا سعي عليه ون لم يكن قدم السعي رمل في هذا الطواف وسعى 
بعده على ما قدمناه وقد حل له النساء وهذا الطواف هو المفروض في الحج ويكره تأخيره عن 

هذه الأيام فإن أخره عنها لزمه دم عند أبي حنيفة رجه الله تعالى وقالا لاشئي ئي عليه ثم يعود إلى 
منى فيقيم 4ا فإذا زالت الشمس.من اليوم الثابئ من النحر رمى الجمار الثلاث يبتدئ بالق تلي 
المسجد فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف ويدعو عندها ثم يرمي التي تليها 

مغل ذلك ويقف عندها ثم يرمي جمرة العقبة كذلك ولا يقف عندها فإذا كان من الغد رمسى 

۰ الجمار الغللاث بعد زوال الشمس كذلك 

"قوله": ولم يزمل: لان السعي لم يشرع الامرة واحدة وكذا الرمل ما شرع الامرة في طواف بعده سعي ولو طاف تطوعا في احرام 
الحج وسعي بعده لم يجب عليه السعي في طواف الزيارة واعلم ان السعي هو بعد الطواف لأنه واجب والواجب يترتب بعد الفرض لكسن 
لما كان هذا يوم فيه جمع من المناسك رخص في تقديعه بعد طواف القدوم تيسيسرا ومن شرط تقدبمه مع طواف القدوم ان يكون في 
الشهر الحج (الجوهرة) "قوله": وقد حل: له النساء بالحلق السابق حتي لو طاف قبل الحلق لم يحل له شئي فلو قلم ظفره مثلا كان 
جناية لأنه لا بخرج من الاحرام الا بالحلق وحل له النساء بعد الركن وهو اربعة اشواط ولو لم يطف اصلا لا يحل له النسساء وان طسال 
ومضت سنون باجماع (شامي › درمختار) "قوله": لزمه دم: قال في الينا بيع الا ان تكون امرأة حائضا أونفساء فتؤخر الطواف حتي 
مضي ايام النحر ثم تطوف بعد ذالك لا يجب عليها شئي وكذالك ان اخرالحلق عن ايام النحر يلزمه دم ايضا عند ابي حنيفة والاصبل 
عند ابي حنيفة ان الحلق يختص بزمان وهو ايام النحر وبمكان وهو الحرم فان فقد منهما شئي لزمه دم وعند ابي يوسف لا يختص جما 
وعند محمد يختص بمكان وهو الحرم ولايختص بزمان وعدد زفر يختص بزمان ولا يختص بالمكان وهذا الخلاف في حق التضمن بالدم اما في 
'حني التحلل فلا يتوقت بالاتفاق اي أنه يحصل به التحلل اينما كان (الجوهرة) "قوله": ثم يعود: يعني بعد طواف الزيارة اذا فرغ منه 
يرجع من ساعته إلى مني ويسبيت بها فان بات بمكة فقد اساء ولا شئى عليه (الجوهرة) "قوله": يبتدي: واعلم ان هذا الترتيب 
مسنون لا متعين و'قوله": بالتي تلي المسجد اي الخيف والحد من مسجد الخيف إلى الجمرة ما يلي المسجد بذراع الحديد عدد 
وسدس ذراع ومنها إلى الجمرة الوسطي عد ۸۷١‏ ومن الوسطي إلى الجمرة العقبة عدد / ٠‏ رشامي) "قوله": فيدعو: لنفسه 
وغيرة رافعا يديه نحو السماء أولقبلة اي يرفع يديه حذو م: منكبيه وبجعل باطن كفيه نحو القبلة في ظاهر الرواية وعن ابي يسوسف نحو 
السماء واختارة قاضيخان وغيسره والظاهر الأول ويصلي علىالبي صلى الله عليه وسلم لان الصلوة علىالنبي صلى الله عليه ولم 
ذكر اله وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم (شامي) "قول" : ولايقف عندها: : لأنه رمى ليس بعده رمي والاصل ان كل رمي بعده 
رمي فأنه يقف بعده وكا ل :رمي ليس بعده رمي فأنه لا يقف بعده لان العبادة قد انتهت (الجوهرة) "قوله": : كذالك: : اي يفعل كما فل 
بالامس فيقف عند الأوليين ولا يقف عند جمرة العقبة أوقات الرمي اربعة ايام يوم النحر وثلاثة ايام بعده ففي الأول وقت مكروه 
. وهو ما بعد طلوع الفجرإلى طلوع الشمس ومسنون وهو بعد طلوع الشمس إلى الزوال و مباح وهو ما بعد الزوال إلى الغروب وما بعد 
ذالك إلى طلوع الفجر مكروه وني اليسوم الثاني والثالث من طلوع الشمس إلى الزوال لا يجوز وما بعده إلى الغروب مسئون ومن بعد 
الغروب إلى طلوع الفجر مكروه فان رمي بالليل قبل طلوع الفجر جاز ولا شئي عليه واما الوم الرابع فعند ابي حنيفة من= 
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فإذا أراد أن ن يتعجل التفر نفر إلى مكة وإن أراد أن يقيم رمى الجمار الثلاث في يوم الرابع ! بعد 

زوال الشمس فإن قدم الرمي في هذا اليوم قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة 
وقالا لايجوز ويكره أن يقدم الإنسان قله إلى مكة ويقيم يما حتى يرمي فإذا نفر إلى مكة نزل 
با حصب ثم طاف بالبيت سبعة أشواط لا يرمل فيها وهذا طواف الصدر هو واجب إلا على 
هل مك ودل اع ن بعل غرم مك وإ عرفت ووقف با على ما قدمناه. 
فقد سقط عنه طواف القدوم ولا شيء عليه لتركه ظ 


=طلوع الفجر إلى الغروب الا ان ما قبل الزوال مكروه وما بعده مسنون وعندهما وقته ما بعد الزوال ولا يجوز قبله قياسا على اليسسوم 
الث والثالث ابوحنيفة قاسه على اليسوم فازا غربت الشمس يوم الرابع لا يجوز زان يرمي بالليل لأنه قد مضي وقت الرمي فسقط 

فعله ويجب عليه دم للسقوط ذكره الخجندي (الجوهرة) فائدة: : ان الناس في زماننا يحجون كثيسرا ويكون الازدحام كثيرا ولهذا الرمي 
اصعب من المناسك لان بعض الناس يسقطون بالأزدحام وبعضهم بموتون | ايضا كما وقعت الاموات في السنين الماضية با مزاحهمة ومزال 
الاقدام وسقوط بعضهم علىبعض ففي هذه الصورة الخطيسرة المهيسبة المخوفة افضل لاصحاب القوة والهمة ان يرموا في الأوقات 
المسنونة لكن الدذين لا يستطيعون ان يقابلوا لمراحمة فلهم اذا امكن لان حفاظة النفس فرض (ذريعة النجاح) ) "قوله" : واذا آراد آن 
يتعجل:النفرالي مكة نفروان اراد ان يقيم رمي الجمار الثلاث في اليسوم الرابع بعد زأول الشمس لقوله تعالي فمن تعجل في يسوميسن 
فلا ثم عليه ومن تاخر فلا ثم عليه لمن اتقي والتعجيسل رخصة والتاخيسر عزمة قيسل اهل الماهلية مهم من جعل العجل آنا وهم 
من جعل المتاخر آثما فورد النص بنفي بنفي الام عنهما و"قوله" : لمن اتقي يتعلق جما جميعا اي ذالك التخيير ٠‏ ونفي الاثم عن المتعجل 
والمناخر لاجل الحاج المتقي لكلا يتخال في قلبه شني منهما فيحسب ان احدهما يسرهق صاحبه آثام في الاقدام عليه وانما خص التقي لان 
ذات التقوي حذر متحرز من كل ما يسريسيه أولأنه هو المنتفع به دون ما سواه لأنه هو الحاج علىالحقيقة عنده تعالي لقوله تعالي 
ذالكخير للذيبن يريدوت وجه الله هذا في الكفاية لكن قال بعض المحدثين ومن تاخير فهو مصداق لن اتقي وفيه اقوال اخروان 
شنت التفصيسل فطالع شروع الاحاديث والتفسيسرالكبيبرواعلم في هذا الزمان لايسكن احد بعد رمي اليسوم الثالسث اي السرم 


0 لفان عشر الا ما شاء الله كما كان يسكن شيخي مرشدي سدي غلام حي الديسن ابن سيد الأولياء مهر على شاه كواروي ره الله 


إلى رمئ الوم الرابع "قوله" : نزل بالمحصب: والاظهر ان يقال أنه سنة كفاية لان ذالك الموضع لايسع الحاج جبيعهم وينبغسي 
رار ليع ركذا غوهم ان يلوا فيه ولو ساغة اظهارا للطاعة واغصب بم تيسن مفعول من التحصيب الابطح ويقال له ايا 1 
البطحاء والخيف وهو فناء مكة رفي الزمان القديم وف زماننا حصة مكة) حده مابين الجبلين المتصلين بالمقابر إلى الجبال المقابالة 
لذالك مضعد! في الشق الايسر وانت ذاهب إلى مني مرتفعا عن بطن الوادي رشامي) "قوله": طواف: لصدر فهو بفتحتين رجوع 
المسافر من مقصده والشارب من مورده ويسمي اسيضا طواف الوداع بفتح الوادو كسرها ويسمي ايضا طراف آخر العهد (من شامي) 
"قوله": وهوواجب: فلو نفر ولم يطف وجب عليه الرجوع ليطوف مالم يجاوز الميقات فيخير بين اراقة الدم والرجوع باحرام 
جديد بعمرة مبثدئا بطوافها ثم بالصدر ولا شئي عليه لتاخيره والأول أولي تيسيسرا عليه ونفعا للفقراء و"قوله": الاعلىاهل | 
مكة:افاد وجوبه علىكل حاج آفاقي مفرد أو متمتع أوقارن بشرط کونه مدركا مكلفا غير معذور فلا يجب علىالملكي ولا علىالمعتمسر 
مطلقا وفائت الحج والحصرو المجنون والصبي والحائض والنفساء (شامي) 
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ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس مر من يوم يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر 
فقد أدرك الحج ومن اجتاز بعرفة وهو نائم أو مغمى عليه أو لم يعلم أنا عرفة أجزأه ذلك عن 
الوقوف والمرأة في جميع ذلك كالرجل غير أنها لا تكشف رأسها وتكشف وجهها ولا ترفع 
صومًا بالتلبية ولا ترمل في الطواف ولا تسعى بين الميلين ولا تحلق رأسها ولكن تقصر. 
يوم عرفة قال في الهداية اذا وقف بعد زوال فا فاض من ساعة اجزأه عندنا لقوله عليه السلام ن وقف بعرفة ساعة من ليل أوفمسار 
فقدتم حجه الاأنه اذا وقف من النهار وجب عليه ان يمد الوقوف إلى بعد الغروب فان لم يفعل فعليه دم وان وقف من بعد الغروب ل يجب ٠‏ 
عليه امتداد (الجوهرة) '"'قوله": من اجتاز: لان ما هوالركن قد وجد وهو الوقوف ولا يمتبع ذالك بالاغماء والنوم كسركن الصوم 
لذنها لاتبقي مع الاغماء فان قل ينبغي ان لا يجوز الوقوف بعرفات اذا اجتازيما وهو لا يعلم لعدم النية فاجاب بان الجهل يخل بالنيسة 
وهي ليست بشرط في كل ركن فلا جل هذا بخلاف الصلوة جاز الوقوف وان كان جاهلا بالموضع (هداية مع حاشية) تنبيه. ان الليالي 
تابعة لما بعدها في جميع ايام السنة الا اللية التي تاي بعد عرفة والنحر واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر لأنها تابعة ماقبلها وههذا 
صح الوقوف بعرفات ليلة النحر لمتابعة يوم العرفة وهكذا حكم الرمي (ذريعة النجاح) "قوله": لاتكشففب: رأسها لأنسه عسورة 
وتكشف وجهها اي لايس الثوب بوجهها والمستحب ان تسدل علىوجهها شيئا وتجافيه وقد جعلوا لذالك اعسواد كاللقبة توضع 
على الوجه ويسدل فوقها الثوب ودلت المسئلة علىان المرأة منهية عن ابداء وجهها للاجانب بلا ضرورة (فتح القديسر بزيادة) 
"قوله": تكشف وجهها: لقوله عليه السلام احرام المرأة في وجهها ولو سدلت شيئاعلى وجهها وجافته جاز لأنه مزلة الاستظلال . 
با محمل (الجوهرة) "قوله"': ولاترمل في الطواف: لأنه لا يؤمن ان يكشف بذالك شئي من بدها ولا تسسعي بيسن الميلين 
الاحضريسن اي لا ترمل في بطن الوادي لان ذالك لاظهار والجلد والمرأة ليست من اهله (الجوهرة) "قوله"': ولا تحلق: لا روي ان 
اني صلى الله عليه وسلم فى الدساء عن الحلق وامر هن بالتقصير ولان حلق الشعر في حقها مثلة كحلق اللحية في حق الرجل وهكذا 
تلبس المخيط لان في لبس غير المخيط كشف العورة ولا تستلم الحجر اذا كان هناك جع لأنها ممنوعة عن مماسة الرجال الا ان تجد 
الموضع خاليا (هداية) تنبييه تنبيه: زفي المبسوط يستحب ان يصلي الظهر يوم التروية بني ويقيمم يما إلى صبيحة عرفة اه ويصلي الفجر يما 
لوقتها المختار وهوزمان الاسفار وفي الخانية بغلس فكأنه قاسه علىفجرمزدلفة والا كثر على الأول فهو الافضل واما مايفعاله اللاس في 
هذه الازمان من دخوهم ارض عرفات في اليوم الثامن فخطأ مخالف للسنة ويفوقم بسبه سنن كثيسرة منها الصلوات بني والمبيست يمسا 
والتوجه منها إلى ثمرة والنزول جما والخطبة والصلوة والصلوة قبل دخول عرفات وغير ذالك (شامي) فائدة: يشرب ماء زمزم ويتضلع 
ش منه » عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له اللهم فأنه اشربه لعطش يوم القيمة وعن جماعة من إلعلماء 
هم شربوا لقاصد فحصلت فمنها لشافعي أنه شربه للرمي فكان يصيب في كل عشرة تسعة وشربه الحاكم خسن التصسنيف ولغير 
ذالك فكان احسن اهل عصره تصنيفا قال شيخنا قاضي القضاة شهاب الديسن العسقلاني الشافعي ولا بحصي كم شسربة مسن الالمسة | 
لامورنا و رفح القدير بحذف) 0 





باب القران 

القران عندنا أفضل من اله 2 والإفراد وصفة القران: أن يهمل بالعمرة والحج معامن 
اميقيات ويقول عقيب صلاته : اللهم إن أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني فسإذا 

دخل مكة ابتدأ بالطواف فطاف بالبيت سبعة أشواط يرمل في الثلاث الأول منها وبمشي في 
مابقي علي هيئته ويسعى بعدها بين الصفا والمروة وهذه أفعال العمرة ثم يطوف بعد السسعي 
طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة للحج كما بيناه في حت المفرد فإذا رمى الجمرة يسوم 
النحر ذبح شاة أو بقرة أو بدنة أوسبع بدنة اوسبع بقرة فهذا دم القران 

"قوله": القران: اخره عن الافراد وان كان افضل لتوقف معرفته على معرفة الافراد وهو افضل من التمتع وكذا من الافراد بالأولي 
عند الطرفين وعند ابي يوسف هو التمتع سواء وعند مالك التمتع افضل وعند الشافعي الافراد افضل (شامي) تنبية: وقد عد في 
اللباب للقران سبعة شروط الأول ان يحرم بالحج قبل طواف العمرة كله أو اكثر فلو احرم به بعد اكثر طوافها لم يكن قارنا الثابي ان يحرم 
بالحج قبل افساد العمرة الثالث ان يطوف للعمرةكله أو اكثره قبل لوقوف بعرفة فلو لم يطف ها حتي وقف بعرفة بعد الزوال إرتفعست 
عمرته وبطل قرأنه وسقط عنه دمه ولو طاف اكثره ثم وقف اتم الباقي منه قبل طواف الزيارة الرابع ان يصوهما عن الفساد فلو جامع 
قبل الوقوف وقبل اكثر طواف العمزة بطل قرأنه وسقط عنه الدم وان ساقه معه بصنع به ماشاء الخامس ان يطوف للعمرة كله أواكثر 
قبل الا شهر لم يصرقارنا السادس ان يكون آفاقيا ولو حكما فلا قران لمكي الا اذا حرج إلى الآفاق قبل اشهرالحج السابع عدم فوات 
الحج فلو فاته م يكن قارنا وسقط الدم ردم الشكر) ولا يشترط لصحة القرآن عدم الالام (الرجوع) باهله فيصح من كوني رجع إلى اهله : 
بعد طواف العمرة (شامي) "قوله'"': ابتدأ بطواف العمرة: أولا وجوباحتي لو نواه للحج لايقع الالها و"قوله"': يرمل لأنه طواف 
بعده سعي ويصلي ركعتي الطواف (شامي › الجوهرة) "قوله"': وسعي: بلا حلق لأنه وان اتى بافعال العمرة بكما ها الا أنه منوع من 
التحلل عنها لكونه محرما بالحج فيتوقف تحلله على فراغه من افعاله فلو حلق لا يحل من عمرته ولزمه.دمان لمنايسة على احراميسن 
وهوالظاهر خلافا لما في الهداية من أنه جناية على احرام الحج (شامي › درتختار) "قوله" : ويسعي: ان شاء بعد طواف القدوم وان شاء 
يسعي بعد طواف الزيارة والأول افضل للقارن (من شامي) فاندة: وان طاف طوافيسن لعمرته وسعي سعيين يجزيه لأنه اي عا هسو 
المستحق عليه وقد اساء بتاخير سعي العمرة وتقديم.طواف التحية عليه ولا يلرمه شئى اما عندهما فظاهر لان التقددم والتاخير في 
لايوجب الدم فكذا بالاشتغال بالطواف (هداية) "قوله": ذبح شاة: أوبدنة أوسبعها ولا بدمن ارادة الكل للقربة وان اختلفست 
جهتها حتي لواراد احدهم اللحم ل يجز. والجر ور افضل من البقر والبقر افضل من الشاة والاشتراك في البقر افضل من الشاة وشرائط 
وجوب الذبح القدرة عليه وصحة القران والعقل والبلوغ والحرية فيجب على المملوك الصوم لا اهدي ويختص بالمكان وهو الحرم 
والزمان وهو ايام النحر (من شامي) "قوله": دم القران: وهو دم الشكر لا وفقه الله تعالي للجمع بيسن الدسكين في اشهر الحسج 
بسفر واحد فياكل منه بخلاف دم الجناية كما سيان ولا يجب التصدق بشئي منه ويستحب له ان يتصدق بالثلث ويطعم الثلث ويسدخر 


الث أويهدي الثلث وهو يختص بالمكان اي الحرم والزمان وهو ايام النحر (شامي) 
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فإن ن يكن له ما يذبح صاه ثلاثة ا يام € اتج و وآخرها يوم عرفة فإ فإن فاته الصوم حو حتى جاء يوم 
النحر لم يجزه إلا الدم ثم يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله وإن صامها بمكة بعد فراغه مسن 
احج جاز وإن م يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف وبطل 
عنه دم القران وعليه دم لرفض عمرته وعليه قضاؤها. 

باب التمتع: التمتع أفضل من الإفراد عندنا 





"قوله": فان لم يكن: ني ملك فضل عن كفاف قدر ما يشتري به الدم ولا هو اي الدم في ملكه فصام ثلثة ايام ولو متفرقة آخرها 
يوم آخرها يوم عرفة بان يصوم السابع والثامن والتاخير مستخب لاحتمال قدرته علىالاصل ولكن ان كان يضعفه ذالك عن 
الخروج إلى عرفات والوقوف والدعوات فالمستحب تقديمه علىهذه الايام والتاخير مكروه تنزييها وان ل يتم الثلائة إلى عرفة فلم جز . 
له الصوم بل يتعين الأصلواذا تعيبن الأصل ل يقدر وعليه دمان دم التمتع ودم التحلل قبل أوأنه ولو قدر عليه في ايام اللحر قبل 
الحلق بطل صومه (ماحصل من شامي) '"قوله": لم يجزه: الا الدم لان الصوم بدل والابدال لاتنصب الاشرعا والنص خصه بوقت , 
الحج وجواز الدم علىالاصل وعن عمر أنه في مغله بذبح الشاة (هداية) "قوله"” : جاز: لقوله تعالي وسبعة اذا رجعتم اي فرغتم مسن 
افعال الحج ولو فرقها جاز لان التتابع ليس بلازم في الثلاثة والسبعة لكن افضل فيها التتابع رمن درمختارشامي) "قوله": توجه: 
اطلق فيه وني كاني الحاكم لايصير رافضا حتي يقف بعرفة بعد الزوال وهو حق لان ماقبله ليس وقتاله (فتح القدير) '"قوله": 
رافضا: لأنه تعذر عليه اداؤها لأنه يصير بانيا افعال العمرة علىافعال الحج وذالك خلاف المشروع لان المشروع ان يكون الوقوف 
مرتبا علىافعال العمرة (هداية مع حاشيه) تنبيه: لايصير رافضا بمجرد اله لتوجه هو الصحيح بل بالوقوف بعرفة بعد الزوال هذا مسن 
مذهب ابي حنيفة .والفرق له بينه وبين مصلي الظهر يوم الجمعة اذا توجه اليها ان الامرهنالك بالتوجه متوجه بعد اذاء الظهر والتوجه 
في القران والتمتع منهي عنه قبل اداء العمرة فاقترقا (هداية) "قوله": سقط عنه: دم القران لأنه لما ارتفضت العمرة .م يسرفق لاداء 
النسكين و'"قوله": عليه دم لرفض العمرة وهو دم جبرلا يجوز الاكل منه '"قوله": وعليه قضاؤها يعني بعد ايام التشريق لأنه 
٠‏ بشروعه فيها أوجبها على نفسه فقد صح منه الوجوب وم يوجد منه الاداء فلزمه القضاء و الله أعلم (هداية الجوهرة) تنبيسهئوان 
فاتت-الصيام الغلاثة في ايام الج فتعيسن الدم فلو لم يقدر علئالدم تحلل بالحلق أوبالقصر فعليه دمان قضاء اي دم المتمتع ودم التحلسل 
قبل أوأنه. وان صام فقدر علىالدم بطل حكم صومه (لا اصل الصوم) وهو خليفة عن الهدي لان الهدي اصل في ذالسنك لعدم جواز 
التحلل قبله لوجوب الترتيب بنيهما . "قوله": التمتع: ع: هو لغة من المتاع والمبعة ذكره عقب القران لاقترأئما في معسبي الانتفاع 
باللسكين وقد م القران لزيد فضله وان شرائط لتمتع احد عشر الأول ان يطوف للقمرة كله أواكثره في الحج الثاني ان يقدم احسرام 
العمرة علىالحج › الثالث ان يطوف للعمرة كله أو اكثر قبل احرام الحج الرابغ م عدم افساد العمرة الخامس عدم افساد الحج السسادس 
عدخ الالمام الماما صحيحا السابع ان يكون طواف العمرة كله أو اكثره واچ في سفر واحد فلو رجع إلَاهيله قبل إتمام الطواف ثم عاد 
وحج فان كان اكثر الطواف في السفر الأول لم يكن منمتعا وان كان اكثره في الثاني كان متمتعا وهذا الشرط على قول محمد خاصة 
على ما في المشاهيسر الثامن ادائهما في سنة واحدة فلوطاف للعمرة في اشهر الخج من هذه السنة وحج من سنة اخري لم يكن متمتعا وان 
لم يلم بينهما أوبقي حراما إلى الثانية التاسع عدم التوطن بمكة فلو اعتمر ثم عزم علىالمقام بمكة ابدا لا يكون متمتعأوان عزم شهرين مسغلا 
وحج كان متمتعا العاشر ان لا تدخل عليه اشهرالحج وهو حلال بمكة الحادي عشر ان يكون من اهل الآفاق (شامي بحرف)-- 
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والمتمتع على وجهين: متمتع يسوق اهدي ومتمتع لا بسوق اهدي وصفة التمتع: أن ييعدئ 
من الميقات فيحرم بعمرة ويدخل مكة فيطوف ها ويسعى ويحلق أو يقصر وقد حل من عمرته 
ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف ويقيم بمكة حلالا فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج مسن 
المسجد الحرام وفعل ما يفعله الحاج المفرد وعليه دم الم فان لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع إلي أهله وإذا أراد المتمتع أن يسوق اهدي أحرم وساق هديه فإن كانت بدنة 
قلدها بمزادة أو نعل ا ٠ ٠‏ 


"قوله": التمتع: افضل هذا ظاهر الرواية عن اصحابنا لان في التمتع جمعا بيسن العبادتين فاشبه القران ثم فيه زيادة نسك وهواراقة 
الدم وسفره واقع لحجة وان تخللت العمرة لأنها تبع للحج كتخلل السنة بين الجمعة والسعي اليها (من هداية) "قوله" : والمتمع 
على وجهين: ومعبي التمتع الترفق باداء النسكين في سفر واحد من غير ان يلم باهله بينهما الاما صحيحا بحترز عن الالام الفاسد 
فأنه لاعبع صحة التمتع عند ابي حنيفة والالمام هو النزول باهله والالمام الصحيح انما يكون في المتمتع الذي لا يسوق الهدي اما اذا ساق 
مهدي فالمامه فاسد لابمنع صحة التمتمع خلافا محمد (الجوهرة) "قوله": صفة التمتع: والمراد هو المتمتع الذي لايسوق اهدي مابيسن 
المصنف هو تفسير العمرة فان قلت لم لا يكون في العمرة طواف القدوم ولا طواف الصدر قلت اما طواف القدوم فلان المغتمر عند 
قدومه إلى البيت تمكن من اداء الطواف الذي هو ركن في هذا النسك فلا يشتغل بغيسره بخلاف الحج فأنه عند قدومه لايستمكن مسن 
الطواف الذتي هو ركن الحج فاي بالطواف المسنون إلى ان يجني وقت الطواف الذي هو ركن واما طواف الصدر فان معظم الركن في 
العمرة الطواف وما هو معظم ركن في السك لا يتكررعند الصدر كالوقوف في الحج لان الشئئ الواحد لا يجوز ان يكون المعظم الركن 
في النسك وهو بعينه غير ركن في ذالك النسك كذا في النهاية الجوهرة) "قوله"': فاذا كان: هذا الوقت ليس بلازم بل ان شاء احرام 
بالحج قبل يوم التروية وما تقدم احرامه بالحج فهو افضل لان فيه اظهار المسارعة والرغبة في العبادة كذا في النهاية و"قوله": من 
المسجد التقيبد بالمسجد للافضلية واما الجواز فجميع الحرم ميقات (الجوهرة) "قوله": وفعل: الا أنه لا يطوف طواف الحية لأنه في 
حكم المكي ولا تخية للمكي كذالك هذا يسرمل في طواف الزيارة ويسعي بعده لأنه أول طواف له في الحج ولو كان هذا المتمتع بعد ما 
احرم بالحج طاف وسعي قبل ان يسروح اي مني لم يرمل في طواف الزيارة ولا يسعي بعده (من هداية) "قولة": وان اراد: هذا هو 
الوجه التائ من التمتع واعلم ان التمتع بالسوق للهدي افضل من التمتع الذي لاسوق هدي معه لما في هذا موافقة لفعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم الاحرام أولا بالنية مع التلبية والسوق بعده افضل من النية مع السوق وان صح بشروط. وان ساق الحدي فلا يتحلل 
منها حتي ينحر لان سوق اهدي مانع من احلاله قبل يوم النحر فلو حلق لم يتحلل من احرامه ولزمه دم الا ان يسرجع جع إلى ابله بعد ذبح 
هديه وحلقه لان سوق الحدي اذا كان له تاثير في اثبات الحرام إبتداء يكون له تاثير في استدامة بقاء بالأولي لأنه اسهل من الإبتداء 
فالحاصل ان امتمتع اذا احرم بالحج فان کان ساق اهدي أولم يسق ولكن احرم به قبل التحلل من العمرة فصار كالقارن فيلزمه بالجناية 
مايلزم القارن وان لم يسقه واحرم بعد الحلق صار كالمفرد بالحج الا في وجوب دم المنعة وما يتعلق به رشامي مختتضرا) "قوله": قلدها 
بمزادة: : اي قطعة من ادم أو نعل أو شنى من لحاء الشجر والتقليد أولي من التجليسل لان التقليد ذكر في القرآن قال لله تعالي ولا 
اهدي ولا القلائد فنبعت شرعية التقليد بالكتاب والسنة والتجليل ما ثبت إلى بالسنة وهو غير مقصود للاعلام خاصة (الجوهرة) 
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شعر البدنة عند د أي بو يوسف ومحمدو وهو أن ب يشق سنامها م من الجانب الأعن ن ولا يشعرها عد عند 
أن حيفة لذ دخل مكة طاف وسعى ولم يتحلل حتى يحرم بالحج يوم التروية وإن قدم الإحرام 
قبله جاز وعليه دم التمتع فإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين وليس لأهل مكة قمع 
ولا قران وإنما هم الإفراد خاصة وإذا عاد المح إلى أهله بعد فراغه من العمرة وم يكن ساق 
اهدي بطل تمتعه ومن ¿ أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فطاف ها أقل من أربعة أشواط ثم دخلت 
أشهر الحج فتممها وأحرم بالحج كان متمتعا وإن طاف لعمرته قبل أشهر الحج أربعة أشسواط 
فصاعدا ثم حج من عامه ذلك نم يكن متمتعا 


"قوله": واشعر: ولا يسن الا شعار في غير الابل وصفة ان يطعن في اسفل السنام من الجانب الايمن بابرة أوسنان حتي يخرج منسه 
الدم ثم بلطخ السنام بذالك اعلا ما للناس أنه قربة لله تعالي (الجوهرة) '"قوله'': من الجانب الايمن: وني المداية الاشبه الايسر اي اله 
شبه إلى الصواب في الرواية لان الحدايا كانت مقبلة إلى رسول الله ضلى الله عليه وسلم وكان يدخل كل بعيرين من قبل السرؤس وكسان 
الرمح بيمينه لامحالة فكان يقع طعنه أولا على يسار البعيسر فان كانت الدابة صعبة جاز ان يشق من اي الجانبيسن شاء علسى حسب 
قدرته (المؤهرة) '"قوله": ولا يشعر: واعلم ان اباحنيفة لم یکره اصل الاشعار وكيف يكرهه مع ما اشتهر فيه من الاخبار وانما ره 
اشعار اهل زمأنه الذي يخاف منه الهلاك خصوصا في حرالحجاز فرأي الصواب خينئذ سد هد" الباب علىالعامة فاما من وقف علىا لحد 
بان قطع الجلد دون اللحم فلابأس بذالك وقال الكرماني هذا هو الاصح وهو اختيار قوم و ابن المهمام. فهو مستحب لم احسنه (شسامي) 
'"قوله": حل من احراميسن: على الظاهر اى ظاهر الرواية من بقاء احرام العمرة إلى الحلق ويجعل منه في كل شئى حتي في الدساء لان 
لمانع له من التحلل سوقه اهدي وقد زال بذيحه وفي القارن يحل منه في كل شتي الاالنساء كاحرام الحج وهذا هو الفرق بيسن اللتمضيع 
الذي ساق اهدي وبين القارن والا فلا فرق بينهما بعد الاحرام بالحج علىالصحيح فاذا حلق ثم جامع قبل الطوااب لزه دم واحد 
لومتمتعا ودمان لوقارنا وئي. هذا رد لما قبل من ان احرام العمرة ينتهي بالوقوف كما أوضحه البحر وغيره رشامي) '"قوله": وليس: 
هذا ما دام مقيما فاذا خرج إلى الكوفة رمثلا) و قرن صح بلا كراهة لان عمرته و حجته ميقاتيان فصار بمزلة الآفاقى قال المحبوبى هذا اذا 
خرج إلى الكوفة قبل اشهر الحج و اما اذا خرج بعدها فقد منع من من القرآن فلا يتغير بخروجه من الميقات كذا فى العناية و قول المحبسوبى 
هو الصحيح نقله الشيخ الشبلى عن الكرمان شرنبلالية و انما قيد بالقران لأنه لو اعتمر هذا المككى فى اشهر الحج.من عامه لا يكون 
متمتعا لأنه ملم باهله بيسن الدسكيسن حلا لا ان لم يسق الحدى و کذا ان ساق اهدی لا يكون متمتعا بخلاف الآفاقی اذا ساق اهدی ثم 
الم باهله محرما كان متمتعا لان العود مستحق عليه فيمنع صحة لمامه صحيحا فلذا م يكن متمتعا كذا فى النهاية عن المبسسوط (شامی) 
. "قوله": فتمها: لان الاحرام عندنا شرط فيصح تقديمه على اشهر الحج ر انما يعتبر اداء الافعال فيها و قد وجد الاكثر فيها و للاكثر 
حكم الكل (الجوهرة) "قوله": لم يكن متمتعا: لأنه ادى الاكثر قبل الاشهر فصار كما اذا تحال منها قبل الاشهر و الأصضافى 
| امناسك ان الاكثر له حكم الكل و الاقل له حكم العذم فاذا حصل الاكثر قبل الاشهر فكأفها حصلت كلها قبل الاشهر و قد ذكرنا ان 
لمتمتع هر الذى يتم العمرة والخج فى الاشهر (الجوهرة6 - 








وأ الحج: شوال وذو القعدة وعشر عشر من ذي الحجة جة فان قدم الإحرام بالحج عليهسا جساز 
إحرامه وانعقد حجه وإذا حاضت امرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كما بصنم 
الحاج غير أنما لا تطوف بالبيت حتى تطهر وإن حاضت بعد الوقوف بعرفة وبعد طواف 
الزيارة انصرفت فن مكة ولا شيء عليها لترك طواف الصدر. 

باب الجنايات :إذا تطيب الحرم فعليه الكفارة فإن تطيب عضوا كاملا فما زاد فعليه 


دم وإن تطيب أقل من عضو فعليه صدقة وإن لبس ثوبا مخيطا أو غطى رأسه يوما كاملا 
فعليه دم وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة وإن حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دم وإن 


حلق أقل من الربع فعليه صدقة 

"قوله": الحج: فائدته تظهر فى حق افعال الحج فان شيئا منها لا يصح الا فيها و كذا الاحرام عند الشافعى لا ينعقد الا فيهاو 
عندنا يصح قبلها لأنه شرط الا أنه يكره كذا فى شرح الطحأوى و كذلك يظهر فى حق التمتع و"قوله": عشر من ذىالحجة لان . 
الحج يفوت بعنى عشر ذى الحجة و مع بقاء الوقت لا يتحقق الفوات و هذا يدل على ان المراد مر من قوله تعالى: الحج اشهر معلومات 
شهران و بعض الثالث لا كله (هداية مع حاشية) "قوله" : جاز احرامه وانعقد حجه: خلافا للشافعى فان عنده يصير محرما بالعمرة 
لأنه ركن عنده و هو شرط عندنا فاشبه الطهارة فى جواز التقديم على الوقت و لان الاحرام تحريم بعض الأشياء كلبس المخيط و الصيد 
و غيره و ايجاب بعض الأشياء كالرمى و السعى و غيره و ذلك يصح فى كل زمان و صار كالتقديم على الميقات (من هداية) 
"قوله": اغتسلت: والغسل هنا للاحرام لا للصلوة و فائدته التنظيف لا الطهارة و '"قوله": لا تطوف لأها منهية عسن دخول. 
المسجد والطواف رمن الجوهرة) "'قوله": لا شئ: فان طهرت قبل ان تخرج من مكة لزمها طواف الصدر فان جأوزت بيسوت مكة 
نم طهرت فليس عليها ان تعود و الله أعلم (الجوهرة) "قوله": الجنايات: جمع جناية وهى ما يجنيه من شى اى يحدثه الا أنه خص بما 
. يحرم من الفعل و اضله من جنى الثمر و هو أخذه من الشجر و هو مصدر و اريد به الحاصل بالمصدر بدليل جمعها و المصدر لا يجمع و 

المرد هنا خاص منه و هى ما تكون حرمته بسب الحرم و الاحرام (طحطأوى) "قولّه"': عضوا كاملا: من اعضائه كالفخذ و السساق 
و الوجه و الرأس لتكامل الجناية بتكامل الارتفاق و الطيب جسم له رائحة مستلذة كالزعفران و البنفسج و الياسمين و نحو ذلك وعلم 
من مفهومه شرط أنه لو شم طيسبا أو ثمارا طيبة لا كفارة عليه وان كره و قيد بانحرم لان الحلال لو طيب عضوا ' ثم احرم فانتقل مه 
إلى آخر فلا شى عليه اتفاقا و قيدنا بكونه من اعضائه لأنه لو طيب عضو غيره أو البسه المخيط منه فلا شئ عليه اجماعا و هكذا عليه 
الجزاء لو طيب فمه باكل طيب كثيرا و ما يبلغ عضوا لو جمع والبدن كله كعضو واحد ان اتحد امجلس و الا فلكل طيب كفسارة (در . ٠‏ 
مختار , شامى) "قوله": فعليه صدقة: هى نصف صاع من بر واعلم ان كل صدقة فى الاحرام غير مقدرة فهى نصف صاع الا ما 
يجب بقتل القمل و الجراد فأنه يطعم ما شاء (طحطأوى) "قوله": لبس ثوبا مخيطا: لبسا.معتادا اى با يقصد به التغطية عادة ولو 
اتزره بالقميص أو وضعه على كتفيه لا شئ عليه (در مختار » شامى) "قوله': غطى رأسه يوما: و كذا اذا غطى ليلة كاملة كذا فى 
النهاية و سواء غطاه عامدا أو ناسيا أو نائما و معناه اذا غطاه التغطية المعتادة اما اذا مل على الرأس شيئا فلا شى عليه و لو غطى بعض 
رأسه فالمروى عن الى حنيفة أنه اعتبر الربع اعتبارا بالحلق و عن الى يوسف فعليه دم و فى الاقل صدقة و ليس للمرأة ان ينتقب و تغطسى 
وجهها فان فعلت ذلك يوما كاملا فعليها دم و لا بأس للمحرم ان يلبس الخاتم و كذا امحرمة لا بأس ان تلبس الحريز و الحلى (الجوهرة) 


1١6١ 








وإن حلق مواضع امحاجم من الرقبة فعليه دم عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد :عليه 
صدقة وإن قص أظافير يديه ورجليه فعليه دم وإن قص يدا أو رجلا فعليه دم وإن قص أقل 
من نمسة أظافير فعليه صدقة وإن قص أقل من سة أظافير متفرقة من يديه ورجليه فعليه 
صدقة عند أي حنيفة وأي يوسف وقال محمد : عليه دم. وإن تطيب أو حلق أو لبس مسن 
عذر فهو خير إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من طعام 
وإن شاء صام ثلاثة أيام. وإن قبل أو لمس بشهوة فعليه دم أنزل أو لم ينزل. ومن جامع في 


أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة 

'"قوله"': موضع المحاجم: و م الع ر ما ی الكاهلين من الرقة و لو حلق الرقية كلها فعليه دم الماع لأا عضو كامل 
يقصد به الحلق المحجمة بالكسرة قارورة الحجام وكذا الحجم بغير الحاء والحجم بفتح اليم والجيم موضع الحجمة مسن العسق كذافي 
النهاية. (الجوهرة) '"قوله" : وإن قص: وإن كان فى مجالس فكذا عند محمد عليه دم واحد إلا إذا تخللت الكفارة » وعندهما بمجلس » 
فلو تعدد مجلس تعدد الدم إلا إذا اتحد امحل كحلق ابطيه في مجلسين أو رأسه فى أربعة أو فى كل مجلس ربعا منه ففيه دم واحد اتفاقا مالم 
يكفر للأول. (الجوهرة) '"قوله" : وإن قص أقل من خمسة: : أي إذا قص أقل من *حمسة فعليه بكل ظفر صدقة إلا أن يبلغ ذلك 
دما فينقص ما شاء , ولو قص ستةعشر ظفرا من كل عضو أربعة يجب بكل ظفر طعام مسكين إلا أن يبلغ ذلك دما فحينئذ ينقص ما 
شاء. (شامى) تنبيه: : كل صدقة تجب في الطواف فهى لكل شوط نصف صاع أو فى الرمي فلكل حصاة صدقة » أو فى قلم الأطفار فلكل : 
ظفر أو فىالصيد ونبات الحرم فعلى قدر القيمة فليحفظ. (شامى) "قوله": من عذر: قيد للغلاثة وليس الثلاثة مقيدا فإن جمييع 
امحظورات للإحرام إذا كان بعذر ففيه الخيارات الثلاثة واما ترك شئ من الواجبات بعذر فأنه لاشي فيه ومن الاعذار الحمي والبرد 
والجرح والقرح والصداع والشقيقه والقمل ولا يشترط دوام العلة ولا اداؤها الي التلف بل وجودها مع تعجب ومشقة يسبيح ذالك 
واما الخطاء والنسيان والاغماء والا كراه والنوم وعدم القدرة علي الكفارفليست باعذار في حق التخيسيسر ولوارتكب احور بغر 
عذر فواجبه الدم عينا أوالصدقة فلا يجوز عن الدم طعام ولا صيام ولا عن الصدقة صيام فان عذر عليه ذالك بقي في ذمتسه (شامي) 
"قوله": فعليه دم: قال الخجندي سواء انزل أو يازل (كما في بعض نسخ المتن) وني قاضيخان اشتراط الانزال لوجوب الدم باللمس 
قال وهو الصحيح وان نظر الي فرج امرأة بشهوة فأمني لا شئى عليه كما لو تفكر فأمني وكذا الاحتلام والرجل والمرأة في ذالك سواء 
لان الاستمتاع يعصل فا كما صل له وان استمني بكفه فانزل فعله دم عند ابي حنيقة وان رج في ميمة فاتزل فعليه دم ولا يفساد جج 
ولا عمرته وان ل ينزل لادم عليه وعن الشافعي أنه يفسد احرامه في جنيع ذالك اي اللمس والتقبيل اذا انزل واعتبره بالصوم وللا ان 
فساد الحج يتعلق بالجماع ولهذا لايفسد ل بسائر الحظورات كلبس المخيط واستعمال الطيب وهذا اي اللمس والتقبيل ليس بجمساح 
مقصودا فل يتعلق به ما يعلق بالجماع الا ان فيه معني الاستمتاع والارتفاق بالرأة وذالك ممظور الاحرام فوم الدم حلاف الصسوم لان 
الحرم فيه قضاء الشهوة ولا يحصل بدون الانزال فيما دون الفرج (الجوهرة › هداية) "قوله'"': : فسد حجه وعليه شاة: وقال الشافعي 
عليه بدنة واعلم ان الشيخ سوى بين السبيليسن و عن ابى حنيفة فى غيسر القبل روايتان احدثما أنه كالفرج لأنه وطئ يوجب الفسل من 
غير ا اتزال والثانية لا يفسد حجه و لا عمرته لتقاصر معنى الوطئ و هذا لم يجب الحد عدده لأنه وطى فى موضع لا يتعلق به وجوب اهر 

اه 

















رضي في الج كدا ما مضي هن لم يفسد حجه وعليه ا س امرأته إذا 
حج با في القضاء عندنا.ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه وعليه بدنة فإن جامع 
بعد الحلق فعليه شاة ومن جامع في العمرة يقبل أن يطوق أربعة أشواط أفسدها ومضى فيها 
وقضاها وعليه شاة وإت وطى بعد ما طاف أربعة أشواط فعليه شاة ولا تفسد عمرته ولا بازمه 
قضاؤها ومن جامع ناسيا کمن جامع عامدا ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقه وإن 


طاف جنبا فعليه شاة ومن طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شاة وإن طاف جنبا فلعيه. بدنة 











فلا يتعلق به فسادا لحج و عندهما هو كالفرج لان فيه الحد عندهما و لو جامع الحرمة و هى نائمة أو مكرهة أ كان انجامع صبيا أو مجنونا 
فهو سواء فى وجوب الدم و فساد الحج اى للمرأة لكن لا دم و لا قضاء على الصبى و امجنون. . وقوله فسد حجه ای ينقصسه نقصانا 
فاحشا ولم يسبطله. حاصله أنه ليس المراد بالفساد هنا البطلان بمعنى عدم وجود حقيقة الفعل الشرعية كالصلوة بلا طهارة بل المراد بسه 
الخلل ألفاحش الموجب لعدم الاعتداد بفعله و و لوجوب القضاء ليخرج عن العهدة فالحقيقة الشرعية موجودة ناقصة نقصانا اخرجها عسن 
الاجزاء و هذا صرح فى الفتح عن عن المبسوط بأنه بافساد الاحرام لم يصر خارجا غنه قبل الاعمال و لو كان باطلا مر من كل وجسه لكسان 

خارجًا عنه و لا كان يلزمه موجب ما يرتكبه بعد ذلك من المخظورات و ذكر فى اللباب وغيره أنه لو اهل بحجة اخرى ينوى قبل ادائها 
فهى هى و نيته لغو لا تصح ما لم يفرغ من الفاسدة (الجوهرة , شامى)"قوله": وليس عليه: خلافا مالك اذا خرجا من بينهما و لزفر 
اذا احرما و للشافعى اذا انتهيا إلى المكان الذى جامعها فيه له أفما بعذاكران ذلك فيقعان فى المواقعة فيفترقان و لنا ان الجامع هو هو النكاح 
بينهما قائم فلا معنى للافتراق قبل الاحرام لاباحة الوقاع و لا بعده لأنهما يتذاكران ما لحقهما من المشقة الشديدة بسبب لسذة يسيرة 
فيزدادان ندما (اى ندامة) و تحرزا فلا معنى للافتراق (هداية)"قوله" : لم يفسد حجه وعليه بدنة خلافا للشافعى فعنده اذا جسامع 
قبل الرمى يفسد حجه لان احرامه قبل الرمى مطلق الا یری أنه لا يحل له شئ ما هو حرام ع لى الحرم و الجماع فى الإحرام المطلق مطلقا 
مفسد للحج بخلاف ما بعد الرمى و قدجاء أوان التتحلل و حل له الحلق الذى كان حراما عليه و عندنا من وقف بعرفة فقد تم حجه ر 
انما تجب البدنة لقول ابن عباس رضىالله عنهما أو لأنه على أنواع الارتفاق فيتغلظ موجَبه (هداية مع حاشسية) 'قوله ٠‏ فعليه شاد 
لبقا ع: احرامه فى حق النساء دون لبس المخيط والطيب فخفت الجناية فاكتفنى بالشاة وكذا بعد الطواف. قبل الحلق لأنه مالم يماسق أز 
يقصر باق على الاحرام (الجوهرة) "قوله": وعليه شاة: وقال الشافعى تفسد فى الوجهيسن اى سواد ء كان الجماع قبل الضيواف 
اربعة اشواط أو بعده وعليه بدنة اعبارا بالحج اذ هى فرض عنده كالحج ولنا ها سنة فكانت احط رتبة منه فتجب الشاة فيها واا ل 
الحج اظهار للتفاوت بينهما (هداية بزيادق '"قوله": فى الحكم: اى الجماع بالدسيان و العمد سواء فى المج لان حالة الحم مسا كرة و 
له امارات ظاهرة و هو الشعث و البعد عن الوطن فلم يعتبر نسيأنه و هذا قلنا انما يفسد الصلوة يستوى فيه النسيان ر العمد بان حالتها 
مذكرة وسواء كانت المرآة صغيسرة أوكبيسرة أو مجنونة (الجوهرة) "قوله": :عليه صدقة: , ر قال الشافعى طواف المحدث لا يعند به 
لقوله عليه السلام الطواف صلوة و لنا قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتسق من یسم قيد الطبارة لأنه امر بالطواف وهو الدو وان خول 
الكعبة من غير قيد الطهارة فلم يكن فرضا بالآية ولا يجوز الزيادة عليه كين الواحد مغلا يلزم ال لنسخ والخبر يسوجب العمل فيثبت به 
الوجوب فيجبر بالصدقة اظهارا لانحطاط رتبته بن الواجب (الفرض) بايجاب اللا تعالى و هو «لواف الزيازة و كذا المنكدم فى كل طواف. 
هو تطوع (من هداية » عناية) "قوله'"': : فعليه شاة: :لأنه ادحل النقص في الركن فكان افحش من الأول فيجبر بالدم و ان کان جنا 


فعليه بدنة كذا روي عن ابن, عاس ولان الجنابة ملظ من الحدث فيج جبر نقصأفا بالبدنة اظهارا للتفأوت رهداية) 
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والأفضل أن يعيد الطواف . اف ما دام بمكة ولا ذبح عليه ومن طاف طواف الصدر محدثا فعليه 
صدقة وإن طاف جنبا فعليه شاة. ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دوفا فع 

شاة وإن ترك أربعة أشواط بقي محرما أبدا حتى يطوفها ومن ترك ثلاثة أشواط من طواف 
الصدر فعليه صدقة وإن ترك طواف الصدر أو أربعة أشواط منه فعليه شاة. ومن ترك السعي 

. بين الصفا والمروة فعليه شاة وحجه تام. ومن أفاض من عرفة قبل الإمام فعليه دم. ومن ترك 
الوقوف بالمزدلفة فعليه دم. ومن ترك رمي الجمار في الأيام كلها فعليه دم وإن ترك رمي يوم 
واحد فعليه دم وإن ترد رمي إحدى الجمار الغلاث فعليه صدقة وإن ترك رمي جمرة العقبة في 

يوم النحر فعليه دم. 


""قوله": والا فضل: وني بعض الدسخ وعليه ان يعيد الطواف والتوفيسق بينهما أنه يسؤمر بالاعادة في الجنابة اجابا لفحش التقصان 
بسبب الجنابة وفي الحديث اساب لقصوره بسبب الحدث مم اذا اعاده وقد طافه محدثا لاذبح عليه وان اعاده بعد ايام البحر لان بعد 
الاعادة لايسبقي شبهة النقصان كذا في الهداية وهو الصحيح واما اذا اعاده وقد طافه جنبا أن اعاده في ايام النحر لاشئي عليه وان اعاده 
بعدها لزمه دم بالتاخيسر عند ابي حنيفة وتسقط عنه البدنة (الجوهرة بحذف) "'قوله": من طاف: لأنه دون طواف الزيارة وان كان 
واجبا فلا بدمن اظهار التفأوت وعن الي حنيفة أنه تجب شاة الا ان الأول اصح و"قوله": لو طاف جنبا فعليه شاة لأنه تقص 
كير ثم هو دون طواف الزيارة فيكتفي بالشاة (هداية) "قوله": وان ثرك: هذا اذا لم يعده اما اذا اعاده في ايام النحر فلا شئي عليه 
وان اعادة بعدها فعليه صدقة وان عاد الي اهله قبل ان يطوفها فأنه يبعث بشاة ويجزبه ذالك ولايلزمه الرجوع (الجسوهرة) "قولمه": 
محرما: يعني من الدساء لا غير لأنه حل من باقي امحظورات بالحلق » فان رجع الي اهله لزمه ان يعود ويجربه ان يعود بذالك الاحرام . 
ولا يتاج الي تجديده ومن تركه ثلثة اشواط من طواف الصدر فعليه صدقة يعني لكل شوط صدقة الا ان يبلغ دما فينقص نصفٍ صاع 
(الجوهرة) '"قوله'" : ومن ترك السعي: لان السعي من الواجبات عندنا فيلزمه بتركه الدم دون الفساد فان سعي جنيا أوسعت المسرأة 
حائضا أونفساء فالسعي صحيح لأنه عبادة تودي في غير المسجد كالوقوف وكذا لوسعي بعد ماحل وجامع وكلذا بعند الأشعر 
رالجوهرة, "قوله": قبل الامام: حق الرواية ان يقول قبل غرواب الشمس لا ان امحظور عليه هو هذا الا تري ان صاحب الحهداية ٠‏ 
تعرض له في التعليل وقال ان الاستدامة الي غروب الشمس واجب لان البي صلى الله عليه وسلم رجع بعد غروب الشمس وكلما رقع 

من قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله في حجة الوداع يبحمل علي اللزوم الأ ان يقوم دليل علي خلافه لقوله خذوا عني مناسككم. واما اذ 
.رجع قبل الغروب فعليه الدم لترك الوجوب بخلاف ما.اذا وقف بعلا لان استدامة الوقوف علي من وقف هارا لا ليلا (ماحصل من هداية 
و فتح القدير) '"قوله": فعليه دم: ويكفيه دم واحد لان الجنس متحد والترك انما يتحقق بغروب الشمس من آخر ايام الرمسي وهو 
اليوم الرابع وهو اليوم الثالث عشرو مادامت الايام باقبة فالاعادة مكمنة فيرميها علي الترتيب ثم بتاخيرها يجب الدم عند الي حنيفة حلاف 
هما (الجوهرة) '"قوله" : وان ترك: : يعني لكل حصاة صدقة الا ان يبلغ دما فينقص نصف صاع وانما ل يجب دم لان الكل في هذا اليوم 
نسك واحد (الجوهرة) "قوله" : وان ترك رمي جمرة العقبة: : لأا كل وظيفة هذا اليسوم رميا وكذا اذا ترك الاكثر الا ان تبلسغ 
دما ثينقص ماشاء وان ترك رمي جمرة العقبة في غير ايام النحر الاي فعليه دم (الجوهرة) 
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ومن أ من أخر الحلق حتى مضت أيام النحر فعليه دم دم عند أي بى حنيفة وكذلك لو أخر طواف لزه زيارة 
عند أي حنيفة رح ال.وإذا قعل ارم صيدا أو دل عليه مر ن قله فعلهالزاء يستوي في ذلك 
. العامد والناسي والمبتدئ غ و العائد والجراء عند أبي حنيفة و أي يوسف أن يقوم الصيد ني المكان 

الذي قتله فيه أو في أقرب المواضع مه إن كان في برية يقومه ذوا غدل ثم هو مخير في القيمصة 
إن شاء ابتاع جا هديا فذجه ان بلغت قبمته هديا وإن شاء اشترى چا طعاما فتصدق به علسی 
كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أوشعير وإن شاء صام عن كل نصف صساع 
من بر يوما وعن كل صاع من شعير يوما فإن فضل من الطعام أقل من نصف صاع فهو خير 

ان شاء تصدق به وإ شاء صام عنه يوما كاملا. ظ 


ااا ##““كككلكثت ةك 











"قوله"': ومن اخرالحلق: وكذا ان ار طواف الزيارة. وعند ما لاشني عليه 3 في الوجهين وكذ! ادف في تاخير الدم و في تقسسدام 
نسك علي نسك الرمي كالخلق قبل الرمي فأنه لا ذبح عليه هذا اذا كان لغير عذر في تاخير طواف الزيارة اما اذا كانت المرأة حائضا أر 
نفساء وطهرت بعد مضي ايام النحر فلا شئي في اننا ئها وجب الدم بالتفريط فيما تقدم كذا في الوجيز (الجسوهرق "قوله” : واذا قشل ۰ 
المحرم صيدا: بريا متوحشا خلقة والبري مايكون توالده في البر ولاعبرة بالمنوي إي المكان واحترز عن البحري وهو مايكون توالده في 
الماء ولو كان مثواه في البر وهكذا الحكم للدال عليه والمشير اليه والدال المفيد بالحرم لان الدال الال لاشئ عليه الا الاثم (ماحصسل 
من شامي) "قوله" : سواء في ذالك العامد: والباسى لان حالة الاحرام مذكرة وكذا المباشر ولو غيسر متعد كنائم انقلب علي صيد 
وكذا المتسبب اذا كان متعديا كما اذا انصب شبكة أوحفرله حفيسرة بخلاف ما لو نصب فسطاطا لنفسه فتعلق به صسيد أو حفسر 
حفيسرة للماء أوللخيستوان الي صيد في الحل وهو حلال فجأوز الي الحرم حيث لايلزمه شسئ لعدم التعسدي (شسامي) "قوله'": 
و المبتدي والعائد : اي لا فرق في لزوم الجراء بيسن قتل أول صيد وبين مابعده وقال ابن عباس لاجزاء علي العائد وبه قال دأود 
وشريح ولكن يقال له اذهب فينتقم الله منك (شامي) 'قوله": أو دل عليه: اي كما يحرم علي ارم قعل الصيد يحرم عليه الدلالسة 
الموجبة علي الصيد ويتعلق يما من الجزاء ما يتعلق بالقدل كذا في احيط وصفة الدلالة الموجية للجزاء ان لايكون المدلول عالما بالصسيدواك 
يصدقه في الدلالة حتي لوكذبه وصدق غيره لاضمان علي المكذب وان يبقي الدال علي احرامه حتي يقتله المدلول اما لو تحلل فقعله 
المدلول بعد ذالك لاشئي عليه ويام وان يأخذ المدلول الصيد قبل ان ينفلت عن مكأنه ثم أخذه بعد ذالك فقتله لاشني علي الدال كذا في 
السراج الوهاج (هندية المعروف بعالمكيريه) "قوله": ان يقوم الصيد: اي من حيث هو هو لا من حيث الصفة حتي لوقل الب سازي 
المعلم فعليه قيمة غيسر المعلم لان كونه معلما عارض (حاشية هداية) "وله" : فى المكان الذى قتل فيه. هذا ان كانت للصيد 5 

والا فتقوم فى.اقرب الا ماكن الذى له قيمة فيه وهو معن قوله أو اقرب المواضع منه أرمن المؤاضع الذى قتا ل فيه وهذا كله اذا وان فى 
براى اذا كان القعل فى برية ثم كذا قيل (حاشية هداية) '"'قوله": يقومه ذواعدل: واطلق فى كون الجزاء هو القيمة فشمل الصسيد 
الذى له مشل وغيره وهو قوهما وخصه محمد با لامئل له فأوجب فيما له مثل مثله كه سباتى. والمراد بالعدل من له معرفة وبصارة بقيمة 
الصيد لا العدل فى باب الشهادة ويقوم بصفة الخليفة على الراجح کا لمللاحية والحسن والتصويت لاا كانت بصنع العباد الا في تش مین 
قيمة لمالكه فيقوم جما ايضا إل اذا كانت للهو كنقرالديك ونطح الكبثر فلا تعتبر (شامي بتصرف) "قوله":.ابتاع به هديا: وان فضل 
منه شئى لا يبلغ الهدي فهو بالخيار في الفضل تصدق بالبعض ويصوم . بالبعض * واعلم أنه ان اختار الذبح فيليه الذبح في الحرم والتصدق 
بحمده علي الفقراء جوز الاطعام في أي موضع شاء وكذا الصوم هكذا في التبيسيسن (عالكيسري) ش 
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قال محمد : يجب في الصيد النظير فيما له نظير ف قفي الظبي شاة وفي الضبع شاة وفي 
الأرنب عناق وفي النعامة بدنة وفي البربوع جفرة ومن جرح صيدا أو نتف شعره أو قطع 
عضوا منه ضمن ما نقص من قيمته وإن نتف ريش طائر أو قطع قوائم صيد فخرج به من 
حيز الامتناع فعليه قيمته كاملة ومن كسر بيض صياء فعليه فيمته فان حرج من ابعل 
فعليه قيمته حيا ولیس في قتل الغراب والحدأة والذئب والحية والعقرب والفأرة جزاء 
وليس في قتل البعوض والبراغيث والقراد شيء 
"قوله": قال محمد: الخلاف في هذه المسئلة في فصول احدها هذا وهو ان الواجب علي انحرم القاتل قيمة الصيد في الموضع الذي 
قله فيه عند ابي حنيفة واي يوسف وقال محمد والشافعي يجب النظيسر فيما له نظيسر م من النعم التي بشبه في المنظر لاني القيمة والثاي 
يرز للمحرم ان يختار الصؤم مع القدرة على الهدى رالا طعام عندنا لقوله تعالى: أوعدل ذالك صياما وحرف أوللتخيسيسر وعند زفر 
لابجوز له الصوم مع القدرة على ! التكفير بالمال قباسا على كفارة اليميسن وقال حرف أو ينبغي الترتيب في الواجب كما في قطساع 
الطرايسق ق أوتقطع ايديهم الآية. والتالث اذا اختار الطعام فالمختار قيمة الصيد يشعري به الطعام عندنا وعند الشافعي المعتبر قيمة النظير 
والرابع اذا اختار الصيام يصوم مكان كل نصف صاع يوما وعند الشافعي يصوم مكان كل مد وهذا بناء على الاختلاف في طعام 
الكفازة والخامس ان الذي إلى الحكمين تقوم المقتول فاذا ظهرت قيمته فالخيار إلى القاتل بين ان يشتري به هديا أوطعامما أوصام 
يوم وعند الشافعي ومحمد اذا عينا نوعا لزمه ذالك البوع ر(هاية > حاشية هداية) "قوله": ذ في الظبي والضبع شاة: : يجب ذالك 
عملا بفعل ابن عمر أنه قضي في الضبع بكبش وفي الغزال بعر وفي الارنب بعناق وني اليربوع بجفرة وعندنا هذه محمولة على أنه 
تشتري بالقيمة هذه الامثال (من عمدة الرعاية) "قوله": الضبع: بفتح الضاد المعجمة وضم الباء الموحدة كفتار ولي الهندية بجو. 
ش الارنب بفتح الهمزة والنون راء مهملة ساكنة خرگوش. اليربوع بفتح الباء ما ل تبلغ سنة والجفرة انثى المعز اذا بلغت اربعة اشهر. 
(عمدة الرعاية) '"قوله'" : فمن ما نقص: هذا اذا ليمت اما اذا مات من الجرح تجب قيمة كاملة وهذا ايضا اذا بقي للجرح اثرامًا اذا 
م ببق له اثر لم يحب شئي (الجوهرة) "قوله": : قيمة كاملة: لأنه فوت عليه الامن تبفويت الة الامناع"قوله": والحيز ليشدود 
ويختفف وهوا هة فان قيسل الصيد بعد مااخرجه من حبسز الامتناع هل يجب عليه جزاء آخر قال في الوجيز لا يجب عليه اذا كسان 
قبل ان يؤدي الجحزاء (اجوهرة) "قوله": ومن كسر بيض: غير المذر بكسر الذال بمعني الفاسد قيد به لأنه لوكسر بيضة مذرة لاشئي 
عليه لان ضما نما ليس لذاتَا بل لعرضية ان تصير صيدا وهو مفقود في الفاسدة وان خرج من البيضة فرخ حي أوميت فعليه قيمة الفرخ 
حيا ولاشني في البيضة رشامي "قوله": ليس في قتل الغراب: لقوله عليه السلام خس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم الحسدأة 
والحية والعقرب والفارة والكلب العقور. فان قيل مأوجه هذا الحديث وهو خبر واحد في تخصيص عموم "قوله تعالي لاتقتلوا الصيد فهسو 
باطلاقه يتنأول الصيود الموذية وغيرها قلنا خص هذا العام إبتداء بالنص القطعي وهو قوله تعالى: احل لكم صيد البحر فعند ذالك يجوز 
تخصيصه بالقياس فكيف بخبر واحد أب ونقول وهو الجواب الاصح أنه حديث مشهور كذا.في الشرع . فان قيل ذكر الذئب ليس في 
الاحاديث التي اخرجها الشيخان لم ذكر المصنف فقيل ذكر الذنب في بعض الروايات أومن حيث دلالة النص فان الذئب في معني الكلب 
العقور واعلم ان المراد بالغراب الذي ياكل الجيف وهكذا ياكل النجس تارة وياكل الحب اخرى رمن هداية مغ الحاشية) "قوله": 
ليس في قتل البعوض: : لأا ليست بصيود ليست بمتولدة من البدن ثم هي موذية بطباعها والمراد بالنمل السوادء أوالصفراء التي 
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ومن قتل.قملة تصدق با شاء ومن قتل جرادة تصدق با شاء وتمرة خير من جرادة ومن قتل ٠‏ 
ما لايؤكل لحمه من الصيد كالسباع ونحوها فعليه الجزاء ولا يتجاوز بقيمتها شاة وإن صال 
السبع على حرم فقتل فلا شيء عليه وإن اضطر الحرم إلى أكل لحم الصيد فقتله فعليه الجزاء 
ولا بأس أن يذبح الحرم الشاة والبقرة والبعير والدجاج والبط الكسكري وإن قل هماما 
مسرولا أو ظبيا مستأنسا فعليه الجزاء وإن ذبح احرم صبدا فلبيحته ميتة لا يحل أكلها 
"قوله": من قتل قملة: من بدنه أو القائها أو القاء ثوبه في الشمس لتموت والمراد بالقعل مايشمل المباشرة والتسبب القصدي ولو لم 
يقصد بالقاء الثوب القعل كما لوغسل ثوبه فماتت وكالقاء الثوب القاءها لان الموجب ازالتها عن البدن لاخصوص القعل والمراد بالقملة 
مادون الكثير يعني في الواحدة.تصدق ماشاء و في الثنتين والثلاث قبضة من طعام و في الزائد مطلقا نصف صاع (شامي بتصرف) 
"قوله": تصدق بماشاء: لان الجراد من صيد البر و"قوله": تمرة خير من جرادة . انها قال هذا تبركا بقوله عمر رضي الله 
عنه فأنه روى ان قوما من اهل مص اصابوا جرادا وكاتوا محرمين فسألوا كعب الاحبار فأوجب عليهم في كل جرادة درهما فذكروا 
ذالك لعمر فقال ما اكثر دراهمكم يا اهل مص تمرة خير من جرادة (الجوهرة) "قوله": من السباع: كالاسد والفهه والنمسر 
والضبع و"قوله": ونحوها يعني سباع الطير كالبازي والصقر وشبههما (الجوهرة) "قوله": ولا يتجاوز بقيمتها شاة: "قوله": 
شاة بالرفع على أنه اسند اليها و"قوله": ولا يتجاوز مجهولا اى لايتجاوز بقيمته الذي لا يوكل لحمه من الصيود شاة وقال زفر 
| يجب بالغة ما بلغت اعتبارا بما كول اللحم ولنا حديث جابر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع اصيد هي قال نعم وجهل 
فيه كبش اذا صاده الحرم (هداية » فهاية » فح القدير) ""قوله": وان صال: وقال زفر يجب اعتبار! بالجمل الصائل لان الجمل اذا صال 
علي انسان فقتله يجب عليه قيمته ولنا رواية الخدري أنه سئل رسول اله صلى الله عليه وسلم عما يقنل الحرم قال الحيسة والعقرب 
والفويسقة والكلب العقور والحدأة والسبع العادي (هداية » فته القدير) "قوله": وان اضطر: لان الاذن مقيد بالكفارة بالنص اى 
قوله تعالى: ففدية من صيام أوصدقة أونسك ثم اذا لم يؤد الجزاء حتي اكل فعليه جزاء واحد ويتداخلان اجماعا وان ادي الجزاء ثم اكل 
وجب ايضا قيمة مااكل عند ابي حنيفة وقال ابويوسف ومحمد لاشئي عليه وان اضطر إلى اكل ميتة وضيد ياكل الميعة ويرك الصسياء 
عندشا وقال ابويسوسف ياكل الصيد ويكفر وان اضطر إلى ميتة وإلى صيد ذبحه الحرم ياكل الصيد ولا ياكل الميتة وان وجد صيدا مال 
بالبط الذي يكون في المساكن والحياض لأنه الوف رمالوف) باصل الخلقة يعني البط الاهلى البطرا الاهل الكبار التي تكون في المنازل لأنه 
غير ممتنع اما الذي بطير فأنه متنع متوحش وقيد بالكسكري وهو كبار الأوز احترازا عن بط غير الكسكري وهو الذي يطير (مرغابي) 
فأنه صيد وكسكر ناحية من نواحي بغداد (هداية , الجوهرة) '"قوله": حماما مسرولا: المسرول بفتح الوأو ما في رجليه ريسش 
كالسرأويل (درحتا '"قوله": فعليه الجزاء: حلاف مالك له أنه الوف مستأنس ولا يمع ججداحيه لبطؤفوضه ونحن نقول ان الحمام 
متوحش باصل الخلقة ممنع بطي رأنه وان كان بطئي النهوض والاستيناس عارض فلم يعتبر لان العبرة للاصل وهكذا الحكم في الظبي ٠‏ 
المستأنس (هداية بزيادة) "قوله"': فذبيحة ميتته: وقال الشافعي يحل ما ذبح الحرم لغيره لأنه عامل له فانتقل فعله اليه ولناان 
الزكاة فعل مشروع بالاتفاق و ذبح الحرم ليس بفعل مشروع بالنص وهر قوله تعالى: لاتقدلوا الصيد وانتم حرم ماه قتلا لاذبحا فلا 
يكون ذكاة كذبيحة اجوسي لا يكون ذكاة رهداية » عناية) 1 
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57 بأس أن أ يكل خوج يجيه مطاف أو ذه إذا لم يدله الحرم عليه ولا أمره بصيده ونی 
صيد الحرم إذا ذبحه الحلال فعليه الجزاء وإن قطع حشيش الحرم أو شجره الذي ليس بمملوك 
ولا هو ما ينبته الناس فعليه قيمته. وكل شيء فعله القارن نما ذكرنا إن فيه على المفرد دما فعليه 
دمان دم لحجته ودم لعمرته إلا أن يتجاوز الميقات من غير إحرام ثم يحرم بالغمرة والحج فيلزمه 
دم واحد وإذا اشترك الحرمان في قتل صيد فعلى كل واحد منهما الجراء كاملا وإذا اشترك 
الحلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد وإذا باع الحرم صيدا أو ابتاعه فالبيع باطل. 
"قوله": لابأس: اذا اصطاده الحلال في الحل اما اذا اصطاده من الحرم لا يحل اككلها و"قوله": ذبحه اي ذبحه الحلال و"قوله": ولا امسر 
بصيده ولو 4 يامره بصيده ولكن الحلال اصطاده للمحرم قصدا فهو حلال للمحرم وسواء اصطاده الحلال لنفسه أو للمحرم فأنه يجوز للمحسرم 
ان ياكله اذا لم يكن للمحرم فيه صنع والا صل فيه حديث الى قتادة أنه اصاب جار وحش وهو حلال واصحابه حرمون فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم لاصحابه هل اشرتم هل دللتم هل اعنتم فقالوا لا فقال اذا فكلوا (الجوهرة » هداية) "قوله": الجزاء: الا ما استضاه الشرع اي 
يجب عليه قيمته يتصدق جا علي الفقراء ولايجزيه الصوم لأنها غرامة وليست بكفارة فاشبه ضمان الاموال يعني اذا قتل الحلال صيد الحرم امسا ذا 
قتله الحرم في الحرم فأنه يتادي كفارته بالصوم لأنه في حق الحرم لايظهر حرمة الحرم فوجبت عليه الكفارة ويتادي بالصوم وهل زيه الهدي فيه 
روايتان احدهما لايتادي الواجب باراقة الدم بل بالتصدق باللحم وني الرواية الاخري يتادي الواجب باراقة الدم (الجوهرة ذف "قوله": 
وان قطع: اعلم ان شجر الحرم اربعة أنواع ثلثة منها يل قطعها والا تفاع جا وواحد لا يحل قطعه وعليه قيمته فالثلاثة كل شجر ينبته النساس 
وهو من جنس ماینبته الناس وکل شجر ينبت بنفسه وهو نما لا ينبتونه وکل شجرا نبته الناس وهو مما لا ينبتونه والواحد كل شجر ينبت بنفسه 
وهو مما لاينبتونه وحاصله أنه لايجب الجزاء في الشجر الا فيما اجتمع فيه شرطان ان ينبت بنفسه وان يكون ما لاينبته الناس (الجسوهرة بحذف) 
عل حشيش الحرم أو شجر: يعنى الرطب منه اما ذا قطع اليابس فلا شئى فيه والحرم والحلال في ذالك سواء ولا يكون للصوم في هذه القيمة 
مدخل ويتصدق بقيمة علي الفقراء (الجوهرة) "قوله": ولیس بمملوك: فيه اشكال من حيث أنه قد يكون مملوكا ويجب به الجزاء كما اذا 
: قلع شجرانبت في ارض غير وهو ما لا يبته الناس فأنه يجب فيه قيمتان قيمة للمالك وقيمة مق الله وبذا قال المالكي رجه الله صوابه الذي لسيس 
بمنبت ليحترز ما اذا انبت ماليس ينبت فأنه لاشئي فيه (الجوهرة) "قوله": دمان: وقال الشافعي دم واحد بناء علي أنه حرم باحرام واحدك | 
عنده وعندنا باحراميسن فان قبل ينغي ان يتداخلا كحرمة الا حرام والحرم في قتل الحرم صيدالحرم قلنا حرمة الا حرام اقوي من حرمة الحرم 
لأنه يحرم قتل الصيد في الاماكن كلها والحرم لاتحرمه الا فيه فتبع اضعف الحرمنين اقولهما وليس كذالك الحج والعمرة لان حرمت هما في بساب 
المحرمات سواء فلم يتبع احدثما الاخر ركفاية) ''قوله": الا ان يتجاوز: استنناء من قوله: صلى الله عليه وسلم فعليه دمان اي على القارن 
دمان في كل موضع يبب فيه علي امفرد دم الا في صورة واحدة وهي ان يتجبأوز الميقات حال كونه غير حرم بالعمرة آوالحج ولي بعسض نسح 
القدوري الا ان يجأوز من باب المفاعلة (حاشية هداية) "قوله": : اذا اشترك محرمان: سواء كان صيد الحرم أوالحل ولو كانوا عشرة أو 
اكثر فعل كل واحد منهم جزاء كامل (الجوهرة) "قوله": واذا اشترك حلا لان: لان الضمان يجرى مجرى ضمان الاموال واذا اشترك حرم 
وحلال في قتل صيد الحرم فعلي الحلال النصف وعلى القارن جزاءان » اشترك حلال ومفرد وقارن فعلى الحلال الثلث وعلى المفرد جزاء واحد 
وعلى القارن جزاءان ولو اجتمعوا علي قتل صيد وهم غير محرهين فعليسهم قيمة واحدة ولا يجزي عنه الصوم والصيد ميتة لا مل اكل 
(الجوهرة) "قوله": فالبيع باطل: لان الصيد في حقه حرم العيسن فلا يكون مالا متقوما كا لخمر فلهذا لايجوز شراؤه اصلا سواء اشتراه من 
محرم أوحلال »ولان بيعه حيا تعرض للصيد بتفويت الامن وبيعه بعد ماقتله بيع ميتة (هداية » فاية) 
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إذا أحصر الحرم بعدو أو أصابه مرض منعه من المضي جاز له التحلل وقيل له : ابعسث شاة 
تذبح في الحرم وواعد من يحملها یوما بعينه يذبحها فيه ثم تحلل وإن كان قارنا بعث بدمين ولا 
يجوز ذبح دم الإحصار إلا في الحرم ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف 
ومحمد رحمهما الله : لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحر. ويجوز للمحصر بالعمرة 
أن يذبح متى شاء واخصر باج إذا تخلل فعليه حجة وعمرة وعلى الحصر بالعمرة القضاء 


وعلى القارن حجة وعمرتان 

"قوله": الاحصار: هو لغة المنع وشرعا منع عن ركنين هما الوقوف والطواف واما لو منعه عدو. بحبس في سجن أو مدينة فهو حصر 
والحاصل ان الحصر هو انع في مكان عن الخروج زالاحصار المنع عن الوصول الي المطلوب برض أوعدو رمن شامي) "قوله": بعدو: اى 
آدمى أو سبع أو اصابه مرض ای يزداد بالذهاب و هكذا اذا مات محرم المرأة فيشمل زوجها و هكذا اذا احرمت و ليس لما حرم ولا زوج فهى 
محصرة. هذا اذا كان بينها و بين مكة مسيرة سفر (من شامى) '"قؤله": ابعث: بشاة أو بقيمتها و لا يجوز التحلل الا بعد السذبح و تقييده 
بالحرم اشارة إلى أنه فى الحل فان كان فى الحرم و ذبح فكأنه حل و ان ذبح عنه فى غير الحرم أو لم يذبح فى اليسوم الذى و اعدهم فيه فحل 
وهو لا يعلم فعليه دم لاحلاله و هو على احرامه كما كان حتى يذبح عنه فان بعث دين فأنه يحل بذبح الأول منهما والآخر يكون تطوعا الا 
ان يكون قارنا فأنه لا يحل الا بذبح الآخر (الجوهرة) "قوله'': يوما بعينه: عند اى حنيفة بل عنده لا بد ايضا من تعيين وقته من ذلك الوم 
اذا اراد التحلل فيه ئلا يقع قبل الذبح فاذا عين وقت الزوال مثلا يتحلل بعده والا احتمل ان يكون الذبح وقت العصر و التحلل قبله خلافا 
هما حيث قالا أنه لا يجوز الذبح للمحصر بالحج الا فى يوم النحر يعنى لا حاجة إلى المواعدة فى الحج لتعين يوم النحر وقتا له الا اذا كان بعد ايام 
النحر فيحتاج اليها عند الكل (من شامى) '"قوله": بعث دمين: لاحتياجه إلى التحلل عن احرامين و لا تحتاج إلى ان يعين الذى للعمرة 
و الذى للحج منهما لان هذا تعيين غير مفيد (هداية › كفاية) "قوله": و قالا لا يجوز: اعتبارا تمدى المتعة والقران وله قوله تعالى: وال 
تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى مله فخصه بمكان و لم ينصه بزمان و لآنه دم كفارة حتى لا ججوز الاكل منه فيختص بالمكان دون الزمان كسدماء 
الكفارات عخلاف دم المتعة والقران لأنه دم نسك (الجوهرة) '"قوله'"': متى شاء: يعني بالاجماع لان العمرة لايختص التحلل منها بيوم النحسر 
فلا يخنص هدي الاحصار فيسها بوم النحر (الجوهرة "قوله": فعليه حجة وعمرة: واما الحج بسبب شروعه فيسها وفيه ان هذا انها 
يظهر في النفل اما الفرض فهو واجب القتضاء بالامر لا بالشروع تامل والعمرة لتحلل لأنه في معنى فائت الحج يتحلل بافعال العمرة فاذا لم يسأت 
مما قضاها والحخاصل ان الحرم بالج يلزمه المج إبتداء وعندالعجز تازمه العمرة فاذا م يات جما يلزمه قضاؤها كما لو احرم بمما. وهذاانلم 
يجج من عامه اما لو خج هنه لم يجب معهاعمرة لأنه لايكون كفانت الحخج وايضا انما تجب عمرة مع الحج اذا حل بالذبح اما اذا حل بافعسال 
العمرة فلا عمرة عليه في القضاء واعلم أنه اذا قضي الحج والعمرة ان شاء قضاها بقران أو افراد (شامي) "قوله": القضاء: والاحصار عبها 
يتحقق عندنا وقال هالك لايتحقق لأفا لاتتوقت ولنا ان البي صلى الله عليه وسلم واصحابه احصروا بالحديسبية وكانوا اعمسارا ولان شرع 
التحذل لدفع الحرج وهذا موجود في احرام العمرة واذا تحقق الاحصار فعليه القضاء اذا حال كما ف الحج (هداية) "قوله" : وعلى القارن 
حجة وعمرتان: اما المج وعمرة واحندة كما في الحج المفرد والعمرة الثانية للتحلل. بأ يشير إلى ان لزوم العمرتين فيما اذالم يحج من عام 
الاحصار اذلو حح من عامه بان زال الاحصار بعد الذبح رقدرعلي تجديد الاحرام والا داء ففعل كان عليه عمرة القران فققط لأنه لايكون 

كفانت المج فلا تلزمه عمرة التحلل كما مر ني المفرد قلت و مثله لو حل بافعال العمرة يفهم تمامر رشامي) . 
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وإذا بعث الحصر هديا وواعدهم أن يذبحوه في يو 
إدراك الهدي والحج لم يجر له التحلل ولزمه المضي وإن قدر على إدراك الحدي دون الحج 
تحال وإن قدر على إدراك احج دون اهدي جاز له التحلل استحسانا. ومن أحصر بمكة 
وهو ممنوع عن الوقوف والطواف كان محصرا وإن قدر على إحدها فليس بمحصر. ‏ 
باب الفوات:ومن أحرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد ٍ 
فاته الحج وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه. والعمرة 
لا تفوت وهي جائزة في جميع السنة إلا خسة أيام يكره فعلها فيها : يوم عرفة ويوم النحر 
وأيام التشريق. والعمرة سنة وهي الإحرام والطواف والسعي والخلق أو التقصير. 


"قوله": فان قدر: وهذا التقسيم لا يستيقم على قول ابي حنيفة لعدم توقيت الدم بيوم النحر عنده (الجوهرة) "قوله": جازله ١‏ 
التحلل: على قوله الامام وهو الاستحسان لأنه لولم يتحلل لضاع ماله جانا وحرمة المال كحرمة النفس الا ان الافضل ان يتوجه (شامي) 
تبيه: لايتصور في حق المعتمر فقط عدم ادراك العمرة لان وقنها جيع العمر فلها من الاربع صورتان فقط ان يسدرك ادي والعمسرة 
أويدرك الع ة فقط وقد علم.حكمهما (شامي) فائده: لو بعث اهدي ثم زال احصاره وحدث احصار آخرفان علم أنه يدرك اهدي 
ونوى به احصاره التائ جاز وحل به وان لم ينو لم يجز ولو بعث هديا لجزاء صيد ثم احصر ونوي ان يكون لاحصاره جاز وعليسه اقامسة 
غیرد رشامي) "قوله": احصر: لأنه متعذر عليه الاتمام فصار كما اذا احصر ف الحل والحاصل ان الاحصار عندنا لا يتحقق الا اذا منع 
من الطواف والو قوف جميعا سواء كان بمكة أوغيرها (هداية مع حاشية) "قوله": وان قدر: اما اذا قدر على الطواف دون الوقوف 
فلان فائت الحج يتحلل به والدم بدل عنه في التحلل واما اذا قدر علي الوقوف فقد تم حجه ولا يكون نحصرا (لاجوهرة الهيرة) 
"قوله": وعليه ان يطوف: اي عليه العمرة ليست الا الطواف والسعي ولان الاحرام بعد ما انعقد صحيحا لاطريق للخروج عنه 
الا باداء اخد التسكين كما في الاحرام المبهم وهنا عجز عن الحج فتتعين عليه العمرة ولادم عليه لان التحلل وقيع بافعال الغمسرة 
فكانت في حق فائت الحج بمنزلة الدم في حق المحصر فلا يجمع بينهما (هداية) "قوله": الا خمسة ايام: لحديث ابن عباس اخرجه 
سعيد بن منصور وأنه كان يكره العمرة في هذه الايام الخمسة لان هذه ايم الحج فكانت متعينة له وعن الي يوسف أنه لاتكره العمسرة في 
يوم عرفة قبل الزوال لان دخول وقت ركن الحج بعد الزوال لاقبله والا ظهر من المذهب ما ذكرنا ولكن مع هذا لواداها في هذه الايام 
ضح ويبقي محرما يما فيها لان لاكراهة لغيرها لالعينها وهو تعظيم امراحج وتخليص وقنه له فيصح الشروع (من هداية) "قوله": 
: والعمرة سنة: رقال الشافعى فريضة لقوله عليه السلام العمرة فريضة كفريضة الحج و لنا "قوله عليه السلام الحج فريضة و العمسرة 
تطوع و لأنها غير موقتة و لو كانت فرضا لتعلقت بوقت كالصلوة و الصوم و تتادى بنية غيرها يعنى تؤدى باحرام غيسرها بان نواها 
بي اخ كما ف قائت الج و هذه امارة الفلية و تأويسل ما روا أن مقدرة باعمال كالحج اذ لا تبت الفرضية مع العارض ف السار 
لان الفرض لا يغبت الا بدليل قطعى (هداية مع حاشية)"" قوله '": وهى الاحرام: الاحرام شرطها والطواف ركنها و السعى و الجلق 
واجبان فيها و ليس.فيها طواف الصدر و الله أعلم (الجوهرة) 0 ٠‏ 
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باب الهدي: اهدي أدناه شاة وهو من ثلاثة نوع الإبل والبقر والغنم يجرئ ف ف ذلك الثني 
فصاعدا إلا من الضأن فإن اجذع منه يجرئ ولا يجوز في الهدي مقطوع الأذن أو أكثرها ولا 
مقطوع الذنب ولا اليد ولا الرجل ولا الذاهبة العين ولا العجفاء ولا العرجاء التي لا قشني 
إلى المنسك والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين : من طاف طواف الزيارة جنبا ومسن 
جامع بعد الوقوف بعرفة فإنه لا يجوز إلا بدنة. والبدنة والبقرة تجرئ كل واحدة منهما عن 
سبعة أنفس إذا كان كل واحد من الشركاء يريد القربة فإن أراد أحدهم بنصيبه اللحم لم 
بجخرئ عن الباقين. ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران. 

سمي مس ل 22 م م ئس ا 
"قوله": الهدى: هو فى اللغة والشرع ما يهدى إلى الحرم من النعم ليتقرب به فيه (در متا '"قوله"": ادناه شاة: ىا روى أنه عليه 
السلام ستل عن الهدى فقال ادناه شاة (هداية) "قوله": وهو من ثلاثة: لأنه عليه السلام لما جعل الشاة ادن لا بد ان يكون له اعلى 
وهو البقر والحزور ولان الهدى ما يهدى إلى الحرم ليتقرب به فيه والاصئاف الثلنة سواء فى معنى التقرب (من هداية) "قوله": الثنى: هذا 
بيان لاددى السن الجائز فى الهدى وهو الثنى وهو من الابل ما له حمس سنين و طعن فى السادسة و من البقر ما طعن فى الثالثة و من الغنم ما 
طعن فى الثانية ولا يجوز الجذع الا من الضأن و يشترط ان يكون سالما من العيب (شامى) "قوله": مقطوع الاذن: ولا من لا اذن لها 
خلقة ثم الذاهب من الاذن ان كان الثلث أو اقل اجزأه عند ابى حنيفة و محمد فعلى هذا الثلث فى حكم القليل و عند ابى حنيفة ايضا اذا 
كان الذاهب الثلث فما زاد ل ير وان كان اقل جاز فعلى هذه الرواية الثاث فى حد الكثير و قال ابويسوسف ان كان الباقى من الاذن 
اكثرها اجزأه و ان ذهب النصف و بقى النصف ل يج لان فى النصف استوى الخطر والاباحة فكان الحكم للخطر و لا يجوز فى الحدايا الا ما 
يجوز فى الضحايا (الجوهرة) "قوله": ولا ذاهبة العين: اى الذاهية احدى العينين لان البى فمى ان يضحى بالعوراء اين عورها 
فان كان الذاهب قليلا جاز و ان كان كثيرا لا يجوز و معرفة ذلك ان تشد العيسن المعيبة بعد ان لا تعلف يوما أو يومين ثم يقرب العلسف 
لبها قليلا قليلا حتى اذا رأته من مكان اعلم على ذلك الكان ثم يشد عينها الصحيحة و يقرب العلف اليها قليلا قليلا.حتى اذا رأنسه مسن 
مكان اعلم عليه ثم بن ينظر إلى تفأوت ما بينهما فان كان ثلنا فالذاهب الثلث و ان كان نصفا فالذاهب النصسف (الجوهرة) "قوله": ولا 
العرجاء التى لا تمشى إلى المنسك: : وهو المذبح فان كان عرجها لا يمنعها عن المشى جاز وهذا اذا كانت العيوب موجودة مما قبل 
الذبح اما اذا اصابما ذلك فى حالة الذبح بالاضطراب وانقلاب السكين فاصابت عينها أ كسرت رجلها جاز لان مثل هذا لا يمكن الاحتراز 
عنه والخصى جائز فى الهدى لان ذلك يسمنه ويطيب مه والقرن اذا كان مكسورا لا يمنع الجواز لأنه ليس بمأكول ويجوز القولاء وهى 
الجنونة لان العقل غير مقصود ف البهائم ويجوز اهيما اذا كانت تعتلف وهى ذا هبة الاسنان ولا يجوز المريضة (الجوهرة) "قوله": الا فى 
موضعين: والنالث ايضا وهو ما اذا طافت حائض أو نفساء و"قوله": من جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق وقبل طسواف الزيارة 
(حاشية هداية) "فوله": يريد القربة: ولو اختلف وجوه القرب وعند زفر لا بد من اتفاق القرب واختلافهما بان يريد احدهم المتعة 
والآخر القران والثالث التطوع (وهكذا الاضحية والعقيقة) لان المقصود باقرب واحد وهو الله عر وجل فان قلت ما الافضل سبع بدنة أو 
الشاة قلت ما كان اكثرهما لما فهو افضل."قوله": يجوز الاكل: بل المستحب ان ياكل منهأويتصدق على الوجه الذى عرف فى 
الضحايا لأنه دم نسك فيجوز الاكل منها بمرلة الاضحية وقد صح ان البى عليه السلام اكل من لحم هدية وحسا (شرب) من المرقة. 
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ولا يجوز ز الأكل من بقية الحدايا 9 وز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا في في يوم م الجر 
' ويجوز ذبح بقية الهدايا أي وقت شاء ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم ويخوز أن يتصدق مها 
على مساكين الحرم وغيرهم ولا يجب التعريف باهدايا والأفضل في البدن النحر وفي البقسر 
والغنم الذبح والأولى أن يتولى الإنسان ذبحها بنفسه إذا كان يحسن ذلك ويتصدق بجلااما 
وخطامها ولا يعطي أجرة الجزار منها ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبما ركبها وإن اسستغق 
عن ذلك ل يركبها وإن كان ها لبن لم يحلبها وينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن 


"قوله": ولا يجوز من بقية الهدايا: جملة الكلام فيه ان الدماء نوعان ما يجوز لصاحبه الاکل عنه وهو دم المتعة والقران رالاضحية 
والتطوع اذا بلغ محله وما لا يجوز وهو دم النذر والكفارات والاحصار وكل دم يجوز الاكل منه لا يجب عليه التصدق فيه بعد الذبح ولو ٠‏ 
هلك بعد الذبح لا ضمان عليه فى النوعين وان استهلكه ففى النوع الان يضمن قيمته (فستح القدير) "قوله'" : ولا يجوز ذ بح: 
الدماء فى المباسك على ثلاثة أوجه فى وجه عبوز تقدعه على يوم النعر بالاجماع بعد ان حصل اللذبح فى ارم وهو دم الكفارات والندور 
وهدى العتطوع وى وجه لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر اجماعا وهو دم المتعة والقران والاضحية وفى وجه اختلفوا فيه وهو دم الاحصار فعند 

| اب حنيفة يجوز تقديمه وعددهما لا يجوز وف المبسوط يجوز ذبح هدى التطوع قبل يوم النحر الا ان ذيحه يوم النحر افضل قال فى اغدايسة 
وهو الصحيح يعنى أنه يجوز ذبحه قبل يوم النحر "قوله": ويجوز ذبح بقية الهدايا فى اى وقت شاء وقال الشافعى لا جوز الا ى 
يوم النحر (الجوهرة) "قوله": ولا يجب التعريف: لان المهدى ينبى عن النقل إلى مكان ليتقرب باراقة دم فيه لا ينبئ عن التعريف فلا ش 
يجب سواء اريد بالتعريف الذهاب ها إلى عرفات أو التقليد تشهيرا أو الاشعار كل ذلك لا يجب بل يندب فى دم الشكر اى القران 
والتمتع وكذا يقلد هدى التطوع والنذر ولو قلد دم الاحصار والجناية جا ز ولا بأس به (هداية, فستح القاديسسرءدرمختار شامى) 
"قوله" : والافضل بالبدن النحر: لقوله تعالى: : فصل لربك وانحر قيل ف تأويله الجزور اى انحر الجرور والبعير ذكرا کان أو 
اننى و'"قؤۆله" : وفى البقر والغنم الذبح لقوله تعالى: : ان يذبحوا بقرة وقان الله تعالى وفديناه بذبح عظيم والذبح ما اعد للسذبح 
وقد صح ان البى حر الابل وذبح البقر والغدم. والنحر فى اللبة مثل الذبح فى الصدر والنحر هو الموضع الذى ينحر فيه الهدى (هداية مع 
حاشية) ''قوله" : ان يتولى الانسان: لما روى ان النبى ساق مائة بدنة فى حجة الوداع ع فنحو نيفا وستين بنفسه وولى الباقى عليا 
1 ولأنه قربة والتولى فى القربات أولى لا فيه من قبادة الخشوع الا ان الانسان قد لا يهتدى لذلك ولا يحسنه فجوزناه تولية غيره نيفا عيسارة 
عن ما دون العشرة وهو ههنا ثلث على ما صرح فى بعض الروايات كذا فى فتح القدير (هداية مع حاشية) "قوله" : يتصدق 
بجلالها: لقوله عليه السلام لعلى رضىالله عنه تصدق بجلاها وبخطمها ولا تعطى اجرة الجزار منها '"قوله": بجلالها جع جل هو ما 
يلبس على الدابة وخطامها اى الزمام هو ما يجعل فى انف البعيسر وهو بكسر الخاء المعجمة والجزار ر اى الذابح فان اعطى اجسرة الجزر 

مھا فضمن (هداية » شامى) '"قوله": لم يركبها: : لأنه جعلها حالصا لله تعالى فلا ينبغى ان يصرف شينا من عينها أو منافعها إلى نفسه | 
لى:ان يبلغ محله الا إن يحتاج إلى ركوها لما روى أنه عليه السلام رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها ويلك وتأويله أنه كان عاجزا حتاجا 
و"قوله": : ليسركبها ای مطلقا سواء جاز له الاكل أو لا فان اضطر إلى الركوب ضمن ما نقص بركوبه وجل متاعه ز وتصدق به على 
الفقراء (هداية » در مختار » شامى) "قوله": ينضح: ای يرشى وفائدته قطع اللبن وهذا اذ زمان الذبح أو مكأنه قريب والا حلبه 
رتصدق به على الفقراء فان صرفه لنفسه أو استهلكه أو دفعد نعنى ضمن قیمته اى فيتصدق بمثل قيمته أو يقيمته (شامى) 
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ومن ساق هديا فعطب فإن كان تطوعا فليس عليه غيره وإن كان عن واجب فعليه أن 

يقيم غيره مقامه وإن أصابه عيب كبير أقام غيره مقامه وصنع بالمغيب ما شاء وإذا عطبت 
البدنة في الطريق فإن كان تطوعا نحرها وصبغ نعاها بدمها وضرب يما صفحتها ولا يأكل 
منها هو ولا غيره من الأغنياء وإن كانت واجبة أقام غيرها مقامها وصنع يما ما شساء 

ويقلد هدي التطوع والمتعة والقران ولا يقلد دم الإحصار ولا دم الجنايات. 

"قوله": فليس عليه غيره: لان القربة تعلقت بمذا امحل وقد فات كما اذا نذر تصدق دراهم معينة فهلكت قبله لا يجب عليه شئ 
٠‏ (هداية مع حاشية) "قوله": عيب كثير: بان ذهب اكثر من ثلث الاذن مغلا عنده وعندهما اذا ذهب اكثشر من النضف (فستح 
القدير) "قوله": اقام غيره: لان الوجوب متعلق بذمته وهذا اذا كان موسرا اما اذا كان معسرا اجزأه ذلك المعيب لان المعسر لم 
يتعلق الايجاب بذمته وانما يتعلق بما عينه (شامى) "قوله": : مقامه: : لان المعيب بمثله لا يتادى به الواجب فلا بد من غيسره وصنع 
بالمعيب ما شاء لأنه التحق بسائر املاكه (هداية) '"قوله": اذا عطبت: : معنى عطبت قربت من العطب بدليل قوله نحرها فان قلت هذا 
تكرار فأنه قد قال ومن ساق هديا فعطب ثم قال واذا عطبت البدنة قلت الأولى فى الحدى مطلقا وهذا.فى البدنة خصها بالذكر بعد ما 
دخات فى.ذلك العموم أو يقال ذكر فى الأول هل يجب عليه غيره ولم يبين ما يفعل بالعاطب فاعاد ذكره لبيان ما يفعل. به أو يقال 
الأول فى العاطب الذى لم يتهياً له ذبح وهنا الذى قارب العطب بدليل قوله نحرها والنحر انما يكون فى الحى (الجوهرة) "قوله": 
ويقلد: وكذا الهدى الذى أوجبه على نفسه بالنذر والمراد من الهدى الابل والبقر اما الغنم فلا تقلد وكلما يقلد يخرج به إلى عرفات وما 
ل فلا (الجوهرة) "قوله": ولا يقلد: لأنه دم جبر فيستحب اخفاؤه لاف الأول فأنه دم نسك فيستحب اظهاره فلو قلد دم.الاحصار 
ودم الجنايات جاز. ولا بأس به والله اعلهرالجوهرق تنبيه: مسة الفاظ توجب الوصول إلى مكة والإحرام بحجة أو عمرة احدها اذا قال 
لله على حجة أو عمرة والثاى لله على المشى إلى بيت الله الثالث لله على المشى إلى مكة الرابع لله على المشى إلى الكعبة الخامس لله علسى 
المشى إلى مقام ابراهيم فهذه الالفاظ الخمسة نوجب عليه حجة أو عمرة بالاجماع. ستة الفاظ لا توجب عليه شسيئا بالاجمساع الأول لله 
على الخروج إلى بيت الله الثالن لله على الذهاب إلى بيت الله الثالث لله على السير إلى بيت الله الرابع بع لله على الاتيان إلى مكة الخامس لله 
شيئاعندابى حنيفة رهه الله تعالى احدهما لله على المشى إلى المسجد الحرام الثابى لله على المشى إلى الحرم وعندهما يلزمه حجة أوعمرة و الله 


أعلم (الجوهرة) 
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البيع : ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظ الماضي وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر 
بالخيار : إن شاء قبل في امجلس وإن شاء رده وأيهما قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب 
وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما ٠‏ 
"قوله": البيوع: فجمع باعتبار أنواعه فان البيع الذي هوالحدث ان اعتبر من حيث هو فهو اربعة نافذ ان افاد الحكم للحال وموقوف 
ان افاده عندالاجازة وفاسدأن افاده عددالقبض وباطل ان لم يفده اصلاوان اعتبرمن حيث تعلقه بالمبيع فهو اربعة ايضا لأنه اماان يقسع علبي 
عيسن بعين أوثمن بشمين اى يكون المبيع فيه من الاثمان اي النقود أوثمن بعيسن أوعيسن بثمن ويسمي الأول مقايضة والفساي 
صرفاوالتالث سلما وليس للرابع إسم خاص فهوبيع مطلق.وان اعتبرمن حيث تعلقه بالثمن أوبمقداره فهواربعة ايضا لأنه ان كان مغل السثمن 
الأول مع زيادة فمرابحة أوبدونه زيادة فتولية أوانقص من الثمن وضعية أوبدون زيادة ولانقص فمساومة وزاد في البحرخامساوهوالاشستراك 
اي ان يشترك غيره فيما اشتراه اي بان يبيعه نصفه مثلارشامي)'"قوله": البيع:أماتعريفه فمبادلة الال بالمال بالتراض وأما ركنه فنوعان 
احدها الايجاب والقبول والثائي التعاطي وهوالأخذ والإعطاء وأماشرطه فأنواع أربعة شرط الإنعقاد وشرط النفاذ وشرط الصحة وشرط 
اللزوم وأماشرائط الإنعقاد فأنواع منها في العاقدوهوان يكون عاقلا ميسزا فيصح بيع الصبي والمعتوه الذين يعقلان البيع واثره وان يكوت 
متعدد فلايصلح الواحد عاقدا من الجانبين إلا الأب ووصيد والقاضي اذا باعوا اموالهم من الصغيرأوشتروا منه ويشترط في الوصي ان 
يكون فيه نفع ظاهر لليتيم وإلاالرسول من الانبين وإلاالعبد يشتري نفسه من مولام بامره ومنهاني العقد وهوموافقة القبول للايجساب 
لاالمخالفة ومنهاني البدليسن وهو قيام الالية ومنها في المبيع هوان يكون موجودا وان يكون ملك البائع وان يكون مال متقومسا شرعاومنها 
سماع لمتعاقديسن كلامهماومنها في المكان وهو اتحاد مجلس الايجاب والقبول و أماشرائط النفاذ فنوعان الك أوالولاية والنابئ ان لايكون في 
المبيع حق لغيرالبائع واماشرائط الصحة فعامة وخاصة فالعامة لكل بيع والخاصة مثلا هذه شرائط الصرف هذه شرائظ السلم كما سيان ان 
شاء الله في كل باب.(عالمكيري) '"'قوله": ينعقد: الإنعقاد عبارة عن الضمام كلام احدالمتعاقديسن الي الآخروالبيع عبارة عن اثرشرعي 
يظهرفي امحل عندالايجاب والقبول حتي يكون العاقد قادرا علي التصرف واليه اشار الشيخ بقوله ينعقد وم يقل البيع هذان اللفظان. 
والايجاب الاثبات لأنه ماكان ثابتاللمشتري وقدثبت الآن بقوله هواللفظ الان الذي هو جواب للأول فالايجاب مغل قوله بعت أو اعطيت 
أوهذالك أوقبضت أوما اشبه ذالك ولافرق بين ان يكون البادي البائع أوالمشتري كما اذا قال المشتري أوله اشتريت منك العبد بمائة (هذا 
الايجاب) فقال البائع بعت (هذا القبول) أو بقوله المشتري بع مني فيقول بعت فلا بد من ان يقول ثانيا اشتريت واما الدكاح فينعقد بلفظسين 
احدها ماضي والاخر مستقبل (الجوهرة) تنبيه: ان البيع ينعقد بالتعاطي ايضا اي بغير الايجاب والقبول. والتعاطي اي أخذ المشتري شيأ بغسير 
اول واعطي البائع الثمن كما في زماننا يكون القيم لبعض الأشياء مقررة فأخذ المشتري شيأ واعطي ثنه بغير القول من البسائع والملشتري 
قوله فالآخروهذا يسمى خيارالقبول وهوغيرمورث فان أوجب احدهماوهماواقفان فسارا أوسار احدها بعد خطاب صاحبه قبل القبول بطل 
ولا ينعقد بقوله بعد ذالك وحكم السفينة كحكم البيت (الموهرة)"قوله"': اذا كانا بلفظ الماضي: كبعت واشتريت أوحالين ' 
كمضارعين لم يقرنا بسوف والسين كابيعك فيقول اشتريه لان الحال لايستعملونه للوعد والاستقبال وهكذا اذا كسان احدها 
ماضياوالاخرحالاولكن لايحتاج الماضي إلي النية بخلاف الحال فان نوي به الإيهاب للحال صح علي الاصسح وإلا لا(درمختارء 
شامي)"قوله": بطل الايجاب :لان القيام دليل الاعراض وكذا لولم يقم لكن تشاغل في المجلس بشتي غيرالبيع بطل الايجاب فسان كان 
قائما فقعد ثم قبل فأنه يصح القبول لأنه بالقعود لم يكن معرضا (الجوهرة) "'قوله": لاخيار: وقال الشافعي لكل واحد منهما الخيار ماداما 
في مجلس يعني لكل وأحد منهما فسخه رضي الآخر بالفسخ أولم يسرض. 
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إلا من عيب أو عدم رؤية والأعواض المشار إليها لا يحتاج إن معرفة مقدراها في جواز البيع 
والأغان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة ويجوز البيع بغمن حال ومؤجل 
إذا كان الأجل معلوما ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد فإن كانت النقود 
مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدها 
"قوله": الا من عيب أوعدم رؤية وكذا خيار الشرط وانما خص العيب وعدم الرؤية مع ان خيار الشرط مانع لزوم البيع ايضا لأنهما 
في كل بيع يسوجد ان اما خيار الشرط فعارضي مبني علي الشرط (الجوهرة) "قوله": لايحتتاج: لان بالاشارة كفاية في التعريف 
المنافي للجهالة المفضية إلى المنازعة وجهالة الوصف فيه لاتفضي إلى المنازعة › الا في الاموال الربوية فان اللاعواض اذا كانت منها 
كالدراهم والدنانيسرواخنطة والشعير اذا بيعت بجنسها عند جهالة مقدارها لايجوز ان اشير الها لاحتمال الربوا وانما ترك المصف - 
هذا الإستضاء لأنها نما يتعلق بالربوا وهذا الباب ليس بيأنه (هداية , عناية)"قوله": في جواز البييع: احتراز عن السام لان معرفة 
مقدار رأس المال شرط فيه عند ابي حنيفة واذا كان ما يتعلق العقد علي مقدار (كفاية) "قوله": والاثمان المطلقة: وصورة الافمان 
المطلقة قبل بيان القدروالصفة ما اذا قال اشتريت هذا الشئي بالذهب وم يبين قدره ولا صفة وكذا الوقال بالدراهم وبيان القدر ان 
يقول عشرة أوحمسة وبيان الصفة ان يقول بخاري أوسمرقددي (كفاية) "قوله": لاتصح: لان التسليم واتسلم واجب بالعقد وهذه 
الجهالة مفضية الي المنازعة فيمتنع التسليم والتسلم وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز هذا هو الأصلاي القاعدة الكلية في جواز البيع 
وعدمه (هداية بزيادة) "قوله"': بثمن: قيد بالثمن لان تاجيا المبيع العين لايجوز و يفسده واعلم ان كلامن النقدين ثمن أبحدا 
والعين الغير المثلي مبيع ابدا وكل من المكيل والموزون الغبر النقد والعددي المتقارب ان قوبل بكل من النقدين كان مبيعا أو قوبل 
بعين فان كان ذالك المكيل والموزون المتقارب متعينا كان مبيعا ايضا وان كان غير متعين فان دخل عليه حرف الباء مثل اشتريت هذا 
العبد بكر حنطة كان ننا وان استعمل استعمال المبيع وكان سلما مثل اشتريت منك كرحنطة هذا العبد فلا بد من رعاية شراءط السلم 
(شامى) "قوله": اذا كان الاجل معلوما: جاز مؤجلا لاطلاق قوله تعالى: واحل الله البيع و عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم اشترى من يهودى طعاما إلى اجل و رهنه درعاله من حديد انتهى و ف لفظ البخارى ثلثيسن صاعا من شعير و 
هذا اليهودى إسمه ابو شحم. ولا بد ان يكون الاجل معلوما لان الجهالة فيه مانعة عن التسليم الواجب بالعقد لان البائع يطالبه به فى 
قريب المدة و المشترى يسلم فى بعيدها (من هداية مع حاشية "قوله": ومن اطلق: معناه ذكر قدر الشمن ولم يذكر صفة مغل ان يقول 
بعت منك بعشرة دراهم وفى البلد دراهم مختلفة فاذا كان كذلك جاز البيع وتتعئن الدراهم الى يتعامل بها فى البلد غالبا والمراد من البلد 
بلد العقد لا بلد المتعاقدين. واعلم ان هذه المسئلة على ثلثة أنواع احدها ذكر القدر والصفة كانت تلك المسألة بعد الإستشناء والثالنية 
لم يذكرهما كانت هذه المسألة عين المسألة الأولى قبل الإستشاء والثالثة ذكر قدر الثمن ولم يذكر صفته هذا هو المراد هنا (الججوهرة 
بعصرف) "قوله": على غالب نقد البلد: لأنه المتعارف وفيه التحري للجواز فيصرف اليه والمراد من النقد ماليس مصوغا من الذهب 
والفضة سواء كان مسبوكا أولا (هداية مع حاشية) "قوله": فان كانت النقود مختلفة: في مالية كذهب شريفي وبددقي فأفما اتفقا 
في الرواج لكن مالية احدها اكثر مالية والمشتري يدفع الاقل واما اذا اختلفت رواجاً مع اختلاف ماليتها أوبدونه فيصح وينصرف إلى 
الرواج وكذا يصح لو استوت مالية ورواجا لكن يخير المشتري بيسن ان يؤدي ايهما شاء والحاصل ان المسئلة رباعية وان الفساد 
في صورة واحدة وهي الاختلاف في المالية فقط والصحة في الثلاث الباقية (درمختار »> شامي) 
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ريوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة ویااء بعينه لا يعرف مقدراه روزن حجر بعينه ل 
يعرف مقداره ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أي حديفسة 
وبطل في الباقى إلا أن يسمي جملة قفزائها وقال أبويوسف ومحمد يصح فالوجهين ومن بساع 
قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع فاسد في جميعها وكذلك من باع ثوبا مذارعة كسل ذراع ٠‏ 
بدرهم وم يسم جملة الذرعان ومن ابتاع صبرة طعام على أنها مائة قفيز بمائة درهم فوجسدها 


أقل كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته من الفمن وإن شاء ف فسخ البيع ٠‏ 

"قوله" : ويجوز بيع الطعام والحبوب : كلها مكايلة و مجازفة اذا كان بخلاف جنسه اما بجدسه فلا يجزمجازفة لاحتمال التفاضل الا 
اذا ظهرفسادهما في امجلسء, وم يكن رأس مال سلم لشرطية معرفه أوكان بنجسه وهو دون نصف صاع اذا لا ربو فيه ومن المجازفة البيع 
باناء وحجر لايعرف مقداره قيد فيهما وللمشتري الخيار فيهما هذا اذا لم يحتمل الاناء النقصان والحجر التفعت فان احتملهما م جز 
كبيعه قدر يملا هذا البيت ولو قدر ما بعلأ هذا الطشت جاز.وقوله من المجازفة البيع باناء وحجر صرح بأنه. من امجازفة مع أنه ظاهر المستن 
أنه ليس منها بقرينة العطف والاصل فيه المغايرة لأنه على صورة الكيل والوزن وليس به حقيقة وقوله وللمشتري الخيار فيهما افاد 
ان البيع جائز غير لازم وهذا الخيار خيار كشف الال (درختار » شامي) '"قوله" : ومن باع صبرة: والاصل صح في ما سمي 
صاع_أو قفيز في بيع صبرة وصاع في بعتا المتون و قفيز في بعضها ليس بقيد حتي لو قال كل ضا عيسن بر أو قفيسزيسن أو كل عشرة 
بدرهم صح في النيسن أو عشرة و''قوله": صبرة هي الطعام المجموع ميت بذالك لافراغ بعضها علي بعض و منه قيسل للسحاب 
فوق السحاب صبر واراد صبرة مشارا اليسها وقوله صبرة طعام ليس قيدا بل كل مكيل أو موزون أو معدود من جنس واحد اذا لح . 
تختلف قيمة (من شامي) "قوله": وبطل في الباقي: وعندهما يجوز في الوجهيسن سمي جملة قفرأفها أولم يسم لابي حنيفة أنه يتعسذر 
الصرف الي الكل بجهالة المبيع والشمن فيصرف الي الاقل وهو معلوم الا ان تزول الجهالة بعسمية جميع القفزان أوبالكيل في مجلس ولأنه 
لا يعلم قدر القفزان فجهل النمن عند المتعاقديسن وتسمية لكل قفيز درهما لا وجب فعرفته في الحال واا يعرف في الثاني وذالك ينع 
صحة العقد وهما ان هذه الجهالة بيدها ازالتها ومثلها غير مانع. قال في المبسوط الأصلعند ابي حنفيةأنه متي اضاف كلمة كل إلى ما لا 
يعلم منتهاه يتنأول الادي وهو الواحد كما اذا قال لفلان علي درهم يلزمه درهم واحد وقال ابويوسف و محمد هوكذالك فيما 
لايكون منتهاه معلوما بالاشارة اليه واما ما يعلم جملة بالاشارة اليه فالعقد يتداول الكل لان الاشارة أبلغ في في التعريف من التسسمية 
وابوحنيفة يقول ان كانت العبرة للاشارة فنمن جميع ما اشار اليه عند العقد مجهول وجهالة مقدار الشمن تمتنع صحة العقد (الججسوهرة 
عذف "قوله": فاسد في جميعها: وكذا فسدالبيغ في كل معدود متفأوت في القيمة كالبطيخ والرمان والسفرجل والخشضب 
والأوانئ وعندها يجوز في الكل لان ازالة الجهالة بيديهما وعنده ينصرف إلى الواجد لا بينا غيسر ان بيع شاة من قطيع ودراع من تسوب 
لا يجوز للتفاوت و بيع قفيز من صبرة يجوز لعدم التفأوت فلا تفضي الجهالة إلى لمنازعة فيه وتفضي اليها في الأول فوضح الفسرق 
رهداية » جلبكى) "قوله": كان المشتري بالخيار: لتفرق الصفقة وكذا كل مكيل أو موزون ليس في تبعيضه ضرر , اطلق في 
تخبيره عند النقصان في المثلي وذكر له في البحر قيدين الأول عدم قبضه كل المبيع أو بعضه فان قبض الكل لا خير كما في الخائيسة 
يعني بل يرجع في النقصان والثاني عدم كونه مشاهدا له انظر النفصيل في الشامي. ا 
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وإن وجدها أكثرمن ذلك فالزيادة للبائع ومن اذ شترى ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم 
أو أرضا على أنها مائة ذراع بمائة درهم فوجدها أقل فالمشتري بالخيار : إن شاء أخذها بجملة 
النمن وإن شاء تركها وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه فهو للمشتري ولا خيار للبائع 
وإن قال : بعتكها على أنها مائة ذراع بمائة درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فهو بالخبار 
إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وإن شاء تركها وإن وجدها زائدة فالمشتري بالخيار : إن شاء 
أخذ الجيمغ كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ فسخ البيع ولوقال بعت منك هذه الزرمة على انها 
| عشرة أثواب عائة درهم كل ثوب بعشرة فان وجدها ناقصة جاز البيع بحضته وإن واه 


زائدة فالبيع فاسد ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه. 
"قوله": فالزيادة للبائع: لان العقد وقع علي مقدار علي مقدار معيسن والقدر ليس بوصف بل هو اصل بنفسه (الجسوهرة) 
"قوله": فالمشتري بالخيار:لان الذراع وصف ف الثوب ألاترى أنه عبارة عن الطول والعرض والوصف والعرض والوصف 
لايقابله شئي من السمن كاطراف الحيوان حتى أنه اذا اشترى جارية فاعورت في يد المشتري ثم .اراد ان يبيعها مرابحة كان له 
بدون البيان علي سيجئي واذا كان الذراع وصفا لايقابله شئي من الثمن فلهذا يأخذه بكل الثمن بخلاف الفصل الأول لان المقدار 
يقابله الثمن فلهذايأخذه بحصته الاأنه يتخي رلفوات الوصف المذكورلتغير المعقود عليه فيختل الرضا(هداية)'"قوله": بعتكها 
الخ: لان الوصف هناصاراصلا بانفراده بذكرالثمن فرل ل كل ذراع بمدرلة ثوب وهذا لأنه لوأخذه بكل الشمن م يكن أذ كل 
ذراع بدهم وانما قال بعتكها والث الضمير وذكر قبله لفظ الثوب على تأويل الغياب أولمذروعات لان لفظ عشرة اذرع دال 
عليها (الجوهرة)"قوله": وان وجدها الخ: واذا اشتري عشرة اذرع من مائة ذراع من دار بالبيع فاسد عند ابي حنيفة لان 
. ذالك تجهول وعندها يجوزا وان اشتري عشرة اسهم من مائة سهم جاز اجماعا لان ذالك معلوم وان اشتري ثوبا على أنه عشرة 
اذرع كل ذراع بدرهم فاذا هو عشرة ونصف أو تسعة ونصف قال ابوحنيفة في الوجه الأول يأخذه بعشرة من غير خيارو في 
الثانية يأخذه بعسعة ان شاء وعندمحمد في الخجندي جعل قول ابي يوسف محمد وقول محمد لابي يوسف (الجوهرة)"قوله" : جاز 
. البيع: لان المبيع معلوم كأنه مشاراليه والثمن معلوم ايضا لأنه متي سمي لكل ثوب عشرة كانت حصة الغائب معلومة وهي العشرة 
فتكون حصة الباقي معلومة بخلاف ما اذا لم يسم ثنا لان حصة الغائب لا تعلم أها عشرة أو تسعة ام احد عشر فجهالته تسوثر في 
جهالة الباقي(كفاية) '"قوله" : فالبيع فاسد: لان العقد تناول العشرة فعليه رد الغوب الزائد وهو جهول وبجهالة يصيسرالبيع 
يمهولا ركفاية) '"'قوله" : دخل بناؤها:لان إسم السار يتناول العرصة (الصحن) والبناء في العرف ولأنه متصل به إتصال 
إقرارفيكون تبعاله لأن الأصل ان العرصة اصل في الدارلأن قرارالبناء عليها عليها.إعلم ان الدارإسم لما يشتمل على الصحن والبيوت 
والصفحة والمطبخ والاصطبل والمزل مايشتمل علي بيوت ومطبخ و مستراح دون الصحن والبيست إسم لسقف واحدله 
' دهليزفان قيلى لوحلف لايدخل هذه الدارفدخلهابعد ماإمدمت يحنث فلوكان إسم الدار يتناول العرصةوالبناءفي العرف لاحنث 
بعد إنهدام البناء لان الكل ينتفي بانتفاء الجزاء مع ان الايمان مبنية على العرف فكان اعتبارا لعرف هناك اليق' من الاعتبار هنا قلنا 
البناء بمنزلة الصفة وهي في المعين كان لغوا ذا ل تكسن داعيسة إلى اليعسسن فسان كا ا داعية إلى البميسسن تعر 
(هداية, كفاية, عناية) 1 
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ومن باع أرضا دخل ما فيها النخل والشجر وإن لم يسمه ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا 
بالتسمية ومن باع نخلا أو شجرا فيه تمر فثمرته للبائع إلا أن يشترطها اللمبتاع ويقال للبسائع : 
اقطعها وسلم المبيع ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدا جاز البيع ووجب على ا!شستري 
قطعها في الخال فإن شرط تر كها على النخل فسد البيع. ٠‏ 

أ[ ل ل شه سي 
"قوله":. دخل مافيها من النخل والشجر: لأنه متصل ها للقرار فاشبه البناء ولأنه يبقي في الارض الدوام لاغاية له فان كانت 
النخيل مثمرة رقت العقد وشرط الثمن للمشتري فله حصة من الثمن فان كانت قيمة الارض خسمائة وقيمة النخل كذالك وقيمة 
الثم ر كذالك فأنه يقسم الثمن اثلاثا اجماعا فلو فاتت الثمرة بآفة سمأوية أواكلها البائع قبل القبض فأنه يطرح على المشتري ثلث الثمن وله 
الخيار ان شاء أخل الارض والنخل بثلثي الفمن وان شاء ترك في "قوله":م جميعا لان الشمن معقود عليه فبفواته تفرقت الصفقة على 


المشتري قبل التمام فله الخيار وان لم تكن الثمرة موجودة وقت العقد وإثغرت بعده قبل القبض فان الثمرة للمشتري لأفا نماء ملكه 





(الجوهرة) "قوله": لا يدخل الذرع: لأنه متصل يما للفصل فاشبه المتاع الذى فيسها ولان له غاية ينتهي اليها بخللاف النخل والكرم 
فان قبل يشكل على هذا بيع جارية ها حمل في بطنها أوبقرة أوشاة هما حمل فى بطوفهما فأنه يدخل ف البيع وان كسان اتصاله بسالام 
للفصل لا حالة وله غاية ينمهي اليها و بينه وبين الذرع مناسبة لقوله تعالي فأتوا حرثكم ابي شئتم فكيف دخل الولد وم يدخل الذرع ' 
قلنا لما لم يقدراحد غير الله على فصل الولد من امه ووجدت انجانسة بينه وبيسن امه ترك متزلة الجزاء منها فلم يعتبر انفصاله فى تان 
الحال لوجود معني الجزئية ولعدم امكان البائع من فصله واما الذرع فليس من جنس الارض ويتمكن من فصله كل احد (الجسوهرة) 
"قوله": الا ان يشترطها: بان يقول 'شتريت هذا الشجر مع ثمره سواء كانت مؤبرة أولا في كوا للبائع والتأبيسر هو التلقيح. عن ٠‏ 
عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع عبدا وله مال فما له للبائع الا ان يشترط امبتاع ومن باع فحلا ومؤبرا فالشمرة للبسائع 
الا ان يشترط المبتاع. ولان الاتصال وان كان خلقة فهو للقطع لا للبقاء فصار كالزرع (هداية مع حاشية) ع فثمرته للبائع: وفيه دلالة 
على أن ما وضع القرار يدخل وما وضع لافصل لا يدخل لان المعقود عليه ارض فيها نخل عليه ثمر فقال عليه الصلوة والسلام الشمسرة 
للبائع الا بالشرط ولم يذكر النخل (عناية) "قوله": اقطعها: وكذا اذا كان فيها زرع لان ملك المشتري مشغول بملك البائع فكان 
عليه تفريغه وتسليمه وكذا اذا أوصي بنخلة لرجل وعليها غر ثم مات الموصي اجر الورثة علي قطع الثمرة هو المختار وكذا اذا باع دابة 
لا يدل سرجها وجامها (الجوهرة بخذف) "قوله": جاز البيع: قال ني الفتح لا خلاف في عدم جواز بيع الغمار قبل ان تظهر ولا في 
عدم جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الترك ولا في جوازه قبل بدوالصلاح بشترط القطع فيما ينتفع به ولا في الجواز بعد بدو 
الصلاح لكن بدو الصلاح عندنا ان تومن العاهة والفساد وعند الشافعي هو ظهور النضج وبدوا لحلأوة والخلاف انما هو في بيعها قبل 
بدو الصلاح على الخلاف في معناه لابشرط القطع فعند الشافعي و مالك واحمد لايجوز وعندنا ان كان بحال لاينتفع به في الاكل ولا في 
علف الدواب فيه خلاف بين المشائخ قيل لايجوز ونسبه قاضيخان لعامة مشائخنا والصحيح أنه يجوز لأنه مال منتفع. به في ثاب الخال ان لم 
يكن منتفعا به في الحال والحيلة في جوازه باتفاق المشائخ ان يبيع الكمثري أول ماتخرج مع أوراق الشجر فيجوز فيها تبعا للأوراق كأنه 
ورق كله وان كان بحيث ينتفع به ولو علفا للدواب فالبيع جائز باتفاق اهل المذهب اذا باع بشرط القطع أو مطلقا (شامي) "قوله": 
وجب علي المشتري: جبرا قطعها ان طالب البائع تفريغا لملك البائع فهذا اذا اشتراها مطلقا أو بشرط القطع اما اذا شرط تركها على 
روّس النخل فسد البيع لأنه شرط لايقتضيه العقد وهو شرط شغل ملك الغير وهو صفقتان في صفقة ؤهو اعادة أوجارة في بيع وفيه 
منفعة لاحد المتعاقديسن لان المشتري شرط لنفسه زيادة مال يحصل له سوي ماحصل تحت البيع من مال البائع (الجوهرة) 
: لمك ش 











ولا جوز أن يبيع ثمرة ويستنني منها أرطالا معلومة ويجوز بيع الخدطة في سنبلها والباقلاء في 
قشرها ومن باع دارا دخل في البيع مفاتيح أغلاقها وأجرة الكيال وناقد الثمن على البسائع 
وأجرة وزان الثمن على المشتري ومن باع سلعة بثمن قبل للمشتري : ادفع الثمن أولة فساذا 
دفع قيل للبائع : سلم المبيع ومن باع سلعة بسلعة أو فنا بثمن قيل هما سلما معا. 

باب خيار الشرط: خيار الشرط 

















"قوله" : ولا يجوز: وني ظاهر الرواية جوز والضابطة فيه ما جاز إبسراد العقد عليه بانفراده صح استشاؤه منه الا الوصية بالخدمة بسح 
افرادها دون استنائها وهذا صح استشاء قفيز من صيرة وشاة معينة من قطبع وارطال معلومة من بيع شر نخلة لصحة ايراد العقد عليها ولو التمسر 
علي رؤس النخخل علي الظاهر فيصح اذا كان مجذوذا بالأولي لأنه محل وفاق ولا يصح استنناء الحمل واطراف الحيسوان لأنه لايجوز بيعه انفسسرادا 
فكذا استضاؤه (من درمختار ‏ هدايق "قوله": ويجوز بيع الحنطة الخ: وني شرح الطحاوى الا صل أنه اذا باع شينا هو في غلافة قيسل 
الأزالة فأنه لا يجوز الا الحنطة في سنبلها وشائر الحبوب في سنابلها والذهب في ترابه والفضة في ترابما بخلاف جنسه من الثمن ركفايقع ''قوله ": 
والباقلي بتشديد: اللام والقصر فاذا قلت الباقلاء بالمدخففت اللام وواحده باقلاه في الو جهين قال ابوالمكارم. وعلى البائع تخليص الخنطسة و 
تذريتها و دفعها الي المشتري.هو المختار كذا في الخلاصة وهذا اذا باع الحنطة في السنبل لغيسر السنبل لغيسر السنبل والكلام فيه واما اذا بساع 
الحنطة بالتبن فلا يلزم علي البائع تخليصه كذا قال الطحاوى (سقاية , علي الهداية) ''قوله"': دخل في البيع مفاتيح الاغلاق: المركبة علي 
الابواب لان الاغلاق تدخل في بيع الدار لأا مركبة ففيها للبقاء والمفتاح يدل في بيع الغلق بغير تسمية لأنه بمتزلة بعضه اذا لا ينتفع به دونه 
ولكن الاقفال المنفصلة لا يدخل في البيع (الجوهرة بزيادة) '"قوله": اجرة الكيال: لان الكيسل لا بدمنه للتسليم وهو على البسائع وها إذا 
باعه مكايلة اما اذا باعه مجازفة لايجب على البائع اجرة الكيال لأنه لايجبٍ عليه الكيل فلا تجب عليه اجرته وكذا اجرة الوزان والذراع والعسداد 

يعنى اذا كان البيع موزونا أو مذروعا أو معدودا فباعه موازنة أو ذرعا أوعدا واما اجرة ناقد الثمن بعد القبض على البائع بالاتفاق ولکسن قبل 
اقب في رواية عن محمد على البائع وف رواية منه على اللشتري رمن الجوهرة) ''قوله'": ادقع الثمن أولا: ان احضر البائع السلعة شسرط. له 
لرام المشتري بتسليم النمن أولا والشرط ايضا كون النمن حالا وان لا يكون في البيع خيار للمشتري فلا يطالب بالثمن قبل حلول الاجسل ولا 
قبل سقوط ايار وافاد ان للبائع حبس البيع حتي يستو في كل الثمن قبل فلو شرط دفع.البيع قبل نقد الثمن فسد البيع لأنه لا يقتضسيه العقد 
وقال محمد لجهالة الاجل فلو سمي وقت تسليم المبيع جاز وله الحبس وان بقي منه درهم (البحرالرائق > شامي) تنبيه: لوهلك البيع بفعل البسائع أو 
بفعل المبيع أو بامر مأوي بطل البيع ويرجع بالشمن لو مقبوضا وان هلك بفعل المشتري فعليه ننه ان كان البيع مطلقا أو بشرط الخيار لسه وان 
كان الخيار للبائع أو كان البيع فاسدا لزمه ضهان مئله ان كان مثليا وقيمة ان كان قيميا وان هلك بفعل اجنبي فالمشتري باخيار أن شسساء فسخ 
البيع فيضمن الاي للبائع ذالك وان شاء امضاه ودفع الثمن واتبع الجا يطيب له الفضل ان كان الضمان من غيلاف الثمن ولا فسلا (فسمح 
القدير ٠‏ شامي) '"قوله": أو ثمنا بثمن: والمراد بالئمن النقود من الدراهم والدنائيرلأنها خلقت اة نا ولا تتعرن بالتعيين و قولسه: سساما معا 
لاستوائهما في التعيين في الأول و في عدمه في الثاني اما في بيع سلعة بثمن فانما تعين حق المشتري في المبيع فلذ امر بتسليم الثمن أولا يتعين حق 
البائع ايضا تحقيقا للمسأواة (شامي) "قوله": خيار الشرط: هذه الاضافة من باب اضافة الحكم الي سببها اي خيار يت بالشرط اذ لسو لام ` 
لا ثبت الخيار بخلاف خيار العيب والرؤية فأنمما يثبتان من غير شرط واعلم ان خيار الشرط ينع إبتداء حككم البيع وهو المسلك رهسو وضع 
للفسخ لا للاجازة لا للفسخ فاذا مضب المدة فاتت الاجازة وانفسخ العقد (الجوهرة , حاشية هداية) 
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. حنيفة رحمه الله وقال أبويوسف ومحمد رحمهما الله : يجوز إذا سمى مدة معلومة. وخيار البائع 
بمنع خروج المبيع من ملكه فإن قبضه المشتري فهلك في يده فى مدة الخياق ضمنه بالقيمسة 
وخيار المشتري لا يمنع خروج ج المبيع من ملك البائع إلا أن المشتري لا يملكه عند أي حنيفسة ‏ 
وعندهما بملكه فإن هلك في يده هلك بالنمن وكذلك إن دخله عيب 


"قوله": جائز: لان ابي صلى الله عليه وسلم قال بان ابن منقذ بن عمرو الانصاري اذا بايعت فقل لاخلابة (خداعة) ولي الخيار ثلثة ايام. 
لأنه كان يغبن في البياعات رمن هداي '"قوله": لا يجوز اكشر: واعلم ان شرط الخيار علي أنواع فاسد بالاتفاق كما اذا قال اشتريت علسي 
الى بالخيار أو على ال بالخيار اياما أو على ان بالخيار ابدا وجائز بالاتفاق وهو ان يقول على اين بالخيار ثلثة ايام فما دونها و مختلف فيه وهو ان 
قول على ان بالخيار شهرا أو شهرين فأنه فاسد عند ابي حنيفة ره الله تعالي جائر عند ابي يوسف و محمد رحمهما الله تعالي كذا في العناية 
واعلم ان خيار الشرط لا جني جائز كما لا حدا المتعاقدين أولهما جيعا جائز كذا في فتأوي قاضيخان (من الهندية المعسروف بعالمكيرية) 
"قوله": يمنع: لان تمام البيع بالمراضاة لقوله تعالي ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ‏ ولا يستم الرضاء 
. مع الخيار لأنه يفيد عدم الرضاء بزوال ملكه فلم يتم السبب في حق البائع فأنه لا يعمل الا مع وجود الشرط وهو الرضاء فلا يوجب حكمه في 
حقه فلا يخرج المبيع عن ملكه وهذا ينفذ عتقه ولا بملك المشتري التصرف فيه وان قبضه باذن.البائع (من هداية و فتح القدير) "قوله": 
ضمنه بالقيمة: وقال ابن ابي ليلي لا شئي عليه لأنه اميسن فيه حيث قبضه باذن صاحبه وانا نقول البائع ما رضي بقبضه الا بجحة العقسد 
والمقبوض بجهة العقد يكون مقبوضا بالقيمة كالمقبوض على سوم الشراء (سمت السنلعة. يما كردم متاع را) و في المقبوض علسى سوم الشسراء 
القيمة اذا م يكن مثليا فان كان مثليا فعليه المثل ثم ان المقبوض على سوم الشراء انها يكون مضمونا اذا كان الثمن مسمي حتي اذا قال اذهب 
هذا لتوب ولوهلك في يدالائع اسح ايع ولا شئي على المشتري اعجار باع الصحيح اللطئق عن ايا ذا جاك ابن في بد لالع اخ 
لبيع فان قبا ل مافائدة قيده بالصحيح مع ان الحكم في الفاسد كذالك قلنا اجراء التصرفات للمسلمين على ما هوا الاليق بحام مسن 
التصرقات الصحية دون الفاسدة رمن هذاية و كفا '"قوله": لا يمنع: لان البيع في جانب البائع لازم اى ثابت لتمام الرضى منسه حت لا 
پمک ن البانع من الفسخ و عدم منع خيار المشتري لخروج المبيع عن ملك البائع لان الخيار مانع للحكم اي خروج البدل عن ملك من له الخيار 
لي جانب من ایس س له بار (هداية » اصن "وك" : الا ان المشتري لا يملكه: عند ابي حنيفة وقالا يملكه لأنه لما حرج عن ملك البائع 
فلو ل يدخل. في ملك المشتري يككون زائدا لا الي مالك ولا علم لنا به في الشرع ولا بي حنيفة أنه ل لم يخرج الثمن عن ملكه فلو قلنا بأنه يسدخل 
ليع ف ملكه لا جتمع البدلان في ملك ملك رجل واحد حكم للمعأوضة ولا اصل له في الشرع لان المعأوضة يقتضي المسأواة ولان الخيار شرع 
نظ اللمشتري لبتفكر فيقف على .المصلحة ولو ثبت الملك رعا يعتق من غيسر اختياره بان كان قريبه أو اذا ملك ذارحم محرم فعتق عليه مسن 
غير اختاره فيقوت النظر رمن هداية) "فونه ": هلك بالثمن: ر يعنى اذا هلك في يدالمشتري والخيار له لأنه عجز عن رده فلزمه ثمنه والفسرق 
بيسن الثمن والقيمة ان الثمن ماتراضا عليه المتبايعان سواء زاد على القيمة أو نقص والقيمة ماقوم به الشىء بارلة العيار مسن غبر زيادة ولا 
نقصان وأما إذا هلك في يد البائع قبل ان يقبضه المشتري بطل الببع (الجوهرة) "قوله": كذالك ان دخله عيب: اي في يدالشسترى وهذا 
تشبيه بالملاك و في الصورتين اعني في صورة ما اذا كان الخيار للبائع أوللمشتري فان التعيب المذكور كامهلاك يوجب القيمة في الأولى والسثمن في 
الثاني وشمل ما اذا عيه المشتري أواجنبي أو تعيب بآفة سمأوية أو بفعل المبيع وكذا بفعل البائع عند محمد فلا يسقط به خيار المشتري فان اجناز 
البيع ضمر ن البانع النقصان و عندهما يلزم البيع اي ويسرجع بالارش على البائع (شامي) تنبيه: ذكر حكم الاك والنقصان عند المشستري وم 
يذكر حكم الزيادة عنده وحاصله أنها متصله أو منفصلة و متولده من الأصلكالولد والسمن وامجمال والبرء من امرض أو غير متولدة كالخ 
والب والناء ليتع الفسخ الا في المنفصلة الغير المتولدة (شامي) 
1V.‏ 











زت چ سح ج جرت د 


المظهرا التورى 


يم مسو بيت ب سيو جو يسوي عجوت روا ورج سو سي بيو رسجو عم 0 1 


ومن ن شرط له الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار وله أن يجيزه فان أجازه بغير حضرة صاحبه 


3 


جاز وإن فسخ لم يجر إلا أ أن يكون الآخر حاضرا وإن مات من له اخيار بطل خياره ول يقل 
إلى ورتته. ومن باع عبدا على أنه خاز أو كاتب فوجده بخلاف ذلك فالمشتري بالخيسار : إن 


شاء أخذه بجميع الغمن وإن شاء تركه. 


"قونله": من شرط له الخيار: (المني للفاعل) وقي بعض السخ الب للمفعول اي ومن شرط له الخياراي من شرط له الخيار سواء أكان 





س یی 





1١ 








بائعا أو مشتريا أو اجنبيا له ان یز في مدة الخيار باجا ع الفقهاء وله ان يفسخ فان اجاز بغيسر «خضرة صاحبه يسويد بغيسم علمه جساز 
كذا في فح القدير. شرط الخيار اذا كان للبائع فجواز البيع ونفوذة باحد ثلاثة معان احدها أن يجيسز البيع بالقول في المدة كذا في السرا ج 
الوهاج كأن يقول اجزت البيع ورضيت واسقطت خياري ونحو ذالك كذا في فح القدير ولو قال هويت أخسله اواحببست أواع حبني از 
وافقني لا يسبطل كذا في البح رالرائق والثابئ ان يموت البائع في مدة الخيارفيبطل خياره غوته ونفذ عقده كذا في شرح الطحاوى والتالسث ان 
عضي مدة الخيار من غير فسخ ولا اجازة من له الخيار رالمندية المعروف بعالكيري) "قوله": واذ! مات من له الخيار: هذا اللفسظ 
بعموفه يتدأول البائع والمشتري وغيسرهما واذا مات من سلمه الخيار فالخيار باق بالاجاع ثم للا بطل ايار عبدنا يلزم البيسع وقال مالك 
ينفسخ العقد (كفاية) "قوله": لم ينتقل الي ورثتّة: وقال الشافعي يورث عنه راي ينتقل الي ورئتهم لأئه -حق لازم ثابت في اأببع فيتجري 
فيه الارث كخيار العيب والتعين ولنا أن !يار ليس الامشية وارادة ولا يتصور انتقاله والإرث فيما يقبل الانتقال بخلاف خيسار العيب لان 
المورث استحق المبيع سليما فكذا الوارث فاما نفس الخيار لايسورث وخيار التعيين يغبت للوارث إبتداء لاختلاط ملكه بملك الغيسر لا 
ان يورث الخيار (هداية) '"قوله": فالمشتري بالخيار: لان هذا الوصف مرغوب قيه فيستحق في العقد بالشرط ثم فواتسه يسسوجب 
التخييسر لأنه مارضي به دونه ولكن العقد لایفسد لقلة التفأوت في الاغراض كما لا يفسد لمعلاف وصسف السذكور زةوالا نساث في 
الحيوانات وصار كفوات وصف السلامة واذا أخذه أخذه بجميع الثمن لإن الأوصاف لايقابلها شئي من , الثمن لكوفا تابعة في العقد رمسن 
هداية) "قوله": باب خيار الرؤية: قدمه علي حيار العيب لأنه عنم تمام الحكم وذاك يمنع لزومه والنروم بعد التمام والرد جيار الرؤيسة 
فسخ قبل القبض وبعده لايحتاج الي قضاء ولا رضا البائع (شامي) فائده: حيار الرؤية يثبت في اربعة مواضع الشسراء للاعيسان والإجسارة 
والقسمة والصلح عن دعوي الال علي شئي بعينه لان كلامنها معأوضة فليس في ديوان نقود وغقود لاتنفسسيخ بالفسسخ خبيسسا رالرؤيسة. 
"قول»" : وله الخيار: وقال الشافعي لا يصح العقد اصلا لان المبيع مجهول و ولنا "قوله عليه السللام من !. شتري شيا م سره فله حيار اذ 
رآه ولان الجهالة بعدم الرؤية لا تفضي ! إلى المنازعة لأنه لو لم يوافقه يسرده فصار كجهالة الوصفف في المعايسن المشار اليه و کےا اذا قسال 
رضيت ثم رآه له ان يسرده لان الخيار معلق بالرؤية لا ر رويدا فلا يثبت قبلها (هداية) ع ما لم يسره: وصورة المسسئلة ان يقسول الرجسل 
٠‏ لغيره بعت منك هذا الفوب الذي في كمي هذا وصفته كذا والدرة التي في كفي هذه وصفتها كذا أو يذكر الصخة أو يفول بعت مساك 
هذه الجارية المنتقبة واما اذا قال بعت مناك ما في كمي هذا أو ما في كفي هذه ۾ شتي, (لم يتعيسسن الشئي) شل يجوز هذا البيع ل يسذكره في 
المبسوط قال عامة مشائخنا اطلاق الجواب يدل على حوازه عندنا كذا في الحيط . '"'قولله'': صن باع: بان ورث شيتا فلم يسرد حتي باعسه 
هذا اذا باع عينا بثمن اما اذا باع عينا بعين ولم يسركل واحد منهما ما يحصل لاه دن العوض كات لکل واحد منهما الخيار لان کل واحسيد 
منهما مشر للعوض الذي يخصل له والا صل فيه ماروي ان عثمان بن عفان باع ارضا بالبصرة من طلحة بن عبيد الله (هذا ابيع وقسع في 
المدينق) فقيل لطلحة انك قد غبنت فقال لي الخيار لاي بعت مالم اره فحكما بينما جبير بن مطعم فقضي بالخيار لطلحة وكان ذالك بمحضر 
من الصحابة وم ينكره احد فكان اجماعا لهذا رجع الامام عن القول الأول حين بلغه هذا الخبر وكان ابرحيفة يقول أولا أ ايار اعتبارا 
بخيار العيب وخيار الشرط. ْ 
000 











باب خيار الرؤية:ومن اشتر شيئا ¥ 7 فالبيع - جائز وله الخيار إذا 1 0 
شاء دره ومن باع ما م يره فلا خيار له ومن نظر إلى وجه الصبرة أو إلى ظاهر الثوب مطويا 
أو إلى وجه الجارية أو إلى وجه الدابة وكفلها فلا خيار له وإن رأى صحن الدار فلا خيار له 
وإن لم يشاهد بيوها وبيع الأعمى وشرؤاه جائز وله الخيار إذا اشترى ويسقط خياره بأن يجس 
المبيع إذا كان يعرف بالجس أو يشمه إذا كان يعرف بالشم أو يذوقه إذا كان يعرف بالذوق 

ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له. ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار إن 
شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما.ومن 


رأى أحد ثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر ش 
"قوله": ومن نظر: هذا اذا كانت الصبرة لاتتفأوت واما النظر الي الثوب فعلي وجهين إن كان يستدل بظاهره علي باطنه فلا خيار له فان لم 
يكن كذالك كما اذا كان فی طيه علم من حرير لا يسقط خياره حتي يراه ولواشتري ثيابا كثيرة فراي بعضها دون بعض لم يسقط خياره ولا بد من 
النظر الي ظاهر كل ثوب لان الثياب تتفأوت واما اذا نظر إلى وجه الجارية أوالعبد فالمقصود من بني آدم الوجه فرؤيته كرؤية الجميع وكذا اذا نظضر 
إلى اكثر الوجه نهو كرؤية جيعه ولو نظر من بني آدم باقي الاعضاء من غيسر الوجه فخياره باق ولوراي وجهه لاغير بطل خياره كذا في اليا بيع 
واما اذا نظر الي وجه الدابة وكفلها فهو المقصود منها وشرط بعضهم رؤية القوائم والمراد من الدابة الفرس والحمار والبغل اما الشاة فلا يسقط 
خياره فبها بالنظر الي وجهها وكفلها وكفل الدابة عجرها ومواخرها ولواشتري شاة للدر أو النسل فلا بد من النظر الي ضرعها وان كانت شاة لحم 
فلا بد عن الجس حتي يعرف امزال من السمن ولواشتري بقرة حلوبا فرأيها كلها ولم يرضرعها فله الخيار لان الضرع هو المقصود (الجوهرة) 
'"قوله": فلا خيار له: وكذالك اذا راي راي خارج الدار وراي اشجار البستان من خارج وعند زفر لا بد من دخول داخل البيوت والا صح ان 
جواب الكتاب (القدوري) علي وفاق عادقهم في الابنية فان دورهم لم تكن متفأوتة يومئذ فاما اليوم فلا بد من الدخول في داخل الدار للتفأوت 
والنظر الي الظاهر لا يوقع العلم بالداخل رهدايةم ''قوله": وبيع الا عصي: جائزولو لغيره كما يكون وصيا أو وكيلا والا عمي كالبصير الا 
في مسائل منها لاجهاد عليه ولا جعة ولا جماعة ولا حج وان وجد قائدا ولا يصلح للشهادة مطلقا على المعتمد والقضاء والا مامة العظمي ولادية 
في عينه دائما الواجب الحكومة وتكره امامته الا ان يكون اعلم القوم ولا يصح عتقه عن كفارة ولم ارحكم ذبحه وصيده وخضانته ورؤيته لما اشتراه 
بالوصف وينبغي ان يكره ذبحه اما خحضانته فان امكنه حفظ الحضون كان اهلا والا فلا ويصلح ناظرا أو وصيا و"قوله": رؤي الما اشتراه 
بالوصف رؤيته مبتدأ خبرهة "قوله": ہالوصف اي علمه بالمبيع الحتاج للرؤية بالوصف (شامي بحذف) "قوله": بان يجس بالجيم: الس بيد 
للتصرف يقال جس الطيب اذا مسه ليعرف حرارته من برودته وجس الشاة ليعرف نها من هزاها. ويسقط ايار بجس البيع اذا وجد الجس منه 

قبل الشراء واما اذا اشتري قبل ان يجس لا يسقط الحيار به بل يسقط باتفاق الروايات لما روينا وت الي ان يوجد منه ما يدل علي الرضاء من قسول 
أو فعل في الصحيح (زيلعي) "قوله'': ولا يسقط خياره: لان الوصف يقوم مقام الرؤية كما في السلم وكذا الدابة والعبد والا شهروجميع مالا 
يعرف بابس والشم والذوق فإنه يقف على الصفة والصفة فيه بمتزلة الرؤية فاذا وصف له واشتراه وكان كما وصف له بطل خياره يعني اذا 
اشترى ما وصف له ثم ابصره فلاخبار له ولو اشتري البصير مالم يره ثم أعمي إنتقل إلى صفته ولو اشتري البصيرماوصف له لم يمسقط خياره لأنه 
قادر علي النظر والصفة قائمة مقام الرؤية عند العجز ولو قال الاعمي قبل الوصف رضيت لم يسقط خياره ولو اشتري البصيسر ملم يره وفسخ قبل 
الرؤبة صح فسخه (الجوهرة) '"قوله": فالمالك بالخيار: ولا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل الاجازة سواء قبضه أو يقبضه وقسبض امالك 
النمن دلبل علي اجازته ولورأي رجلا يبيع لهوشيئا فسكت عنه لم يكن سكوته اذنا في اجازة بيعه (الجوهرة) "قوله": اذا كان المعقود عليه: 
واعلم ان قيام الاربعة شرط لحقوق الاجازة . البائع:اي الفضولي والمشتري والمالك والمبيع فان اجازة الالك مع قيام هذه الاربعة جاز وتكون الاجازة 
اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة ويكوث البائع كال وكيل والثمن للمجيز ان كان قائما وان هلك في يديه هلك امانته ثم لهذا الفضولي قبل أن يجيز امالك 
أن يفسخ العقد وكذا لوفسسخه المشتري ينن ينفسخ وان لم يجر امالك البيع و فسخه انفسخ ويرجع المشتري علي البائع فان مات البائع قبل الاجازة 
نفسخ البيع ولايهوز باجازة ورثته (الجوهرة) 


۷ - 











جاز له أن يردهها. ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره ومن رأى شينا ثم اشتر تراه بعد مدة : 

فإن كان على الصفة التي رآه فلا خيار له وإن وجده متغيرا فله الخيار. ش 

باب خيار العيب: إذا طلع ا شتري على عيب في المبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع 
الثمن وإن شاء رده وليس له أن بمسكه ويأخذ النقصان. وكل ما أوجب نقصان الثمن في 
عادة التجار فهو عيب. والإباق والبول في الفراش والسرقة عيب في الصغير ما لم يبلغ فإذا 
بلغ فليس ذلك بعيب حت يعاوده بعد البلوغ 


"قوله": جاز له ان يردهما: لان رؤية احدثما لاتكون رؤية الآخر للتفأوت في الثياب فبقي الخيار فيما ل يره ثم لايردهوحدهبل 
يردها كيلا يكون تفريقا للصفقة قبل التمام وهذا لان الصفقة لاتنم مع خبارالرؤية قبل القبض وبعده وهذا بتمكن من السرد بغيسر قضاء ولا 
رضاء ويكون فسخا من الأصلاي من الإبتداء لعدم تحقق الرضاء لعدم العلم بصفات المعقود عليه فلا تحتاج إلى القضاء والرضاء (هدابة . عسيني) 
"قوله": فلا خيار له: لان العلم بأوصافه حاصل له بالرؤية السابقة وبفواته يثبت الخيار الا اذا كان لا يعلمه مرئية لعدم الرضاء.به (استشاء من 
قوله: صلى الله عليه وسلم لا خيار) (هداية) ''قوله"': وان وجده: لان تلك الرؤية لم تقع معلمة بأوصافه فكأنه لم يره وان اختلافا في التغسير 
فالقول قول البائع لان التغير حادث وسبب اللزوم ظاهر الا اذا بعدت المدة علي ما قالوا لان الظاهر شاهد المشتري بخلاف ماذا اختافا في الرؤية 
لأنها امر حادث والمشتري ينكره فيكون القول '"'قول4ه": العيب: هو ما يخلو عنه اصل الفطرة السليمة ومناسبة لا قبله ان خيار الرؤية يمع تمام 
املك وخيار العيب ينع لزوم الملك بعد التمام وخيار العيب يثبت من غير شرط ولا يوقت ويورث » وخيار العيب ينبت من غير شرط كفا فى 
السراج الوهاج , واذا اشترى شيا لم يعلم بالعيب وقت الشراء ولا علمه قبله والعيب يسيسر أو فاحش فله ايار ان شاء رضى بجميسع السثمن وان 
شاء رده كذا فى شرح الطحأوى , وهذا اذا لم يتمكن من ازالته بلا مشفة فان تمكن فلا كاحرام الجارية فأنه بسبينسل من تحليلها كذا فى فتج القدير 
> ثم ينظر ان كان الا طلاع على العيب قبل القبض فللمشترى ان يرده عليه وينفسخ العقد بقوله رددت ولا يحتاج إلى رضاء البائع ولا إلى قضساء 
القاضى وان كان بعد القبض لا ينفسخ الا برضاء أو قضاء ثم اذا رده برضاء البائع كان فسخا فى حقهما بيعا فى حق غير هما.وان رد بقضاء كان 
فسخا فى حقهما وفى حق“غيرهما هكذا فى السراج الوهاج (عالكيري) "قوله": فهو بالخيار: لان مطلق العقد يقتضى وصف السسلامة 
فعند فواته تخیر كيلا يتضرر بلزوم ما لا يسرضى و قوله وليس له ان يمسكه وبأخذ التقصان لان الأوصاف لا يقابلها شني من السثمن فى جرد 
العقد ولان البائع م يرض بزوال المبيع عن ماكه باقل من المسمى فبتضرر به ودفع الضرر عن المشترى ممكن بالرد بدون تضرره رهداية) "قوله": 
والاباق والبول: ف الفراش والسرقة عيب لكن فى حالة الصغر قبل ان ياكل وحده ويشرب وحده ليس لأنه لا يعقل ما يفعل وبعد ذالسك فهو 
عيب مادام صغيسرا وهذا الذى لا يعقل يقال له فهو ضال لا آبق فلا يتحقق عيبا (من هداية وكفاية) تنبيه: والاباق مدة السفر أو مادونسه عيب 
لان الاباق غا كان عيسبا لأنه يسوجب فزت انافع على الولى وفى هذا العنى السفر وما دونه سواء ولوا بقت. من الغاصب إلى مولاها فهذا لسيس. 
ياباق وان ابقبت فلم ترجع الى الغاصب ولة الى المولى وهي تعرف مرل مولاهاوتقوي على الرجوع اليه فهذا عيب وان كانت لا تعرف مرل 
” مولاها أو لا تقوي على الرجوع فهو ليس بعبب (كفاية) "قوله": والسرقة: ان كانت اقل من عشرة دراهم عيب لان السسرقة انما كانست 
عيبا لان الانسان لايامن من السارق على مال نفنسه وفى حق هذا المعنى العشرة وما دوا سواء والعيب فى السرقة لا تختلف بيسن ان تكون مسن 
المولى أو من غيسره لا فى المالكولات فان ماب وكل لاجل الاكل من المولى لا يعيد عيبا ومن غير المولى يعد عيبا وسرقة ما يوكل لا لاجل الاكل بل 
للمبيع عيب هن المولى أو غيره (كفاية) "قوله'"': حتي يعأوده: اي يعأود ذالك بعد البلوغ ثم يسبيه فيعأوده في يدا لمشتري ومعناه-اذا ظهرت 
عندالبائع في صغرة ثم حد'نت عندالمشتري في صغره فله ان يسرده لأنه غین ذالك وان حدثت بعد بلوغه م يسرده لأنه غيره وهذا لان سبب 
هذه الأشياء يختلف بالصغر والكبر فالبول في الفراش في الصغر نصعف الثانة و بعد الكبر لداء في الباطن والا باق في الصغر لحب اللهو والسسرقة 
لقلة البالات وها بعد الكبر خيث في الباطن (هداية) ش 
ل 





والبخر والذفر عيب في الجارية وليس بعيب في الغلام إلا أن ایکون من داء والزنا وولد لزنا 
عيب في الجارية دون الغلام. وإذا حدث عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب كان عند 
البائع فله أن يرجع بنقصان العيب ولا يرد المبيع إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه وإن قطع 


المشتري الثوب فوجد به عيبا رجع بالعيب وإن خاطه أو صبغه أو لت السويق بسمن ثم اطلع 
على عيب رجع بنقصانه ولیس للبائع أن يأخذه بعينه ومن اشترى عبدا فأعتقه أو مات عنده 


تم اطلع على عيب رجع بنقصانه 

“قوله"': البخر: بالموحدة المفتوحة واخاء المعجمة من حدة طيب اما بالجيم فانتفاح ماتحت السرة وهو عيب في الغلام ايضا وفي الفتح البخر 
الذي هو العيب الناشي من تغير المعدة دون مايكون لقلح في الاسنان فان ذلك يزول بتنظيفها. والقلح بالقاف الحاء المهملة ح ركا صفرة الاسسنان 
كما في القاموس وهذا أولي ثما قيل أنه بالفاء والجيم وهو تباعد مابين الاسنان (شامي) ''قوله'" : والذفر: بفتح الذال المعجمة و بفتح واما بالدال 
المهملة بفتحها والفاء وسكون الفاء ايضا وهو حدة من عيب أونتن قال في العناية منه "قوله":م مسك اذفر وابط زفر وهو مراد الفقهاء من قوله: 
صلى الله عليه وسلمم الزفر عيب في الجارية (شامي)''قوله'": ۽ عيب: : كل هن البخر والزفر عيب في الجارية للاخلال بجا عسي يكون مقصودا 
وهو للاستفراش وليس بعيب ف الغلام لانه لا يذل بالخدمةالمقصودة منه الا ان يكون فاحشا لايكون في الناس مثله لانه حينئذ يكون عيا والزنا 
وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام لان الاول يخل بالاستفراش والثابي بطلب الولد فان الولد يعير بزنا امه وليسا بمخلين ف القصود من 
. الغلام وهو الاستخدام الا ان يتكرر ذالك منه على ما قال المشائخ فانه يصير عادة ويحناج الى اتباعهن وهو مخل بالخدمة وقال قاضيخان لوكان الرنا - 
منه مرارا كان عيسبا لانه يضعفه عن بعض الاعمال ويسزداد بالحدود ضعفا في نفسه (عناية , فتح القدير) '"قوله": واذا حدث: عيب آخر 
عند المشتري بغير فعل البائع اوالا جنبي رجع بحصة العيب الاول وامتنع الرد لان فى الرد اضرارا بالبائع لانه خرج عن ملكه سالا ويعود ميبا 
فامتنع ولا بد من دفع الضرر فنعين الرجوع بالتقصان لان الجزء الفانت صار مستحقا للمشتري بالعقد وقد تعذر تسليمه اليه يرد حصة مسن 
النمن رشامئ ‏ هداية , كفاية) "قوله": فله ان يرجع بنقصانه: بان يقوم بلا عيب ثم مع العيب و ينظر في التفاوت فان كان مقدار عشسر 
القيمة رجع بعشر الثمن وان كان اقل اواكثر فعلي هذا الطريق حتى لو اشتراه بعشرة وقيمته مائة وقد نقصه العيب عشرة رجع بعشر السثمن وهو 
درهم رشامي) "قوله": الا ان يرضي البائع: لانه رضي باسقاط حقه والترام الضرر فان رضي البائع بذالك وارد المشستري حبس الميع 
والرجوع بحصة العيب ليس له ذالك بل ان شاء المشتري امسكه ولا يسرجع بحصة العيب وان شاء رده (الجدوهرة اليبرة) "قوله": رجع 
بنقصانه: لامتناع بسبب. الزيادة لانه لا وجه الى الفسخ فى الاصل بدوفها لالا لا تنفك عنه ولا وجه اليه معها لان الزيادة ليست بمبيعة قسامتنع 
'صلا . واعلم ان الزيادة نوعان متصلة و ومنفصلة والمتصلة نؤعان متولدة كالسمن والجمال وهى لا تمدع الرد بالعيب لا مر ومتصلة غير متولدة 
كالصبغ والخياطة واللت وهى تمنع الرد بالعيب اتفاقا والمنفصلة نوعان متولدة كالولد و والثمر وهى تمنع الرد باليب لانه لا سبيل الى فسسخه 
مقصودا لان العقد لم برد على الزيادة ولا سبيسل الى نسخه تبعا لانقطاع التبعية بالانفصال وغيسر متولدة من امبيع كالكسب وهى لا تمع ارذ 
بلعب بل يفسخ العقد فى الاصل دون اليادة ويسلم الزبادة للمشترى مانا ادف الولد والفرق ان السب ليس بجبع بعال لاله تولك مسن ال ا 
وهى غير الاعيان والولد تولد من المبيع فيكون له حكم المبيع فلا يجوز ان يسلم جانا لما فيه من الربا لانه يسبقى فى يده بلا عوض فى عقا 
العاوضة والربو اسم لا يستحق بالمعاوضة بلا عوض يقابله (هداية ء كفاية) '"قوله'": : فاعتقه: وكذا اذا دبره او استولد الامة وا مراد اذا اعتقه 
جانا اما اذا اعبقه على مال او كاتبه فادى بدل الكتابة وعنق ثم اطلع على عيب لم يرجع بنقصانه اما الموت فلان املك ينتهى به والامتناع حكمسى لا 
بفعله فلا يمنع الرجوع بالارش واما الاعتاق فالقياس فيه ان لا يرجع بالارش.لان الامتناع بفعله فصار كالقتل وفى الاستحسان يرجع لان العتسق 
انهاء للملك فصار كالموت واما اذا اعتقه على مال لم يرجع بشئ لانه حبس بدله وحبس البدل كحبس المبدل واعلم ان هلاك المبيع ليس كاعتاقه 
فانه اذا هلك المبيع يرجع بنقصان العيب سؤاء كان بعد العلم به او قبله واما الاعتاق بعد العلم به فمانع من الرجوع بنقصانه بخلاف خبله .وليس 
اعتقه كاستهلاكه فانه اذا استهلكه فلا رجوع مطلقا الا فى الاكل عندهما (جوهرة »> شامى) فائدة: : فاذا وقف المشترى الارض ثم علم بالعيب رجسع 
بالتقصان وفى جعلها مسجدا اختلاف والمختار الرجوع بالنقصان كما فى جامع الفصولين وف البزازية وعليه الفتوى (شامى) 
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فان قعل ١‏ شتري العبد أو كان طعاما کله ثم ثم اطلع على ء عيبه 7 يرجع عليه بشيء ع في قول أبي 


حنيفة وقال أبو يوسف' و محمد يرجع بنقصان العيب. ومن باع عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه 
بعيب فان قبله بقضاء القاضي فله أن يرده على بائعه الأول وإن قبله بغير قضاء القاضي فليس 


له أن يرده على بائعه الأول. ومن اشترى عبدا وشرط البائع البراءة من كل عيب فليس له أن . 


يرده بعيب وإن لم يسم جملة العيوب ولم يعدها. 

"قوله'”: فان قتل: والاصل ان امتناع الرد ان كان بفعل مضمون من المشترى لا يرجع بشئ لانه متى كان مضمونا كان نمسكا للمبيع معن 
ومن شرط الرجوع بالنقصان ان لا يكون ممسكا اياه واذا امتنع الرد لا بفعل منه فان هلك او بفعل غير مضمون منه يسرجع لانه لا يتصسور 
ان يكون ممسكا ثم القتل فعل مضمون اذ لو باشره فى ملك الغيسر يضمن وانما استفاد البراءة عن الضمان هنا باعتبار الملك فيه فيجعل سقوط 
الضمان عنه بسبب الملك وقد زال عنه الملك بالقتل اعتياضا عن الملك وهذا ياثم ويجب عليه الكفارة ان كان خطأ ويضمن ان كان مديونا واا 





لم يضمن اذا لم يكن مديونا لعدم الفائدة لاستحالة الوجوب له عليه فصار الضمان كالسا له معنى يمذا الاعتبار بخلاف الاعتاق لانهلا 
يوجب الضمان عايه مطلقا (كفاية) "قوله": وقالا: قال فى النهاية والفتوى على قوهما والخلاف انما هو فى الاكل لا غيسر اما فى القعل 
فلا حلاف انه لا يرجع بشئ الا فى رواية عن اې يوسف لابى حنيفة واعلم ان تخصيص المشترى بالقتل أحترازا عما اذا قتله غيسره فان قله 


موجب للقيمة واخذ القيمة من القاتل بمترلة بيعه منه فلم يرجع بالنقصان إجماعا رمن الجوهرة) "قوله": ومن باع عبدا: ذكر عبدا مسلا ٠‏ 


لا تقييدا يعنى من ای شی باع فالمشترى باع ما اث شعر فد الشترى الان عل لاع الان فرد الان على لع لاول مه انسه لس ان بخاص 


الأول ما يجب أن ية عند قصد الرد ولا يكون الرد عليه ردا بائعه بخلاف ١‏ بالبيع حيث يكون الرد عليه بالعيب قضاء ردأ ` 
ول وية وا يحر ر ر 


على موكله لان الببع واحبد فاذا ارتفع رجع الى امكل وعثلاف الاستحقاق فانه اذا حكم به على الشترى الا خير يكون حكما على كل لباعة 
وهذا الاطلاق قيده فى المبسوط با اذا ادعى المشترى العيب عند البائع الاول اما اذا اقام البينة ان العيب كان عند المشترى وم يشهدا انه كان 


عند البائع الاول ليس للمشترى الاول ان يسرده اجاعا قلت وهو مقيد ايضا جا اذالم يعترف بالعيب بعد الرد ولو قال بعد الرد ليس به عيب 


لا يرده على البائع الاول بالاتفاق (شامي) "قوله": : بقضاء القاضى: شامل )ا اذا اقر بالعيب وافتنع من القبول فرد عليه القاضى جسيرا ' 


كما اذا انكر العيب فائبته بالبينة وا لنكول عن اليمين او بالبينة على اقرار البائع بالعيب مع انكاره الاقرار به فانه يرد على بائعسه فى الصور 


الاربع لكون القضاء فسخا فيها (شامى) تنبيه: ان الرد بالقضاء فسخ من الاصل فجعل فجعل البيع كأن لم يكن غاية الامر انه انكر قيام ايسب لكنسه 1 


صار مكذبا شرعا بالقضاء والمراد انه فسخ فيما يستقبل لا فى الاحكام الماضية بدليل ان زوائد المبيع للمشترى ولا يردها مع الاصل وقال زفسر 
اذا جحد العيب ليس له ان يدعى على البائع الاول ان به عيبا لكون كلامه مسساقضًا.وجوابه ان غاية امر المشت ی انکاره قيام .العيب لكنه لما 
صار مكذبا شرعا بقضاء القاضى ارتفعت الناقضة وصار كمن اشترى شيئا واقر ان البائع باع ملك نفسه ثم جاء السان واستحقه بالبينة لا 
يسبطل حقه فى الرجو ع على البائع بالثمن (شامى : عناية) "قوله": بغير قضاء القاضى: اى لو رد المشترى الثى على الاول برضباه 
ليس له رده على بانعه سواء كان العيب يحدث مثله فى المدة كالمرض أو لا كالاصبع الزائدة لان الرد بالعيب بعد القبض اقالة وهى بيع جديد فى 

حق الثالث وفسخ فى حق المتعاقديسن والبائع الاول النهما فصار فى حقه كأن المشترى الاول أشتراه من الثالئ فلا حصومة له مع بائعه لا فى 
الرد ولا فى الرجوع بالقصان بخلاف الرد بقضاد القاضى فانه فسخ فى حق الكل لعموم و لابته فيصيسر كأن البائع الاول ل يبعه (شامى) 
"قوله": شرط البائع: :يعني الببع بشرط الإراءة عن كل عيب صحيح مى العيسوب وعددها اولا علمه البائع اولم يعلمسه وقسف عليه 
المشترى او لم يقب » موجودا كان عند العقد والقبض او حدث بعد العقد قبل القبض عند ابى حنيفة وابى يوسف فى رواية وقال محمد لا يدخل 
الحادث قبل القبض وهو رواية عن ابى يوسف وهو قول زار والشافعى ومالك وقال زفر اذا كان مجهولا صح البيع وفقسد الشرط (عناية) 
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باب البيع م الفاسد: إذا كان أحد حد العوضين أو كلاثما محرما فالبيع فاسد كالبيع بع بالميعة أو 
بالدم اوا أو بالختزير وكذلك إذا كان ابيع غير ملوك كالحر وببع أم الولد والمدبر 
والمكاتب فاسد. ولا يجوز بيع السمك في الماء قبل ان يصطاده ولا بيع الطسير في اسواء ولا 
يجوز بيع الحمل فى البطن ولا النتاج 


1 ْ 
"قوله": البيع الفاسد: : اعلم ان البيع على اربعة اوجه بيع جائزوبيع فاسد وبيع باطل وبيع موقوف على الاجازة فالجائز يوقع املك بمجرد 
العقد اذا كان خاليا عن شرط الخيار والفاسد لا يوقع الملك بمجرد العقد ما لم يتصل يتصل به القبض باذن البائع والباطل لا يوقعه وان قسبض بالاذن 
والموقوف لا يوقعه وان قبض الا باجازة مالكه وانما لقب الباب بالفاسد دون الباطل مع انه ابتداً بالباطل بقوله كالبيع بالميتة والدم لان الفاسد 
اعم من الباطل اذ كل باطل فاسد وليس كل فاسد باطل والفاسد ادي الحرمتين فكان مرجوا فى الصورتين هذا فى الجوهرة لكسن فى الشلفى 
(جلی) اقول ولعل الاولى ان يقال فى وجه التغليب اراد بالفاسد المعنى الاعم للباطل لا المقابل له يعنى ان للفاسد معنيين احدها لغفوى شامل 
للباطل والتاين اصطلاحى هو مقابل للباطل هذا التوجيه اخسن .قوله فالبيع فاسد: هذه فصول جمعها وفيها تفصيل فنقول البيع بالميسة والدم 
باطل وكذا بالحر لانعدام ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال فان هذه الاشياء لا تعد ما لا عند احد والبيع بالخمر والحتزير فاسد لوجسود حقيقة 
البيع وهو مبادلة المال بالمال فانه مال عند البعض كذا ف الحداية والباطل لا يفيد ملك التصرف وان هلك ف يد المشترى يكون امائة عند بعض 
المشائخ يعنى ان الباطل لا يفيد الملك ولو وجد القبض بالاذن حتى لو كان عبدا فاعتقه لا يعتق وعند البعض يكون مضمونا فالاول قول الى 
حنيفة والثان قوههما وكذا بيع الميتة والدم والخزير باطل الانما ليست اموالا فلا تكون محلا للبيع وكذا ما ذبح الحرم من الصيد وما ذبح الجلال 
فى الحرم من الصيد لان ذبيحته ميتة واما بيع الخمر والخزير ان كان بالدراهم والدنائير فالبيع باطل وان كان بغيا الدراهم والدنائير فالبيع فاسد 
حتى يملك مايقابلهما وان كان يملك غير الخمر والختزير قوله وكذالك اذا كان غير ملوك كالحر يعنى انه باطل لانه لايدخل تحت العقد ولا يقدر 
علئ تسليمه (الجوهرة النيرق . "قوله": بيع ام الولد: فاسد معناه باطل والمراد بالمدبر المطلق قال في اهداية ولورضي المكاتب بالبيع ففيه 
روايتان والاظهر الجواز يعني اذا بيع برضاه اما اذا بيع بغير رضاه ثم اجاز فان العقد لايجوز رواية واحدة والفرق انه اذا بيع برضاه تضمن رضاه 
فسخ الكتابة سابقا علي العقد فوجد شرط صحة العقداما اذا جاز بعد العقد لم يتضمن رضاه فسخ الكتابة قبل العقد فلم يصح العقد وكذا 
الذي اعتق بعضه لا يصح بيع باقبه وكذا ولد ام الولد لايجوز بيعه وكذا ولد المدبرة لانه مدبر وكذا ولدالمكاتبة لانه داخل في كتابة امه فان 
ماتت ام الولد اوالمدبرني يد المشترى فلا ضمان عليه عند ابي حنيفة وعندهما عليه قيمتها وقيمة المدبر ثلثا قيمة قنا على الاصح وعليسه الفقفوي 
وقيمة ام الولد ثلث قيمتها قنا لان البيع والاستسعاء قد اننفيا عنها بقي ملك الاعتاق (الجسوهرة) ''قوله": لايجوز بيع السمك: قبل 
الاصطياد بيع مالا يملكه فلا يجوز واذا اضطاده ثم القاه في الحظيسرة فلا يخلو اما ان تكون صغيرة او كبيرة لا يمكن الا خذ منها الا يتكلف 
واحتيال فان كانت كبيسرة لا يجوز لانه غيسر مقدورالتسليم وان كانت صغيسرة جاز لانه باع مقدورالتسليم وان كانت صغيرة جاز لانه 
باع مقدورالتسليم واذا سلمها الي المشتري فله خيار الزؤية وان رآها في الماء لإن السمك يتفاوت خارج الاء فصار كانة اشتري مالم يره 
(عناية) "قوله'": ولا بيع الطير: بيع الطير علي ثلاثة اوجه الاول بيعه في الهواء قبل ان يصطاده وهو لا يجوز لعدم الملك والثاي بيعه بعد 
ان اذه وارسله من يده وهو ايضا لا يجوز لانه غير مقدور التسليم والثالث بيع طير يذهب ويجني كالحمام (كبوتر) وهو ايضا لا يجوز في 
الظاهر و ذكر ني فتاوي قاضيخان وان باع طيرا له يطيسر في الهواء ان كان داجنا (يرورده) يعود الى بيته ويقدر على اخذه من غير تكلف 
جاز بیعه والا فلا (عناية) "قوله": ولا يجوز بيع الحمل: والمراد من الحمل ما فى البطن اى الجنيسن والنتاج حبل الحبسل وقد كانوا 
يعتادون ذالك فى الجاهلية فابطل ذالك بالنهي ولان فيه غررا عن سعيد بن المسيب انه قال لاربو فى الحيوان ونا هى عن الحيوان عن ثلاث 
عن المضامين والملاقيح وحبل الخبلة وانما بطل هذا البيع للغرر فعسي ان لا تلد تلك الناقة او تموت قبل ذالك والملاقيح ما في الارحسام مع 
ملقوح والمضامين ما في الا صلاب جمع مضمون وقيل بالعكس (فتح القدير ء كفاية) ش 
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ر ا هر الهم لايع ال ف الضرع رلا جو بع تراح من قوب وباج چ 
سقف وضربة القانص وبيع المزابنة - وهو بيع الشمر على رؤوس النخل بخرصه تمسرا - ولا 
يجوز البيع بالقاء الحجر والملامسة ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين ومن باع عبدا على أن يعتقه 
المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو باع أمة على أن يستولدها فالبيع فاسد وكذلك لو باع عبدا 
على أن يستخدمه البائع شهرا أو دارا على أن يسكهنا البائع مدة معلومة أو على أن يقرضه 
١‏ شتري درهما أو على أن يهدي له هدية. ومن باع عينا على أن لا يسلمها إلى رأس الشسهر 
أ فالبيع فاسد ومن باع جارية أو دابة إلا جلها فسد البيع 

"قوله": ولا الصوف علي ظهر الغنم: للنهي عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في رسول الله ولام ان تباع رة حستي 
تطعم ولا بباح صوف علي ظهر ولا لبن في ضرع . ولانه قبل الجز (القطع) ليس بمال متقوم في نفسه لانه بمنرلة وصف اليوان لقيامه 
به كسائر اطرافه ولانه يسزيد من اسفل فيختلط المبيع بغيره بحيث يتعذر التمييز بخلاف القوائم لانما تزيد من اعلاها ويعرف ذالك بان 
توضع في مكان من القائمة علامة فانها بعد ذالك تصيسر اسفل ويسرتفع عنها رأس القائمة ويرتفع غيرها نما يزيد من اسفل فالزائد 
يكون على ملك المشتري وقال الامام الفضلي الصحيخ عنذي ان بيع قوائم الخلاف لا يجوز لانه وان كان ينمومن اعلاه فموضع القطسع 
مجهول (شامي , فتح القدير) "قوله": ولا يجوز: اذا باع جذعا في سقف او ذراعا من ثوب اي ثوب يضسره القطسع كالعمامة 
والقميص اما ما لا يضره القطع كالكرباس فيجوز وان كان يتعيب به الكرباس فلا يجوز لانه لا يحكنه التسليم الا بضرر لم يوجبه العقسد 
ومثله لا يكون لازما فيتمكن من الرجوع وتحقق المنازعة بخلاف ما لم يكن فى التبعيض مضرة كبيع عشرة دراهم من نقرة فضه وذراع من ّْ 
كرباس فان بيعه جائز وهكذا حكم الجاع لان فيه ضرر ولو لم يكن الجذع معينا لا يجوز للزوم الضرر وللجهالة ايضا ولو قطع البائع 
الذراع او قلع الجذع قبل ان يفسخ المشتري عاد البيع صحيحا لزوال المفسد وهو الضرر الجذع هو القطعة من “النخل او غيرة توضسع 
عليه الاخشاب يقال له في الهندية(كرىءشاهتير والا خشاب) واما التي توضع عليه يقال ها في الهندية بالى وركسسىءكاهد م 
ضربة القانص: لا يجوز بيع القانص من قنص قنصا علي حد ضرب صاد صيدا بان يقول بعتك ما يخرج من التاء هذه الشكبة مرة بكذا . 
وهذا حنم الغائص بان يقول اغوص غوصة فما اخرجته من اللاول فهولك بكذا فعدم الحواز لجهالة المبيع لان فيه غررا (شامي بتصرف) 
"قوله": ولا بيع المزابنة: وهو بيع المر بتمر خرصاراى تخمينا يعني من حيث الظن لا من حيث الكيل الحقيقي او الوزن الحقيقي 
لانه لووجد الكيل الحقيقي فى البدلين م يبق الثمر غلى رؤس النخل بل يكون تمرا مجذوذا كالذي يقابله من الججذوذ واعلم ان 
الاول بالناء المنقوطة بالثلاث والثائ بالتاء المنقوطة باثنين . وما على النخمل لا يسمي تمرا بل رطبا وانما التمر امجذوذ واما الثمر فعسام 
(من عناية) "قوله": ولا يجوز البيع: لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله عم في عن الملامسة والمنابذة زاد مسلم 
اما الملامسة بان يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تامل فيلزم اللامس الببع من غير خيار له عند الرؤية وهذا بان يكون مغلا في 
الظلمة او يكون مطويا مرئيا متفقان على انه اذا لمسه فقد باعه وفساده لتعليسق التمليك على انه متي لمسه وجب البيع وسقط خيار 
> المجلس والمابذة ان ينبذ كل احد منهما ثوبه الي الآخر وم ينظر كل واحد منهما الى ثوب صاحبه على جعل النبذ بيعا وهسذه كانست 
٠‏ بيوعا يتعارفونها الى الجاهلية وكذا القاء الحجر ان بلقي حصاة فايّ ثوب وقع عليه كان المبيع بلا تامل ورؤية ولا خيار بعد ذالك-- 
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ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع ويخيطه: قميصا أو قباء أو نعلا 


أن يمحذوهاأو 


يشركها فالبيع فاسد والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إذا لم يعرف 
المتبايعان ذلك فاسد 0 





-والحاصل ان البائع يقول للمشتري اي ثوب القيت عليه الحجر فقد بعته وای ثوب نبذته الى فقد اشتريته واي ثوب لمسته بيدك فقد بعته (فسعح 
القديرء عناية) '"قوله": ومن باع عبدا: لان هذا بيع وشرط وقد في التي لوثم عن بيع وشرط ثم هذا علي ثلثة اوجه في وجه البيسع 
والشرط كلاثما جائز ان وني وجه كلاهما فاسدان وني وجه البيع جائز والشرط باطل فالاول ان يكون الشرط ثما يرجع الى بيان صفة الثمن 
والمبيع فصفة الثمن ان يبيع عبده بالف غلى انه نقد بيت الال اومؤجلة واما صفة المبيع فهو ان يبيع جارية علي انما طباخة او خبازة لان هذه 
الشروط يقتضيها العقد واما الوجه الذي كلاهما فاسدان فهو ان يكون الشرط مما لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لاحدالمتعاقدين او للمعقود عليه 
وهو من اهل الخصومة وليس للناس فيه تعامل نحو ان يشتري ثوبا بشرط الخياطة او حنطة بشرط الحمل الى مازله فالبيغ فاسد لان هذا شرط لا 
يقتضيه العقد وفيه منفعة للمشتري وكذا اذا كان الشرط فيه منفعة للبائع مغل ان يشتري دارا بشرط ان يسكنها البائع شهرا اوارضا بشرط ان 
يزرعها البائع سنة او دابة بشرط ان يسركبها او ثوبا بشرط ان يلبسه شهرا او بشرظ ان يقرضه المشتري دراهم وكذا اذا كان في الشسرط 
منفعة للمعقود عليه وهو من اهل الخصومة نحو ان يبيع عبدا بشرط العتق فالبيع فاسد واما الوجه الذي يجوز فيه البنْع والشرط باطل فهو ان 
ببيع طعاما علي ان ياكله المشتري او دابة علي ان لا يسبيعها فالبيع جائز والشرط باطل لان هذا شرط لا منفعة فيه ولو شرط المضرة مسل ان 
يسببع ثوبا على ان يق او جارية على ان يها او دارا على ان يهدمها فعند ابي يسوضف البيع فاسد وقال محمد ابيع جائز والشسرط باطسل 
. والجوهرة بحذف) "قوله": الا حملها: الإستثناء لا فى البطون على ثلثة مراتب فى وجه العقد جائز والاستثناء فاسد وفى وجه كلاثما جسائزان 
اما الذى كلاثما فاسدان فهو البيع والاجارة والكتابة والدهن لان هذه العقود يسبطلها الشروط الفاسدة واستشناء ما فى البطن بمولة شرط فاسسد 
واما الذى يجوز العقد فيه ويسبطل الاستثناء ويدخل ف العقد الام والولد جميعا وكذا العتق اذا اعتق الجارية واستثناء ما فى بطنها صح العحق وم 
يصح الاستناء يعنى انها تعتق هى وملها واما الوجه الذى كلاثما جائزان فالوصية اذا اوصى لرجل بجارية واستننى ما فى بطنسها فانسه يصح 
الاستنناء وتكون الجارية للموصى له وما فى بطنها للورثة (الجوهرة النيرة) "قوله": ومن اشترى: لانه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة 
لا حد المتعاقدين ولانه يصير صفقة فى صفقة على ما مر من امتناع الصفقتين فى صفقة الا ان هنا على تقدير واحد وهو كون الخياطة تقابلها 
شى من الثمن فهو شرط اجازة فى بيع (هداية , فتح القدير) "قوله": او نعلا: المراد اشترى الصرم اى الاديم على ان يجعله البائع نعلا له 
فاطلق عليه اسم النعل باعتبار ما يؤل اليه ويمكن ان يراد حقيقته اى نعل رجل واحدة على ان يحذوها ای ان يجعل معها مثالا آخسر ليستم نعسلا 
للرجلين ومنه حذوت النعل بالنعل ای قدرته بال قطعته ويدل عليه قوله او يشركه فجعله مقابلا لقوله نعلا ولا معنیلان يشترى ادها على 
ان يجعل له شراكا فلا بد ان يراد حقيقة النعل (فتح بتصرف) "قوله": والبيع إلى النيروز: معرب نوروزاول يوم من الربيع وقد تكلم به 
عمر رضى الله غنه فقال كل يوم لنا نوروز حين كان الكفار يسبتهجون به والمهرجان:يوم فى طرف الخريف معرب مهر كان وقيل ما 
عبدان للمجوس وهكذا فطر اليهود وصوم النصارى اذا م يعرف المتبايعان ذلك فاسد جهالة الاجل وعرف بهذا التعايل ان المراد بالمؤجل هنا 
هو الشمن لا البيع لان مجرد تاجيل امبيع مسد ولو كان الى اجل معلوم فلا يناسب تعليل فساد تاجيل البيخ بجهالة الاجل وبقوله اذالم يعسرف اخ 
ان الفساد بالتاجيال الى هذه بناء على عدم معرفة خصوؤص اوقتا عند المسلمين فلو كانا يعلمان ذلك صح قبل وتخصيصه اليهود بالفطر اهر 
فى ان ابتداء صومهم غير معلوم والحاصل ان المفسد الجهالة فاذا انتفت بالعلم مخصوص هذه الاوقات جاز ولذا قال او كان التاجيل الى فطر 2 
النصارى بعد ما شرعوا فى صومهم لان مدة صومهم بالايام وهى معلومة وهى خمسة وخسون يوما وهكذا النيروز غير معلوم لان التيروز تختلف 
بين نبروز السأطان ونيروز الدهاقين ونيروز انجوس (فتم القدير » كفاية) | ٠‏ 
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وله يجوز البيع إلى الحصاد د والدياس والقطاف وقدوم الحاج فان تراضيا بإسقاط الأجل قبل أ أن 
يأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع. وإذا قبض المشتري المبيع في 
البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك البيع ولزمته قيمنه 
ولكل واحد من امتعاقدين فسخه فان باعه المشتري نفذ بيعه. ومن جمع بين حر وعبد أو شاة 
ذكية وميتة بطل البيع فيهما. 

ا با 
"قوله": ولا يجوز البيع: لان هذه آجال تتقدم وتتأخر فتصير مجهولة ولو كفل الى هذه الاوقات جاز لان الجهالة اليسيرة محتملة فى 
الكفالة وهذه الجهالة يسيرة يمكن استدراكها بازالة جهالتها ثم الجهالة اليسيرة هى ما كان الاختلاف فى التقدم والتاخر اما اذا اختلف وجؤدها ٠‏ 
كهبوب الرياح كانت فاحشة » والحصاد بفتح الحاء وكسرها ومثله القطاف والدياس اى قطع الؤرع > والدياس هو دوين الب بالقدم ليتقشر 
واصله الدواس بالواو لانه من الدوس قلبت ياء للكسرة قبلها قبلها ؛ والقطاف جنى العنب (فتح القدير » شامى) "قوله": جاز البيع: وقال زفر ٠‏ 
لا يجوز لانه وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا فصار كالنكاح المؤقت لانه على على اصلكم لا يصح النكاح اذا سقط الوقت فكذا ف المسألة المتنازع فيهسا 
ولنا ان الفساد للمنازعة وقد ارتفع قبل تقرره وهذه الجهالة فى شرط زائد لا فى صلب العقد فيمكن اسقاطه بخلاف ما اذا باع الدرهم بالدرهمين 
1 ثم اسقط الدرهم الزائد لان الفساد فى صلب العقد وبخلاف النكاح الى اجل لانه متعة والمتعة منهى عنها فلا يمكن العود الى النكاح عند اسقاط 
الاجل لعدم عقد التكاح راسا . واعلم انه لو باع الى هبوب الريح ثم تراضيا لا يتقلب الى اواز لان هذا غرر بخلاف الاول وقال فى المبسوط 
الاجل ما يكون المنتظر الوجود وهبوب الريح وامطار السماء وقد يتصدل بكلامه فهو ليس باجل بل هو شرط فاسد (من هداية وفايسة وعسينى) 
"قوله": لزمته قيمته: يعنى اذا كان العوض مما له قيمة قال ابن ماعة عن محمد اذا قال ابيعك بما ترعى ابلى فى ارضك او با تشرب مسن 
ماء بئرك انه يملك البيع بالقبض لانه من فى مقابلة مالا الا ترى انه لو قطع ١‏ شيش او استقاء الماء فى اناء جاز بيعه فاشتمل العقد على عوضين 
قال ابو يوستف وكذا اذا باعه وسكت عن الثمن لان البيع يقد يقتضى العوض فاذا سكت عنه بدت القيمة وهى مال وليس كذلك اذا قال ايىك . 
بغير تمن لانه نفى العوض والبيع بغير عوض ليس ببيع (الجوهرة الديرة) '"قوله": ملك المبيع: قال بعضهم المشترى لا يملك العيسسن لكسن 
يعلك التصرف وهو قول اهل العراق وقال مشائخ بلخ يملك العيسن والمختارما ذكره مشائخ بلخ لان محمدا نص على انه يملك الرقبة يدل على 
ان المشبترى اذا اعتقه ثبت الولاء منه دون البائع ولو باعه المشتري فالثمن له وعليه القيمة لبائعه واذا كان المشترى دارا “فبيعسست دار الى جنبها 
أبعت الشفعة للمشترى ولو كان عبدا فاعتقه البائع لم يعتق وان.فسخ البيع بعد ذلك ورد عليه العبد وهذا يدل على ان المشترى قد ملك 
العين قوله قيمته: يعنى يوم القبض هذا اذا كان من ذوات القيم اما اذا كان من ذوات الامتال يلزمه مثله لانه مضمون بنفسه فشابه الغصب 
والتول فى القيمة والمثل قول المشترى مع بمينه لانه هو الذى يلزمه الضمان والبينة بينة البائع لانها تثبت الزيادة وقوله باذن البائع هسذا اذا كإن 
قبل قبض البائع الثمن اما اذا قبض الثمن فلا حاجة الى الاذن (الجوهرة اليرة) "قوله": فسخه: هذا اذا لم يزدد المبيع اما اذا ازداد 
وكانت الزيادة متصلة غير حادثة منه انقطع حق حق الفسخ مثل الصبغ والخياطة وان كانت منفصلة متولدة منه لا ينقطع حق الفسخ وكذا 
متصلة متولدة منه كالولد ولو هلكت هذه الزوائد فى يد المشترى لا ضمان عليه وان استهلكها ضمن فان هلك المبيع والزوائد قائما فللبائع ان 
يسترد الزوائد وياخذ من المشترى قيمة المبيع يسوم القبض رمن الجوهرة) "قوله": بطل البيع جميعا: وهذا عند ابى حنيفة سواء سمى لكل 
واحد منهما ننا عليحدة او لم يسم لان الصفقة تضمنت صحيحاو فاسدا والفساد في نفس العقد فوجب ان يبطل في الجمع كما لو اشستراهما 
بشمن واحد وقال ابويوسف و محمد اذا سمي لكل واحد منهما ثمنا جاز فى ااعبد والذكية وبطل فى الحرو اليتة وان لم يسم لكل واحد مهما تنا 
فكما قال ابو حنيفة (الجوهرة) . 
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| سا ا 
صلى الله عليه وسلم عن النجش وعن السوم على سوم غيره وعن تلقي الجلب وعن بيع الحاضر 
للبادي وعن البيع عند أذان اجمعة وكل ذلك يكره ولا يفسد به العقد ومن ملك ثملوكين 
صغيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر لم يفرق بينهما وكذلك إن كان أحدهما كبيرا والأآخر 
صغيرا فإن فرق بينهما كره له ذلك وجاز البيع وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما. 





"قوله": صح البيع في العبد: : بحصته من الفمن وبطل في الآخر وهذا قول اصحابنا الثلاثة وقال زفر يفسد فيما اذا مع بين عبدو مسد 
بر لان بيع المدبر لايجوز فصار كال حر ولنا ان المدبر يدخل تىت العقد وتلحقه الا جارة لو حكم حاكم بجوازه والمكاتب وام الولد مثل المدبر 
اذا ضم العبد الى القن واذا باع عبديسن فمات احدهما قبل التسايم اواستحق او وجد مدبرا او ماكاتبا صح البيع في الباقي بحصته من الغمن 
(الجوهرة) "قوله": نهي: فى الصحيحيسن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله سيلم قال التحلقي الركبان للبيع ولا بيع 
بعضكم علي بيع بعض ولا تناجشوا ولا بيع حاضر لباد والنجش بفتحتين ويروي بسكون الجيم وهو ان يسزيد فى السشمن ولا يريد 
الشراء ليسرغب غيره بعد مابلغت قيمتها فانه تغير للمسلم ظلما فاما اذا لم تكن بلغت قيمتها فزاد القيمة لايريد الشراء فجائز لانه نفع 
مسلم من غير اضرار بغيسره اذا كإن شراء الفيسر بالقيمة واما السوم على سوم اخيه فى حديث ابن عمسر في الصحيحين في فة ل 
يسبيع الرجل علي بيع اخيه ولا ينطب علي خطبة اخيه الا باذن له وني الصحيحين من حديث ابي هريرة ان رسول الله طلاوثثم وم في 

. عن تلقي الركبان الى ان قال وان لايسوم الرجل على سوم اخيه . وهو ان يعساوم الرجلان فى السلعة ويطمئن قلب كل واحد منهما على 
ماسماه من الثمن ولم يبق الاالعقد فعاضه شخص آخر فاشتري اما اذا كان قلب البائع غير مستقر عا مي من الثمن ولم جنح اليه وم يرض به 
فلا بأس بذالك لان هذا بيع من يزيد (هداية » فتح القدير ء الجوهرة) "قول4": عن تلقي الجلب: : وفى الصحيحين عن عبدالرحمن 
بن عباس في رسول الله اوتام ان تتلقي الركبان وان يسبيع حاضر لباد . وصورة تلقي الجلب ان الرجل من اهل المصر اذا ممع عمجي 
قافلة معهم طعام واهل المضر في فحط وغلاء فخرج يتلقأهم ويشتري منهم جميع طعامهم ويدخل به المصر و يسبيعه علي مايريد من الثمن 
ولو تركهم حتي دخلوا باغوا امواهم علي اهل المصر متفرقا توسع اهل المصر بذالك واما اذا كان اهل المصر لا يتضررون بسذالك فانه لا 
يكره وقال بعضهم صورته ان يتلقاهم رجل من اهل المضر فيشتري منهم بارخص من سعر المصر هم لا يعلمون بسعر اهل المصر فالشسرء 
جائز في الحكم ولكنه مكروه لانه غرهم سواء تضرر به اهل المصر اولا واما بيع الحاضر للبادي فهوانه اذا فصل الجالب بالطعام لقيه الحاضر 
وقال له سلم الي طعامك لاتوثق لك في بيعه فيتوفرعليك ثمنه وقيل معناه وبيع الحاضر من البادي وهو ان الرجل من اهل المصر اذا كان له 
طعام وعلف اهل المصر في قحط وهو لا يسبيعهما من اهل المصر ولكنه يسبيعه من اهل البادية بشمن غال فهذا مكروه واما اذا كسان هسل 
المصر في سعة ولا يتضررون بذالك فلا بأس:به (فتح القدير » الجوهرة) "قوله": من ملك مملوكين: باي سبب فرض من اسسباب 
الملك شراء اوهبة مبالغة فى المنع ولا ينظر فى الوصية الى جواز ان يتاخر الموت الى انقضاء زمان التحريم لان ذالك موهوم والاصل فيه قوله 
ولم من فرق بيسن والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة ووهب النب علياوثلم لعلي رضي الله عه غلامين اخوين | 
صغيرين ثم قال له ما فعل الغلامان فقال بعت احدهما فقال ادرك ادرك ويسروي اردد اردد راما الحديث بالمعني) لان الصغير يستأنس 
بالصغيسر وبالكبير يتعاهده فكان في بيع احدهما قطع الاستيناس والمنع من من التعاهد (يتعاهد اي يصلح شانه) وفيه ترك المرحمة على الصغار 
وقد اوعد عليه ثم المنع معلول بالقرابة الحرمة للدكاح حتي لا يدخل فيه محرم غير قريب (لا مرأة الاب) ولا قريب غير حرم (كابن العسم) 
ولا يدل فيه الزوجات حني جاز التفريسق بينهما لان النص ورد بخلاف القياس فيقتصر على مورده ولا بد من اجتماعهما في ملكه لما 
ذكرنا حتي لو كان احد الصغيرين له والآحر لغيسره لابأس ببيع واحد منهما . ولو كان التفريق بحق مستحق لابأس به كدفع احدها 


بالجناية و بيعه بالديسن ورد بالعيب لان المنظور اليه دفع الضرر عن غير لا الاضرار به (هداية) 
As‏ 





باب ا 
الإقالة جائزة في البيع للبائع والمشترى مدل الثمن الأول فان شرط أقل منه أو أكثر فالشسرط 
باطل ويرد مدل الغمن الأول وهي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرثما في قول أبي 


حنيفة وهلاك الثمن لا بمنع صحة الإقالة وهلاك اليع جنع صحتها وإن هلك بعسض الس 
جازت الإقالة فى باقيه. 





"قوله"": باب الاقالة: من اقال ويا ثلاثيا يقال قاله قيلا من باب باع الا انه قليل . اجوف اي عينه حرف علة ثم بينه بانسه ياءي 
وهو خبر مبتدأ محذوف اي هو اجوف و اياءي خبر ان وفيه رد على من قال انه واوى من القول وامهمزة للسلب فاقال بمعنى ازال القول . 
اى القول الاول وهو البيع كاشكاه ازال شكانته ودفع بثلاثة اوجه الاول قوم قلته بالكسر فهو يدل على ان عينه ياء لا واو فليس من: 
القول الثابئ انه ذكر الاقالة فى الصحاح من القاف مع الياء لا مع الواو الثالث انه ذكر في مجموع اللغة قال ابيع قيلا واقالة فسسخه 
(شامي ». درمختار) "قوله": جائزة: لقوله عليه الصلوة والسلام من اقال نادما بيعه اقال الله عثراته (زلاته) يوم القيامة ولان العقادء 
حقهما في جميع الاحوال منقولا كان المبيع اوغير منقول مقبوضا او غير مقبوض فيملكان رفعه دفعا الحاجتهما وقوله في الع وخسص 
البيع لان الدكاح والطلاق والعتاق لايقبلها ويصح بلفظين يعبر باحد”ما عن الماضي والآخر من المستقبل مثل النكاح لانه لاتحضرهما 
المساومة كالنكاح وهذا قوهما وقال محمد لايصح الا بلفظين ماضييسن كالبيع ولا تصح الا بلفظ الاقالة حتي لو قال البائع للمشتري 
بعنى ما اشتريت مني بكذا فقال بعت فهو بيع بالاجماع دبراعي فيه شرائط البيع ولايصح قبول الاقالة الا في مجلس كما في الببع (هداية » 
الجوهرة » عيني) "قوله": بمثل الثمن الاول: هذا اذا لم يدخله عيب اما اذا تعيب جازت الاقالة باقل من الشمن ويكون ذالك 
مقابلة العيب ولا يجوز باكثر من الثمن فان اقال باكثر من الثمن فهي بالثمن لاغير . والاصل في لزوم الثمن الاول حتي يسبطل الاقل 
0 والاكثر ان الاقالة فسخ في حق المتعاقدين و حقيقة الفسخ ليس الارفع الاول كان لم يكن فيثبت الحال الاول وثبوت الخال الاول هو 
برجوع عيسن الثمن الاول الى مالكه كان لم يدخل فى الوجود وغيسره وهو يستلزم تعيبسن الاول ونفى غيسره من الزيادة والسنقص 
وفائدة كوفا فسخا في حقهما تظهر في مواضع احدها ان يجب على البائع رد الثمن وما نطقا بخلافه باطل والقانى ان الاقالة لاتبطل 
بالشروط الفاسدة ولو كانت بيعا في حقهما ايضا لبطلت بالشروط الفاسدة كما يبطل البيع وببطل ها عند ابي يوسف رحمه الله فى 
الوضع الذي يبعلها بيعا والثالث بعد ماتقايلا قبل ان يستردا لمبيع من المشتري باعه من المشتري جازالبيع لانه فسخ في حقهما ولوكان 
بيعا ما جاز بيعه منه قبل القبض ولو باعه من غير المشتري لايجوز البيع لان في حق غيره بيعا جديدا وفائدة كوفا بيعا جديدا في 
حق غيرهما تظهر في مواضع ايضا احدها ان البيع لو كان عقارا ما يجب فيه الشفعة فى الاقالة كان له ذالك لانها بمزلة البيع في حق ثالث 
والثابئ ان البيع لوكان صرفا فالتقابض في كلا الجانبين شرط الصحة الاقالة فجعل في حق الشرع كبيع جديد والثالث انه لو اشتري شيا 
وقبضه قبل نقد الشمن ثم باعه من آخر ثم تقايلا وعاد الى المشتري ثم البائع اشتراه من المشتري باقل من الثمن قبل النقد جاز فصار في حق 
- البائع كانه ملك بسبب جديد والرابع ان السلعة لو كانت هبة في يدالبائع ثم تقايلا فليس للواهب ان يسرجع فصار كان البائع اشستراها 
في حق الواهب (الجوهرة » فتح القدير » كفاية) "قوله": وهلاك الثمن الاول: لان شرط صحة العقد قيام العقد لاما رفع العقد 
فتقضي قيام البيع وقيامه بالمبيع لا بالشمن لان المبيع محل اضافة العقد بخلاف الثمن ولهذا اذا هلك المبيع قبل قبل القول البيع بخلاف مالوهلسك 
ش الثمن لان الاصل هو المبيع ولهذا شرط وجوده عندالبيع بخلاف الثمن فانه بمرلة الوصف وجاز العقد وان ل يكن موجودا رمن كفاية) 
قوله جازت الاقالة في باقيه: ولو كان البيع عبدا قطعت يده عند المشتري واخ ارشها ثم تقايلا رد الثمن كله واخذ العهد ولا شئي 
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0٠‏ باب المرابحة والتولية 


المرابحة : نقل ما ملكه بالعقد الأول بالغمن الأول مع زيادة ربح والتولية : نقل ما ملكه بالعقد 
الأول بالفمن الأول من غير زيادة ربح ولا.تصح المرابحة ولا التولية حتى يكون العوض ما له 
مغل ويجوز أن يضيف إلى رأس الال أجرة القصار والصباغ والطراز والفتل وأجرة حمل الطعام 
ويقول : قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو 
بالخيار عند أبي حنيفة إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده وإن اطلع على خيانة في التولية 
أسقطها المشتري من الثمن وقال أبويوسف يحط فيهما وقال محمد لا يحط فيهما لكن يخير فيهما 
"قوله": المرابحة والتولية: البيع على ضربيسن بيع مساومة وبيع ضمان فبيع المسأومة وهو الذى لا يلتفت إلى النمن السابق هو 
ماتقدم من البياعات وبيع الضمان ثلنة اضرب بيع المرابحة وبيع المواضعة يقال له الوضيعة ايضا هو بيع بل الثمن الأول مع نقصان معلوم › 
وبيع التولية. والتولية على ضربين تولية الكل وتولية البعض فتولية الكل تولية وتولية البعض اشتراك والكل جائز لاستجماع شرائط الجسواز 
والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع لان الغبي الذي لا يهتدي فى التجارة يحتاج إلى يعتمد فعل الذكى المهتدي وتطيب نفسه بمثل ما اشترى 
أوبزيادة ربح فوجب القول ببوازهما ولهذا كان مبنا ما على الامانة والاحتراز عن الخيانة وعن شبهتها وقد صح ان النبي صلى الله عليسه 
وسلم لا اراد الحجرة ابتاع ابوبكر رضي الله عنه بعيرين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولني احدشما فقال هولك بغير شي فقال 
عليه الصلوة والسلام اما بغير تمن فلا (الجوسرة »هدايق '"قوله": المرابحة نقل: إعلم ان في كل قيد من هذه القيود اعتراض و قوله نقل 
ماملكه ينبغي ان يقال من العروض - لأنه اذا اشتري الدنا نير بالذنائير أوالدراهم بالدراهم لايجوز بيع الدنائير والدراهم مرابحة. قولسه بالعقد 
الأول من حقه ان يقال نقل ماملكه من السلع بماملكه لأنه لايشترط العقد فيما ملكه الا ترى ان من غصب عبدا وأيق مسن يسند الغاصب 
وقضى القاضى عليه بالقيمة ثم عاد العبد فللغاسب ان يسبيع العبد مرابحة على القيمة التي اداها وم يكن هناك عقد. "قوله": بالثمن 
الأول من حقه ان يقال با قام عليه لأنه لو ضم اجرة القصار والصباغ والطراز جاز وهذا اذا جع كان اكثر من التمن الأول (الجسوهرة) 
"قوله": اجرة القصار:.قيد بالاجرة لأنه لو عمل هذه الاعمال بنفسه لايضم شيا منها وكذا لو تطوع متطوع ا أوباعارة والصباغ هسو 
يصبغ الثوب باي لون كان ولكن يزيد القيمة والطراز بالكسر علم الثوب والفتل بالفاء هو مايصنع باطراف الثياب بحرير أوكتان من فقلست 
الحبل افتله (درمختار » شامي) "قوله": يجوز ان يضيف: لان العرف جاز بالحاق هذه الأشياء برأس المال في عادة التجار ولان كل 
مايزيد فى المبيع أوفى قيمة يلحق به هذا هو الأصلوما عددنا ذه الصفة لان الصبغ واخواته يسزيد فى العيسن والحمل يسزيد فى القيمة اذ 
القيمة تختلف باختلاف. المكان (هداية) "قوله": قام علي بكذا: لئلا يكون كاذبا ولو اشترى سلعة بدراهم جياد فرضى البائع بأخسذ 
الزيوف عليها جاز له ان يبيعها مرابحة على الجياد (الجوهرة) "قوله"': فان اطلع المشتري: اما باقرار البائع أو بالبيئة أو ببكوله 
عن اليمين وقد ادعاه المشتري هذا على المختار وقيل لاتنبت الاباقراره لأنه في دعوي الخيانة مناقض فلا يتصور ببينة ولانكول والحسق 
ساعها كدعوى العيب ودعوى الحط فأها تسمع (فتح القديع "قوله": خيانة: يعني خيانة البائع ظهر في التولية مثلا اخبر أنه انشسيتراه 
بعشرة فباعه بعشرة فتبيسن أنه اشتراه بثمانية مثلا. وف المرابحة بان ضم إلى الثمن ما لا يجوز ضمه كما فى الحيط أو اخبر بأنه اشتراه بعشسرة 
ورابح علي درهم فتبين أنه اشتراه بتسعة (شامي بتصرف) "قوله": وان اطلع علي خيانة: محمد ان الاعتبار للتسمية لكونة معلوما 
والتولية والمرابحة ترويج و ترغيب فيكون وصفا مرغوبا فيموت 
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ومن اشترى شيئا نما ينقل ويحول لم يج له بيعه حتى يقبضه ويجوز بيع العقار قبل القبض عد 
أي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا يجوز. ومن اث شترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازنسة 


فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة 





-كوصف السلامة اي سلامة المبيع فاذا فات الوصف المرغوب فيه بظهور الخيانة كان بمدزلة العيب فيتخير بفواته ولابي يوسف ان 
الأصلفيه كونه تولية ومرابحة. وهذا ينعقد بقوله وليتك بالثمن الأول أوبعتك مرابحة على الثمن الأول اذا كان ذالك معلوما فلا بد من ش 
البناء على الأول اي على العقد الأول فلا يمكن اثباته فى العقد الثاني فيحط وذالك بالحط غير أنه يحط فى التولية قدر الخيانة مسن رأس 
ا مال بان اشتري ثوبا بثمانية فقال لغيره اشتريته بعشرة و بعتك بمثل ماقام علي ثم على المشتري فيأخذها بثمانية و فى المرابحة بحط من رأس : 
ومن الربح حتي لو باع ثوبا بعشرة على خمسة فظهر ان الشمن كان ثمانية حط قدر الخيانة وهو دران من الأصلوما قابله من الربح وهو 
درهم فيأخذ النوب بائني عشر درا لان هذا رعا في الكل وظهرت الخيانة في الكل ولا بي حنيفة لوم يخط في التولية لا تبقي تولية لأنه 
يزيد على الثمن الأول فيتغير الحط وف المرابحة لوم يحط تبقي مرابحة وان كان يتفاوت الربح فلا يتغيسر التصرف فامكن القول 
بالتخيير ولو هلك في بيع المرابحة بعد ظهور الخيانة قبل ان يرده أو حدث فيه ما بمنع الفسخ يلزمه جميع المثن فى الروايات الظاهرة 
لأنه جرد خيار لا يقابله شئي من الثمن كخيار الرؤية والشرط بخلاف خيار العيب حيث لا يجب كل الثمن بل ينقص منه مقدار العيسب 
لأنه مطالبة بتسليم الفائت فيسقط ما يقابله عند عجزه اي عند عجز المشتري عن الرد بلمحلاك أولحدوث ما يمنع الفسخ أوالمعني عند 
عجزالبائع عن تسليم الفائت (هداية مع عيني) "قوله": من اشتري: مناسبة هذه المسئلة بالمرابخة والتولية انما تصح بعض القبض ولا 
تصح قبله وقيد بقوله م يبز بيعه وم يقل ل جز ان يتصرف فيه ليقع المسئلة على الاتفاق فان عند محمد يجوز الهبة والصدقة والدهن قبل 
القبض فيما ينقل ويحول فكان عدم جواز ابيع على الاتفاق كذا فى النهاية والا جارة والمرابحة والتولية لايجوز بالاتفاق واما الوصسية 
والعتق والندير واقراره بأنها ام ولده يجوز قبل القبض بالاتفاق وفي الكتابة تمل ان يقال لاتجوز لأا عقد مبادلة كالبيع ويجدمل ان 
يقال تجوز لأا أوسع من البيع جوازا وان زوج جارية قبل القبض جاز ولو جعل المنقول اجرة فتصرف الموجر فيها قبل القبض لايجسوز 

قال الخجنډي اذا اشتري منقولا لايخوز بيعه قبل القبض لا من بايعه ولا عن غيرة فان باعه فالبيع الثاب باطل والبيع الأول على حاله 
جائز ولو باعه من البائع فقبله لايصح البيع ولا يبطل الأول ولو وهبه من البائع فقبله بطل البيع ويكون بمتزلة الاقالةوان م يقبل افبسة 
بطلت والبيع صحيح على حالة (الجوهرة) "قوله": يجوز بيع العقار: والعقار هو ما لا يبقل ولا يتحول "قوله": يجوز لان 
العقار فى محل قبضه فلم يحتج عج إلى تجديد قبض كما لو اشتري شيئا في يد نفسه وكان مقبوضا في يده علي وجه مُضمون كالغصب ووه 
اما اذا كان مقبوضا على وجه الامانة كالعارية ونحوها فلا بد من تجديد القبض وعند محمد لا يجوز اعتبارا بالمنقول كالإجارة لايجوز 
القبض (الجوهرة) "قوله": حتي يعيد الكيل: لان النبي صلى الله عليه وسلم في عن بيع الطعام حتي يجري فيه صاعان ضاع البائع 
وصاع المشتري. اراد بصاع البائع صاعه لنفسه حيسن يشتريه ولا جماعهم على ان البيع الواحد لا بختاج إلى الكيسل مرتيسسن فهساده 
المسئلة على اربعة اقسام اشتري مكايلة و باع مكايلة أو اشتري مجازفة و باع مجازفة أو اشتري مكايلة و باع مجازفة أو بالعكس من ذالك 
ففي الأول ل يبر للمشترى من المشترى الالول ان يسبيعه حتى يعيد الكيل لنفسه كما كان الحكم فى خق المشترى الأول كذالك لأنه 
يحتمل ان يزيد على المشروط و ذالك للبائع والتصرف في مال الغير حرام فيجب التحرز عنه وهو بترك التصرف وهذه العلة 
موجودة في الموزون فكان متله و فى الغا لا يحتاج إلى كيل لعدم الافتقار إلى تعيين المقدار و في الثالث لا يحتاج المشتري الثاني إلى كيل 
لأنه لما اشتراه مجازفة ملك نفسه و في الرابع لا يحتاج الي كيل لأنه اشتراه مجازفة (عناية بزيادة) , 


- VAY - 






م يدر للمشتري هنه أن يبيعه ولا يأكله حتى يعيد الكيل والوزن والتصرف في الفمن قبل القبض 
ويجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الشمن ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في البيع ويجوز أن يحط 
من الثمن ويتعلق الإستحقاق بجميع ذلك ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما صار مؤجلا 
وكل دين حال إذا. أجله صاحبه صار مؤجلا إلا القرض فإن تأجيله لا يصح. 

'"قوله": من اشترى: قيد بالشراء لأنه اذا ملك مكيلا أو موزونا مبة أو ميراث أووصية جازله التصرف قبل الكل وكذا فى 
الشمن وذكر ف الايضاح اذا قبض الكر وهو تن ثم باعه قبل الكيل جاز لان التصرف ف الثمن قبل القبض جائز وقيد بكونه مكايلسة أو 
موازنة لأنه اذا باع المكيل أو الموزون مجازفة جاز التصرف فيه قبل الكيسل بالبيع أو بالاكل وغيرهما (فتح القدي "قوله": لم يجز 
للمشترى منه: اي للمشترى الثابى من المشترى الذى اكتاله يشيربه إلى ان تصرف المشتري قبل الكيسل لايجوز وان كيل مسرة قبل 
شرائه أو بعد شرائه بغيبته (فتح القدير) "قوله": والتصرف في الثمن: بالبيع والهبة والإجارة والوصية سواء كان ما يستعين أولا 1 
يتعين جائز قبل القبض سوى بدل الصرف والسلم لقيام المطلق وهو الملك وليس فيه غرر الانفساخ بالهلاك لعدم تعينها بالتعين فكان 
القياس ذالك ايضا في المبيع الا أنه منع. بالنص الغرر الانفساخ وليس فى الثمن ذالك لأنه اذا هلك الثمن المعين لا ينفسخ البيع وتلزرمه 
قيمته (هداية ؛ فتح القدير) "قوله": ويجوز للمشترى: وقال زفر لا يلحق ذالك بالعقد ويكون هبة مبتداة ان قبضها صحت وان لم 
يقبضها بطلت لنا ان العقدف ملكها بدليل جوازالفسخ فيه فجاز الحاق الزيادة به كحال العقد (الجوهرق "قوله": ويتعلق 
الاستحقاق: يعنى ان الزيادة تلتحق بالمزيد عليه فتصير مع المزيد عليه عوضا لما يقابلها من المعقود عليه فيجعل كان العقد من الإبعسداء 
أورد عليهما و بيأنه في مشائل منها اذا اشعرى عشرة اثواب بمائة درهم فزاد البائع بعد العقد ثوبا آخر ثم اطلع المشترى على عيسب فى 
احدالثياب ان كان قبل القبض فالمشترى بالخيار ان شاء فسخ البيع في جيعها وان شاء رضي يما وان كان بعد القبض فله رد المعيب مسن 
الثمن وان كانت الزيادة هي المعيبته وكذا المشتري لو زاد البائع دراهم فاستحق كلها فللمشترى ان يرجع عليه بمائة وعشرة و مها 
ان الشفيع يستحق الشفعة ما بقي بعد الحط وكذا امرابحة والتولية على الكل في الزيادة وعلى البأقي في الحسط (الجسوهرة) "قوله": 
صار مؤجلا: لان النمن حقه فله ان يسؤخره تيسيسرا على من هو عليه الا ترى أنه يملك ابراءه مطلقا فكذا موقا وهذا كسثمن 
٠‏ البياعات وبدل المستهلكات لان هذه الديون يجوز ان تنبت مؤجلة إبتداء فجاز ان يطرأ عليها الاجل بخلاف القرض وان اجلها إلى 
اجل مجهول ان كانت الجهالة متفاحشة كهيؤب الرياح و نزول المطر فالتاجيل باطل والثمن حال وان كانت متقاربة كالخصاد والدياس 
صح التاجيل بمزلة الكفالة ومن مات وعليه سلم أو دين سواء إلى اجل حل ما عليه والاصل ان موت من عليه الدين يسبطل الاجل لان 
الاجل من حقه وقد بطل بموته و موت من له الدين لا يسبطل الاجل لان الاجل من حق المطلوب وهو حى ؤليس لورثته ان يطالبوه 
قبل الاجل (من الجوهرة) "قوله": الا القرض: واعلم ان القرض ما يقطعه من امواله يعطيه وما ثبت عليه دينا فليس بقرض 
والديسن يشتمل مأوجب في ذمته دينا بعقد أو استهلاك وما صار دينا في ذمته بالقبض فيصح التاجيل فيه كسائر الديون (كفايسة) 
"قوله": فان تاجيله لايصح: لأنه اعارة وصلة فى الإبتداء حتى يصح بلفظ الاعارة ولا علكه من التبرع كالوصى والصبى فأنه لا 
بملك التصرف فضلا عن القرض الذي هو تبرع و معأوضة في الانتهاء فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التاجيل فيه كمسا في الاعسارة اذلا 
جبر فى التبرع ولو لزم الاجل لصار جبرا على المشترى و هو المككث عن المطالبة بمعنى الاجل وعلى اعبتار الانتهاء لايصح لأنه يصيسر 
بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربو وهذا يقتضي فساد القرض لكن ندب الشرع اليه الي سنته حيث يلزم الورثة من ثلثه ان يقرضوه 


ولا يطالبوه قبل المدة لأنه وصية بالتبرع بمترلة الوصية بالخدمة والسكن فيلزم حقا للموصى (كفاية ‏ هداية مع حاشية) 
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e‏ رال 
باب الريا: الربا حرم ىكل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه منفاضلا فالعلة فيه الكيل مع 
الجبس أو الوزن مع الجدس فإذا بيع المكيل أو الموزون بجدسه مغلا بمدل جاز البيع وإن تفاضلا 
لم يخرولا يجوز : بيع الجيد بالرديء ما فيه الربوا إلا مثلا بمثل فإذا عدم الوصسفان الجسنس 
والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء وإذا وجدا حرم التفاضسل والسساء وإذا وجسد 
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'"قوله": الربو محرم: يعنى حكم الربو وهو الحرمة والربو فى اللغة عبارة عن الفضل يقال هذا يسربو علي هذا اى يفضل قسال الله 
. تعالى وما آتيتم من ربا ليسربو ف اموال الناس فلا يربو عند الله وسمي المكان المرتفع ربوة لفضله على سائر الاماكن وف الشرع عبارة عن 
فضل مال لا يقابله عوض في معأوضة مال جال وهو نحرم في كل مكيسل أو موزون بيع بجدسه لقوله وحرم الربو وقد ذكر الله تعالى لا. 
كل الربوا نمسا من العقوبات احداهاالتخبط. والثاين احق والثالث الحرب والرابع الكفر والخامس انلود فى النار و ذالك آية فاية حرمده 
لا يقومون الاككما يقوم الذي يتخبطه الشيطن » يمحق الله الربوا » فأذانوا برب هن الله ورسوله. وذروا ما بقى مسن الربسوا ان كنستم 
مؤميسن. ومن غاد فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضسة 
والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شسلتم اذا 
' كان يدا بيد ركفاية » فتح القديس "قوله"': فالعلة فيه الكيل: ويقال القدر مع الجنس وهو الشمل لأنه يتنأول الكيل والوزن مسا 
وقال الشافعي العلة الطعم مع الجدس في المطعومات والثمنية الانمان وقال مالك الاقتيات والا دخار مع الجدس وفائدته فيمن باع قفيز ٠‏ 
نورة بقفيزي نورة لا يجوز عندنا لوجود الكيل مع الجدس وعند الشافعي يجوز لعدم الطعم وكذا يجوز بيع بطيخة ببطيختين وبيضسة 
ببيضتيسن وفى حفنة بحفنتيسن عندنا لعدم الكيل ولا يجوز عدده لوجود الطعم ويجوز عند مالك لعدم الادخار (الجوهرة) فائدة: مادون 
نصف صاع في حكم الحفنة لأنه لا تقدير في الشرع با دونه حتى. لو باع جس حفنات من الحنطة بست حفنات منها وعمسا لا يسسبلغان 
حد نصف الصاع جاز البيع ولو باع حفنة بقفيز لا يجوز كذا فى النهاية قال لأنه ذا كان احدالبدليسن لا يبلغ حسد تصسف مصاع 
والآخر يبلغه أو بسزيد عليه فبيع احدهما بالآخر لا يجوز وكذا ما يدخل تحت الوزن لاكحديد والرصاص فان الربو يثبت عندنا لوجود 
٠‏ القدر والجدس ولا ينبت عدده لعدم الطعم والثمنية الجوهرة) '"قوله"': لايجول بيع الجيد: بالردي لا هدار التفسأوت في الوصسف 
وحيلته ان يسبيع الجيد بالغمن و يشتري الردي بالئمن أو بالعكس و قوله مما فيه الربوا , قيد يمال الربوإلان الجودة معتبرة في حقوق 
العباد فاذا اتلف جيد! زمه مثله قدرا وجودة إن كان مثليا وقيمته ان كان قيميا وهكذا في مال اليتيم والوقف والمريض والدهن لا يتبدل 
الجيد بالردئ ای لا يجوز للوصى بيع قفيسز حنطة جيدة بقفيز ردئ وقس على هذا البواقى.''قوله": اذا عدم الوصفان: اى 
ا لجنس والمعنى المضموم اليه هو القدر اى الكيل والوزن حل التفاضل اى الزيادة والدساء بالمد مع فدح انون اى التاخيسر لعدم العلسة 
فبقى على اصل الاباحة لان عدم العلة وان كان لو يوجب الحمكم لكن اذا اتحدت العلة لزم بن عدمها العدم لا بمعنى أنها تؤثر العدم بلى 
لا ينبت الوجود لعدم علته فيسبقى عدم الحكم وهو عدم الحرمة فيما نحن فيه على عدمه الاصلي واذا عدم سبب الخرمسة والاصسل ف 
البيع مطلقا الاباحة الا ما اخرجه الدليل كان الثابت الحل واذا وجدا اى الجدس والقدر حرم التفاضل والنساء لوجود غلة الحرمة واذ 
وجداحدهما دون الآخر حل التفاضل وحرم النساء. مثال الأول كبيع الحنطة بالدارهم أولثرب المرورى بمروييسن إلى جل واجوز بالبيئش 
إلى اجل و مثال الثالئ كبيع الشعيسر بالشعيسر لا يجوز الامغ التسأوى رالتقابض و مثال. النالث كبيع الحرري بالهروبيسن و بيع الغبسد 
بالعبدين حاضرا جاز ولا يجوز النساء لا تحاد الس مع عدم العدر.ثم اعلم ان ذكر اانساء للاحتراز عن التاحيسبس لان القسبض ف 


الجلس لا يشترط الا فى الصرف ودر بيع الاثمان بعضها ببعض اما ماعداه فانما يشترط فيه التعييسين دون التقابش. 
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أبدا وإن ترك الئاس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والتمر والملح وكل ما نص رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون أبدا وإن ترك الناس الوزن 
فيه مثل الذهب والفضة وما لم يبص عليه فهو محمول عادات الناس. وعقد الصرف : ما 
وقع على جنس الأتهان يعتبر فيه قبض عوضيه في اجلس وما سواه نما فيه الربا يعبر فيه 
التعيين ولا يعتبر فيه التقابض ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق وكذلك الدقيق 
بالسويق ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يو سة ١‏ 

"قوله"': وکل شئى نص: لذن النص اقوى من العرف والا قوى لا يترك بالادئ فعلى هذا اذا باع الحنطة بجدسها متسأوية وزنا 
أولفضة بجدسها متماثلا كيلا لا يجوز عند ابى حنيفة و محمد وان تعارفوا ذالك لتوهم الفضل على ما هو المعيار فيه كما.اذا باعه مجازفة الا 
أنه يجوز السلم فى الخنطة ونحوها وزنا لوجود السلم فيه لا .يعتبر فيه الممائلة وانما يعتبر فيه الا علام على وجه لا يسبقى بينهما منازعة فى 
التسليم و ذالك يحصل بذكر الوزن كما يبحصل بذكر الكيل (الجوهرة) ''قوله": عقد الصرف ما وقع: على جنس الاثمان ذهبسا و 
فضة بجنسه أو بغير جنسه فان كان بجدسه اشترط فيه التسأوى والتقابض قبل افتراق ال بدان وان كان بخلاف جنسه كالذهب بالفضة 
اشترط التقابض ما سوى التسأوي حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربوا الاهساء وهاء والورق 
بالورق ربوا الاهاء وهاء الخ وهاء تمدود من هاء والف وثمزة بوزن هاع هبن على الفتح و معناء خذ وهات يعنى هو ربوا الا فيما يقول 
كل منهما لصاحبه خذ ومنه هام اقرؤا كتابيه وفسره بأنه يدا بيد و قيل والقصر فيه خطأ لكن في شرح مسلم للنوى فيه لغتان المدو 
القصر ليس بغلط بل هي صحيحة وان كانت قليلة (من فتح القدير و جلبى) "قوله": يعتبر فيه قبض عوضیه: وفيما سواه عبر 
التعين خلافا للشافعى فى كل مطعوم سواء بيع بجدسه كبيع كر حنطة بكر حنطة أو بغير جنسه ككر حنطة بشعير أو بتمر فأنه اذا فترقا 
لا عن قبض فسد العقد عنده استدل على ذالك بقوله فى الحديث المعروف يدا بيد والمراد به القبض وعندنا المراد به التعييين لان المبييع 
'يتيعن بالتعين وكل ما هو متعين لا يشترط فيه البقض كالثوب والعبد والدابة وغيرها وهذ اى عدم اشتراط القبض فيما يتعين 
لان الفائدة المطلوبة بالعقد انما هي التمكن من التصرف وذالك يترتب على التعييسن فلا يحتاج إلى القبض فان قيسل لوكان كذالك لما 
وجب القبض فى الصرف اجاب بقوله وعندالصرف اجاب بقوله وعند الصرف يعبر فيه القبض لان النقود لا يتعين في العقود فان القبض 
فيه يتعين به (من عناية) ''قوله": ولا يجوز: لا متفاضلا ولا. متسأويا لان الحنطة ودقيقها وسويقها (احترز من سوي ق الشيعر) 
جنس واحد فاذا باع الحنطة بالدقيق ضار كأنه باع دقيقا بدقيق و زيادة لان الدقيق في الحنطة مجتمع فاذا فرقت اجزاؤه باطحن 
زاد وعلى هذا لا يجوز بيع الحنطة المقلوة بغير المقلوة يقال مقلوة و مقيلية نعتان فيصيحتان ويجوز بيع الدقيق اذا تسأويا في النعومة ولا 
يجوز بيع الدقيق بالسويق عند ابى حنيفة لا متفاضلا ولا متسأويا لأنه لا يجوز بيع الحنطة المقلوة بالحنطة غير المقلوة ولا بيع السويسق 
بالحنطة لقيام الجانسة مافي الضمن قبل الطحن وان كان لا مجانسة صورة وقالا يجوز بيع الدقيق بالسويق لأنهما جنسان باختلاف 


القصد لان القصد من الدقيق الخبز ومن السويق اللت بالسمن (من الجوهرة) 
ش 145 





وقال ءى محمل : لا جوز إلا أن ن يكون اللحم الذي في الحيوان أقل ما د ما هو المعقود عليه سه. لاوز 

الاعلى وجه الاعتبار حتي يكون اللحم اكثر نما فى الحيوان فيكون اللحم بعنله والزيادة 

بالسقط ويجوز : بيع الرطب بالتمر ملا بمثل عندابى حنيفة وكذلك والعنب بالزييب ولا يجوز 
بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج أكشر ممسا في الزيعسون 

والسمسم فيكون الدهن مله والزيادة بالنجير ٠‏ 

"قوله": وقال محمد لا يجوز: وهذا اذا كان اللحم والحيوان من جنس واحد كما اذا باع لحم الشاة اما اذا كان ع 

ان باع لحم البقر بالشاة وما اشبهه يجوز بالاتفاق كيف ما كان من غيسراعتبار الكثرة والقلة.. ولكن اذا كان اللحم واليوان مسن جسنس 


واحد لا يجوز عند محمد الا بالاعتبار هو ان يكون اللحم اكثر من اللحم الذى في الشاة. ليكون للحم بجدسه من خم لاشاة والبساقى بمقابلة 
الرأس والجلد والاكارع وان لم یکن كذالك بتحقق الربوا من حيث زيادة.الا كارع والرأس والجلد ومن -حيث زيادة اللحم وجه "قوله":ما 











أنه باع الموزون بما ليس بموزون لان لاحيوان لا يوزن واما اذا كانت الشاة مذبوحة غير مسلوخة واشتراها بلحم شاة فأنه لا جوز الا 
على وجه الاعتبار في قوم جميعا بان يكون اللحم المفصول اكثر واراد بغيسر المسلوخة غير مفصولة عن السقط وان اشترى شاة حية 
بشاة مذبوحة يجوز اجماعا اما عندثما فلا يشكل لأا لواشتراها بلحم يجوز كيف ماكان فكذا اذا اشتراها مذبوحة وما عند محمد انما يجسوز 
لأنة لحم بلحم وزيادة اللحم في احدهما مع سقطه بازاء سقط الاخري فلا يؤدي الرابوا (الجوهرة)'"قوله'' : ويجوز: لان الرطب تمسر لان 
ابي صلى الله عليه وسلم قال حيسن اهدى اليه رطب من خيسبر أو كل تمر خيسبر هكذا سماه تمرا وبيع العمر مله متسأويا جاز وعندهها 
لا يجوز لان البى سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص اذا جف فقيل نعم قال فلا اذا. قال في النهاية تأويل الحديث أنه قبل ان السائل 
كان وصيا لليتيم فلم يرالنبى فى ذالك التصرف منفعة لليتيم باعتبار النقصان عند الجفاف فمنع الوصى منه على طريسق الاشسفاق لا على 
1 طريسق فساد العقد فان قيسل لوكان الرطب تمر ينبغى ان يحنث اذا حلف لا ياكل رطبا فاكل تمرا قلنا مبنى الايمان على العرف والعادة وفى 
العرف الرطب غير التمر وبيع الرطب بالرطب جائز بالاجماع متمائلا كذا فى الخجندي و فى شرعه انما يجوز عند الى حنيفة اما عندهما فلا 
يجوز وكذا بيع البسر بالرطب يجوز عنده وعندهما لا يجوز ولو باع البسر بالتمر متفاضلا لان البسر فر (الجوهرة) "'قوله": وكذالك 
العنب بالزبيب: يعنى أنه يجوز بيعه مثلا بمثل على الخلاف يجوز عند ابى حنيفة وعندهما لا يجوز و قيل لايجوز بالاتفاق اعتبارا بالحنطة المقلية 
بغير المقلية كذا فى الحداية والفرق لابى حنيفة بين التمر بالرطب وبيسن العنب بالزبيب على هذه الرواية ان النص ورد باطلاق لفسظ التمسر 
على الرطب فى "قوله عليه السلام أو كل تمر خيير هكذا وم يرد باطلاق إسم الزبيب على العسب فافترقا كذ فى النهاية (الجوهرة) 
"قوله": لا يجوز بيع الزيتون: اى بيع ثرة الزيتون بالزيت وف المغرب الزيتون من العصارة ويقال لثمره الزبتون ايضا وهو المراد هنا 
ولدهنه الزيت والشيرج الدهن الابيض ويقال للعصيسر أو البي صلى الله عليه وسلمذ قبل ان يتغيسر شب سرج ايضسا وهو تعري.ب 
شيسره. والنجيسرة اى الفضل واعلم ان امجانسة بيسن الشيئين تكون تارة باعتبار العيسسن واخ ى باعتبار ما فى الضمن واذا لم يوجد 
الأول يعتبر الثاائ وهذا لم يجر بيع الحنطة بالدقيق والزيت مع الزيتون من هذا النوع فاذا بيع احدهما بالآخرٌ فلا يخلواما ان تعلم كمية ما 
يستخخرج من الزيتون أولا والثالئ لا يجوز لتحقق لافضل وهو بعض الزيت والفجيسر إن نقص المنفصل عز, المستخرج من الزيت «النجيير 
وحده ای سأواه على تقدیسر ان يكون النجيسر ذا قيمة واما اذا لم يكن كما في اأربد. .بعد اخراج السمن اذا كان السمن الخاص مثل ما في 
الزبد من السمن فأنه يجوز (كفاية , عداية 
0000 








ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا وكذلك ألبان الإبل والبقر والغنم بعضها 
ببعض متفاضلا وحل الدقل بخل العنب ويجوز بيع الخبز بالخنطة والدقيق متفاضلا ولا ربا بين ظ 
المولى وعبده ولا بين المسلم والحربي في دار الخرب. 
باب السلم : السلم جائز 





"قوله": يجوز بيع اللحمان: بضم اللام جع لحم "قوله": المختلفة اى حم البقر بلحم الابل الغنم اما لحم البقسر والجسواميس 
جنس واحد وكذا العز مع الضأن والبخت مع العراب لا يجوز فيه التفاضل لأنه جدس واحد وان اخنلفت الوأنها (الجوهرة) "قوله": 
خل الدقل: الدقل هو اردأ العمر و بيع خله بخل العسب متفاضلا جائز يدا بيد وكذا حكم سائر التمور و ولا كانوا يجعلون الخل من السدقل 
غالبا اخرج الكلام على مجرى العادة وانما جاز التفاضل للاختلاف بين اصليها وهذا كان عصيراهما يعنى الدقل والعنب جدسسين 
بالاجماع (عنايقم "قوله"': ويجوز: يدا بيد قبل هو ظاهر مذهب علمائنا الثلاثة لان الخبز صار اما عدديا في عرف أوموزونا في عرف 
آخر فخرج من ان يكون مكيلا من كل وجه والحنطة مكيلة. فبغرض کون الجنسية جمعتهما اختلف القدر فجاز التفاضل والدقيق واما 
كيلى فكذالك أووزين على ما عليه عرف بلادنا ل يثبت الجدسية بينه وبيسن , الخبز فيجوز التفاضل وروي عن الى حنيفة لا خير فيه وهذه 
العبارة لنفى الجواز بظريمق التاكيد لنكرة فى النفى والفتوى على الأول وهوالجواز وهو اختيار المتاخرين وهذا اذا كانا نقدين فان 
كانت الحنطة نسئية جاز ايضا وان كان الخبز نسيئة يجوز عند ابي يوسف رحمها الله وعليه الفتوى وكذا السلم فى الخبز جائز فى 
الصحيح ولا خير فى استقراضه عددا ووزنا عند الى خنيفة رجه الله لأنه يتفأوت بالخبر والخباز والتنور (من هداية > فتح القدير) 
"قوله": ولا ربوبين المولي: وعبده لان العبد وما فى يده ملك لمولاه فلا يتحقق الربوا وهذا اذا كان ماذو ناله ولم يكن عليه دين 
فان كان عليه دين لا يجوز لان مافى يده ليس ملك ولاه عند ابى حنيفة رحمه الله وعندهما تعلق به حق الغرماء فصار كالاجبى فيتحقق 
الربوا كما يتحقق بينه و بيسن مكاتبه (هداية) "قوله": ولا بين المسلم: المستامن والحربى فى دار الحرب احترز بالحربى عن الممسللم 
الاصلى والذمى وكذا عن المسلم الحربى اذا هاجر الينا ثم عاد الهم فأنه ليس للمسلم ان يرابى معه اتفاقا والاسيسر مثل المسستامن 
لكن له أخذ ما لهم بلا رضاهم. خلافا لای يسوسف والشافعى رحمهمالله و على هذا الخلاف. الربوا بيسن المسلم الاصلى والمسلم الذى 
اسلم فى دارالحرب ولم يهاجر الينا فلو باع مسام دخل اليهم مستا منادرهما. بدرهمين حل وكذا اذا باع منهم ميعة أو ختريراأو 
قامرهم وأخذ الال يحل كل ذالك عند ا حنيفة و محمد خلافا لاي يوسف والشافعى رحمهماالله كما ذكرنا هما الاعتبار بالمسستامن 
نهم ف دارنا ای يتحقق البوا بيسن السام و بيه فكذا لداعل هن الهم امن ولا بى حنقة و محمد ما روى أنه عليه السلا قال لارو 
بيسن المسلم فى دار الحرب. ولان مال اهل الحرب فى دارهم مباح بالاباحة الاصلية والمسلم المستامن انما منع من ن أخذه لعقد الامان 
القدر فاذا بذل الحرى ماله يرضله زال لمعت الذى حظر لاجله بخلاف المستامن جواب عن قياس و تقريسره ان المستا من منهم فى دارنا 
يحل لاحد أخذمالم لأنه صار محظورا بعقد الامان ولهذا لايحل تبأوله بعد انقضاء المدة . باب السلم: لا فرغ من أنواع البيوع التي لا 
يشترط فيسها قبض العوضين أواحدهما شرع في بيان ما يشترط فيه ذالك وقدم السلم على الصرف لكون الشرط فيه قبض احدا . 
العوضين فهو بمزلة المفرد من المركب وهو فى اللغة عبارة عن نوع بيع معجل فيه الثمن وفى اصطلاح الفقهاء هو أخذ عاجل بآجسل _ 
وركنه الايجاب والقبول بان يقول رب السلم لآخر اسلمت اليك عشرة دراهنم فى كرحنطة أواسلفت فيقول الآخر قبلت ويسمى هذا 
رب السلم والآخر المسلم اليه والحنطة المسلم فيه ولو صدر الايجاب من المسلم اليه والقبول من رب السلم صح (عناية محذف) 
"قوله": السلم جائز: بالكتاب فقد قال ابن عباس رضى الله عنه اشهد ان الله تعالى احل السلم المؤجل وانزل فيه اطول آية وتلا قوله 
تعالى: يا ايها الذين امْنْوًا اذا ديم الخ والسنة وهو "قوله عليه السلام ورخص ف السلم واجماع الامة والقياس يالى جوازه لان السام 
فيه مبيع وهو معدوم و بيع موجود غيسر ملوك أو ملوك غير مقدرالتسليم لا يصح فبيع العدوم م احق ولكنا تركناه بما ذکرنا كفاية) 
AA -‏ - 





| مختصالقدويى 002١١‏ محش المظهرالتورى 
في المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض وني المذروعات ولا 
يجوز السلم في الحيوان ولا في أطرافه ولا في الجلود عددا ولا في الحطب حزما ولا في 
الرطبة جرزا ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين انحل 


ولا يصح السلم إلا مؤجلا 000 

"قوله": في المكيلات والموزونات: لقوله عليه الصلوة والسلام من اسلم منكم فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى اجل 
معلوم والمراد بالموزونات غير الدراهم والدنانير لأهما اثمان والمسلم فيه لا بد ان يكون مثمنا فلا يصح السلم هما غ قيبل 
يكون باطلا وقبل ينعقد بشمن مؤجل هذ الاختلاف فيما اذا اسلم الخنطة أو غير ذالك من العروض فى الدراهم أوالدنايِر قال 
عيسنى ابن ابان رجه الله یکون عقدا باطلا وكان ابوبكر الاعمش رجه الله يقول ينعقد بیعا بشمن مؤجل اما لوكان كلاهما من الاثمان بان 
۰ اسلم عشرة دراهم فى عشرة دراهم أو فى دنائير فأنه لا يجوز بالاجماع (هداية, كفاية) "قوله": والمعدودات: لان العددي 
لمتقارب معلوم القدر مضبوط الوصف مقدر والتسليم فيجوز السلم فيه والصغيسر والكبير فيه سواء لا صطلاح الناس على اهسدار 
التفأوت فأنه قلما يباع جوز بفلس و آخر بفلسين وكذالك البيض بخلاف البطيخ والرمان لأنه يتفأوت آحساده تفأوتا فاحشا و 
بتفأوت الآحاد فى المالية يعرف العددى المتقارب وعن الى حنيفة رجه الله أنه لا يجوز فى بيض النعامة لأنه يتفأوت آحاده فى المالية (هداية » 





عاي "قوله": والمذروعات: نمو الثياب فلا بد من ذكر صفة الغوب وطوله وعرضه وذرعه وان كان مماجرت العادة ببيعه وزنا 
لالحرير فلا بد من ذكر وزنه مع ذالك ركفاية ‏ الجوهرة) '"قوله": ولا يجوز السلم: فى الحيوان ولا فى اطرافه يعسن السرؤس والا 
كارع للعفأوت لأنه عددي متفأوت لا مقدار له ولا ينضبط بالصفة ويتفأوت بالسمن وامزال والسن ” والنوع وشدة العدد والهملجة 
وهو سير سهل للبراذين وقد يجد فرسين مستوييسن ف السن والصفة ثم يشعرى احدهما باضعاف ما يشترى به الآخسر للتفأوت 
بينهما فى امعان الباطنة وهذا ايضا فى بنى آدم لا يخفى:فان العبدين والامتيسن يتسأويان سنا وصفة ويختلفان فى العقل والاخلق وال مسروة 
(الجوهرة) "قوله": ولا فى الجلودعدد: لأا لا تنضبط بالصفة ولا توزن عادة ولكنها تباع عددا وهی عددى متفأوت لان فيها 
الصغيسر والكير فان مى منها شئى يصلح للمصحف معلوم وذكر طوله وعرضه وجودته جاز وكذا لايجوز السلم فى السورق الا ان 
يشترط ضرب منه معلوم الطول والعرض والجودة فحينئذ يجوز السلم فيه الجوهرة اليرة) "قوله": ولا فى الحطب حزما: أو 
أوقارا لان هذا مجهول لا يعرف طولة و عرضه وغلظه الا اذا عرف ذالك بان بين له طول ما يشدبه الجزمة أنه شبر أو ذراع فحينئذ يجوز 
اذا كان على وجه لا يتفأوت ولا فى الرطبة جرزا بضم الجيم بعدها رامفتوحة وزاى هي القبضة من القت ونحوه وعسدم الجسواز فيه 
للتغأوت ايضا رمن هداية »> كفاية » عناية) "قوله": موجودا: هذه المسئلة على وجوه اربعة ان كان المسلم فيه موجودا عند العقد 
منقطعا عن ايدى الناس عند حلول لا يصح اتفاقا وان كان منقطعا وقت العقد موجودا فى ايدى الناس عند الحل أو كان موجودا عند 
العقد وعند انحل منقطعا فيما بينهما لايصح عندنا خلافا للشافعى رحمه الله وان كان موجودا وقت العقد إلى وقت امحل يصح اتفاقا وحد 
الانقطاع هو ان لا يوجد فى السوق الذى يسباع فيه وان كان يوجد فى البينوت كذا فى الذخيرة ولنا "قوله عليه السلام لا 
تسلفوا فى الثمار حتى يبدو صلاحها الحذيث دل على ان القدرة عند انحل غيسركافية ججواز العقد اذ لوكان لم يكن لتقييد البى عليه 
السلام بقوله حتى يبدو صلاحها فائدة وعلى ان الوجود معتبر من حيسن العقد إلى حين الحل (كفاية) "قوله": ولا يصح السلم 
الآ مؤجلا: السلم الحال لا يجوز عندنا خلافا للشافعى رمه الله تعالى استدل باطلاق رخص فى السلم لا يقال مطلق فيحمل على الق 
رهو "قوله عليه الصلوة والسلام إلى اجل معلوم لا نذكره ولنا "قوله عليه الصلوة والسلام من اسلم منكم فليسلم فى كيل معلسوم 
ووز معلوم إلى اجل معلوم شرط لجواز السلم اعلام الاجل كما شرط اعلام القدر (عناية) ش 
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ولا يجوز إلا بأجل معلوم ولا يجوز السلم مکال رجل بعينه ولا بذراع رجل بعينه ولا في طعا 
قرية بعينها ولا ثمرة نخلة بعينها ولا يصح السلم عند أبي حنيفة إلا بسبع شرائط تذكر فى العقد 
جنس معلوم ونوع معلوم وصفة معلومة ومقدار معلوم وأجل معلوم ومعرفة مقدار رأس الال 
إذا كان ما يتعلق العقد على قدره کا مکیل والموزون والمعدود وتسمية المكان الذي يوافيه فيه 
إذا كان له حمل ومؤنة وقال أبويوسف وحم لا يحتاج إلى تسمية رأس امال إذا كان معينا ولا 
إلى مكان إلى مكان التسليم ويسلمه في موضع العقد. 


"قوله": ولا يجوز الا باجل معلوم: : ما روينا ولان الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة كما فى البيع والا جل ادناه شهر وقيسل ثلاثة ايام 
وقيل اكثر من نصف يسوم والأول اصح وان المصنف (صاحب الهداية) صحح الأول لأنه مروي عن محمد ولأنه ماخوذ مسن مسئلة 
اليميسن وهى ما اذا حلف ليقضيسن دينه عاجلا فقضاه قبل تام الشهر برفي يمينه فكان مادون الشهر فى حكم العاجل فالشهر وما فوقه 
آجل قالوا وعليه الفتوى (هداية فتح القدير) "قوله": ولا يجوز السلم الخ: اذا لم يعلم من هذا ان المكيال اذا كان معلوم القسدر 
والذراع كذالك أو بذلك الاناء المجول القدر يدابيد لا بأس بذالك لحصول الامن من المنازعة و قد مر يعنى فى الأول البيوع ان البييع 
يدا بيدا بمكيال لا يعرف مقداره يجوز لان القبض يتعجل فيه فيندر امهلاك لكن لا بد ان يكون المكيال ما لاينقبض ولا ينبسط كما اذا 
کان من حديد أو خزف أو خشب أو نحوها اما اذا كان لما يدكبس بالكبس كالزنبيل بكسر الزاى لان فعيلا بفتح الفاء ليس من 
ابنيتهم والجراب والغرارة والجوالق فأنه لا يجوز لافضائه إلى المنازعة الا ان ابا يوسف رحمه الله استحسن فى قرب الماء وهو ان يشترى 
من سقاء كذا كذا قربة بمذه القربة من ماء للتعامل (عناية)"قوله": ولا فى طعام الخ: لان انقطاعه عن ايدى الناس بعسروض آفة 
موهوم فستفى القدرة عن التسليم اشار إلى ذالك "قوله": حين السلم فى قر فلان اما من ر حائط فلان فلا ارايت (اخسبرئ) لنو 
اذهب الله التمر بم يستحل احدكم مال اخيه ولا خفاء فى كونه منه عليه الصلوة والسلام بيانا بطريسق التعليل لعدم الجسواز فى ثمرة 
قرية بعينها و قوله مال اخيه اراد به راس المال اى لو لم تحصل الثمرة فبايَ طريق يحل رأس الال للمسلم اليه ولو كان الدسبة إلى 
قرية بعينها لبيان الصفة اى لبيان ان ضفة تلك الخنطة التى هي المسلم فيه مغل صفة حنطة تلك القرية المعينة كالخشمراي ببخارا بالبساخى 
بفرغانة جاز العقد فان تعييسن الخشمرائ ليس باعتبار ان تكون الخنطة منه ليس الا بل باعتبار إن ضفة الحنطة مغلا مثل صفة الخشمران 
وعلى هذا ظهر الفرق بيسن ما اذا اسلم فى حنطة من حنطة هراة وبين ما اذا اسلم فى ثوب هروى فى جواز الفسانى دون الأولى فان 
نسبة الثوب إلى هراة لبيان جنس المسلم فيه لا لتعيين المكان فان الثوب الهروى ما ينسج على صفة معلومة فسواء على تلاك الصفة 
تمراة أو بغيرها يسمى هرويا واذا اتى المسلم اليه بوب نسج على تلك الصفة فى غير هراة اجبر رب السلم على القبول. بخلاف 
الحنطة فان حنطة هراة ما نبعت بارض هراة والنابت فى غيرها لا ينسب اليها وان كان بتلك الصفة فكان تعيينا للمكان وهو موهوم 
الانقطاع حتى لو كان لبيان الصفة عاد الأول (عناية) "قوله": لا يصح: صحة السلم موقوفة على وجود سبع شرائط عند الى 
حنيفة رمه الله وعندما على مسة فاما المنفق عليه فهو ان يكون فى جنس معلوم حنطة أو غيرها ونوع معلوم سقية وهى ما يسقى 
سيحا أو بخسية خلاف السقى منسوب إلى البخس وهى الارض التى تسقيها السماء وصفة معلومة جيدة أو ردينة ومقدار معلوم 
عشرين كرا بمكيال معروف أو عشرين رطلا واجل معلؤم والاصل فى ذلك من المنقول ما روينا من قوله: صلى الله عليه وسلم مسن 
اسلم نكم اخ ومن المعنى الفقهى ما بين ان المهالة فيه مفضية إلى الراع فاما المختلف فيه فمعرفة مقدار رأس الال الح فهذان شرطالا 
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ولا يصح السلم حتى يقبض رأس الال قبل أن يفارقه. ولا يجوز التصرف في رأس الال ولا في 
المسلم فيه قبل قبض ولا تجوز الشركة ولا التولية في المسلم فيه قبل قبضه. ويجوز السلم في 
الثياب إذا مى طولا وعرضا ورقعة ولا يجوز السلم في الجواهر ولا في الخرز ولا بأس بالسلم 
في اللبن والآجر إذا سمى ملبنا معلوما. 
-لضحته عند الى حنيفة وهو المروى عن ابن عمر رضى الله عنهما خلافا هما قالا فى المسئلة الأولى : ان المقصود يحصل بالاشارة فاشبه 
القن والاجرة ب يعنى اذا جعل المكيل أو الموزون تمن المبيع أو اجرة فى الإجارة اشير اليهما جاز وان لم يعرف مقدارهما فكذا ينبغى ان 
يكتفى بالاشارة فى رأس الال بجامع كونه بدلا وصار كما اذا كاد رأ أس امال ثوبا فأن الاشارة فيه تكفى اتفاقا وان لم يعرف ذرعأنه ولابى 
حنيفة رجه الله أنه رما يوجد بعضها زيوفا ولا يستبدل فى المجلس فلو لم يعلم قدره لا يدرى فى كم بقى تحقيقه ان جهالة قدر رأس 
الال تستلزم جهالة المسلم فيه لان المسلم اليه ينفق رأس الال شيئا فشيئا وريا يجد بعض ذلك زيوفا ولا يستبدله فى مجلس الرد في بطل 
العقاء بقدر مارده فاذا لم يكن مقدار رأس الال معلوما لا يعلم فى كم انتقض السلم أو فى كم بقى وجهالة المسلم فيه مفسهة بالاتفساق 
فكذا ما يستلزمها (عناية) "قوله": ولا يصح: فان دخل احدهما فى الماء ان كان صافيا لا يبطل السلم وان كان كدرا بطل وان 
قاما فى مجلسهما أو اغمى عليهما أو قاما يمشيان معام يسبطل والصرف على هذا ولا يصح السلم اذا كان فيه خيار الشسرط فما أو 
لاحدهما لأنه يمنع تمام القبض فان اسقط الخيار قبل الافتراق ورأس الال قائم جازخلافا لزفر فر ولو افترقا فى السلم بعد القبض ثم وجد 
المسلم اليه رأس المال زيسوفا أو بنهرجة فان تجوز يما صح السلم وان استبدها صح السلم عند ابى حنيفة وقال ابو يسوسف وحم ال 
استبدها فى مجلس الرد لايبطل واما اذا وجد بعضها ر زيوفا فاستبدله ان كان يسيسرا لا يبطل واختلف فى قدره فذكر محمد أنسه 
يستبدل اقل من النصف فان كانت الزيوف النصف بطل العقد فيها وروى ابويوسف عن انى ئى حنيفة أنه يستبدل ما بينهوبين 
الثلث فان زاد على الثلث .انتقض العقد فيها فان وجد رأس الال ستوقا أو رصاصا بعد الافتراق بطل العقد اجماعا لان الستوق 
والرصاص ليسا من جدس حقه فصار كأهما افترقا من غير قبض (الجوهرة) "قوله": ولا يجوز التصرف: للمسلم فيه ف رأس 
المال قبل القبض لان فيه من تفويت حق الشرع وهو القبض المستحق شرعا قبل الافتراق وهكذا لا يجوز التصرف لرب السلم فى المسلم 
فيه قبل قبضه لأنه بيع منقول وقد مر ان التصرف فيه قبل القبض لا يجوز جلاف العقار اى غيسر المتقول لا ضرورة فيه القسبض بل 
التعيين فيه كاف (در مختار» شامى بتصرف) "قوله" : ولا يجوز الشركة: صورته ان يقول رب السلم لآخراعطنى نصف رأس 
امال ليكون نصف المسلم فيه وصورة التولية ان يقول لآخر اعطنى مدل ما اعطيت المسلم اليه حتى يكون المسلم فيه لك وصورة المرابحة 
بان يأخذ زيادة على ما اعطى وقيل يجوز كل من المرابحة والتولية قبل القبض وبه جزم فى الحأوى قال فى البحر وهو قول ضعيف 
والمذهب الصحيح منعهما (شامى بتصرف) '"قول4»" : ويصح السلم فى الثياب ؛ و قوله رقعة بالقاف اى غلظا وثخيانة لأنه اسلم فى 
مقدور التسليم وان كان فى ثوب حرير فلا بد من بیان وزنه أيضا لأنه مقصود فيه (الجوهرة) "قوله": ولا يجوز السلم فى 
الجواهر: يعنى كل العدد الذى تنفأوت احاده فى المالية كالجواهر واللإلى والرمان والبطيخ لا يجوز السلم فيه لا فضائه إلى الستراع لان 
آحادها متفأوتة تفأوتا فاحشا فى المالية فان الجوهرتين قد يتحدان وزنا ويختلفان قيمة باعتبار حسن ائية و فى الذى لا تتفأوت آحاده 
كالجوز والبيض جاز اذا كان من جدس واحد و فى الصغار اللؤ لؤ التى تدق لكحل والتدواى وتباع وزنا جوز السلم فيه لأنه مما يعلم 
بالوزن فلا تفأوت ف امالية (هداية » عناية » فتح القدير) "قوله": ٠:‏ الخرز: فى الاردو “دوزئى مين بروئى هو كهونكهىسايمان 
منکی يا كوريان شيشى وغيسره کی سوراخ دار دان (منکی) بتهر کی نكينى راحد (حرز) "قوله" : اذا سمى ملبنا معلوما: لأنه 
اذا سمي الملبن صار التفأوت بين لبن ولبن يسيسرا فيكون ساقط الاعتبار فيلحق بالعددى المتقارب (عناية) 
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وكل ما أمكن ضبظ صفته ومعرفة مقدراه جاز السلم فيه وما لا يمكن ضبط صفته ولا يعرف 
مقدراه لا يجوز السلم فيه. ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع ولا يجوز بيع الخمر والخنزير 
ولا يجوز بيع دود القز إلا أن يكون مع القر ولا النحل إلا مع الكوارات. وأهل الذمة في 
البياعات كالمسلمين إلا في الخمر والخترير خاصة فإن عقدهم على الثمر كعقد السلم على 
العصير وعقدهم على الخرير كعقد المسلم على الشاة. 


'"قوله": كل ما امكن: هذه فاعدة كلية تشتمل جميع جزئيات ما مجوز السلم وما لا يجوز فيه بحث من وجهيسن احدها أنه عكسها 
فقال وما لا يضبط صفته ولايعرف مقداره لا يجوز السلم فيه ولا ينعكس قولنا كل انسان حيوان إلى كل ما ليس بانسان ليس بحيوان. 
والثائئ أنه ذكر القاعدة بعد ذكر الفروع والاصل ذكر القاعدة أولا ثم تفريع الفرو ع عليسها والجواب عن الأول ان جواز السلم 
يستلزم امكان ضبط الصفة كل انسان ناطق وهو ينعكس إلى قولنا كل ماليس بانسان ليس بناطق وعن الثانن ان تقديم القاعدة على 
الفروع يليسق بوضع اصول الفقه واما فى الفقه فالمقصود معرفة المسائل الجزئية فتقدم الفروع ثم يذكر ما هسو الأصلاجامع للفسروع. 

المتقدمة (عناية) ""قوله" : يجوز بيع الكلب: بيع الكلب وكل ذى ناب من السباع كالفهد وغيره جائز معلما كان أو غير معلسم 
ش فى الرواية الأصلاما الكلب العلم فلا شك ف جواز بيعه لأنه آلة الحراسة والاصطياد فيكون محلا للبيع لأنه منتفع به حقيقة و شرعا 
فيكون مالا واما غير المعلم فلأنه يمكن ان ينتفع به بغير الاصطياد فان كل كلب يحفظ بيت صاحبه و يمنع الاجانب عن الدخول فى 
ش بيته و يخبر عن الجائى بنباحه فسأوى المعلم فى الانتفاع به و عن الى يسوسف أنه لا يجوز بيع الكلب العقور اى الجارح لأنه غير منتفع 
به ولأنه فى عن امساكه وامر بقتله قلنا كان قبل ورود الرخصة ف اقتناء الكلب للصيد أوللماشية أو للزرع أنه عليه السلام نمي عن بيع 





الكلب الا كلب صيد أو ماشية فان قيل المدعىجواز بيع جميع الكلاب وهذا الحديث يقتضى جواز بيع كلب الصيد والماشية لاغير قلنا 
ايراد الحديث لابطال مذهب الخصم ولان الحديث يدل على جواز بيع الكلاب لان كل كلب يصلح لراسة واليتة الماشية اذمن عادة 
الكلاب بناجها عند حس الذئب أو السارق ولأنه منتفع به حراسته واصطيادا فكان مالا لان المال إسم لغير الآدمى ما يصلح لصاح 
الآدمى (عناية » كفاية) ""قوله": لا يجوز بيع الخمرو الخنزيسر: لقوله عليه السلام ان الذى حرم شرها حرم بيعها وقوله عليه 
السلام ان الله حرم ب بيع الخمر والميتة والخترير والاصنام. ولأنه ليس بال فى حقنا رهداية » فتح القدير) "قوله": ولا يجوز: وهذا 
عندهما وقال محمد يجوز وان لم يظهر فيه القز '"قوله": ولاالنحل. وقال محمد يجوز وان انفراد اذا كان مجتمعا محرزا ولا يجوز بيع الهوام 
كالحيات والعقارب وغيرها (الجوهرة) "قوله": الافى الخمر والخنزير: لأ اموال فى اعتقادهم و نخن امر نا ان نتسركهم وما 
يعققدون واذا باع ذمى را أو ختريرا ثم اسلما أو احدها قبل القبض بظل البيع وان كان بعد القبض جاز البيع سواء قبض الستمن أولم 

يقبضه فان صارت خلا قبل القبض فالمشترى بالخيار ان شاء أخذه وان شاء تركه عندهما وقال محمد العقد باطل لأنه قد بطل بالاسلام 
فلا يصح الا بالاستيناف ولو اشترى الذمى عبدا مسلما جاز واجبر على بيعه لئلا يستبدله بالخدمة وكذا اذا اسلم عبد الذمى اجبر علسى 
بيعه وكذا اذا اشترى مصحفا اجبر على بيعه (الجوهرة) اهل الذمة يجوز فم منها ما يجوز للمسلميسن و يمتنع عليهم لام مكلفون 
بموجب البياعات والتصرفات محتاجون إلى مباشرتا وقد الترموا احكامنا بالاقامة فى دارنا واعطاء الجزية فلا يجوز منهم بيع بدرهمين فيما 
بينهم بدرثمين فيما بينهم ولا سلم فى الحيوان ولا نسئية فى صرف وكذا كل ما يكال ويوزن هم ف البيوع كالمساميسسن 
وعليهم ما على المسلمين (هداية , فتح القدير) ' 
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الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من العوضين من جدس الأثمان فإن باع فضة بفضة أو 
ذهبا بذهب ل يجز إلا مغلا غل وإن اختلفا في الجودة والصياغة ولا بد من قبض العوضين قبل 
الافترق ‏ 





"قوله'": الضرف هو البيع: اى بيع الذهب بالذهب أوالفضة بالفضة أواحدهما بالآخرسمئ' به لأنه يحتاج إلى نقل بدليه من يد إلى يد 
أولصرف هو النقل والرد قال الله تعالى ثم انصرفوا صرف الله قلويمم ولأنه عقد يرد على مال لا يقصد به ذاته. بل يبتغى به الفضل 
. بطريق التوسل والصرف هو الفضل لغة كذا قاله الخليل ومنه مى التطوع صرفا لأنه فضل على الفرائض قال عليه السلام من اتنمسى 
إلى غيسر ابيه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا اى لا تطوعا ولا فرضا. والا موال أنواع نوع ثمن بكل حاله كا لنقدين (الفضة 
والذهب) ضحبه الباء أولا » قوبلت بجنسها أو بغيسره. نوع مبيع بكل حال وهو ما ليس من ذوات الامنال كالثياب والدواب 
والمماليك. ونوع تمن بوجه و مبيع بوجه كالمكيل والموزون فأنه اذا كان معينا فى العقد كان مبيعا وان لم يكن معينا وصحبه الباء وقابلسه 
مبيع فهو ثمن. ونوع ثمن بالإصطلاح وهو سلعة (العروض ومال التجارة) فى الأصلفان كان رائجا كان تنا وان كان كاسدا كان سلعة 
وهذا لان الثمن عند العرب ما يكون دينا فى الذمة كذا قاله الفراء والنقود لا تستحق بالعقد الا دينا فى الذمة وهذا قلنا أا لا تتعين 
بالتعيين فكان نينا على كل حال والعروض لا تستحق بالعقد الا عينا فكانت مبيعة والسلم فى بعضها رخصة شرعية فلا خرچ په من ان 
يكون مبيعا والمكيل والموزون مستحق عينا بالغقد تارة دينا اخرى فيكون ثمنا فى حال مبيعا فى حال ومن حكم الثمن ان لا بشترط 
وجوده فى ملك العاقد عندالعقد ولا يبطل العقد بفوات تسليمه وصح الاستبدال بآخر والمبيع بخلافه (كفاية) "قوله" : لان المسأواة: 
٠‏ شرط فى ذلك حتى لو باع اناء مصوغا من نحاس حيث يجوز متفاضلا مع ان البحاس بالنحاس: متفاضلا لايجوز لان الوزن منصوص علية 
ف الفضة والذهب فلا يتغير فيه بالصناعة ولا يخرج من ان يكون موزونا بالعادة لان العادة لا تعارض. النض واما النحساس والصفر 
فيغير بالصناعة وكذا الحديد حكمه حكم النحاس لان الوزن ثابت فيهما بالعرف فيخرج من ان يكون موزونا بالصنعة لتعارف الناس 
لان الوزن ثابت فيهما بالعرف فيخرج من ان يكون مززونا بالصنعة لتعارف الناس ف بيع المصنوع منهما عددا كذا البهاية (الجوهرة) ‏ 
"قوله": : وان اختلفا فى الجودة والصياغة: فان باع رجل فضة أو ذهبا بذهب لا يجوز الا مثلا بنمل وان اختلفا فى فى الجسودة 
والصياغة بان يكؤن اخدثما اجود من الآخر أو احسن صياغة لقوله الذهب بالذهب مثلا بغمل الحديث والمراد به الممائلة فى القدر لا فى 
الصفة لقوله جيدها وردئيها سواء حديث محمد رحمه الله فى أول كتاب الصرف فى الأضصلعن الى حنيفة عن الوليد بن سريع عن انس بسن 
مالك قال اتی عمر بن خطاب رضي الله عنه باناء کسرواین قد اجكمت صياغته فبعئنى به بیعه فاعطيت به وزنه وزيادة فذكرت ذالسك 
لعمر فقال اما الزيادة فلا (عباية) "قوله" : ولا بد من قبض العوضين: لقوله عليه السلام يدا بيد » وهاء يماء. وقال لابن عمسر . 
'حيسن ذكر له أنه بيع الذهب بالفضة لا تفارقه وبينكما لبس و في بعض الاخيار وان وثب من سطح فثب معه ولا تفارقه حتى تسستوق 
۰ وقال عمروآن استنظرك ان يدل بيته فلا تنظره ای ان يدخل بيته لا خراج بدل الصرف أو غيسره فلا تمهله وسسواء كان يتعينسان 
كالمصوغ أو لا يتعينان كالمضروب أو يتعيّسن احدها دون الآخ (الجوهرة) "قوله": قبل الافتراق: وتفسير الا ففراق هو ان يفقعرق 
العاقدان بابدأقبا عن جلسهما بان يأخذ هذا فى جهة وهذا فى جهة أو يذهب احدهما يسبقى الآخر حت لو كانا فى مجاسهما لم يسبرحا 
عند م يكونا متفرقيسن وان طال مجلسهما الا بعد الا فتراق بابدأهما وكذا اذا قاما عن مجلسهما معا و ذهبا فى جهة واحدة و طريق 


ش واخد و مشا ميلا أو اكثر ول يفارق إحدثما صاحيه فليسا بمتفرقين كذاق البدائع . . 


4 





وان كان الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الدراهم والدنائير فهما : ف ب حکم العروض فإذا 
بيعت يجسها متفاضلا جاز وإذا اشترى ها سعلة ثم كسدت وترك الناس المغاملة كما قبل ۰ 
القبض ى بطل الببع عند أبي حنيفة وقال أبويوسف : عليه قيمتها يوم البيع وقال محمد : عليه 
قيمتها آخر ما تعامل الئاس ها. ويجوز البيع بالفلوس النافقة وإن لم تتعين وإن كانت كاسدة لم 
ش يجر البيع يما حتى يعينها وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت قبل قبل القبض بطل البيع عند أي 
حنيفة ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوسا جاز البيع وعليه ما يباع ببصف درهم من 
الفلوس ومن أعطى الصيرني درثما وقال أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة فسد البيع 
"قوله'"': فاذا بيعت: يعنى الدراهم المغشوشة لها خرجت من حكم الذهب والفضة وهى معدودة فصارت فى حكم الفلبوس و فى 
اهداية وان بيعت بهنسها متفاضلا جاز صرفا للجنس إلى خلاف الجنس و هى فى حكم شيأين فضة و صفر ولكنه صرف حت يشسترط 
وان كانت الفضة والغش سواء لم جز بيعها بالفضة الأوزنا لأنه اذا باع ع ذالك وزنا صار بايعا للفضة , بمثل وزها و ما بقى من الغش مغل 
وزنه كذا فى شرحدرالجوهرة) "قوله": وان اشترى: : شيأ بغالبه الغش وهو نافق أو بغلوس نافقة فكسد ذالك قبل التسليم للبائع قبل 
. التسليم للبائع بظل الببع كما لو انقطعت عن ايدى الناس فأنه كالكساد وكذا حكم الدراهم لوكسدت أو انقطعت بطل عند ابي حنيفة 
رجه الله وصححاه بقيمة المبيع وبه يفتى رفقا بالناس وعليه الشافعى واحمد ثم اختلفوا فقال ابوبوسف عليه قيمتها يوم البيع قال فى 
الذخيرة وعليه الفتوى لأنه مضمون بالبيع كقوله فى الغضوب اذا هلك عليه قيمة يوم الغصب لأنه يوم تحقق السبب وقال محمد 
عليه قيمتها آخر ما تعامل الناس يما وهو يوم الانقطاع لأنه أوان الانتقال الى القيمة و فى المحيط والنعمة والحقائق » به يفتى رفقا باللناس 
(درمختار » شامى) "قومه": ويجوز البيع: لان الفلوس النافقة مال مغلم ولا فائدة فى تعينها واذا لم يتعين فالعاقد بالخيار ان شساء 
سلم ما اشار اليه منها وان شاء سلم غيره وان هلكت لم ينفسخ العقد بملاكها (الجوهرة) "قوله": حتى يعيّتها: لأا خرجت مر 
ان تكون ننا وما ليس بشمن لا بد من تعيسينه فى حالة العقد كالثياب وقيد بالكساد لأنها اذا غلت أو رخصت كان عليه رد الل 
بالاتفاق كذا فى النهاية (الجوهرة) "قوله": بطل البيع والكلام فيها كالكلام فى الدر اهم المغشوشة اذا كسدت ولو استقرض فلوسا 
فكسدت قال ابو حنيفة عليه منلها لان القوض اعارة فموجبه رد الغين وقال ابو يوسف و محمد عليه قيمها لکن عند ان بوسف قي 
يوم القبض وعند محمد يسوم الكساد (الجوهرة) "قوله": ومن اشترى: شيأ بنصف درهم مثلا فلوس صح بلا بيان عددها للعلم 
به وعليه فلوس تباع بنصف درهم وكذا بلث درهم أو ربعه وكذا لواشترى بدرهم فلوس أو بدرهمين فلوس جاز عند ابی يوسف وهو 
الاصح للعرف «درممتار) "قوله": بنصف درهم فلوس: الظاهر أنه يجوز فى درهم عدم التنويسن مضافا إلى فلوس على معنى مسن 
كاضافة حديد والتنوين مع رفع فلوس على أنه خبر مبتدأ محذوف ای هو فلوس ويدل عليه قوله رصاحب درالمختار) بعده أو بدرهميسن 
فلوس فأنه لو كان مضافا وجب حذف نون التضدية أوجر فلوس على أنه بدل أو عطف بيان ويجوز نصبه على التمييرز "قوله": 
:ومن اعطى صيرفياً: هذه ه ثلاث مسائل الأولى ان.يعطى درثما كبيرا الا حبة جاز البيع فى الفلوس وبطل فيما عندهما لأنه قابل نصف 
ادر بالفلوس ولا ماع یه عن اواز وقايل النصف بنصف الاحبة هو ربوا فلا يجوز وعلى هذا قياس قول ابی حنيفة رجه الله = 
1١93‏ 


أنه الا تجوز الى 





رقال أبويوسف ومحمد : جاز البيع | في الفلوس وبطل فيما | بقي ولو قال : أعطني نه نصف ب ادرهم 
درهما صغيرا وزنه نصف درهم إلا حبة والباقي فلوسا جاز البيع وكان النصف إلا حبة يإزاء 
الدرهم الصغير والباقي يازاء الفلوس. 

كتاب الرهن: الرهن : ينعقد بالإيجاب والقبول ويتم القبض 


-بطل فى الكل لاتحاد الصفقة وقوة الفساد لكونه مجمعا عليه فيشيع كما اذا جنع بين حرو عبد وباعهما صفقة واحدة وعبارة الكتاب تدل 
على أنه لانص عن الى حنيفة ره الله. والثانية ان تكرر. لفظ الاعطاء والمسئلة بحاها فالحكم ان العقد فى حصة الفلوس جائز بالا اع لأنه 
عقد ان وفساد احدهما لا يوجب فساد الآخر والثالثة ان يقول اعطنى نصف درهم فلوس و فى بعض النسخ فلوسا بدلا عن نصف ونصفا 
الاحبة جاز والفرق بينها وبين الأول أنه م يكرر لفظ بنصفه بل قابل الدرهم با يباع من الفلوس بنصف درهم و بنصف درهم الاحبة 
بعثله والباقى بازاء الفلوس قال المصنف رجه الله (صاحب المداية) و فى اكثر نسخ المختصر ذكر المسئلة الثانية اراد قوله اعطنى نصف درهم 
فلوس ونصفا الاحبة وهى الثالثة فيما ذكرنا يسريد بذالك ان المسئلة الأولى ليست بمذكورة فى اكثر نسخ المختصر قال ابو نصر الاقطع فى 





شرحه للمختصر وهو غلط من الناسخ و الله أعلم (عناية بحذف) "قوله": من اعطى صيرفيا الخ: وذالك لان جعل الفلوس ونصفا 


اللاحبة فى مقابلة الدرهم اذا كان لم يضف كل واحد من النصفين إلى الدرهم فصار كما لو قال اعطنى به فلوسا ونصفا الاحبة وذلك جائز . 
وكذالك لو قال اعطنى بنصفه كذا فلوسا واعطنى درهما صغيرا وزنه نصف درهم فهو جائز ايضا لأنه جعل نصف السدرهم فى مقابلة 
الفلوس رالنصف الباقى فى مقابلة الدرهم الذى وزنه نصف درهم واما اذا قال اعطنى بنصفه كذا فلوسا و بنصفه الباقى درا صغيرا 


| وزند نصف درهم الاحبة ففى قياس قوله ابى حنيفة يفسد العقد فى الجميع وعندهما يجوز فى حصة الفلوس و يبطل فى الدرهم لان مسن 
. اصلهها ان تفصيسل النمن وتفسيره يجعل العقد الواحد كعقديين فبطلان العقد فى احدهما لا يوجب بطلأنه فى الآخر ولا بى حنيفة ان 


دن اصله ان تفسير النمن و تفصيلد لا يجعل العقد الواحد عقدين وان كان عقدا واحدا فبيع نصف درهم بنصف درهم الاحبة لا يجوز 
ف بطل العقد فيه و قد بجعله شرا فى ابائى من الدرهم بعال فى امجميع كمن جع بيسن حروعيد واله سبحأنه وتعسالى إعلسم (اجسوهرة) 

"وله" : الرهن: الره فى الغ هو الحبس ای حبس الشئى بای سبب كان مالا أو غير مال قال الله تعالى كل نفس با كسسبت رهيته 
+ وة وبال ها اكنسبت هن امعاصي و فى الشرع عبارة عن عقدوثيقة جال احترازا عن الكفالة فأفا عقد وثيقة فى الذمة واحترازا ايف 
ع., الع فى يد البانع فأنه وثيقة وليس بعقد على وثيقة ويقال هو فى الشرع جعل الشئى محبوسا بحق بمكن استفاؤه من الرهن كالديون حتى 
: جزز الرهن بالحدود والقصاص ولا رهن المدبر ومن محاسن الرهن ان فيه النظر من الجانبيسن انب الراهن وجانب المرقن اما جانسب 
به ريح البيان وهو "قوله عليه السلام لصاحب اليد الحق واللسان فرعا يزيد فى تشدده بحيث لا يدع الراهن ليلا وفارا فالله تعالى رمه و 


شرع الرهن يسهل امره واما جانب المرن فان دينه على عرضة التوى والتلف لما عسى ان يذهب الراهن ماله بالتبذير فنظر الشارع للمرقن 


فشرع الرهن ليصل إلى دينه باكد الامور وأوثق الأشياء (الجوهرة بحذف) "قوله": ينعقد بالايجاب والقبول: : الايجاب هو قول السراهن 


رهنتك هذا الال بديسن لك على وما اشبه والقبول هو قول المرقن قبلت رعينى) "قوله": ويتم بالقبض: وقال بعض المشائنخ السركن 
الأيجاب بمجرده لأنه عقد تبرع فيتم بلمتبرع كالبة و والصدقة والقبض شرط اللزوم واختلفوا فى القبول قال بعضهم أنه شرط وظاهر ما ذكر 
فى الخيط يشير إلى أنه ركن ولنا أنه يعم بالقبض لقوله تعالى: فرهان مقبوضة وصف الديسن بكوفا مقصبوضة والنكرة الا وصفت عمست 
مثل والله لا اكلم الا رجلا كوفيا فيقتضى ان يكون كل الرهن مشروعا بمذه الصفة رمن هداية مع حاشية) 


۔- ۹۷ ` 















فإذا قبض المرقن الرهن محوزا مفرغا ميزا تم العقد فيه وما لم يقبضه فالراهن بالخيار إن شاء 
سلمه وإنك شاء رجع عن الرهن فإذا سلمه إليه وقبضه دخل في ضمانه ولا يصح الرهن إلا 
بدين مضمون وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين فإذ هلك الرهن في يد المرقن وقيمته 
والدين سواء صار المرقن مستوفيا لدينه حكما وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين فالفضل 
أمانة في يده وإن كانت قيمة الرهن أقل من ذلك سقط من الدين بقدرها ورجع المرقن 
"قوله": فاذا قبض: قد ثبت ان القبض منصوص عليه وقد تقدم فى الهبة ان النصوص يقتضى الكمال والكامل فى البقض وهو ان 
يكون الرهن محوزا (بالتشديد والتخفيف) اى احتراز عن المشاع فأنه لا يجوز عندنا و قوله مفرغا ای عن ماك الراهن وهو احتراز عسن 
رهن دار ففيها متاع الراهن و قوله متميزا اى لم يكن الرهن منتصلا بغيره اتصال خلقة كما لو رهن الثمر على رأس الشجر بدون الشجر ٠‏ 
لان المرهون متصل بغير المرهون خلقة فصار كالشائع (عناية » كفاية) "قوله": فالراهن بالخيار: لان اللزوم انها هو بالقبض اذا 
المقصود وهو الوثيقة لا يحصل قبل القبض لان الرهن استيفاء الدين حكما والاستيفاء حقيقة لايكون بدون القبض فكسذا الاسستيفاء 
حكما (الجوهرة) "قوله": دخل فى ضمأنه: يعنى ان ماليته مضمونة واما عينه فامائة ويلك الراهن واما اذا استهلكه فأنه يضمن . 
. جميعه. واطلقه فشمل عدم الضمان لوضاع فالرهن جائز والشرط باطل ويهلك بالديسن رمن شامى) "قوله": ولا يصح: قيل ذكر ٠‏ 
مضمون للتاكيد لان كل دين مضمون وفيسل هو احتراز عن دين سيجب كما لو رهن بالدرك وهو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع 
لان حكمه اى حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء يتلو الوجوب ويدخل على هذا اللفظ الرهن بالاعيان المضمونة بانفسها فأنه يصح الرهن 
يما ولا دين وبمكن ان يقال ان الواجب الاصلى فيها هو القيمة ورد العين مخلص على ما عليه اكثر المشائخ وهو دين واعلم ان الرهن اما 
ان يكون بالدين أو بالعين والأول صحيح بكل حال والثابى اما يكون بعين مضمون أولا والثالئ غير صحيح كما فى الودائسع والعوارى 
والمضاربات والشركات والأول اما ان يكوت بنفسها وهو ما يجب عند هلاكه المثل أولقيمة كالمبيع فى يدالبائع فأنه مضمون بالثمن واذا 
ظهر ذالك فقوله ولا يصح الرهن الا بديسن مضمون يشكل عليه الاعيان المضمونة بنفسها فان الرهن يما صحيح ولا دين فه واجاب 
المصنف (صاحب الحداية) بقوله ويمكن ان يقال على ما اختاره بعض المشائخ ان الموجب الاصلى فيها وهو القيمة ورد العيسن مخلص 
والقيمة دين (عناية) "قوله": فاذا هلك الخ: حى لو كان الرهن عبدا فمات كان كفنه على الراهن والمعتبر فى القيمة قبمة يلوم 
الرهن وانما يكون مستوفيا اذا رهن بديسن اما اذا رهن بالاعيان المضمونة بنفسها كامهر فى يد الزوج أوالخلع فى يدالمرأة أو لغصوب فأنه 
اذا هلك لا يصيسر مستوفيا للعين بل يجب على المرقن عزم الاقل الرهن ومن العين التى رهن ويسترد العين ولوهلكت العين قبل الرد 
فله ان يحبس الرهن بضمان العين فاذا هلك الرهن قبل استيفاء الضمان صار مستوفيا للضمان اذا كسان فى قيمة وفاء (الجسوهرة) 
"قوله": وان كانت الخ: لان الاستيفاء بقدر المالية ولو ابرأ المرتن الراهن من الديسن أو وهبه له وم يسرد عليه الرهن حتى هلك فى 
يد ارقن من غير ان يمنعه اياه هلك امانة استحسانا وقال زفر يهلك مضمونا وهو القياس لان هلك الرهن يوجب استيفاء الدين 
فكأنه ابرأه ثم استوفا وجه الاستحسان ان الهبة والبرأة لايجوز ان يوجيبا ضمانا على الواهب والمبرئ لاجلهما الاترى امم قالوا لو 
استحقت العين الموهوبة وقد هلكت ف يد الموهوب له ضمن قيمتها ولم يرجع على الواهب بشئى ولو وهب البائع القمن للمشسترى 


ثم هلك المبيع م يضمن (الجوهرة) 
3A -‏ - 






لا يجوز رهن المشاع ولا رهن ثمرة على رؤوس النخل دون النخل ولا زرع في الأرض دون 
الأرض ولا يجوز رهن الأرض والنخل دوفمما ولا يصح الرهن بالأمانات كالودائع والضاربات 
ومال الشركة ويصح الرهن برأس مال السلم ونمن الصرف والمسلم فيه فإن هلك في مجلس العقد 
ثم الصرف والسلم المرقن مستوفيا لدينه حلكما وإذا اتفقا على وضع الرهن على يد عدل جاز 


"قوله": ولا يجوز: رهن المشاع (المشترك غير المنقسم) وقال الشافعى يجوز لان موجب الرهن استحقاق المبيع فى الرهن والمشاع يجوز 
بيعه فيجوز رهنه ولنا فيه وجهان احدثما يسبت على حكم الرهن فأنه عندنا ثبوت يد الاستيفاء اى اختصاص المرقن بالرهن حبسا دائما إلى 
ان يقضى الراهن دينه فيد الاستيفاء فى جزء الشائع لا يتحقق لان اليد حقيقة لا يثبت الا على جزء معيسن لان اليد يبت على معين 
والمرهون من المشاع غيسر معيسن والمعين غير مرهون فيكون اليد ابتة على غير المرهون و فيه فوات حكمه والثان ان موجب 
الرهن هوالحبس الدائم اى من وقت العقد إلى وقت الفكاك لقوله تعالى: فرهان مقبوضة فهذا يقتضى ان لا يكون مرهونا الافى حال يكون _ 
مقبوضا فيه ولان المقصود بالرهن صيانة حق. المرتمن عن التوى والتلف بالجحود واضجار الراهن ليتسارع إلى قضاء الدين واغا يحصل هذا 
المقصود بدوام يد المرقن عليه ولو جوزناة فى المشاع يفوت الدوام لأنه لا يد من المهاياة اى قسمة المنافع على التعاقب والتنأوب فيصيسر 
رهن المشاع كما ازا قال رهنتك يوم ويوما لا.. ولو صرح بذالك اى رهنتك يوما ويوما لا » لا يصح الرهن فكذا هذا ولهذا له 
يجوز فيما يحتمل القسمة ولكن لم يقسم وما لا يحتملها لان الدوام يفوت فى المشاع يتسأوى ما يحتمل القسمة وما لا يحتمل القسمة فى السرهن 
(من هداية » وعناية و كفاية) "قوله'"': ولارهن: لان الاتصال يقوم بالطرفين فصار الأصلاجامع ان اتصال المرهون بغر المرهون يمنسع 
جواز الرهن لانتفاء القبض ف المرهون وحده لاختلاطه بغيره ولهذا لوكان فيه تمر يدخل فى الرهن لأنه تابع لا تصاله به فيدخل تبعا 
تصحيحا للعقد بخلاف البيع لان بيع النخيل بدون العمر جائز ولا ضرورة إلى ادخاله من غير ذكره وبؤلاف المتاع فى الدار يعنى اذا رهسن 
دارا مشغولة بامتعة الراهن يصح الرهن لأنهالما لم تكن تابعة للدار بوجه لم تدخل فى رهنها من غير ذكر فانتفى القبض الا ترى أنه لو باع 
الدار بكل كثيسر وقليل هو فيها أو منها لم تدخل الامعة بخلاف مالو باع النخيل بكل قليسل و كثيسر هو فيها أو منها فأنسه تسدخل 
الثمار فتدخل فى الرهن لا تصاها يما خلقة (من هداية » و عناية) "قوله": ولا يصح الرهن: فان رهن ها فالرهن باطل لا يتعلق به 
ضمان كالرهن باليتة والدم فان أخذ با رهنا فهلك فى يده قبل الحبس هلك امانة وان هلك بعد الحبس ضمنه » كغصب و حاصله ان الرهن 
عندنا على ثلثة اضرب رهن صحيح وهو الرهن بالديسن والاعيان المضمونة بانفسها ورهن فاسد كالرهن بالخمر والختريسر ورهن باطسل 
كالرهن بالامانات والاعيان المضمونة بغيرها و بالدرك فالصحيح والفاسد يتعلق جما الضمان كما يتعلق بالبيع الصحيح والفاسد والباطل 
لا يتعلق به ضمان كالبيع باليتة والدم ولواستأجر مغنية أو نائحة واعطاها بالاجر رهنا فهو باطل فان ضاع فى يدها ل يكن عليها فيه ضمان ش 
ذن الإجارة باطلة والاجر غيسر مضمون والرهن اذا لم يكن فى مقابلته الشئى مضمون كان باطلا ولو تزوج امرءة ولم يسم ها مهرا فاعطاها 
.هنا جاز فان طلقها قبل الدخول يبقى الدخول يبقى رهنا بالمتعة عندهما وقال ابويوسف لا يكون رهنا بامتعة اى الثياب الثلئة (الجسوهرة) 
"تولك ": ويصح الرهن: فان رهن برأس مال السلم وهلك الرهن فى امجلس صار المرقن مستوفيا لرأس ماله اذا كان به وفساء والسسلم 
جائز بحاله وان كان أكثر فالفاضل امانته وان كان اقل كان مستوفيا بقدره ويرجع على رب السلم بالباقى وان م يهلك حت افترقا بطل 
اام وعليه رد الرهن فان هلك فى يده قبل الرد هلك برأس الال لأنه صار مستوفيا لرأس الال ملاك الرهن بعد بطلان عفد الستام وله 
بلب السام جائز وان أذ بالسلم فيه رهنا ثم هلك ف مجلس صار مستوفيا للمسلم فيه ويكون فى الزيادة امينا وان كايت قيمته اقل صار 
مستوثيا بقدرها ورجع بالباقى ولو تفاسخا السلم وبالمسلم فيه رهن يكون ذالك رهنا برأس الال حتى ان له أن يحبسه أله بدلسه وان هلك 
الرهن بعد التفاسخ يهلك بالطعام 





المسلم فيه ولا يجوز رهن المكاتب والمدبر لأنه لا يتحقق الاستيفاء من هؤلاء (الجوهرة) 
1 1919 





وليس للمرقن ولا للراهن أخذه من يده فإن هلك في يده هلك من ضمان المرقن ويجوز رهسن 
الدراهم والدنانير والمكيل والموزون فإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بثلها من السدين وإن 
اختلفا في الجودة والصناعة ومن كان له دين على غيره فأخذ منه مغل دينه فأنفقه ثم علم أنسه 
كان زيوفا فلا شيء له عند أبي حنيفة وقال أبويوسف و محمد : يرد مغل الزيوف ويرجع بالجياد 


ومن رهن عبدين بألف درهم فقضى حصة أحدهما لم يكن له أن يقبضه حتى يؤدي باقي الدين 

"قوله": وليس للمرتهن : لتعلق خق الراهن فى الحفظ بيده وامانته وتعلق حق المرن به استيفاء فلا بلك احدهما ابطال حق الآخر ولهذا 
لو سلم العدل إلى احدهما ضمن لأنه مودع الراهن فى حق العين ومودع المرقن فى حق المالية واحدهما اجنبى عن الآخسر والمسودع يضمن 
بالدفع إلى الاجبى (الجوهرة) ''قوله": فان هلك: لان يد العدل يد للمرقن لقيامه مقامه وليس للعدل بيع الرهن الا ان يكون مسلطا 
على بيعه والتسلبط مشروط ف عقد الرهن وتسليط بعده فان كان مشروطا فى عقده فلا يملك الراهن ولا المرتمن عزله ولا ينعسزل ايضا 
بموت الراهن ولا بموت المرمن وللعدل ان يسبيعه بغير محضر من وزئة الراهن كما يسبيعه فى حال حيوته بغير محضر نه وان مات 
المرتن فالعدل على وكالته لان عقده الرهن لا يبطل بموقما ولا بوت احدهما واذا مات العدل بطل التسليط وليس لوصيه ولا لوارثه بيعه 
وان كان التسليط بعد عقد الرهن فللراهن عزله و ينعزل بموته وللعدل ان تمدع عن البيع ولا يجبر عليه كما فى سائر الوكالات (الجوهرة) 
"قوله": ويجوز رهن الدراهم: قد علمت ان كل مابمكن الاستيفاء منه جاز ان يسرهن بديسن مضمون والدراهم والدنايسسر علسى, 
هذه الصفة فيجوز رهنها فان رهدت بجدسها وداككت هلكت بممثلها من الدين وان اختلفا فى الجودة ولا معتبر بالجودة لسقوطها عند المقابلسة 
بجدسها عند ابى حنيفة رحمه الله وقالا يضمن القيمة من خلاف جدسه ويكون رهنا مكأنه (عناية) قوله": فلا شتی له: يعنى علم بعد اما لو علم 
حالة القبض ولم يرد م ينبت له الرد بالاجماع ثم اذا علم قبل قبل ان ينفقها فطالبه بالجياد وأخذها فان الجياد امانة فى يده مالم يرد الزيوف 








ويجدد القبط ى كذا ف الهداية و قوله فلا شنى له ب يعنى اذا كان ما قبضه مغل وزنه و مناسبة هذه المسئلة جما قبلها ظاهر على قول ابى حنيفة 
لأنه اذا انفق الزبوف مكان الجياد فكأنه استوفا الجياد من الزيوف فيكون كالرهن (الجوهرة) "قوله": وقال ابو يوسف و محمد: 
والمشهور ان حمدا مع ایی حنيفة ومن كان له على رجل درهم فاعطاه درهمين صغيرين وزنما درهم جاز و يجبر على قبض ذالك ولو كسان 


“له دينار فاعطا دينارين وزهما دينار فابى لم يجبر على ذالك (لجوهرة) "قوله"': ولم يكن له: لان الرهن محبوس بكل الديسسن فيكسون 


محبوسا بكل جزء من اجزائه مبالغة فى مله على قضاء الديسن وصار كالبيع فى يد البائع فحاصله ان قصد المرقن اضجار الراهن ليتسسارع 
إلى قضاء الدين فلو تفرد الراهن بالتفريسق يأخذ ما يحناب اليه و يتكاسل فى قضاء الباقى فلا يحصل المقصود وهذ! اذ نقد المشترى بعسض 
الغمن واراد ان يأخذ بعض المبيع لا يتملك ذالك فكذا هنا والجامع ان كل واحد من البيع والمرهون حبوس بكل الديسسن والستمن فيكسون 
محيوسا بكل جزء من اجزائهما ليكون حاملا له على قضالهما. هذا اذا قسم الديسن على قيمتها معا ما قسم عليحدة عليحسدة ولكسن اذا 
مى لكل واحد من اعيان الرهن شيأ من المال الذي رهنه به بان قال رهنتك هذين العبديسن وكل واحد منهما خمسمائة وسلمهما اليه م 
نقد ممسمائة وقال اديت عن هذا العبد واراد.ان يأخذذالك: العبد فكذا الجواب فى رواية الأصلاى لم يكن ذالك و فى روايةالزيادات و 
قبل الاصح له ذالك وجه رواية الأصلان العقد متحد لا تحاد الموجب والقابل وعند اتحادهما لا يتفرق العقد بتفرق التسمية كما فى البيسع 
ووجه رواية الزيادات وهو الاصح ان البيع لا يتشرق التسمية عند اتحاد العاقديسن والرهن: يتفرق وهذا لوقبل المشترى البيع فى احدثما دون 
الاخر لا يصح ولو قبل المرن العقد فى احدهما عند تفرق التسمية صح (هداية » كفاية) 


Yo 














وإذا. وكل الراهن المرقن أو العدل أو غيرهما فى بيع الرهن عند حلول الدين فالوكالة جائزة فان 
شرطت الوكالة في عقد الرهن فليس للراهن عزله عنها فإن عزله لم ينعزل وإن مات الراهن لم 


. ينعزل. وللمترقن أن يطالب الراهن بدينه ويحبسه به وإن كان الرهن في يده فليس عليه أن يمكنه 


من ببعه حتى يقبض.الدين من نه فان قضاه الدين قيل له: سلم الرهن إليه. وإذا بساع البراهن 
الرهن بغير إذن المرقن فالبيع موقوف فإن أجازه المرقن جاز وإن قضاه الراهن دينه جاز البيع. 


ماس ا ااا م 
"قوله" : فلوكالة جائزة: لأنه توكيل بيع ماله وهذا لان الرهن شرع وثيقة لجانب الاستيفاء و بالت وكيال يصيسر جانب الاسستيفاء 


أوئق فكان بالجواز احق نعم فيه تعليسق الوكالة بالشرط لكنها اسقاط والاسقاطات تقبل التعليق وهذا لأنه كان تمنوعا عن التصرف فى 


هذه العيسن لحق المالك فاذا وكله فقد اسقط حقه ركفاية)'"قوله" : لم ينعزل: لأنا لما شرطت فى ضمن عقد الرهن صار وصفا مسن 


أوصافه وحقا من حقوقه الا ترى ان التوكيل لزيادة الوثيقة والرهن وثيقة فيكون التوكيل وصفا من , أوصاف الرهن فيلسزم بلسزوم 
الرهن ولأنه تعلق به حق المرقن و فى العزل اتواء (اتلاف) حقه وصار كالوكيل بالخصومة بطلب المدعى اى اذ! وكل الدعى عليسه 
بالخصومة بطلب المدعى لا يملك عزله بغير محضر من الخصم لأنه تعلق به حق المدعى (هداية » كفاية) "قوله": وللمرتهن ان 
يطالب: لأنه حقه باق بعد الرهن والحبس جزاء الظلم فاذا اظهر مطله عند القاضى يحبسه واذا طلب المرقن دينه يؤمر باحضار السرهن 


فاذا احضره امر الراهن تسليم الديسن أولا. ليتعيسن جقه كما تعيسن حق حق الراهن تحقيقا للعسوية وان طالبه بالدين فى غير البدل الذى 


وقع العقد فيه ان كان الرهن ما لال له ولا مؤنته امر باحضاره ايضا وان كان له حمل و مؤنة يستوى دينه ولا يكلف احضسار السرهن 
لان هذا نقل والواجب عليه التسليم بمعنى التخلية لا النقل من مكان إلى مكان لأنه يتضرر به زيادة ضرر (الجوهرة) "قوله" :فليس 
عليه: لان حكم الحبس الدائم إلى ان يقضى الدين وان قضى بعض الدين فله ان يحبس كل لارهن حتى يستوفى البقية اعتبارا بحسبس 


الببع حتى يستوفى الثمن (الجوهر النيرة) ""قوله": سلم: لأنه زال امانع من التسليم لوصول الحق إلى مستحقه ثم اذا استوفى المسرقن 


دينه بايفاء الزاهن أو بايفاء متطوع ثم هلك الرهن فى يده قبل ان يرده إلى الراهن يهلك بالدين ويجب على المرتمن ودما استوفى من الدين 
إلى من استوفى منه وهو الراهن أو المتطوع لأنه صار مستوفيا عند الهلاك بالقبض السابق فكان الثابئ استيفاء بعد الاستيفاء فيجب رده 
وهذه بخلاف ما اذا ابرا المرقن الراهن من الدين ولم يرد عليه الرهن حتى هلك فى يدالمرقن من غيسر ان يمنعه اياه فأنه هلك امانسة 

استحسانا وقال زفر بهلك مضمونا وليس للمرقن من غير ان يمنعه اياه فأنه يهلك امانة استحسانا وقال زفر يهلك مضسمونا ولسيس 
للمرقن ان ينتفع بالرهن لابالاستخدام ولا سكنى ولا لبس الا باذن المالك وكذا اذا كان مصحفا ليس له ان يقرأ فيه الا باذن المالسك 
وكذا اذا كان مصحفا ليس له ان يقرأ فيه الا باذن الراهن لأنه له حق الحبس دون الانتفاع وليس له أن يسوجر و يعير فان فعلى کان ش 


متعديا ولا يبطل عقد الرهن بالتعدى (الجوهرة) "قوله": فالبيع موقوف: لتعلق منق, الفير به وهو المرتمن فيتوقف على اجازتسه وان | 


كان الراهن يتصرف فى ملكه كمن أوصى بجميع ماله تقف على اجازة الورثة فيما زاد على الئل لتعلق حقهم به. فقد اخدتلفت عبسارة 
محمد رمه الله فيه فى موضع قال بيع المرهون فاسد و فى موضع قال جائز والصحيح أنه جائز موقوف و قو قوله فانيد محمول على مالم جز 


.فان القاضى يفسده” اذا خوصم اليه فيه وطلب المشترى التسليم و قوله جائز محمول على ما اذا احازة وسلمه ذالك لان ر تصرف فى 


مال له تعلق به حق الغير جاز موقوفا. فان اجازالمرقن تم العقد لزوال المانع باسقاط حقه راضيا وكذا او قدزاه الراهن دينه جاز ايضا ` 
لأنه زال المانع من النفوذ والمقتضي موجود وهوالتصرف الصادر من الاهل فى امحل زهداية 2 عناية) 





إن اعتق الراهن عبد الرهن بغير إذن لمرن نفذ عتقه فإن كان الراهن مؤسرا والدين حالا 


طولب بأداء الدين وإن كان مؤجلا أخذ منه قيمة العبد فجعلت رهنا مكانه حتى يحل الدين 
وإن كان الراهن معسرا استسعي العبد في قيمته فقضى ها دينه ثم يرجع العبد على المولى . 
وكذلك إذا استهلك الراهن الرهن وإن استهلكه أجببي فاللرقن هو الخصم في تضمينه ويأخذ 
القيمة فيكون القيمة رهنا في يده وجناية الراهن على الرهن مضمونة 


لك را اا سيب 
"قوله": نفذ عتقه: : وخرج من الرهن بالعتق لأنه صار حرا وعند الشافعى لا يعتق وهو رهن على حاله اذا كان المعتق معسرا لان فى 


تنفيذه ابطال حق المرقن بخلاف ما اذا كان موضرا فأنه ينفذ عنده ايضا ويسلم قيمته رهنا مكأنه ولا أنه اعتق ملك نفنه فلا يلغو تصرفه 
كما اذا اعتق العبد المشترى قبل القبض ولان الرهن عقذ لا يزيل لملك عن الرقبة فلا يمنع نفاذ العتق كالنكاح والكتابة والإجارة 
يعنى اذا زوج عبده أو امته أو كاتبهما أو آجرهما لم بمنع ذلك من عتقهما لان العبد المستأجز اذا اعتقه مولاه يعتق و تبقىالإجارة علبى 
حاله لان الحر يقبلها اما الرهن فلا يقبله الحر فلا يبقى ثم اذا زال ملك الراهن عن الرقبة باعتاقه يزول ملك المرّن فى اليسدبناء عليه 
كاعتاق العبد المشترك بل أولى لان ملك الرقبة اقوى من ملك اليد لم يمنع الاعلى لم بمنع الاد بطريق الأولى و امتناع التفاذ في ايع 
وافبة لانعدام القدرة على التسليم (الجوهرة) ''قوله": طولب: لان عله اقامته غير مقامه ولا معنى لالزامه ذالك مع حلول الديسن 
فطولب بالديسن ولا سعاية على العبد اذا كان الراهن موسرا (الجوهرة) ''قوله": أخذ منه قيمة العبد: لأنه ابطل حته من الوثيقة 
فصار كما لو اتلفه فاذا حل الدين اقتضاه بحقه اذا كان من جنس حقه ورد الفضل (الجوهرة) '"قوله": استسعى: و فى بعض النسك 
سعئ المبنى للفاعل هذا اذا اعتقه بغير اذن المرقن اما اذا اعتقه باذنه فلا سعاية على العبد كذا فى الينابيع واغا لزمه السعاية لان الديسسن 


متعلق برقبته وقد سلمت له فاذا تعذر استيفاء الضمان من الرهن لزم العبد ما سلم له وانما يسعىف الاقل من قيمته و من الدين لان 


الدين اذا كان اقل لم يلزم المولى ان يسلم اكثر منه فكذا العبد وان كان الدين اكثر هن القمية فلم يسلم له اكثر من رقبته فكان عليه 
قيمة ما سلم له و حاصله أنه يسعى فى الاقل من ثلثة أشياء سواء كان الديسن حالا أو مؤجلا فينظر إلى قيمنه يوم الرهن وإلى قيمته وقت 
العتق وإلى الدين فيسعى فى الاقل من هذه الثلثة الأشياء ثم يرجع على الراهن اذا ايسر بما سعى ولیس يثبت للعيد رجوع على سيده 
ما يسعى الا فى هذه الصورة واذا سعى فحكمه فى سعايته حكم الحر وانما يلزمه السعاية اذا كان المعق معسرا حال العتق اما اذا كان 
موسرا حال العتق ثم اعسر بعد ذالك قبله اداء الدين فلا سعاية على العبد لان العتق وقع غير موجب للسعاية فلا يجب عليه فى الفا 
وتعتبر قيمته يوم العتق (الجوهرة) "قوله": فالمرتهن هو الخصم: لان المرقن احق بعين الرهن حال قيامه يعنى أنه لوكانست 
العيسن باقية كان المرقن هو الخصم فى ردها إلى يده كذالك هوا خصم ف اعادة ما قام مقام العين اى القيمة إلى يده والواجب على 
الاجنبى المستهلك قيمته يسوم الاستهلاك فان كانت قيمته يسوم استهلكه حمس مائة و يوم رهن الفا غرم خس مائة وكات رهما 
وسقط من الدين حمس مائة فصار الحكم فى الخمس مائة الزيادة كأفها هلكت بآفة سمأوية والمعتبر فى ضمان الرهن القيمة يوم القسبض 
لا يسوم الفكاك لان القبض السابق مضمون عليه لأنه قبض استيفاء الا أنه يتقرر عند المسلاك (هداية بتصرف "قوله": جناية 
الراهن: لأنه بجناية مزيل ليد لمرن على ما جنى عليه يعنى أنه تفويت حق لازم محترم وتعلق مثله بالمال يجعل المالك كالاجنبى فى حق 
الضمان كتعلق حق الورثة بمال المريض مرض الموت بمنع نفاذ تبرعه فيما وراء الثلث والعبد الموصى بخدمته اذا اتلفه الورثة ضمنوا قيمعه 
يشترى ها عبدا يقوم مقامه (الجوهرة › هداية) 
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وعلى 
مهما هدر وأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتن وأجرة الراعي ونفقة الرهن علسى 
الراهن ونماؤه للراهن فيكون رهنا مع الأصل فإن هلك النماء هلك بغير شيء وإن هلك 
الأصل وبقي النماء افتكه الراهن بحصته ويقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض وعلى قيمة 
٠‏ النماء يوم الفكاك فما أصاب الأصل سقط من الدين بقدره وما أصاب النماء افتكه الراهن به 
"قوله": جناية المرتهن: يعنى اذا كان الضمان على صفة الدين اما اذا كان من خلافه فلا بد من التراضى ولأنه بالجناية عليه غاصب ` 
فيضمن قيمته بالغة ما بلغت فاذا ضمن جيع القيمة كان له المقاصة من ذالك بقدر دينه ويرد الفضل على الراهن (الجوهرة)"قوله":. : 
هدراى بأاطل: اما على الراهن فى نفسه وماله اذا كانت توجب الال فهدر اجماعا لان المولى لا يثبت له على عبده مال وان كانت توجسب ‏ 
القصاص أخذ ها العبد لأنه مع مولاه فيما يوجب القصاص كالاجبى واما اذا جنى على المرن فى نفسه جناية توجب الال فان لم يكن فى 
قيمته. فضل عن الدين فهي هدر عند الى حنفية لانا لو اسقاطها اسنتجنا إلى اقاطها لان حاصل الضمان على المرقن وعندهما تثبت الجناية فى 
قربة العبد سواء كان فيه فضل ام لا فان شاء الراهن !بطل الرهن ودفع العبد بالجناية إلى المرتمن وان شاء المرن قال لا ابغى الجناية وهو رهن 
على حاله واما اذا كان فى الرهن فضل عن الدين فعن انى حنفية روايتان فى رواية ثبت حكم الجناية فى قدر الامانة لان مازاد علسى قسدر 
الدين ليس فى ضمأنه فيصير كعبد الوديعة اذا جنى على المودع وف رواية لا ينبت حكمها لان مقدار الامانة فى يده على طريق الرهن وامسا 
اذا جنى ف مال المرقن جناية توجب امال ولم يكن فيه فضل عن الدين فهي هدر لان الضمان لو لحقه لرجع به على المرقن فلا معنى لاثبسات 
شئی يعود عليه وان كان فيه فضل فان لاجناية تثبت فى مقدار الامانة فعلى هذا اذا فسد الرهن متاعا للمرقن قيمته الفان وقيمة الرهن الفان 
وهو رهن بالف فطلب المرقن ان يأخذه بقيمة المتاع فان شاء الراهن قضى عنه نصف ذالك وكان نصفه على ارقن وان كره بيع العبد فى 
ذالك كله فان بقى شئىيعد فكاك الرهن أخذالمرقن نصفه والراهن نصفه وان اختار المولى قضاء قيمة المتاع قبل له اقض نصفه لان حصسة 
الامانة تامة وحصة المضمون ناقصة فان قضى المولى النصف زال حكم الجناية وبقى العبد رهنا بحاله وان كانت الجناية توجب القود فان 
القصاص يقبت للمرمن ويسقط دينه لان الرهن تلف يسبب فى يده (الجوهرة) '"قوله'"': اجرة البيت: والأصل اى القاعدة الكلية ان ما 
يحتاج اليه لمصلحة الرهن و تبقيته فهو على الرهن مثل النفقة فى مآكله و مشاربه واجرة الراعى فى معناه لأنه علف يوان ومسن هذا 
الجنس. كسوة الرقيسق واجرة ظئر ولد الرهن وسقى البستان وكري النهر و تلقيح نخيله وجداده (قطع التمر) والقيام بمصالحه لان العسين 
ومنافعه تملوكة له فيكون صلاحه و تبقيته عي والمراد من المنافع كالاولاد والنمرات وسائر ما ينمو مغل الضلوت والشعر وما يبت مسن ٠‏ 
الاشجار فى الارض المرهونة وسائر منافعه لان العيسن باق على ملكه حقيقة وكذا منافعه مملوكة حكما. وكل ما كسان لحفسظ السرهن 
. أولردالرهن كرد العبد الآبق إلى ارقن وهكذا الردالجزء منه بان عرض عين الرهن أو يحدث به مرض آخر فالمدأواة على المسرقن وكسذالك 
اجرة الحافظ لان الامساك حق له والحفظ واجب عليه وكذالك اجرة البيت الذى يحفظ الرهن فيه وهذا فى ظاهر الرواية (ماحصل من هداية 
و كفايق ''قوله": ونماؤه لشراهن: يعنى ان شاء المرقن أخذه وان شاء تر كه عند الراهن والنماء مثل اللبن والولد والصوف وسار 
الشجر والنخيل فاما غلة الدار واجرة العبد. فلا يدخل فى الرهن لأنه ليس من نفس الرعن فلا يوخل سحت عقده كما أواسكتسسب العبسد 
كسبا أو وهب له هبة فان آجره المرن بغير اذن الراهن كانت الاجرة للمرقن وغمارء إن يتصددق 4 لأا حصلت له من وجه محظور 
(الجوهرة) "قوله": وان هلك الأصل: وانها قسم علي قيمة الأصليوم القبض لان الرهن دخل فى ضمانه بالقبض فاعتبرت بقيمتسه عنسده 
وانها اعتبرت قيمة النماء يوم الفكاك لان النماء قبل الفكاك غير مضمون عليه وبالفكاك يضمن فاعتبرت قيمته يوم دخوله فى انضمانٍ فسان 
م يفتكه الراهن بعد هلاك الام حتى مات ذهب بغيسر شئ وصار الولد کان م يكن وسقط الديسن فاراك الام.لأنه له حصسة للولسد قل 
.الفكاك وصورة المسئلة رجل رهن شاة ة-أوى عشرة بعشرة فولدت ثم هلكت قم الديسن على قبسة الشاة يبوم رهدت وعلى"قيمة الولد 1 
فى الحال فان كانت قيمته فى الخال عشرة هلكت الشاة بحصتها وهو نصف اللديان جسة الدراهم (اجوهرن | 1 
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وقال أبويوسف : تجوز الزيادة في الدين أيضا. وإذا رهن عينا واحدة عند رجلين بدين لكل 
واحد منهما جاز وجميعها رهن عند كل واحد منهما والمضمون على كل واحد منهما حصة 
دينه منها فان قضى أحدهما دينه كانت كلها رهنا في يد الآخر حت يستوفي دينه ومن باغ 
عبدا على أن يرهنه المشتري بالثمن شيئا بعينه فإن امتنع المشتري من تسليم الرهن ل يحبر عليه 
وكان البائع بالخيارإن شاء رضي بترك الرهن وإن شاء فسخ البيع إلا أن يدفع المشتري الثمن. ٠‏ 
حالا أو يدفع قيمة الرهن فيكون رهنا مكانه. ) 


"قوله": وتجوز الزيادة: مثل ان يرهن نوبا بعشرة يسأوى عشرة ثم يزيد الراهن ثوبا آخر ليكون مع الأصسلرهنا بالعشرة وتعنير 
قن ايوم قبض الزيادة كما تعتبر قيمة الأصليوم قبضه و قوله ولايجوز الزيادة ق الدين والمراد ان لا يكون الرهن يما مضمونا ها فاما الزيادة فى 


. تسيا فجائزة وصورة المسئلة ان يرهن عنده عبدا يسأوي الفين بالف ثم استقرض منه الفا اخرى على ان يكون العبد رهنا مما جميعا فلو 


هدد يهلك بالالف الأولى ل بالالفين ولوقضاه الفا وقال اغا قضيتها عن الأولى له ان يسترد العبد. والاصل ان الالحاق باصل العقد انها يتصور 
اذا كانت الزياذة في معقود .+ أو عليه والزيادة فى الدين ليست مهما (درمختار > شامى) ""قوله": وقال ابويوسف: الزيادة فى الدين جائزة 
فى :سن والزيادة فى الدين وزفر سوى بينهما المسئلتين ففال تجوز الزيادة فى الرهن والزيادة فى الديسن وزفر سوى بيسهما ايضا وقال 
لاني ر کالما وفرق ابو حنيفة و محمد رهما الله بينهما فالا زيادة الراهن .على الرهن جانزة والزيادة فى الدين لا تجوز لان الزيادة فى السرهن 
تؤدى الى شيوع الدين وذالك لا بنع صحة الرهن لأنه لو رهن بنصف الديسن وهنا جاز و شيسوع الرهن ينع صحة الرهن فاقترقسا 
(الموه د "قوله": جاز لان الرهن: اضيف إلى جميع العبن فى صفقة واحدة ولا شيوع فيه وهذا بخلاف الحبة من رجلين حيث لا 
يجوز عند الى حنيفة لان المقصود باهبة الملك ويستحيل ان يكرن اهبة ملكا هذا وملكا هذا فلا بد ان يكون كل واحد منهما مالكا للنصف 
فيحصل قبضه فى مشاع فلا تصح الهبة واما الرهن فالمقصود منه الوثيقة لا الملكك وبمكن ان يجغل جميع الرهن وثيقة هذا و جميعه وثيقة لهذا فلا 
يؤدن الى الاشاعة رالجوهرق "قو ل4": منها: اى من العين لان عند الغلاك يصي كل واحد منهما مستوفيا حصسته اذ الاسستيفاء مسا 
يتجزى فكان المضمه ن عليه مقدار ذالك (الجوهرة) "قوله"': فان قضى احدهما: لأا فى ايديهما رهن واحد فان هلك الرهن عنده بعد 
قضاء دس ساحبه اسرد هن الدين قضاء ما اعطاه لأنه مادام فى يد الآخر فحكم الرهن باق عليه فصار كالرهن من واحد اذا اسستوفى دينه. 
هلك ال دى فى يده بعد ذالك راجوهرق '"فولة": ومن باع عبدا الخ: اما جواز شرط الرهن ف البيع فهو استحسان والقياس ان يفمسد 
الببع لأند شر ط فى العشد منفعة نانع لا يقنضيها العقد وجه الاستحسان ان الثمن الذى به رهن أوثق الثمن الذى لا رهن به فصار ذكر ذالاك 
صفة فى انر و شرط الشيخ بن لد بعيند وأر شرط فى البيع رهنا مجهولا و اتفقا على تعين فى انجلس جاز العقد و قوله فامتنع المشسترى من 
دسايم الرهن + يجبر عليه هذا قولنا أن الرهن عقد يتبرع من حانب الراهن ولا اجبارعلى التبرعات ولكن البائع بالخيار على ما ذكر الشيخ لأنه 
دا رضى الا به فيجبر لنواته الا ان يدفع النمن حالا محصول المقصود ومن اشترى شيا بدراهم فقال للبائع امسك هذا الثوب حتى اعطيك السثمن 
فالوس رهن عند ابى حنيشة لأنه اتى بجا يبي من معن الرهن وهو الحبس إلى وقت الاعطاء العبرة فى العقود للمعاين وقال ابو يوسف وزفر لا 
يكون .هنا بل يكون وديعة لان قول. امسك مل الرهن, ويحدمل الا بداع فيقضى باقلهما ثبوتا وهى الوديعة لاف ما اذا قال امسكه بدييك 


:أو تمد لت فاه لما قابله بالدين فقد عين جهة الرهن قلنا لما مده إلى الاعطاء علم ان مراده الرهن (الجوهرة) 


59١4 








وللمرقن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله وان حفظه بغير من هو 
في عياله أو أودعه ضمن وإذا تعدى المرقن في الرهن ضمنه ضمان الغضب بجميع قيمتسه وإذا 
أعار المرقن الرهن للراهن فقبضه خرج من ضمان المرقن فان هلك في يد الراهن هلك بغبر 
شيء وللمرقن أن يسترجعه إلى يده فإذا أخذه عاد الضمان عليه وإذا مات الراهن باع وصيه 


الرهن وقضى الدين فإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيا وأمره ببيعه. 

"قوله"': وولده: معناه ان يكون الولد فى عياله ايضا. و ذكر محمد رجه الله من جملة من فى عياله زوجته وولده واجيره الخاص الذى 
استاجره مشاهرة أو مسأفة لا ميأومة ثم ذكر والحاصل ان العبرة فى هذا الباب للمساكنة ولا عبرة للنفقة الا ترى ان المرأة اذا أودعت 
وديعة فدفعت الوديعة إلى زوجها لا يضمن وان لم يكن الزوج فى نفقتها لا هما يسكنان معا الاترئ ان الا بن الكير اذا كان ساكنا مع 
اموذع وم يكن نفقته عليه فخرج المودع عن الممزل وترك المترل على الابن فأنه لا يضمن فعلم ان العبرة للمساكنة (كفاية)"قوله": 
وان حفظه: لان يد المرقن غير ايديهم فصار بالدفع متعديا وهل للمرقن ان يضمن المودع قال ابوحنيفة لا وعنلهما وان شاء 
ضمنه فان ضمنه رجع على المودع الجوهرة) "قوله": واذا تعدى: اى زان ركب المرقن الدابة أو كان الرهن عدا فامنستخدمه أو 
ثوبا فلبسه أو سيفا فتقلده بلا اذن الراهن فهو ضامن ضمان الغصب ببميع قيمته لان الزيادة على مقدار الدين امانة ولامانات تضمن 
بالتعدى فلو رهنه خاتما فجلعه فى خضره فهو ضامن لأنه متعد بالإستعمال لأند غير ماذون فيه وانما الاذن بالحفظ واليمنى واليسرى فى 
٠‏ ذالك سواء لان العادة فيه مختلفة ولو جعله فى بقية الاصابع كان عهنا بما فيه لأنه لا يلبس كذالك عادة فكان من الحفظ ولو كان المرقن 
امرأة قتختمت به ای اصبع کان ضمنت لان اللساء يتختمن. بجميع اصابعهن. واعلم ان فى زماننا يتختم الرجال فى البنصر ايضاءو هك 
ش حكم الحنضر والبنصر حكم واحد ف زماننا لتبدل الإستعمال. وكذا الطيلسان ان لبسه ليسا معتادا ضمن لان هذا استعمال ولیس بحفظ 
وان وضعه على عاتقه لم يضمن لأنه ليس بابس وانها هو حفظ . الطيلسان هو الراداء الاخضر لإستعمال العلماء والمشائخ ولكن المرادهنا 
مطلقا واعلم ان الجهلاء لا يفرقون بيسن الوضع على العاتق و بيسن اللف على العاتق و يقولون لف الطيلسان على العاتق مكروه فى 
الصلوة لأنه على خلاف العادة هذا القول ليس بصحيح لان العادات مختلفة بعض الناس يلقون الطيلسان على الرأس وبعض هم علسى 
العاتق بل وضع الطيلسان على العاتق مكروه فى الصلوة لأنه حلاف العادة فافهم لاتقلد للذين جود طارية عليهم (مسن هداية مع 
الحاشية بالتضرف) "قوله": خرج من ضمأنه: لمنافاة بين يد العارية ويد المرقن وبقاء يد المرقن انما يتحقق-ان لو كان يد البراهن 
يد المرقن وهذا غير تمكن لان قبض المرقن قبض مضمون و قبض مضمون و قبض الراهن غيسر مضمون و بيسن كوه مضمونا 
٠‏ وغيسر مضمون منافاة فلا ينوب غيرالمضمون عن المضمون (كفاية) "قوله" : وللسرتهن: لان عقد الرهن باق الا فى حكم الضمان 
٠‏ ف الحال الا ترى أنه لو هلك الراهن قبل ان يسرده على المرقمن كان المرقن احق به من سائر الغرماء وهذا لان يدالعارية ليست بلازمسة 
- والضمان ليس من لوازم الرهن على كل حال الا ترى ان حكم الرهن ثابت فى ولد الرهن وان لم يكن مضمونا باهلاك واذا بقسى عقسد 
. الرهن فاذا أخذه عاد الضمان لأنه عاد القبض فى عقد للدين فيعود بصفته (هداية) "قوله": باع وصيه: لان الوصى قائم مقامسد 
ولو قولى الموصى حيا بنفسه كان له ولاية البيع باذن المرقن فكذا لوصيه (هداية) وله نصب القاضي: لان القاضى نالب ناظر الحقسوق. 
٠‏ .المسلميسن اذا عجزوا عن النظر لانفسهم والنظر فى نصب الوصى ليتودى ما عليه لغيسره ويستوفى ماله من غيسره (هداية ) 
0 








كتاب الحجر: الأسباب الموجبة للحجر : ثلاثة الصغر والرق 5 ول يجوز ڌ 


. الصغير إلا باذن وليه ولا تصرف العبد إلا ياذن سيده ولا يجوز تصرف امجنون المغلوب على 


عقله بحال. ومن باع من هؤلاء شيئا أو اشتراه وهو يعقل البيع ويقصده فالوالي با لخيار :إن 
شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة وإن شاء فسخه ا ٠‏ 

"قوله": الحجر: هو فى اللغة المع و منه مى الحطيم حجرا لأنه منع من الكعبة و سمى العقل حجرا لأنه بمنع من القبائح قال الله تعالى هل 
فى ذالك قسم لذى حجر اى لذى عقل و فى الشرع منع عن التصرف قولا رلا فعلا) بصغر ورق و جنون فالله تعالي خلق السورى علسى 
تفأوت بينهم فى الحجى فجعل بعضهم مبتلى ببعض اسباب الردى كاجنون الذى هو عدم العقل و المعتوه الذى هو ناقص العقسل والصبى 


فاثبت الحجر على هؤلاء نظر افلا يجوز تصرف الصغير اى لا ينفذ ركفاية) "قوله": ثلثة: والحق يما ثلئة اخرى ايضا و هى المفتى الما .أ 


جن والمتطبب الجاهل والمكارى المفلس واما حجر المديون والسفيه بعد ما بلغ رشيدا فعلى قول ابىيوسف و محمد رهما الله والحجر 
على المتطبب الجاهل فأنه يسقى الناس فى امراضهم دواء مهلكا وهو يعلم بذالك أولا يعلم. والمكارى المفلس هو الذى يتقبل الكراء و يسؤ 
اجرالابل ولیس له ابل ولا غيرها يحمل عليه ولا مال يشترى به الدواب والناس يعتمدون عليه و يدفعون الكراء اليه و يتصرف هو ما أخذ 
منهم فى حاجته واذا جاء أوان الخروج عخنفى هو نفسه. والمفتقى الماجن الذى لا يسبإلى ما صنع و ما قبل له و مصدره اجون وانجأنه ركا 
يقال فى المندية مفق من المفت) و فى الذخيرة المفتى الماجن هو الذى يعلم الناس الحيل الباطلة بان يعلم المرأة حتى ترتد فتبيسن من زوجها 
و يعلم الرجل ان يرتد فتسقط عنه الزكوة ثم يسلم ولا يالى ان يحرم حلا لا أو يحل حراما فضرر هذا متعد على العامة واعلم ان ملسك 
التدريس استاذ الاساتذه جامع المعقول والمنقول العلامة مولنا الحافظ عطا محمد بنديالوى استعمل هذا الإصطلاح فى تصنيفه فى مسئلة الكفو 
المسمى بسيف العطاء على رأس من طفى للمفتى الجاهل بل الجاهل الم ركب المسمى بعبد الشكور وزيسر آبادى هو مائل إلى الرفض و 
ينطب خطبا مبنى على الجهالة و يشتم العلماء فى اعراس شريف والتعجب كيف اجازة له للنباح كنبح الكلاب والختازير وهسذا تركت 
ذهاب إلى مجالس الاعراس شريف لان الانسان يذهب إلى مجالس المشائخ للاهتداء لا لسمع سباب الاساتذة (فتح بزيادة) "قوله": لا 
يجوز تصرف الصغير: لنقصان عقله واهلية التصرف انما هى بالعقل لكن اهليته مترفية واذن وليه آية اهليته واما العبد فله اهلية لكنه 
حجر عليه لرعاية حق المولى كى لا تتعطل عليه منافع عبده فأنه لو لم ثبت الحجر لنفذ البيع الذى باشره وشراؤه فيلخقه ديون فيأخحذ 
اربابما اكسابه التى هى منفعة المولى وذلك تعطيل ها عنه ولئلا يملك رقبة يتعلق الدين به اذا لم يكن له كسب غير ان المولى اذا اذن ققد 


- رضى بفوات حقه والجنون الغالب لا يجامعه فلا يجوز تصرفه بحال (عناية) '"قوله"': بحال: ای على كل حال سواء اذن له فيه ام لا والمراد 


.به الذى لا يفيق اصلا اما اذا كان يفيق ويعقل فى حال افاقته فتصرفه فى حال افاقته جائز هذا هو المعتوه الذى يصلح وكيلا عن غيره 
وهو قد يعقل البيع ويقصده وان كان لا يرجح المصلحة على المفسدة يعنى اما الذى يجن ويفيق فحكمه كمميز (الجوهرة ‏ درمخسار» 
شامى) "قوله": هؤلاء: المراد بمؤلاء الصبى والعبد والمجنون الذى يبن ويفيق وهو المعتوه الذى يصلح وكيلا عن غيسره وهو قد يعقل البيع 
ويقصده وان كان لا يرجح المصلحة على المفسدة لا الذى ذهب عقله فان تصرفه لا يصح وان حقه الاجازة لعدم الإنعقاد و بقوله يعقل 
البيع ان يعرف ان البيع جالب الثمن سالب للمبيع والشراء بعكسه و بقوله ويقصده ان يقصد اثبات الحكم وفيه احتراز عن الهازل فأنه لا 
يقصد حكمه وهذا لان التوقف فى تصرف العبد لحق المولى وفى الصبى واتجنون لحقهما فيتحرى المصلحة فى تصرف هؤلاء ولا بد ان يعقلا 
البيع ليتحقق ركن البيع فينعقد موقوفا على الاجازة فان قيل التوقف يستقيم فى البيع اما الشراء فلا يتوقف بل ينعقد على المباشر قلنا 
الشراء اذا وجد نافذا على المباشر ينفذ عليه كالفضولى اذا اشترى مال انسان لآخر فأنه ينفذ عليه ولا يتوقف اما اذا لم بد نفاذا لعدم 


الاهلية كما فى الصبى وانجنون أو لضرر المولى كما فى فيتوقف (كفاية) 
3 ك5 





وهذه امعان اثثلاثة تو توجب ب الحجر ف الأقوال دون الأفعال فالصبي وامجنون لا “نصح عقرد 
ولا إقرارهما ولا يقع طلاقهما ولا عتاقهما وإن أتلفا شيئا لزمهما ضمانه وأما العبد فأقواله 
نافذة في حق نفسه غير نافذة في حق مولاه فإن أقر بال لزمه بعد الحرية ولم يلزمه في الحال 
وإن أقر بحد أو قصاص لزمه في الخال 


"قوله" : فهذه المعانى الثلثة: ر يعنى الصغر والرق والجنون توجب الحجر فى الاقوال يعنى ما تردد منها بيسن القع والضر كالبيع ش 
والشراء اى هذه المعان توجب التوقف على الاجازة على العموم بيسن الصغير وانجنون والغبد واما ما يتمحض منها ضررا كالطلاق 
والعتاق فأنه يوجب الاعدام من الأصلفى حق الضغير ولمجنون دون العبد واما ما يتمحض منها نفعا كقبول الهبة. والهدية والصدقة فأنه لا 
حجر فيه على العموم (عناية) "قول4": توجب الحجر فى الاقوال: يريد ف الصبى الذى لا يعقل والماذون الذى لا يعقل البيع والشراء 
اما اذا كان الصبى الماذون يغقل البيع والشراء فأنه يوأخذ بااقواله فى الاموال كما يوأخذ فى الافعال حت لو اقر ان لفلان عليه مائة درهم 
لزمه وكذا العبد الماذون يؤأخذ باقواله كما يؤأخذ بافعاله فان كان للعبد كسب سلم منه للمقر له فان لم يف بيع العبد فيه والصبى ينتظر 
حتى يستغى (الجوهرة) "قوله"': دون الافعال: لان الافعال لا مرد ها لوجودها حسا ومشاهدة يخلاف الاقوال لان اعتبارها بالشرع 
والقصد من شرله الا اذا كان فعلا يتعلق به حكم يندرئ بالشبهات كالحدود والقصاص فيجعل عدم القصد فى ذلك شبهة فى حسق الصبى 
واجنون وانما لم توجب هذه المعالى الحجر فى الافعال لان الافعال تصح منهم كما تصح من غيرهم وهذا قالوا ان استيلاد اجنون صحيح 
لان الفعل يصح منه ولو اقر بالاستيلاد لم يصح منه لان اقراره ناقص ولو ملك الصبى وامجنون ذا رحم حرم منهما عتق عليها لان املك 
يصح منهما ولو اعتقه بالقول لم يصح لما ذكرنا وصورة الاستيلاد امجنون ان يدخل فى ملك جارية قد ولدت منه بنكاح (اللجسوهرة) 
"قوله": ولا يقع طلاقهما: لقوله يرفع القلم عن الصغير وانجنون والنائم ؛ ولا وقوف للصبى على المصلحة فى الطلاق بحال لعدم 
الشهوة ولا وقوف للولى على عدم التوافق على اعتبار بلوغه حد الشهوة ولهذا لا يتوقف الطلاق والعناق على اجازته ولا ينفذ ان عباشرته 
بخلاف سائر العقود من البيع والشراء وغيرهما ولأنه فى الطلاق والعتاق يتمحض مضرة (هداية ببصرف) "قوله": فان اتلفا: سواء عقلا 
ام لا شياً مقوما من مال أو نفس ضمنا اذ لا حجر فى الفعلي فلو ان ابن يوم انقلب على قارورة انسان مثلا فكسرها يجب: الضمان عليه فى 
الخال وكذا العبد واجنون اذا اتلفا شيأ لزمهما ضمأنه فى الخال كذا فى النهاية واعلم أن ضمان العبد فى اتلافه ا مال بعد العتق لكن فى النفس 
يقتص مه فى الخال (درمختار » شامى بتصرف) "اقوله" : فاقواله نافذة: اما نفوذهما فى حق نفسه فلقيام اهلية واما عدم نفوذهما فى حق 
مولاه فرعاية لجانب المولى لان نفاذة لا يعرى عن تعلق الدين برقبة أو كسبه وكل ذالك مال المولى (الجوهرة) "قوله" : ولم يلزمه فى 
الحال: لقيام المانع واعلم ان العبد لا يخلو اما ان يكون ما ذونا أو محجورا فان كان حجورا فأنه يوخذ بافعاله دون اقواله الا فيما يسرجع 
إلى نفسه مغل القصاص وحد الزناء وشرب الخمر وحد القذف فأنه يصح اقراره فيها وحضرة المولى ليس بشرط وهذا اذا اقروا ما اذا اقيم 
عليه إلبنية فحضرة المولى شرط عند”ما وقال ابويوسف ليس بشرط ولو استهلك العبد مالا فأنه يوخذ منه فى الحال واما الا قرار بالجناية 
التى توجب الدفع أوالفداء فأنها لا تصح منه محجورا كان أو ماذونا واماالماذون فاقراره بالديسون والغصوب واستهلاك الودائيع والعوارى 
ش والمنايات فى الاموال جائز وان اقربمهر امرأة وصدقته المرأة فأنه لايصح فى حق المولى ولا يسؤخذ به الا بعد الحرية وان اقربا قتصاص امسرأة 
, بالاصبع فعندثما هذا اقرار بالجناية فلا يصح الا بتصديق المولى وعند ابى يسوسف هذا اقرار بالمال فيصح (الجوهرة) "قوله": وان اقر 
بحد: لأنه مبقى على !صل الحرية فى حق الدم لان الحدود والقصاص فى خواص الآدمية وهو ليس ملوك من حيث أنه مال وهذا لا يصسح 
اقرار المولى عليه بمما فاذا ابقي على اصل الحرية فيسهما ينفذ اقراره فبهما لأنه اقرهما هو حقه و بطلان حق المولى ضمنى (هداية » فايسة) 
قال ابو حنيفة: السفيه خفيف العقل الجاهل بالامور الذى لا تيز له العامل بخلاف موجب الشرع وانماالم يحجر عليه عند ابى حنيفة النسه 
خاطب عاقل ولان فى سلب ولا ية اهدار آدميته والحاقه بالبهائم وذالك اشد عليه من التبذير (الجوهرة) ش 
الالال 












وينفذ طلاقه ولايقع طلاق مولاه على امرأته وقال أبو حنيفة : لا يحجر على السفيه 
) بالغا عاقلا خرا وتصرفه في ماله جائز وإن كان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه 
ولا مصلحة مغل أن يتلفه فى البحر أو يحرقه فى النار إلا أنه قال إذا بلغ الغلام غير رشيد لم 
يسلم إليه ماله حتى يبلغ حمسا وعشرين سنة فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرفه فإذا بلغ 
حمسا وعشرين سنة سلم إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد وقال أبويوسف ومحمد : يحجر على 
السفيه وعنع من التصرف في ماله فإن باع ل ينفذ بيعه فإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم وإن 


إذا كان 


أعتق عبدا نفذ عتقه وكان على العبد أن يسعى في قيمته 





"قوله": وينفذ طلاقه: لقوله عليه السلام لا ملك العبد وا مكاتب شيا الا الطلاق ولأنه عارف بوجه المصلحة فيه فكان اهلا وليس فيه 
ابطال ملك المولى ولا تفويت منافعه فينفذ (هداية) "قوله": ولاايقع طلاق مولاه: اخرج ابن ماجه فى سننه فى الطلاق عن ابن عباس قال 
فاتی النبى رجل فقال يارسول الله صلی الله عليه وسلم ان سيدى زوجنی امته وهو يريد ان يفرق بینی و بينها قال فصعد البى امبر وقال يا ۰ 
ايهاالناس ما بال احدكم يسزوج عبده امته ثم يسريد ان يرق بينهما انما الطلاق لن أخذ الساق. "قوله": لم يسلم اليه: ان علة المع 
عند الامام هو السفه مع قصد التاديب فلزم انتفاء المعلول الذى هو المع ايضا بعدها فوجب الدفع لأنه لا يتادب بعد هذا ظاهر وغالبا الا ترى 
أنه قد يصير جدا فى هذا الس فلا فائدة للمنع فلزم الدفع وصورة كونه جدا لان ادن مدة البلوغ فى حق الغلام اثننا عشرة سنة ثم يولد له 
ابن لستة عشر اشهر فيصير جدا بعد جس وعشريسن سنة ولو فرضنا مقام الابن البنت تصير جدة فتسعة عشر سنة لان ادن مدة بلسو 
الببت تسع سنيسن (هداية مع حاشية) "قوله": وقال: ثم اختلفا فيما بينهما فقال ابو يسوسف لا يصير محجورا عليه الا بحجر الحاكم ولا 
يصير طلقا بعد الحجر حتى يطلقه الحاكم وقال محمد فساده فى ماله جره وصلاحه فيه يطلقه يعنى أنه ينحجر بنفس السفه وبذهب عه 
الحجر بنفس الاصلاح فى ماله و فائدة الاختلاف فيما باعه قبل حجر القاضى فعند ابويوسف يجوز وعند محمد لا يجوز ثم اذا صار محجورا 
عليه عندثما يصير حكمه حكم الصبى الذى لم يبلغ الا فى أشياء معدودة فان حكمه فيهما كحكم البالغ العاقل وهى أنه اذا تزوج امسرأة . 
جاز نكاحه وان اعتق جاز عتقه ولكنه يسعى العبد فى قيمنه ويصح تدبيسره واستيلاده وطلاقه ويجب فى ماله الزكوة ويجب عليه الحج اذا كان 
قادرا على الزاد والراحلة وتنفذ وصية فى الثلث ويجوز اقراره على نفسه بما يسوجب العقوبة كما اذا اقربوجوب القصاص فى النفس و فيما 
دونها رالجوهرق '"قوله"': وان كان فيه مصلحة: يعبى اذا كان الثمن قائما فى يد السفيه و فيه ربح أو مئل القمية فاما اذا ضاع فى يد 
السفيه لا يجبره القاضى كذا فى المبسوط واا قيد بالحاكم لان تصرف وصى ابه عليه لا جوز الجوهرة؛ "قوله": نفذ عتقه: لان العسق لا 
يلحقه الفسخ بعد وقوعه وقال الشافعى لا ينفذ والاصل عند انى يسوسف و محمد ان كل تصرف لايؤثرفيه ازل يؤثر فيه الحجر وما لا 
فلا لان السفيه فى معنى امازل من حيث ان الحازل يخرج كلامه لا على أمج كلام العقلاء لاتباع هواه والعتق ما لايؤثر فيه الخزل فيصح منه 
(الجوهرة) "قوله'': يسعى: لان الحجر لعنى النظر وذالك ف ابطال المعتق الا أنه متعذر فيخب رده بردالقيمة وكذا لو دبر دصح 
تديي د لان التدبير لا بلحقه الفسخ كالعتق الا أنه لا تجب السعاية مادام المولى حيا لأنه باق على ملكه فاذا مات ولم يونس مل هالرشد | 
سعى فى قيمته مدبرا لأنه عتق بموته وهو مدبر فصار كما اذا اعتقه بعد التدبير وقيمة المدبر ثلثا قيمته قنا و قبل نصف قيمته قنا وعليه الفقفوى 
لان قبل التدبير كان فيه نوعا منفعة وها ايع والإجارة وقد بطل احدها وهو البيع وقيمة ام الولد ثلث قيمتها قا لان البيع والاستسعاء قد ٠‏ 
اغبا وبقى ملك الاعتاق. و قيمة لكاتب نصف قيمته قا لأنه حريدا لارقبة والقن ملوك يدا ورقبة فكان المكاتب نصفه (الجوهرة) 0 
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وان قزوج امرأة جاز نكاحه فان سمى ها مهرا جاز منه مقدار مهر مثلها وبطل الفضل وقالا فيمن 
بلغ غير رشيد لا يدفع أليه ماله أبدا حتى يؤنس منه الرشد ولا يجوز تصرفه فيه وتخرج الزكاة من 
مال السفيه وينفق منه على أولاده وزوجته ومن تجب نفقته عليه من ذوي أرحامه فإن أراد حجة. 
الإسلام م ينع منها ولا يسلم القاضي النفقة إليه ولكن يسلمها إلى ثقة من الحاج ينفقها عليه في 


"قوله": وان تزوج امرأة جاز نكاحه”: لأنه لايؤثر فيه الخرل ولأنه من حوائجه الاصيلة وان مى ها مهرا جاز منه مقدار مهر متها 
لأنه من ضرورات النكاح وبطل الفضل لأنه لا ضرورة فيه وهذا الترام بالعسمية ولا نظر له فيه فلم تصح الزيادة فيه وصار كسالريض مسرض 
اموت يعنى فى لزوم كل واحد منهما مقدار مهر المثل وسقوط الزيادة الا ان الزيادة فى المرض تعتبر من :الثلث وههنا غيسر معتر اصلا (هداية , 


. عناية)"قوله" : وقالا لا يدفع اليه: امال وان صار شيخا حتى يسؤنس رشده » والرشد ان ينفق فيما يحل وعسك عما بحرم ولا ينفقه في 


البطالة والمعصية ولا يعمل فيه بالتبذيسر والا سراف (شامى) "قوله": تخرج الزكوة: اى يدفعها القاضى اليه ليفرقها لأنها عبادة لا بد فيه 
من نيته ولكن يسبعث معه امينا كى لا يصرفها فى غيسر وجهها (شامى) "'قوله": وينفق: لان هذه حقوق واجبة عليه والسفه لا بطل 


- حقوق الناس ويدفع القاضى النفقة إلى امينه لأفا ليست بعبادة فلا يحتاج إلى نيته وهذا بخلاف ما اذا حلف أو نذر أوظاهر حيث لا يلزمه الال 


فيكفر يمينه وظهاره بالصوم لأنه ما وجب بفعله فلو فتحنا هذا اباب لبذر اموله بهذا الطريسق ولا كذالك ما يجب إبتداء بغيسر فعله ويصسدق 
احجور عليه فى اقراره بالولد والوالد ولا يصدق فى غيسرثما من القراية الا ببينة و يقبلى اقراره بالزوجية لأنه لو ابتدأ الترويج يصح فكذا يجوز 
ان يقربهزالجوهرة) '"قوله": فان اراد حجة الاسلام: لأا واجبة عليه بايجاب الله تعالى من غيسر صنعه فلهذا لا يمع ولواراد عمرة واحدة 
| جنع منها استحسانا و فى القياس لا يعطى له نفقة السفر لان العمرة عندنا تطوع فصار كما لو اراد الخروج للحج تطوعا بعد ما حسج حجسة 
الاسلام وجه الاستحسان ان العلماء اختلفوا فى فرضية العمرة قلا بمبع منها احتياطا. . والعلماء اختلفوا فيه قال بعضهم أنها سنة مؤكدة وقيسل 
فرض كفاية وهو قول محمد بن الفضل البخاري وقيل واجبة لا قرض عين كما قال الشافعى (كناية » هداية مع حاشية) "قوله": :فان مرض 
وأوصى: : وقيد بالمرض باعتبار إن الوصية غالبا تكون ف امرض فان السفيه الصحيح اذا أوصى بوصية فحكمها كحكم المريض والقياس ينفيهسا 
كما لو تبرع في حياته واستحسنوا فيها اذا وفق الحق وما يتقرب به إلى الله تعالى ان يكون من الثلث لان نظره فيه لان وجوكسا بعسد وقسوع 
الاستغناء من الال ف امر دنياه وحينئذ لا نظر له ف المانع وانغا النظر له فى اكتساب الشاء الحسن بعد موته و فى تنفيذها ذلك (عناية "قوله": 

فى القرب وابواب الخير: والفرق ين القرب وابواب الخيسر ان القربة هي ما تصير عبادة بواسطة كبناء السقاية والمساجد والقباطر 
والرباطات وابواب الخير اعم من القرب وقيسل القربة هى الوسيلة إلى العبادة وابواب الخير يتنأول العبادة الوسيلة والفرق بيسن الكفالسة 
والضمان ان من الضمان ما لا يكون كفالة بان قال اجى خالع امرأتك على الف على ان ضامن أوبع عبدك من فلات على ان ضسامن لاث 
خمسمائة من الثمن فان الضمان هنا على الضامن لا على المشترى والمرأة (الجوهرة) "قوله": جاز: لان الوصية مأمور 4ا من قبل الله تعالى فللا 
بنع منها ولأنها تقرب إلى الله فكان ذالك مصلحة (الجوهرة) تنبيه: : ان الذى بلغ سفيسها والصبى الذى لم يبلغ وهو يعقل مسا يصسنعه عنسدنا 
سواء الآ فى اربعة مواضع احدها أنه يجوز للاب ولوصى الاب ان يصرف على الصغيسر يشترى له مالا و يسبيع ولا يجسوز تصسرف الاب ولا 


٠‏ وصى الاب على البالغ السفيه الا بامر الحاکم والثابئ أنه يجوز نكاحه ولا يجوز نكاح الصبى العاقل والثالث أنه يجوز طلاقه وعتاقه ولا يجوز 


طلاق الصى العاقل ولا عماقه والرابع إن الذى لم يسبلغ اذا دبر عبده لايصح تدبيسرهة وهذا السفيه اذا دبر عبدة ضح تدبيسرة (عناية) 
۹~ 





ع a‏ الغلام الاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطى فإن لم يوجد ذلك فحتی يتم له فان عشرة 


سنة عند أبي حنيفة وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام. والحبل فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم ها 
سبع عشرة سنة وقال أبويوسف ومحمد : إذا تم للغلام والجارية جس عشرة سنة فقد بلغا وإذا 


راهق الغلام والجارية وأشكل أمرهما في البلوغ وقالا : " قد بلغنا " فالقول قوهما وأحكامهما 


أحكام البالغين وقال أبو حنيفة لا أحجر في الدين على المفلس وإذا وجبت الديون على 


رجل مفلس وطلب غرماژه حبسه والحجر عليه لم أحجر عليه 
"قوله": بلوغ: والبلوغ لغة الوصول واصطيلاحا انتهاء حذ الصغر لا كان الصغر احد اسباب الحجر وكان له فهاية ذكر لببأفها والغلام كما 
قال عياض يطلق على الصبى من حين يولد إلى ان يبلغ وعلى الرجل اعتبار ماكان. "قوله": بالاحتلام الحلم بالضم مايسراه النائم 


ْ يقال حلم واحتلم قال فى المعدن الاحتلام جعل إسما لما يسراه النائم من الجماع فيحدث معه انزال المنى غالبا فغلب لفظ الاحستلام فى هذا دون 
غيسره من أتواع المنام لكثرة الإستعمال والاتزال باى سبب كان والاحبال جعل المرأة حاملة بجماعه. واعلم ان الأصلهو الانسزال الاحتلام لا 


يعبر الامعه والا حبال لا ينافى الابه. ''قوله": قان لم يوجد : ما ذكر فى الغلام وهكذا ما ذكر فى الحارية فمفا ده أنه لا اعبتار لنبات العانسة ‏ . 
خلافا للشافعى ورواية عن ابى يوسف ولا اللحية واما فود الندى لا يحكم به فى ظاهرالرواية وكذا ثقل الصوت وكذا شعر السباق والابط ' 

والشارب '"قوله": خمس عشرة سنة: وف الكاني للعلامة النسفى والسن الذي يحكم ببلوغ الغلام والجارية اذا انتهيا اليه مس عشرة 
سنة عند الى يوسف و محمد والشافعى رحمهم الله وهو رواية عن الى حنيفة رحمه الله وعليه الفتوى , هذا فى الكفاية » وفى درالمختار وبة يفقى 
لقصر اعمار اهل زماننا وقال الشامى لان ابن عمر رضى الله عنهما عرض على البنى يسوم احد وسنه اربعة عشر فرده ثم يسوم الخندق وسسنه 


. حمسة عشر فقبله ولأنها العادة الغالبة علنى اهل زماننا وغيرها احتياط فلا حلاف فى الحقيقة والعادة احدى الحجج الشرعية فيما لانص فيه نص 
: عليه الشمنى وغيره در منتقى. عند ابى حنفية. له قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالق هي احسن حتى يبلغ اشده واشد الصبى تمان 


عشرة سنة هكذا قاله ابن عباس و تابعه الققبي وهذا اقل ما قبل فيه فبى الحكم عليه لليتقن به غيسر ان الاناث نشوء هسن وادراكهسن اسسرع 
فنقصنا فى حقهن سنة لاشتما ها على الفصول الا ربعة التى يسوافق واحد منها المزاج لا حالة واعلم ان كون ثانية عشر سنة تفسير الاشد 
المتيقن لان بعضهم قالوا الاشد اثنان وعشرون و بعضهم خمسة و عشرون و بعضهم ثلثة و عشرون(هداية مع حاشية) فائده: ادن المدة لذالك 
يعنى ادي مدة البلوغ للغلام اثنتا عشرة سنة وللجارية تسع سنين هو المختاز كما فى احكام الصغار هو إسم كتاب للاستووئى. "قوله": 
واذا راهق: المراهقة مقاربة الاحتلام وانما كان القول "قوله":ما لأنه معنى لا يعرف الا من جهتهما فقبل "قوله":ما كما يقل قول المسرأة فى 
الحيض مسئلة صبى باع واشترى وقال انا بالغ ثم قال بعد ذالك انا غير بالغ فان كان قوله الأول فى وقت نمكن البلسوغ فيه لم يلتفت إلى 
جحودء بعد ذالك ووقت امكأنه اثننا عشرة سنة ولو اقرأنه اتلف مالا فى صباه لزمه الآن كما لو قامت به بيسة. "قوله": قال أبوحنيفة 
رحمه الله: : الديسن ايضا من اسباب الحجر عندهما لكن بشرط طلب الغرماء ذالك فكان بمرلة الم ركب فلا جرم آثر تاخيسره وينبغى للقاضى 
ان يشهد أنه حجر عليه فى ماله احتياطا لنفى التجاحد ان وقع وان يسبيسن ان الحجر كان بسبب الدين لأنه مختص با مال الموجسود له فى 
الخال دون ما يحدث له بالكسب أو غيره حتى يعلم أنه لو تصرف فى الحادث نفذ وان يسبيسن من الحجر لاجله ياه لأنه يسسرتفع بابراء 
الغريم ووصول حقه اليه فيحئاج إلى معرفته. "'قوله'": لم احجر عليه: لان فى الحجر اهدار اهليتة فلا يجوز لدفع ضرر خاص وذلك ضرر 
فوق ضرر الال فلا يترك الاعلى للادبن فان قيل اهدار الاهلية ضرر يلحق المديون وترك الحجر ضرر يلحق الدائن وانما يكون الأول اعلسى 
ان لو كانا فى شخص واحد فالجواب ان ضرر الدائن يندفع باخبس لا محالة والحبس ضرر يلحق المديون مجازاة شرعا ولو م يكن اعلسى مما 
اندفع به ضرر الدائن واهدار الاهلية اعلى من الجس فيكون اعلى من ضرر الدائن واذا كان كذالك فان كان له ماله مال لم يتصرف فيه الحاكم 
لأنه نوع حجر ولأنه تجارة لاعن تراض فيكون باطلا بالنص ولكن يجسه ابدا حتى ببيعه فى دينه إيفاء لحق الغرماء ودفعا لظلمه رعناية) 
5١١‏ 














ران كان له مال م يتصرف فيه الخاكم ولكن یسه أبدا حق ببيعه في دينه قان كا له دراهم 
ودينه دراهم أوعلى ضد ذلك قضاها القاضي , بغير أمره وإن كان دينه دراهم وله دنانیر باعها 
القاضي في دينه وقال أبويوسف ومحمد : إذا طلب غرماء المفلس الحجرعليه حجر القاضي 

عليه ومنعه من*البيع والتصرف والإقرار حت لا يضر بالغرماء وباع ماله إن امتنع من بيعه 
وقسمه بين غرمائه بالحصص فإن أقر في حال الحجر يإقرار مال لزمه ذلك بعد قضاء الديون 
وينفق على المفلس من ماله وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوي أرحامه وإن لم يعرف للمفلس . 
| مال وطلب غرماؤه.حبسه وهو يقول لا مال لي حبسه الحاكم في كل دين لزمه بدلا عن مال 

حصل فى يده كثمن مبيع وبدل القرض وني كل دين إلتزمه بعقد كالمهر والكفالة وم يحبسه 
فيما سوى ذلك كعوض المغصوب وأرش الجنايات إلا أن تقوم البينة بأن له مالا 

"قوله": باعها القاضى: وهذا عند ابى حنيفة استحسان والقياس ان لا يسبيعه كما فى العروض وهذا ل يكن لصاحب الديين ان 
يأخذه جبرا وجه الاستحسان أنهما متحدان فى الثمنية والمالية مختلفان فى الصورة. فبالنظر إلى الاتحاد يثبت القاضى ولاية التصرف و بالنظر إلى 
الاختلاف يسلب غن الدائن ولاية الأخذ عملا بالشبهيسن بخلاف العروض لان الغرض يتعلق بصورها واعيأنا اما التقود فوسائل فافترقا . 
هدايع "قوله": وباع: ؛ و يباع فى الدين العروض أولا ثم العقارويترك عليه من ثياب بدنه و يباع الباقى وف الذخيرة اذا كان له ` 
ثياب يليها و بمكنه ان يجتزى بدوفا فأنه يسبيع ثيابه ويقضىالديسن ببعض فنا ويشترى با بقى ثوبا يلبسه لان لبس ذالك يحتمل وقضاء ْ 
الدين فرض عليه وكذا اذا كان له معكن و بمكن ان يجترى بدون ذالك فأنه يبيع ذالك المسكن ويصرف بعض ثمنه إلى قضاء الديسن 
ويشترى بالباقى مسكنا ببيت فيه وقيسل يسبيع ما لا يحتاج اليه للحال حتى أنه الجبة واللبد فى الصيف والنطسع فى الشستاء (الجسوهرة) 
"قوله" : لزمه: هذا "قوله' ':ما لأنه قد تعلق بمذا امال حق الأوليسن فلا يتمكن من ابطال حقهم بالاقرار لغيسرهم بخلاف الاستهلاك لأنه 
مشاهد لامردله وان استفاد مالا بعد الحجر نفذ اقراره فيه لان حقهم لم يتعلق به (الجوهرة) "قوله": المفلس: والمراد منه المديون على 
لجاز ولیس هنا على معناه الحقيقى لان قوله من ماله يابى ارادا قطعا وعن هذا وقع فى الكافى وغيسره بدل المفلس المديسون والاتفاق علسى 
المذكورين لان حاجة الاصلية مقدمة على حق الغرماء ولأنه حق ابت لغيره فلا يبطله الحجر وهذا لو تزوج امرأة كانت فى مقسدار 
مهر مثلا اسوة للغرماء (من هداية و فتح القديسر) "قوله": حبسه الحاكم: قال فى النهاية يحبس ف الدرهم و فى اقل مه الخجنسدي 
يحبس فى قليل الديسن وكثيسره اذا ظهر منه المطل (الجوهرة) "قوله": كالمهر: المراد بالمهراالمعجل دون المؤجل فان فى المؤجل القول 
"قوله"' : بالاجماع اما اذا كان الدين على من مال حصل فى يده لم يصدق على الاعسار لانا قد عرفنا غناه به فدعواه الاعسار دعوى 
زوال ما فى يده وهو معنى حادث فلا يصدق و كذا اذا كان التزمه بعقد كالهر المعجل لايصدق فى دعوى الاعسار فيه لأنه يريد بدعواه 
ان يسقط ما الترمه فلا يقبل و ذكر الخصاف أنه لا يكون بالترويج موسرا لأنه لم يحصل له شئى وما سوى ذالسك فالقول ل "قوله" : فى 
الإعسار لان الأصلالفقر (الجوهرة) '"'قوله" : الا ان تقوم البينة: فحينئذ يحبسه الحاكم لان البينة أولى من دعواه الفقر ثم افوس ف | 
الديسن لا يخرج ئى شهر رمهضان ولا للعيديسن و لاللجمعة ولا لصلوة مكتوبة ولا لحجة فريضة ولا لحضور جنازة بعض اهله ولو اعطى 
كفيلا بنفسه وعن محمد اذا مات له والد أو ولد لا يخرج الا ان يسوجد من يغسله ويكفنه فيخرج حينئذ واما اذا كان هناك من يقوم بذالك 
. فلا يخرج وقبل يخرج بكفيسل لجنازة الوالديسن الاجداد والجدات والأولاد فى غيسرهم لا يخرج وعليه الفتوى و ينبغسى ان يحسبس فف . 


موضع خشن لا يسبسط له فيه فراش ولا وطأ ولا يدخل عليه احد يستأنس به لان لاحبس انما شرع ليضجر فيسارع بالقضاء (الجوهرة) 
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وإذا حبسه القاضي شهرين أو ثلاثة سأل القاضي عن حاله : فان لم ینکشف له مال خلى سبيله 
وكذلك إذا أقام البينة على أنه لا مال له ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس بل 
بلازمونه ولا منعونه من التصرف والسفر ويأخذون فضل كسبه فيقسم بينهم بالخصص وقال 
أبويوسف ومحمد : إذا فلسه الحاكم حال بينه وبين غرماته إلا أن يقيموا البينه أنه قد حصل له 


مال ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصلحا لاله والفسق الأصلي والطاريء سواءِ 


فمن الناس يضجر الحبس القليسل ومنهم من لا يضجره والكثيسر فوقف ذالك على رأى الحاكم فيه فاذا لم يسبيسن للحاكم ان له مالا 
بان قامت البنية أو سأل جيرأنه العارفين به فلم يوجد له شئى اخرجه ولا يقبل قول البينة أنه لا مال له قبل حبسه لان البينة لا تطلسع 
على اعساره ولا يساره جواز ان يكون له مال مخبؤ لا يطلع عليه فلا بد من سجنه ليضجر بذالك (الجوهرة)"قوله'': وكذالك: يعنى خلى 
سبيله لوجوب النظرة إلى الميسرة فان قيل هذه شهادة على النفى والشهادة على النفى لا تقبل وهذه قبلت قانا هذه شهادة بناء على 
الدليسل وهو أنه اذا حبس فالحبس يدل على أنه لا مال له اما اذا اقام البينة قبل الحبس على افلاسه ففيه روايتان احدثما تقبل وفى الرواية 
الاخرئ لا تقبل وعلى الثانية عامة المشائخ كذا فى الهداية واما بعد الحبس فهى تقبل رواية واحدة قال ابوالقاسم الصغار كيفية الشهادة ان 


:'يقول المشاهد أنه مفلس معدم لا نعلم له مال سوى كسوته التى عليه › "قوله": فان لم يظهر له مال خلى سبيله يعنى بعد مضسى المدة 
الأنه استحق النظر إلى الميسرة فيكون حبسه بعد ذالك فلما (الجوهرة) "قوله": ويلازمونه: ويدورون معه حيث دار ولا #بسسونه فى موضع 
واحد وان دخل بيته لحاجة لا يتبعونه بل ينتظرونه حت يخرج وان كان لاديسن لرجل على امرأة لا يلازمها لما فيه من الخلوة بالاجنبية ولكن 


يبعث امرأة امينة تلازمها ؟"قوله'': يلازمونه لقوله عليه السلام لصاحب الحق يد و لسان » المراد باليد الملازمة و باللسان التفاضى ولم 
يسرد به الضرب والشتم (الجوهرة) "قوله": ويأخذون:اى يأخذ كل واحد منهم بقدر حصته من الديسن هذا اذا أخذو افضل كسبه بغير 


اختياره أو أخذه القاضى وقسمه بينهم بدون اختيار.واما المديون فى حال صحته لو آثر احد الغرماء على غيسره بقضاء الديسن باختيساره 


فله ذلك نص على ذالك فى فتأوى النسفى فقال رجل عليه الف درهم لثلاثة نفر لواحد منهم جس مائة ولآخر منهم ثلثمائة ولآأخسر منسهم 
مائتان وما له حمس مائة فاجتمع الغرماء وحبسوه بديوفم فى مجلس القضاء كيف يقسم امواله بينهم قال اذا كان المديسون حاضرا فله ان 
يقضى ديسونه بنفسه وله ان يقدم به البعض على البعض فى القضاء و يؤثر البعض على البعض لأنه يتصرف فى خالص ملكه لم يتعلق به 
حق احد فيتصرف فيه على حسب مشيئة وان كان المديون غائبا والديسوت تابتة عند القاضى فالقاضى يقسم ماله بيسن الغرماء بالخصص 
اذ ليس للقاضى ولاية تقديم بعضهم على بعض (الجوهرة) ''قولك": اذا فلسة الحاكم: لان القضاء بالافلاس عندهما يصح قتنبت العسسرة 
ويستحق النظرة إلى الميسرة.وعند الى حنيغة رمه الله لا يتحقق القضاء بالافلاس لان مال الله تعالى غاد ورائح ولان وقوف الشهود على عدم 
امال لا يتحقق الاظاهرا فيصلح للدفع لا لابطال حق اللازمة و قوله الا أن يقيموا البينة اشارة إلى ان بينة اليسار ترجمح على بينة الاعسار 


لأا اكثر اثباتا اذ الأصلهو العسرة و قوله فى الملازمة ريلازموند لاجنعونه من التصرف والسقر دليسل على أنه يدوا معه اينما دار ولا 


يجلسه فى موضع لأنه حبس زهداية) "قوله": ولا يحجر على الفاسق: وقال الشافعى رهه الله يحجر عليه وى هذا الإخبلاف على إن 
المجر عدده للزجر والعقوبة والفاسق مستحق لذلك فيحجر عليه وان كان مصانعا لاله وعندنا للنظر له فى ماله فاذا اصلح ماله لّيبق 
عليه حجر. وقوله تعالى: فان آنستم متهم رشدا فادفعوا اليسهم امواهم الآبة نكر الرشد وهو باطلاقه يسأول القليسل منه والكثيسر ومن 


اصلح فى ماله فقد أؤنس منة رشد. ولأنه اهل للولاية عددنا لاسلامه فيكون وليا للعصرف (عناية) 
511 





ومن أ س س تا ع لرجل بع بعينه ابتاعه منه فصاحب المتاع أسوة الغرماء فيه. 
کتاب الأقرار :إذا أقر الحر البالغ العاقل بحق لزمه إقراره مجهولا كان ما أقر به أو معلوما 
ويقال له بين المجهول فان لم يبين أجبره الحاكم على البيان فإن قال لفلان على شيء لزمه أن 


بين ماله قيمة والقول فيه قواء مع بمينه.وإن ادعى المقر له أكثر من ذلك. 


'"قوله ": من افلس: وقال الشافعى صاحب التاع أولى بمتاعه وصورته اشترى سلعة وقبضها باذن البائع ثم مات المشترى أو افلس قبل ان 
يدفع الثمن أو بعد ما دفع طائفة منه وعليه دين لاناس شت فالغرماء جميعا فى الثمن اسوة وليس بائعها احق يما منهم عندنا لان البائع للا سامها 
إلى المشترى فقد رضى باسقاط حقه من عينه ورضى به فى ذمته فصار كغيره من سائر الغرماء ولو كان البائع لم يسلمها إلى المشترى فأنه ينظسر 
ان كان الثمن مؤجلا فكذلك الجواب وقد حل الاجل بموت المشترى وان كان حالا فالبائع احق بالثمن من سائر الغرماء اجماعا و قوله اسوة 
الغرمساء هذا اذا قبضها المشترى باذن البائع اما اذا لم يقبض المتاع باذن البائع ثم افلس فصاحب المتا ع أولى بثمنه من الغرهاء لان له حق الحسبس 
لاستيفاء الثمن فيكون كلمرقن فى من المرهون واذا مات الرجل وعليه ديون مؤجلة حلت بموته لان الديسن كان متعلقا بذمته وقد خربست 
فلم يبق له حل معلوم فتعلق بالتركة ومقتضاها الحلول (الجوهرة) "قوله": اذا أقّر: الاقرارف اللغة مشتق من قر الشئ اذا ثبت وفى الشرع 
عبارة عن اخبار عن كائن ثابت واظهار لما وجب بالعاملة السابقة لا ايجاب وتهليك مبتدأ » ومن اقر بغيره بال كاذبا والمقر له يعلم أنه كاذب 
لا يحل له ديانة الا اذا سلمه بطيب نفسه فأنه يحل واما ركنه ف"قوله": لفلان على كذا أو ما يشبهه لأنه يقوم به ظهور الحق وانکشافه حت لا 
يصح شرط الخيار فيه بان اقر بديسن أو بعيسن على أفكل بالخبار ثلاثة ايام فالخيار باطل وان صدقه افر له والمسال لازم كسذا فى حيط 
السرخسى » واما شرطه فالعقل والبلوغ بلا حلاف واما الحرية فهى شرط فى بعض الأشياء دون البعض كذا فى النهاية حتى لو اقر العبد اتخحجور 
بالمال لا ينفذ فى حق المولى ولو اقر بالقصاص يصح ويتأخر اقراره با لمال إلى ما بعد العتق وكذا الماذون له يتأخر اقراره با ليس من باب التجسارة 
كاقراره بالمهر بوطئ امرأة تزوجها بغيسر اذن مولاه (الجوهرة » عالمكيرى) "قوله": الحر: اقول قال الزيلعى كون المقر حرا ليس بشرط 


ش حتى يضح اقرار العبد و ينفذ فى الخال فيما لا تهمة فيه كالحدود والقصاص و فيما فيه قمة لا يسؤأخذ فيه الحال لأنه اقرار على الفيبر وهو 


الولى و يؤأخذ به بعد العتق لزوال المانع وهو نظير ما اذا اقرالحر لانسان بعيسن تملوكة لغيره لا ينفذ للحال واذا ملكها يؤمر بتسايمها 
إلى المقرله لزوال المانع انتهى ولا يخالف هذا ما ذكره المصنف جعل الحرية شرطا للزوم موجب اقراره فى الخال على ما هوالمفهوم من قوله: صلى 
الله عليه وسلم لزمه اقراره لا لصحة الاقرار فليتامل '"قوله'"': مجهولا كان: جهالة المقربه لا ينع صحة الاقرار لان الحق قد يلزمه مجهولا 
بان اتلف مالا لايدرى قيمته أو يجرح جراحة لا يعلم ارشها أويسبقى عليه باقية حساب'لايحيط به علمه والاقرار اخبار عن ثبوت الحق فيصح به 
بخلاف جهالة المفرله فأنها تمنع صحة الاقرار كما اذا قال لرجلين لاحدكما على مائة درهم لان امجهول لا يصلح مستحقا وكسذالك جهالة 
امقر تمدع صحة الاقرار كما اذا قال رجلان لرجل لك على احدنا مائة درهم لان المقضى غليه مجهول (الجوهرة)عسس لزمه: وأنه ملزم لوقوعه 


- دلالة الاترى كيف الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا رضى الله عنه الرجم باقراره بالزنا وكيف الزم تلك المسرأة الغامدية الرجم 


باعترافها بالزنا فاذا كان ملزما فيما يندرئى بالشبهات فلا يكون ملزما فى غيره أولى واعلم ان الاقرار حجة قاصرة على نفس المقر غيننر 


1 متعدية إلى الغير لقصور ولاية امقر عن غيره فيقتصر على المقر نفسه حتى لو اقر مجهول الأصلبالرق لرجل جاز ذالك على نفسه وماله وم 


يصدق على أولاده وافهاهم ومدبريه و مكاتبيه (هداية و فتح القدير) "قوله": اجبره الحاكم: لأنه لزمه الخروج عما لزمه بصحيح اقسراره 

وذالك باليانرهدايق قوله": لفلان على شنى لزصه:ان ييسن ماله قيمة لأنه اخبر عن الوجوب فى ذمته وما لا قيمة له فى الذمة مكيلا 

كان أو موزونا أوعدديا نحو كر. حنطة أو فلس أو جوزة فاما ان يساعده المقرله أو لا فان ساعده أخذه والا فالقول قول المقر مع يمينه لان المقر 

له يدعى الزيادة عليه وهو منكر وكذا اذا قال لفلان على حق لزمه ان يبين لأنه اخبر عن الوجوب فى ذمته ولو قال الرجل لفلان على حق ثم 

قال مفصولا عنبت به حق الاسلام وا يسراد به حقوق ميته وكذا لقال غصبت منه شيأ وجب عليه ان يسبيسن ما هو مال (علية » كفاية) 
I -‏ 


ظ المظه رالتورى 
وإذا إذا قال له على مال فالرجع في انه إليه ويقبل قوله في القليل والكثير فان قال له علي مال عظيم 
م يصدق في أقل من مائتي درهم وإن قال له علي دراهم كثيرة لم يصدق في أقل من عشرة درامم 
وإن قال له علي دراهم فهي ثلاثة إلا أن بين أكثر منها وإن قال له علي كذا وكذا درهما لم يصدق 
في أقل من أحد عشر درها وإن قال كذا وكذا درهما لم يصدق في أقل من أحد وعشرين درهما 





وإن قال له علي أو قلبي فقد أقر بدين وإن قال له عندي أو معي فهو إقرار بأمانة في يده 
"قوله": له على مال: يعنى لو قال احد فى اقراره لفلان على مال فالرجوع الي امقر فى بيان قدر ا مال لان المقر هو انجمل والرجوع فى 


بيان المجمل إلى امجمل ويقبل "قوله": فى القليل والكثيسر لان كل ذالك مال فان ال مال إسم لما يعمول به وذالك موجود ف القليسسل 
والكثير الا ان المقر لا يصدق فى اقل من درهم والقياس ان يصدق فيه ايضا لأنه مال وفى الاستحسان لا يصدق فيه وجهة ترك الحقيقة 
بدلالة العرف لان الاقل من درهم لا بعد مالا عرفا فان مادون الدرهم من الكسور ولا يطلق إسم المال عليه عادة من فستح القديير) 
"قوله": مال عظيم: قال الشافعى هو مغل الأول وقلنا فيه الغاء لوصف العظم فلا يجوز فلا بد من البيان به فان بيسن بالمال الزكوى فلا . 
بد من بيان اقل ما يكون نصابا ففى الابل “مس و عشرون لأنه اقل نصاب تجب فيه الزكوة من جنسه وف الدينار بعشرين متقالا وفى 
الدراهم بمائق درهم وان بيسن بغيسره فلا بد من بيان قيمة النصاب (عداية) '"قوله": دراهم كثيرة: م يصدق ف اقل من عشرة دراهم 
وهذا عند ابى حنيفة و عندهما لم يصدق فى اقل من مأتين لان صاحب النصاب فكثر حتى وجب عليه مواسا غيسره بخلاف مادونه وله ان 
العشرة اقصى ما ينتهى اليه إسم الجمع يقال عشرة دراهم ثم يقال احد عشر درا فيكون هو الاكثر من حيث اللفظ فينصرف اليه (هداية) 
"قوله": على دراهم: فهي ثلاثة بالاتفاق لأنها اقل الجمع الصحيح الذى لا حلاف فيه بخلاف المننى الا ان بيسن اكثر منها لا حتمال 
اللفظ وكونه عليه فلا قمة وينصرف إلى الوزن المعتاد اى معتاد ذالك البلد والمواد من المعتاد هو المتعارف وهو غالب نقد البلد لان المطلق 
من الالفاظ ينصرف إلى المتعارف وان لم يكن فيه شى متعارف يحمل على وزن سبعة فأنه الوزن المعتبر فى الشرع وان كان الاقرار فى بلد يتعا 
ملون فيه بدراهم وزفها ينقص عن وزن سبع يقع اقراره على ذالك الوزن لا تصراف مطلق الكلام إلى المتعارف حتى لوادعى وزنا اقل مسن 


وزن بلده لا يصدق لأنه يكّون رجوعا ولوكان ف البلد أوزان مختلفة يعتبر فيه الغالب (عناية » فتح القديس "قوله": على كذاو كذا: 


لأنه ذكر عددين مبهمين ليس بينهما حرف العطف واقل ذالك من العدديسن المفسرين احد عشر درهما واكثره تسعة عشر درهصا 
فلزمه الاقل وان قال كذا درهما لزمه عشرون وان قال كذا درهم بالحفض لزمه مائة درهم وان قال كذا درهم بالرفع أو بالسكون لزمه 
درهم واحد لأنه تفسيسر البهم وان قال كذا دراهم لزمه ثلثة دراهم ولو ثلث كذا بغير وأولزمه احد عشر لأنه لا نظير له سواء (الجوهرة) 
"قوله": كذا كذا: لأنه ذكر جلتيسن وعطف احدها على الاخرى وفسره بقوله درهما منصوبا واقل ذالك احد وعشرون واكثره تسعة 
وتسعون فلزفه الاقل لأنه لمتيقن وان قال كذا وكذا كذا درهما لزمه مائة واحد وعشرون وان قال كذا وكذا وكذا لزمه مائة واحد عشر 
درا (الجوهرة بزيادة) "قوله": اقر بدين: لان على صيغة الايجاب وكذا قبلى ينبئ عن الضمان لان القبالة إسم للضمان كالكفالة فان 
قال المقر هى وديعة ان وصل صدق لان اللفظ يحتمله مجازا وان فصل لم يصدق لان ظاهر قوله على يفيد الدين ولأنه اذا وصل فالكلام لم 


. يستقر فكأنه وصل به استثناء فيقبل ويصير قوله على اى على حفظها تسليمها (الجوهرة) "قوله": اقرار بامانة: وكذا اذا قال له فى 


بيق أو فى صندوقى أو فى كيسى لان ذالك اقرار بکون الشنى فى يده وذالك يوع إلى مضمون وامانة فيبت الهم وهى الوديعة فان قال 
الطالب هی قرض م يصدق الا ببنية (الجوهرة) 


151١ - 
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وإن قال له رجل لي عليك ألف درهم فقال اتزفا أو انتقدها أو أجلني با أو قد قضسيتكها فهو 
إقرار. ومن أقر بدين مؤجل فصدقه المقر له في الدين وكذبه في التأجيل لزمه الدين حالا ويستحلف ٠‏ 
امقر له في الأجل ومن أقر بدين واستثنى شياً.متصلا ياقراره صح الاستخناء ولزمه الباقي سسواء 
استفنى الأقل أو الأكثر فإن استفن الجميع لزمه الإقرار وبطل الاستنناء وإن قال له علي مائة درهم 
إلا دينار أو إلا قفيز حنطة لزمه مائة درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز وإن قال له علي مائة ودرهم 


فالمائة كلها دراهم وإن قال له علي مائة وثوب لزمه ثوب واحد والمرجع في تفسير المائة إليه. 


"قوله": فهواقرار: لان اهاء رالضميس ف الأول والثاائ كفاية عن المذكور فى الدعوى فكأنه قال اتزن الالف التى لك على حتى لو 
م يذكر حرف الكفاية لا يكؤن اقرارالعدم انصرافه إلى المذكور والاصل فيه أنه متى ذكر فى موضع الجواب كلاما لا يستقل بنفسه يكون 
جوابا كما لو قال لى عليك الف أو قال اقض الالف التى عليك فقال نعم فقد اقرها لان قوله نعم لا يستقل بنفسه فقد اخرجه مخسرج 
الجواب وهو صالح للجواب فيصيسر ماتقدم من الخطاب كالعاد فيه فكأنه قال نعم اعطيك الالف التى لك على وم ذكر فى موضع 
الجواب كلاما ما يستقل بنفسه يجعل مبتدأ فيه لامجيسبا الا ان يذكر فيه ما هو كناية عن المال الذكور فحينئذ لابد من ان ممل علسى 
الجواب. وافا فى قوله اجلى فلان التاجيل انما يكون فى حق واجب واما فى قد قضيتكها فان القضاء يتلوالوجوب (هداية , كفاية, 
عناية) "قوله": لزمه الدين حالا: فالقول للمقرله لان المقر اقر على نفسه مالا وادعى حقا لنفسه فلا يصدق قى دعوى الإجارة 
بخلاف مااذ اقر بدراهم سود فأنه يصدق لان.السواد صفة فى الدراهم فيلزم على الصفة التى أقرها ويستحلف المقرله على انكار الاجبل 
لأنه منكر واليمين على من انكر (عناية) "قوله": صح الإستثناء: الإستنناء على ضربيسن استثناء تعطيل جميع الكلام ويصيسر 
كأنه لم يتلفظ به وهو ان يقول ان شاء الله أو ماشاء الله أو ان لم يشا الله واما استثناء التحصيل فالفاظه ثلثة الا وغير وسوى وانما يصح 
هذا الإستنناء بشرط ان يتحصل من اقراره شئى بعد الإستثناء مثل ان يقول له على عشرة الا تسعة يلزمه درهم وان قال عشرة الاعشرة 
فالإستشاء باطل ويلزمه عشرة لان هذا رجوع وليس باستتاء والرجوع عن الاقرار باطل وهذا اذا كان الإستناء من جنس 
المتشننى منه اما اذا كان من خلافه صح الإستشاء وان اتى على جميع المسمى نحو ان يقول نساءى طوالق الا هؤلاء وليس له نساء 
غيرهن صح الاستتستأولا تطلق واحدة منهن ولوقال نساءى طواق الانساءى لم يصح الإستشناء وطلقن كلهن وكبذا اذا قال 
عبيدىاحرار الاهؤلاء لم يعتق احد منهم وان قال عبيدى احرار الا عبيدى لم يصح الإستشاء وعتقوا جميعا وعلى هذا الاعتبار (الجوهرة) 
"قوله": الا قيمة الدينار أوالقفيز: وهذا عندهما ولو قال مائة درهم الا ثوبا لم يصح الإستشاء وقال محمد لا يصح الإستضاء فيهما 
جنيعا وقال الشافعى يصح فيسهما جميعا والاصل فيه ان الإستثناء اذا كان من غيسر جنس المستشب منه فان كان استشيبى مسالا 
ينبت فى الذمة بنفسه كالثوب والشاة لم يصح عندنا وقال الشافعى يجوز وعليه قيمة المستثنى وان كان نما ينبت فى الذمة بنفسه فصح 
فيطرح عنه مما اقربه قيمة ذالك المستننى ياتى على جميع ما اقربه فلا يلزمه شئى (الجوهرة) "قوله": وان قال له: على مائة درهم لزم 
كلها دراهم ولو قال مائة وثوب أو مائة و شاة لزمه ثوب واحد وشاة واحدة والمرجع فى تفسير الائة اليه لأنه هو المجمل وهو القياس 
فى الدرهم ايضا وبه قال الشافعى لان المائة مبهمة والمبهم يحتاج إلى التفسير ولا تفسير له ههنا لان الدرهم معطوف عليها بالوأو 
العاطفة وذالك ليس بتفسيرلاقتضائه المغايرة فبقيت الائة على ابمامها كما فى الفصل الثابئ وجه الاستحسان وهو الففرق بين 
الفصلين أنهم استنقلوا تكرار الدرهم واكتفوا بذكره عقيب العددين والاستنقال فيما يكثر استعماله وكثرة الإستعمال عند كنرة 


| الوجوب بكثرة اسبابه وذالك فيما يغبت فى الذمة كالدراهم والدنانيسر والمكيل والموزون لتبوتّا فى الذمة فى جيع المعاملات حالة و 


مؤجلة ويجوز الاستقراض ها بخلاف غيرها فان النوب لا يثبت فى الذمة دينا ال سلما والشاة لا تبت دينا فى الذمة اصلا فلم يكشر 
بكثرتا فبقى على الحقيقة اى على الحقيقة اى على الأصلوهو ان يكون بيان امجمل على المجمل لعدم صسلاحية العطف للتفسير الا 
عندالضروة وقد انعدمت وكذا اذا قال مائة وثوبان يرجع فى بيان المائة وثلاثة اثواب حيث يكون الكل ثيابا بالاتفاق لأنه ذكر. عددين 
مبهميسن واعقبهما تغير! اذ الا ثواب ل تذكر بحرف العطف حتى يدل على المغايرة فانصرف اليهما جميعا لاستوائهما فى الحاجة إلى 
التفسير لا يقال الاثواب جع لايصلح تميزا للمائة لأنها لما اقترنت بالثلائة صار العدد واحدا (عناية) 

51١6 - ش‎ 








ومن أقر بحق وقال إن شاء الله متصلا ياقراره لم يلزمه الإقرار ومن أقر وشرط الخيار لنفسبه 


الزمه الإقرار وبطل الخيار ومن أقر بدار واستثی بناء ها لنفسه فللمقر له الدار والبناء جميعسا 


وإن قال بناء هذه الدار لي والعرصة لفلان فهو كما قال 

"قوله": لم يلزمه الاقرار: ومن قال لفلان على مائة درهم ان شاء الله م يلزمه الاقرار لان الاستشناء بمشية الله اما ابطال كما هو 
مذهب ابي يسوسف أو هو تعليسق كما هو مذهب محمد وثمرة الخلاف تظهر فيما اذا قدم المشيئة فقال إن شاء الله انت طالق عند 
ا يومف لا يقع الطلاق لأنه ابطال وعند محمد يقع لأنه تعليسق فاذا قدم الشر ط ل يذكر حرف الجزاء لم يتعلق وبقى الطلاق من 
غيسر شرط فوقع وكيفما كان لم يلزمه الاقرار لأنه إن كان الأول فقد بطل وان كان الثائ فكذالك اما لان الاقسرار لا يجتمسل 
التعليق بالشرط لان الاقرار اخبار عما سبق والتعليق انما يكون بالنسبة إلى المستقبل وبينهما منافاة واما لأنه شرط لا يسوقف 
عليه والتعليق به غير صحيح وقد تقدم فى الطالق بخلاف ما اذا قال لفلان على مائة درهم اذا مت أو اذا جاء راس الشهر أو اذا 
افطر الناس لأنه لبس بتعليق بل هو بيان المدة فيكون ذالك منه ذعوى الاجلي إلى الوقت المذكور حتى لو كذبه المقرله فى الاجل كان 
المال حالا عندنا (عناية) "قوله": بطل الخيار: وصورته اذا اقر بقرض أو غصب أو وديعة أو عارية على أنه بالخيار ثلثا وسواء صدقه 
القرله فى الخبار وكذبه لان الخبار للفسخ والاقرار لا يقبل الفسخ (الجوهرة) "قولله": من أقر: ان البناء داخل فى لف الاقسرار 
بالدار تبعا لا مقصودا باللفظ والدليل على هذا فصل البيع فان البناء فى بيع الدار يدحل تحت البيع تبعا حت لواستحق البناء قبل 
القبض فصل البيع فان البناء فى بيع الدار يدخل تحت البيع تبعا حتى لواستحق البناء قبل القبض لايسقط شئى من الثمن بمقابلته بسل 
يتخيير المشترى بخلاف ما اذا قال "لها أو بيتا منها حيث يصح الإستئناء ويكون للمقرله ما عدا ثلث الدار وما عدا البيست لان 








البيت فى لفظ الدار داخل مقصودا حتى لواستحق البيت فى بيع الدار وما عدا البيت لان البيت فى لفظ الدار داخل مقصودا حست 
لواستحق البيت فى بيع الدار والعرصة لفلان فهو كما قال اى يكون البناء له والعرصة لفلان وكذا اذا قال بياض هذه الارض لفلان 
وبناؤها لى لان ما تضمنه اللفظان من تصر الحاكم السابق على جرد الساحة منع دخول الوصف فى ذالك الحكم بطريق التبعية فلا 
يكون هو مقرا بالوصف فلا يكون فى قوله وبناؤها لى راجعا عما اقربه بخلاف ما اذا ذكر مكان العرصة ارضا حيث يكون البنساء. 
للمقرله. وفى الذخيسرة واعلم بان هذه جس مسائل وتخريجها على اصلين احدها ان الدعوى قبل الاقرار لا تصح والثاين ان اقرار 


الانسان حجة على نفسه وليس بحجة على غير ه اذا عرفا هذا فنقول اذا قال بناء هذه الدار لى وارضها لفلان انما كانت الارض 
والبناء لفلان لان بقوله البداء لى و بقوله الارض لفلان اقر لفلان بالبناء تبعا بلاقرار بالارض والاقرار بعد الدعوى صحيح واذا قال 


ارضها لى وبناؤها لفلان فهو على ما اقرالمقر لان بقوله ارضها لى ادعى البناء لنفسه تبعا و بقوله والبناء لفسلان اقربالبباء لفلان 
والاقرار بعد الدعوى صحيح ويسؤمر المقرله بنقل البناء من ارضه واذا قال ارض هذه الدار لفلان وبناؤها لى فالارض والبناء كلا”ما 
للمقر له لان بقوله ارضها لفلان اقر لفلان بالبناء تبعا و بقوله بناؤهالى ادعى البناء لنفسه والدعوى بعد الاقرار فى بعض ما تنأولسه 
الاقرار لا تصح واذا قال ارضى هذه الدار لفلان وبناؤها لفلان آخخر والارض والبداء كلاهما للمقرله الأول لان بقوله ارض هذه الدار 
لفلان صار مقرا لفلان بالبئاء تبعا للارض و بقوله وبناؤها لفلان آخر جعل مقرا على الأول والاقرار على الغير لا يضح واذا قسال 
بناء. هذه الدار لفلان وارضها لفلان وارضها لفلان آخر فهو كما قال لان بقوله أولابباء هذه الدار لفلان صار مقرا بالبناء له و بقوله 
ارضها لفلان آخر صار مقرا على الأول بالبناء واقرار الانسان على غيره باط (كفاية) 


- ۲ 
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ومن أقر بعمر في قوصره لزمه العمر والقوصرة ومن أقر بداب في إمتليل ارد ال ذابة خحاصسة 
وإن قال غصبت ' وبا في منديل لزماه جميعا و !! ل قال له عا ب في ثوب لزماه وإنه قال لسا 


01 
1 


علي ثوب في عشرة أثواب م د يلزمه عند أي حنيفة وأبى يوسف إلا ثوب واحد وقال محمد : 


2 


يلزمه أحد عشر را وهن قر بغصب ونب وجاء بغوب معيب فالقول قو له هم من ؛ كذلك 


f 359‏ ا ماف 3 9 


له أقر بدا يوف وإن قال له على | خمسة في خسة يريد به الضرب والحساب 
و أقر بدراهم وقال : هي زد : 4 1 


أزمه سة واحدة وإن“قال أدرت خمسة مع مسة لزمه عشرة. 


5 











"اقول له”: لزصة: هذا على وجهيسن ن ان اضاف هااقربه إلى فعل بان قال نصبت منه ترا فى فوعمرة ازمد المرو القوصرة وان م يضنه إلى فعل بسا 
ذكره ابتدأ فقال له على تر فى قوصرة فعليه التمر دون القوصرة لان الا قرار قول والقول يمير يه البعض دوت البعض ی كما لسو قسال يعست لسه 
زعفرانا في سلة وكذا اذا فال غصبت طعاما فى جوالق | لزماه جیما بزلا ما اذا قال غصيعه شرا من قوصرة لان كلمة من للانتسزاح فيكسون اقسرار 





بغصب الاروع القوصرة تروى بتشديد ائراء وتخفيفها وهى وعاء لر متخل من قصب وانها تسمى قوصرة مادام فيسها التمر والافيسى انييس بس. 
قال الشاعر. افلح من “كان له قوصرة ياكل منها كل يسوم مرة (الجوهرق ''قولله'"': الدابة خاصة: لان العقار لا ياتى فيه الفصب لا سيما عنسد 
اہی حنيفة وابى يسوصف وكذا اذا قال غصبته مائة كر حطة في بيت لزمه الحدطة دون البيت فى "قوله":ما وقال محمد يلزمه البيت والخمنطة لان العقسار 
يضمن بالغصب (الجوهرة) لزماه جميعا: لأنه ظرف اى لان النوب الثانئ ظرف اللثوب الأول فيلزمه الثوبان جميعا بخلا فقوا له ذرهم فى درم جيس 

يلزمه واحد لأنه ضرب لا ظرف. وضرب الواحد لايسزيد بل يكون واحيد كما كان. (هداى » فتح القديسسر «صرف) "قوله'": عند ابی 
يوسفا: وف الكاى وهوقول الى حنيفة وفى التبييسن وهو قول انى حنيفة أولا وقال محمد يلزمه احد عشر ثوبا لان النفيس عن الثياب قد يلف فى 
عشرة اثواب فامكن حمله على الظرف يعنى ان كلمة فى حقيقة فى الظرف رقد امكن العمل بالحتيقة ههنا لان القوب الواحد قد يلف أعزته ونقفاسسته . 
في عشرة اثواب فلا يصار إلى انجاز قيل هو منقوض على اصله فأنه لو قال غصبته كرباسا فى عشرة اثواب حریسریازمه الكل عبد تعمد فى هذه 


. الصورة ايضا مع ان عشرة اثواب حرير لا تجعل وعاء للكرباس عادة. ولابى يوسف إن حرف فى يستعمل ف البيسسن والوسط ايضا قال الله تعسالي 


فادخلى فى عبادى ای بين عبادى فوقع الشك فى ان اراد جرف فى ههنا معنى الارف أو معفى البيسن أو ابالشات لا يقبت ماؤاة على الواحسد 
«هداية » فتح القديرع "قوله": وكذالك لواقر: فأنه يصدق وصل رفصل وكذا اذا اقرا غصب ولم يدسب ذالك إلى تسن مبيسع ولا قرض 
وال ا رصل صق وان عل غ ا ا نك إلى بيع أوقرض لم يصدق وصل أو فصل عند ابى حنيفة لان ن اطلاق عقا ايع بقتطسى - 

لثمن وكوفا زيوفا عيب فيسها فقد دعى رضي البائع بالعيب فلا يصدق وعندهما ان وصسل صسدق واب فصا ل م يسدق (الخسوهرة 
"وله" لزمه خمسة؛ لان الضرب لايكثر الال يعتى ان اثر الضرب فى تكئيسر الاجزاء لازالة الكسر لا فى تكثيسر الال وشم ة دراهم وزنسا 
وان جعل الف جزء لايزاد فيه وزن قبراط على إن حساب الضرب ف الممسوحات لافى الوؤونات كذا قسالا ولان حسرف فى الط ظسرف حقيقسة 
والدارهم لا تكون ظرفا للدارهم واستعماله فى غيسر الظرف مجاز واخاز قد يكون ععنى مع قال فادخلى في عبادی وقد ٠‏ يکوت معن اسي كما فى 


قوله تعالى: ولا صِلبئَكُمْ فى جذجو ع النخل وليس احدهها أولى من اللآخر احداما فازمه فة بأول كلامه ولغ أخخره "قسذا ف المبسسو ط ولیس سره 


0 جا ا ل ا و‎ DES 
لقد ب)"قوله": لزمه عشرة: لان اللفظط ای فى يحعمله قال ل الله تھا فادخلى أ عبادى ا مع عبادى. ولو قال عنيت #سة و تة لزمفسة‎ 
عشرة ذا أنه استعمل ف عن وأر الان كذا ف یسوط وار اراد بل عق على فحاكمه کحکم في حتى لر قال فلات الى عشسر ثم قسال‎ 
عنيت به على عشرة أو قال عديت به الضر_. لزعة ندشرن عند علمائنا رفح القدير عذفع‎ 

¥ 





وان قال له على من درهم إلى عشرة لزمه تسعة عند أبي حنيفة فيلزمه الإبتداء وما بعده وتسقط 
الغاية وقالا يلزمه العشرة كلها وإذا قال له علي ألف درهم من ن عبد اشتريته منه وم أقبضه 
فان ذكر عبدا بعينه قيل للمقر له إن شئت فسلم العبد وخذ الألف وإلا فلا شيء لك عليه. 
وإن قال له علي ألف من تمن عبد ولم ب يعينه لزمه الألف في قول أبي حنيفة ولو قال له علي ألف 
من تن هذا العبد.ل يلزمه حتى يسلم العبد فإن سلم العبد لزمه الألف وإن لم يسلمه لم تلزمه 
ولو قال له علي ألف من تن حمر أو ختزير لزمه الألف و يقبل تفسيره ولو قال له علي ألف 


من نن متاع وهي زيوف وقال المقر له جياد لزمه الجياد في قول أبي حنيفة وقالا إن قال ذلك 


موصولا صدق وإن قاله مفصولا لايصدق ومن أقر لغيره بخاتم فله الحلقة والفص 
"قوله": لزمه تسعة: وعندها يدخل الإبتداء والغاية فيلزمه العشرة كلها وقال زفر يلزمة ثمانية ولا يدخل الغايتان وكذا اذا قال ما 
بيسن درهم إلى عشرة ولو قال ما بيبن هذين الحألطين فالحائطان لا يدخلان فى الاقرار اجماعا وكذا اذا وضع بين يديه عشرة دراهم 


٠‏ مرتبة وقال لقلان على ما بين هذا الدرهم إلى هذا الدرهم واشار إلى الدرميسن من الجانبين فللمقرله ثمانية اجماعا وعلى هذا الخلاف اذا 


قال لامرأته انت طالق مابين إلى ثلاث ومن واحدة إلى ثلاث يقع طلقتان عند ابى حنيفة وقال ابويوسف و محمد ثلث وان قال مسن 
واحدة إلى واحدة يقع واحدة عندهم على الاصح (الجوهرة) "قوله": قيل للمقرله: لأنه اعترف بالالف فى مقابلة مبيع يلزمه نه قكان 
القول "قوله": ان لم يقيضه واذا م يقبضه لم يلزمه الالف وان قال المقرله العبد عبدك ما بعتكه.وانما بعتك غيره فالمال لازم للمقر لا 
قراره به عند سلامة العبد وقد سلم له وان قال العبد عبدى ما بعتكه لايلزم المقر شتى لأنه ما اقر بالمال الا عوضا عن العبد فلا يلزمه بدونه 
(الجوهرة) "قوله": لزمه الالف: ولا يصدق فى قوله ما قبضت وصل أوفصل لأنه رجوع فأنه اقر بوجوب امال لأنسه قال علنى وان 
انكاره القبض فى غيسر المعيسن ينافى الوجوب اصلا وقال ابويوسف و محمد ان وصل صدق ولا يلزمه شئى وان فصل لم يصدق اذا انكر 
المقرله ان يكون ذالك من نن مبيع (الجوهرة) "قوله": لم بقبل تفسيره: يعنى أنه اذا قال لفلان على الف درهنم من ثمن الخمر 
والخنزير زمه الالف ولم يقبل تفسيسره عند الى حنيفة وصل ام فصل لأنه رجوع لان نن الخمر والخنزيسر لا يكون واجبا وأول كلامه 


للوجوب وقالا اذا وصل لا يلزمه شئى لأنه بیسن بآخر كلامه أنه ما ارادبه الايجاب صار كما اذا قال فى آخره ان شاء الله قلنا فى جواب 


عن قيامهما ذالك تعليق وهذا ابطال يعنى قوله ان شاء الله تعليق بشرط لا يسوقف عليه والتعليق بالشرط من باب التفسير فيصح 
موصولا لان الارسال والتعليق كل واجد منهما متعارف بيسن اهل اللسان فكان ذالك من باب البيان لا من باب الرجوع ووجوب المال 
عليه من حكم !رسال الكلام فمع صيغة التعليق لا يلزمه حكم الارسال وهذا ابطال والا بطال رجوع والرجوع بعد الاقرار بوجوب المال 
لا يصح وصل ام فصل (هداى » كفاية) "قوله": وهى زيوف: وعلى هذا الخلاف اذا قال هى ستوقة أونبهرجة أو رصاص وعلى هذا 
الخلاف اذا قال بكامة الإستشناء الا أكما زيوف وعلى هذا الخلاف اذا قال لفلان على الف درهم زيوف من ثمن متاع هما أنه بيان 
مغر فيصح بشرط الوصل كالشرط والإستشاء وكونه مغيرا لان إسم الدراهم يحتمل الزيوف بحقيقة لأا من جنس الدراهم الا ان 
مطلقه يتصرف إلى الجياد فكان بيانا مغيرا من هذا الوجه ولابى حنيفة ان هذا رجوع لان مطلق العقد يقتضى وصف السلامة عن العيب 
والزيافة عيب ودعوى العيب رجوع عن بعض موجبه.وصار كما اذا قال بعتكه معيبا وقال المشترى بعتنيه سليما فالقول للمشتري لان 
مطلق العقد يقتضى وصف السلامة عن العيب والستوقة ليست من الثمان والبيع يرد على الثمن فكان رجوعا (من هداية و عينى) 
"قوله": زيوف: جع زيف وهو الذى يقبله التجار ويسرده بيت المال. نبهرجة هي دون الزيف لان التجار ترده ايضا ستوقة الستوق 
بالفتح اردء من البهرج وعن الكرخى الستوق عندهم ماكان الصف رأوالنحاس هو الغالب الاكثر (عسينى بزيادة) "قوله": : فله الحلقة 


و الفص: لان الخاتم يشمل يشمل الكل وان الفص يدخل فى بيع الخاتم من غير تسمية (عيذ نى » هداية) 
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وإن أقر له بسيف فله النضل والجفن والحمائل وإن أقر بحجلة فله العيدان والكسوة وإن قال 


لحمل فلانة علي ألف فان قال أوصى به له فلان أو مات أبوه فورثه فلإقرار صحيح وإن أيهم 


ف ك س 


ق ! د أ ف وا ا أ ائة أو ا شساة 
الإفرار مم يصح عند أبىي يوسف وثال محمد يصح. وإذا أقر حمل حارية أو تقل شساة لر سل 


صح الإقرار ولزمه وإذا أقر الرجل ف هر ض هوته بديون وغليه دیون في صحته ودیون رمه | 


في مرضه بأسباب معلومة فدين الصحة والدين المعروف بالأسباب مقدم على غيرة 





"قوله": فله النصل: لان إسم السيف يشتمل الكل عرفا فلهذا له الكل وهكذا إسم الحجلة يطلق على الكل فله الكل اى 
العيدان والكسوة. النصل وهو حديدة السيف والجفن وهو الغمد والحمائل جمع حمالة بكسر اناء وهى علاقسة السسيف. الحجاسة 





بفتحتين واحدة حجال العروس وهى بيت يسزين بالثياب والاسرة جمع سريسر والسستور وف النديسة يقافسا جهب ركست 
بالكى والعيدان جمع عود وهو الخشب كالديدان جمع دود والكسوة اى الثياب رمن فتح القدي 'قوله": فالاقر ار صحيج: لأنسه 
اقر بسبب يصلح لثبوت الملك له وصورته يقول ما فى بطن فلانة على الف من جهة ميراث ورثه من ابيه اسعهلتكها وفى الوصية قول . 
أوصى ها فلان غيسرابيه فاستهلتكها وصار ذالك دينا للجنيسن أوكان ذالك دينا لابيه مات وانتقل اليه فسان جساءت بول د يسن 
جنينيسن فهو بينهما نصفان فى الوصية ذكورهم وانائهم فيه سواء و الميراث يكون بينهم للذكر مغل حظ الاتفيسن وان قال امقر 
باعنى أو قرضنی لم يلزمه شئى لأنه مستحيل ثم اذا جاءت به لاقل من ستة اشهر من وقت الاقرار لزمه ذالك وف الوصية من وقت 
موت الموصى والا فلا وقال الطحأوى من وقت الوصية ويعتبر فى حمل الدابة ستة اشهر كما فى حمل الجارية وان جاءت به ميقا فالمال 
للموصى يقسم بين ورثته (الجوهرة) "قوله": صح الاقرار ولزمه: ليس فيه اكثر من اججهالة والاقرار بامجهول يصح وهذا اذا 
علم وجوده فى البطين فكذا الوصية للحمل وبالحمل جائزة اذا علم وجوده فى البطن وقت الوصية وذالك بان يولد الاقل من ستة 
اشهر من وقت موت الموصى وذكر الطحأوى ان المدة تعتبر من وقت الوصية وان ولد لستة اشهر فصاعدا بعد الموت فالوصية باطلة 
لجواز ان يكون حدث بعدها الا اذا كانت الجارية فى العدة حينئذ لاجلى ثبوت النسب يعتبر إلى سنتيسن وكذا فى جواز الوصية يعتبر 
إلى سنتين وكذا فى جواز الوصية يعتبر إلى سنتيسن قال الخجندى الوصية بالحمل جائزة اذا لم يكن من المولى وكذ! ما فى بطن دابته 
اذا علم وجوده فى البطن واقل مدة حمل الدواب سوى الشاة ستة اشهر واقل مدة جل الشاة اربعة اشهر (الجسوهرة) "قوله": ادا 
اقر: ولا تفأوت فى ذالك بين صحة المقر و مرضه بل بالمرض يزداد جهة رجحان الصدق لان المرض سبب التورع عن المعاطسى 
والانابة عما جرى فى الماضى فالاحتراز عن الكذب فى هذه الحالة اكثر فكان جهة قبول الاقرار فيه أو فر (فمح القديس "قوله": 
باسباب معلومة: يعنى الديون المعروفة الاسباب كما اذا استقرض مالا فى مرضه وعاين الشهود دفع المقرض المال اليه أواشترى شيأ 
وعاين الشهود قبض المبيع أواستاجر شيأ بمعاينة الشهود أوتزوج امرأة بمهر مثنها وعاين الشهود الدكاح وعليه ديسوة الصحة فسا 
هذا الديون تسأوى ديون الصحة (كفاية) "قوله"؛: مقدم: لأنه قمة فى بوت الغروف بالاسباب اذا المعاين لامرد له وهسك؛ 
الدين مثل دين الصحة لايقدم احدها على الآخر وليس للمريض ان يقضى بعضص غرمائه دون بعض لان حقهم تعلق بالمال عاسى 
وجه واحد ولا يفرد بعضهم بالقضاء دون بعض كما بعد موته ولان فى ايثار البعض ابطال حت الباقيسن وغرماء“الصحة والمسرض فى 
ذالك سواء الا اذا قضى ما استقرضه فى مرضه أو نقد تمن ما اشترى فى مرضه وقد علم بالبيدة (الجوهرة) 


- ل 






فإذا قضيت وفضل شيء منها كان فيما أقر به في حال المرض وإن لم يكن عليه ديون لزمته في . 


صحته جاز إقراره وكان المقر له أولى من الورثة وإقرار المريض لوارثه باطل إلا أن يصدقه فيه 
بفية الورثة ومن أقر لأجنبي في مرضه ثم قال هو ابني ثبت نسبه وبطل إقراره له ولو أقسر 
الأجنبية ثم تزوجها لم يبطل إقراره ها ومن طلق زوجته في مرضه ثلاثا ثم أقر ها بدين ومسات 
فلها الأقل من الدين ومن ميراثها منه ومن أقر بغلام يولد مثله لمئله وليس له نسب معروف أنه 
ابه وصدقه الغلام ثبت نسبه منه وإن كان مريضا ويشارك الورثة في الميراث 





يصرف إلى ما اقربه فى حالة المرض لان الاقرار فى ذاته صحيح اى محمول على الصدق فى حق المقر لصدوره عن اهله فى مخله اذالكلام فيه 
٠‏ فيكون حجة عليه وانما رد فى حق غرماء الصحة لكونه منهما فى حق الغيسر فاذا لم يسيق حقهم ظهرت صحة اقراره فى المرض لزوال المانع 
وهذ! قال المصنف وات ل يكن على المريض دیون فى صحته جاز اقراره وان كان بكل ماله لأنه لم يتضمن ابطال حق الغيسر يعنى أنه افا رد 
لتضمنه ابطال حق الفيسر فاذا لم يتضمن. ذالك نفذ اقاره لعدم المانع وكان المقرله.أولى من الورثة لقول عمررضى الله عنه اذا اقرالمريض بدين 
جاز ذالك عليه فى جنيع یتر کته (من فتح القديسر)"'قوله": اقرار المريض: كذا هبته له ووصيته له لا تجوز ال ان تجيزه بقية الورفسة 


وهذا اذا اتصل المرض بالموت فأنه يبطل بالموت لقوله عليه السلام لا وصية ولا اقرار له بالديسن كذا فى الحداية ويعتبر كونه وارثا عند" 


الاقرار لاعند الموت وف الوصية عكسه ولو اقر لا مرأته فى مرضه بمهر مثلها أواقل صدق ولا يصدق ف الزيادة على مهر انل وإن اقسر 
لوارثه بوديعه مستهلكة جاز وصروته ان يقول كانت عندى وديعة هذا الوارث فاستهلكتها ولووهب لوارثه عبدا فاعتقه الوارث ثم مات 
الواهب ضمن الوارث قيمته يكون ميسراثا وان اقزالمريض لاجنبى جاز وان احاط بماله ولو قال المريض قد كنت ابرأت فلا نا من الديسن 


الذى عليه فى صحى لم مجر لأنه لا بملك البرأة فى الحال (الجوهزة بحذف) "قوله": ولو اقرلاجنبية: لم يسبطل اقراره ووجه الفرق ان . 
دعوة السب تسعد إلى وقت العلؤق فتعين أنه اقر لابنه فلا يصح ولا كذلك الزوجية لأا لم تقعصر على زمان العزوج فبقى اقسراره 
لاجنبية وقيد بالاقرار لأنه لو وهب ها هبه أو أوصى لابوصية ثم تزوجها يبطل لان ذا تمليك بعد الموت وهى وارثة حينئذ واذا اقر المريض ' 


لاخنيه وللمقر ابن فمات الابن قبله ثم مات المقر فان اقراره للاخ باطل لان المريض محجور عن الاقرار للوارث والاخ وارث الا أنه حجلوب 
بالديسن فاذا زال الخحاجب قبل الموت صار وارثا بالسبب الموجود وقت الاقرار فاستند الحجر اليه واما فى الاجنبية فسبب الأرث يثبت بعد 
الاقوار فلا يمكن استناد الحجر إلى ما قبل العلة (هداية » كفاية) "قوله": فلها الاقّل: لأهُما متهمان فى ذلك لجواز ان يكون توصلا 
بالطلاق إلى تصحيح الاقرار ها زيادة على ميسرائها ولا مة فى اقل الامرين فتعطى الاقل من الامرين لشرط التهمة وهذا اذا طلقها 
برضاها مثل ان تسأله الطلاق فى مرضه واما اذا طلقها بغير رضاها فأنها تستحق الميراث بالغا ما بلغ والأقرار والوصسية باطلان وان 
كانت ممن لا يرث بان كانت ذمية صح اقراره ها من جنيع الال ووصيته من الثلث كذا فى اليناييع (الجوهرة) "قوله": ومن اقر: واعلم 
ان لصحة الاقرار بالولد ثلاث شرائط ان يكون یولد مثله مثله کی لا يكون مكذبا فى الظاهر وان لا يكون الولد ثابت السب اذ لو كان 
لامتنع بنوته فى غيسره وان.يصدق الغلام المقر اى فيما اذا كان يعبر عن نفسه واما اذا كان لا يعبر عن نفسه فلا يشترط تصديقه ولا عع 
الاقرار به بسبب المرض لان السب من حوائح الاصلية وهو يلزمه خاصة ليس فيه تحميله على الفيسر فيثبت واذا بست كان كالوارث 
المعروف فيشارك ورثته اى يشارك الغلام المقرله بالبنوة سائر الورثة فى ميراث المقر (عناية » فتح القدير) 
- ۰ 


"قول ": فاذا قضيت: ديون الصخة والديون الازمة فى المرض باسباب معلومة وفضل شئى من التركة بعد قضاء الديون المذكورة 





ويجوز إقرار لرجل بالوالدين والولد والزوجة والموى ويقبل إقرار امرأة بالوالدين والزوج والولى 
ولا يقبل إقرارها بالولد إلا أن يصدقها الزوج أو تشهد بولادقا قابلة ومن أقر بدسب من غسير 
الوالدين والولد والزوج والزوجة والمولى - مثل الأخ والعم - لم يقبل إقراره في النسب فإن كان - 
له وارث معروف قريب أو بعيد فهو أولى بالمبراث من المقر له وإن لم يكن له وارث استحق امقر 
له میراثه ومن مات أبوه فأقر بأخ له ل ينبت نسب أخيه منه ويشاركه في الميراث. ظ 


"قوله": والمولى: يعنى مولى العتاقة سواء كان اعلى أواسفل جائز سواء كان اقراره يمؤلاء فى حال الصحة والمرض لأنه اقرعا 


يلزمه وليس فيه تحميل النسب على الغيسر فتحقق المقتضى وانتفى المانع فوجب القول بجوازه.. واعلم ان الولد ان كان لا يسولد 
مثله لمثله لا يصح دعواه سواء صدقه الابن ام لم يصدقه اقام البينة اقام البينة أولم يقم لا سستحالة ذالسك (عناية » الجسوهرة) 
"قوله": بالوالدين: ذكر فى بعض الفوائد ينبغى ان يقال بالوالد لأنه يتائقض لان هذا الكلام يقعضى ان احدا لو قال هذه امى 
وصدقته يصح وذكر بعد هذا ان اقرار المرأة بالولا يصح قلت هذا ليس بتداقض لان الكلام نمه فى اقرار المرأة بالولد وهنا اقرارها 
بالوائدة ولا مانع من صحة اقرارها بالوالدة اذ ليس فيسها الزام السب على الغير فيصح لكن الكلام فى تصديقها فأنه يصح فى 
حال وهو ما اذا لم تكن ذات زوج ولا يصح فى حال وهو مااذا كان ها زوج فثبت ان اقرار المرأة بالوالديسسن يصح مطلقا 
وتصديقها لابنته يصح فى حال دون حال و مثل هذا لأ بعد تناقضا وهذا واضح جدا (كفاية) ''قوله": ولا يقبل: اقرارها بالولد 
لان فيه تحميل النسب على الغير وهو الزوج لان النسب منه قال الله تعالى ادعوهم لآبائهم وعليه الجاع الا ان يصسدقها 
الزوج لان الحق له أوتشهد القابلة بالولادة اذ الغرض الفراش قائم فيحتاج إلى تعييسن الولد وشهادقا فى ذالك مقبولة واعلم ان 
صاحب الحداية ذكر فى باب دعوى النسب أفنا اذا كانت ذات زوج لم يجر دعواها حت تشهد امرأة على الولادة ولوكانت معتدة 
فلا بدمن حجة تامة عند الى حنيفة رمه الله وان لم تكن منكوحة ولا معتدة قالوا يقبت النسب منها بقوله إلان فيه الزاما علسى 
نفسها دون غيسرها (من كفاية > عناية) '"قوله": لم يقبل: وان صدقه المقرله بل لا بد فيه من البينة لان فى هذا الإقرار مل 
الدسبٍ على الغيسر فان فى الاقرار بالاخ حمل الدسب على الاب اذالمقرله بالاخوة مالم يكن ابن الى المقر ل يكون اخاله وفى الاقرار 
بالعم حمل النسب على المد !ذ! المقرله بالعمومة مالم يكن ابن جد المقر لا يكون عماله وف الاقرار بابن الابن حمل النسب علسى 
الاب اذا المقرله لايكون ؛ جد المقر مالم يثبت ابوته من ابيه رفتح القديسر) "قوله": فان كان له وارث: معروف قريبا كان 
كذوى الفروض والعصبات مطلقا أوبعيد! كذوى, الارحام أولايكون فان كان فهو أولى بالميسراث من المقرله هذا لأنه لا لم يست 
نميه فى يزاحم الوارث ث المعروف وان لم يكن استحق المقرله ميسرائه لأنه ! قر بشئيسن بالنسب وباستحقاق.مالبه بعده والأول 
اقرار على غيسره وهو غيسر مسموع والثاين على نفسه وهو مسموع لان له التصرف فى مال نفسه عند عدم الغريم والنوارث 


حتى لوأوصى بجميعه استحقه الموصى له (عدايق "قوله": فاقر: لان اقراه تضمن شيئيسن حل النسب على الغير ولا ولاية له 


عليه والاشراك فى المال وله فيه ولا ية فيتبت كالمشتري اذا اقر على البائع بالعتق اقرارة عليه حق لايرجع عليه بالثمن ولكنسه 
يقبل فى حق العتق وكّال النخعى يثبت نسبه ويشاركه ومن فوائد قوله ويشاركةه اذا اقر الابن المعروف باح له أخذ نصف ماق يده 
وان اقر باخت أخذت ثلث مافی يده وان اتر يمدة وهو ابن الميت أخذت سدس ماف يده وان اقر بروجه لابيه أخذت تمن ما فى يده 


فهذ! معني قوله ويشاركه فى الميسراث (الخوهرة) 


“1 - 





والأجرة معلومة وما جاز از أن يكون نا في ابيع جار أن يكون أجرة في الإجازة والمافع تارة 


0 .تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور للسكنى والأرضين للزراعة فيصح العقد على مدة معلومة 
أي مدة كانت وتارة تصير معلومة بالعمل والتسمية كمن استأجر رجلا على صبغ ثوب أو 


خياطته أو استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما إلى موضع معلوم أو يركبها مسافة سماها 
وتارة تصير معلومة بالتعيين والإشارة كمن استأجر رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم 


"قوله": الإجارة : واعلم ان تمليك الاعيان بغير عوض وهو افبة و تمليك المنافع بعوض وهو الإجارة وتمليك المنافع بغيرعوض وهو 
الاعارة وتمليك الاعيان بعوض وهو البيع و تمليك الاعيان بغير عوض لكن بنيته الثواب وهو الصدقة "قوله": الإجارة عقد جائز 
: حاجة الناس وقد شهدت بصحتها الآثار وهو قوله عليه السلام اعطوا الاجير اجرة قبل ان يجف عرقه وقوله عليه الصلوة والسلام 
من استاجر اجيسرا فليعلمه اجره (هداية) "قوله": على المنافع بعوض : حت لو حال بينه و بين المنافع حائل لم تحصل له فسدل 
على انها معقودة على المنفعة بخلاف النكاح فانه عقد على الاستباحة حتى لو تزوج امرأة فالمهر لازم له وان حال بينه و بين تسليمها حائل 


أو ماتت عقيب العقد (الجوهرة النيرة) "قوله": المنافع معلومة والاجرة معلومة : واعلم ان ركنها الايجاب مثل آجرت والقبول 


مدل قبلت أوستاجرت. وشرطها كون الاجرة والمنفعة معلومتين لان جهالتهما تفضى إلى المنازعة. واما الأول فكقوله بكذا دراهم أو. 


. دنائير وينصرف إلى غالب نقد البلد فلو الغلبة مختلفة فسدت الإجارة مالم يبين ئقدا منها فلوكانت كيليا أو وزنيا أو عسدديا متقاربا 


فالشرط بيان القدر والصفة وكذا امكان الايفاء لوله حمل ومؤنة عنده والا فلا يحتاج اليه كبيان الاجل ولو كانست ثيابسا أو عروضا 
فالشرط بيان الاجل والقدر والصفة لو غير مشار اليها ولوكاتت حيوانا فلا يجوز الا ان يكون معينا واما الثائئ"اى المنفعة معلومسة 
ببيان المدة كالسكنى والزراعة مدة كذا أو غيرها. واعلم ان شرط الإجارة على أنواع بعضها شرط الإنعقاد و بعضها شرط التفاذ 
وبعضها شرط الصحة و بعضها شرط اللزوم و تفصيلها فى عالمكيرية (شامى) "قوله": وما جاز: لان الاجرة نن المنفعة فيعتبر مسن 
المبيع وما لا يصلح ننا فى البيع يجوز ان يكون اجرة كالحيسوان فتبيسن ان هذا غير منعكس وكذا استيجار الظئر طعامها وكسوقًا 
يجوز عند ابى حنيفة أستحسانا وان لم يجد ذالك ثمنا فى البيع (الجوهرة النيرة) "قوله": على مدة معلومة : لان المدة اذا كانست 
معلومة كان قدر المنفعة فيها معلوما اذا كانت المنفعة لاتتفأوت و قوله الي مدة كانت اشارة الي انه يجوز طالت المدة أو قصرت لكوفما 
معلومة ولتحقق الحاجة اليها اى عسى الاحتياج إلى المدة الطويلة الا ان فى الأوقاف لايجوز الإجارة الطويلة كيلا يدعى المستاجر ملكهسا 
وهی مازاد على ثلث سننيسن وهو المختار (هداية بتصرف "قوله": معلومة : لانه اذا بين الثوب انه مسن القطن أو الكتان 
أوالصوف أوالحرير و بين لون الصبغ وقدره و جى جنس الخياط انها فارسية أو رومية و بي بيسن القصارة انها مع النشا أو دونه وبين 


القدر المحمول على الدابة وجنسه والمسافة صارت المنفعة معلومة فيصح العقد لواستاجر دابة إلى الكوفة فله ان يبلغ عليها منرلة 


استحسانا والقياس ان تنقضى الإجارة ببلوغه إلى ادن الكوفة وعلف الدابة المستاجرة وسقيها على الموجر لاما ملكه فان علفها 
المستاجر بغيسر اذنه فهو متطوع لا يرجع به على الموجر فان شرط علفها على المستاجر لم يجز العقد لان قدر ذلك مجهول والبدل 


اجول لايجوز العقد به وكذا اذا آجر دابته بعلفها م يجز لجهالة الاجرة ومن شرطها ان تكون معلومة وكذا اذا استاجر عبدا أوامة للخدمة 


أو للطبخ فنفقة على المالك (الجوهرة) '"قوله": بالتعيين والاشارة : لانه اذا علم المتقول والمكان المنقول اليه صارت النفعة معلومة 
وهذا البوع قريب من النوع الأول (زيعلى » شامى) 
سريف © 





ظ ويجوز استنجار الدور والحوانيت للسكنى وإن لم ييين ما يعمل فيها وله أن يعمل كل شيء إلا 
الحدادة والقصارة والطحن. ويجوز استجار الأراضي للزراعة وللمستاجر الشرب والطريق وان 
م يشترط ولا يصح العقد حتى يسمي ما يزرع فيها أو يقول : على أن يزرع فيها ما شاء ويجوز 
أن يستأجر الساحة ليبني فيها أو يغرس فيها نخلا أو شجرا فإذا انقضت مدة الإجارة لزمه أن 
يقلع البناء والغرس ويسلمها فارغة إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعا 
فيملكه أو يرضى بتر که على حاله فيكون البناء لهذا والأرض هذا. 
"قوله'': يجوز استيجار: بان قال استأجرت هذا الدار والحانوت سنة فقط ول يقل للسكنى القياس ان لا يجوز لان المقصود من الدار 
والحانوت الانتفاع والانتفاع من.حيث السكنى وقد يكون من حيث وضع الامتعة فينبغى ان لا يجوز ومام يسبيسن شيا مسن ذالسك وجه 
الاستحسان ان المقصود معلوم بالعرف وهو السكنى فيصر اليه اذا المعلوم عرفا كالمشروط نصا فعلى هذا قوله للسكن يتعلق بالحوانيت لا 
بالاستيجار ومعناه الحوانيت المعدة للسكنى فانه لو نص وقت العقد يعنى ان يقول زمان العقد استاجرت هذه الدار للسكنى لا يكون له ان 
| يعمل فيها غيرا لسكبنى وصورة المسألة ما قال استاجرت هذه الدار بكذا الشئى وم بين شيا يعمل فيسها السكنى أو غيسره 
ركفاية , عينم "قوله": وله ان يعمل: كل شى من السكنى والاسكان والوضوء والغسل وغسل الاب وكسر الحطب للوقيد 
وغيرها ثما هو من توابع السكنى لاطلاق العقد فانه ليس بمقيد بشئى دون شئی ولكن لا يعمل الحدادة والقصارة والطحن لان ذالك 
يوهن البناء فلا يدخل تحت العقد الا ان يشترطه فاذا ارضى به صاحب الدار جاز والاصل فيه كل مالم يتضرر به البناء جاز ان يعمله فيه 
بغيسر الشرط وبغير رضاء صاحب الدار ؤكل ما يتضرر به البناء فهو لا يجوز والمراد بالطحان الرحى اى رحى الماء أوالدابة لا رحسى اليد 
لانه م يوهن البناء واما كسر الحطب فلا يمنع اذا كان معتاد ای للوقيد كما ذكر ولكن اذا کان غيسر معتاد فيمنع لانه يتضرر(عناية ,2 
الجوهرة بتصرف) "قوله": وللمستاجر: الشرب والطريق لان الإجارة تنعقد للانتفاع الابالشرب والسلوك اليها فصار ذالك مسن 
مقتضائهما ولايدخلان فى البيع الا بذكر الحقوق أوالمرافق لان المقصود منه ملك الرقبة لا الا نتفاع فى الحال ولا بأس باستيجار الارض 
للزراعة قبل ريهما اذإ كانت.معتادة للرى فى مثل هذه المدة التى عقد الإجارة عليها وان جاء من الماء مايزرع به بعضسها فالمسستاجر 
بالخيار ان شاء نقص الإجارة كلها وان شاء لم ينقصها وكان عليه من الاجر بحساب ما روى منها كذا فى الخجبادى(الجسوهرة) "قوله'"': 
الثسرب : بالكسر النصيب من الماء و فى الشريعة عبارة عن نوبة الانتفاع بالماء سقيا للمسزارع والسدواب(حاشنيه هدايةم "قوله": 
مايزرع فيها : لانها قد تستاجر للزراعة ولغيسرها وما يسزرع فيها متفأوت فلا بد من التعيسين كى لاتقع المنازعة لان الارض قد 
تستاجر لزراعة البر ولزواعة الشعيسر ولزراعة الذرة.والارزوغيرها بعضها يضر بالارض لان البعض قريب الادراك والبعض بعيدة أولان 
البعض يضر بالارض كالذرة والبعض لايضره كالبطيخ فما لم يسبيسن شيأ من ذالك لا يصير المعقود عليه معلوما واعلام المعقود عليه 
شرط جواز الإجارةركفاية) "قوله": يجوز: لانها منفعة تقصد بالاراض و قوله ويسلمها فارغة اى يسلم الارض إلى صاحبها بصاحب 
الارض خلا ما اذا انقضت المدة والزرع بقل حيث تترك الارض عند المستاجر باجرالمئل إلى زمان الادراك لان ها فاية معلومة فامكن 
رعاية الجانبيسن اى رعاية جانب صاحب الارض باجرالمثل وجانب صاحب الزرع بالتركرهداية بتصرف) "قوله": الا ان يختار :انها 
يكون الخيار لصاحب الارض اذا كانت الارض تنقص بالقلع فحينئذ يتملكه بالقيمة مقلوعا وان م يرض المستاجر بذالك واما اذا كانت 
الارض لاتنقص بالقلع فليس له تملكه بالقيمة الا أن برض المستاجر بذالك(الجوهرة النبرة) عب الغرس : بالفتح درخت نشاندن و درخت 
در زمين نشانده شدهرغياث اللغات) والغرس اعم من الشجر فان الشجر إسم لا له ساق والغرس يتنأول لا له ساق وما ليس له ساق(عيى) 
YY‏ 








ووز د ار الدو اب ٠‏ للر کور ب و الحمل فان اطلق الر کور ب جازله ان يرك يركبها من شاء و شاء وكذلك 
ان استاجر ثوبا للبس واطلق فان قال له على أن يركبها فلان أو يلبس الثوب فلان فار کا 
غيره أو ألبسه غيره كان ضامنا إن عطبت الدابة أو تلف الغوب وكذلك كل ما يلف 
باختلاف المستعمل وأما العقار وما لا يختلف باختلاف المستعمل فلا يعتبر تقييده فإذا شرط 


سكنى واحلك فله أن يسكن غيرة 

"قوله": يجوز اسستيجارالدواب : لان كل واحد من الركوب والحمل معلوم لاستيجاالدواب فالمنفعة معلومة معهودة لا نزاع فيسه. 
واعلم انه اذا استاجر دابة للركوب فاما ان يقول عند العقد استاجرت للركوب ولم یزد عليه أو زاد فقال على ان يسركب من شاا أو 
على ان يسركب فلان فهي ثلاثة أوجه فان كان الأول فالعقد فاسد لانه ما تختلف اختلافا فاحشا فان اركب شخصا ومضت المدة فالقياس 
ان يجب عليه اجر المثل لانه استوف المعقود علية بعقد فاسد فلا ينقلب إلى الجواز كما لو اشترى شيا بخمر أو ختزيسر وف الاستحسان يجب 
المسمى وينقلب جائزا لان الفساد كان للجهالة وقد إرتفعت حالة الإستعمال فكانما إرتفعت من الإبتداء لاا عقد ساعة فساعة فكل جزء 
منه إبتاداء واذا إرتفعت الجهالة من الإبتداء صح العقد فكذا ههنا وان كان الثاين صح العقد ويجب المسمى ويتعين أول من ركب سواء 
كان المستاجر أو غيسره لانه تعيسن مرادا فن الاصل على الوجه الذى قلنا فان اركب غيسره بعد ذالك فعطبت ضمن وان كان الثالسث 
فليس له ان يتعداه لانه تعيسيسن مفيد لابد من اعتباره فان تعداه كان ضامنا وكذالك كل ما يختلف بساختلاف المستعمليسن كسالثوب 
والخيمة وحكم الحمل كحكم الركوب بخلاف العقار فانه اذا شرط سكبنى واحد بعينه جاز اسكان غيره لان التقييد غير مفيد لعدم 
التفأوت فان قيل قد تتفأوت السكان ايضا فان سکنی بعض قد يتضرر به كالحداد ونحوه اجا ب(صاحب الهداية) بقوله والذى يضر بالبناء 
خارج كالقصارة والحدادة لاينأوله مطلق السكنىرعنايق '"قوله": فان اطلق : انما اراد به اذا وقع العقد على ان يركب من شاء لانه لو 
اطلق للركوب من غير ان يقول على ان يركب من شاء يفسد العقد لانه ما يختلف اختلافا فاحشا فان قال على ان تركب من شئت صح 
العقد وان لم يسم شخصا بعينه لانه رضى به وكذا اذا استاجر ثوبا للبس يعنى قال له البس هن شئت. ويحتمل انه اراد بقوله فان اطلق 
الركوب جاز له ان يركب من شاء انه يسمى الركوب و يعين الراكب وم يقل من شاء لانه وان وقعت الإجارة فاسدة الا انه اذالم 
ينقض الإجارة حتى اركب رجلا أوركب هو ارتفع الفساد وتعين ن المراد من الاصل وصار كانه نص على ركوبه إبتداء وكذا اذا اسستاجر 
ثوبا للبس ولم يغين وم يعيسن اللالبس ولم يقل على ان يلبسه من شاء ثم لبس هو أوالبسه غيرهركفاية "قوله": كان ضامنا : لانه 
صار متعديا لان الركوب واللبس مما يتفأوت فيه الناس فرب خفيف جاهل اضر على الدابة من ثقيل عالم وهكذا فى لبس الئيساب يتفسأوت 
الناس لان بعضهم كانوا حتاطين فى الإستعمال وبعضهم غير محتاطين. ولا اجر على من تعدى لانه يكون غاصبا ومنافع الغصب غيسر 
مضمونة(شامى بتصرف) "قوله": وكذالك : كل ما يختلف بالمستعمل كالفسطاط حتى لواستاجره فدفعه إلى غيره اجارة أو اعارة فنصبة ش 
وسكن فيه ضمن عند ابى يسوسف لتفأوت الناس فى نصبه واختيار مكانه و ضرب أوتاده وعند محمد لا يضمن لانسه للمسكن فصسار 
كالدار(درمختار » شامى) ''قوله": فله : ان يسكن غيره أو غير ذالك الواحد.وفى شرح الزيلعى أول الباب وله اى للمسستاجر ان 
.سكن غيره معه أو منفردا لان كثرة السكان لا تضربما بل تزيد فى عمارقا لان خراب المسكن بترك السكن اه وقد منا ان له ذالك 
وان شرط ان يسكن وحده منفردا فما قبل ان سكنى الواحد ليس كسكنى الجماعة بحث معارض للمنقول وان كان ظاهرا لكن قد يقال . 
معنى كلامهم ان له ان يسكن غيسره فى بقية بيسوت الدار لانه اذا سكن فى بيت متها وترك الباقى خاليا يلزم الضرر(شامى) 
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وإن مى نوعا أو قدرا يحمله على الدابة مثل أن يقول حمسة أقفزة حنطة فله أن يحمل ما هو مفل 
الحنطة في الضرر أو أقل كالشعير والسمسم وليس له أن يحمل ما هو أضر مسن الحنطة كاللح 
والحديد والرصاص وإن استأجرها ليحمل عليها قطنا ماه فليس له أن يحمل مثل وزنه حديداوإن. 
استأجرها لر كبها فأردف معد رجلا فعطبت ضمن نصف قيمتها إن كانت الدابة تطيقهما ولا يعر 
بالققل وإن استأجرها ليحمل عليها مقدرا من النطة فحمل أكثر منه فعطبت ضمن ما زاد التقل . 
ل رك ين اس سه 


'"قوله": خمسة اقفرة حنطة : الاقفزة جع قفبز ثانية مكاكيك والكوك صاع ونصف خسة اقفرة مال القسدر والحنطة مقال 
النوعرشامى) "قوله": مثل الحنطة : كما لو حمل كربر ليره بدل كر بره قال فى البحر وغلط من مغل بالشعيسر للمثل لانسه يلسزم 
عليه انه لواستاجرها لحمل كرشعير له ايحمل كرحنطة ولیس كذالك لانه فوقه(شامى) "قوله": أواقل كالشعيسر : اى كر شعيسر 
بدل كر برلانه اخف وزنا ولو عين قدرا من الحنطة فحمل مثل وزنه شعيرا جاز فلا يضمن لو عطبت استحسانا وهو الاصح لان ضسسرر 
الشعير فى حق الدابة عند استوائهما وزنا اخف من ضرر الحنطة لانه يأخذ من ظهر الدابة اكثر مماتأخذه الحنطة فيكون اخف عليه 
بالإنبساط بخلف ما اذا حمل مثل وزن النطة قطنا لانه يأخذ من ظهرها اكثر من الحنطة وفيه حرارة فكان اضر عليها من الحنطة فصار كما 
اذا حمل عليه تبنا أو حطبا وكذا لو حمل مثل وزنها حديدا أو ملحا لانه يجتمع فى مكان واحد من ظهرها فيضرها فحاصله متی كسان ضحرر 
احداما فوق ضرر الآخر من وجه لايجوز وان كان اخف ضررا من وجه آخر ؛ واعلم ان الخلاف الموجب للضمان اما فى الجدس أو فى القدر 
أو الصفة فالأول كما اذا استاجرها لحمل كر شعير فحمل كر حنطة يضمن كل القيمة لانها جنس آخر واثقل فصار غاصبا ولا اجر لاما 
لا يجتمعان والثابئ كما اذا استاجرها ليحمل عشرة اقفزة حنطة فحمل احدعشر فان سلمت لزم المسمى والاضم جزأمن احدعشر جزأ مسن 
قيمتها والثالث كما اذا استأجرها ليحمل مائة رطل قطن فحمل مثل وزنه أواقل حديدا يضمن قيمتها لان الضرر ليس للثقل فلم يكن ماذونا 
ولااج ر(شامى) "قوله": فليس له : لانه اضربالدابة فان الحديد يقع من الدابة على موضع واحد من ظهرها والقطن يسبسط على ظهرها 
فکان اخف على الدابة واليسر فان هلكت ضمن قيمتها ولااخرة عليه لانه يحمل مخالفا فصار كالغاصب كذا فى القاضى واما اذا سسلمت 
فعليه الاجرة قال فى شرح الارشاد وكذا اذا استاجرها ليحمل الحديد م يكن له ان يحمل عليها مغل وزنه قطناراجوهرة) "تول ": وان 
استاجرها الخ : قيد بقوله اردف لانه لو ركبها وحمل على عاتقه غيسره يضمن جنيع القيمة وان كانت الدابة تطيق حملها لان تقل 
الراكب مع الذى مله على عاتقه يجتمعان فى مكان واحد فيكون اشق على الدابة اما اذا كانت لا تطيسق فيجب جنيع الضمان فى الاحسوال 
كلها كذا فى الذخيسرة وقيد بقوله رجلا لانه لو اردف صبيا لا يسعمك ضمن مازاد الثقل وان كان صبيا يستمسك فهو كالرجل كذا فى 
الفتأوى و قوله ضمن نصف قيمتها وعليه الاجر كاملا لاستيفاء المعقود عليه فان ركوبه لا يختلف بان يردف مه غيره أولا يردف ثم 
للمالك.الخيار فى ذالك ان شاء ضمن المستاجر وان شاء ضمن الرديف فان ضمن المستاجر لا يسرجع على الرديسف مسستاجرا كسان أو 
مستعيرا وان ضمن الرديف رجع هو على المستأجر ان كان ذالك الرديف مستاجرا وان كان مستعينرا لايرجع عليه( كفاية) 
'"قوله": ولا يعتبرا ثقل : لان الدابة قد يعقرها(يجرحها) جهل الراكب الخفيف ويخف عليها ركوب الثقيل لعلمه بالفروسسية اى 
معرفة كيفية الركوب كيف يقعد على ظهر الدابة وكيف يضم فخذيه وكيف يحط رجليه ويمسك اللجام والخطام ؛ ولان الآدمسى غير 
موزون فلا يمكن معرفة الوزن فاعتبر عدد الراكب سواء كان الرديف اخف أوائقل من الراكب كعدد الجناة فى الجنايات والجناة جمع جان 
كالبغاة جمع باغ انه اذا جرح رجل رجلا جراحة واحدة والآخر عشرجرحات خط فمات فالدية بينهما انصافا لان رب جراحسة واحسدة 
اكثرتاثيرا من عشر جراحات(هداية , عناية » عينى) "قوله": فعطبت ضمن : لانما عطبت با هو ماذون فيه والسبب الثقل فالتقسيم 
عليها مثل ان يستاجر دابة ليحمل عليسها مائة من الحنطة فحمل مائة و عشرة يقسم على احدعشر جزأ فيضمن جزأرهداية » كفاية) 
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وإن كبح الدابة بلجامها أو ضرها فعطبت ضمن عند أبي حديفة وقالا:لايضمن والأجراء على 
ضربين أجير مشترك وأجير خاص فالمشترك من لا يستحق الأجرة حتى يعمل كالصباغ والقصار 
والمتاع أمانة في يده إن هلك لم يضمن شيئا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : يضمنه وما 
تلف بعمله كتحريقٍ الثوب من دقه وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمسل 
ا وغرق السفينة من مدها مضمون إلا أنه لا يضمن به , بني آدم فمن غرق في السفينة أو سقط من 


الدابة م يضمنه وإذا ف فصد القصاد أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز اوضع المعتاد فلا ضمان عليهما 
فيما عظب من ذلك وإن تجاوزه ضمن. 

"قوله": وان كبح : اى جا إلى نفسه لتقف ولا تجرى أو صرها فعطبت ضمن عند الى حنيفة وقالا لا يضمن اذا فعل فعلا متعارف 
لان المتعارف نما يدخل تحته مطلق العقد وما يدخل تحته لا يوجب الضمان لحصوله باذنه وف عبارته تسامح لان المتعارف مراد بمطلق 
العقد لا داخل تحته والجواب ان اللازم فى المتعارف للعهد اى الكبح المتعارف أو الضرب التعارف وخينئذ.يكون داصلا لا مرادا لان 
العقد المطلق يتنأوله وغيره لابى حنيفة القول بالموجب اى سلمنا انه حاصل بالاذن لكن الاذن فيما ينتفع به الماذون مقيد بشرط السسلامة 
اذا امكن تحقق المقصود يما وههنا بمكن اذ يتخقق السوق بدونه فصار كالمرور فى الطريت,عناية) "قوله": اجير مشترك : الاجيسر 
المشترك من يكون عقده واردا على عمل هو معلوم ببيان محله لان المعقود عليه فى حقه الوصف الذى يحدث ف العيسن بعمله فلا ياج 
إلى ذكر المدة كالقصار والصباغ والاسكاف وكل من يتقبل الاعمال من غيسر واحد وانما افترق الاجير المشترك مع الخساص فى ان 
الاجير المشترك لا بمنع عليه تقبل مثل ذلك العمل من غيسره لان ما استحقه الأول من العمل فى الاجير المشترك بمزلة الدين فى 
ذمته وذلك لا تصلح مانعا مثله من غيره وللاجير الخاص من يكون العقد واردا على منافعه ولا تصير منافعه معلومة الا بذكر المدة 
أو المسافة ومنافعه فى حكم العيسن فاذا صارت مستحقة بعقد المعأوضة لم يتمكن من ايجابما لغيره وهو نظيسر السلم مع بيسن العين 
فان المسلم فيه لما كان دينا فى الذمة لا يتعذر عليه قبول السلم من غيره والبيع كان يلاقى العين فبعد ما باعه من انسان لا يتمكن ٠‏ 
من بيعه لغيره(كفاية) "قوله: : لم يضمن : وعندثما يضمنه هما ما روى.عن عمر وعلى رضى الله عنهما اهمسا كانا يضمنان 
الاجيسر المشترك ولان الحفظ المستحق عليه اذ لا يمكنه العمل الا به فاذا هلك بسبب يمكن الاحتراز عنه كالغصب والسسرقة كان 
التقصيسر من جهته فيضمنه كالوديعة اذا كانت باجر بخلاف ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت حتف انفه والحريق الغالب وغيره لانه 
لا تقصيسر من جهته ولانى حنيفة ان العيبن امانة فى يده لان القبض حصل باذنه وهذا لو هلك بسبب لا يمكن الاحتراز عنه لا يضسمنه 
ولو كان مضمونا يضمنه كما فى المغصوب والحفظ مستحق عليه تبعا لا مقصودا وهذا لا يقابله الاجر بخلاف المودع بالاجر لان الخفظ أ 
مستحق عليه مقصودا حتى يقبله الاجر(هداية) '"قوله": مضمون :لان هذه الأشياء حصلت بفعله وان جفف القصار ثوبا على جبسل 
فمرت حمولة فى الطريق فخرقته فلا ضمان عليه لانه لا بمكنه تجفيفه الا على جبل أو حائط بهذا جرت العادة فصار ذلك ماذونا فيه فلم 
يضمن والضمان على سائق الحمولة لانه اذن له فى اجتياز بشرط السلامة ولم يسوجد الشرط فصسار جانيسا بسوقه فلهذا لزمه 0 
الضمان(الجوهرة) "قوله": لا يضمن: وان كان بسوقه وقوده وهذا اذا لم يتعمد ذلك اما اذا تعمده ضمنهم وانما لم يضمن بسبى آدم 
لانه لو ضمنهم. لكان موجب ضمانه على العاقلة والعاقلة لا تضمن بالاقوال وعقد الإجارة قول ولان بنى آدم فى ايديهم 
انفسهم(الجوهرة) "قوله": وان تجاوزه ضمن: لانه لم يؤذن فى ذلك وهذا اذا كان البزغ باذن صاحب الدابة اما اذا كان بغير 
اذنه فهو ضامن سواء تجأوز الموضع المعتاد ام لا ولر نطع الختان حشفة الصبى فمات منه يجب عليه نصف الدية وان برء منها يجب كسل 
الدية لاه اذا مات حصل موته بفعلين احدهما ماذون فيه وهو قطع الجلدة والثائ غير ماذون فيه وهو قطع الحشفة وامااذا بسرئ 
جعل قطع الجلدة كانه لم يكن وقطع الحشفة غيسر ماذون فيه فوجب ضمان الحشفة كاملا وهو الديةرالجوهرة) 
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والأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن م يعمل كمن استؤجر رجلا 
شهرا للخدمة أو لرعي الغنم ولا ضمان على الأجير الخاص فما تلف في يده ولا فى ما تلف من 
عمله إلا ان يتعدى فيضمن والإجارة تفسدها الشروط كما تفسد البيع ومن استأجر عبدا 
للخدمة فليس له أن يسافر به ا 

فائدة : وف الجامع الصغيربيطار(طبيب الحيوانات) بزغ(داغ دار) دابة بدانق(سدس الدرهم) فنفق ت(هلكت) أو حجام حجم عبدا بسامر 
مولاه فمات لا ضمان عليه وفى كل واحد من العبارتين اى عبارة المختصر للقدورى وعبارة الجامع الصغير بيان لان رواية المختصر 
ناطقة بعدم التجأوز ساكتة عن الاذن ورواية الجامع الصغير ناطقة بالاذن ساكتة عن التجأوز فصار ما نطق به رواية المختصر بيانا لا سكت 
عنه رواية الجامع الصغير وما نطق به رواية رواية اجامع الصغير بيانا لما سكت عنه رواية المختصر فيستفاد بمجموع الروايتين اشتراط 
عدم التجأوز والاذن لعدم وجوب الضمان حتى اذا عدم احدها أو كلاهما يجب الضمان(هداية »> كفاية) "قوله": والاجير الخاص : 
وانما مى اجير وحد لانه لا يمكنه ان يعمل لغيره لان منافعه فى المدة صارت مستحقة له والاجر مقابل با نافع وفذا يسبقى الاجر 
٠‏ مستحقا وان نقض العمل اى ولانه يستحق الاجر بعسايم نفسه فى المدة وان لم يعمل ويستحق الاجر وان نقض العمل بخلاف الاجيسر 
المشترك فانه لا يستحق الاجر اذا تقض عمله قبل ان يقبض رب الثوب لانه لم يسالم العمل إلى رب الثوب فانه روى عن محمد رمه الله فى 
خياط 'خخاط ثوب رجل باجر نفقته رجل قبل ان يقبض رب الثوب فلا اجر للخياط لانه لم يسلم العمل إلى رب الثوب ولا جير الخيساط 
على ان بعيد العمل لانه لو اجبر انما بجر بحكم العقد الذى جرى بينهما وذلك العقد قد انتهى بتمام العمل وان كان الخياط هو الذى فق 
عليه ان يعيد العمل وهذا لان الخياط لما فتق الثوب فقد نقض عمله وصار كان لم يكن بخلاف ما اذا فتقه اجنبى لان بفتق الاجنبى لا يمكن ان 
يجعل كان الخياط لم يامل اصلا(كفاية) '"قوله": بتسليم نفسه : اى سلم نفسه ولم يعمل مع التمكن اما اذا امتنع من العمل ومضت 
المدة أو ل يتمكن من العمل ومضت المدة لم يستحق الاجر لانه لم يوجد تسليم النفس(كفاية) "قوله": أو لرعى الغْنم : واعلم انه اذا 
استاجره ليسرعى غنمه بدرهم شهرا فهو اجيسر مشترك الا ان يقول ولا ترعى غنم غيسرى فحينئذ يصيسر اجر وحد وان ذكر المدة أولا 
. بان استاجره ليسرعى غنمه شهرا بدرهم فهو اجيسر وحد الا ان يقول وترعى غنم غيسرى(كفاية) ''قوله": ولا فيما تلف من عمله 
٠‏ : بان اتكسر القدر من عمله أو تخرق الثوب من دقه وهذا اذا كان من عمل معتاد متعارف اما اذا ضرب شاة ففقأ عينها أو كسر رجلها 
كان متعديا ضامنا واذا مات شى من الغدم أو اكله الذئب لم يضمن والقول قوله فى ذلك مع بمينه لانه امين وكذا اذا سقاها مسن فر 
فغرقت منها شاة لم يضمن لانه غير متعد فى ذلك وان هلك فى المدة نصف الغنم أو اكثر فله الاجرة كاملة مادام يسرعى منها شيا لان .' 
المعقود عليه هو تسليم نفسه ف المدة وقد وجد(الجوهرة) "قوله": الإجارة تفسدها : الفاسد ما كان مشسروعا باصسله دون وصفه 
والباطل ما ليس مشروعا اصلا لا با صله ولا بوصفه وحكم الأول وهو الفاسد وجوب اجرالئل بالإستعمال لوالمسمى معلوما بخلاف الاين ٠‏ 
وهو الباطل فانه لا اجر فيه بالإستعمال(درمختا) '"قوله": تفسدها الشروط : كما تفسد البيع اى الشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل 
ما افسد البيع يفسد الإجارة كجهالة ماجورة أواجرة أو مدة أوعمل وكشرط طعام عبد وعلف دابة و مرمة الدار اى استاجر دارا على ان 
يعمرها ويعطى نوائبها تفسد لانه شرط مخالف لمقتضى العقدودرمختار , شامى) '"قوله": فليس له ان يسافر به : لأن خدمسة السفر 
تشتمل على زيادة مشقة لامحالة فلا ينتظمها الا طلاق واعترض بان المستاجر فى ملكه منافعه كالمو وللمولى ان يسافر بده فكذا 
للمستاجر واجيب بان المولى انما يسافر بعبده لانه بملك رقبته والمستاجر ليس كذالك ونوقض بمن ادعى دارا وصالحه المدعى عليه على خدمة 
عبده سنة فان للمدعى ان يخرج بالعبد إلى السفر وان ل بملك رقبة واجيب بان مؤنة الرد فى باب الإجارة على الآجر بعد انتهاءالعقد واعلسم 
ان السفر ضرر وهذا جعل السفر عذرا يعنى اذا استاجر غلاما ليخدمه فى المصر واراد المستاجر ان يسافر من السفر فهو عسذر فى فسخ 
الإجارة لانه لايتمكن من المسافرة بالعبد لما ذكرنا ولو منع المستاجر من السفر يتضرر المستاجر فلهذا جعل عذرركفاية » عناية » هداية) 

لا 





إلا أن يشترط ذلك | ف العقد. E‏ 
ا محمل المعتاد وإن شاهد الجمال المحمل فهو أجود وإن استأجر بعيرا ليحمل عليه مقدارا مسن 
الزاد فأكل منه في الطريق جاز له أن يرد عوض ما أكل والأجرة لا تجب بالعقد وتستحق بأحد 
معان ثلاثة : إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل من غير شرط أو باستيفاء المعقود عليه ومن 
استأجر دارا فللموؤ جر أن يطالبه لأجرة كل يوم إلا أن يبين وقت الاستحقاق بالعقد ومن 
استأجر بعيرا إلى مكة فللجمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة 


ا اا سس سج IE‏ 
"قوله": : الا ان يشترط : فلابد من اشتراط كاسكان الحداد والقصار فى الدار والان التفأوت بيسن الخدمتيسن ظاهر فساذا تيسن 


الخدمة فى الحضر لا يبقى غيره داخلا فى ال ركوب يعن اذا اطلق الركوب فاذا تعین ركوبه لا يكون له ولاية اركاب غيره وكذا فى 
العك س(هداية , كفاية) ''قوله": وفى القياس لا يجوز : وهو قول الشافعى للجهالة اى جمهالة قدر امحل من الطول والعرض والتقسل 
وغيسرها وقد يفضي ذالك إلى المنازعة وجه الاستحسان ان المقصوذ هو الراكب وهو معلوم وامحمل تابع وما فيه مسن الجهالسة يسرتفع 
بالصرف إلى المتعارف فلا يفضى ذالك إلى المنازعة وكذا اذا م يرالوطاً والدثر. الوطأ اى الفراش والدثر جع دثار وهو ما يلقى عليك مسن 
كساء أو غيسره(من هداية و كفاية) "قوله": محملا : امحمل لفتح الميمم الأول وكسر الثالئ أوعلى العكس الهودج الكير الحجاجى 
اما التسمية لغ لغير المحمل به فمجاز وان لم نسمعه ومنه قوله فى الايضاح فى استطاعة السبيل ما يكترى به شق حمل اى نصسفه(مغسرب › 
حاشية هداية) "قوله": جاز له : ان يرد عوض ما اكل وكذا اذا سرق الزاد أوشئى منه جاز ان يردعوضه قال فى الهداية وكسذا 

غير الزاد من الكل والموزون(الجوهرة) "قولهك": : والاجرة لا تجب بالعقد : اى لا يجب اداؤها لان العقد ينعقد شيأ فشياأ على 
عسي روالد عأوضة ومن قضيةالعأوضة الساواة اذ اتوق الغعة بت املك فى الاجرة لتحقق المسسوية ركذا اذا شرط ' 
لعجيل أو عجل من غبسر شرط ولو استأجردارا سن ید مسن ول يقبضه لوجر فاه الاجر فيسل منى ر ی ل ل 
قيمته ولو اعتقه الموجر لا يصح لانه لا عله بمجرد العقد ولو قبضه الموؤجر فاعتقه نفذ عتقه(الجوهرة) "قوله" : ويستحق الخ : و 


٠‏ الشافعى يملك بنفس العقد وفائدة الخلاف يما اذا كانت الاجرة عبدا بعينه فاعتقه الموجر بعد العقد قبل استيفاء المنفعة فعندنا لا يعتق وعنسده 


يعتق ثم الموجر اذا شرط تعجيل الاجرة فى العقد كان له حبس الدار حتى يستوفى الاجرة لان النافع كامبيع والاجرة كالئمن فكما وجب 

حبس البيع إلى ان يستوف الثمن فكذا يجب حبس المنافع حتى يستوف الاجرة المعجلة. "قوله": أو بالتعجيل من غير شرط فاذا عجسل 
ثم انفسخت الإجارة له ان يبس يس العيسن المستاجرة الاجر ال نه لا يضمنها اذا لكت قال فى شرحه اذا عجل المستاجر الاجسرة ملك 
الموجر كالدين المؤجل اذا عجله فعلى هذا اذا استاجر دارا بعبد بعينه ودفعه إلى صاحب الدار فاعتقه صاحب الدار نفذ عتقه لانه ملكه 
بالتعجيل فان انهدمت الدار قبل قبضها أواستحقت أومات احدهما فعلى المعتق قيمة العبد لانه فات تسليم الدار فيلزمه رد العوض الا ان 
ذالك تعذر بالعتق فرجع إلى قيمته ولو اعتقه المستاجر بعد تسليمه لم يصح عتقه لان الموجر قد ملكه وزال ملك المستاجر عنه. . وقوله أو 
باستفاء امعقود عليه لانه اذا استوف المعقود عليه فقد ملك المنفعة فاستحق ملك العوض فى مقابلته فان شرط ان لا يسام الاجرة الا ى اثر 
المدة أو بعد استيفاء العمل فذالك جائز لانه شرط مقتضى اءقد(الجوهرة) "قوله": : كل مرحلة : لان السيسر كل مرحلة مقصود وكان 
ابوحنيفة يقول أولا لا تجب الاجرة الا بعد انقضاء المدة وانتهاء السفر وهو قول زفر وعن ابى يوسف لا يجب عليه ان يسلم الاجرة حستى 
يبلغ ثلث الطريق أو نصفهالجوهرة) | 
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وليس للقصار والخياط أن يطالب بالأجرة حت يفرغ من العمل إلا أن يشسترط التعجيل ومسن 
استأجر خبازاليخيز له في بيه قفيز دقيق بدرهم لم يستحق الأجرة حتى يخرج الخز هن الور ومن 
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استأجر طباخا ليطبخ له طعاما للوليمة فالغرف عليه ومن استأجر رجلا ليضرب له لبا اسستحق 


الأجرة إذا أقامه عند أي حنيفة وقال أبويوسف ومحمد : لا يستحقها حتى يشرجه وإذا قال للخياط 


الأجرة وإن قال : إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فببصف درهم فإن خاطه اليوم فله درهم 


وإن خاطه غدا فله أجرة مثله عند أي حنيفة ولا يتجاوز به نصف درهم وقال ابويوس ف ومحمد 
الشرطان جائزان وأيهما عمل إستحق الأجرة وإن قال : إن سكنت في هذا الدكان عطارا فبدرهم ‏ 
في الشهر وإن سكنته حدادا فبدرهمين جاز وأي الأمرين فعل استحق المسمى فيه عند أبي حنيفة 

"قوله": حتى يفرغ من العمل: لان العمل ف البعض غبسر متفع به فلا يستوجب الاجر الا انه اذا كان فوييسن ففوغ مسن ادها 
جاز ان يطيلب اجرته لانه ينتفع به وقال صاحب الهداية وكذا لو استاجر خياطا ليخيط له فى منزله كلما عمل عمسلا يسستحق الاجسرة 
بقدر(هداية مع حاشية) "قوله": حتى يخرج : لان تام العمل باخراجه ولانه لا ينتفع به الا بعد اخراجه فان احترق الخبز قبل اخراجه 


فهو ضامن فان ضمنه قيمته مخبوزا اعطاه الاجرة وان ضمنه دقيقا لم يكن له اجرة ولا يضمن الخبز والملح لان ذلك صار مسبتهلكا قبل 


وجوب الضمان وان سرق الخبز بعد ما اخرجه فان كان يخبز فى بيت صاحب الطعام فله الاجرة لان عمله وقع مسلما وبينه بيده فاسستحق 
البدل بتسليم النفعة وان كان يخبز فى بيت الخباز لا يجب الاجرة اذا هلك قبل التسليم و قوله م يستحق الاجرة حتى يخرج الخبز من التسور 
يعنى لا يستحق جميع الاجرة اما اذا خرج بعض الخبز استحق من الاجر بحسابه(الجوهرة) "قوله": فالغرف عليه : باعبار العسرف 
فالغرف عليه اى اخراج المرقة من القدور إلى القصاع عليه وان استوجر بطبخ قدر خاص فاخراج المرقة من القدر ليس عليه واعلم ان هذه 
المسائل مبنى على العرف وحكمها يتبدل بتبدل العرف(كفاية بزياده) '"قوله": حتى يشرجه : لان التشريج من تام عمله اذ لا يزعن 
من الفساد قبله فصار كاخراج الخبز من التنور ولان الاجير هو الذى يتولاه عرفا وهو العتبر فيما لم ينص عليه ولابى حنيفة ان العمل قد 
تم بالاقامة والتشريج عمل زائد كالتقل الا ترى انه ينتفع به قبل التشريج بالنقل إلى موضع العمل بخلاف ما قبل الاقامة لانه طيسن منتشر 
وبخلاف الخبر لانه غير منتفع به قبل الاخراج(هداية) '"قوله"': جاز : وقال زفر العقد فاسد لان المعقود عليه جهول لانه شرط 
عملين مختلفين فلا يصح ولنا انه خيسره بين منفعتين معلوهتين والاجرة لا تجب بالعقد واا تجب بالعمل وبأخذه يتعيسن ما وقع 
عليه العقد فكان العقد وقع على منفعة واحدة وكذا اذا قال ان صبغته بعصفر فبدرهم وان صيغته بزعفران فبدرهميسن علسى هذا ثم اذا 
خاطه فارسيا وقد شرط عليه روميا لم يستحق شيئا من'الاجرة(الجوهرة) "قوله": فله اجرة مثله : قال زفر الشرطان فاسدان لان 
الخباطة شئى واحد وقد ذكر بمقابلته يدلان على البدل فيكون مجهولا وهذا لان ذكر اليوم للتعجيل وذكر الغد للترفيةرللتسهيل) 
فيجتمع فى كل يبوم تسميتان. وهما ان ذكر اليوم للتاقيت وذكر الغد اللتعليق فلا يجتمع فى كل يوم تسميتان ولان التعجيل 
والتاخيسر مقصود فزل مزلة اختلاف النوعين ولا بى حنيفة ان ذكر الغد للتعليئق حقيقة ولا يمكن حمل اليسوم على التاقيت لان فيه 
فساد العقد لاجتماع الوقت والعمل واذا كان كذالك يجتمع فى الغد تسميتان دون اليسوم فيصح اليسوم الأول ويجب المسمى ويفسه الثايئ 
ريب اجر الثل لايجأوز به صف درهم لانه هو المسمى فى اليسوم الثان و فى الجامع الصغيسر لايسزاد على درهم ولا يتقص مسن نصسف 
درهم لان التسمية الأولى لاتنعدم في اليوم الثابئ فتعتبر لمنع الزيادة وتعتبر التسمية الثانية لمنع النقصان فان خاطه فى اليوم الثالث لاييجأوز 
به نصف درهم عند ابی حنيفة رجه الله هو الصحيح لانه اذا لم يسرض بالتاخيسر إلى الغد فبالزيادة عليه إلى ما بعد الغد أولى(هداية) 
۹~ 
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وقال أبو يوسف ومحمد الإجارة فاسدة. ومن استأجر دارا كل شهر برهم ا ف 
هر واحد فاسد في بقية الشهو إلا أن يسمي مل شهور معلومة فان سكن ساعة مي الشسهر 
الاين صح العقد فيه ولزمه ذلك الشهر ر وم يكن للمؤجر أن ينرجه منها إلى أن ينقضي وكذلك 
كل شهر يسكن ف في أوله يوما أوساعة. وإذا إستاجر دارا شهرا بدرهم فسكن شهرين فعليه 
أجرة الشهرالأول ولاشئ عليه من الشهر الثاي. وإذا استأجر دارا سنة بعشرة دراهم جاز وإن 
م يسم فسط كل شهر من الأجرة ويجوز أخذ أجرة الحمام والحجام ولا يجوز أخذ عسب التيس 





"قوله": الإجارة فاسدة: وجه قوهما ان المعقود عليه مجهول وكذا الاجر احد الشيأين وهو مجهول والجهالة الفساد بخلاف الخياطة 
الرومية والفارسية لان يجب بالعمل وعنده ترتفع الجهالة اما فى هذه المسئلة يجب الاجر بالتخلية والتسليم فيسبقى الجهالة وهذ الحسرف هو 
الاصل اى الاصل عندهما ان الاجرمتى وجب بالتسليم من غيسر عمل ولا يدرى عند التسليم ايسها يجب يفسد العقد ولاب حنيفة انه 
خيره بيسن عقديسن صحيحين مختلفين فيصح كما فى مسئلة الرومية والفارسية وهذا لان سكناه بنفسه یحالف اسکانه اداد الا 
ترى انه لا يدخل ذالك فى مطلق العقد(هداية » كفاية) '"قوله"': فى شهر واحد: وهوالأول لانه معلوم لانه عقيب العقد واجرته معلومة 
والشهر لا يختلف وانما فسدت فى بقية الشهور لان الإجارة فيها مجهولة والاصل ان كلمة كل اذا دخلت فيما لافاية له يتصرف إلى 
الواحد لتعذر العمل بالعموم واما اذا می جملة شهور معلومة جاز لان المدة صارت معلومة(الجهوهرة التيسرة "قوله": وان لم يسم : 
لان المدة معلومة بدون التقسيم فصاركاجارة شهر واحد فانه جائز وان لم يبين قسط كل يوم ثم يعتبر إبتداء المدة ما “ماه بان يقول من 
شهر رجب من هذه السنة مثلا وان لم يسم شيأ فهو من الوقت الذى استاجره لان الأوقات كلها فى حق الإجارة سواء لذكر الشهر منكورا 
وفى مثله يتعيسن الزمان الذى يعتقب السبب كما فى الايمان كما اذا حلف لايكلم فلانا شهرا بدلالة الحال لان الظاهر من حال العاقسل ان 
يقصد صحة العقد وصحته بذالك لتعينه بعدم المزاحم بخلاف ما اذا قال لله على ان اصوم شهرا حيث لا يتعيسن الشهر الذى يتعقب نسذره 
مالم يعينه لان الأوقات كلها ليست فيه على السواء لان الليالى ليست بمحل له توضيحه ان الشروع فى الصوم لا يكون الا بعزيعة منه وربا 
لا يقترن ذالك بالسبب(عناية) '"'قوله'"': يجوز : يعنى استئجار الحمام والحجام وأخذ اجرقما جائز اماالحمام فلجريان العرف بذلك 
والقياس عدم الجواز للجهالة ولكنه ترك لاجماع المسلمين قال ملؤم مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن واماالحجام فلمسا روى ان 
البى علدو احجتم واعطى الحجام الاجرة وقال بعض العلماء استنجارها وأخيذ اجرقما یکره لقوله عم الحمام شرالبيت وقيل ان . 
للرجال جائزا وللدساء مكروها والصحيح جائز للرجال والنساء والحاجة فى النساء اظهر من الرجال لانن لاتتمكن من ذالسك فى | لافار . 
والحياض و تأويل ما زوى من الكراهة هو ان يدخل مكشوف العورة واما بعد الستر فلا بأس بالدخول وقد صح ان البى علضم دحل 
جام الجحفة والنهى عن كسب الحجام "قوله حَروم ان من السحت عسب القيس ومهر البغى وكسب الحجام قد انتسخ با روى ان رجلا 
اتاه فقال ان لى عيالا وحجاما افاطعم عبالى من كسبه قال نعم فالرخصة بعد النهى دليل انتساخ الحرمة (عناية) "قوله": لايجوز الخ : 
يعنى انه لا يجوز ان يواجر فحلا ليرو على اناث لقوله عليه السلام ان من السحت عسب التيس ولرواية عمر رضي الله عه ان السنى 
ملام فى عن عسب الفحل. والمراد أخذ الاجرة عليه فالمضاف محذوف لان نفس العسب ليس من السحت بل أخذ الاجرة على العسب 
من السحت فانه أخيل الال بمقابلة ماء مهيسن لا قيمة له والعقد عليه باطل لانه يلتزم مالا يقدر على الوفاء به وهو الاحيال لان ذالك لسيس 


فى وسعه وهو يبتو على نشاط الفحل ايضااهداية مع حاشية وكفاية) 
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ولا يجوز الاستئجار على الأذان والإقامة وتعليم القرآن والحج والغناء والنوح ولا تجوز أجارة . 
المشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك وقال أبو يوسف ومحمد : إجارة المشاع جائزة ويجسوز 
استئجار الظئر بأجرة معلومة ويجوز بطعامها وكسوقا عند أبي حنيفة وليس للمستأجر أن يمع 
زوجها من وطئها فإن حبلت كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي من لبنها 

"قوله'": على الاذان: والاقامة والحج وكذ الامامة وتعليم القرآن والفقه لان هذه الأشياء قربة لفاعلها فلا يجوز أخذ الاجرة عليسها 
كالصلوة والصوم فاذا استوجر على الحج عن الميت جاز عن ايت وله من الاجرة مقدار نفقته فى الطريق ذاهيا وجائيا ويرد الفضل 
على الورئة لائه لا يجوز الاستيجار عليه قال فى الهداية و بعض مشائخنا استحسنوا الاستيجار على تعليم القرآن اليوم لانه ظهر التسواین فى 
الامور الدينية فبقاء الامتناع تضييع حفظ القرآ ن قال وعليه الفتوى. وقالوا انا كره المتقدمون ذالك لانه كان للمعلمين عطيات مسن 
بيت الال فى التعليم بطريق الحسبة ومرؤة المتعلمين فى مجازاة الاحسان بالاحسان من غير شرط واما فى زماننا فقد انعدم المعنيان جميعا 
فنقول بجواز الاستيجار كيلا يتعطل هذا الباب ولا يبعد ان يختلف الحكم باختلاف الأوقات الاترى ان النساء كن يخرجن إلى الجماعات فى 
زمن رسول الله يولم وابى بكر رضي الله عنه حتى منعهن من ذالك عمر رضى الله عنه وكان مارآه صوابا وكذا يفتى بجواز الإجارة علسى 
تعليم الفقه وقالا الامام ابوعبدالله يجوز للامام والمؤذن والمعلم أخذ الاجرة لام يحبسون من امور معاشهم بسزف أوقاتم فى هذه الامور 
فكانت الاجرة لوقت لا افعال العبادة. ويجوز على تعليم اللغة والادب بالاجماع ولا يجوز أخذ الاجرة على الجهاد لان الاجيسر اذا حضر 
الوقعة تعيسن عليه الفعل فلزمه ذالك ولايجوز الاستيجار عليه وفى الفتأوى ان لم يوجد غيرهم لايجوز ذالك لان ذالك واجب علينهم 
وان وجد غيرهم جاز واختلفوا فى الاستيجار على قرآة القرآن على القبر مدة معلومة قال بعضهم لايجوز وهو المختار ولكن اجرة مرف 
الوقت جائز وهكذا بغيسر تقرر الاجرة قراءة القرآن وورثاء الميت اعطاء امال بطيب خاطرهم يجوز بغيسر الاختلاف(الجوهرة و كفاية و 
عناية ببصرف) "قوله": على الغناء والتّوح : وكذا سائر الملاهى لانه استيجار على المعصية لاتستحق بالعقد لان عقد الإجارة يستحق 
به تسليم المعقود عليه شرعا ولا يجوز ان يستحق على المرء شئى يكون به عاصيا شرعا كيلا تصير المعصية مضافة إلى الشسر ع(هدايسة › 
كفاية) '"قوله": ولايجوز اجارة المشاع : وصورته ان يؤجر نصيبا من داره أو نصيبه من دار مشتركة من غير الشريك فما ان 
للمشاع وحده لا يتصور والتخلية اعتبرت تسليما لوقوعه تمكينا وهو الفعل الذى يحصل به التمكن ولا تمكن فى المشاع بخلاف البيع لحصول : 
التمكن فيه. فاجاب عن قوهما أو بالتهايؤ وحاصله ان التهايؤمن احكام بواسطة للملك فهومتاخر عن العقد الموجب للملك وهو منعقف 
لانتفاء شرطه وهو القدرة على التسليم ولا يمكن اثباته بالتها يؤ لانه لا يمكن ان يكون ثبوت الشئى مما يتأخر عنه ثبوتلاهداية , عناية) 
"قوله": ويجوز استيجار الظئر: بأجرة معلومة لقوله تعالى: فان ارضعن لكم فآتوهن اجورهن يعنى بعد الطلاق ولان التعامل به كان 
جاريا فى عهد رسول الله ولم وقبله واقرهم عليه واختلف العلماء فى العقود عليه فقيل هو المنافع وهى خدمتها للصبى والقيام به واللسبن 
تبع كالصبغ فى الثوب وهو اختيار شس الائمة السرخسى حيث قال ف المبسوط(وهذا ختار المصئف القدورى) والا صح .ان العقد يرد 
على اللبن لانه هو اللقصود وما سوي ذلك من القيام بمصالحه تبع والمقصود عليه ماهو المقصود وهو منفعة الثدى و منفعه كل عضو علسى 
حسب ما يايق به واستوضح المصنف(صاحب المداية هذه الجهة بقوله ولمذا لوارضعته بلبن شاة لا تستحق الاجرة وبيسن مساهو المخصار 
عنده بقوله والأول اقرب إلى الفقه(عناية) "قوله": من وطئها : مخافة الحبل لان الوطئى حق له الا ترى ان له ان يفسخ الإجسارة اذا لم 
يعلم به صيانة لحقه الا ان المستاجر ان يمنعه من غشيانها فى مازله لان امازل حقه وليس م ان يحبسوا الظثر فى مترهم اذا لم يشرطوا ذالنك 
عليها وا ان تأخذ الصبى إلى منزها لانهم استحقوا عليها العمل وم يستحقوه فى مكان مخصوص وهى مؤتنة عليه وعلى كسوته وحليسه 
فان سرق من ذالك شى لم يلزمها ضمانه لانها اجير خاص(الجوهرة) ش 
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الحم ج 
بالأعذار كمن استأجر دكانا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله وكمن آجر دارا أو دكانا ثم 
أفلس فلزمته ديون لا يقدر على قضائها إلا من شن ما آجر فسخ القاضي العقد وباعها في الدين 
ومن استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر فهو عذذر وإن بدا للمكاري من السفر فليس 
ذلك بعذر. 


ظ كتاب الثة لشفعة: 
الشفعة واجبة للخليط في نفس البيع ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق ثم للجار 
"قوله": تنفسخ الإجارة بالاعذار : وعند شريح تفسخ بعذر وبغيسره عذر لانه عقد على المعدوم كالعارية والحوالة للحاجة ولاحاجة 
إلى اثبات صفة اللزوم وقال الشافعى لاتفسخ بعذر وبغير عذر والا بالعيب لان المنافع عنده بمنزلة الاعيان حتى يجوز العقد عيلها فكانست ‏ 
كالبيع والبيع لا يفسخ بالعذر فكذا الإجارة ولنا ان النافع غيسر مقبوضة وهى المعقود عليها فصار العذر ف الإجارة كالعيب قبل القسبض فى 
البيع فتفسخ به كالبيع اذالمعنى يجمعها وهو عجز العاقد عن المضئ فى موجبه الابتحمل ضرر زائد لم يستحق به وهذا هسو معن العذر 
عندنا(من عناية » وكفاية) "قوله": کمن استاجر : وكذا من آجر دكانا أو دأوام فلس ولزمته ديون لايقدر على قضائها الا بسشمن 
ماآجر فسخ القاضى العقد وباعها فى الديون لان فى الجرى على موجب العقد الزام ضرر زائد لم يستحق بالعقد وهو الحبس لانه قد لا 
يصدق على عدم مال آخر(هداية) "قوله": فسخ القاضى العقد : اشارة إلى انه يفتقر إلى قضاء القاضى فى النقض وهكذا ذكر فى 
الزيادات فى عذر الدين وقال فى الجامع الصغير وكل ما ذكرنا انه عذر فان الإجارة فيه تنتقض وهذا يدل على انه لا يتناج فيه إلى 
قضاء القاضي ووجهه ان هذا جارلة العيب قبل القبض ف المبيع على ما مر فينفرد العاقد بالفسخ ووجه الأول انه فصل مجتهد فيه فلا بد مسن 
الزام القاضي ومنهم من وفق فقال اذا كان العذر ظاهرا لا يحتاج إلى القضاء لظهور العذر وان كان غير ظاهر كالدين يحتاج إلى القضاء 
لظهور العذر(هداية) "قوله": فهو عذر: ولا يجبر على السفر لان فى ذالك ضررا عليه وكذا اذا مرض المكترى لانه لابمكنه السفر الا 
بضرر وكذا اذا ترك المكترى السفر .لعذر يلحقه مثل ان يعزم على ترك السفر فى هذه السنة أو اكترى دارا فى بلد ثم نوى السفر وترك المقام 
فله الفسخ وللمكترى ان يستخلفه عند الحاكم لانه يجوز ان يريد الفسخ لعنی آخر غير ما اظهره وان كان وجد جملا ارخص من مله 
أو دارا ارخص من داره لم يكن له ان يفسخ لانه قدر رضى بالمقدار لمذكور وكذا ليس للموجر ان يفسخ اذا وجد زيادة على الا جرالسذى 
أجرها به لانه قدر رضي بالمقدار المذكور(الجوهرة) "قوله": وان بدا للمكارى : لانه بمكنه ان يقعد و يسبعث بالدواب مع اجره أو 
غلامه ولو مرض المؤجر فكذا واب على روا ا الاصل وف الكرخى هو عذر وهو الاظهر لانه لا يعرى عن ضرر ولانه قد لا يسرضى 
' بخروج غيسره فى دوابه«الجوهرة) "قوله": الشفعة : هى ماخوذة من الشفع وهو الضم الذى هو بخلاف الوتر لانه ضم شى إلى شى" 
وسعى الشفاعة بذلك لاما تضم المشفوع إلى اهل الثواب فلما كان الشفيع يضم الشى المشفوع إلى ملكه سمسى ذلك شفعة(الجوهرة) 
"قوله" : الشفعة واجبة : ای ثابتة اذ لا ياثم بتركها لاما واجبة له لا عليه ولانه يلحقه بدخول غيسره عليه التأدى على وجه الدوام هی 
لغة الضم وشرعا تمليك البقعة جبرا على المشترى يما قام عليه بمثله لو مثليا والا فبقيمته وسببها اتصال ملك الشفيع بالمشسترى بشسركة أو 
جوار وشرطها ان يكون امحل عقارا سفلا كان علوا(الجوهرة , در منتار) "قوله": للخليط : الشفعة واجبة اى ثابئة للخليط فى نفس المبيع . 
اى للشريك ثم للخليط فى حقه كالشرب والطريق ثم للجار يعنى الملاصق قال صاحب الهداية رمه الله افاد هذا اللفظ ثبوت حق الشفعة ‏ 
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مختصرالقدوری محش ا الظهالتوى_ | 
وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط فان سلم ا فليط فالشفعة للشريك . 
في الطريق فإن سلم أخذها بار والشفعة تب بعقد ابيع وتستقر بالإشهاد وقلك بالأعسة إذا 
سلمها المشتري أو حكم ها حاكم ل 


دلكل واحد من هو لاءوافاد الترتيب والدليل على الأول ما روى عن رسول الله ولم اأشقعة لشريك ا قاسم اى قلست الشسافعة 
للشريك اذاكانت الدار مشتركة فباع احد الشريكيسن نصيبه قبل القسمة اما اذا باع بعدها فلم يسبق للشريك الآخخر حق لا فى المدخبل 


ولاف نفس الدار فحينئذ لا شفعة و "قوله عمسم جار الدار احق بالدار والارض ينتظر له وان كان غائيا اذا كات طريقهما و ادا والمسراد 


بالجار الشريك فى حق الدار بدئيل قوله ان كان طريقهما واحدا و قوله ينتظر له سيبه یسل معناه احق عق به عرضا عليه للبيع الا يسرى انسه 
فسر اطق بالانتظار وان كان غائبا ؤاجيب بانه جعله احق على الاطلاق قبل البيع وبعده و قوله ينتظر تفسيسر لبعض ما هله كلمة احق ` 
وهو كونه على شفعته مدة الغيسبة و اعلم ان من "قوله عليه السلام اذا كان طريقهما واحدا المراد به جار هو شريك فى العلريسسق ويقسست 
الحكم فى الشر شرب دلالة .لان الشفعة انما تثبت بالشركة فى الطريق باعتبار الخلط وقد وجدت في الشرب وقول علق وم اجار احق بسسقبه 
قيل يا رسول الله ما سقبه قال شفعته وف رواية الجار احق بشفعة والحديث الأول يدل على ثبوت الشفعةللشريك ف نفس المسع راشان 
لنشريك فى حق المبيع والثالث للجار واعلم ان فى قوله الجار احق بشفعة إن ينبغى ان يكون احق صفة لا إسسم التفضيسل اذ لا جس 


'الشفعة لما دون الجار(عناية » كفاية » شلفى) "قوله '': : للشريك فى انط ريق والشرب : لانه احص بالضرر مسن الجسار والراد م 
الطريسق الذى لا ينفذ فكل اهلها شفعاء ولو مقابلا والمرام بعدم التغاذ ان يكون بحيث ينع اهله من ان يسستطرقه غيسسرهم والشسر 


كشرب فر صفينرلا تجرئ فيه السفن يعنى فلكلل اهل الشرب اى فن ذلك النهر الخاض حق الشفعة (در مختارء شسامى) ""قولبه'": :فان 
سلم :'الشريك حقه فأخذها اجار ای الملاضق ولو ذميا أو ماذونا أو مكاتبا ولو متعددا والملاصق من جانب واحد ولو بشبر كالملاصق مسن 
ثلائة جوانب وما سواء وفى القهستا الملا صق المتصل بالمبيع ولو حكما كما اذا بيع بيت من دار فان اللاصق له ولاقصى الدار فى الشسفعة 


: . سواء لان كل جزء من الدار فى حكم واحد(من درمختار » شامى) "قوله" : تجب بالعقد البييع : يعنى ولو سلم الشفيع شفعته قبل عقسد 
البيع فتسليمه باطل وهو فى شفعته بعد العقد وان سلمها بعد العقد بطلت وان م ي يعم بالبيع عد التسليم لمصادفة الاسقاط حقا واجيسا و فى 


المبسوط ان الشفعة تثبت بالبيع قبل ملك المشترى الا ترىانه لوقال بعت هذه الدار من فلان وقال فلان ما اشتر شعريت كات للشفيع ان ¿ يأخذها 
بالشفعة لنبوت البيع باقرار ألبائع وان لم ينبت ملك المشترى لانكاره وعلى هذا اذاشترى دارا يشرط الخيار تجب الشفعة بخلاف ما اذا كسان 
الخيار للبائع (اججوهرة) "قوله": و سدق تستقربالاشهاد: للشفعة احوال استحقاق وهو بالاتصال بالملك يشرط البيع كما تقدم واستقرار ز لسو 


بالاشهاد وهويعتمدالطلب ابد من طلب الوائة اى من طلب الشفعة على للسارعة نى ف الطاب إلى المواثبة لتلبسه 4ا لان الشفعة تبطل 
. بالأعراض قال عليه السلام الشفعة كحل العقال ان قيدها ثبت وهو كناية عن سرعة السقوط وكل ماهو كذالك ك لابد من دايسل يدل على 


انه اعرض عنه أودام عليه والا شهاد والطلب يدلان على الدوام فلابد منهما ولانه يحتاج إلى اثبات طلبه عند القاضى ولابمكنه الا بالاشسهاد 
وتملك وهو انما يكون بالأخذ اما بتسليم | شترى أو بقضاء القاضى لان املك للمشترى قدتم فلا يتقل إلى , الشفيع الا بالتراضسى أوقضساء 
القاضى لان الملك للمشترى قدتم فلا ينتقل إلى الشفيع الابالتراضى أوقضاء القاضي كما فى الزرجوع والحبة. وتظهر فاندة توقفي السك فى 

الدارالمشفوعة بعدالطلبين اى تسليم المشترىالدار إلى الشفيع أوحكم الحاكم اذابساع داره المس ستحق 4االشفعة أو بيعست داردسب 
الدارللشفوعة قبل حكم الحاكم أوتسليم لمخجاصم لانورت عنه فى الصورة الأولى وهى ما اذا مات الشفيع بعد الطلييسسن لانسه لم ملكا 
المورث فكيف يسورث عنه. وبطل شفعته فى الثانية اى فى الصورة الثانية وهى ما اذا باع داره امُستحق إنا الشفعة وقدزال علكه عمايستحق 


به الشفعة ويأخذ قبل ان يأخذها فلم يسبق السبب قبل ان ينبت الحكم فلا ينبت الحكم ولايستحقهافالثالئة ی الايستحق الدارالق بيعسست 


بالشفعة فى الصنورة الثالثة وهى مااذا ببعات داريجدب الدارالمشفوعة “لانه 0 يملك المث فوعة فكيف يمك ها غير ها(عنايةءهداية ,فاية) 
ه15 





وإذا علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة ثم ينهض منه فيشهد على البائع إن 
كان المبيع في يده أو ,على المبتاع أو عند العقار فإذا فعل ذلك استقرت شفعته ول تسقط 
بالتأخير عند أبي حنيفة وقال محمد إن تركها من غين عذر شهرا بعد الإشهاد بطلست شفعته 
والشفعة واجبة في العقار وإن كان ثما لا يقسم كالحمام والرحي والبئر والدورالصغار ولاشفعة 
في البناء والنخل إذا بيع بدون العرصة ولا شفعة في العروض والسفن. والمسلم والذمي في 
الشفعة سواء وإذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت فيه الشفعة ولا شفعة في الدار التي يتروج 
الرجل عليها أو يخالع المرأة يما أو يستأجر يما دارا أو يصالح ها عن دم عمد أو يعتق عليها عبدا 
أو يصالح عنها يانكار أو سكوت فإن صالح عنها ياقرار وجبت فيها الشفعة _ 
"قوله": واذا علم. الخ : اعلم ان لمطالبة على ثلاثة أوجه احدها طلب الموائبة اى طلبها على وجه السرعة والمبادرة وهو ان يطليها كما 
علم ای على فور علمه بالبيع من غير توقف سواء كان عنده انسان أولم يكن » واذا علم بالبيع وهو بمحضر من المشترى فالجواب واضصحح 
ان يطلبها وكذالك ان كان بمحضر من الشهود ينبغى له ان يشهدهم على طلبه وكذالك لو لم يكن بحضرته احد حین سمسع ينبغوله ان 
يشهدهم على طلبه وكذالك لو.لم يكب حضرته احد حيسن مع ينبغى ان يطلب الشفعة والطلب صحيح هن غيراشهاد والاشهاد لمخالفة 
الجحود فينبغى له ان يطلب حتى اذا حلفه المشترى امكنه ان يحلف انه طلبها كما سمع. ولو بلغ الشفيع البيع وم يطلب بطلت الشفعة لان 
حق ضعيف يبطل بالاعراض فلا بد من الاشهاد وثانيها طلب التقرير والاشهاد لانه محتاج اليه لاثباته عند القاضى ولا يمكن الاشهاد 
.والتقرير وثالثها طلب الخصومة ولا تسقط الشفعة بتاخير هذا الطلب عند ابى حنيفة وهو رواية عن ابى يوسف وقال محمد ان تركها 
شهرا بعد الاشهاد بطلت وهو قول زفر معناه اذا تركها من غيسر عذر لانسهم اإجعوا على انه اذا تركه عرض أوحبس أو غير ذلك م 
بمكنه الت وكيل بهذا الطلب لاتبطل شفعة وان طالت المدة(هداية > عناية » كفاية) '"قوله'": والدور الصغار : سواء كان سفلا أوعلوا 
ولا شفعة فى البناء والنخل اذا بيع دون العرصة لانه منقول لاقرار له وهذا بخلاف العلو حيث يستحق بالشفعة ويسستحق بسه الشفعة ى 
السفعل اذا م يكن طريسق العلوفيه فاما اذا كان طريق العلوفيه كان استحقاق الشفعة بالشركة فى الطريق لا بانجأورة فلم يكن نظيسسر 
البناء والنخل لان الو بما له من القرار التحق بالقرار(الجوهرة) "قوله": والسفن : وقال مالك تهب الشفعة فى السفن لانها تكن كالعقار 
ولنا "قوله عليه السلام لاشفعة الا فى ربع أو حائط ولا السفن منقولة كالعروض ولا شفعة فى النقول لان الملك فيه لايدوم كدوامه فى 
العقاررالجوهرة) '"قوله": سواء : وقال ابن الى ليلى الشفغة رفق شرعى فلا يستحقها من ينكر الشرع وهو الكافر ولنا العمومات مسن 
غير فصل والا ستواء فى السبب والحكمة وهى دفع ضرر شوء الجوار وذالك يقتضى وذالك يقتضى الاستواء فى الاستحقاق ولهذا قلا 
يستوى فيه الذكر والانثى والصغير والكبيسر وقال لاشفعة للصغيسر لانه لايتضرر بسوء انجأورة قلنا ان ان لم يتضرر فى الخال يتضسرر لى 
المآل ويستوى الباغى والعادل والحر والعبد اذا كان ماذونا أومكاتبا فان كان البائع غير المولى فللعبد الماذون الشفعة مدي ونا كان أولا 
وان كان هوالمولى فان كان عليه دين فله ذالك والا فلا وهذا لان الأخذ بالشفعة بمتزلة الشراء وشراء العبد الماذون المديون من المولى 
جانز دون غيرههعناية) "قوله": ولا شفعة : لان الشفعة عندنا انما تجب فى مبادلة المال بالمال لا بينا وهذه الاعواض ليست باموال 
يجاب الشفعة فيسها خلاف المسروع وقلب الموضوع (صاحب الهداية) و قوله خلاف المشروع لان الشفيع لا يقدر على تليك هذه 
الأشياء للمشترى حتى يتملك ثل ما تملك به(هداية ‏ عناية) "قوله": أو يصالح عنها : لان المدعى عليه يزعم انما لم تزل عن ملكه 
وانه لم بملكها بالصلح وانما دفع العوض لاقتداء اليميسن وقطع الخضومة واما اذا ضالح عليها وجبت الشفعة لان فى زعم المدعى ان ما 
بأخذه عوض عن حقه ومن ملك دارا على وجه المعأوضة وجبت فيها الشفعةرا+جوهرة) 
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مختصرالقدوری | محشى ١ ١‏ المظهرالنورى | 
إن تقدم الشفيع إلى القاضي فادعى الشراء وطلب الشفعة عنها فإن 
اعرف بملكه الذي يشفع به وإلا كلفه إقامة البينة فإن عجز عن البينة استحلف المشتري بالله ما 
يعلم أنه مالك للذي ذكره ثما يشفع به فإن نكل عن اليمين أو قامت بينة سأله القاضي هل 
ابتاع أم لا ؟ فإن أنكر الابتياع قيل للشفيع أقم البينة فإن عجز عنها استحلف المشتري بالله ما 





اتبا ع أو بالله ما يستحق على هذه الدار شفعة من الوجه الذي ذكره وتجوز المنازعة في الشفعة 
وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي فإذا قضى القاضي له بالشفعة لزمه إحضار الغمن 
"قوله": سال القاضى.: ذكر سوال القاضى الخصم عقب طلب الشفيع ولي كذلك بل القاضئ يسأل أؤلا الشفيع عن موضع السدار 
وحدودها لدعواه فيننها حقا فلا بد من الغلم يما ثم هل قبض المشترى الداز اذ .لو لم يقبض لم.تصح دعواه عليه ما لم يحضر البائع ثم عن سبب 1 
شفعته وحدوده ما يشفع به فلعل دعواه بسبب غيسر صالح أو هو حجوب بغيره ثم متى علم وكيف صنع فلعله طال الزمان أو اعسرض ثم 
عن طلب التقريسر كيف كان وعند من اشهد وهل كان اقرب ام لا فاذا بينسن ول يخل بشرط ثم دعواه زاقبل على الخصم فس اله زيلعسى 
ملخصا , شامى) "قوله": فادعى الشراء : وصورة ذلك ان يقول الشفيع للقاضی ان فلانا اشسترى دارا وین مصرها وتحلها 
وحدودها رانا شفيعها بدارى وبين حدودها فمره بتسليمها إلى وانما بيسن هذه الأشياء لان الدعوى انما تصح ف المعلوم واعلام العقسار 
ذه الأشياءرفاية) "قوله": والا كله :ای ان انكر ان يكون شفيعها فانکز سبب شفعته بان كان المدعى ادعى الشفغة بسبب الجوار 
والمدعى عليه انكر ان يكون المدعى جارا للدار المشتراة وان يكون الدار التى بجنب. الداز المشتراة ملك المدعى فالقول قوله وان كانت تلك 
الدار فى يدالمدعى وعلى المدعى ان يقيم البيئة على ان تلك الدار ملكه لان اليد مختملة يحتمل ان يكون يد ملك ويحتمل ان تكون يد اجسارة 
أوعارية والحتمل لايصلح حجة واقصى مافيه ان الظاهر ان يده يد ملك .ولكن الظاهر يكفى البقاء ماکان على ماکان ولا يكفى لاستحقاق 
امر لم يكن وخاجة الشفيع إلى الاستحقاق على المشترى والظاهر لايكفى لذل ك(اية) "قوله": استحلف : معناه استحلف بطلب الشفيع 
لانه ادعى عليه معنى لواقربه لزفه ثم هو استحلاف على ما فى يد غيسره فيحلف على العلم هذا قول الى يسوسف وعن محمد اف على 
البعات لان المدعى يد عى عليه استحقاق الشفعة بهذا السبب وصار كما لوادعى الملك بسبب الشراء أو غيسره وهو ينكر وهناك بحلسف 
على البعات كذا ههنا(هداية »> كفاية) "قوله": أستحلف المشترى : فهذا على الحاصل والأول على السبب وقد استوفينا الكلام فيه فى 
الدعوى و ذكرنا الاختلاف بتوفيسق الله وهو ما ذكره فى فصل كيفية اليميسن والاستحلاف من كتاب الدعوى بقوله عيحلف على 
الحاصل فى هذه الوجوه إلى ماقال وهذا قول ان حنيفة و محمد رجمهمالله واما على قول ابی يسوسف رجه الله بحلف فى جميع ذالك علسى 
السب ب(هداية » كفاية) فائدة : ان الشفعة تبطل بترك الطلب بعد وصول الخبر اليه وانما يسأله القاضى عن وقت الاخبار أو وقت العلم حتىق 
يرى القاضى ان المدة حل تطأولت من وقت العلم إلى وقت الرافعة إلى القاضى فان عند الى يوسف و محمد رجمهمالله اذا تطأولت المدة 
فالقاضى لايلتقت إلى دعواه وعليه الفتوى(كفاية) "قوله": من الوجه الذى ذكره : إى من الوجه الذى قاله الشفيع ان اشستريت أو 
حصلت لى بافبة والعوض ويحتمل ان تكون افاء فى ذكره راجعة إلى السيب اى لإيستحق على الشفعة بالسيب الذى ذكره وهو اخلط ل 
بعض الببع أو فى حت البيع أو باجوار وان قال المشترى للقاضى حلف الشفيع انه يطلب طلبا صحيحا وانه طلبها ساعة علمه باش راء ان 
غير تاخيسر فانه انما طلبها بعد سكوته أو قيامه من امجلس فانه يحلفه(الجوهرة) "قوله": وتجوز المنازعة : وان ل يحضر لان الثمن 
انما يجب بعد انتقال الثمن لان الشفيع قد يكون مفلسا فيتعججل ملك المشترى ويتاخر عنه الفمن واذا قضى القاضى بالدار للشفيع #المشترى 
ان يجبسها حبق يستوق امن من الشفيع وان طلب الشفيع اجلا فى تسليم القمن اجل يسوميسن أوثلثة فان سلم والا حبس القاةلى ل 
الجن حقى يدقع الدمن ولا ينقض الأخل بالشفعة لان ذالك جنزلة اليع والشراء فلا يفسخخه بعد نفوذ حكمه بذاك رالجوهرة) س و" 
فضي القاضى للشفيع فللمشترى ان يسه حتى يستوف الثمن ويغذ القضاء عند محمد ايا لانه فصل مجتهد فيه ووجب عليه امن ليحن 
فيه فلوا خراداء الثمن بعد ما قال له ادفع الثمن اليه لاتبطل شفعة لانما تاكدت بالخصومة عند القاضي(هداية) 
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وللشفيع أن يرد الدار بخيار العيب والرؤية فإن أحضر الشفيع البائع والمببع في يده فله أن 
يخاصمه في الشفعة ولا يسمع القاضي البينة حتى يحضر يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهد منه ويقضي 
بالشفعة على البائع ويجعل العهدة عليه وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم بالبيع وهو يقبدر 
على ذلك بطلت شفعته وكذلك إن أشهد في المجلس ولم يشهد على أحد المتعاقدين ولا عند 
العقار وإن صالح من شفعته على عوض أخذه بطلت شفعته ویرد العوض وإذا مات الشفيع 
بطلت شفعته وإن مات المشتري لم تسقط 


ناقوله" : وللشفيع ان يرد : لانه بمنزلة المشترى فان تمان امشترى قدرآها وابرا البائع من العيب لابسسبطل خيار الشسفيع فى السرد 
بالعيب(الجوهرة) "قوله": فله ان يخاصم : لان اليه له ولايسمع القاضى البينة حتى يحضر المشترى فيفسخ البيع بمشهد منه ويقضيى 
بالشفعة على البائع وتجعل العهدة عليه لان المبيع اذا كان في يد البائع فحقه متعلق به لان له حبسه: حي بستوف الثمن وانما لم يسسمع البينسة 
حتى يحضر امشترى لان الملك له وان كانت الدار قد قبضت لم يعتبر حضور البائع لانه قد صار اجنبيالا يد له ولا ملسك (الجوهرة) 
"قوله": | فيفسخ البيع بمشهد منه : صورة الفسخ ان يقول فسخت شراء المشترى خاصته ولا يقول فسخت البيع لئلا يبطل حسق 
الشفعة لها بناءعلى على البيع فتحول الصففة اليه فيصير كانه المشترى منه وهذا يرجع بالعهدة عليه اى على البائع بخلاف مااذا كان قد قبضه 
المشترى وأخذه من يده حيث تكون العهدة على المشترى والعهدة هي ضمان الثمن عند استحقاق المبيع(الجوهرة) "قوله": بمشهد منه 
: وهى ان البيع اذا كان ينفسخ لا بد من حضوره ليقضى بالفسخ عليه اى يكون اشتراط حضور المشترى معلوما بعلتين بعلة انه يصير 
مقضيا عليه فى حق الملك لانه ذكر قبل هذا بقوله لان الملك للمشترى واليد للبائع والقاضى يما للشفيع فلا بدمن حضورا , وبعلةانه 
يصير ف حق الفسخ كما ذكرنا ههنا ليقضي بالفسخ عليه والقضاء علي الغائب لايجوز ملكا أوفسخا فلا بد من خضوره(كفاية) 
"قوله": ويجعل العهدة على البائع : قبل تسليم المبيع إلى المشترى والعهدة على المشترى بعد التسليم وفى التاترخانية اذا كان المشترى نقدا 
الثمن وم يقبض الدار حتى قضي لشفيع بالشفعة فنقد الشفيع الثمن للمشترى فالعهدة عليه وان للبائع فالعهدة عليه«در مار » شامى) 
"قوله": بطلت شفعته: لاعراضه عن الطلب وهذا لان الاعراض انما يتحقق حالة الاختيار وهي عند القدرة فالاعراض يتحقق عند 
القدرة حتى لوسمع وهو فى الضلوة فترك طلب الموائبة فهو على شفعته(هداية › عناية) واذا ترك الشفيع الاشهاد: فان قيل جعل ترك الاشهاد 
ههنا مبطلا للشفعة وذكر قبل هذا فى باب طلب الشفعة ان الاشهاد ليس بلازم ولا لم يكن الأشهاد شرطا لازما لم يكن تركه مبطلا للشفعة 
فما وجه التوفيق بينهما قلنا يحتمل ان يزيد بمذا الاشهاد نفس طلب الموائبة ولكن لما كان طلب الموائبة لاينفك عن الاشهاد فى حق علسم 
القاضي سمي هذا لطلب اشهاد فحاصله واذا ترك الشفيع الاشهاد اى طلب الموائبة(فتح القدير ) "قوله": بطلت الشفعة ويرد 
العوض : اما بطلان الشفعة فلان حق الشفعة ليس بحق متقرر ف انحل لانه مجرد حق التملك وما ليس بحق متقرر فى امحل لايصح الاعتياض 
عنه واما رد العوض فلانَ حق الشفعة اسقاط لايتعلق بالجائز من الشرط يعنى الشر الملائم وهو ان يعلق اسقاط بشرط ليس فيه ذكسر المسال 
مدل قول الشفيع للمشترى سلمتك شفعة هذه الدار ان اجرتنيها أواعرتنيها. واذا كان التعليق بالشرط الملائم لا يجوز فبالفاسد هو ٠‏ 
ذكر المال أولى(عناية) '"'قوله": واذا مات الشفيع : قبل الأخذ بعد الطلب أو قبله بطلت شفعته خلافا للشافعى لانما جرد حق التملك 
وهو لايسبقى بعد موت صاحب الحق فكيف يورث ولو مات بعد القضاء لاتبطل لاما تملك بالأخذ بالتراضي وبقضاء القاضى(درمختار › 
شامى) '"قوله": لم تسقط : لان المستحق باق ول يتغيسر سبب حقه بخلاف موت الشفيع فان السبب الذى كان يأخذ به الشفعة يزول 
بموته وهو ملكه وقيام السبب إلى وقت الأخذ شرط وهذا لوباع ملكه قبل ان يأخذ المشفوع لم يكن له ان يأخذ بالشفعة فكذا اذا زال بموته ٠‏ 
والثابت للوارث جوار أوشركة حادث بعد البيع فلا يستحق به الشفعة * ولا يباع فى دين | شتری ووصيته ولو باعه القاضى أو الوصى 
أو أوصى المشترى فيها بوصية فللشفيع ان يبطله ويأخذ الدار لتقدم حقه ولهذا بنقض تصرفه فى حياته(كفاية » هداية) 1 
ااا 





وإن باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت شفعته ووكيل البائع إذا باعوهو 


الشفيع فلا شفعة له وكذلك إن ضمن الشفيع الدرك عن البائع ووكيل المشتري إذا اماع وهو 
الشفيع فله الشفعة ومن باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع فإن أسقط البائع الخيار وجبت الشفعة 
ومن اشترى بشرط الخيار وجبت الشفعة ومن ابتاع دارا شراء فاسدا فلا شفعة فيها ولكل واحد 
من المتعاقدين الفسخ فإن سقط الفسخ وجبت الشفعة وإذا اشت شترى ذمي دارا بخمر أو ختزيسر 


وشفيعها ذمي أخذها شل الخمر وقيمة الخزير وإن كان شفيعها مسلما أخذها بقيمة الخمر والختزير_ 


"قوله": وان باع ال : هذا اذا كان البيع باتالزوال سبب الاستحقاق قبل التملك وهو الاتصال بملكه وسواء باع وهو علم بشراء الشفوغة أو 
لم يعلم فان كان بيعه بشرط الخيار له قبل ان يقضى له بالشفعة م تبطل شفعته لان خياره يمع زوال ملكه فيسيقى الاتصال وها اذا اخصار فسايخ 
البيع وكذا اذا طلب الشفعة فى مدة الخيار فذالك منه نقصن للبيع وله الشفعة(الجوهرة) ''قونه": وكيل البائع : ذكر الاصل اى الامرالكلى 
وهو ان من باع عقارا هو شفيعه كالوكيل بالبيع أو بیع له كرب الال اذا باع المضارب دارامن المضاربة ورب الال شفيعها فلا شفعة له ومن اشسترى 
لوكيسل المشترى أواشترى له كال وكيل بالشراء فله الشفعة لما ذكر فى الكناب وهو ان الأول يسعى فى نقض هاتم من جهته وهسو الييع والفسان 
ليس كذالك لان أخذه بالشفعة كالشراء فى كوفا رغبة ف المشفوعة والشفعة انما تبطل فى الرغية عنها وكذالك اى كوكيسل البسائع لوضمن 
المشترى الدرك رجل عن البانع وهو الشفيع فلا شفعة له لان ام ابيع اا كان من جهته حيث لم يسرض المشترى الا يضمانه فكان الا خحذ بالشسفعة 
سعيا ف نقض ماتم من جهته (عناية) '"قوله" : وجبت الشفعة : لانه زال المانع عن الزوال ويشترط الطلب عند سقوط الخيار فى الصسحيح لانسه 
اذا اسقط اخيار لزمه البيع(الجوهرة) '"قوله" :وان اشترى الخ : لانه لا ينع زوال الملك عن المبيع اجماعا واذا أخيذها الشفيع فى الثلاث وجب 
ابيع لعجزالشترى عن الرد ولاخيار للشفيع لانه تثبت بالشرط وهو للمشترى دونه(الجوهرة) "قوله": ومن ابتاع : اما قبل القسبض فلعام . 


: زوال ملك البائع وبعد القبض لاحتمال الفسخ وحق الفسخ ثابت بالشرع لدفع الفساد وى اثبات حق الشفعة تقريسر الفساد فلا يجوز بخلاف ما 


اذا كان الخيار للمشتزى ف البيع الضحيح لانه صار اخص تصرفا وف البيع الفاسد ممنوع عنه واعلم ان المراد من الفسساد أذا كسان بعد اتعقاده 


صحيحا فحق الشفعة باق على حاله الا ترى ان النصرائ ا اشترى من نصران دارابخمر ولم يتقابضا اسلما أو اسلم احدثما أو قسبض الدار وم 


يقبض الخمر فانه يفسد البيع وحق الشفيع فى الشفعة باق لان فساده بعد وقوعه صحيحا(هداية › عناية) "قوله" :فان سقط : بان باع المشسترى 
من آخر وجبت الشفعة لان امتناع حق الشفعة انما كان لبؤت حق الفسخ فاذا سقط حق الفسخ وجبت الشفعة وللشفيع ان يأخذ بالبيع السائن 
بالثمن المذكور أو ينقض البيع الثائ ويأخذه بالبيع للأول بقيمته فان قيل اذا تقض البيع الثاين صار كان لم يكن فيعود حق البائع فى النقض فلا يكسون 1 
للشفيع حق الا خذ كما قبل البيع الثين لانه منتقض من الاصل قلنا ان البيع صحيح مزيل للك المشترى وانما يتتقض ق الشفيع فما يكسون مسن 
مقتضيات حق الشفيع لايصلح ان يكون مبطلا حقه فى الا خذ بالشفعة لان انتقاض البيع الثئن اغا كان تى الشفيع فلا ثبت فلا يست الانتقساض 
على وجه يسبطل به حق الشفعقركفايق "قول ": أخذها : بمثل الخمر وقيمة ا لحري ر لان الخمر من ذوات الامثال ولكن الخزير لسيس مسن 


: ذوات الامثال وهذا أخذها ثل الخمر وقيمة ازير كما لواشتراها بشاة أو عبد فان اسلم الذمى قبل ان يأخذها بالشفعة فله ان يأخسذها بقيمة 


الخمر لعجزه عن تسليم الخمر لعجزه عن تسليم الخمر"قوله فوله" : أخذها بقيمة : : واما الخنزيسر فظاهر لانه من ذوات القيم وكذ الخمر لامفاع 
التسليم والتسلم فى حق المسلم فالتحق بغير بغير الى ولايقال قيمة الختريسر تقوم مقام الختريسر فوجب ان يحرم على المسلم تقليكه بخلاف قيمة 
اخم ر على ماعرف فى موضعه لانا تقول اغا يحرم عليه ملیکها اذا كانت القيمة بدلا عن الختزيسر اما اذا كانت بدلا عن غيسره وهي ههنا بسدل 


عن الدار وطريسق معرفة قيمة الخمر والخويسر الرجوع إلى ذمى اسلم أو فاسق تاب فان وقع الاختلاف فى ذالك فالقول الشترى بعشل ملا اذا 


اختلف الشفيع والمشترى ف مقدار الثمن * واا اذا كان شفيعها مسلما وذميا أخذ المسلم نصفها بنصف قيمة الخمر والذمى نتصفها مشل الخمسر 
اعبارا للبعض بالكل. فلو اسلم الذمى أخذها بنصف قيمة الخمر لعجزه عن تيك الخمر وبالاسلام يتاكد حقه لا ان يسبطل. 
-994؟ - . 





ولا شفعة في الهبة إلا أن تكون بعوض مشروط وإذا اختلف ف الشفيع والمشتري في الشمن فالقول 
قول المشتري فإن أقاما البينة فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمد وقال ابويوسف رحمه الله 
تعالى البينة بينة المشترى وإذا ادعى المشتري شنا أكثر وادعى البائع أقل منه وم يقفبض الثمن 
أخذها الشفيع بما قال البائع وكان ذلك حط عن المشتري وإن كان قبض الثمن أخذها با قال 
المشتري ولم يلتفت إلى قول البائع وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن يسقط ذلك عن 
الشفيع وإن حط عنه جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع 


"قوله'": ولا شفعة فى الهبة : لان الشفعة شرعت “ف المبادلة المالية بخلاف الهبة لانه لا عوض فيها رأسا الا ان تكون الحبة بعوض مشسروط 
فى العقد ولا بد من القبض فانه اذا وهب دار الرجل على ان يهب له الآخر الف درهم فلا شفعة للشفيع ما لم يتقابضا وبعسد التفابض يب 
للشفيع فيها لشفعة ولا بد ان لا يكون الموهوب ولا عوضه شائها لانه هبة إبتداء لان الهبة بشرط العوض تبرع إبتداء و معأوضة انتهاء بحلاف ما 
اذا لم يكن العوض مشروطا ف العقد فانه لا تغبت الشفعة لا فى الموهوب ولا فى العوض ان كان العوض دارا لان كل واحدة مسهما مطلقة عن 
العوض الا انه اثيب عوض منها فامتنع الرجوعكفاية و عناية) "قوله": قول المشترى : مع بمينه والشفيع بالخيار ان شاء أخذ بالثمن الذى 
قاله المشترى وان شاء ترك هذا اذا لم يقم الشفيع بينة فان اقام الشفيع بينة قضي بما(اجوهرة) "قوله": بينة المشترى : لاها اكثر انباتا فصار 
كبينة الائع يعنى لو اختلف البائع والمشترى فى مقدار النمن واقاما الية كانت البينة بدسبة لانم يبت الزيادة وهكذا بنية الوكيل معتسيرة لامسن 
المؤكا ل وما انه لا تنافى بينهما فيجعل كان الموجود بيعان وللشفيع ان يأخذ بايهما شاء(هداية مع حاشسية) "قوله" : واذا ادعى المشترى 
الخ : اذا اختلف البائع والمشترى فى الثمن فاما ان يكون مقبوضا أو غيسر مقبوض أو يكون القبض غير ظاهر يعنى غيسر معلوم للشفيع فان 
كان غير مقبوض فاما ان يدعى البائع أو اكثر فان كان اقل أخذها الشفيع با قال البائع وكان ذالك حطا عن المشترى يعنى ان الامر ان كان على 
ما قال البائع فقد وجبت الشفعة به وان كان على ما قال المشترى فقد حط البائع بعض الثمن وهذا الخط يظهر فى حق الشفيع * ووجه آخسر إن 
التملك على البائع بايجابه لانه لو ل يقل بعت لا يثبت للشفيع شئى الا ترى انه لو اقر بالبيع وانكرا المشترى ثبت له حق الا خذ واذا كان وايهما 1 
فکل ظهر ان الثمن ما يقوله الآخر قيأخذها الشفيع بذالك » وان اختلفا فسخ القاضي البيع بينهما على ما عرف و يأخذها الشفيع بقوله البائع لان 

فسخ البيع لاوجب بطلان حق الشفيع وان كان الفسخ بالقضاء لان القاضي نصب ناظراللمسلميسن لا مسبطلا لحقوقهم (عناية , هداية) 
"قوله": وان كان الخ : لانه لما استوفى الثمن انتهى حكم العقد وخرج هو من البيسن وصار هو كالاجنبى وبقى الاخدلاف ين المشترى 
والشفيع وقد بيناه بقوله واذا اختلف الشفيع والمشترى الل(هداية) "قوله'"': : واذا حط : اى حط البائع بعض التمن عن المشترى يظهسر فى حق 
الشفيع فيأخذ بالباقى وكذا هبة البعض الا اذا كانت بعد القبض اى قبض الثمن لانه صار عينا بالتسليم فلا يسترد الشفيع شيا اما قبله فيسترد لافنا 
- هبة دين. ولو حط وكيل البائع اى بالبيع لا يلتحق باصل العقد فلا يظهر فى حق الشفيع اى وان صح حط وبرئ المشترى لان الوكيسل يضمن ما 
خط فكانه هبة مبتدأة(درمختار » شامى) '"قوله": وان حط عنه جميع الثمن : اى حط الكل لايظهر فى حق الشفيع لان حط الكل لا يلتحسق 
باصل العقد والا بقى العقد بلان وهو فاسد ولا شفعة فى الفاسد لكن حط الكل بكلمة واحدة اما اذا كان بكلمات يأخذ بالاخيسرة قلت ووجهه 
انه كلما حط شيأ يلتحق بالعقد ؤيصيسر الثمن ما بقى فاذا حط جميع ما بقى يكون حط لكل الثمن وهو ما بقى فيأخذه بهرشامى) فائدة : ان هة 
الكل لا تظهر فى حق الشفيع مطلقا فهل يأخذ بالمسمى أو بالقيمة لم ار نقلا صريحا و فى الظهيرية شرى دارا بالف ثم تصدق يما على الشسترى 
يأخذها الشفيع بالقيمة الا ان يكون بعد قبض الالف فعلى قياسه يقال ان وهب كل الثمن قبل القبض يأخذ الشفيع بالقيمة والا فبالثمن. ملخصا 
اقول الخط والهبة والابراء اذا كانت قبل القبض فلو كانت فى بعض الثمن تظهر فى حق الشفيع ولو فى كله فلا واذا كانت بعد القبض فالحط والهبة 
على هذا التفصيل واما الابراء عن الكل أو البعض فلا يصح(شافى) 
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على عدد رۇوسهم ولا يعتبر باختلاف الأملاك ومن اشترى دارا بعوض أخذها الشفيع بقيمسه 
وإن اشتراها مكيل أو موزون أخذها بمثله وإذا باع عقارا بعقار أخذ الشفيع كل واحد مهما 
بقيمة الآخر وإذا بلغ الشفيع أنها بيعت بألف فسلم الشفعة ثم علم أا بيعت بأقل من ذلك أو 
بحنطة أو شعير قيمتها ألف أو أكثر فتسليمه باطل وله الشفعة وإن بان اما بيعت بدنائير قيمتها 
ألف فلا شفعة له وإذا قبل له إن المشتري فلان فسلم الشفقة ثم علم أنه غيره فله الشفعة 
"قوله": لم تلزم : الزيادة للشفيع قد ثبت له حق الأخذ بالقدر المذكور في حال العقد والزيادة انها هي بتراضي هما وتراضي هما لا 
يجوز فى اسقاط حق الغيررالجوهرة) '"قوله": على عدد رؤسهم : وقال الشافعى على مقادير الانصباء وصورته دار يمسن ثلشة 
لاحدهم نصفها وللآخر نصفها وللآخر ثلثها وللآخر سدسها فباع صاحب النصب جنيع نصيبه وطلب الشريكان الشفعة قضى يما بينهما 
نصفين عندها وقال الشافعى اثلاثا ثلناها لصاحب التلث لصاحب السدس ولو حضر واحد من الشفعاء أو لا واثبت شفعته فان القاضي 
يقضي له بجميعها ثم اذا حضر شفيع آخر واثبت الشفعة قضي له الدار(الجوهرة) "قوله": بقيمة : اي بقيمة العرض عندنا وقال امل 
المدينة يأخذها بقيمة الدار دفعا للضرر عن المشترى بوصول قيمة ملكه اليه ولنا ان الشفيع ملك به المشترى والمثل نوعان كامل وهو المثل 
صورة ومعنى وقاصر وهو المثل معن ركفاية) '"قوله": أخذها بمثله : لقدرته على المثل الكامل لاما من ذوات الامثال وهذا لان الشرع 
اثبت للشفيع ولاية التمليك على المشترى بمثل ما تملكه فبراعى بالقدرالممكن كما فى لااتلاف فانه عند تعذر اداء العيسن يرد المثل فيما له 
مثل والقيمة فيما لا مغل له واعلم ان العددى المتقارب من ذوات الامثال وان اشتراها بعرض أخذها بقيمة العرض لعجزه عن المثل الكامسل 
لانه من ذوات القيم ولئن كان بيع الشنى بالقيمة فهو فى مال البقاء فصار كما لواستحق احد العبدين ويعتبر قيمة العسرض وقست الشسراء 
لأوقت الأخذ بالقيمة(كفاية , هداية مايق ""قوله"': كل واحد منهما : هذا اذا كان شفيعا لهما اما اذا كان شفيعا لواحد منهما أخذه 
بقيمة الآخر(الجوهرة) "قوله": فتسليمه باطل : وله الشفعة لان فى التبليغ غرورا ولانه يقدر على دفع مادون الالف ولا يقسدر علسى 
الالف وقد يقدر على دفع الحنطة والشعير ولا يقدر على دفع الالف(الجوهرة) "قوله": فلا شفعة له : اذا سلم ولكنه ان كان قيمتها 
اقل من الف فله الشفعة وقال زفر له.الشفعة سواء قيمتها كان الفا أواكثر أو اقل ثم فى الوجهين عنده انما جنسان مختلفان(الجوهرة) 
فائدة : قيل للشفيع انها بيعت بالف فسلم ثم علم انها بيعت باقل بحنطة أو شعير أو عددى متقارب قيمة الف أو اكثر فلبه الشفعة لان 
التسليم كان لاستكثار الثمن فى الأول أو لعدم قدرته على الدراهم فى الثاين فلا يلزم منه التسليم منه ولو بان انما بيعت بدنانير أو بعروض 
قيمتها الف فلا شفعة والفرق بينهما اى بين العروض وبين الحنطة والشعير والعددى المتقارب ان العرض قيمى والواجب فيه القيمة وهسى 
دراهم أو دايز فلا يظهر فيه اليتسير وذاك مثلى يسوخذ بمئله فرعا يسهل عليه لعدم قدرته على الدراهم واما الفرق فى مسئلة الدنانيسر 
فلانهما كما فى العناية جنس واحد ف المقصود وهو الثمنية عندنا ومبادلدة احدها بالآخر متيسرة غادة وقال زفر له الشصفعة لاختلاف 
الجنس. تنبيه : اخبر ان الشمن عروض كالثياب والعبيد فبان انه مكيل أو موزون أو اخبر انه مكيل أو موزون فبان انه جدس آخسر مه 
فهو على شفعة وان بان انه جدس آخر من عروض أو فضة أوذهب كتيمة ما بلغه فلا شفعة لعدم الفائدةرشامى زيلعسى) "قوله": واذا 
قيل له : لان الانسان قد يصلح له مجأورة زيد ولا يصلح له مجأورة عمرو فاذا سلم لمن يسرضى بجواره لم يكن ذالك تسايما فى حق 
غيره واذا قيل له ان المشترى زيد فسلم ثم علم انه زبد وعمرو ضح تسليمه لزيد وكان له ان يأخذ نصيب عمرو لان التسليم لم يوجسد فی 
حقه وان بلغه انه اشترى نصف الدار فسلم ثم علم انما اشتريت كلها فله الشفعه وان بلغه انما بيعت كلها فسلم ثم بان أن الذى بيع نصفها 
٠‏ فلا شفعة له لانه اذا سلم فى جميعها كان مسلما فى جزء منها فيصح تسليمه فى القليسل والكثير قال فى الذخيسرة هذا حمول على ما اذا 
كان تن النصف بالالف اما اذا اخبر انه اشترى الكل بالف ثم بان انه اشترى النصف بخمس فائة فانه على شفعة(الجوهرة) ش 
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ومن اشترى ذارا لغيره فهو الخصم في الشفعة إلا أن يسلمها إلى الموكل وإذا باع دارا إلا مقدار 
ذراع في طول.الحد الذى يلي الشفيع فلا شفعة له وإن اتبا ع منها سهما بثمن ثم ابتاع بقيتها:: 
فالشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني وإذا ابتاعها بثمن ثم دفع إليه ثوبا عوضا عنه 
فالشفعة بالشمن دون التوب ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف وتكره عند محمد 

وإذا بنى المشتري أو غرس ثم قضي للشفيع بالشفعة فهو بالخيار إن شاء أخذها بالكمن وقمتة 

البناء والغرس مقلوعا وإن شاء كلف المشتري بقلعه ظ 
"قوله": فهو الخصم : لانه هو العاقد وللشفيع ان يأخذها من يد الوكيل ويسلم اليه الغمن ويكون العهدة عليه«(الجوهرة) "قوله": 
الا ان يسلمها : لانه اذا سلمها لم يبق له يد فيكون الخصم هو المؤكل ولو قال للشفيع اجنبى سلم الشفعة للمشترى فقال سلمتهالك أو 
وهبتها أو اعرضت عنها كان تسليما فى الاستحسان لان الاجنبى اذا خاطبه لزيد فقال سلمتها لك فكانه قال سلمتها له من اجلك وان قال 
الشفيع لم خاطبه الاجبى قد سلمت لك شفعة هذه الدار أو وهبت لك شفعتها لم يكن ذالك تسليما لانه كلام مبتدأرالجسوهرق "قوله", ' 
فلا شفعة له : لانقطاع الخوار لان الجوارانما حصل له بالذراع الذى يليه فاذا استشناه حصل البيع فيما لا جوار له وهذه حيلة لاسقاط ˆ 
الشفعة وكذا اذا وهب منه هذا القدر وسلمه اليهالجوهرة) ''قوله": فى السهم الأول : وهذه ايضا حيلة اخرى وانما كان كذالك لان 
الشفيع جار فيه والجار يستحق ببيع بعض كما يستحق بيع جيعها وصورقتًا رجل له دار تسأوى الفافاراد بيعها على وجه لايأخذها الشفيع 
فانه يبيع العشر منها مبتاعا بتسع مانة ثم يبيع تسعة اعشارها بمائة فالشفعة انما تذنت فى عشرها خاصة بثمنه ولا تنبت. له الشفعة فى. 
التسعة الاعشار لان المشتري حيسن اشترى تسعة اعشار صار شريكا فيها بالعشر(الجوهرة) "قوله": واذا ابتاع بثمن كثير : ثم 
دفع ثوباعنه اى دفع عن ذالك الثمن الكثيسر اى بدله ثوبا قيمته كقيمة امبيع فالشفعة بالنمن لا بالثوب عوض عما فى ذمة المشترى فيكون 
البائع مشتريا للتوب بعقد آخر غر العقد الأول فلا يرغب الشفيع فى ذالك البيع لكثرة الثمن واشار إلى ان هذه الحيلة لاتبطل شفعة اذ 
لو رضي بدفع ذالك الثمن له الأخذ(شامى) "قوله": ولا تكره : لانه امتناع عن ايجاب حق عليه فلا تكره هذا عند ابى يسوسف ولكسن 
عند محمد تكره لان الشفعة تجب لدفع الضرر عن الشفيع وف اباحة الحيلة تبقية الضرر عليه فلم يج > والفتوى على قول ايوسف قبل 
الوجوب وعلى قول محمد بعد الوجوب يعنى اذا كانت الحيلة بعد البيع يكون الفتوى على قول محمد وان كانت قبله فعلى قسول انى 
يسوسف ولكن الخيلة لاسقاط حق الجا رالفاسق لاتكره بالاتفاق » وعلى هذا اختلفوا فی الخيلة لاسقاط الزكوة فاجازها ابويوسف وكرهها 
. محمد والفتوى على قول محمد وكذا هذا الاختلاف فى الخيلة لاسقاط الحج واجمعوا انه اذا ترك آية السجدة وتعدى إلى غيرها لكسيلا جب 
عليه السجدة انه يكرهزالجوهرة » التيسرة » عناية) "قوله": واذا بنى المشترى الخ : وهذا قول ابى حنيفة و محمد وزفسر وعن ابي 
يوسف يقال للشفيع اما ان تأخد الارض والبناء بقيمته قائما أو تدع لان المشترى محق ف البناء لانه بناء على ان الارض ملكه فلا يكلف 
قلعه ولنا انه بنى فى محل يتعلق به حق متاكد للغيسر عن غير تسليط من جهة من له الحق ولان حق الشفيع اقوى من حق المشتري لانه 
يتقدم عليه وهذا ينقض بيعه وهبة ولو اشترى ارضا فبناها مسجدا فللشفيع ان يأخذها ويامر يدم المسجد وعن الى يوسف ليس لسه ان 
يأخذها لانه قد احدث فيها معنى لايلحقه الفسخ فاشبه المشترى شراء فاسدا اذا اعتق العبد المشترى ولنا ان حق الشفيع سابق لحق المشسترى 
لان حقه ثبت برغبة البائع عن المبيع قبل دخوله فى ملك المشة ى بدليسل انه لو قال بعت هذه الدار من فلان وانكر فلان الشسراء ينبت 
للشفيع الشفعة وان لم يملكها المشترى(الجوهرة) 1 ش 
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انهدمت الدار أو احترق بناؤها أو جف شجر البستان بغير فعل أحد فالشفيع بالخيار إن شاء أخذها 

بجميع الثمن وإن شاء ترك وإن نقض المشتري البناء قيل للشفيع إن شئت فخذ العرصة بحصتها 
وإن شئت فدع وليس له أن يأخذ النقض ومن ابتاع أرضا وعلى غخلها ثمر أخذها الشفيع بشمرها 

فان جده المشتري سقط عن الشفيع حصته وإذا قضي للشفيع بالدار ولم يكن رآها فله خيار الرؤية 
وإن وجد يما عيبا فله أن يردها به وإن كان المشتري شرط البراءة منه وإذا ابتاع بثمن مؤجل 
فالشفيع بالخيار إن شاء أخذها بثمن حال وإن شاء صبر حتى ينقضي الأجل ثم يأخذها. 

"قوله": وان أخذها الشفيع : اما الرجوع بالغمن فان المبيع لما لم يسلم له رجع بغمنه وانما لم يرجع بقيمة البناء والغرس لان الرجوع انا 00 
يجب لاجل الغرور ولم يوجد من المشترى غرور وكذا لوأخذها من البائع لان كل واحد منهما لم يسوجب له الملك فى هذه الدار وانما هو 
الذى أخذها بغيراختيار ها اجمعوا على ان من اشترى دارا فبنى فيها أو غرس ثم استحقت ان المشترى يرجع بقيمة البساء والغسرس 
على البائع لانه غره بالبيع وتسلمها اليه وله ان يسرجع بقيمة البناء مبنيا ويسلم اليه النقض وان لم يسام اليه السنقض رجع بالثمن 
الاغير(الجوهرة) "قوله": واذا انهدمت : لان البناءوالغرس تابع حتى دخل فى البيع من غير ذكر فلا يقابلهما شى من النمن مالم 
يصر مقصودا ولهذا جاز بيعها مرابحة بكل الثمن فى هذه الصورة بخلاف ما اذا غرق نصف الارض حيث يأخذ الباقى بحصسته لان الفائيت 
بعض الاصل واعلم ان البناء والغرس تابع لان قيام البناء بالارض كقيام الوصف بالموصوف فكان بمولة العيسن ف الجارية والعين وصف 
وفوات الوصف لايسقط شيأ من الثمن اذا كان بآفة سمأوية لان الغمن بمقابلة الاصل دون. الوص ف(هداية > كفايق '"قوله": وان نقض : 
فالشفيع ان شاء أخذ العرصة بحمصتها من الثمن وان شاء ترك لان البناء صار مقصودا بالاتلاف ويقابله شئى من الثمن يعنى يقسم الثمن على 
قيمة الارض وقيمة البناء يسوم وقع الشراء فيأخذ الارض حصتها من الثمن * وليس للشفيع ان يأخذ النقض لانه صار مفصولا فلم يسبق 
تبعا فبقى منقولا ولا شفعة فيه(هداية ” عناية , كفاية) "قوله": من ابتاع : ومعناه اذا ذكر الثمر فى المبيع لانه لا يدخل من غير ذكر ” 
وكذا اذا ابتاع وليس ف النخل ثمر فانمر فى يد المشترى فان الشفيع يأخذه لانه مبيع تبعا لان البيع سري اليه(الجوهرة) "قوله": وان جده 
: بالدال المهملة المشددة قطع الثمار من النخل خاصة وبالذال المعجمة المشددة قطع الثمار مطلقا سواء كان من النخل أو من غيسرها(شامى 
بتصرف) "قوله": سقط عن الشفيع حصة : يعنى ان جده المشترى ثم جاء الشفيع لايأخذ الثمر: فى الفصلين جميعا اى فى فصل ما اذا 
كان فى النخيل نر حين وقع الشراء ثم جذه الم شترى و فى فصل اذا لم يكن على النخيسل ر ينين وقع الشراء علسى الارض 
والدخيل ثم اثمر جده المشترى ثم جاء الشفيع لا يأخذ الثمر لانه لم يبق تبعا للعقاز وقت الأخذ حيث صار مفصولا عنه فلا يأخذه. قال 
فى الكتاب يعنى مختصر القدورى فان جده المشترى سقط عن الشفيع حصة قال(صاحب المداية) رضى الله عنة وهذا جواب الفصلل الأول 
وهو ما اذا ابتاع ارضا وعلى نخلها ثمر فاذا التمر دخل فى البيع مقصودا فيقابله شئى من الثمن اما فى الفصل الان وهو ماذا ابتاع ولیس فى 
النخيل تمر فار فى يد المشترى فيأخذ ماسوى الثمر بجميع الفمن لان الثمر لم يكن موجودا عند العقد فلا يكون مبيعا لا تبعا فسلا يقابله 
شئى من الثم ن(هداية” فاية) "قوله": فله خيارا لرؤية : لان الأخذ بالشفعة بمزلة الشراء الا يرى انه مبادلة الال بالمال فيضت فيه 
الخيارانراى خيارالرؤية والعيب) كما فى الشراء ولا يسقط بشرط البراءة من المشترى ولا برؤيته لانسه ليس بنائسب عنه فلا يلك 
اسقاطههداية) '"قوله": فالشفيع بالخيار : وليس له ان يأخذها فى الخال بثمن مؤجل ثم اذا أخذها بثمن حال من البائع سقط السثمن 
على المشترى وان أخذها من المشترى كان الثمن للبائع على المشترى إلى اجله كما كان قوله وان شاء صبر حت ينقض الاجل مراده الصمبر 
عن الأخذ اما الطلب عليه فى الحال حت لوسكت عنه بطلت شفعته عندهما خلافا لای يوسف(الجوهرة) 
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وإذا إقنسم الشركاء العقار فلا شفعة جارهم بالقسمة وإذا اذ شترى دارا فسلم الشفيع الشفعة ثم 
ردها المشتري بيار رؤية أو بشرط إو بعيب بقضاء قاض فلا شفعة للشفيع وإن ردها بغير 
قضاء أو تقايلا فللشفيع الشفعة. 

كتاب الشركة:. الشركة على ضربين شركة أملاك وشركة عقود فشركة الأملاك العين يرثها 
رجلان أو يشتريافها فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا يإذنه وكل واحد منهما في 
نصيب صاحبه كالأججبي والضرب الثاب شركة العقود وهي على أربعة أوجه مفاوضة وعنان 


وشركة الصنائع وشركة الوجوه. 

"قوله" : واذا اقتسم : لانه القسمة ليست بتمليك وانما هى تييسز الحقوق وذالك لايستحق به الشفعة(الجوهرة) "قوله": : فلا شفعة 
لانه فسخ من كل وجه فعاد إلى قدم ملكه والشفعة فى انشاء العقد ولا فرق فيما اذا كان الرد بالقضاء بيسن القبض وعدمه واما اذا ردها 
بعيب بغير فضاء فاما ان يكون قبل القضاء أو بعده فان كان الأول فلا شفعة لانه فسخ من الاصل وهذا يتمكن من الرد بغر رضساء 
صاحبه أو قضاء القاضى وان كان الثانن وهو مراد القدورى ففيها الشفعة على ما ذكره فى الكتاب قال الشسارحون قوله مراده اى 
مرادالقدورى فى قوله أو بعيب بقضاء قاضى الرد بالعيب بعد القبض وفيه نظر لانه يناقض قوله هناك ولا فرق فى هذا بين القسبض وعدمه 
واا ذكر رواية الجامع الصغير لبيان اختلاف الروايتينن وما هو صحيح منهما واما رواية الكسر فمعناها ولا شفعة فى قسمة ولا فى الرد 
بخيار رؤية لما ذكرنا انه فسخ من الاصل واما رواية الفتح فقد اثبتها الفقيه ابوالليث رهه الله فى شرح الجامع الصغيسر ومعناها لاضفعة ولا 
خيار رؤية فى قسمة لانه لورده بخيار الرؤية وهو متكمن من طلب القسمة فى ساعته لم يكن فى الرد فائدة وفيه نظر سيعلم وانكر فخرالاسلام 
كالصدر الشهيد ومن تابعه هذا الرواية كما ذكره فى الكتاب والامام قاضيخان فى شرح الجامع الصغير حمل رواية الفتح بملى ما اذا كانت 
التركة مكيلا أو موزونا من جنس واحد لان الرد فيه بخيار الرؤية غير مفيد لان تصيسبه فى القسمة النانية اما ان يكون غيسر ما وقعى 
الأولى أو مثله ولا فائدة فيه فاما اذا كانت عقارا أو غيره فانم اذا اقتسموا ثانيا ربما يكون نصسيبه فيما يوافقه فيكون مفيدا و الله 
أعلم رعناية) "قوله": الشركة : فى اللغة هو الحنطة وى الشرع عبارة عن عقاد بيسن المتشاركين ف الاصل والربح » وهى جائزه لان 
النبى بعث والناس يتعاملون ونا فقررهم عليه تعاملها الناس من لدن رسول الله إلى يومنا هذا من غير نكير منكر. الشركة توعان 
شركة ملك وهى ان يتملك رجلان شيا من غير عقد الشركة بينما وشركة عقد وهى ان يقول احدثما شاركتك فى كذا ويقسول الآخر 
قبلت . وشركة الملك نوعان شركة جبرو شركة اختيار » فشركة الجبر ان يختلط المالان لرجليسن بغير اختيار الالكين خلطا لا يمكن 
التمييز بينهما حقيقة بان كان الجنس واحدا أو يمكن التمبيز بضرب كلفة ومشقة نحو ان تختلط الحنطة بالشعير أو يرثامالا. وشركة 
الاختيار ان يوهب هما مال أو يملكا مالا باستيلاء أو يخلطا مالهما أو يملكا مالا بالشراء أو بالصدقة أو يوصى هما فيقسبلان , وركنها 
اجتماع النصيبيسن . وحكمها وقوع الزيادة على الشركة بقدر الملك ولا يجوز لاحدهما ان يتصرف فى نصيب الآخر الا بامره وكل 
واحد منهما كالاجنبى فى نصيب صاحبه ويجوز بيع احدهما نصيْسبه من شريكه فى جميع الصور ومن غير شريكه بغيسر اذنه الا فى صورة 
الخلط والا ختلاط * واما شركة العقود فأنواع ثلاثة شركة با مال وشركة بالاعمال وشركة بالوجوه وكل ذالك على وجهين مفاضة 








وعنان وركنها الايجاب والقبول وهو ان يقول احدهما شاركتك فى كذا كذا ويقول الآخر قبلت ويندب الاشهاد عليها وشرط جواز هذه 


الشركات كون المعقود عليه عقد الشركة قابلا للوكالة وان يكون الربح معلوم القدر فان كان جهولا تفسد الشركة وان يكون الربح جزأ 

شائعا فى الجملة لا معينا فان عينا عشرة أو مأته. أو نحو ذالك ت الشركة قابلا للوكالة وان يكون الربح معلوم القدر فان كان جهرلا 

تفسد الشركة وان يكون الربح جزأ شائعا فى الجملة لا معينا فان عينا عشرة أو مأته أو نحو ذالك كانت الشركة فاسدة وحكم شركة العقدح 
f‏ 





فأما ا شركة لمفاوضة فهي إن يشتري الرجلان في فیستویان ان في مالهما وتصرفهما ودينهما فتجوز 
بين الحرين المسلمين العاقلين البالغين ولا تجوز بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغ ولا بين 
المسلم والكافر وتنعقد على الوكالة والكفالة وما يشتريه كل واحد منهما يكون على الشركة 
إلا طعام أهله وكسوم 

-صيروة المعقود عليه وما يستفاد به مشتركا بينهما. واما شركة با مال فهي ان يشترك اثنان فى رس مال فيقولا اشتركنا فيه على ان نشستری و 
نبيع معا أو شتى أو اطلقا على ان ما رزق الله عزوجل من ربح فهو بيننا على شرط كذا أو يقول احدها ذالك ويقول الاخر نعم وامسا شركة 
الوجوه فالرجلان يشتركان ولا مال هما على ان يشريا بوجوههما ذلك ويقول الاخرنعم واما شركة الوجوه فالرجلان يشتركان ولا مال هما 
على ان يشتريا بوجوههما (يعناية » الجوهرة) "قوله": فيتسويان : لان مقتضا ها التسأوى ف الال الذى يصح عقد الشركة عليه كالانمسان 
فاما ما لايصح عقد الشركة عليه كالعروض والعقار فلا يعتبر التفاضل فيه لان مالا يتعقد الشركة عليه فالتفاضل فيه لا يعنع صحتها كالتفاضل 
فى الزوجات والأولاد وكذا اذا كان مال احدها يفضل على مال الاخر بدين له على انسان آخر لم يؤثر ذالك لان الذين لايصح عقد 
الشركة عليه كالعروض والعقار فلايعبتر التفاضل فيه لان مالا ينعقد الشركة عليه فالتفاضل فيه لا يعنع صحتها كالتفاضل فى الزوجات والأولاد 
وكذا اذا كان مال احدهما يفضل على مال الآخر بديسن له على انسان آخر لم يؤثر ذالك لان الدين لايصح عقد الشركة عليه كسذا فى 
الاقى واعلم ان العاقد انكان يعلم شروط امفأوضة فيصح المفأوضة بلفظ المفأوضة أو بكل لفظ يدل على معناها ولكن العاقد ان كان لايعلم 
شروطها فلا يصح الا بلفظ المفأوضة * ويشترط تسأويسهما فى التصرف حتى لا يجوز بيسن الحرو العبد لان الحر ملسك التسبرع والتصرف 
بغير الاذن ولاعبد ليس كذالك والمكاتب كالعبد ايضا. وكذا لايجوز بين حر بالغ وصبى لانها تقتضى الكفالة والكفاته هؤلاء لا تصح واذا 
م تصح كانت عنانازالجوهرة بتصرف) "قوله": ولابين المسلم والكافر : وهذا قول ابى حنيفة و محمد وقال ابو يسوسف يجوز للعمأوى 
بينهما ف الوكالة والكفالة كما تصح بين الكتابى وامجوسى مع الما لايسأويان فى التصرف فان انجوسى يتصرف ف الموقوذة لاعتقاده الالية 
فيهما والكتالى لا يتصرف فبسها وكذالك الكتانى يسؤاجر نفسه للذبح دون انجوسى لان ذبيحته لا تحل وكذالك تصح بين الحتفى والشافعى 
مع وجود التفأوت بينهما.واجيب بان عدم المسأواة مبطل للعقد لا محالة والتفأوت ف الموقوذة ل يعبر لان من جعل الموقوذة مالا متقومالا 
يفصل فيه بين الكتابى وانجوسى فتحقق المسأواة واما مؤاجرة نفسه للذبح فان المسأواة بينهما ثابتة فى ذالك معنى لان كل واحد من الكتابى 
وامجوسى هن اهل ان يتقبل ذالك العمل على ان يقيمه بنفسه أو بنائبه واجارة امجوسى للذبح صحيحة يستوجب 4ا الاجر وان كان لا تسل 
ذبيحة واما مسئلة الحنفى والشافعى فان المسأواة بينهما ثابتة لان الدلالة قامت على ان متروك التسمية عامدا ليس بال متقوم ولا يجوز التصرف 
فيه للحنفى والشافعى جميعا لثبوت ولاية الالزام بامحاجة فتحقق المسأواة بينهما فى المال والتصرف,عناية بتصرف) "قوله": وتنعقد : اى 
شركة المفأوضة على الوكالة فلتحقق المقصود وهو الشركة ف المال لكون مايستفاد بالتصرف مشتركا فيتحقق الاشتراك فى الربح وعلى الكفالة 
هو على معنی ان يطالب كل واحد من شريكي اللقاوضة ا باشره الآخر لتحقق المسأوة فيما هو من موجبات التجارة وهو توجه المطالبة نحو ما 
جميعا(من عناية و فتح القدير) "قوله" : وما يشتريه الخ : لان مقتضى العقد المسأواة وكل واحد منهما قائم مقام صساحبه فى التصرف 
وكان شراء احدھا كشرائهما الاطعام اهله وكسوم وكذا كسوته وكذا الادام لانما يختص به ومع ذالك يكون الاخر كفيلا عنه حت كان 
لبائع الطعام والكسوة له ولعياله وادامهم ان يطالب الاخر بما ادى على الشريك المشترى بخلاف ما لو اشترى احدها جارية للوطتى باذن 
شريكه فانه يختص بما وانما اختص بذالك وم يقع على الشركة استحسانا بالضرورة(هداية » فتح القدير) وللبائع ان يطالب ايهما شساء بثمن 
ذالك لان كل واحد منهما كفيسل عن صاحبه فيطلب ايهما شاء المشترى بالاصالة وصاحبه بالكفالة وللكفيل ان يرجع على المشسترى 


بحصته ما ادى لانه قضاء دينا عليه من مال مشترك بينهما(الجوهرة) 
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وما يلزم كل واحد من الديون فيه الاشتراك فالآخر ضامن له فإن ورث أحدها 
مالا تصح فيه الشركة أو وهب له ووصل إلى يده بطلت المفاوضة وصارت الشركة عنانا. ولا 

تتعقد الشركة إلا بالدراهم والدنائير والفلوس النافقة. ولا تجوز فيما سوى ذلك إلا أن يتعامسل 
الناس به كالتبر والنقرة ف فتصح الشركة هما وإذا أرادا الشركة بالعروض باع كل واحد منسهما 


ش نصف ماله بنصف مال الآخر ثم عقدا الشركة. 
"قوله": عما يصح فيه الاشتراك: لانها منعقدة على الكفالة فكانه كفل عنه يبدل ذالك فطالب به والمراد بدل الشتى الذى يصسح فيه 


الاشتراك البيع والشراء والإجارة والذى لايصح فيه النكاح والخلع والجناية والصلح عن دم العمد فعلى هذا اذا تروج احدالشريكيسن فذالك 
لازم له خاصة.لانه لايصح عقد الشركة عليه وليس للمرأة ان تأخذ شريكه بالمهر لانه يدل عما لايصح فيه الاشتراك وكذا لو جنى احدهما علسى 
آدمى فهو لازم له حاصة لان الجناية ليست من التجارة وان جنى على دابة أوثوب لزم شريكه عندثما لانه يملك اغجنى عليه بالضمان وذالك مسا 
يصح فيه الاشتراك خلافا لابى يوسف(الجوهرة) "قوله": مالا بالتنويسن : اى الال الذى تصح فيه الشركة كالدراهم والدنانير والفلوس 
النافقة وكذا اذا وهب له ووصل إلى يده اى قبضه أو تصدق به عليه أو أوصى له به أو زادت قيمة دراهم احدهما البيض على السدراهم الآخسر 
السود أو دنانيره قبل قبل الشراء على ما قدمنا كل ذالك اذا وصل إلى يده صارت عنانا ولوورث الال الذى لا تصح فيه الشركة كالعقار 
والعروض اختص به ولا تبطل المفأوضة وكذا فى باقى الاسباب التى ذكرناها وائما بطلت لفوات المسأواة فيما يصلح راس مال الشركة اذ هي 


:اى المسأواة شرط لبقاء صحتها إبتداء + بقاء وانا كان ماهو شرط ابتدائها شرط لبقائها لكونه اى عقد الشركة عقدا غير لازم فان احدها 


بعد العقد لواراد فسخها فسخها(عناية » فتح القدير) "قوله": ؤصارت الشركة عنانا : فان المسأواة ليست بشرط فيه إبسداء وكل 
ماليبس بشرط إبتداء ليس بشرط فيه دواما لان لدوامه حكم الإبتداء لكونه عقدا غير لازمرعناية) "قوله": ولا تنعقد الشركة : بغر 
التقديسن والفلوس النافقة والتبرو التقرة ! ى الفأوضة والعنان لاتصحان بالعرض ولا بالكيسل والوزون والعد الثقارت قبل اخلط سه واف 
بعده فكذالك فى ظاهر الرواية فيكون المخلوط شركة ملك وهو قول الثابئ اى ابى يوسف وقال محمد شركة عقد , واثر الخلاف يظهر فى 
استحقاق المشروط من الربح واجمعوا انها عند اختلاف.الجدس لاتنعقدردرمختار » شامى) "'قوله": كالتبروالنقرة : التبر مالم يضصرب من . 
الذهب والفضة والنقرة القطعه المذبة منهماإشامى) "قوله": فتصح الشركة بهما : لان التبروالتقرة تشبه العروض من وجه لان العقد عليه 

صرف فاعظيت الشبه هن كل واحد منهما فاعتبرت فبسها عادة الاس فى التعامل فاذا تعاملوا ها الحقت بالدراهم وان م يتعاملوا ا القت 
بغيسر الدراهم(الجوهرة) "قوله": باع كل واحد : صوابه باع احدثنا وصورته رجلان هما مال لايصلح للش ركة كسالعروض والحيسسوان 
ونحوه اراد الشركة فالطريق فيه ان يبيع احدهما نصف ماله مشاعا ببصف مال الأآخر مشاعا ايضا فاذا فعلا ذالك صار امال شب ركة بينسهما 
شركة املاك ثم يعقدان بعده عقد الشركة ليكون كل واحد منهما وكيسل عن صاحبه فان قيسل لايحتاج إلى قوله ثم عقدا لان قوله باع كل 
واحيد تنبت الشركة بالخلط قلنا يحتاج إلى ذالك لان بالبيع انما هو شركة ملك وبقوله ثم عقدا تنبت شركة العقد وف الهداية تأوبسل المسسئلة اذ 
كان قيمة متاعهما على السواء فان كان بينهما تفأوت يبيع صاحب الاقل بقدر مائبت به الشركة بان كان قيمة عرض احدها ازبعمائسة وقيمة 
عرض الآخر مائة يسبيع صاحب الاقل اربعة الاس عرضه بخمس عرض الآخر والحاجة إلى العقد بعد شركة الملك ليثبت توكيسل كل واحسد 
منهما يكون وكيلا لصاحبه فيما هو من شركتهما ولذالك جازت من هو اهل لتوكيسل ولیس هو من اهل الكفالة حتى ان احدثما لوكان صتا 
ماذونا له أو كلاهما كذالك أو عبدا ماذونا له أوكلاهما كذالك فانه تجوز شركة العنان بينهما(الجوهرة) 
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وأما الشركة العنان فتنعقد على الوكالة دون الكفالة ويصح التفاضل في المال ويصح أن يتساويا 
في المال ويتفاضلا في الربح. ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون بعض ولا تصح 
إلا بما بينا أن المفاوضة تصح به ويجوز أن د يشت ركا ومن جهة أحدها دراهم ومن جهة الآخر 


دنائير وما اش شتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر ثم يرجع على شريكه 


بحضته منه وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئا بطلت الشركة 

"قوله": واما شركة العنان : والعنان بالكسر وتفتح ماخوذ من عن كذا اى ظهر له ان یشار که ف البعض من ماله. والشرط هذه 
الشركة ان تضمنت وكالة فقط وهذا نصح من اهل التوكيسل اى ت وكيل غيسره كالصبى الماذون بالتجارة وفى حكمه المعتوه يعقصل 
البيع وان لم يكن اهلا للكفالة لكومًا لاتقتضي الكفالة بل الوكالة بخلاف المفأوضة لانما تقتضى الكفالة مع توفرباقي شروط المفأوضة 
انعقدت مفأوضة وان لم تكن متوفرة كانت عنانا ثم هل تبطل الكفالة يكن ان يقال تبطل وان يقال لاتبطل لان المعتبر فيها اى فى العنان 
عدم اعتبار الكفالة لا اعتبار عدمها(درمختار > شامى) فائدة : واما اذا كانت شركة العنان لا تقتضى الكفالة فتصح عاما أوخاصا ومطلقا 
ومؤقتا واقتضتها لم تصح خاصة اى فى نوع من أنواع التجارة ولا مؤقتة بوقت خاص ثم اذا وقتها فهل تتوقت بالوقت يعنى لاتبقى بعد 
مضيه فيه روايتان كما فى توقيت الوكالة وتمامه فى البحر عن الحيط ولم يذكر ترجيحا وجزم فى الخانية باها تتوقشت(درمخار شامى) 

"قوله": ويصح التفاضل : لاما لاتقتضي التسأوى قوله ويصح ان يتسأويا فى ال مال ويفاضلا فى الربح وقال زفر والشافعى لايجوز ان 


يشترط لاحدهما اكثر من ربح ماله لنا ان الربح تارة يستحق بالمال وتارة بالعمل بدلالة المضاربة فاذا جاز ان يستحق كل واحد منهما 


جاز ان يستحق هما جميعا ولانه قد يكون احدهما احدق واهدى أواكثر عملا فلا يرضى بالمسأواة وان عمل إحدهما فى المالين ولم يعمل 


الآخر لعذر أو لغير عذر صار كافهما عملا جيعا والربح بينهما على شرط(الجوهرة) فائدة : واعلم اهما اذا شرط العمسل عليهما ان 
. تسأويا مالا وتفأوتا ربجا جاز عند علمائنا الغلاثة حلاف لزفر والربح بينهما على ما شرطا وان عمل احدهما فقط وان شرطا على احدهما 


فان شرط الربح وان شرظا الربح للعامل اكثر من رأس ماله جاز ايضا على الشوط ويكون مال الدافع عند العامل مضاربة ولو شرطا 
الربح للدافع اكثر من رأس ماله لايصح الشرط ويكون مال الدافع عند الغامل بضاعة لكل واحد منهما ربح ماله والوضيعة بينهما على 
قد ر رأس ماما ابدا واعلم ان التفاضل فى الربح مقيد بان يشترط الاكثر للعامل منهما أولا كثرهما عملا اما لو:شرطاه للقاعد أولاقلهما 


١‏ عملا فلا يجوز(من عنباية وزيلعى) "قوله" : من جهة احدهما : وكذا من احدشما دراهم بيض ومن الآخر سود وقال زفر والشسافعى 


لايجوز وهذا بناء على اشتراط الخلط وعدمه فان عدثما شرط ولايتحقق ذالك فى مختلفى الجنس ولنا ان الدراهم والدنائير قد اجريا 
مجرى الجدس الواحد فى كثيسر من الاحكام بدليل انه يضم بعضها إلى بعض فى الزكوة فصار العقد عليهما لالعقد على الجسنس 
الواحد فان كانت قيّة الدنائير تزيد على الدراهم كما اذا كان لاحدها الف درهم وللآخرة مائة دينار قيمتها الف درهم ومائبة لم 
تصح المفأوضة وكانت عنانا لان المفأوضة تقتض المسأواة والعنان لاتقتضيسها(هداية » الجوهرة . '"قوله": دون الاخر : لا بينا افا 
تتضمن الوكالة دون الكفالة والوكيل هو الاصل فى الحقوق ثم يسرجع على شريكه بحصته منه يعنى ان ادى من مال نفسه اما اذا نقد 
من مال الشركة لايرجع فان كان لايعرف انه ادى من مال نفسه الا بقوله فعليه البينة لانه يدعى وجوب المال فى ذمة الآخر وهو منكر 


فيكون القول قول المنكر مع بمينه(الجوهرة) "قوله": واذا هلك : يعنى تبطل الشركة بملاك المالين لان المعقود عليه فيها هو المال 


ويبطل العقد بملاك المعقود عليه كما ف البيْع., وهكذا بملاك احد المالين قبل الشراء لاما لما بطلت ف الحالك بطلت فيما يقابله لاننه 
مارضى بشركة صاحبه فى ماله الا بشركة فى ماله » والهلاك على مالكه قبل الخلط وعليهمًا بعده يغى فلا يرجع بنصف المالك على 
الشريك الآخر حيث بطلت الشركة ولو هلاك فى يد الآخر لان المال فى يده امانة بخلاف مالو هلك بعد الخلط لانهيهلك على 
الشركة لعدم امز وظاهر | انه اذا تميز بعد الخلط كدراهم بدنائير فهو كعدم الخلط(درمختار » شامى) 

EV 





وإن اشترى أحدهما ماله شيئا وهلك مال الآخر قبل الشراء فالمشترى بينهما على ما شرطا 
ويرجع على شريكه بحصنه من ننه وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المال ولا تصح الشركة إذا 


اشترط لأحلثها دارهم مسماة من الربح ولكل واحد من المفاوضين وشريكى العنان أن ييضع 
المال ويدفعه مضاربة 





"قوله" : وان اشترى : احدها عاله وهلك بعد الشراء مال الآخر قبل ان يشعرى به شيا فالمشترى(بالفتح) بينهما شركة عقد على ما 
شرطا. "قوله'" : فالمشترى بينهما لقيام الشركة وقت الشراء فلا يتغير الحكم بملاك مال الآخر بعد ذالك و قوله على ما شسرطا اى 
من الربح وايسهما باع جاز بيعه وهنا عند محمد وعدد الحسن بن زياد هى شركة ملك فلا يصح تصرف احدها الا فى تصيسسيه وظساهر 


كلام كثيسر ترجيح قول محمد(درمختار » شامى) "قوله": ويرجع على شريكه : لانه وکیل فى حصته شريكه وقد قضى الثمن مسن 


ماله فيرجع عليه بحسابه رق الحيط لاحدثما مائة دينار قيمتها الف وخسمائة وللآخرالف درهم وشرط الربح والوضيعة على قدرامال 
فاشترى الثائ جارية ثم هلكت الدنائير فالجارية بينهما وربحها اسا ثلاثة اماسه للأول وخساه للثابئ لان الربح يقسم على قدر ماليهما 
يسوم الشراء ويسرجع الثائ على الأول بثلاثة اخاس الالف لانه وكيا عنه بالشراء فى ثلاثة اماس الجارية قد نقد الثمن من ماله ولو 
كان على عكسه رجع صاحب الدنائير على الآخر بخمسى الثمن اربعون دينارا ولو اشترى كل واحد منهما بماله غلاما وقبضا وهلكا 
يهلكان من مهما لان كل واحد حين اشترى كانت الشركة بينهما قائمة(شامى) "قوله": ويجوز الشركة : وان أ يخلطا المال وبه 
قال مالك واحمد رهما الله تعالى الا ان مالكا شرط ان يكون تحت يدهما بان يكون فى حانوت أو فى يد وكيلهما وقال زفر والشافعى 
رهما الله لاتجوز لان الربح فرع الال ولا يكون الفرع على الشركة الا بعد الشركة فى الاصل لان الشركة فى الاصل على معنى الاشتراك 
بالخلط فلا تتحقق الشرط بلا خلط ولنا ان الشركة فى الربح مستندة إلى العقد دون المال لان العقد يسمى شركة فلا بد من تحقق معنى هذا 
الاسم فيه فلم يكن اخلط شرطا ولان الدراهم والدنانير لايتعينان فلا يستفاد الربح برأس الال وائما يستفاد بالتصرف لانه فى النتصف 
اصيل وف النصف وكيل واذا تحققت الشركة فى التصرف بدون الخلط تحققت ف المستفاد به وهو الربح بدونه وصار كاللضاربة فلا 


يشترط اتحاد الجنس والتسأوى فى الربح وتصح شركة التقبل(فتح القدير »الجوهرق فائدة : ولنا ان الشركة فى الربح مستندة إلى العقد 
دون المال. حاصل تقرير الشارحين ان الربح يضاف إلى التصرف ف المال وهو العلة وإلى العقد الذى هو علة التصصرف والحكم كما 


يضاف إلى العلة يضاف إلى علة العلة(فتح القدير) "قوله": ولا تصح الشركة : قال ابن المنذر لاخلاف فى هذا لاحد من اهل العلم 
ووجهه ما ذكره المصن ف(صاحب الهداية) '"قوله": لانه شرط يوجب انقطاع الشركة فعساه لايخرج الا قدر المسمى فيكون اشتراط 
جنيع الربح لاحدهما على ذالك التقدير واشتراطا لاحدهما قفزانا مسماة بطلت لانه عسى ان لاتخرج الارض غيسرها(فستح القديسر) 
"قوله": لكل واحد : هذا کله عند عدم النهى وکل ما كان لاخدهما اذ ناه عنه شريكه لم يكن له فعله وهذا لوقال له اخرج لد ميساط 


٠‏ ولاتجأوزها فجأوزها فهلك المال ضمن حصة شريكه لانه نقل حصة بغير اذ نه وكذا لوفهاه عن بيع النسية بعد ماكان اذن له فيه واعلم انه 


اذا صار المال عروضا لايصح فى المضارب عن البيع نسئية لانه لايملك عزله فى هذه الحالظ وظاهره ان الشركة ليست كذالك لانه بملاك 
فسخها مطلقارشامى) "قوله"': ويبضع : فى القاموس الباضع الشريك. والمراد هنا دفع المال لآخر بضاعة ليعمل فيه على ان يكوك 
الربح لرب الال ولاشتى للعامل(البحرالرائق ” شامى) '"قوله" : ويدفعه مضاربة : لاما دون الشركة فتضمنتها يعنى ان المضاربة دون 
الشركة لكون الوضيعة تلزم الشريك ولا تلزم المضارب فتضم الشركة المضاربة واما اذا أخذ مالا مضاربة فان أخذه ليتصرف فيما ليس مسن 
تجارقما فالربح له خاصة وكذا فيما هو من تجارقهما اذا كان بحضرة صاحبه ولو مع غيبته أو مطلقا كان الربح بينهما نصفه لشريكه ونصفه 
بين المضارب ورب الال و قوله أو مطلقا اى عن التقييد بكونه من تجارقمارشامى) 
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وی وکل من يتصرف فيه ويرهن ويستصر 
والسنية ويده في الملل يد أمانة. وأما شركة الصنائع فالخياطان والصباغان يش ركان على أن 


هن ويستاجرالأجبي عليه ويبسيع بالنقسد 


يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما فيجوز ذلك 


"قوله": ويوكل من يتصرف فيه : لان التوكيسل بالبيع والشراء من اعمال التجارة والشركة انعقدت لها سلاف الول صريا 


بالشراء ليس له ان يسوكل به لانه عقد خاص طلب به شراء الشئی بعينه فلا يستتبع مثله وکل ما كان لاحدهما ان يعمله اذاه شريكد عنسه م 








لامك 


يكن له عمله فان عمله ضمن نصيب شريكهرفتح القدير) "قوله": ورهن : باذنه اى يصح رهن عيسن من مال الشسركة فسان رهسن 
بديسن عليهما ل يجر وضمن ولو ارقن بديسن هما لم يجز على شريكه فان هلك الرهن فى يده وقيمته والديسن سواء ذهب بحصته وبسسرجع 
شريكه بحصته على المطلوب ويسرجع المطلوب بنصف قيمة الرهن على المرمن وان شاء شريك المرقن ضمن شريكه حصته مسن الدبسسن لان 
هلاك الرهن فى يد كلاستيفاء(شامى) "قوله": ويبيع بنقد وتسئية : اما الشراء فان لم يكن فى يده دراهم ولا دانير مسن الشسركة 
فاشترى بدراهم أو داير فهو له خاصة لانه لو وقع مشت ركا تضمن ايجاب مال زائد على الشريك وهو لم يسرض بالزيادة على راس المسال 
وهكذا يجوز له ان يسبيع بشمن زاند وناقص وقيد بالبيع لذن الشراء لايجوز الا با معروف وان باع احدثما متاعا ورد عليه فقبله جاز ولو بلاقضساء 
وكذا لوحط أواخر من عيب وان كان بلاعيب جاز فى حصته وكذا لووهب ولو اقر بعيب فى متاح باعه جاز علي هما زقامى) "قوله: 
ويده فى المال: يد امانة اى يد الشريك مطلقا فى الال يد امانة لانه قبض الال باذن ا مالك لا على وجه البدل والوثيقة فيكون امانة لاك 
القبوض على سوم الشراء لانه قبضه على وجه اعطاء البدل فيكون مضمونا بخلاف الرهن فانه مقبوض للتوثق بدينه فيضمن بذالك الديسسن 
واذا كان مقبوضا على الوجه الذى ذكرنا صار كالوديعة فكان امانة واعلم ان جميع الامانات اذا مات تنقلب مضمونة بالموت مع التجهيسل الا 
فى مسائل احداها اذا مات احدامتفأوضيسن ولم يسبيسن مال الذى کان فى يد فانه لايضمن لشريكه نصيسيه والاخسرى فى اليسسر اذا ودع 
الامام بعض الغنائم فى دار الحرب قبل القسمة عند بعض الجند فمات (فتح القدير) "قوله": واماشركة الصنائع : الصنالع مع المناعة 
كرسالة ورسائل وهى كالصنعة حرفة الصانع وعمله وتسهى شركة التقبل لانهما يتقبلان العمل وتسمى شركة اعمال ابدان لان العمسال يكسوث 
منهما غالبا بابدانهما(درمختار . شامى) "قوله": يشتركان : وسواء اتفقت اعمالهم أو اختلفت فالشركة جانزة كالخياطين أو الصباغيسن 
أو الاسكافيسن أو احدما خباط والآخراسكاف أو صباغ فيجوز ذالك عندنا وقال زفر والشافعى لاتجوز لان هذه شركة لاتفيد مقصودها وهو 
التشمير اى الربح لانه لا بد فى الربح من رأس امال لانه يسبنى عليه على ما قررناد فى الخلاف فى عدم اشتراط الط , ولا ان اللقصود مسن 
عقد الشركة تحصيسل الربح على الاشتراك وهو لا يقاصر على الال بل جاز بالعمل ايضا كما مرفجاز بالتوكيسل بان يسوكل الآخسر يقبول 
العمل عليه كما يقبله لنفسه فيكون كل اصيلا فى نصف العمل التقبل ووكيلا فى نصفه الآخر فتحقق الشركة فى ال المستفاد عن ذالك العمل 
فان عملا استحق كل فائدة عمله وهو الال المستفاد وهو كسبه وان عمل احدثما كان العامل معينا لشريككه فيما لزمه بتقبله عله وهر جائز لان 
المشروط مطلق العمل لا عمل المتقبل بنفسه أو وكيله بنفسه الا ترى ان نحو اقباط يتقبل ثم يستاجر من يعمله ويدفعد إلى مالكه قنطيصي لبا 
الاجرة(الجوهرة › فتح القدير) فائدة : ولا يشترط فيه اتحاد العمل والمكان خلافا لوف ومالك رقهاالله فيسهما لان المعنى اجوز للشركة ومسو 
ما ذكرناه اشارة إلى ما ذكز ان المقصود منه تحصيل الال اما اتحاد العمل فظاهر واما اتحاذ المكان فلانه لو عمل احد الشريكين فى دكان 
والآخر فى دكان آخر يجوز عندنا خلافا هما وأورد عليه انه قدم فى اشتراط الخاط لزفر ان من ثراته عدم جواز شركة التقبل اى الصنائع وهو 
ينافى اشتراطه لصحتها اتحاد العمل والمكان اجيب بان عن زفر فى جواز شركة التقبل روايتيسن ذكر ما فى الميسوط » ذكر احسد قوليسه سن 
الشافعى رجه الله والآخر مع ماااك رهه اللهركفاية » فتح القديسر) 1 ش 
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وما يتقبله كل واحد منهما من العمل بلزمه وبلزم شريكة إن عمل أحدق دون الآخحر 
فالكسب بينهما نصفان. وأما شركة الوجوه فالرجلان يشتركان ولا مال هما على أن يشتريا 
بوجوههما ويبيعا فتصح الشركة على هذا وكل واحد منهما وكيل الآخر فيما يشتريه فإن ' 
شرطا أن يكون المشتري بينهما نصفين فالربح كذلك ولا يجوز أن يتفاضلا فيه وإن شرطا أن 
يكون المشتري بينهما أثلانا فالربح كذلك ولا تجوز الشسركة في الاحتطساب والاحتشاش 
والاصطياد وما اصطاده كل واحد منهما أو احتطبه فهو له دون صاحبه 


"قوله": وما يتقبله الخ : لانه سلطه على ان يقبل.له ولنفسه وفائدته انه يطالب كل واحد منهما بالعمل ويطالب احدثا بالاجرة ورا 
الدافع بالدفع اليه وهذا اذا كانت مفأوضة اما اذا كانت عنانا فائما يطالب من باشر السسبب دون صاحبه(الجسوهرق '"قوله": فان عمل 
احدهما : وان الحاصل من اجر عمل احدهما بينهما على الشرط ولو الآخر مريضا أو مسافرا أو امع عمدا بلا عذر لان الشرط مطلق العمل 
لا عمل القابل الا ترى ان القصار لواستعان بغيسره أو استاجره استحق الاجر يعنى لا فرق بيسن ان يعملا أو يعمل احدهما سواء كان عدم 
عمل الآخر لعذر أو لا لان العامل معيسن القابل والشرط مطلق العمل فحاصل الكلام يقسم الاجر الحاصل بينهما سواء عملا أو عمسل 
احدشما(من درمختار › بزازيه » شامى) "قوله" : واما شركة الوجوه : فالرجلان يشت ركان شركة الوجوه وهو ان يشتزك الرجلان ولا مال 
مما على ان يشتريا بوجوههما ای بوجاتهما وامائتهما عند الناس صحجيحة عندنا على هذا ای على كوهما يشتريان بوجوههما ای میت شسركة 
الوجوه لانه لايشترى بالنسئية الا من له وجاهة عند النا س(وتسمى شركة › > المفاليس ايضا) وانما تصح مفأوضة اذا كان السرجلان مسن اهل 
الكفالة لانه حنئيذ يمكن تحقينق الوكالة والكفالة فى الابدال اى الشمن والمثمن فيكون ن المشترى على كل واحد منهما نصفه ويكون المشسترى 
بينهما نصفيسن ولا بد من التلفط بلفظ المفأوضة أو با قام مقامه كما تقدم واذا اطلقت كانت عنانا لان المطلق ينصرف اليه لكونه المعتاد يما 
بيسن الناس وهى شركةالوجوه جائز عددنا خلافا للشافعى رحمه الله والوجه من الجانبيسن ما بيناه فى شركة التقبل وهى ان الريح عنسده فسرع 
امال فاذا لم يوجد الال لم تنعقد الشركة وقلنا ان الشركة فى الربح فستندة إلى العقد إلى آخرهء(عناية) "قوله": فالربح كذالك : وهذا لان 
الربح لايستحق الابالمال أو العمل أو بالضمان فرب المال يستحقه بالمال » والمضارب يستحق بالعمل والاستاذ الذى يلقى العمل على التلميذ 
بالنصف بالضمان ولا يستحق بما سواها الا ترى ان من قال لغيسره تصرف فى مالك على ان لي ربحه لم مجر لعدم هذه المعائ واستحقاق السريّح 
فى شركة الوجوه بالضمان على ما بينا والضمان على قدر الملك فى المشترى وكان الربح الزائد عليه ربح ما لم يضمن فلا يصح اشنتراطه الا فى 
اضارة ولوجو ليست فى اها بحلاف العان لان ف مها من حيث ان كل واجد مهما يعمل فى مال صايه فلق کا ر ا۵ عل رديت 
"قوله": ولا تجوز الشركة : فى الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاستسقاء وسائر مباحات كاجتاء نمار من جبال وطلب معدن مسن 
كتر وطبخ آجر من طين مباح لتض أتضمنها الوكالة والتوكيسل فى أخذ الباح لايضح ولكنه ان كان الطيسن أو النورة أو سهلة الزجساج ملوك 
فاشتركا على ان يشتريا ذالك ويطبخاه ويسبيعاه جاز وهو كشركة الوجوة(درمختار , شامى) "قولِه": والاصطياد : جعله من المباح وذالك 
مقيد با اذا لم يكن للتلهي أو يتخذه حرفة والافلا يحل (شامى) "قوله": فهو له دون صاحبه : هذا اذا لم يخلطاه اما اذا خلطاه فهو بينهما 
على ما اتفقا عليه وان م يتفقا على شئى فالقول قول كل واحد منهما مع ينه على دعوى الآخر إلى تمام النصف وان خلطاه وباعاه فان كان مما 
يكال ويوزن قسم الثمن على قدر الكيل الذى لكل واحد منهما وان كان من غيرهما قسم على قيمة كل واحسد منسهما وان لم يعسرف 
واحد منهما صدق كل واحد منهما فى النصف فان ادعى اكثر من +شنصف لم يقبل الا ببينة لان اليد تقتضى التسأوى(الجسوهرة) فائدة :وما 
حصله احدها باعانة صاحبه فله ولصاحبه اجر مثله بالغا ما بلغ عند محمد وعند ابى يوسف لا يجأوز به نصف الثمن والمعأونة سواء كاننت 
بعمل لا اذا اعانه فى الجمع والقلع أوالربط والحمل أو غيره أو بآلة كما لو دفع له بغلا أو رأوية يستقى عليها أو شبكة ليصيد ما(درمختا) 
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وإذا RY Fa‏ ولاح CI o E‏ 1 
والكسب كله للذي استقى وعليه أجر مثل ال راوية إن کان العامل ما ص البغسل وإ كسان" 
صاحب الراوية فعليه أجر مثل البغل و كل شركة فاسدة فالربح فيها على قدر رأس المال ويبطل 
شرط التفاضل وإذا مات أحد الشريكين أو ارتد وق بدار الحرب بطلت الشركة ولسيسِ 
لواحد من الشركين أن يؤدي زكاة مال الأخر إلا ياذنه فان أذن كل واحد منهما لصاحبه أن 
يؤدي زكاته فأدى كل واحد منهما فالااي ضامن سواء علم بأداء الأول أو م يعلسم عند أبى 

حنيفة رحمه الله تعالى وقالارحمهما الله تعالى إن لم يعلم لم يضمن. 

كتاب المضاربة:المضاربة عقد على الشركة فى الربح . 


"قوله”" : لم تصح الشركة : واما فساد الشركة فلانعقاد على احراز المباح وهر الماء واما وجوب الاج عر فلان الماح اذا صسار ملكسا 
۰ للمحرز وهو المستفنى وقد استوفى منافع ملك الغيسر وهو البغا ل أوالرواية بعقد فاسد فبلزمه اجردرهداية) "قونه": E‏ رأوية :فى الل 


بعيسر السقاء لانه يسروى الماء اى يحمله ثم كشرحتى استعمل فى المزادة وهى المرادة هنا قال ابوعبيدة المزادة لاتكون الا من جلديسن يقسام 
بجلد ثالث بينهما ليتسع والجمع مزاد ومزايد(عناية) ) فائدة : الشركة فاسدة لكن الاجرواجب لان المباح قد صار ملكا للمحرز وهو المسستقى 
وقد استوفی منافع ملك الغيسر بعقد فاسد فيا ازمه اجر المثل(فتح القديرع) "قوله": فالريح فيها : كالف لاحدها مع الفيسن للآخسر 
وشرطا الربح اثلاثا بطل شرط التفاضل وانقسم نصفيسن بينهما لان الربح فى وجوده تابع للمال واثنا طاب على التفاضل بالتسمية فى العقد 
وقد بطلت يبطلات العقد فيبقى الاستحقاق على قدر رأس المال المولد له كما ان الريع اى الزيادة تابع للبذر فى المزرعسة(مسن فستح 
القدير) "قوله": بطلت الشركة : لايا تتضمن ا لوكالة ولا بد منها لتححقق الشركة على مامر والوكالة تبطل بالموت وكذا بالالحساق 


ش مرتدا اذا قضى القاضى بلحاقه لانه مترئة اموت على مابيناه من قبل ولا فرق بيسن ما اذا علم الشريك جوت صاحبه أوم يعلم لانسه عسزل 


حكمى واذا بطلت الوكالة بطلت الشركة بخلاف ما اذا فسخ احدالشريكيسن الشركة ومال الشركة دراهم و دنائيسر حيث يتوقف علسى 
علم الآخر لانه عزل قصدى و الله أغلم(هداية) "قوله" : ليس لواحد : يعن لم يترك احدهما مال الآخر نغيسر اذنه لان الاذن هما فى 
التخارة والزكوة ليست منها ولان اداء الزكوة من شرطه النية وعند عدم الاذن لانية له فلا تسقط عنه لعدمهارشامى) "قوله": فادى كل 
واحد : وهذا اذا اديا على التعاقب اما اذا اديا معاضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه ای عند ابى حنيفة ر-قه الله علم أو م بعلم فان قيسل 
اذا اديا معاينبغي ان لا يجب الضمان عند الى حنيفة رجه الله لعدم سبق اداء الموكل على نفسه اقرب من تصرف الوكيل فيصير سابقا معن 
كالوكيل بالبيع مع الموكل اذا باعه وخرج الكلامان معا نفذ بيع الموكل دون الوكيل ركفا ) ""قوله": وقالا ان لم يعلم لم يضمن : 

وفى الزيادات لا يضمن علم باداء شريكه أو لا وهو الصحيح عندهما وكذا الخلا فى الوكيل باداء الزكوة وکذا لاف فيما لودفع ماله 
إلى رجل ليكفر عنه فكفر الآمر ثم كفر المامور وهو لا يعلم ضمن عنده:خلافا هما وكذا الخلاف فى الوكيسل بعتق العبد عسن الظهسار اذا 
اعتقه بعد ما كفر الموكل بنفسه أو بعد ماعمى العبد عند الى حنيفة رجه الله لا ينفذ جتقه وعددهما ينفذ سواء علم بتكفير الموكل أو ل يعلم 
على ما ذكر ف الزيادات"قوله": تتاب المضاربة : والمضاربة مشتقة دن الضرب فى الارض و عى هذ ' العقد يما لان المضارب يسيسسر 


ف الارض غالا طللبا ١‏ للربح قال الله تعالى وآخرون يضربون فى الارض يسبعدون من فضل الله وى الإصطلاح دفع الال إلى من يتدسرف فيه 
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' بعال من أحد الشريكين وعمل من الآخر ولا تصح المضاربة إلا بالمال الذي بينا أن الشركة 
تصح به ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعا لا يستحق أحدها منه دراهم مسماة 

= ليكون الربح بينهما على ما شرطارأو يقال) وف الشرع عبارة عن عقد الشركة مال من احدالجانبيسن والعمل من الجانب الآخر 
ومشروعيتها للحاجة الها فان الناس بيسن غن بال مال غبي عن التصرف فيه وبين مهتد فى التصرف صفراليد اى خالي اليد عن المال 
فكان فى مشروعيتها انتظام مصلحة الغى والذكى والفقيسر والغنى و فى الحقيقة تعلق البقاء المقدور بتعا طيسها وركنها الايجاب والقبول 
كما اذا قال رب المال دفعت هذا امال اليك مضاربة أو معاملة بالنصف ويقول المضارب قبلت أو مايؤدي هذا المعنى مثل ان يقول خذ 
هذا الال واعمل به على ان مارزق الله تعالى من شئی فهو بیننا نصفان أو على ان لك ربعه أو خسه أو عشره و شرطها ان يكون رأس 
المال من الاثمان فلا يصح الابالمال الذى تصح به الشركة وحكمها أنواع ايداع ووكالة وشركة واجارة وغصب(عناية » كفاية) فائدة : 
ان المضاربة ثابتة بالسنة والاجماع فانه بعث والناس يباشرونه فقررهم على ماروى ان العباس بن عبدالمطلب كان اذا دفع المال مضاربة 
وشرط على المضارب ان لا يسلك به بحرا وان لا ينزل به واديا ولا يشترى به ذات كبد رطب فان فعل ذالك ضمن فبلغ رسسول الله ظ 
فاستحسنه وتقريرالنبى امرا يعاينه من اقسام السنة على ما علم وتعاملت به الصحابة من غير نكير فكان اجماعا(عناية) تنبيه:ان 
. المدفوع إلى المضارب من المال امانة فى يده لانه قبضه بامر مالكه لاعلى وجه البدل كالمقبوضعلى دوم الشراء ولا على وجه الوثيقة 
كالرهن وكل مقبوض كذالك فهو امانة مع ذالك فهو وكيسل فيه لانه يتصرف فيه بامر مالكه فاذا ربح فهو شريك فيه لتملكه جزأ من 
المال بعمله وهو شائع فيشركه واذا فسدت ظهرت الإجارة لان المضارب يعمل لرب المال فى ماله فيصير ما شرط من الربح كسالاجرة 
على عمله فلهذا يظهر معنى الإجارة اذا فسدت ويجب اجر المثل وذالك انما يكون فی الاجارات واذا خالف كان غاصبا لوجود التعدى ٠‏ 
منه على مال غير ه«(عناية) "قونه": عقد على الشركة : مراده الشركة فى الربح ثم المضاربة تشتمل على احكام مختلفة فاذا دفع 
المال فهو امانة كالوديعة إلى ان يعمل فيه لان قبضه بامر مالکه فاذا اشترى به فهو وكالة لانه تصرف فى مال الغير بامره فاذا ربح صار 
شريكا فاذا فسدت صارت اجارة لان الواجب فيها اجر المثل فاذا خالف المضارب شرط رب الال فهو بمتزلة الغاصب فيكون المال 
مضمونا عليه ويكون الربح للمضارب ولكنه لا يطيب له عندهما وقال ابويوسف يطيب له فاذا اراد رب الال ان يجعل المال مضمونا على 
المضارب فالحيلة فى ذالك ان يقرضه المضارب ويسلمه اليه ويشهد عليه ثم يأخذه منه مضاربة بالنصف أو الثلث ثم يدفعه إلى المسستقرض 
ويستيعن به فى العمل حتى انه لو هلك فى يده فى القرض عليه واذا ربح ولم يهلك يكون الربح بينهما على الشرط كذا فى الخجندى 
فصارت للمضارب مس مراتب هو ف الإبتداء امن فاذا تصرف فهو وكيل فاذا ربح فهو شريك فاذا فسدت فهو اجر فاذا 
خالف فهو غاصب"قوله": ان الشركة تصح به : يعنى انما لاتصح الا بالدارهم والدنانير فاما الغلوس فعلى الخلاف الذي بيناه فى 
الشركة وهو ان عند محمد تجوز المضاربة جا وعندهما لا تجوز وان قال اقبض مإلى على فلان من الديين واعمل به مضاربة جازا ذا قبضه 
وعمل به لانه اضاف المضاربة إلى المقبوض وذالك امانة فى يده وهو مقتضى المضاربة وان قال اعمل بمإلى عليك من الديسن مضاربة لم . 
يجز عند الى حنيفة وما اشتراه المضارب بذالك يكون له ربحه وعليه خسارته ولا يبرأ من دين الطالب لان المديون لاييراً مسن 
الدينا لا بقبض الطالب أو وكيله أو بابرائه عن ذالك ولم يوجد واحد من هذه الوجوه فبقى الدين بحاله ولان عقد المضاربة يقتضسى 
ان يكون رأس الال امانة فى يده والدين يكون مضمونا عليه وذالك ينافيها قال ابويوسف و محمد تجوز المضاربة ويبرا المضارب 
من الدين. "قوله": مشاعا: ومن شرط المضاربة ان يكون الربح بينها مشاعا ای غير مسماة و معناه ان لا يستحق احدثما دراهم 
من الربح مسماة لان شرط ذالك يناف الشركة المشروطة جوازها والمناى لشرط جواز الشئى مناف له واذا ثبت احد المتنافييسن التفسى 
الآخر كما اذا ثبت الوجود انتفى العدم(عناية) 
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ولا بد أن يكون الملل مسلما إلى المضارب وله يد ارب امال فيه فإذا صحت المضاربة مطلقة 
جاز للمضارب أن يشتري ويبيع ويسافر ويبضع ويوكل وليس له أن يدفع المال مضاربة إلا أن 
يأذن له رب الال في ذلك أو يقول له إعمل على رأيك وإن خص له رب المال التصرف في بلد 
بعينه أو في سلعة بعينها لم يجز له أن يتجاوز عن ذلك وكذلك إن وقت للمضاربة مدة بعينها 


جاز وبطل العقد بمضيها 


- 80 5 f 
"قوله"': مسلما إلى المضارب : ليمكنه التصرف فلو شرط رب الال ان يعمل مع المضارب لا تجوز المضاربة سواء كان المالك‎ 


عاقدا أولا كالاب والوصى اذا دفع مال الصغير لايجوز شرط عمل الصغير ف المضاربة وكذا احد المتفأوضيسن شريكى العنان اذا 
دفع امال مضاربة وشرط عمل صاحبه فسد العقد(شامى) "قوله" : مطلقة : المطلقة التى لم تقيد بمكان أو زمان أو نوع أو شخص و 
قوله ان يشترى يعن الشراء المطلق مشعر بجواز تجارته مع كل احد لكن فى النظم انه لا بجر مع امرأته وولده الكبير العاقسل ووالديه 
عنده خلافا هما ولا يشترى من عبده الماذوّن وقیسل من مكاتبه بالاتفاق و قوله ويبيع ولو فاسدا يعنى لا يكون به مخالفا فلا يكون 
امال خارجا عن كونه فى يده امانة وان كانت مباشرته العقد الفاسد غير جائزة وخرج الباطل وهكذا يجوز بنقد ونسئية ولو اختلفا 
فيهما فالقول للمضارب ف المضاربة وللموكل فى الوكالة(درمختار » شامى) "قوله" : ويسافر : لان المسافرة ايضا من صنيع التجار 
ولفظ المضاربة مشتق من الضرب ف الارض كما تقدم فيكف ينع عن ذالك وعن ابی يوسف انه ليس له ان يسافر(عناية) '"قوله": 

ويبضع : وكذا يودع لان الابضاع والايداع من صنيع التجار واعلم ان الابضاع هو ان يكون المال للمبضع والعمل من الآخر | 
والربح كله لرب امال فالدفع إلى الآخر من قبيسل الاستعانة "قوله": وليس له : لان الشنى لايعضمن مثله لتسأويهما فى القوة فلا 
بد من النصيص عليه أو التفويض المطلق اليه وكان كالتوكيل لان المضاربة لايضارب غيره بخللاف الايدا ع والابضاع لاما دوننه 
فيتضمنهما وبخلاف القراض فانه لأملك به وان قيل له اعمل برأيك لان امراد منه التعميم فيما هو من الصنيع التجار وليس الاقراض منه 
لكونه تبرعا لألحبة والصدقة فلا يحصل ما هوالمقصود وهو الربح لانه لاتجوز الزيادة على القرض اما الدفع مضاربة والشركة والخلط عال 
نفسه فمن صنيعهم فيجوز ان يدخل تحت هذا القول يعنى "قوله"': اعمل برايكرعناية › هداية) فائدة : قال صاحب الحداية ان الشنى 
لايتضمن متله هذا لاف المستعير والمكاتب فانهما بملكان الاعارة والكتابة لان الكلام فى التصرف نيابة وها تصرفان بحكم المالكية 


ش لابحكم النيابة اذا المستعير ملك المنفعة والمكاتب صار حرايدا والمضارب يعمل بطريق النيابة فلا بد من التنصيص عليه أو التفويض 


المطلق اليدركفاية) "قوله": لم يجز : لانه توكيل وكذا ليس له ان يدفعه بضاعة إلى من يخرجها من تلك البلد لانه لا ملك الاخراج 
بنفسه فلا ملك تفويضه إلى غيره فان خرج إلى غيسر البلد ودفع الال إلى من اخرجه لا يكون مضمونا عليه بمجرد الاخسراج حت 
يشعرى به خارج البلد فان هلك الال قبل التصرف فلا ضمان عليه وكذا لواعاده إلى البلد عادت المضاربة كما كانت على شرطها وان 
اشترى به قبل العود صار مخالفا ضنادنا ويكون ذالك له لانه تصرف بغيسر اذن صاحب الال فيكون له رغه وعليه وضعيته ولا يطيب له 
الربح عندهما خلافا لابى يسوسف وان اشترى ببعضه واعاد بقيته إلى البلد ضمن قدر ما اشترى به ولا يضمن قار ما اعسادهزالحسوهرة) 
"قوله" : وكذالك ان وقّت.: لانه ت وكيل فيتوقت با وقته التوقيت مفيد وانه تقييدنا بالزمان فصار كالتقييد بسالنوع والمكان لان. 
الاشتراء فى بعض الزمان يضر وهكذا التخصيص بالمكان مفيد لصيانة المال عن خطر الطريسق وصيانة المضارب وتفأوت الاسعار 
باختلاف البلدان وفى عدم استحقاق النفقة فى المال عن خطر الطريسق وصيانة المضارب وتفأوت الاسعار باختلاف البلدان وفى عدم 
استحقاق النفقة فى مال المضاربة اذا لم يسافر فيجب رعايتها توقيرالما هوا مقصود وهو الربح(عناية بعصرف) 


- Yor. 
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سه دون للضارية وان کان في ال ربح فليس له أن يشتري من بست علي اناد شتراهم ضمن 
مال المضاربة وإن لم يكن في المال ربح جاز أن يشتريهم فإن زادت قيمتهم عتق نصيبه مهم ول 
يضمن لرب امال شيئا ويسعى المعتق لرب المال في قيمة نصيبه منه وإذا دفع المضارب الال مضاربة 
على غيره ولم يأذن له رب الال في ذلك لم يضمن بالدفع ولا يتصرف المضارب الثابي حتى يربح 
فإذا ربح ضمن المضارب الأول المال لرب الال وإذا دفع إليه امال مضاربة بالنصف وأذن له أن 
يدفعها مضاربة فدفعها بالثلث فان كان رب المال قال له على أن مارزق الله فهو بيننا نصفان 


"قوله": وليس للمضارب : ان يشترى من يعتق على رب المال لقرآبة كالاب والابن أو على غير القرابة كالحلوف بعتقسه لان العقد 
٠‏ وضع لتحصيل الربح وذالك يتحقق بالتصرف مرة بعد اخرى وذالك لايتحق فى شراء القريب لعتقه فالعقد لايتحقق فيه وفى هذا اشسارة 


إلى الفرق بيسن المضاربة والو كالة فان ال وكيل بشراء عبد مطلقا ان اشترى من يعتق على موكله لم يكن مخالفا وذالك لان الربح الححاج 
إلى تكرار التصرف ليس بمقصود فى الوكالة حتى لو كان مقصود الموكل وقيد بقوله اشترلى عبدا ابيعه فاشترى من يعتق عليه كان مخالفا 
وهذا اى ويكون هذا العقد وضع لتحصيل الربح لايدخل فى المضاربة شراء مالا يملك بالقبض كالخمر والشراء بالميتة لانتفاء التصرف فيه 


وتحصيل الربح بخلاف البيع الفاسد لان بيعه بعد القبض ممكن فيحقق المقصود(عناية) "قو ل" : فان اشتر تراهم : ای ان اشترى من يعتق 


على رب المال صار مشتريا لنفسه دون المضاربة لان الشراء متى وجد نفاذا على المشترى نفذ عليه كالوكيل بالشراء اذا خالف و قوله متى 
وجد نفاذا احتراز عن الصبى والعبد المحجور فان شراءهما يتوقف على اجازة الولى والمولى ثم ان كان نقد الثمن من مال المضاربة يتخسر ' 
رب المال بين ال يسترد المقبوض من البائع ويرجع البائع على المضارب وبين ان يضمن المضارب مثل ذلك لانه قضى بمال المضساربة 
دينا عليه(عناية) '"قوله": وان كان فى المال : لانه يعتق عليه نصيسبه ويفسد نصيب رب الال أو يعتق على الاختلاف المعروف اى 
يفسد نصيب رب الال عند ابى خنيفة رحمه الله ويعتق عندثما بناء على تجزي الاعتاق وعدمه فيمتنع التصرف فلا يحصل المقصودرهداية , 
كفاية) "قوله" : وان اشتر تراهم صمن : لانه يصير مشتريا لعبد لنفسه فيضمن بالنقد من مال المضاربة(هداية) "قوله" : جازله ان 
يشتريهم : لانه لا مانع من التصرف اذ لا شركة فيه ولائه يقدر على بيعهم بحكم المضاربة(الجوهرة) "قوله": ولم يضمن لرب المال 
شيا : لانه لا صنع من جهة فى زيادة القيمة ولا فى تملكه الزيادة لان هذا شئى ثبت من طرق الحكم فصار كما اذا ورثه مع غيره ويكون 
ولاءه بينهما على قدرالملك عند ابى حنيفة وعندهما عتق كله وولاؤه للمضارب ويسعى فى رأس امال وحصته رب المال من الربح(الجوهرة) 
"'قوله": ويسبعى المعتق: لان ذالك القدر قد سلم له بالعتق فوجب عليه ضمان قيمته وان كان الذى دفع المال امسرأة فاشترى به 
المضارب زوجها صح الشراء وبطل النكاح لانه قد دخل ف ملكها بالشراء ولو اشترى المضارب عبدا وفيه فضل على رأس المال الفا 
فاشترى به عبدا يسأوى الفيسن ظهر للمضارب فيه نصيب وهو ربع العبد وذالك نصف الربح حتى ان المضارب لو اعتقه نفذ عتقه فى ربعه 
وان اعتقه رب الال نفذ عتقه فى ثلاثة ارباعه ولم يكن فى قيمة العبد فضل على رأس المال فليس للمضارب فيه نصيب حتى لو اعتقه لا يعصق 
وان اعتقه رب الال عق وصار مستوفيا لرأس ماله«الجوهرة) "قوله": لم يضمن : وهذه رواية الحسن عن ابى حنيفة وقال ابويسسوسف 
و محمد اذا عمل به ضمن ربح أو لم يربح وهو ظاهر الرواية عن ابى حنيفة وقال زفر يضمن بالدفع عمل أو لم يعمل ثم ذكر ف الكتساب 
يضمن الأول ول يذكر الثالئ فقيل ينبغى ان لا يضمن الثائ عند ابى حنيفة وعندهما يضمن بناء على اختلافهم فى مودع المؤدع وقيل رب 
امال بالخيار ان شاء ضمن الأول أوالثاين اجماعا وهو المشهور وهذا ظاهر عددهما وكذا عنده(الجوهرة) 
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ما رزقك الله فهو بيننا نصفان فللمضارب الثاني الغلث وما بقي بين رب المال والمضارب الأول ٠‏ 
' نصفان فإن قال له على أن ما رزق الله فلي نصفه فدفع المال إلى آخسر مضاربة بالنصف 
فللمضارب الثاي نصف الربح ولرب المال النصف ولا شيء للمضبارب الأول فإن شرط 


للمضارب الغا ثلثي الربح فلرب امال نصف الربح وللمضارب الفا نصف الربح ويضمن 

الأول للمضارب الثائ سدس الربح من ماله وإذا مات رب الال أو المضارب بطلت المضاربة 

وإن ارتد رب الال عن الإسلام ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة 

"قوله": وللمضارب الثانى : لان الدفع اى دفع المضارب الأول المال إلى المضارب الثابئ قد صح لوجود الامر به من جهة المالك ورب 
الال شرط لنفسه نصف جميع مارزق فلم يبق للأول الاالنصف فينصرف تصرفه إلى نصيسبه وقد جعل من ذالك بقدر ثلث الجميع لفان 
فيكون له فلم يسبق الا السدس ويطيب؛ هما ذالك لان فعل الثانن واقع للأول كمن استوجر على خياظة ثوب بدرهم فاستاجر غيره عليه 
بنصف درهم و قوله يطيب هما اى للمضارب الأول والمضارب الثاين يعنى وان لم يعمل المضارب الأول بالتصرف فى امال فيطيب ها 
السدس لانه باشرالعقديسن وان لم يعمل بنفسه شي'"قوله": وان كان قال الخ : والمسئلة بجاها يعنى قال رب الال للمضارب على ان 
مارزقك الله فهو بيننا نصفان فاذن له ان يدفعها مضاربة فدفعها بالثلث للمضارب الثئ جاز فما حصل الربح فمنه الثلث للمضارب الناف 
وما بقى بين رب الال والمضارب الأول نصفان يعنى لكل واحد من الثلاثة الثلث , لان رب الال فوض اليه التصرف وجعل:لنفسه نصف ما 
رزق الله الأول وقد رزقه الله الثلثين فيكون بينهما بخلاف الأول انه جعل لنفسه هناك نصف جميع الربح فافترقا * ولو كان قال له فما 
ربحت من شئی فبينى و بينك نصفان وقد دفع إلى غيره بالنصف ولان النصف الباقى بين الأول ورب الال نصفان لان الأول شرط للا 
نصف الربح وذالك مفوض اليه من جهة رب الال فيستحقه وقد جعل رب الال لنفسه نصف ما ربح الأول وم يسربح الا النصف فيكون 
بينهما "قوله": ولا شئى للمضارب الأول : لانه جعل لنفسه نصف مطلق الفضل فينصرف شرط الأول النصف للثاى إلى جميع نصسيبه 
فيكون للثائ بالشرط ويخرج الأول بغيسر شى كمن استوجر ليخيط ثوبا بدرهم فاستاجر غيره ليخيط بمثله(هداية) "قوله": ويضمن 
المضارب الأول : لانه شرط للثائ شيأ هو مستحق لرب الال فلم ينفذ فى حقه لما فيه من الابطال لكن التسمية فى نفسها صحيحة لكون أ ا 
المسمى معلوما فى عقد يملكه وقد. ضمن له السلامة فيلزمه الوفاء به ولانه غره فى ضمن العقد وهو سبب الرجوع فلهذا يرجع عليه وهو 
' نظير من استوجر خياطة ثوب بدرهم فدفعه إلى من يخيطه بدرهم ونصف. وقول صاحب الهداية وهو سبب الرجوع اى الغرور فى العقد 
٠‏ سبب الرجوع انها قيد بالغرور فى ضمن العقد لان الغرور لولم يكن فى ضمن العقد لايكون موجبا للضمان كما لو قال لآخر هذا الطريق 
آمن وهو ليس بآمن فدخل فيه فقطع الطريق عليه قاطع الطريق وأخذ ماله فلا ضمان عليه(هداية » كفاية) "قوله": بطلت 
المضاربة : لانه توكيل على تقدم وموت الموكل يبطل الوكالة وكذا موت الوكيل لاتورث الوكالةرهدايق '"قوله": وان ارتد : يعسنى 
لم يعد مسلما اما اذا عاد مسلما قبل القضاء أو بعده فكانت المضاربة كما كانت » اما قبل القضاء فلانه بمترلة الغيبة وهى لا توجب بطلان 
المضاربة واما بعده اى بعد القضاء واللحاق كما نو مات حقيقة واما قبل اللحوق فيتوقف تصرف المضارب عند الى حنيفة لان الضارب 
يتصرف لرب امال فكان لتصرف رب المال بنفسه وتصرفه موقرف غنده فكذا تصرف من يتصرف له. ولو كان المضارب هو المرتد- 
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وإذا عزل رب الال المضارب ول يعلم بعزله حقى اذ شترى وبا ع فتصرفه جائز وان علم بعزله والمال 


عروض ف يده فله أن يبيعها ولا يمنعه العرل من ذلك ثم لا يجوز أن يشتري بغمنها شيئا آخر وإن 
عزله ورأس امال دراهم أو دنانير قد نضت فليس له أن يتصرف فيها وإذا افترقا وني المال ديون 
وقد ربح المضارب فيه أجبره الحاكم على اقتضاء الديون وإن لم يكن فى المال ربح لم يلزمه الاقتضاء 
ويقال له وکل رب الال في الاقتضاء وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس لمال 
-فالمضاربة على حاها فى قولهم جميعا حتى لو اشترى وبا ع وربح أو وضع ثم قتل على ردته أو مات أولحق بدار الحرب فان جميع ما فعل مسن 
ذالك جائز والربح بينهما على ما شرطا لان له عبارة صحية لان صحتها بالآدمية والتمييز ولا خلل فى ذالسك والعبسارة الصحيحة لان 
صحتها بالآدمية والتمييز ولا خلل فى ذالك والعبارة الصحيحة مبنى صحة الوكالة وتوقف تصرف المرتد لتعلق حق الوارث ولا توقف فى 
ملك رب الال لعدم تعلقهم به فبقيت المضاربة خلا ان ما يلحقه فى العهدة فيما باع واشترى يكون على رب الال فى قول ابى حنيفة لان 
حكم العهدة يتوقف بردته لانه لو لرمته لقضى من ما له ولا تصرف له فيه فكان كالصبى الحجور اذا توكل عن غيسره بالبيع والشسراء وى 
قول ابى يوسف و محمد حالته فى التصرف بعد الردة كهي فيه قبلها فالعهدة عليه ويرجع على رب المال(كفاية , عناية) "قوله": 
فتصرفه جائز : لانه وكيسل من جهته وعزل الؤكيسل قصد يتوقف على علمه واعلم ان كان العزل حكما فلا ينعسزل فى الحكمى الا 
بالعلم بخلاف ال وكيل حيث ينهزل فى الحكمى وان لم يعلم كذا قالوا فان قلت ما الفرق بينهما قلت قد ذکرو | ان الفرق بينهما انه لا حق له 
بخازاف المضارب , والحكمى كموت المالك(هداية درمختار » شامى) "قوله": ولا يمنعه: العزل عن ذالك نقدا أو نسئية حتى لو يهاه عن 
البيع نسئية لم يعمل بنهيه لان حقه قد ثبت فى الربح بمقتضي صحة العقد والربح انما يظهر بالقسمة والقسمة تبتنى على رأس المال بتمييسسزه 
ورأس الال انما ينض اى يتيسر ويحصل بالبيع ثم اذا باع شيأ لاججوز ز ان يشترى بالشمن شيأ آخر لان العزل انما لم يعمل ضرورة معرفة رأس 
امال وقد اندفعت حيث صار نقدا فيعمل(عناية) "قوله" : وان عزله الخ : فان كان رأس المال دنائير وله دراهم أو بالعكس له ان 
يبيعها بجنس ١‏ رأس المال استحسانا لا بالعروض والقياس ان لايجوز تصرفه لشبوت انجانسة بينها من حيث الثمنية فصار كان رأس الال قد 
نض ى وجه الاستحسان إن الواجب على المضارب ان يرد مثل رأس المال واذا لابمكن الا ان يبيع ما فى.يده ببجنس رأس الال فصسار 
كالعروض» نضيض الماء خروجه من الحجر أو نحوه وسيلانه قليلا قليلا من حد ضرب ومنه خذ مانض لك من دينك ای تيسر وتحصل وف 
الحديت يقسمان مانض بينهما من العيين ای صار ورقا وعينا بعد ان كان متاعا والقاضى عند اهل الحجاز الدراهم والداير(كفاية) , 
"قوله": واذا افترقًا : اى اذا افترق رب امال والمضارب والمراد من الافتراق فسخهما عقد المضاربة(عيق) '"قوله": اجبره الحاكم : 
على افنضاء الديون لانه بمنزلة الاجر والربح كالاجر له لانه استحق الربح بان عمله وقد سلم له بدل عمله وهو الربح فيجبر على إثمام 
عمله ومن اتمامه استيفاء له مأوجب من الديون على الناس(هداية » عيق) "قوله": لم يلزمه الاقتضاء : لانه وكيل محض وهو متبرع 
رارع لایر على ياء ما تبرع به ولان الديسون ملك لرب الال ولا حظ له فبها فلا يروالجوهرة) "اقول ": : ويقال له وكل : لان 
حقوق العقد إلى العاقد فلا بد من توكيله كى لايضيع حقه وفى الجامع الضغير' ' يقال له احل' ' مكان قوله " وكل " والمراد منه الوكالة 
للمناسبة بين الوكلالة والحوالة فان معنى الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة ومعنى الوكالة نقل ولاية التصرف فاستعار لفظ الوالة 
لنوكالة والذى يبيع بالاجر كالسمسار والبياع بالاجر يجبران على الاقتضاء لانهما يعملان بالاجر فكان الاجر هما بدل عملهما. البيساع 
من باع للناس باجر والسمسار بالكسر المتوسط بيسن البانع والمشترى يسبيع ويشترى للناس باجر من غير ان يستاجر(الجوهرة » درخصار) 
"قوله": فهو من الربح : لان الربح تابع وصرف الاك إلى ماهوالتبع أولى كما يصرف الهلاك إلى العفو فى الزكوة وهو ما فوق 
النصاب فان لم يجأوز الاك العفو فالواجب على حاله كما اذا كان له تسمع من الابل وحال عليه الحول يكون الواجب فيها شاة ويكون 
هوالواجب فى حمس من التسع حتى لو هلك الاربع لايسقط شنى من الشاة(هداية » مجمع | لافر) 
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فان الربح فلا ضمان على المضارب فيه وإن كانا قد اقتسما الر 
على حاها ثم هلك المال كله أو بعضه ترادا الربح حتى يستوني رب المال رأس المال فإن فضل 
شيء كان بينهما وإن نقص عن رأس الال لم يضمن الضارب وإن كانا قد اقتسما الربح وفسخا ‏ 
المضاربة ثم عقداها فهلك الال أو بعضه لم يترادا الربح الأول ويجوز للمضارب أن يبيع بالنتقد 
والنسيئة ولا يزوج عبدا ولا أمة من مال المضاربة. ٠‏ 

كتاب الوكالة: كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره 


"قوله": فلا ضمان على المضارب : ولو فاسدة من عمله لانه اميسن يعنى سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة وسواء كسان 
الاك من عمله أولا , والمراد من عمله اى المسلط عليه عند التجار واما التعدى فيظهر انه يضمن(شامى) "قوله": ترادا : لان قسمة 
الربح لاتصح قبل استيفاء راس المال لانه هو الاصل وهذا بناء عليه وتبع لهإلجوهرة اليسرة) "قوله": م يرادا الربح الأول : لان 
المضاربة الأولى قد انتهت والثانية عقد جديد فهلاك الال فى الثان لايوجب انتقاض الأول كما اذا دفع رب الال إلى المضارب مالا خر 
للمضاربة غير المال الأول فانه لاي وجب انتقاض الاقتسام الأول(هداية عينى) "قوله'': ويجوز للمضارب : يعنى ما كان من صنيع 
التجار يتنأوله اطلاق العقد فجاز ان يفعله المضارب وما لافلا فجاز للمضارب ان يبيع بالنقد والنسيئة لانه من ذالك الا اذا باع إلى اجل 
لا يبيع التجار اليه وهذا كان له ان يشترى دابة للركوب وليس له ان يشترى سفيئة للركوب قيل هذا فى مضارب خاص كالطعام متلا 
واما اذا لم بخص كان له شراء السفينة والدواب اذا اشترى طعاما يحمله عليها وظاهر كلامه يدل على ان ذالك اذا كان للركوب لايجوز 
واذا كان للحمل فهو ساكت عنه وله ان يستكريها اى السفينة والدواب مطلقا اعتبارا لعادة التجار فانه اذا اشترى طعاما لايجد بدا مسن 
ذالك فهو من توابع التجارة فى الطعام وله ان ياذن لعبد المضاربة فى التجارة فى الرواية المشهورة لكونه من صنيعهم(عناية , ) "قوله": ولا 
يزوج : واما العبد فانه يلزمه دين يتعلق بالمضاربة من غير عوض واما الامة فقال ابوحنيفة و محمد لايزوجها لان النكاح ليس مسن 
التجارة بدليل ان الأذونة لا تملك تزويج نفسها وقال ابويوسف له ان يزوجه.الامة لان فى تزوجها تحصيل عوض وهو المهسر فصار 
كالبيع ولان فى تزوجها سقوط نفقتها عن المولى وليس للمضارب ان يكاتب لان الكتابة ليس من النجارة(الجوهرة) "قوله": الوكالة : فى 
اللغة هى الحفظ ومنه قولهم حسبنا الله ونعم .الوكيل اى ونعم الحافظ وفى الشرع اقامة الانسان غيره مقام نفسه فى تصرف معلوم حتى 
ان التصرف ان لم يكن معلوما يغبت به ادن تصرفات الوكيل وهو الحفظ وذكر ف المبسوط وقد قال علماؤنا فيمن قال لآخر وكلتك ها 
لى انه بملك يمذا اللفة الحفظ فقط كذا فى النهاية واما ركنها فالالفاظ التى تنبت يما الوكالة من قوله: وكلتك ببيع هذا البعدأوشرائه كذا فى 
السرج الوهاج وقبول الوكيل ليس بشرط لصحة الوكالة استحسانا ولكن اذا رد الوكيل الوكالة ترتد واما شرطها فان يكون الموكل من 
. بملك التصرف وتلزمه الاحكام واما سببها فتعلق البقاء المقدر بتعاطيها كما فى سائر المعاملات واما دليل جوازها فالكتاب وهو قوله 
تعالى: فابعثوا احدكم بورقكم هذه إلى المدينة لان ذاك كان توكيلا وقد قصه الله تعالى عن اصحاب الكهف بلا نكير فكان شريعة لنا 
والسنة وهى ما روى ان البى وكل حكيم بن حزام بشراء الاضحية وعروة البارقى به ايضا ووكل عمر بن ام سلمة بالتزويج » والاجماع 
فان الامة امعت على جوازها من لدن رسول الله إلى يسومنا هذا وكذا المعقول يدل عليه(الجوهرة » فتح القدير) "قوله": جاز: ان 
يوكل لان الانسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الاحوال فيحتاج إلى ان يسوكل به غيسره فيكون بسبيسل منه دفعسا 
للحاجة و قوله كل عقد الخ ليس العكس مقصودا ای ليس ان كل عقد لايعقده الانسان بنفسه لايجوز التوكيل به الا ترى ان السام لاوز 


له عقد بيع اخمر وشراه بنفسه ولو وکل ذميا بذالك جاز عند ابی حنيفة(هداية مع حاشية) 
لاه 





راذا طالب الموكل ال شت 0 يطالبه 
ثانيا ومن وكل رجلا بشراء شيء فلا بد من تسمية جنسه وصفته أو جنسه ومبلغ تمه إلا أن . 
يوكله وكالة عامة فيقول ابتع لي ما رأيت وإذا اشترى الوكيل وقبض البيع ثم اطلع على عيب 
فله أن يرده بالعيب ما دام المبيع في يده وإن سلمه إلى الموكل لم يرده إلا ياذنه ويجوز الت وكيل 
بعقد الصرف والسلم فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض بطل العقد ولا تعتبر مفارقة الموكل 
"قوله": واذا طالب المؤكل : المشعرى بالنمن فله ان بمنعه اياه لانه اجنبى عن العقد وحقوقه لا تقدم ان الحقوق ترجع إلى العاقد وهسذا 
اذا هاه ال وكيل عن ذالك. صح وان فاه الموكل لايصح فاذا كان كذالك لم جز مطالبة الموكل صح ولم يكن للوكيل ان يطالب به ثانيسا 
لان نفس الثمن حقه وقد وصل اليه فلا فائدة في الاسترداد منه ثم فى الدفع اليه وهذا فى غيره الصرف واما فى الصرف فقسيض اموكسل 
لايصح لان جوازه بالقبض فكان القبض فيه بمزلة الامجاب والقبول ولو ثبت للوكيسل حق القبول وقبل الموكل ل يجر فكذا اذا ثبت له حسق 
القبض(عناية) "قوله": فلا بد من تسمية : جنسه كالجارية والعبد وصفته اى نوعه كالتركى والحبشى والاصل ان الجهالة ثلاثة أنواع 
فاحشة وهى جهالة الجنس كالت وكيل بشراء الثوب والدابة والرقيسق وهى تمع صحة الوكالة وان بيسن الثمن ويسيرة وهسى جهالة 
النوع كالتوكيل بشراء الحمار والبغل والفرس والثوب الحروى والمروى فانما لاتمنع صحة الوكالة وان لم يسبيسن الثمن وقسال بشربن 

غياث لاتصح الوكالة لان الوكالة بالبيع وال لشراء معتبرة بنفس الببع والشراء فلا تصح ومتوسطة وهى بيسن النوع والمسنس كال وكيل 
بشراء عبد أو بشراء امة أو دار فان بيسن الثمن والنوع تصح وتلحق بجهالة البوع وان لم يبيسن الثمن لا تصح وتلحق بجهالة الجنس لانه _ 
. بمنع الامتثال(كفاية) "قوله": الا ان يوكله وكالة : عامة فلا يحناج إلى ذكر شئى منها لان الو كل فى هذه الصورة فوض الامر إلى رأيه 
اى إلى رأى الوكيسل فاّ شئى يشتريه يكون متثلا لامر الموكل فيقع عنه(فتح القدير) "قوله": واذا اشترى الوكيل : ما وكل به 
وقبضه ثم اطلع على عيب فاما ان يكون المشترى بيده أو دفعه إلى الموكل فان كان الأول جازله ان يرده إلى البائع بغيسر اذن الموكل لان 
الرد بالعيب من حقوق العقد وهى كلها اليه وان كان الثاين لم يرده الا باذنه لانتهاء حكم الوكالة ولان فى الرد ابطال يده الحقيقة فلا 
يتمكن منه الاباذنه(عداية) '"قولمه": ويجوز : لانه عقد يملكه بنفسه فيملك الت وكيل به ومراده التوكيل بالاسلام وذالك من قبل رب 
السلم اما التوكيل من قبل المسلمس اليه بان وكله يقبل له السلم فانه لايجوز فانه توكيبل يسبيع طعام فى ذمته على ان يكون الثمن لغيسره 
وهذا لايصحالجوهرة) "قوله": بطل العقد : لوجود الافتراق من غير قبض يعنى ان من شرط الصرف والسلم قبض البدل فى امجلسس 
فاذا وجد الافتراق فيسهما من غيسر قبض لم يسوجد الشرط فبطل العقد قال صاحب النهاية هذا !ذا كان الموكل غائبا عن مجلس العقد 
اما اذا كان حاضرا فى مجلس العقد يصيسر كان الموكل صارف بنفسه فلا تعتبر مفارقة الوكييل كذا ذكره الامام خواهر زاده قال زيلعى 
فى التبييسن وهذا مشكل فان الوكيسل اصيل ف باب البيع حضر الموكل العقد أولم بحضررفتح القدير) "قوله": ولا تعتبر مفارقة: 
الموكل قبل القبض لانه ليس بعاقد والمستحق بالعقد قبض العاقد وهو الوكيل فيصح قبضه اى قبض الوكيل بدل المرف وان كان 
لايتعلق به الحقوق اى وان كان الوكيل ممن لايتعلق به حقوق العقد كالصبى والعبد الحجور عليه لان القبض ف الصرف من تتمة العقد 
فيصح ممن يصدر عنه العقد. اقول لو قال المصنف ف اثناء التعليل والمستحق بالعقد قبض العاقد والقبض من العاقد وهو الوكيل فيصسح 
قبضه والقبض منه لكان أولى واليق اذ لا يخفى ان المدعى ههنا وهو قوله ولا تعتبر مفارقة الوكيل غام لبابى الصرف والسلم كما ان قوله 
فيما قبل فان فارق ال وكيل صاحبه قبل القبض بطل تقد عام هما * واعلم ان الفرق بيسن الوكيل والرسول لان الرسالة فى العقد لا 
فى القبض وينتقل كلامه إلى المرسل فصار قبض الرسول قبض غير العاقد فلم يصح(من فتح القديسر والهداية) ش 
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وإذا دفع الوكيل بالشراء الشمن من ماله وقبض امببع فله أن يرجع به على امكل فسان 
هلك المبيع في يده قبل حبسه هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن وله أن يحبسه حتى 
يستوفي الثمن فإن حبسه فهلك فى يده كان مضمونا ضمات الرهن عند ألى يوسف: 
وضمات المبيع عند محمد وإذا ركل رجل رجلين فليس لأحدها أن يتصرف فيما وكلا فيه 
دون الآخر إلا أن يوكلهما بالخصومة أو بطلاق زوجته بغير عوض أو بعتق عبده بغير 
عوض أو برد وديعة عنده أو بقضاء دين عليه 
"قوله" : فله ان يرجع به على الموكل : واف كان له ان دقع انم من مال لان الم متعق بعت فكان ل ان لص نفس نه وای 
رجع به على الموكل لانه هو الذى ادخله فى ذالك(الجوهرة) "قوله": فان هلك : ابيع فيدالوكيسل قبل حبسه اى قبل حبس الوكيل 
لمبيع هلك من مال الموكل وم يسقط الثمن عن الموكل يعنى ان هلاك الميع فى يد الوكيل قبل حبسه ايا لا يسقط الرجوع على امول لان 
يدا ال وكيل كيدا الموكل فاذا لم يحبسه ال وكيل يصير الموكل قابضا بيده اى بيدا الوكيل فالهلاك فى يد الوكيل كا ملاك فى يد الموكل 
فلا يسقط الرجوع(فتح القديرع'"قوله": وله ان يحبسه : وللوكيل ان يبس المبيع عن الموكل حتى يستوف السثمن سواء كسان 
الوكيل دفع الثمن إلى البائع أو ل يدفع لانه لو لم يكن دفعه فله الحبس بالأولى لانه مع الدفع رعا يتوهم انه متبرع يدفع الشمن فلا يحسبس 
فافاد بالحبس انه ليس بمتبرع وان له الرجوع على موكله بما دفعه وان لم يامره به صريحا للاذن حكما(كفايه > شامى) "قوله": ضمان 
الرهن : اى فيسهلك بالاقل من قيمته ومن الشمن وعند زفر كغصب فان كان الثمن مسأويا للقيمة فلا اختلاف وان كان السشمن عشرة 
والقيمة خسة عشر فعند زفر يضمن خسة عشر لكن يسرجع الموكل على الوكيسل بخمسة وعند الباقيسن يضمن عشرة وان كان بالعكس ١‏ 
فعند زفر يضمن عشرة ويطلب الخمسة من الموكل وكذا عند اى يوسف لان الرهن يضمن بالاقل من قيمته والدين وعند محمد يكون 
مضمنا بالشمن وهو خسة عشررشامى "قوله'": فليس لاحدهما : هذا اذا وكلهما بكلاميسن كان لكل واحسد منسهما ان يتفرد فى 
التصرف(كفاية) "قوله": دن الآخر : سواء كانا من تلزمهما الاحكام أو احدهما صبى أو عبد محجور ان كان التصرف مما يحتاج فيه إلى 
الرأى كالبيع والخلع وغيسر ذالك اذا قال وكلتكما بيع كذا أو بخلع كذا لان الموكل رضي برأيهما لا برأى احدها ولومسات احسدثما أو 
ذهب عقله ليس للآخر ان يتصرف قوله والبدل وان كان مقدرا جواب عما يقال اذا قدر الموكل البدل فقد استغنى عن الرأى بعده فيجوز 
ان يتصرف احدهما ووجه ذالك ان البدل وان كان مقدرا لكن التقدير لابمنع استعماله فى الزيادة فاذا اجتمع رأيسهما احتمل ان يزيد 
كان مقدرا لكن التقدير لا يمنع استعماله فى الزيادة فاذا اجتمع رأيهما احتمل ان يزيد الثمن ويختار ان مسن هو احسنن اداء 
الغمن(عناية) "قوله": الا ان يوكلهما : استنناء من قوله: فليس لاحدما ان يتصرف فيما وكلا به دون الآخر يعنى ان احد الوكيلين 
لا يتصرف بانفراده فيما يحتاج فيه إلى الرأى الا فالخصومة فان تكلمهما فيسها ليس بشرط لان اجتماعهما عيلها متعذر للافضاء إلى 
الشغب فى مجلس القضا. الشغب بالسكون تيج الشر ولا يقال شغب بالتحريك » فى مجلس القضأ ولا بد من صيانة مجلسس القضاء عسن 
الشغب لان المقصود فيه اظهار الحق وبالشغب لا يحصل ولان فيه ذهاب مجلس القضاء فلما وكلهما بالخصومة مع علمه بتعذر اجتماعهما 
ضار راضيا بخصومة احدهما(عناية » فتح القدي '"قوله'": أو بطلاق زوجة : بغيسر عوض وعتق عبده بغيسر عوض وردالوديعة وقضاء 
الدين فهذه الأشياء لا تحتاج إلى الرأى بل هى تعتبر محض فعيارة الاثنيسن والواحد فيه سواء بخلاف ما اذا قال هما طلقاهاان شئنما أو 
امرها بايديكما فان احدهما.اذا طلق وابى الآخر لم يقع حت يجتمعا على الطلاق لانه تفويض إلى رأيهما(الجوهرة) 
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ولیس للوكيل أن يوكل فيما وكل به إلا أن يأذن له الموكل أو يقول له إعمل برأيك فان وکل بغير 
إذن موكله فعقد وكيله بحضرته جاز ون عقد بغير حضرته فأجازه الوكيل الأول جاز وللموكل أن 
يغزل الوكيل عن الوكالة فإن لم يبلغه العزل فهو على وكالته وتصرفه جائز حسق يعلم , وتبطصل 


الوكالة موت الموكل وجنونه جنونا مطبقا 
- "قوله": وليس للوكيل : لانه فوض اليه التصرف دون التوكيسل به ولانه لايستفاد بمقتضى العقد مثله ولانه رضسى برأيسه والنساس 
متفأوتون فى الآراء واما اذا اذن له جاز لانه رضئ(الجوهرة "'قوله'': اعمل برأيك : لاطلاق التفويض إلى رأيه ثم اذا اذن لسه الموكسل أو 

قال له اعمل برأيك فوكل وكيلا كان الوكيل الث وكيلا عن الموكل حتى لا يمالك الوكيسل الأول عزله وكذا لا ينعزل بمسوت الوكيسل 
وينعزلان جميعا بجوت الموكل الأول كذا فى اهداية و فى الفتأوى اذ وكل رجلا وفوض اليه الامر فو كل الوكيسل رجلا صح توكيله وله عوله 
اما لو قال له الموكل وكل فلانا فوكله الوكيل لا ملك عزله الابرضاء الموكل الأول(الجوهرة) "قوله": بحضرته جاز : لان اللقصود 
حضور رأى الأول وقد حصل رأيه وتكلموا ف العهدة وحقوق العقد على من هى قال البقإلى على الأول وف العيسون وقاضى خان علسى 
الثاين قال فى الحيط وهل يشترط اجازة الوكيل الأول ما عقد الثاين بحضرته ام لا قال فى الاصل لا يشترط وعامة المشائخ يقولون يشسترط 
والمطلق محمول على ما اذا اجازه "قوله"' : فعقد وكيله قيد بالعقد حتى لو وكله بالطلاق أو بالعتاق ول ياذن له فوكل الوكيسل غيسسره 
بذالك فطلق ال وكيل الثائنئ أو اعتق بحضرة الو كيل الأول لا يقع الطلاق والعتاق لان توكيله للأول كالشرط فكانه علق الطلاق 
بتطليسق الأول فلا يقع بدون الشرط لان الطلاق والعتاق معلقان بالشرط بخلاف البيع ونحوه فانه من الالباتات فلا تمل التعليق 
بالشرط(اجوهرة) "قوله'"': فاجازه الو كيل الأول : انما ذالك فى البيع اما لو اشترى فالشراء ينفذ على الوكيل وف الحداية اذا عقسد فى 
حال غيسبة لم يجز لانه فاته رأيه الا ان يسبلغه فيجيره وكذا لو باع غيسر الوكيسل فاجازه جاز لانه حضره رأيسه(الجسوهرق "قوله'": 
وللموكل ان يعزل : عن-الوكالة لان الوكالة حق الموكل فله ان يسبطله اى فللموكل الذى هو صاحب الحق ان يبطل حقه الا اذا تعلق 
بالوكالة حق الغير فحنئيذ ليس له ان يعزله بلا رضاء ذلك الغير وذالك بان كان وكيلا بالخصومة بطلب من جهة الطالب اى بالتماس 
من جهة المدعى لما فى العزل فى هذه الصورة من ابطال حق الغيسر وهو ان يحضره مجلس الحكم ويخاصمه ويثبت حقه عليه وابطال حق الغير 
لامجوز قيد بالطلب لانه لو لم يكن وكيلا بالطلب بالك الموكل عزله سواء كان الخضم حاضرا أو غائبا وقيد بكون الطلب من جهة الطالسب 
لانه لو كان من جهة المطلوب اى المدعى عليه ووكل الطالب فله عزله سواء كان المطلوب حاضرا أو غائيا ثم ان عدم صحة العزل اذا كان 
نطلب من جهة الطالب فيما اذا كان العزل عند غيبة الطالب واما اذا كان عند حضوره فيصح العزل سواء رضى به الطالسب أو لا(فستح 
القدير) "قوله": حتى يعلم : لان العزل فى والأوامر والنواهى لايثبت حكمها الا بعد العلم يما فعلى هذا اذا وكله ببيع عبد ثم عرله 
وهو لا يعلم فباع الوكيل العبد وقبض الثمن فهلك ف يد ال وكيل قبل ان يسلمه إلى المشترى فانه يسرجع بالثمن على الوكيسل ويرجسع 
الوكيل على مولى العبد لانه لم يتعزل فما تصرف فهو على موكله وما لزمه من الضمان رجع به عليه(الجوهرة) '"قوله": وتبطل الوكالة 
: هذا انما يكون فى موضع يملك الموكل عزله اما فى الموضع الذي لا يملك عزله لا ينعزل بالجنون كما اذا جعل امر امرأته اليسها فى الطسلاق 
ثم جن وكذا العدل اذا سلط على بيع الرهن كذا فى اهداية وانما بطلت بموت الموكل وجنونه لان الوكيسل يتصرف من طريق الآمر وبموتسه 
وجنونه يسبطل امره فيحصل تصرفه بغيرامر فلا يجوز فان افاق من جنونه تعودالوكالة كذا ذكر المتجندى فى باب الماذون وانما شسرط 
كونه مطبقا لان قليله بممزلة الاغماء مرض والمرض لايسبطل الوكالة وحد المطبق شهر عند ابى يسوسف وهو قول ابى حنفينة اعارا يما 
يسقط به الصوم عنه وعند اكثر من يوم وليلة لانه يسقط به الصلوات اخمس وقال محمد حول كامل لانه يسقط به جيع الغبادات فقادر به 
احتياطا كذا فى الهداية(الجوهرة) 
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اقه بدار الحرب مرتدا وإذا وكا کل المكاتب رجلا ثم ع > عجبز أو المأذون فح س عليه أو 
ريكان فافترقا فهذه الوجوه كلها تبطل الوكالة علم ا لم يعلم وإذا مات وي 
جن جنونا مطبقا بطلت وكالته وإن لحق بدار الحرب مرتدا لم يجز له التصرف إلا أن يعود 
لما ومن وكل رجلا بشيء ثم تصرف الموكل بنفسه فيما وكل به بطلت الوكالة 


له": ولحاقه : وتبطل الوكالة بلحاقه بدارالحرب مرتدا هذا قول ابى حنيفة لان تصرف الرتد موقوف عدده فكذا وكالسه فان 
, وهو على وكالته وان قتل والحق بدار الحرب بطلت واما عندهما فتصرفاته نافذة فلا تبطل وكالته الا ان يموت أو يقعل على ردته أو 
م بلحاقه وان كان الموكل امرأة فارتدت فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق ويحكم بلحاقها لان ردقا لاتؤثر فى عقودها ولا 
ل املاكها وان جاء الرتد من دارالحرب منسلما قبل اکم بلحاقه فكائه م يسزل كذالك ويكون الوكيل على وكالته وان جاء 
ما بعد الحكم بلحاقه لم يعدل الوكيسل فى الوكالة الأولى وان ارتد الوكيسل ولق بدارا خرب انقطعت وكالته وان عاد م تعد عند 
يوسف وعند محمد تعود(الجوهرة) "قوله" : ولحاقه : اللحاق بفتح اللام مصدر كالذهاب قال الزيلعى المارد بلحاقه دار الحرب 
دا إن يحكم الخاکم بلحاقه لان لحاقه لا يثبت الحخاكم "قوله": اذا وكل المكاتب : هذا اذا كانت الوكالة بالبيع والشراء قاما اذا 
التوكيسل بقضاء الديسن أوالتقانئ م يسبطل ذالك التوكيسل يعجزه الكاتب ول بالحجر على الاذون لان ى كل شنى وليه اعد 
سقط المطالبة عنه بالحجر عليه بل يبقى هو مطالبا بايفائه وله ولاية المطالبة باستيفاء ما وجب له لان وجوبه كان بعقده فاذا بقسى 
د وكيله على الوكالة فيه ولو وكله إبتداء بعد الحجر بعد انعقاد با شرته صح ايضا فان باعه باذن الغرماء أو مات بطلست وكالة 
كيل فى جميع ذالك لانه حيسن خرج عن ملكه لم يبق له حق المطالبة بالاستيفاء فبطل وكالة الوكيسل حكما لخروج الموكل مسن ان 
رن مالكا هذا التصرف (كفاية) '"قوله" : أوالشريكان فافترقا : اى احد الشريكيسن يعنى به انه يسبطل الوكالة فى الشريك 
حر الذي لم يسوجد منه التوكيسل صريحا واا صار وكيلا عنه الشركة فلما افترقا لم يسبق وكيلا عنه اما ييقى وكيلا فى حق لأر 
بغى ان لا ينعزل فيما اذا وكل الشريكان صريحا بافتراقهما والدليسل عليه ما ذكر فى الجامع فى الباب الرابع من كتاب الشر لشركة احسد 
ريسن اذا امو رجلا ان يشترى له عبد بالف درهم وم يدفع اله لثمن صحت الوكالة وصار هذا الرجل وكيلا عنهما فلو تاقض 
مزيكان المفأوضة وفأوض كل واحد منهما رجلا على حدة ثم اشترى الوكيل بعد ذالك عبدا وهو يعلم بنقض المفأوضة أولا يعلم 
ز شراء ال وكيل والعبد لازم للامر خاصته دون شريكه الأول والثائ(كفاية) "قوله": : الا إن يعود مسلما : قبل الحكم بلحاقه 
ا اذا م يقض القاضی بلحاقه حتى عاد مسلما فانه يعود وکیلا اجماعا وان قضى القاضی بلخاقه ثم عاد مسلما فد ابي يسسوسف لا 
رد وعند محمد يعود(الجوهرة) "قوله" : ثم تصرف بنفسه : وهذا اللفظ ينتظم وجوها مثل ان يوكله باعتاق عبده أو بكتابعه 
عتقه أو كاتبه الموكل بنفسه أو يوكله بتزويج امرأة أو بشراء شئى ففعله بنفسه اى فعل الموكل بنفسه بان تزوجها بنفسسه أو اشستزاه 
نسه كان ذالك عزلا حتى لو ابانها بعد التزوج ل يكن للوكيل ان يزوجها منه لانقضاء الحاجة بخلاف ما لو تزوجها الوكيل فاباا 
ن له ان يزوجها لموكله لبقاء الحاجة وكذا لو اشتراه بنفسه كان ذالك عزلا حتى لو ابانها بعد التزوج م يكن للوكيل ان يسزوجها 
4 لانقضاء الحاجة بخلاف ما لو تزوجها الوكيل فابانها فان له ان يزوجها لموكله لبقاء الحاجة وكذا لو اشتراه المامور للامسر م يجسز. 
لووكله بطلاق زوجها ثلثا أو واحدة وانقضت عدا فالوكيل ليس بقادر ان يطلقها لانما ليست بمحل الطلاق لكن بعد الرجعية قبل 
قضاء العدة يجوز للوكيل ان يطقها لانه قادر عليه(من هداية و عناية وعيق) 
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إن كل بشراء عيذ يفو جيه لاي عدا قر لكل 19 أن يقول نويت الشراء للموكسل 
ر يشتريه بمال الموكل.والوكيل بالخصومة وكيل بالقبض عند أبي حنيفة و أبي يوسف و محمد 
ال وكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه عند أي جنيفة. وإذا اة قر ال وكيل با خصومة على 
وكله عند القاضي جاز إقراره ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أيي حنيفة و محمد إلا 
نه برح من الخصومة | 

:ينصرف اليه وكذا اذا وكل و كيلا لانه مامور بان يضر رأيه ولم يتحقق ذالك فى حال غيسبة فان قيل ما الفرق بين هذا ويسن 
وكيل بنكاح امرأة بعينها اذا انكهها من نفسة بمثل المهر المامور به فانه يقع عن الوكيسل لا عن الموكل مع انه لم يخالف فى المهر المامور به 
اجيب بان النكاح لموكل به نكاح مضاف إلى الموكل والموجود منه ليس بمضاف اليه حيث انكحها من نفسه فان الانكاح من نفسه هو ان 
ول تزوجتك وليس ذالك بمضاف إلى الموكل لا محاله فكانت المخالفة موجودة فوقع عن الوكيل(عناية) '"قوله": وان وكله بشراء 
لبد : وهذه المسئلة على وجوه لانه اما ان يضيف العقد إلى مال الموكل أو إلى مال نفسه أو إلى دراهم مطلقة فان كان الأول كان للآمر 
ئلا حال ال وكيل على ما يحل له شرعا اذا الشراء لنفسه باضافة العقد إلى دراهم غيره متبكر شرعا و عرفا لكونه غصبا لدراهم الآمسر 
ان كان الثاين كان للمامور حملا لفعله على ما يفعله الناس عادة جريافها بوقوع الشراء لصاحب الدراهم ويجوز ان يكون قوله حملا لحاله 
مى ما يحل له شرعا أو يفعله عادة دليلا على الوجه الأول أولى لان بالأول يصير غاصبا دون الاين فلا امتناع فيه شرعا وان كسان النالت 
ما ان نواها للآمر فهى لد أو لنفسه فلنفسه لان له ان يعمل لنفسه ولغيره فى هذا التوكيل لانه توكيل لشنى بغيسر عينه وان اختلفا 
نال الوكيسل نويت لنفسى وقال الموكل نويت لى حكم النقد بالاجماع فمن مال من نقد الثمن كان المبيع له لانه دلالة ظاهرة على ذالك 
مر من حمل حاله على ما څل له شرغا وان توافقا على انه لم تحضره النية قال محمد هو للعاقد لان الاصل ان يعمل كل احد لنفسه الا اذا 
ت جعله لغيسره بالاضافة إلى ماله أو بالنية له والغرض عدمه وقال ابويسوسف يحكم لنقد لان ما أوقعه مطلقا يحتمل الوجهيسن ان يكون 
. ولغيره فيكون موقوفا فمن اى الماليسن نقد تعيسن به احد الحتملين ولان مع تصادقهما يحتمل انه ان كان نوى للامر ونسبه(عناية) 
'قرله"': والوكيل بالخصومة : وكيل بالقبض خلافا لزفر هويقول انه رضى بخصومته والقبض غير الخصومة ول يرض به ولنسا ان 
ن ملك شيأ يدلك اتمامه وتام الخصومة وانتهاءها بالقبض ولان ال وكيل بالخصومة مامور بقطعها وهى لا تنقطع الا بالقبض والفتوى اليسوم 
لى قول زفر لظهور الخبانة فى الوكلاء وقد يؤتمن على الخصومة من لا يتن على الال واختاره المتاخرون انه لا تملك القبض الا بالنص 
فيه وهو قول زفر قال الفقيه ابوالليث وبه نأخذ لان الموكل لوكان واثقا بقبضه لنص عليه وان كانا وكيلين بالخصومة لايقبضان الا معا 
ته رضى بامانتهما لابامانة احد”مازالجوهرة ! لنيسرق '"قوله": والوكيسل: بقبض الديسن وكيسل بالخصومة عند ابي حنية حتى لسو 
يمت عليه البينة على استيفاء الموكل أو ابرائه يقبل عنه خلافا هما وعندها لايكون وكيلا بالخصومة لانه قد يصلح للقبض من لا يصلح 
خصومة فلم يكن رضاء بقبضم رضاء بنصومته وليس كل مؤتمن على القبض يهتدى للخصومة ولا بى حنيفة ان قبض الدين لايتصور الا 
طالية و مخاصمة كالوكيسل بأخذ الشفعة والرجوع ف البة والرد بالعيب واما الوكيل بقبض العيسن لا يكون وكيلا بالخصومة فيها 
تاعا لأنه وكيل بالنقل فصار كال وكيل بنقل الزوجة والنقل ليس بمبادلة فاشبه الرسول(الجوهرة) 'قوله": جاز اقراره : صورته ان 
سو کله بان يدعى على رجل شيأ فاقر عند القاضى ببطلان دعواه أو كان كيل المدعى عليه فاقر على موكله بلزوم ذالك الشئى ولا يجوز 
رار الوحى على الصغير(الجوهرة) "وله" :ولايجوز اقراره : استحسانا لا نه يخرج من الوكالة لان فى زعمه ان الموكل طلم لسه 
طالبة وان لا يستحق عليه شيأ فلا تصح الخصومة فى ذالكراجوهرة 
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مختصرا اقدورى محشى ش ش ا الخورق 
ال أبو يوسف يجوز اقرا ره عليه عند غير القاضي. ومن ادعى أنه وکیل الغائب في قبض دينه 
سدقه الغريم أمر بتسليع الدين إليه فإن حضر الغائب فصدقه جاز وإلا دفع إليه 
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ا ویر بد على الكل ا في يده وإن قال إن وكبل بقبض الوديعسة فصدقه 


ودع لم يؤمر بالتسايم إليه 
تاب ناب الكفالة: الكفالة ضربان كفالة اله بالنفس ركفالة الال 











ور بالخصومة وهي منازعة والاقرار تضارده ٠‏ لانه مسامة والامر بالششى لا ب يسأول ضده ودا لا ملك الصسلح والا بسراء ثم ابيسسرة 
كيل يقبل شهادته على موكله وهل تقبل له ان كان فى غيسر ما وکل به قبلت وان كان فيما وکل به ان شهد قبل اعثر أو بعده وقد 
اضم فيه لا يقبل للتهمة وان كان بعده ولم يخاصم قبلت على الاصح فال ف المصفى اذا عزل النيسرة الو كيسل بالخصومة قبل ان يخاصسم 
لت على الاصح قال فى المصفى اذا عزل النيسرة الوكيل بالخصومة قبل | ان يخاصم لا يقبل شهادته عند الى یو سف نخلافسا حمسا وات 
اصم لا يقبل اجماعاء فى البنا بيع اذا و كله بالخصومة فخاصم ثم عزله فشهاد د النبسرة الو كيل على ذالك اق فان كانت الخصومة عند 
ناضى لا يقبل شهادته وان كان عند غيسر القاضى فبلت عددهما وقال ابو يوسف لا يقبسل شسهلاته با . الوكالة خاصم أو م 
اصمرالجوهرة)'"قوله" : ومن ادعى انه وكيل : فلان الغائب فى قبض دينه فصدقه الغريم اى المديسون امر بتسليم الديسن اليه لاته 
ر على نفسه لان ما يقضيه الغريم خالص حقه لا الديون تقتضى بامثالها فما اداه المديون ثم مال رب الال لا عينه وقد تقدم فكان تصديقه 
رارا على نفسه ومن اقر على نفسه بشتى امر بتسليمه إلى امقر لهرعنايةم "قوله'": فان حضرالغالب : فصدقه فيها والا دفع الغريم اليسه 
نيا لانه اذا انكر الوكالة لم يثبتِ الاستيفاء لان القول فى ذالك قوله لان الديسن كان ثابتا والمديون يدعى امرا عاضا وهو سقوظ الدين 
دائر إلى الوكيل والموكل ينكر الوكالة والقول قول انكر مع ينه واذا لم ينبت الاستيفاء فسد الاداء وهو راجب على المديسون فيجيسب 
دفع ثانيا(عناية) "قوله": ويرجع به على الوكيل: ان كان باقيا فى يده لان غرضه من الدفع براءة ذمته وم حصل له فله ان يسنقض 
ان ضاع فى يده لم يسرجع عليه لانه بتصديقه اعترف ان الوكيسل محق ف القبض ى واحق فى القبض لا رجوع عليه ولا نه بتصديقه اعصرف 
۾ مظلوم فى هذا الأخذ يعنى الأخد الثالى والمظلوم لا يظلم غيسره فان قيسل هذا الوجه يقتضى ان لا يسرجع عليه اذا كانت العيسسن ف 
ده باقية ايضافا جو اب ان العيسن اذا كانت باقية امكن نقض القبض فيسرجع بنقضه اذا م صل لرضه من التسليم واما اذا علكت فلم 
كن نقضه فلم يرجع عليه(عناية) "قوله" : لم يؤمر بالتسليم اليه : لانه اقر له عال الغير جلاف الدين لان الديسسن حاسه الذمصسة 
اقراره بما فى ذمته ييزل ميزله ما فى ماه واما الوديعة فهى عيسن مال ل الغيسر والا قرار فى ءفك الغيسر لا ينف من دقع إلى رجسل مثسرة 
:راهم ينفقها على اهله فائفق عشرة عنده فالعشرة بالعشرة لان الوكيسل بالاتفاق وكيل بالشراء وهذا استحسات والقياصر اند هبر ثم وق 
لكرخي اذا دفع إلى رجل الفا ليقضي 4ا دينه فدفع الوكيسل إلى الغرتم الفا من ماله رالتضي الف التى دقعت اله از كمسا اوو کله 
الشراء يذه الالف فاشترى بالف من مال نفسه ثم أخذها عوضا فانه يجوز والله سبغابه وتعانى اعام (الجسوهرق '" ول4 : : الكفائة فى 
للغة: هى الضم قال الله تعالى وكفلها زكريا وفى الشزيعة ضم ذمة إلى ذمة فى الطالبة وقي ! فى الدين والأول اصح لان الكقائسة كما 
ا لشب اك ركاسع انی اصح لاعت لشم فس ون رع ااب وقول رمس حكمهسا 
نبوت حق المطالبة للكفيل متى شاء ز'ء.تعذر عليه مطالبة الاصيسل أولا وف رواية عن مالك لا يطائبه الا اذا تعذر ذالك(عناية) 
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فالكفالة بالنفس جائزة ةو المضمو ن ما إحضار نضار المكفو فول" به وتنعقد قد إذا قال تک 
أوبرقجه أو بروحه أو بجسده أو برأسه أو بنصفه أو بثلنه وكذلك إن قال ضمنته أو هو علي أو 
إلى أو أنا زعيم به أو قبيل به. فإن شرط في الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه ‏ 
إحضاره إذا طالبه به في ذلك الوقت فان أحضره وإلا حبسه الحاكم حت يحضره وإذا أحضره 
وسلمه في مكان يقدر الكفول له على حاكمته برئ الكفيل من الكفالة وإن تكفسل علسى أن 
يسلمه في مجلس القاضي فسلمه في السوق برئ وإن سلمه في برية لم يبرا 


"قوله": الكفالة بالنفس : جائزة سواء كان بامر المكفول عنه أو بغير امره كما يجوز فى المثال فان قيل اذا تكفل بغيسره امره لم يقدر على 
احضاره ان المطلوب ان تمنع عليهءقلنا بقدرعلى احضار ولكن لايلزم ذالك المطلوب وجواز الكفالة موقوف على امكان الاداء دون 
استحقاقه(الجوهرة) "قوله": والمضمون بها : لان الحضور هو الذى لزم المكفول به وقد الترمه المكفول وان لم يحض ره وهو يقدر علسى 
احضاره الزمه الحاكم ذالك فان احضره والا حبسه لان الحضور توجه عليه(الجوهرة) "قوله": وتنعقد : اى كفالة النفس , عبارة الكثر وتصح : 
بالنفس وان تعدت قال فى النهر اى بان أخذ منه كفيلا ثم كفيلا أو كان للكفيل كفيل ويجوز عود الضمير الي النفس بان يكفل واحد نفوسا 
والأول هو الظاهر وكذا كفالة الكفيل با مال صحيح(شامى) "قوله": اذا قال تكفلت بنفس : ونحوها مما يعبر به عن بدنه كالطلاق وام لم 
تعارفوا اطلاق اليد على الجملة وقع به الطلاق فكذا فى الكفالة و قوله ما يعبر به عن بدنه اى ما يعبر به من اعضائه عن جملة البدن كرأسه ووجهه 
ورقبته وعنقه وبدنه"وروحه وذكروا فى الطلاق الفرج ولم يذكروا هنا قالوا وينبغى صحة الكفالة اذا كانت امرأة(در مسار » شامى) "قوله'': أو 
بنصفه : اى تنعقد بجزء شائع ككفات بنصفه أو بثلثه أو بربعه لان النفس الواحدة فى حق الكفالة لاتتجزاً فذكر بعضها شائعا كذكر کلھاردر سا 
؛ شامى) "قوله": ان قال ضمنته : اما ضمنته فلانه تصريح بمقتضى الكفالة لانه يصير ضامنا للتسليم والعقد ينعقد بالتصريح بموجبه كالبيع 
ينعقد بالتمليك واما على فلانه صيغة التزام ومن هنا افتى قارئ الهداية بانه لو قال التزمت بما على فلان كان كفالة وإلى بمعنى هنا. ثم اعلم ان الفساظ 
الكفالة كل ما ينبئى عن العهدة فى العرف والعادة وفى جامع الفتأوى هذا إلى وعلى وانا كفيسل به أو قيل أو زعيم كان كله كفالة بالنفس لا 
كفالة بالمال. ينبغى ان يقال هذه الالفاظ اذا اطلقت تحمل على الكفالة بالنفس واذا كان هناك قرينة على الكفالة بالما تتمحض حينئذ للكفالة به واما 
اذا م يعلم المكفول باافة كفالة نفس أو مال فلا تصح الكفالة اصلا(ماحصل شامى) '"'قوله": فان شرط : ينبغى كونه بالبناءٍ للمفعول ليشمل ما 
اذا كان الشرط فى لفظ الكفيل أو الطالب(شامى) "قوله"': والا حبسه الحاكم : حين يظهر مطله ولو وظهر عجزه إبتداء لا يحبسه والمزراد 
من المطل الانكار كما فى البزازية اى لظهور مطله بانكاره فصار كمسئلة المديسون وبه صرخ فى الخانية وذالك كما لو انكر الكفالة حت اقيمست 
عليه البينة لاف ٠ا‏ لو اقريها فانه لا يحبسه فى الأول مرة ولكن لا يحول بينه وين الكفيل فيلازمه ولا يمنعه من اشغاله وفى التتارخاتية لو اضسرته 
ملازمته له استوثق منه بكفيل(شامى بتصرف) '"'قوله": وسلمه فى مكان : اذا احضر المكفول بنفسه هو الحاكمة عند القاضى فاذا سلمه فى 
مثل ذالك المكان حصل القصود فيسرئ الكفيسل لانه ما التزم التسليم الامرة واحدة وقد حصل ذالك با قلنارعناية) "قوله": وان تكفل على 
: ان يسلمه فى مجلس القاضي فسلمه فى السوق برئ لخصول المقصود وهو القدرة على الحاكمة واما فى زماننا اذا شرط التسليم فى مجلس القضاء 
لا يبرا بالتسليم فى غير ذالك المجلس لان الظاهر المعأونة على الامتناع لغلبة اهل الفسق والفساد لا على الاحضار وان سلمه فى برية م يسر 
لعدم المقصود وهو القدرة على الحاكمة وان سلمه فى مصر غير المصر الذى كفل فيه برئ عند ابي حنيفة رحمه الله للقدرة علبى المخاصمة فيه 
وعندهما لايسيرأ لانه قد يكون شهوده فيما عينه فالتسليم لا يفيد المقصود(عناية ) ْ 
A -‏ 





س به برئ الكفيل بالنفس من الكفالة فإن تكفل , بنفسه سه على أنه إن ر يوا واف به 
وقت كذا فهو ضامن لا عليه وهو ألف ولم يحضره في ذلك الوقت لزمه ضمان الال ولم يبرا 

الكفالة بالنفس ولا يجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة وقالا جوز 
ما الكفالة بالمال فجائزة معلوما كان المكفول به أو مجهولا إن كان دينا صحيحا مثل أن يقول 
كلفت عنه بألف أو إا لك عليه أو بما يدركك في هذا البيع 


نوله": وان مات: لعجزه عن احضاره وكذا اذا مات الكفيل لانه لم يبق قادر على تسليم المكفول به بنفسه وماله لا يصح لايفساء 
٠‏ الواجب بخلاف الكفيل بالمال واما اذا مات المكفول له فعلى الكفيسل ان يسلمه إلى ورثة فان سلمه إلى بعضهم برئ من الكفالة له . 
صة وللباقين ان يطالبوه باحضاره فان كانوا صغارا فلوصيهم ان يطالبه باحضاره فان سلمه إلى احدالوصيين برئ فى حقه وللآخسر 
يطالبه كذا فى الينابيع(الجوهرة) "قولة": وان تكفل الخ : رجل قال ان لم اؤاف بفلان إلى شهر فهو ضامن لا عليه وهو الف فلم 
ضره فى الوقت المذكور ضمن امال وافاه اى آتاه من الوفاء وقيد بقوله لما عليه وهو مقيد لانه ان لم يقله م يلزم الكفيل شئى عند عسدم 
.افاة على قول محمد خلافا المكفول به لا تمنع به صحة الكفالة لا بتنائها على التوسع وهذا لوقال كفلت لك بما ادركك فى هذه الجارية 
ى اشتريتها فى ذالك صحت(تناية) '"قوله" :ولم يبرأ من الكفالة بالنفس : لان وجوب المال عليه بالكفالة لا يناف الكفالة بنفسه اذ 
ل واحد منهما للتوثق , فتقريسره ان الكفالة بالنفس لا تحققت حقا للمكفول له لابسبطل الا بماينافيه من تسليم أو براء أو موت ولسيس 0 
كفالة بالمال منافية ها لاجتماعها وان كل واحد منهما للتوثق فلا تبطلها وكيف تبطلها وقد يكون له عليه مطالبات اخرى وابطاله يفقضى 
, الضرر بالمكفول له وهو مدفوع وقال الشافعى لاتصح هذه الكفالة لانه تعليق سبب وجوب الال بالخطر فاشبه البيع ولنا انه يشبه البيع 
هاء لان الكفيل يرجع الاصيسل ادى عنه اذا كان بامره فكان مبادلة المال بالمال ويشبه النذر من حيث انه التزام فقلنا لا يصح تعليقه 
بب وجوب الال بالخطر فاشبه البيع ولنا انه يشبه البيع انتهاء لان الكفيل يرجع الاصيل ادى منه اذا كان بامره فكان مبادلة المال 
بشبه النذرمن حيث انه التزام فقلنا لا يصح بمطلق الشرط كهبوب الريح ونحوه ويصح بشرط متعارف عملا بالشبهين بعلم الموافاة 
عار ف(هداية , عناية » كناية) "قوله": لاتجوز : لان الكفالة للتوثق وهو مامور بدرئ الحدود وترك التوثق وقال ابويوسف و محمد 
وز وف الحداية معناه لا يجبره على الكفالة عند الى حنيفة وعندهما يجبر فى حد القذف لان فيه حق العبد وفى القصاص لانه خالص حق العبد 
ليق يما الاستحاق بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى كحد الزنا والشرب ولو سمحت نفسه باعطاء الكفيل يصح بالجماع وصورته 
,عى رجل حقا فى قذف فانکره فسأل المدعى القاضى ان يأخذه منه له كفيلا بنفسه فعند ابىحنيفة لايجيبه إلى ذالك ولكن يقول له لازمه مسا 
فى و بين قيامى فان احضر شهوده قبل قيام القاضى والاً حل سبيله وعددهما يامره بان يقيم له كفيلا بنفسه لان الحضور مسستحق عليه 
سماع البينة ولكفيل انما يضمن الاحضار واما نفس الحدود والقصاص فلا يجوز الكفالة جا فى قولهم جميعا لانه لا يمكن استيفاؤها مسن 
كفي ل (اجوهرة) "قوله": فجائزة معلوما : أو كان جهوله لان الكفالة عقد تبرع كالنذر لا يقصد به سوى ثواب الله أو رفع الضيق 
ن الحبيب فلا يسيالى با التزم فى ذائك ويدل على ذالك اقدامه بلا تعينه للمقدار حيسن قال ما كان عليه فعلى فكسان مبناها التوسع 
بجملت فيها لجهالة ومن آثارالتوسع فيها جواز الكفالة بشرط الخيار عشرة ايام بخلاف البيع وها نوقض به من انه لو قال انا ضامن لسك 
عض مالك عملى فلان فانه لا يصح ممنوع بل يصح نوع بل يصح عندنا والخيار للضامن ويلزم إن يبين اى مقدار شاء(فتح القدير) 
'قوله": إن كان دينا صحيحا : مدل اثمان البياعات وارش الجنايات وقيم المستهلكات والقرض والصداق واحتراز بذالك عن بدل . 
لكفالة فانه لا جوز الكفالة به لانه يؤدى إلى ان ينبت الال فى ذمة الكفيسل جلاف ما فى ذمة المكفول عنه لان للعيد ازالته عسن نفس 
العجز من غير اداء والكفيل لا يبرا الا بالاداء(الجوهرة) 
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والمكفول له بالخيار إن إن شاء ء طالب الذي عليه الأصل وإن شاء طالب الكفيل. ويجسوز تعليق 
کال ارود مقن ول ت مت 0 فنأ ب عه فى اونا صت 
فلان فعلي وإذا قال تكفلت با لك عليه فقامت البينة بألف عليه ضمنه الكفيل فإن لم تقم 


فالقول قول الكفيل مع ينه في مقدار ما يعترف به | 

تنبيه.: فان قيل ان الضمان بامجول لايصح لانه التزام مال فلايصح مجهولا كالثمن ف البيع وقلنا الضمان بالدرك صحيح بالاججاع 
وصورته ان يقول للمشترى انا ضامن للشمن ان استحق المبيع احد مع جواز من يظهر استحقاق بعضه أو كله وهو ضمان بالمجهول وصار 
الكفالة بما هو مجهول كالكفالة بشجة بان قال كفلت با اصابك فى هذه الشجة التى شجك فلان وهى خطأ يصح بلغت السنفس وم تبلغ 
ومقدار ما التزمه يمذه الكفالة مجهول لانه لايدرى قدر ما يبقى من اثر الشجة وهل يسرى إلى النفس أو لا يسرى وان كانت عمدا فعلى 
تفديرالسراية يجب القصاص اى شجة كانت اذا شجهابآلة جارحة ولا تصح الكفالة فى القصاص(عناية » فتح القدير » كفاية) '"قوله": 
عليه الاصل : ای اصل الدين انما مى الدين اصلا لان المطالبة مبنية عليه فان مطالبة الاين بغر دين غير متصور فکانست 
المطالبة فرعا(عناية) '"قوله": باالخيار : لان الكفالة ضم الذمة إلى الذمة فى المطالبة و ذالك يقتضي قيام الأول اي الاصيل لاالبرءة عنه 
الا ذا شرط فيه الراءة اى برا الاصمسل فحن تعقد حوالة اعبار للمعان كما ان وال بشرط ان لانسبرأها اسل يكن كفا 

يعنى ان الحوالة انعقدت بلفظ الكفالة فيجرى احكام الحوالة فهكذا كفالة انعقدت بلفظ فيجرى احكام الكفالةرهداية) "قوله": 
بالشروط : يعنى اذا كان الشرط سببا له و ملابما له مثل أن يكون شرطا لوجوب احق كقوله مابايعت فلانا أو دانيته أو مائبت لك عليه 
فانا ضامن: به اما اذا كان شرطا ليس له تعلق بذالك لم يجز كقوله ان دخلت الدار فانا ضامن لك ما لك على فلان لم يجز الشرط واما المال 
فيلزم الكفيل حالا وان تكفل إلى اجل ان كان اجلا معينا يتعارفه التجار جاز والا فلا وان تكفل إلى الحصاد والدياس أوالقطاف جاز وان 
قال إلى ان تمطر السماء فالكفالة جائزة والتاجيل باطل ويجب الال حالا(الجوهرة) "قوله": ما ذاب لك : وفى المغرب ذاب عليه حسق 
اى وجب و مستعار من ذوب الشحم واعلم ان الاصل فيه قوله تعاللى: ولمن جاء به حمل بعر وانا به زعيم فالآية تدل على ان جهالسة . 
المكفول به لا تمنع صحة الكفالة اذ حمل البعير مجهول وعلى ان تعليق الكفالة بالشرط جائز حيث علق الكفالسة بشرط المجنسى 
بالصواعجمع صاع) وشريعة من قبلنا تلزمنا اذا قص الله ورسوله بلا انكار فان قل الكفيل من يكون ضامنا عن الغير وهذا القائل 
كان ضامنا عن نفسه لانه كان مستأجرا والمستأجر ضامن للاجر سواء كان اصيلا أو وكيلا واذا كان ضامنا للاجرة بحكم العقد لم يتصور 
ان يكون كفيلا عن غيره فكان معنى قوله وانا به زعيم انا ضامن للاجر بحكم الإجارة لابحكم الكفالة قلدا الزعيم الكفيل وامكن مل 
الآية على الكفالة بان قال المنادئ للعيسر ان الملك يقول لكم لمن جاء به حمل بعير وانا كفيل بذالك فيكون كفالة عن الملك لا عن 
نفسه لان المنادى كان رسْولا من جهة الملك والرسول بالاستئجار يصلح ان يكون كفيلا بالاجر عن الرسل فان قيل قد ظهر انتساخه لان 
الكفالة لا تصح المجهول اجماعا والمكفول له مجهول هنا قلنا فيه امران جواز الكفالة مع جهالة المكفول له وجوازها مضافة إلى سبب وجوب 
المال فانتساخ الأول لا يدل على انتساخ الثالئ والاجماع منعقد على صحة , الكفالة الدرك وهى مضافة إلى سبب الوجوب بالاستحقا ق(فاية 
٠)‏ كفاية) "قوله": ضمنه الكفيل لان الثابت: بالبينة كالثابت معاينة ولو عاين ما عليه وكفل عنه لزمه ما عليه فكذالك اذا ثبست 
بالبينة فصح الضمان به وان لم تقم البينة فالقول قول الكفيل مع بمينه فى مقدار ما يعترف به لانه منكر للزيادة وانها قال القول قوله لانه 
مال مجهول لزمه بقوله فصار كما اذا اقر بشئى مجهول وانا كان مع يمينه لان من جعل القول قوله فيما كان هو خصما فيه والشئى ما يصح 
بذله كان القول "قوله": مع بمينه كالمدعى عليه بالمال واليه اشار بقوله لانه مدكر للزيادة(عناية) 
اد 





ن اعتر TY‏ به بأكثر من ذلك لم يصدق على كفيله. وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه . 
غير أمره فان كفل بأمره رجع با يؤدي عليه وإن كفل به بغير أمره لم يرجع بما يؤديسه ولسيس 
كفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يؤدي عنه فإن لوزم بالمال للكفيل كان له أن يلازم 
كفول عنه حتى يخلصه وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه أو استوف منه. برئ الكفيل وإن أبراً 


كفيل ل يبرا المكفول عنه . 
قوله": فان اعترف الخ : لانه اقرار على الغيرولا ولاية له عليه ويصدق فى حق نفسه لولايته عليها كالمريض اذا اقرف مرض 
وت يصح اقراره فى حق نفسه ولا يصح ف حق غرماء ديون الصحة حيث يقدمون على امقر له فى حالة امرض واعترض على قوله لم 
سدق لانه اقرار على الغبر يعنى قبل يشكل على هذا ما اذا قال رجل لرجل ما ذاب لك على فلان فهو على ورضي بسذالك الطالسب 
نال المطلوب لك على الف درهم وقال الطالب لى عليك الفان وقال الكفيل مالك عليه شئي فالقول قول المطلوب وقد لزم هناك 
مى الكفيل ما اقربه المكفول عنه مع انه لا ولاية له ومع ان قوله ليس بحجة على الكفيل قلنا قال تمس الائمة على الكفيل قلسا 
لس الان السرحسي رحد لل لس هوبال عل الكفيسل بقول امطلوب بل هو اب على الكفيسلّ كاله لاه ىا قبس 
كفالة بالذوب مع علمه إن ن الذوب قد يحصل عليه باقر اره فقد صار ملترما ذلك بكفالته(عناية » كفاية) "قوله" : تجوز الكفالة 
امر المكفول الخ : لانه التزم المطالبة وهو تصرف فى حق نفسه وفيه يقع الطانب ولاضرر فيه على المطلوب يتبوت الرجوع اذهو عند 
ره(اجوهرة) "قوله" : رجع بما ادى علي : لانه قضى دينه بامره هذا مقيد بامريسن احدهما ان يكون المطلوب ممن يصح منه 
لاقرار فلو كان محجورا صبيا وامر من أ الكفيسل فلا رجوع له عليه ولو كان عبدا محجورا فانما يسرجع عليه بعد عتقه فلو كان الصبى 
| ذونا صح امره ويرجع ا الكفيل عليه لصحة امره بسبب الاذن وثانيهما ان يشتمل كلامه على لفظة عنى كان يقول اكفل عنى › 
ضمن عنى لفلانرفتح القدير) "قوله": لم يرجع : لانه متبرع بادائه وعلى هذا قالوا فيمن كفل لرجل بالف بغيسر امسره و مسات 
لطالب والكفيل وارثه برئ الكفيل لان ما ف فى ذمته انتقل اليه بالارث-و ملكه وان كفل عنه بامره فالمال لازم المكفول عنه على حاله 
دنه لما كفل بامره لم يكن متبرغا وهذا لو دفع امال عنه رجع عليه ولو وهب له الطالب امال ل يسرجع بذالك عليه اذا كانت الكفالة بامره 
.ان كفل عنه بغير امره فلا شئى عليه لانه تبر ع عليه بالكفالة جوهذا لوادى عنه لم يرجع عليه كذا فى شرحدرالجوهرة) "قوله": 
.ليس للكفيسل : الكفيل بالمال ليس له ان يطالب المكفول به عنه قبل ان يؤدى عنه لان الموجب للمطالبة هو التمليك وهو لا بملكه 
نبل الاداء فانتفى الموحب بمتلاف الوكيسل بالشراء حيث يسرجع قبل الاداء لان الموجب قبل الاداء لان الموجب قد وجد فى حقه حيث 
نعقد بينهما ای بيسن الموكل والوكيسل مبادلة حكمية وهذا وجب التحالف:اذا اختلفا فى مقدار الثمن وللوكيسل ولاية حبس المشترى 
عن الو كل لاحل الثمن كال لبائع والمبادلة توجب الذك الموجب جواز المطالبة(عناية) "قوله": حتى يخلصه : يعنى من المطالبة والحبس 
ركذا ؛ذا حيس كات له ان یله لان هو الذي ادضله فى ذال وم له ر الا من جهته فيعامله بمنله وهذا اذا كانت الكفالة بامره 
تم اذا كان له عليه ديسن مغل ئيس له ان يلازمه(الجوهرة) ''قوله" :برئ الكفيل : لان براءة الاصيل اى المكفول عه توجسب 
براءة الكفيل الجاع لان لل على الاصيل فى الصحيح خلاقا لمن قال بوجوب اصل الدين فى ذمة الكفيل(فتح القديسر › 
كفاية) "قوله'"' : وان ابرا الكفيسل: م يبرا الاصيسل لانه تبغ ولان على الكفيل المطالبة دون الدين وبقاء الدين على | 
الاصيل بدونه جائز واعلم ان المطالبة تابعة للديين فكان من ضرورة سقوط الديسن سقوط المطالبة وهى فرع الدين لان المطالبة 
بالدين ولا دين جال فلزم من ابراء الاصيسل ابراء الكفيل وليس من ضرورة سقوط المطالبة وهى فرع الديين سقوط الاصل 
وهه الدين والا يلرم جعل التابع اصلا والا صل تبعا فلم يلزع من ابراء الكفيسل ابراء الاصب ل رع القدير »> كفاية) 
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ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بشرط وكل حق لا يمكن استيفاؤه مسن الكفيل لا تصح 
الكفالة به كالحدود والقصاص وإذا تكفل عن المشتري بالئمن جاز وإن تكفل عن البائع بالمبيع ١‏ 
لم تصح. ومن استأجر دابة للحمل فإن كانت بعينها لم تصح الكفالة بالحمل وإن كانت بغسير 
عينها جازت الكفالة ولا تصح الكفالة إلا بقبول المككفول له في مجلس العقد 

"قوله": ولا يجوز : لا فيه من معنى التمليك كسائر البراءت وقيل انه يصح لانه عليه المطالبة دون البدل فكان اسسقاطا محضا كا 
لطلاق والعتاق وهذا لا يرتد الا براء عن الكفيسل بالرد بخلاف ابراء الاصيسل واما براءة الاصيل فلا يجوز تعليقها بالشرط إصلا لان 
فيها معنى التمليك لانه يملكه ما فى ذمته وللتمليك لا يتعلق بالشروط(الجوهرة) "قوله": لاتصح الكفالة به : لان النيابة لا تجرى فى 
العقوبات يعنى فى الحدود الخالصة واعلم انه لا يجبر على الحدود لا عطاء الكفيل عند الى حنيفة وقالا يجبر وليس تفسير الجبر هنا الحبس 
لكن يامره بالملازمة وليس تقسير الملازمة المنع من الذهاب لانه حبس لكن يذهب الطالب مع المطلوب فيه ورمعه اينما دار كيلا يتغيسب واذا 
انتهى إلى باب داره واراد الدخول يستاذنه الطالب فى الدخول فان اذن له يدخل معه والا مجلس فى باب داره ويمنعه من الدخول هذا اذ 
كان اليد للعباد فيه حق كحد القذف واكحد والسرقة على قول بعضهم واما الحدود الخالصة لله تعالى كحد الشرب والزنن وكحد السسرقة 
على قول بعضهم فلا تجوز الكفالة بالاتفاق(درمختار » كفاية) وكل حق لا يمكن: ذكر ضابطا لما لا تصح الكفالة به ومعنى قوله لا يمكن لا 
يصح لان امكان الضرب أو حز الرقبة ليس بمنتف لا حالة لكنه لا يصح شرعا وعبر عنه بعدم الامكان مبالغة فى نفى الصحة(عنايية) 
"قوله": واذا تكفل عن المشترى: بالشمن جاز لانه دين كسائر الديون وان تكفل عن البائع بالمبيع لم يصح لان المببع عين مضمون 
بغيره وهو الثمن وهذا لانه لو هلك المبيغ قبل القبض فى يدالبائع لايجب على البائع شئى ويسقط حقه من الثمن واذا سقط حقه من الثمن لا 
يمكن تحقيسق معنى الكفالة اذه ضم الذمة إلى الذمة ولا يتحقق الضم بين المختافين(الجوهرة) فائدة : واعلم ان الأعيان بالنسسبة إلى 
جواز الكفالة يما تنقسم بالقمسة الأولية إلى ما هو امانة لا يضمن كالوديعة والمستعار والمستاجر ومال المضاربة والشركة وإلى ما هو مضمون 
تم المضمون ينقسم إلى ما هو مضمون بغيره كالبيع والمرهون وإلى ما هو مضمون بنفسه كالمبيع بيعا فاسدا والمقبوض على سوم الشراء 
والمغصوب والكفالة يما كلها ام ان تكون بذواتها أو بتسليمها فان كان الأول لم تصح الكالة فيما يكون امانة أو مضمونا بالغيسز وتصح فيما 
يكون مضمونا بنفسه عندنا خلافا للشافعى رحمه الله فعلى هذا لاتجوز الكفالة بالمببع عن البائع بان يقول الكفيل للمشترى ان ههلك المبيسع 
فعلى بدله لانه عين مضمون بغيسره وهو الثمن ولا بالمرهون لانه مضمون بالدين ولا بالوديعة والمستعار والمستاجر لانها امانة وتججوز فى 
البيع بيعا فاسدا ولمقبوض على سوم الشراء والمفصوب ويجب على الكفيسل تسليم العيسن مادام قائما و تسليم قيمة عن الاك لاا اعيان 
مضمونة بعينها(عناية) "قوله": فان كانت بعينها : اى آجره ان يحمله على هذه الداية لاتصح الكفالة لانه عأجز عن الفعل الواجب 
على الاصيل وهوحمل على هذه الداية لانه لا ملك له فى هذه الداية ليحمله عليها وان كانت بغير عينها جازت لانه يمكنه الحمل على 
دابة نفسه أو على دابة يستاجرها والحمل هو المستحق وهو مقدور للكفيل فصحت كفالته به وكذا من استاجر عبداللخمدة فكفل له 
رجل بمخدمته فهو باطل لانه.عاجز عنه لانه لأولاية له فى الحمل على دابة غيسره واعلم ان الفرق بيسن الحمل على المعيسن وغير المعيسن 
بان الدابة اذا كانت بعينها فالواجب على الموجر تسليم الدابة لا الحمل فالكفالة بالحمل فالكفالة بالحمل كفالة بما م يجب على الاصيل فلا 
تصح بخلاف ها اذا كانت غير معينة لان الواجب هو الحمل ويمكن استفاؤه من الكفيل فصحت الكفالة(فتح القدير) "قوله": ولا 
تصح : هذا عند ابى حنيفة و محمد وقال ابويسوسف يجوز اذا بلغه فاجاز وم يشترط فى بعض الفسخ الاجازة والخلاف فى الكفالة بالنفس 
والمال جميعا له انه تصرف التزام فينتقل به الملتزم وهما ان فيه معنى التمليك وهو تمليك المطالبة منه فيقوم مقامهما جميعا والموجود شطره فلا 
بتوقف على مأوراء الجلس (هداية ) ا 
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١‏ في مسألة واحدة وهي أن يقول المريض لوارثه تكفل عني بما علي من الدين فتكفل به مع غيية 
غرماء .جاز وإذا كان الدين على اثبين وكل واحد منهما كفيل ضامن عن الآخر فما أدرى أحدهما 
برجع به على شريكه حتى يزيد ما يؤديه على النصفف فيرجع بالزيادة وإذا تكفل اثنان عن رل 
كان أو كثيرا ولا تجوز الكفالة بعال الكتابة سواء حر تكفل به أو عبد وإذا مات الرجسل وعليه 
.يون ولم يترك شيئا فتكفل رجل عنه للغرماء لم تصح الكفالة عند أبي حنيفة وقالا تصح. 

'اقوله": الافى مسئلة واحدة : استئناء من قوله: الا بقبول المكفول له ههنا غندهما لكن هو جواب الاستحسان واما فى جواب 
لقياس فلا يجوز على قوهما فى هذه المسألة ايضا لان الطالب غير حاضر فلا يتم الضمان الا بقبوله ولان الصحيح لو قال هذا لورثدسه 
و لغيرهم لم يصح فكذالك ههناركفاية) "قوله": جاز : لان ذالك وصية فى الحقيقة اى فيه معنى الوصية اذ لو كانت حقيقة الوصية. لم 
فترق الحال بيسن حال الصحة والمرض فى ذالك وهذا تصح وان لم د يسم المكفول هم وهذا قال المشائخ انما يصح اذا كان له مال أو 
قال انه قام مقام الطالب لحاجته إلى ذلك ترفريغا لذمته وفيه نفع الطالب كما اذا حضرلان ذمته اشرفت على اللاك وصار كان الدين 
نتقل من ذمته إلى تركة فصار خطابه كخطاب الاجنبى وقد ذكرنا ان المخاطب اذا كان اجنبيا فان الضمان يتوققر(الجوهرة › فستح 
لقدي "قوله" :واذ كان الدين على اثنين : والمراد منه استواء الدينيسن صفة وسببا فلو اختلفا صفة بان كان ماعليه اى ما 
على المودى مؤجلا وما على صاحبه حالا فاذا ادى صح تعينه عن شريكه ورجع به عليه وعلى عكسه لا يسرجع لان الكفيل اذا 
عجل دينا مؤجلا ليس له الرجوع على الاصيل قبل الحلول ولو اختلف سببهما نحو ان يكون ما على احدشما قرضا وما على الآخر تمن 
مبيع فانه يصح تعيبسن المؤدى لان النية فى اجنين المختلفيسن معتبرة وفى الجدس الواحد لغو(شامى) "قوله" : لم يرجع به : لان 
كل واحد منهما فى النصف اصيل وف النصف الآخر كفيل ولا معارضة بين ما عليه بحق الاصالة و يحق الكفالة لان الأول ديسن 
رالنان مطالبة ثم هو تابع للأول وف الزيادة لا معارضة فيقع عن الكفالة ولانه لو وقع فى النصف عن صاحبه فيسرجع عليه فلصاحبه ان 
يرجع لان اداء نائبه كادائه فيؤدى إلى الدور(هداية) "قوله": واذا تكفل اثنان : عن واحد ال كفل كل واحد منبهما عسن 
الاصيل بالكل وكفل كل واحد منهما عن صاحبه بالكل ايضا وانما قال فى الصحيح لاما لو كفلا بالالف كان الالف منقسما 
عليها نصفيسن ثم اذا كفل احدها عن صاحبه فادى احدهم نصف الال فانه لا يسرجع على الآخر حتى يزيد المؤدى على النصبف 
لان جهة الضمان قد اختلفت لان نصف الال كان واجبا عليه بحكم ضمانه بغيسر واسطة والنصف الآخر كان واجبا عليه بحكم الكفالة 
الثانية فارل هذا مارلة المسئلة الولى يعنى انما يكون كل واحد منهما كفيلا عن الاصيل وكفيلا عن صاحبه لان موجب الكفالة العسزام 
المطالبة وهى متعدة مطالبة على الاصيسل و مطالبة على الكفيل وقد التزمهما كل واحد منهما فتجتمع الكفالتان على كل واحد . 
منهما(كفاية) "قوله": : ولا تجوز الكفالة : لانه ليس بدين صحيح بدليل ان للعبد ازالته عن نفسه بالعجز مسن غير اداء 
ولاكفيل لايبراً الابالاداء ومن شرط الكفالة الاتحاد بين تبوت امال فى ذمة الاصيل و ذمة الكفيا(الجوهرة) "قوله": لم 
تصح الكفالة : عند الى حنيفة سواء كان ابنه أو اجنبيا لانه قد سقط حق الغرماء من المطالبة والملازمة فصار كما لو دفع امال ثم كفسل 
عنه انسان وقال ابويسوسف و محمد يجوز الكفالة بعد اموت لما روى انا رجلا مات فقام البىليصلى عليه فقال على صاحبكم من ديسن 
؟ قالوا نعم عليه ديناران فقال عليه السلام صلوا على صاحبكم فقال ابوقنادة إلى يارسول الله فصلى عليه حينئة وقال الآن بردت عليه 


مضجعه قلنا يححمل ان يكون قد تكفل جما قبل اموت فاخبر بذالك والله سبحانه وتعالى اعلم(الجوهرة) 
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كتاب الحوالة: الحوالة جائزة بالديون وتصح برضا لحيل والختال له واختال عليه وإذا 
تمت الحوالة برىء المحيل من الدين ولم يرجع امختال له على ايل إلا أن يتوى حقه والتوى عند 
أبي حنيفة بأحد الأمرين إما أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة له عليه أو يموت مفلسا وقال أبو 
يوسف و محمد هاذان ووجه ثالث وهو أن يحكم الحاكم يافلاسه في حال حياته وإذا طالب 
امختال عليه احيل بمثل مال الحواله فقال انخيل أحلت بدين لي عليك لم يقبل قوله وكان عليه 
مثل الدين وإن طالب امحيل امحتال با أحاله به فقال إنما أحلتك لتقبضه لي وقال المححال'بل 
ا ني بدين لي عليك فالقول قول انحل ينه 


"قوله": الحوالة : الحوالة تناسب الكفالة لان كل واحد منهما عقد التزام ما على الاضيسل كمتوثق الا ان الحوالسة تسستضمن براء 
الاصيل برأة مقيدة على ما ستعلم بخلاف الكفالة فانما لاتضمنه فكانت كال ركب مع المفرد والمفرد مقدم فاخر الحوالة عنها(فتح القدير) 
"قوله": الحوالة جائزة : الحوالة هي إسم بمعنى الاحالة يقال احلت زيدا بماله غلى رجل فاحتال زيد به على الرجل فانا محیتل وزيد 
تحال و محتال والمال محال به والرجل محال عليه والحتال عليه وهى فى الشريعة نقل الدين من ذمة المخيل اى المديون إلى ذمة الخال 
عليه(كفاية ) "قوله'": الاان يتوى حقه : لان براءة امخيل من الدين مقيدة بسلامة حقه ای حق المحتال واختلف المشائخ فى كيفية. 
عود الديسن فقيل بفسخ الوالة اى يفسخها امختال كالمشترى اذا وجد بالمبيع عيسبا وقيسل تنفسخ كل مبيع اذا هلك قبل القسبض 
وقيسل ف الموت تنفسخ وفى الحجحود لا تدسخ ول اران فسخ النحتال هل يحتاج إلى الترافع عند القاضى وظاهر التشبيه بالمشترى اذا وجد 
عيبا انه يحتاج نعم على انها تتفسخ لا يحتاج فتدبره قلت المشترى يسعقل بالفسخ بخيار العيب بدون الترافع عند القاضى وانما الترافع شسرط 
لرد البائع على بائع ذالك العيبرشامى) 'قول4": ولا بنية للمحال له : على الحال عليه بقبوله الحوالة وقال التمسر تاشى ولا بينة 
للمحيل وللمحال له قوله أو يموت مفلسا اى لم يترك عينا ولا دينا ولا كفيلا على امحال عليه للمحال له فان مات الحال عليه فقال الخال 
مات مفلسا وقال الحيسل جلاف ذالك قال ف المبسوط القؤل قول انختال مع بمينه على العلم لانه يتمسك بالاصل وهو العشرة وى غير 
البسوط "قوله" : المحيل مع ينه على العلم كذا فى النهاية(الجوهرة) "قوله'"': وهو ان يحكم: الحاكم بافلاسه › وهذا بناء على ان 
الافلاس لا يتحقق بحكم القاضي عنده خلافا هما قالا التوى هو العجز عن الوصول عن الحق وقد حصل ههنا لانه عجز من استيفاء حقه 
فصار كموت انال عليه وقال عجز عن ذالك عجرا يتوهم ارتفاعه بحدوث المال لان مال الله تعالى غادورائح(هداية » عناية) "قوله": . 
واذا طلب: : اى بعد ما دفع الخال به إلى لمحتال ولو حكما بان وهبه اتال من الحال عليه لانه قبل الدفع اليه لايطالبه الا اذا طولب ولا 
يلازمه الا اذا لوزمرشامى) "قوله": بمثل مال الحوالة : مدعيا قضاء قضاء دينه بامره لانه لو قضاء بغيرامره يكون متبرعا ولو لم يدع 
انخيل ما ذكرددرمختار » شامى) "قوله": وكان عليه : اى ضمن انيل مثل الدين للمحتال عليه لانكاره وقبول الحوالة ليس اقسرارا 
بالدين لصحتها بدونه , قال في البحر لان سبب الرجوع قد تحقق وهو قضاء دينه بامره الا ان اميل يدعى عليه دينا وهو ينكر والقسول 
للمنكر(درمختار ” شامى) '"'قوله": مثل الدين : انما لم يقل جا اداه لانه لو كان الحال دراهم فادى دناير أو عكسه صرفا رجع بالحال 
به وكذا اذا اعطاه عرضا وان اعطاه زيوفا بدل الجياد رجع بالجياد وكذا لوصالحه بشني رجع بلحال به الا اذا صالحه عن جنس الدين اقل 





فانه يرجع بقدر المؤدى بخلاف المامور يقضاء الدين فانه يسرجع بم ادى الا اذا ادى اجود أو جنسا آخررشامى) "قزله": وقال 
المحشال : فيه ابماء إلى انه حاضر فلو كان غائبا واراد المخيل قبض ما على الحال عليه قائلا انما وكلة بقبضه قال ابو وسف لا اصدقه 
ولا اقبل بينة وقال محمد يقبل قوله كما فى الخانية ولوادعى الخال ان الخال به ثمن متاع كان لحيل وكيلا فى بيعه وانكسر انيل ذلك 
فالقول له ايضا(شامي) "قوله": فالقول قول المحيل: فيسؤمر الحتال بردما أخذه إلى الحيل لان الحيسل ينكر ان عليه شيأ والقبول 
لامنكر ولا تكون الحوالة اقرارا من انحيسل بالدين للمحتال علي الحيل لاها مستعماة للوكالة ايضا(شامى) 
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ريكره ا وهو قرض إستفاد به المقرض أمن خطر الطريق.. 

كتاب الصلح : الصلح على على ثلاثة أضرب صلح مع إقرار وصلح مع سكوت وهو أن لا 
بقر المدعى عليه ولا ينكر وصلح مع إنكار وكل ذلك جائز فإن وقع الصلح عن إقرار اعتبر فيه 
ما يعتبر في البياعات إن وقع عن مال بعال وإن وقع عن مال نافع فيعتبر بالإجارات والصلح 
عن السكوت والإنكار فهو في حق المدعى عليه لافتداء اليمين وقطع الخصومة وني حق المدعي 
بمعنى المعاوضة وإذا صالح عن دار لم تجب فيه شفعة وإذا صاخ على دار وجبت فيها الشفعة - 


"قوله": يكره السفاتج : جمع السفتجه بضم السين وفتح التاء فارسى معرب سفته يقال للشئى المحكم وسمى هذا القرض به لاحكام امره 
وصورتها ان يدفع إلى تاجر مالا قرضا ليدفعه اى صديقه وقبسل هو ان يقرض انسانا مالا ليقضيه المستقرض فى بلد يسريده المقفسرض واا 
يدفعه على سبيسل القرض لا على سبيل الا مانة يستفيد به سقوط خطر الطريق وهو نوع نفع استفيد بالقرض وقد فى رسول الله عسن 
قرض جر نفعا وقيل هذا اذإ كانت المنفعة مشروطة واما اذا م تكن فلا بأس بذلك ثم قيسل انما أورد هذه مسئلة فى هذه المواضع لاا معاملة 
فى الديون كالكفالة 'والحوالة فانما معاملة ايضا فى الديون و الله أعلم(عناية) "قوله": الصلح فى اللغة إسم : للمصالحة التى هى 
المسالمة خلاف المخاصمة واضله من الصلاح وهو استقامة الخال فمعناه دال على حسنه الذاتى وفى الشريعة عبارة عن عقد وضع لرفع 
المنازعة وسببه تعلق البقاء المقدر بتعاطيه كما ف سائر المعاملات وركنه الايجاب والقبول(فستح القدي) "قوله": الصلح على ثلثة 
اضرب : الحصر على هذه الأنواع ضروري لان الخصم وقت الدعوى اما ان ینکر أو يسكت ای لا يقر ولا ینکر واما ان يتكلم مجيسبا 
وهو الا يخلو عن النفى والا ثبات لا يقال قد يتكلم با لا يتصل بمحل الراع لانه سقط بقولنا مجيسبا وكل ذالك جائز الا مانع لا طلاق قوله 
تعالى: والصلح خير ولقوله عليه الصلوة والسلام كل صلح جائز فيما بيسن المسلمين الا صلحا احل حراما أو حرم حلالا(من هداية و 
عناية) "قوله": ان وقع عن مال بمال : فاعتبر ما يعتبر فى البياعات لوجود معنى البيع وهو مبادلة المال فى حق لمتعاقدين 
بتراضينهما فيجرى فيه الشفعة اذا كان عقارا ويرد بالعيب وينبت فيه خيار الرؤية والشرط ويفسده جهالة البدل ويشترط القدرة علسى , 
تسليم البدل قال الخجندى الصلح على عيسن ما يدعيه قبض واستيفاء وعلى غيسر ما يدعيه بيع وشراء وعلى اقل ما يدعيه حط وابسراء 
وعلى اكثر نما يدعيه فضل ؤربوا ثم الصلح على شئى مجهول عن معلوم أو مجهول لا يصح وعلى شئى معلوم عن معلوم أو مجهول يصح قوله 
ب فيه م يتب ف الياعات حت لو كان المدعى ذهبا أو فضة ويدل الصلح من جدسه لا بسوز الا مفلا مل ويشستوط التقسايض فى 
الجلس(الجوهرق "قوله": وان وقع عن مال بمنافع : فكل منفعة يجوز استحقاقها بعقد الإجارة يجوز استحقاقها بعقد الصلح ومسا لا 
فلا حتى انه لو صالح على سكنى بيت بعينه إلى مدة معلومة جاز وان قال ابدا أو حت يموت لا يجوز وكذالك ان صاح علسى انا زرح 
ارضا له بعينها سنين مسماة يجوز وبدون بیان المدة لايجوز كما فى الجارة(كفاية) "قوله": ٠‏ لمعد ى المعأوضة : لان .المدعى يأخذه 
عوضا عن حقه فى زعمه اقول ههنا كلام وهو ان كون الصلح عن السكوت والانكار فى حق المدعى مطلقا بمعنى المعأوضة تمسوع فانه اذا 
ادعى عينا وانكر المدعى عليه أوسكت ودفع المدعى إلى المدعى عليه شيئا بطريق يق الصلح وأخذ الغعين كان ذالك الصلح جائزا على ما 
صرحودا به مع انه فى حتق المدعى ليس بمنعى العأوضة لان فى زعم المدعى ان العيسن الذى ادعاه حقه ولا يتصور ان يعأوض انان ملسا 
نفسه بل هو فى حق المدعى فى تلك الصور لقطع الخصومة كما صرحوابه ايضارفتح القديير) "قوله" : واذا صالح عن دار : اذا صاح 
عن دار عن انكار أو سكوت لا تجب فيه الشفعة لانه يأخذها اى المدعى عليه لينبغى الدار على ملكه لانه بشتريها ويدفع المال لدقع 
الخصومة على زعمه والمرء يؤأخذ با فى زعمه ولا يلزمه زعم غيره بخلاف ما اذا كان على دار لان المدعى يأخذها عوضا عن المسال 
فكان معأوضة فى حقه فتلزمه الضفعة بافراره وان کان المدعى عليه يكذبه فصار كانه قال اشتريتها من المدعى وهو ينكر(عناية) 
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وإذا كان الصلح عن إقرار فاستحق بعض المصالح عنه رجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوض 
وإن وقع الصلح عن سكوت أو إنكار فاستحق المتنازع فيه رجع المدعي بالخصومة ورد العوض 
وإن استحق بعض ذلك رد حصته ورجع بالخصومة فيه وإن ادعى حقا في دار وم يبينه فصول 
من ذلك على شيء ثم استحق بعض الدار لم يرد شيئا من العوض لأن دعواه يجوز أن تكون فيما 
بقي. والصلح جائز من دعوى الأموال والمنافع وجناية العمد والخطا ولا يجوز من دعوى خد 
وإذا ادعى رجل على امرأة نكاحا وهي تجحد فصالحته على مال بذلته حتى يترك الدعوى جاز 
"قوله": رجع المدعى عليه : على المدعى بحصة المستحق من العوض لانه لكونه عن اقرار معأوضة مطلقة كالبيع وحكم الاسستحقاق فى 
البيع ذالكرعنايةم '"قوله": واذا وقع : الصلح عن سكوت أو انكار فاستحق المتنازع فيه رجع المدعى بالخصومة على المستحق لقيامه مقام 
المدعى عليه ورد العوض لان المدعى عليه ما بذل العوض الالدفع الخصومة عن نفسه فاذا ظهر ان لا خصومة له فيبقى فى يده غير مشستمل 
على غرض ال مدعى عليه فيستردة كالمكفول عنه اذا دفع الال إلى الكفيسل على غرض دفعه إلى رب الدين ثم ادى الدين بنفسه قبسل اداء 
الكفيل فانه يسترده لعدم اشتماله على غرضه«عناية) "قوله": وان استحق: بعض ذالك اى بعض المصالح عنه رد المدعى حصة المسستحق 
ورجع بالخصومة على المستحق فيه اى فى اصل الدعوى اما رجوعه فلانه قام مقام المدعى عليه فى كون البعض المستحق فى يده واما رد الخحصسة 
فلخلو العوض فى هذا القدر عن غرض المدعى عليه(عناية) "'قوله": وان ادعى : لان دعواه بجواز ان يكون فيما بقى لاف ماذا اسستحق 
كله لانه يعرى العوض عند ذالك عن شتی يقابله فيرجمٌ بكله و قوله حقائ دار يعنى*حقا فى عيسن الدار لا حقا لسه بيب الشفعة لان 
الصلح على الشفعة لا يجوز و قوله لم يسبينه اى لم ينسبه إلى جزء معلوم كالنصف أو الثلث ولا إلى جانب معلوم كالشرقى والغرب أوالقبلسى 
فانسبه إلى جزء شائع ثم استحق بعض الدار نظر ان بقى من الدار مقدار المشاع أو اكثر فلا رجوع للمدعى عليه بشئي من العوض وان بقى اقل 
منه قسم العوض على جنيع المتنازع فيه فما اصاب المستحق رده على المدعى عليه وما بقى فهو له و قوله لم يسبينه فيه اشارة ودل على ان 
الصلح عن الجهول على معلوم جائز عندنا خلافا للشافعى(الجوهرة) "قوله": والصلح جائز : عن دعوى الال مطلقا ولو بساقرار اى صح 
الصلح عن دعوى امال ولو كان الصلح باقرار المدعى عليه وسواء كان الصلح عن الال بمال أو بمنفعة(درمختار » شامى) "قوله": والمنافع . 
: اى الصلح جائز عن دؤى المنافع وصورة دعوى المنافع اى يدعى على الورثة ان اميت أوصى بخدمة هذا العبد وانكسر الورئة لان الروايسنة 
محفوظة على انه لو ادعئ استئجار عيسن والمالك ينكرثم صا لم جر ١ه‏ وفي الاشباه الصلح عن دعوى النافع الادعوى اجارة كماى 
المستصفى | هررملى) وهو مخالف لما فى البحر تام ل(شامى) '"قول4": وجناية العمد والخطاء : وصح الصلح فى الجداية العمد مطلقاولوفى 
٠‏ نفس مع اقرار باكثر من ألدية والارش أو باقل لعدم الربو لان الواجب فيه القصاص وهو ليس بال وهذا شل ما اذا تعد القاتل أو انفرد حتى 
لو كانوا جاعة فصا احدهم على اكثر من قدر الدية جاز وله قعل البقية والصلح معهم لان حق القصاص ثابت على كل واحد منسهم على 
سبيل الانفراد تامل وفى الخطأ كذالك اى ولو فى نفس مع اقرار ولكن الزيادة لاتصح والنقص يصح ووجه عدم صحة الزيادة لان الدية فى 
الخطأ مقدرة حتى لو صالح بغير مقاديرها صح كيفما كان ولكن اذا صالح على احد مقادير الدية لاتصح الزيادة والمقادير هى مائة بعر أو 
الف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا بقرة أو الف شاقرمن درمختار » شامى) "قوله": جاز : اى الصلح لان امور المؤمنين محمولة على _ 
الصحة اذا امكن حملها وقد امكن هلها على هذا “ار جه و قوله جاز يعن فى القضاء اما فيما بينه وبين لله تعالی فلا يحل له ان يأخذه اذا کان 
كاذبا ای مبطلا ف دعواه هذا عام فى جميع أنواع الصلح (الجوهرة › كفاية) ٠‏ 
۷ - 






ان في معنى الخلع وإن ادعت امرأة نكاحا على رجل فصا حها على مال بذله ها لم نمجز وإن 

ی على رجل أنه عبده فصالحه على مال أعطاه جاز وكان في حق المدعي في معنى | عق على 

, وكل شيء وقع عليه الصلح وهو مستحق بعقد المداينة م يحمل على المعاوضة لم يحمل على 

د فصالحه على حمسمائة زيوف جاز 

له": وكان فى معنى الخلع : يعنى اذا حجدت النكاح فصالحة على مال بذلته امكن تصحيحه خلعا فى جانبه بناء على زعمه وبذلا 
لدفع الخصومة وقطع الشغب والوطنى الحرام فى جانبها فان اقام على الترويج بنية بعد الصلح لم تقبل لان ماجرى كان خلعا فى زعمسه 
فائدة فى اقامتها بعده وان كان مبطلا فی دعواه لم يحل له ما أخذ بينه وبين الله تعالى وهذا عام فى جميع أنواع الصلح الا ان يسلمه 
ب عن نفسه فيكون تمليكا على طريسق اهبة(عناية) '"قوله": اذا ادعت امرأة : على رجل نكاحا فصالحها على مال بذله ها اختلسف 
م المختصر القدورى فى ذالك فوقع فى بعضها جاز وفى بعضها لم يجز وجه الأول ان يجعل كأن الزوج باعطاء بدل الصلح زاد على مهرها 
للقها ووجه الائ انه بذل لها لتترك الدعوى فان جعل ترك الدعوى منها فرقة فلا عوض على الزوج ف الفرقة كما اذا مكنت ابن زوجها 
| يعل فرقة فا ال على ماكان عليه قبل الدعوى لان الفرقة لم توجد كانت دعواها على حاها لبقاء النكاح فى زعمها فلم يكن ته شئى 
له العوض فكان رشوة(عنايق ع ولا يجوز : فى دعوى حد لانه حق الله لا حقه ولا يجوز الاعتياض عن حق غيره وهلا لايجوز 
نياض اذا ادعت المرأة نسب ولدها لانه حق الولد لاحقها وسواء كان الحد فى سرقة أو قذف أوزنا اما الزنا ء والسرقة فلان الحد فيه ش 
لله تعالى بلا خلاف واما حد القذف فانه ايضا حق لله تعالى عندنا والمغلب فيه حق الشرع فان وقع الصلح فى حد القذف قبل ان يسرفع 
القاضى لايجب بدل الصلح ويسقط الخد لانه اعرض عن الدعوى وان صا فيه بعد الترافع لايجب البدل ولا يسقط الحد لانه اعسرض 
الدعوى وان صا فيه بعد الترافع لا يجب البدل ولا يسقط الحد(الجوهرة) اليه فان جعل ترك الدعوى منها فرقة فلا عوض على الزوج 
الفرقة كما اذا امكنت ابنى زوجها وان لميجعل فرقة فالحال على ماكان عليه قبل الدعوى لان الفرقة لم توجد كانت دعواها علسى حافا 
؛ النکاح فى زعمها فلم يكن نمه شنى يقابله العوض فكان رشوة(عنايةع "قوله": وان ادعى رجل : على رجل يعنى اذا كان المسدعى 
ه مجهول النسب كذا ف الينابيع و قوله وكان فى حق المدعى فى معنى العتق على مال , لانه امكن تصحيحه على هذا الوجه فى حقه لال 
زعمه انه يأخذ الال لاسقاط حقه من الرق وذالك جائزلانه يزعم انه حرالاصل قال فى الهداية يكون فى حق المدعى بمزلة الاعتاق علسى 
, وهذا يصح على حيوان فى الذمة إلى اجل وفى حق المدعى عليه لدفع الخصومة الا انه لا ولاء عليه لانكار العبد الا ان يقيم البينة انسه 
ده فيقبل وينبت الولأ(الجوهرة) "قوله": لم يحمل على المعأوضة : لما فيه من الربوا يعنى اذا كان بدل الصلح من جنس ما يستحقه 
عى على المدعى عليه بعقد مداينة جرت بينهما كان الصلح استيفاء لبعض حقه واسقاطا للبعض لا معأوضة وانما قال وهو مستحق بعقسه 
اينة والحكم فى الغصب والاتلاف كذالك لان الاصل هو الواجب بالسبب المشروع فلذالك وضع المسئلة فيه واعلم انه ان صاحه على 
سن من الاعيان أو ادعى عينا فصالحه منها على دراهم جاز ويحمل على المعأوضة(كفاية » الجوهرة) وكل شئى : صورته باع ثوبا معينا 
لا بعشرة دراهم وافترقا من غير قبض الدراهم من غير ذكر الاجل ثم تصالحا على <مسة دراهم فانه جوز وان افترقا من يسر بض 
ل الصلح الذى هو خسة دراهم لان هذا الصلح محمول على انه استوفى بعض حقه واسقط باقيه وانما قيدنا بقولنا من غير ذكر الال 
۾ لو كانت له الف مؤجل فصاحه على مسمالة حالة لم يجر واا حمل هذا على الاسقاط دون المبادلة لان مبادلة العشر بالخمسة لاوز 
كون مسقطا بعض الحق بغيسر عوض وذالك صحيح مع ترك القبض فيما بقى(حاشينه حداية) "قوله": على خمسمانة زيوف : 
الة أو مؤجلة جاز فيجعل مسقطا للقدر والصفة ومستوفيا لبعض حقه أو مؤخرا لان من استحق الجياد يستحق الزيسوف«بتيسن) 
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.إذا كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطوه إياه والتركة عقار أو عروض 
جاز قليلا كان ما أعطوه أو كنيرا وإن كانت التركة فضة فأعطوه ذهبا أو كانت ذهبا فأعطوه 
ضة فهو كذلك وإن كانت التركة ذهبا وفضة وغير ذلك فصالحوه على فضة أو ذهب فلا بد 
ن يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك ا لجنس حتى يكون نصيبه بمثله والزيادة بحقه مسن 
قية الميراث وإن كان في التركة دين على الناس فأدخلوه في الصلح على أن يخرجوا المصالح عنه 
ريكون الدين هم فالصلح باطل فإن شرطوا أن رئ الغرماء منه ولا يرجع علسيهم بنصيب 
لصاح فالصلج جائز. 
تاب الهبة: الهبة تصح بالإيجاب والقبول 
'قوله": جاز : لانه امكن تصجيحه بيعا » اغا تعيسن البيع فيه للجواز دون الابراء عما زاد من نصيسبه لان لو قلنا بالابراء يزم الابسراء عن 
لاعيان الغير المضمونة وهو لايصح فتعيسن وفيه اثر عثمان فانه صالح تماضر الاشجعية امرأة عبدال رحمن بن عوف عن ربع ثنها على اين السف 
ينار يعنى ان عبدالر“من بن عوف لما مات كان له اربع نسوة واحدى نسائها صالحت عن حصتها اى ربع ثمنها لوجود الأولا د على ثمانين الف 
ينار ويل صالحت احدى من ثلث نسوة عل حصتها اي ثلث و الله أعلم بالصوا ب(هداية » كفاية و حاشية هداية بتصرف) "قوله": كذالك 
وان كانت التركة فضة فاعطوه ذهبا أو بالعكس جاز لانه بيع الجدس بخلاف الجدس فلا يعتبر التسأوى لكن يعتبر القبض ف انجلس لكونه صسرفا 
ير ان الوارث الذى فى يده بقية التركة ان كان جاحدا لكوفها فى يده يكنفى بذالك القبض اى القبض السابق لانه قبض ضمان فينوب عن قبض 
لصلح والاصل فى ذالك انه متى تجانس القبضان بان يكونا قبض امانة أو فبض ضمان ناب احدها مناب الآخر اما اذا اختلفا فالمضمون ينوب عن 
ليره دون العكس فاما اذا كان الذى فى يده بقيتها مقرا فانه لا بد من تجديد القبض وهو الانتهاء إلى مكان يتمكن من قبضه لانه قبض امانة فلا 
نوب عن قبض الصلح(عناية) "قوله": فلا بد : احترازا عن الربوا ولا بد من التقابض فيما يقابل نصيبه من الذهب والفضة لانه صرف فى ' ْ 
نذا القدر وان كان بدل الصرف عرضا جاز مطاة! لعدم الربوا "قوله": فلا بد ان يكون اكثر من نصيبه انما يسبطل الصضلح عن مقل" 1 
صيبه أواقل حال التصادف اما اذا كانوا جاحدين انما امرأة الميت فالصلح جائز لان المعطاة انما هو لقطع المازعة لا للمعأوضة حتي لو كان ْ 
هيا فضالحوا عنه بذهب اقل منه جاز(الجوهرة) ''قوله": المصالح عنه : المصالح بكسر اللام والضمير ف عنه راجع إلى الديسن وقوله . 
الصلح باطل اى فى الكل فى الديسن والعيسن جميعا ما فى حصة الدين فلكونه تمليك الديسن من غير من عليه الدين واما فى حصة العيسن 
لان الصلح لما فسد فى حصة الديسن يفسد فى حصة العين ايضا لا تحاد الصفقة لان المصالح يصير ملكا نصيبه من الديسن هن سائر الورئة يما 
أحذ منهم من العين(كفاية , الجوهرة , كاف) "قوله": فالصلح جائز : لانه اسقاط أو هو تمليك الدين ممن هو عليه وذالك جائز ؤهذه 
حيلة الجواز وحيلة اخرى ان يعجلوا قضاء نصيسيه متبرعين وف الوجهين ضررهم والأوجه ان يقرضوا المصالح مقدار نصيبه ويصالوه 
كمأوراء الدين ويحيلهم على استيفاء نصيسبه من الغرماء (الجوهرة) '"قوله": كتاب الهبة : البهة فى اللغة هى التبرع وف الشرع عبارة عسن 
نليك الا عيان بغير عوض وهی جائزة بالكتاب وهو قوله تعالى: فان طبن لكم عن شئی منه نفسا فكلوه هیا مريئا ای هنیا لا اثم فيه مريئنا لا 
لامة فيه وقيل الهنئى الطيب المساغ الذى لا ينقصه شئى والمرئ الحمود العاقبة الذى لا يضر ولا يسؤذى وبالسنة وهو قوله عليه السلام ادوا 
كابوا وعلى ذالك انعقد الاجا ع(الجوهرة ‏ هداية) "قوله": وتصح بالايجاب والقبول : اما الايجاب والقبول فلانه عقد والعقد ينعقسك , | 
الايجاب والقبول وفى المبسوط ركنها هو جرد ايجاب الواهب وهو قوله وهبت ول يجعل قبول الموهوب له ركنا لانه عقد تبرع فهو ينعقد بمجسرد | 
نجرداايجاب الواهب ولهذا قال علماؤنا اذا حلف لا .يهب فوهب ول يقبل يحنث فى يينه عندنا ونص على ذالك صاحب الهداية فى كتاب الرهن 
قوله الركن هوالايجاب لانه عقد تبرع فيتم بمجرد الايجاب كالهبة والصدقة(هداية مع الحاشية) 

A. - 





نم بالقبض فإذا فيض الموهوب له في الجلش بغير أمر الواهب جاز وان قيض بعد الافسراق ل 
سح إلا أن يأذن له الواهب في القبض وتنعقد الحبة بقولة وهبت ونحلت وأعطيت وأطعمتىك Ù‏ ) 
ذا الطعام وجعلت هذا الوب لك وأعمرتك هذا الشيء وحملتك على هذه الدابة إذا ننوى 
لحملان المبة ولا تجوز الهبة فيما يقسم 


قوله": وتتم بالقبض : والقبض لا بد منه لغبوت الملك وقال مالك رحمه الله يغبت الملك فيه قبل لقب اعتبارا بسالبيع وعلسى هسنا 
نلاف الصدقة ولنا قوله عليه الصلوة والسلام لا تجوز افبة الا مقبوضة والمراد نفى اللك لان الجواز بدونه ابت ولائه عفد تع وى اا 
ك قبل القبض الزام المتبرع شيا لم يتبررع به وهوالتسليم فلا يصح بخلاف الوصية لان أوان ثيؤت الملك فيسها بعد الموت ولا الزام علسى 

برع لعدم البة اللزوم وحق الوارث متاخر عن الوصية فلم يملكها(هداية) فائدة : سبب المبة ارادة ا خير للواهب دنيسوى. كعوض ومخبة 
عسن ثناء واخروى قال الامام ابو منصور يجب على المؤمن ان يعلم ولده الجود والاحسان كما يجب عليه ان يعلمه التوحيسد والابمان اف 
ب الدينا رأس كل خنطئية والهبة مندوبة وقبوها سنة قال قادوا تحابوا(من درالمختار) "قوله": جاز: وهذا استحسان لان مام البة 
قبض كما ان تام البيع بالقبول والقبول لايحتاج إلى اذن الموجب الايجاب فكذا الحبة(الجوهرة) "قوله": لم تصح : اما اذا م يناذن له 
ن القبض ف الهبة كالقبول وذالك يختص باجلس لا بعده فإذا قبض بعد ذالك م يجر کہا لو قبل بعد المجالس کال وكيسسل فسان كسا 

,هوب موجودا ف المجلس فقال له قد خليت بينك و بينه فاقبض واتضرف الواهب وقبضه بعده جاز لان التسليط لا يسبطل بعد الافتسراق 
ن اذن له بعد الافتراق فلم يقبضه حتى عزله لم يصح قبضه بعد ذالك فان مات الواهب قبل القبض بطلت افبة وكذا اذا مات الموهوب له 
| ازا مات الواهب فلان بموته زال ملكه وفات تسليط كالموكل واما اذا مات الموهوب له فلانه لا مات قبل قبضه لم يكن مالكا له فلم يكن 
رثا عنه وهذا قالوا ان افبة مالم يقبض فهى على ملك الواهب حو انه لو رجع فيها قبل قبضها صح رجوع_ل«الجوهرة) "قوله"': 
نعقد الهبة : : هذا بيان الالفاظ التى تنعقد ها البة. والأول اى وهبت صريح فيه والثابن مستعمل فيه قال عليه الصلوة والسسلام اكسل 
لادك نحلت مثل هذا يعنى روى النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال نحلنى الى غلاما وانا ابن سبع سنيسن فابت امی الا ان تشهد على 
لك رسول الله فجمانى ابى على عاتقه إلى رسول الله فاخبره بذالك فقال الك ولد سواه فقال نعم فقال اكل ولدك نحلت مدل هذا فقسال لا 
ال هذا جور وكذالك الثالث اى اعطيت يقال إعطاك الله ووهبك الله بمعنى واحدرهداية , عناية) "قوله": واطعمتك : ان الاطعسام اذا 
يف إلى ما يطعم فيكون المراد اكل غلتها واما قوله جعلت هذا الثوب أك فلان حرف اللام للتمليكرمن هدايسة) "قوله": واعمرتك 
:ا الشئى :ای حمعلت لك هذا مدة عمرك فاذا مت انت فهولى ويقال اعمره الدار قال له هى لك عمرك ومنه امسكوا عليكم امسوالكم 

تعمروها فمن اعمر شيا فهو له ومنه العمرى فلقوله عليه الصلوة السلام ا لمن اعمز عمرى.فهى للمعمر له ولورثة من بعسده اى لورفسة 
دمر له يعنى يثبت به الهبة ويسبطل ما اقتضاه من شرط الرجو ع(هداية ‏ كاناية) "قوله": : حملتك : لان الحمل هو ار لاركاب حقيقة 
كون عارية لكنه تمل افبة يقال جل الاميسر فلانا على فرس ويسراذ به التملياك فيحمل عليه عند نيعسه فسان قل كيبنف بمسحقيم 
قوله" : ان حقيقة الاكارب نظرا إلى الوضع وهو لعمليك العين فى العرف والإستعمال ولك لكب الحقيقة ما صارت مهجورة بالعرف فكان 
ذا فى معئى الإسم ١‏ شترك(هداية , كفاية) '"قوله": ولا تجوز الهبة : يعنى لاليتبت الللك فيه الا محوزة مقسومة لان افبسة فى نفسسها . 
ما يقسم يقع جانزة ولكن غير منبتة املك قبل تسليمه مغرز فانه اذا وهب شاعا فيما يقاسم افر ه وسلمه صحت ووقعت للملك فعسم 1 
ذا ان هبة اللشاع فيما يقسم وقعت جائزة فى نفسها لكن توقف البات الملك على الأ فزاز والتسليم والعقد المتوقف لسوت حكمسه لا ش 
ضف بعدم الجواز كالبيع بشرط الخيار(عناية) "قوله" : فيما يقمام : نعنى بالمقسلوم اذا يبقي, منتفعا بء بعد القسمه ونعنى عا لا تجتمسل 
نسمة ما لا يسبقى منتفعا به بعد القسمه اصلا كعبد واخحد ودابة وادة أولا ينسبقى متفه به بعد القسمة من جسن الانفاع الذى كيسان 

ل القسمة كاليت الصغيسر والحمام الصغي, والرحى ركا مع القدام والناخيسي) ٠‏ ش 
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مختصرالقدو ) محشى المظهرالتورى 

99 قفي اس‎ OU حي شقضا‎ Joy اشاح فيه ل يقسم جائرة‎ a مقسومة‎ Ty 
مه وسلمه جاز ولو وهب دقيقا في حنطة أو دهنا في سمسم فلهبة فاسدة فأن طحن وسلم لم‎ 
وإذا كانت العين في يد الموهوب له ملكها بالهبة وإن لم يجدد فيها قبضا وإذا وهب الأب‎ 
الصغير هبة ملكها الابن بالعقد فإن وهب له أجنبي هبة تمت بقبض الأب وإذا وهب لليتيم‎ 4 
فقبضها له وليه جاز ا‎ 


له": الا محوزة : نعنى بالحوز ان يكون مفرغا عن املاك الواهب وحقوقه وقد احترز به عما اذا وهب التمسر علسى النخيل دون 
سل أو وهب الزرع على الارض دون الارض لان الموهوب ليس محوزا اى ليس بمقبوض على الكمال لا تصاله منك الواهب و قولسه 
امة احترز به عن المشاع فانه اذا جاز وقبض التمر الموهوب على النخيل وكان العمر مشتركا بينه وبيسن غيسره لامجوز ايضا لانه غيسسر 
م(كفاية) "قوله": وهبة المشاع : فيما لا يقسم معناه هبة مشاع لا يحتمل القسمة جائزة لان المشاع غير مقسوم فيكون معناه 
| هبة النصيب الغيسر المقسوم فيما هو مقسوم وذالك ليس على ها ينبغي وتصحيحه إا ذكررعناية) "قوله": فالهبة فاسدة : اى 
ت حكما وهو املك وان اتصل به القبض و مشاغا ويكون مضمونا على الموهوب له اذا قبض(كفاية) '"قوله": جاز : لان تمامه بسالقبض 
القبض لا شيسوع وبه تبيسن ان المانع من الشيسوع ماكان عندالقبض لا شيسوع حت لو وهب نصف داره لرجل ولم يسلم حتى وهب 
نصف الآخر وسلمها جملة جازترعنايق '"قوله": فالهبة فاسدة : وكذا السمن ف اللبن لان الموهوب معدوم لان الدقيسق حادث 
نن هو حنطة والدقيق غير النطة وكون الشئى الواحد شيئيسن فى وقت واحد مستحيل فعرفنا انه اضاف العقد إلى المعدوم فكان 
غاية ما فى الباب ان الدهن يحصل بالسمسم والعصر الا ان العصر آخرها وجودا فيضاف الوجود اليه كزراعة الحنطة يضساف إلى الزراع 
| يكن بد من الخنطة والارض فان قبل لما لم يكن موجودا فى السمسم قبل العصر وجب ان يجوز بيع الدهن بالسمسم مطلقا ولا يشترط ان 
الدهن الصاف اكثر ما فى السمعم قلنا حدوث الدهن يضاف إلى العصر لانه آخر المذكورين الا انه لوجود الدهن من وجود السمسسم 
: فنبت شبهة قيامه بالسمسم قبل العصر والشبهة كالحقبقة فى باب الربوا ولكن لا تكفى لصحة اغبت(كفاية) "قوله": ملكها بالهبة : 
ض جديد وانها اشترط القبول نصا لانه اذا لم يوجد كذالك يقع املك فيه بغيسر رضاه لانه لا حاجة إلى القبض ولا يجوز ذالك لما فيه 
هم الضزر بخلاف ما اذا لم يكن فى يده وامره بقبضه فانه يصح اذا قبض ولا يشترط القبول لاه اذا قدم على القبض كان ذالك قبولا 
نه بوقوع الملك له فيملكهرشامى) فائدة : والاصل ان القبضين اذا تجانسا اناب احدهما عن الآخر كما اذا كان عنسده وديعة فاعارها 
ها له فان كل منهما قبض امانة فداب احدثما عن الآخر واذا تغايرا ناب الاعلى عن الاد فاب قبض المغصوب والبيع فاسدا عن قسبض 
الصحيح ولا ينوب قبض الامانة عنه ولا عكسه فقبض الوديعة مع قبض الهبة يتجانسان لاما قبض امانة ومع قبض الشراء يتغايسران لانه ' 
ضمان فلا ينوب الأول عنه(درمتار , شامى) "قوله'': ملكه الابن بالعقد : لانما فى قبض الاب فينوب عن قبض اهبة ولا فرق بيسن 
كانت فى يده أو يد مودعه لان يده كيده بخلاف ما اذا كان مرهارنا اغ معصوبا أو مبيعا بيعا فاسدا لانه فى يد غيره أو فى ملك غيره 
اذا وهبت له امه وهو فى عیاها والاب فيت ولا وهی له وكذا کیل من يعوله وينبغى للاب ان يعلم انه وهب له أو يشهد عليه کی لا . 
هو أو غيسره انه لا يعلم زوال ملكه الا بذالك(الجوهرة) "قواله"': تمت بقبض الاب: لان له عليه ولاية واذا كان هو بلك الامر 
بيسن الضرو النفع فيملك النفع المحض بالأولى فان لم يكن الاب فكل من يعوله نحو الاخ والعم والاجنبى جاز له قبض افبة لاجل اليعيم ٠‏ 
طلق جواز قبض هؤلاء ولكن ذكرف الايضاح و مختصر الكراخي ان ولاية القبض اذا لم يوجد واحد من الاربعة وهو الاب ووصيه والجد 
ب بعد الاب ووصيه فاما مع وجود واحد منهم فلا سواء كان الصبى فى عيال القابض أو لم يكن وسواء كان ذارحم محرم منه أو اجنبيا 
بس لهؤلاء ولاية التصرف فى ماله فقيام ولاية من يملك التصرف ف الال بمنع ثبوت حق القبض له فاذا لم يبق واحد منهم جاز قبض مسن 
لصبى فى عياله لنبوت نوع ولاية له حينئذ(من عناية والجوهرة) 
“AY‏ 





كان في حجر أمه ققبضها له جائز وكذلك إن كان في حجر ا به له جار 
¿ قبض الصبي الحبة بنفسه وهو يعقل جاز وإن وهب اثنان من واد دارا جساز وإك وهسب 


عد من اثنين دارا لم يصح عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف و محمد يصح وإذا وهب لأجابي 
: فله الرجوع فيها إلا أن يعوضه عنها أو تزيد زيادة معصلة أو يموت أحد المتعاقدين أو تحرج 
ےھ ن ملك الموهوب له وإن وهب هبة لذي رحم حرم منه فلا رجو فيها وگدالك ما وهبه 














د الزوجين لآخر 
يله *": : أن كان فى حجرامه : لان ها الولايةفما يسرجع إلى حافظه وحفظ ماله وقيض افبة من باب الفط لان ولاية اليم لا مسقي اا 
ای بالقوت والملبوس فلا بد فن ولاية و تحصيسل النافع وهكاءا اذا أوهبت للابن أ الصغير امه وهو فى عياها ايكون ما عليه نوع ولاية ولكسن 


. بموت الاب وعدم الوصى لان عند وجودهما ليس ها ولاية القبع(عناية » هداية مع حاشية) '"قوله": وكذالك : اى يجوز للاجنى السذى 
: و يسربيه قبض البة له عند عدم الأولياء الاربعة المذكورة لان له يدا معبرة الا ترى انه لا يتمككن اجنی آخز أن پارعه من يسده فيملس.ك مسا 
عض نفعا فى حقه واذا ثبت للاجنبى الذي يعوله ان يقبض هبة الغير له فكذالك اى كان هو الواهب فاعلمها راباقا فهو جائز وقبضه له قسبض 
توى ان كان الصبى يعقل أو لايعقل(من هداية و كفاية) "قوله": : وان قبض الصبى: جاز لانه نافع فى حقه وهو من اهله استحسسانا امسا ْ 
ب القياس لا يجوز لانه لا معتبرة بفعله قبل البلو غ خصوصا فيما يمكن تحصيله له لفيسره فان اعتبار عقله للضرورة وذالك فيما لا ینکن تحصسيله 
يرهرمن هداية , وكفايقع '"قوله": واذا وهب اثنان: لاما سلماها جملة وهوقد قبضها جملة فلا شيسوع والؤثر الشيوع عند القسبض لا 
العقد حتى لو وهب الكل ثم سلم النضف.لا يجوز ولو وهب النصف ثم النصف وسلم الكل جاز(هدايسة , كفاية) "قوله": وان وهب 
ند : وقالا تجوز لان هذه هبة الجملة بينهما لاتحاد التمليك ولا شيسوع فى هبة الجملة كما اذا رهن من رجايسن بل أونى لان تاليسرالشيسسوع 
ارهن اكثر منه فى الهبة حت لايجوز الرهن فى مشاع لا يحتمل القسمة دون اغية ثم انه لو رهن من رجليسن فالهبة أولي ولابىحنيفة ان هة هبسة 
مف من كل واحد منهما(عناية) "قوله": فله الرجوع : صح الرجوع فى افبة بعد القبض واما قبله بالأولى لان الهبة لا تتم قبلسه والرجسوع 
» تحرعا وقبسل تتريها(من درمختار) ''قوله" ۽ الا ان يعوصه : يعنى سقط الرجوع بالعوض بشرط ان يذكر لفظا يعلم الواهب اتسه عسوض. 
هبة فان قال خل عوض هبتك أو بدها أو فى مقابلتها و نحو ذالك فقبضه الواهب سقط الرجوع ولو لم يذكر انه عوض رجع كل كبةإدرمتصار) 

وله" : أو يزيد : الزيادة فى تفس العين الموجبة لزيادة القيمة المتصلة كبناء وغرس و من وصبغ خياطلة وغيسيرها فسقط الرجوع وأكن لاقع 
ادة المنفصلة من الرجوع كولد وارش وعقر و ثمرة فيسرجع فى الوصل لا الزيادة لكن لا يسرجع بالام حتى يستغنى الولد عنها(در تار يحسرف) 
يله": : أو يموت احد المتعاقدين ' : لان موت الموهوب له ينتقل الملك إلى الورثة فصار كما اذا التقل فى حال حيانسه واذا مسات الواهسب 
به اجنبى عن العقد اذ وارث الواهب ما أوجبه اى ما أوجب املك للموهوب له فلا يكون له حق الرجوع بالنص لانه أوجب الرجوع للواهسب 
, ليس بواهم.(هداية » عينى) "اقوله"": أو يخرج : لان خروج افبة عن ملك الوهوب له حصل بتسايط الواهب ثلا يه الواهسب لانا. 
ى الانسان فى نقض ما تم من جهة مردود ولانه يتجدد. الماك يتجدذ سببه وهو التمليك و تبدل اللاك كتبدل !! لعيسن وف تبدل العبسسن ل یسن 
جوع فكذا فى تبدل السب ب(هداية مع حاشية) "قوله"': : فلا ؛ رجوع فيها : لقوله عليه السلام اذا كانت اغبة الذى رحسم مسرم ل يسسرجع 
ها ولان المقصود صلة الرحم وقد حضل وكل عقد افاد المقصود لزمه(هداية مع حاشية) "كله" : وعكذالك ما وهبه : لان القصرد فيلها 
ملة كما فى القرابة يعنى ان ما بينهما من ربط احد الزوجيسن بالآخخر نظيسر القرابة بدليسل التوارث > ر عن اللائبي سن فن غيسسر حجب وعسلم ٠‏ 
ل الشهادة وانها ينظر إلى هذا الملقصود وقت العقد حت لو تروجها يعد ما وهب فا فله فيا أوقوع افبة للاجنبية بر كان مفصسوده العسوض وم 
ل ولو ابام بعد ما وهب فلا رجوع لها وقت : اللبة روجة(هداية » عينى) . 1 
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8 قل ورب له لواب جل هذا عوضا عن مك ار يدل نه وي مياه تقب 
واهب سقط الرجوع وإن عوضه أجبي عن عن الموهوب له متبرعا فقبض الواهب العوض سقط 
رجوع وإذا استحق نصف الحبة رجع بنصف العوض وإن استحق نصف العوض لم يرجع في 
فبة بشى إلا أن يرد ما بقي من العوض ثم يرجع فى كل الهبة ولا يصح الرجوع فى افبة إلا 
نراضيهما أو بحكم الحاكم وإذا تلفت العين الوهوبة فاستحقها مستحق فضمن الموهوب له لم 


رجع على الواهب بشي وإذا وهب بشرط العوض اعتبر التقابض في العوضين جميعا 
افوله" : فقبضه الواهب سقط الرجوع وله ان يسرجع فى العوض قبل ان يقبضه الواهب لانه لا يتم الا بالقبض(الجوهرة) "قوله": 
أن عوضصه : لان الغوض لاسقاط الحق فيصح من الاجبى كبدل الخلع والصلح وليس للمتبرع ان يسرجع على الواهب فيما نبرع به مسن 
هوض اذا قبضه اذا قبضه الواهب لانه قد حصل له فى مقابلة اسقاط حق الواهب من الرجوع فصار كاغبة بعوض و قوله متبرعا الحكم فى 
الك بطربيق ق الأولى فانه ما بطل بتعويض التبر ع فأولى ان يسبطل :بتعويض غير المتبرع واعلم ان الاجنبى اذا عوض الواهب عن الواهب عن 
بة .لا يرجع على الموهوب له سواء كان بامره أو بغيسره امره ما لم يضمن له صريحا بان يقوله عوضه عنى على ان ضسامن لاف قضاء 
دين فانه اذا امر انسانا بقضاء دينه فقضاه فانه.يرجع عليه من غيرشرط ضمان الامر والفرق ان هنا التعويض لم يكن مستحقا على 
لوهوب له وانها امره ان يتبرع بال نفسه على غيسره وذالك لا يثبت الرجوع من غير ضمان واما الدين فهو مطالب به فقسد امسره ان 
سقط عنه المطالبة بما مستحق عليه(الجوهرة ) '"قوله" : واذا استحق: نصف الفبة رجع بنصف العوض لانه لم يسلم له ما يقابل نصف 
عوض وهذا فيما لا يحتمل القسمة اما فى ما يحتملها اذا استحق بعض الهبة بطل فى الباقى و يرجع بالعوض(الجوهرة) "قوله": وان 
ستحق: نصف العوض ال: الا ان تزيد زيادة متصله وقال زفر زجع بالنصف اعتبارا بالعوض الآخر ولنا ان ما بقى من العوض يصلح ان 
کون عوضا للكل من الإبتداء الا انه تخیر لانه ما اسقط حقه فى الرجوع الا يسلم له كل العوض فاذا لم ييسلم له فله ان يرده ويرجع 
يما وهب وان وهب له دارا فعوضه من نصفها رجع فى النصف الذى لم يعوض عنه(الجوهرة) فائدة : جمع الموانع من الرجوع فى حروف دمع , 
عزقه فالدال الزيادة والميم موتهما والعيسن العوض والخاء الخروج من ملك الموهوب له والزاء الزوجية والقاف القرابة واهاء لاك الموهوب 
من درمختار) "قوله": ولا يصح الرجوع : ف اهبة الا بالرضاء والقضاء لانه مختلف فيه بين العلماء قيل لان له الرجوع عندنا خلافا 
لشافعى واذا كان كذالك كان ضعيفا فلم يعمل بنفسه ف ايجاب حكمه وهو الفسخ ما لم ينضم اليه قرينة ليتقوى بما كابة فاا لما ضسعفت 
كوفها تبرعا لم ينفذ حكما ما لم ينضم اليسها القبض وفيه نظر(عناية) '"قوله': : واذا تلفت العين: لانه عقد تبرع فلا يستحق فيه السلامة 
انه لم يلز السلامة لا صريحا ولا دلالة اما صريحا فظاهر واما دلالة فلان دلالة التزام فى المعأوضة سلامة البدل له وهذا المعنى معدوم هنا وهو 
غير عامل له احترز عن المودع اذا هلكت الوديعة فى يده واستحقها مستحق وضمنه فانه يرجع على المودع لان المودع عامل للمودع فى 
لحفظ .وعن المضارب اذا اشترى شيا بمال المضاربة ثم استحق رأس المال وضمنه المستحق فان المضارب يسرجع بالثمن على رب الال لانه عامسل 
ه اما الموهوب له فغيسر عامل للواهب فلا يرجع عليه(هداية » كفايع ع أو بحكم الحاكم :اراد ان الواهب يرفع امره إلى الحاكم 
يحكم على الموهوب بالود اليه حتى لو استردها بغير قضاء ولا رضاء كان غاصبا فلو هلك فى يده يضمن قيمة الموهوب(عسيق) "قوله': 
'عتبر التفابض : لان العوض هبة مبتداة وما ل يتقابضا لكل واحد منهما ان بمنع صاحبه ويسبطل بالشيوع ولا يصح من الاب فى مال ابنسه 
الصغير يعنى اذا وهب الصغيسر هبة فعوض الاب عنها من مال الصغيسر لم يجر تعوضه وان كانت الهبة بشرط العوض لانه يصيربذلك 
نتبرعا ودفع مال الصغير علي وجه التبرع لايجوز قال الخجددى البة بشرط العوض هبة فى الإبتداء بيع فى الانتهاء فاللفظ لفط البة وامعنى معن 
البيع فقوله هبة فى الإبتداء يعنى اذا كان مشاعا لايجوز ولا يقع الملك فيها الا بالقبض بخلاف البيع و قوله بيع فى الانتهاء وهو اهما اذا تقابضا 
كن لكل واحد مهما الرد ليب وخيار الرؤية وجب فيسها الشفعة وقال زفر اغة بشرط الموض كاليع عداء وات"( وهر 
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وإذا E‏ ضح لفقل ay‏ حكو ابيع برذ اليب وخيار الرؤية وتجسب فيه الشفعة 


والعمرى جائزة للمعمر له في حال حياته ولورثته من بعده والرقبى باطلة عند أبي حنيفة وتحمد 
وقال أبو يوسف جائزة ومن وهب جارية إلا هلها صحت الحهبة وبطل الاستثناء والصدقة كالهبة 
لا تصح إلا بالقبض ولا تجوز في مشاع يحتمل القسمة وإذا تصدق على فقيريسن بشي جاز 
ولايصح الرجوع في الصدقة بعد القبض ش 
"قوله": : واذا تقابضا : وكذا يرجع عند الاستحقاق انه بيع انتهاء وقال زفر هو بيع إيتداء وانتهاء قال فى الغداية والخلاف فيما اذا 
ذكر العوّض فيه بكلمة على اما بحرف الباء بان قال وهبت منك هذا العبد بثوبك هذا أو بالف وقبل الآخرمنه يكون بيعا إيتداء 
وانتهاء(الجوهرة) "قوله'': : والعمرى جائز : وهو ان يجعل داره لشخص عمره فاذا مات ترد عليه جائزة للمعمرله فيه حال حياته ولو 
رثته من بعده لقوله فمن اعمر عمرى فهو مل للمعمرله ولوررثته من بعده ؛ والشرط وهو قوله فاذا مات ترد عليه باطل لما روينا انه عليه 
الصلوة والسلام ابطل شرط المعمر وبطلانه لا يؤثر فى بطلان العقد لما بينا ان الهبة لاتبطل بالشروط الفاسدة فيكون قوله دارى لك 
هبة(عناية) "فوله": : والرقبى باطلة : عند الطرفيسن وجائزه عند ابى يسوسف وحاصل الاختلاف بينهم راجع إلى تفسيسر الرقبى مسج 
اتفاقهم انما من المراقبة(اى الانتظار) فحمل ابو يوسف هذا اللفظ على انه تمليك للحال مع انتظار والواهب فى الرجوع فالتمليك جائرة 
وانتظار الرجوع باطل كما فى العمرى وقالا المراقبة فى نفس التمليك لان معنى الرقى هذه الدار لآخرنا موتا كانه يقسول اراقب موتك 
رتراقب موتى فان مت قبلك فهى لك وان مت قبلى فهى لى فكان هذا تعليق العمليك إبتداء بالحظر وهو موت امالك قبله وذا بال (فستح 
القديب "قوله": صحت الهبة وبطل الإستثناء : اعلم ان استضناء الحمل ثلاثة اقسام فى قسم يجوز النضرف ويبطل الاسستشاء 
كالغبة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد وفى قسم لا يجوز اصل التصرف كالبيع والإجارة والرهن لان هذه العقود تبطل بالشرو 
وكذا باستضناء الحمل وفى قسم يجوز التصرف والإستثناء جميعا كالوصية لان افراد الحمل بالوصية جائز فكذا استشناؤه(شامى) فاندة: لو اعتق 
جل امة ثم وهبها صح ولو ذبره غم وهبها م يصح لبقاء الحمل على ملكه فكان مشغولا به بخسلاف الأول(درخخار) "قوله": : والصدقة 
كالهبة : ولكن الفرق بينهما لان الصدقة ماينفق على الفقراء طلبا للثواب وفيه ذل المغطى له والمدية والبة ينفق تبرعا بريد الو لشواب 
ويسرادها الاكرام للمعطى له وينفق على الاغنياء ايضا يعنى سواء فيه الاغنياء والفقراء(قمر الاقمار مع التصرفم '"قوله'": لاتصح الا 
بالقبض : يعنى ان الصدقة لا تتم الا مقبوضة لانما تبرع كاهبة فلا تجوز فيما يحتمل القسمة مشاعا لما بينا فى الحبة ان الشيسوعاى 
الاشتراك بفيسر القسمة ينع تام القبض المشروط(عناية) "قوله": جاز : يعنى تجوز الصدقة فى مشاع يحتمل القسمة على الفقيسري-ن 
لان الصدقة لله وهو يأخحذ الصدقات بايدى الفقراء فجاز كمن وهب لواحد وسلمه إلى وكيله بالقبض ولكن لايجوز على الغنيين بخلاف 
هبة الشاع لاتجوز على الغنيسيسن والفقيريبن(الجوهرة) '"قوله": ولايصح الرجوع : لان المقصود هو الثواب وقد حصل وكذا اذا 
تصدق على غنى استحسانا لانه فد يقصد بالصدقة على الغنى الثؤب وكذا اذا وهب الفقير لان المقصود والثوب وقد حصل فان قل 
إن حصول الثواب فى الاخرة فضل من الله تعالى ليس بواجب فلما يقطع بحصوله فكيف قال صاحب الهداية " لان المقصود النسواب وقسد 
حصل " ويمكن ان يقال المراد به حصول الوعد بالثواب وقال شلبى اقول كان يكفى فى الايراد ان يقال حصول الثواب انما هو فى الاخرة 
كين يم ا يال وقد حصل مع انه وح ف الخصول فسه لان التاق لا لف العادرهاية ‏ عنية ‏ جل تبيه : لارجوع فى 
الصدقة على الفنى ايضا كمأ لارجوع فى الصدقة على الفقيسر وقال بعض اصحابا من يقول الصدقة على الف وافبة سواء عن فيسهما”. 
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ومن نذر أن يتصدق بماله لزمه أن يتصدق بجنس ما تجب فيه الزكاة ومن نأئر أن يتصدق بملكه 
لزمه أن يتصدق بالجميع ويقال له أمسك منه مقدار ما تنفقه على نفسك وعيالك إلى أن 
تكسب مالا فإذا اكتسبت مالا تصدق بمثل ما أمشكت لنفسك. 


كتاب الوقف:لا يرول ملك الواقف عن الوقف عدد أبي حنيفة إلا أن يكم به الحاكم 


أو يعلقه بموته فيقول إذا مت فقد وقفت داري على كذا 

>الرجوع قال لانه انما يقصد به العوض دون الثواب الا ترى فى حق الفقيسر جعل الصدقة واغهبة سواء فى ان المقصود الثواب فكذالك فى 
حق الفنى واهبة والصدقة سواء فيما هو امقصود ثم له ان يرجع فى افبة فكذالك فى الصدقة » ولكنا نقول فى ذكره لفط الصدقة ما يدل 
على انه لم يقصد العوض ومراعاة لفظه أولى من مراعاة حال انملك ثم التصدق على الغنى يكون قربة يستحق جا الثواب فقد يكون غنيا 
يملك نصابا وله عيال كثيسر والناس يتصدقون على مثل هذا لنيل الثواب الا ترى ان عند اشتباه الخال يعادى الواجسب مسن الزكوة 
بالتصدق عليه ولا رجوع له فيه بالاتفاق فكذالك عند العلم بحاله لايثبت له حق الرجوع و الله أعلم » ايها العريز انظر إلى هذا البحسث 
ان الصدقة على الغنى قد يكون قربة فما الوجه لايكون الطعام الذى يطعم لايصال ثواب للميتين صدقة وان كان الشركاء فيه الاغنيساء . 
والاقرباء ولكن يكون فيه الفقراء ايضا وتكون الصدقة نفليةركفاية) "قوله": من نذر الخ : والقياس ان يلزمه التصدق بجميع ماله لان 
الال عبارة عما يتمول ما بملك ولكن الاستحسان ان النذور محمولة على اصوله فى الفروض والمال الذى يتعلق به فرض الصدقة هو بعض ما 
يملك بدلالة الزكوة فعلى هذا يجب ان يتصدق بالذهب والفضة وعروض التجارة والسوائم ولا فرق بين مقدار النصاب ومسا دونه لان 
ذالك ما يتعلق به الزكوة اذا انضم اليه غيره فكانهم اعتبروا الجدس دون القدر(الجوهرة) '"قوله": بملكه : لان املك عبارة عما يتملك 
. وذالك يتنأول جميع ما بملكه ويسروى انه والأول سواء كذا فى الهداية ومن قال مإلى فى المساكيسن صدقة فهو على ما فيه الزكوة وان 
أوصى بثلث ماله فهو على كل شئى والقياس فى مسئلة الصدقة ان يلزم التضدق بالكل وهو قول زفر لعموم إسم الال كما فى الوصية وجه 
الاستحسان ان ايجاب العبد معتبر بايجاب الله فينصرف ايجابه إلى ما أوجب الشارع فيه الصدقة من المال اما الوصية فهى اخت الميراث فلا 
يخنص بمال دون مال ولو قال ما املكه صدقة فى المساكين فقد قيسل يتدأول الكل لانه اعم من لفظ الال والصحيح انهما سواء ذكره فى 
الهداية فى مسائل القضاء(الجوهرة) "قوله": الوقف : وهو ف اللغة الحبس وفى الشرع عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى حبس العيسن علسى 
ملك الواقف والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه الخير بمتزلة العوارى كذا فى الكافى فلا يكون لازمأوله ان يرجع 
ويسبيع كذا فى المضمرات(درمختار) ''قوله": الا ان يحكم به الجاكم : يعنى به المولى اما المحخم ففيه حلاف المشائخ والاصح انه لا يصح 
وطريسق الحكم فى ذالك أن يسلم الواقف ما وقفه إلى امتولى ثم يسرجع محتجا بعدم اللزوم فيتخاصمان إلى القاضى فيقضى بلزومه وكذا اذا : 
, اجازه الورثة جاز لان الملك نهم فاذا رضوا بزوال ملكهم جاز كما لو أوصى بجميع مالهرالجوهرة) "قوله": أو يعلقه بموته : لانهاذا 
علقه بموته فقد اخرجه مخرج الوصية وذالك جائز و يعبر من الثلث لانه تبرع علقه بموته فكان من الثلث كالهة والوصية فى 
المريض(الجوهرة) ع امسك : لانا لو الزمناه ان يتصدق بجميع ماله فى الحال اضررتا به لانه يحتاج إلى ان يتصدق عليه ويمكدنا ان يتوصل 
إلى ايفاء الحقيسن هن غير بما ذكر فى الكتاب وانما لم يقدر للذى بمسكه قدرا معلوما لاختلاف احوال الناس ف ذالك وف الجسامع 
الصغيسر اذا كان ذا حرفة امسك قوت بسومه وان كان ذا غلة امسك قوت شهر وان كان صاحب ضيعة امسلك قوت سسنة وان كسالا 
اجرا امسك إلى حيسن يسرجع اليه الما وهر 
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وقال أبويوسف يزول املك بمجرد القول وقال محمد لا يزول الملك حتى يجعل للوقف 
وليا ويسلمه إليه وإذا صح الوقف - على اختلافهم - خرج عن ملك الواقف ولم يدخل . 
في ملك الموقوف عليه ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف وقال محمد لا يجوز ولا يتم 
الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتى يجعل آخره هة لا تنقطع أبدا وقال أبويوسف إذا 
مى فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها الفقراء وإن م يسعهم ريصح وقف العقار ولا جوز 
وقف ما ينقل ويحول ٠‏ ظ 


"قوله'': : وقال ابويوسف رحمه الله : يسزول املك جرد القول لانه بدرلة الاعتاق عنده وعليه الفبوى وقال محمد رجه اله 1 
لايزول الملك حتى يجعل للوقف وليا ويسلمه اليه » لان.من شرط الوقف عنده القبض لانه تبرع فى حال الحيوة كالحبة واذا اعتبر فيه 
القبض اقام انسانا يتولى ذالك ليصح ثم اذا جعل له وليا وسلمه اليه هل له ان يعزله بعد ذالك ان كان شرط فى الوقف عزل القوام 
والاستبدال نعم فله ذالك: وان لم يشترط لايصح عند محمد وعليه الفتوى وعند ابى يوسف اذا عزله فى حيوته يصح وكذا اذا مسات 
الواقف بطلت ولاية القوام لان القويم بمرلة الوكيل الا اذا جعله قيما فى حيوته وبعد وفاته فحينئذ يصيز وصيا كذا فى الفتأوى ثم 
اذا صح الوقف عندهما وكان ذالك فى صحته كان من جميع المال وان وقفه فى مرض موته كان من الثلث كاهبة(الجوهرة) '"قوله": 
واذا استحق.وفى : النسخ واذا صح الوقف على ما اختلف فيه المشائخ من حيث انه يصح عندهما ولا يصح عند ابى حنيفة على ما 
هو الملفوظ فى الاصل والا صح الصحة عند الكل خزج عن ملك الواقف يعنى على قول ابويوسف و محمد ولم يدخل فى ملك الموقوف 
عليه لانه لو دخل فى ملكه جاز له اخراجه من ملكه كسائر املاكه ولا انتقل إلى من بعده فمن شرطه الواقف لكن ليس كذالك 
بالاتفاق(عناية) "قوله": ووقف المشائخ : جائز عند ابى يسوسف لاخلاف بينهما أن القسمة فيما يقسم من تمام القبض وانما 
الخلاف بينهما فى ان اصل القبض شرط أولاً » عند ابي يوسف ليس بشرط فكذا تمامه وعند محمد شرط فكذا تمامه واما فيما لا يقسم 
فمحمد ايضا يجوزه ويعتبره كالهبة والصدقة المنفذة اى الصدقة الخاصة المسلمة إلى النفير وهو احتراز عن الصدقة الموقوفة وهى فيما 
نحن فيه ولكنه ان جعل المسجد والمقبرة فى المشاع الذى لا يحتمل القسمة لا يجوز اصلا لا قبل القسمة وهو حال كونه مشاعا ولا بعدها 
اما قبلها فان بقاء الشركة بمنع الخلوض واما بعدها فلان فرض المسئلة فيما اذا كان الوضع غير صاخ لذالك صغره فبقى ان يكون 
بطريق المهاياة فيسهما فى غاية القبح والمهاياة يسؤدى إلى امر مستقبح وهو ان يكون المكان مسجدا سنة واصطبلا للدواب سنة ومقبرة 
عاما ومزرعة عاما أو ميضأة عامارمن عناية و فتح القدير) '"قوله": ولا يتم الوقف : عند ابى حنيفة و محمد حتى يجعل آخره لجهة 
لاتنقطع مثل ان يقول على: كذا أو كذا ثم على فقراء المسلمين حيئما وجدوا مثلا وقال ابويوسف اذا سمى جهة تنقطع مثل ان يقف 
على أولاده أو على امهات أولاده جاز وصار بعدها للفقراء وان لم يسمهم هما ان موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك يعنى لا إلى 
مالك وكل مأكان زوال الملك بدون التمليك فانه يتأبد كالعتق فوجب الوقف بتأبد واذا كانت الجهة يتوهم انقطاعها لايتوفر عليه اى 
على الوقف مقتضأه وهذا كان التوقيت مبطلا.له لانه يناف موجبه كالتوقيت ف البيع قيل فى كلام المصنف رمه الله تناقض على قول الى 
حنيفة رجه الله لانه ذكرف أول كتاب الوقف عنده حبس العين على ملك الواقف فكان موجبه عدم زوال الملك عن الواقف ثم قال 
هنا موجبه زوال الملك واجيب بان هذا قول محمد ورواية عن ابى حنيفة والمذكور فى أول الكتاب هو قول الى حنيفة ف رواية عند اخرى 
فيكون عنه فى مسئلة روايتان(عناية) ''قوله": ويصح وقف العقار : لانه ما يتأبد والوقف مقتضاه التابيد ولا بجوز وقف ما ينقل و 
يحول لانه لا يسبقى على التأبيد فلا يصح وقفه قال اخجندی لايجوز وقف المنقول الا ان يكون تبعا لغيره وهو ان قف ارضا فيها اثسوار 


وعبيد لمصالحها فيكوئون وقفا معها تبعا(الجوهرة) 
YAY.‏ - 





رقال أبويوسف إذا :ا وقف ضيعة ببقرها وأكرقا و وهم عبيده جاز وقال محمد يجوز حبس 
الكراع والسلاح وإذا صح الوقف ل يجز بيعه ولا تمليكه إلا أن يكون مشاعا عند أبي 
يوسف فيطلب الشريك القسمة فتصح مقاسمته والواجب أن يبدأ من إرتفاع الوقف 
بعمارته شرط الواقف ذلك أو لم يشرط وإن وقف دارا على سكنى ولده فالعمارة على 
من له السكنى فإن امتنع من ذلك أو كان فقيرا أجرها الحاكم وعمرها بأجرقا فإذا 
عمرت ردها إلى من له السكنى وما افمدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة 


الوقف إن احتاج إليه وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيها .. 
"قوله": اكرتها (بفتحتين) وهم عبيده : الحراثون يعنى الاكرة الحراثون من اكرت الارض حرثتها والمراد انهم اذا كانوا عبيده صح 
وقفهم تبعا للارض وكذا آلات الخحراثة(درمختار »> شامى) "قوله": جاز : وكذا سائر آلات الحراثة لانه تبع لارض فى تحصيل ما هوالمقصود 
وقد ينبت من الحكم تبعا ما لا ينبت مقصودا كالشرب ف البيع البناء فى الوقف ومحمد معه فيه لانه لما جاز افراد بعض المنقول بالوقف عسده 
فلان يجوز الوقف فيه تبعا أولى(هداية) ''قوله'': وقال محمد يجوز حبس: اى الوقف الكراع اى اليل فمعناه يجوز وقف الل 
والسلاح فى سبيل الله وابوبوسف معه فيه على ما قالوا وهو استحسان والقياس ان لا يجوز لان التابيد شرط فيه والتابيد لا يتحقق فى النقول 
ووجه الاستحسان الآثار المشهورة يعنى الصحابة وقف الدروع والا فراس فى سبيل الله” انظر التفصيل فى فتح القدير(هداية بتصرف) 
"قوله": واذا صح: اما امتناع البيع والتمليك فلانه قد زال ملكه عنه واما القسمه فلانها ليست بتمليك من جهة وانما هى تيز الحقوق 
وتعديل الانصباء انما خص ابويسوسف لان عنده يجوز وقف المشاع ثم ان وقف نصيسبه من عقار مشترك فهو الذى يقإسم شريكه وان وقف. . 
نصف عقار خالص له فالذى يقاسمه القاضي أو ببيع الباقى من نصيسبه على رجل ثم يقإسم المشترى ثم يشترى ذالك منه لان الواحد لأيجوز 
ان يكون مقاسما و مقاسما واذا كان فى القسمة فضل دراهم ان اعطى الواقف دراهم ان اعطى الواقف لايجوز لانه بيع الوقف وان اعطسى جاز 
ويكون بقدر الدراهم شراء كذا ف الهداية(الجوهرة) "قوله": والواجب : لان الغرض لكل واقف وصول الثواب مؤبدا وذالك بصرف الغلة 


مؤبدا ولا يمكن ذالك بلا عمارة فكانت العمارة مشروطة اقتضاء وهذا ذكر محمد رجه الله فى الاصل فى شئى من رسم الصسكوك فاشسترط انا ٠‏ 0 


يرفع الوإلى من غلته كل عام ما يحتاج اليه لاداء العشر والخراج والبذر وارزاق الولاة عليها والعملة واجور الحسراس والحصاديسن 
والدراسين لان حصول منفعتها فى كل وقت لا يتحقق الا بدفع هذه المؤن من رأس الغفلة قال مس الائمة وذالك وان كسان يسستحق بلا 
شرط عندنا لكن لا يؤمن جهل بعض القضاة فيذهب رأيه إلى قسمة جميع الغلة فاذا شرط ذالك فى صكه يقع الامن بالشرط ولان اراج 
بالضمان هذا فى الاصل لفظ الحديث وهو من جوامع الكلم ومعناه الغرم بازاء الغنم من تولى جارها تولى قارها ولهذا جرى لفظ الحديث مجسرى 
المثل واستعمل فى مضرة بمقابلة منفعة ثم"المراد من الخراج ما يخرج من النفع من ملك انسان كغلة الارض والغلام الخراج بالضمان منفعة الغلة 
لك بسبب ان ضمنته(فتح القدير , كفاية) "قوله": فالعمارة : يعنى المطالبة بالعمارة لا ان يجبر على فعلها وانما كانت العمارة على من لبه 
السكنى لان الخراج بالضمان فصار كنفقة العبد الموصى بخدمته(الجوهرة) "قوله" : آجرها الحاكم : لان فى ذلك رعاية الحقين حق الوقف 
وحق صاحب السكتى ولانه اذا آجرها وعمرها باجرتها يفوت حق صاحب السكنى فى وقت دون وقت وان لم يعمرها يفوت السسكنى اصلا 
فكان الأول أولى ولا يجبر الممتنع عن العمارة لما فيه من اتلاف ما له فاشبه امتناع صاحب البذر فى المزارعة ولا يكون امتناعه رضى منه بسبطلان 
حقه ولا تصح اجارة من له السكنى لانه غير مالك(الجوهرة) "قوله": صرفه الحاكم : نه لا بد من العمسارة لبقي على الا 
فيحصل مقصود الواقف فان مست الحاجة اليه فى الخال صرفها فيها والا امسكها حتى لا يتعذر عليه ذالك أوان الحاجة بطل المقصو 


وان تعذر أعادة عينه إلى موضعه بيع وصرف ثمنه إلى المرمة صرفا للبدل إلى مصرف المبدل(هداية) 
TAA -‏ - 





يجوز أن يقسمه بين مستحقي الوقف وإذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل 
لاية إليه جاز عند أبي يوسف وقال محمد لايجوز وإذا بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حق 
زه عن ملكه بطريقه ويأذن للناس بالصلاة فيه فإذا صلی فيه واحد زال ملكه عنه عند 
حنيفة ومحمد وقال أبويوسف يزول ملكه عنه بقوله جعلته مسجدا ومن بنی سقاية 
مسلمين أو خانا يسكنه بنو السبيل أو رباطا أو جعل أرضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك 
د أي حنيفة حتى يحكم به حاكم وقال أبويوسف يزول ملكه بالقول وقال محمد إذا 
قى الناس من السقاية وسكنوا الخان والرباط ودفنوا في المقبرة زال الملك. ‏ ظ 


وله": ولا يجوز ان يقسمه : يعن النقص بيسن مستحقى الوقف لانه جزء من العين ولا حق للموقوف عليهم فيه وافا حقهم فى 
فع والعين حق الله تعالى فلا يصرف اليهم غير حقهم. وقول صاحب الهداية التقض بضم النون البناء المتقسوض الجمسع نقسوض وعن 

رى النقض بالكسر لا غير كذا فى المغرب وى الصحاح ذكره الكسر لا غيررهداية , كفاية) "قوله": جاز عند ابى يوسف : ولا 

عد محمد لان عنده ان من شرط الوقف القبض فاذا شرط ذالك لنفسه م يوجد القبض فصار كمن شرط بقعة مسن الارض لنقسسه ولا ي ۰ 
وسف ان النبى عليه السلام كان ياكل من صدقة لموقوفة ولا يحل الا كل منه الا بشرط ولو شرط الخبار فى الوقف لنفسه ثلاثة ايسام جساز 

قف والشرط عند ابی يوسف وقال محمد الوقف باطل كذا فى المداية ولو ان الواقف شرط الولاية لنفسه وكان غير مامون فللقاضى ان 

عه من يده نظرا للفقراء كماله ان يخرج الوصى اذا كان غيسر مامون نظرا للصغاررالجوهرة) "اقوله'"': حتى يفرزه : اما الا فراز ثلا ر 

لص لله تعالى الا به واما الصلوة فيه فلانه لا بد من التسليم عند ابى حنيفة و محمد ويشترط تسليم نوعه ای تسليم يليسق بنوع هذا اشر 

ترط فى كل نوع تسليم ما يليسق به وهو فى المسجد بالصلوة فيشترط ادناه وهذا لان المسجد موضع السجود وقد حصل ذالساك بص ر 

احد والواحد من السلميسن ينوب عن جماعتهم فيما هو حقهم وهذا جعل امان الواحد مع المسلميسن كا مان الكل وعن محمد رجه اله 

ترط الصلوة بالجماعة وكذا عن الى حنيفة رحمه الله ويشترط مع ذالك ان تكون الصلوة باذان واقامة جهرا لاسرا حتى لو صلى جاع ب ر 
,| ن واقامة سرا لا جهرا لا يصير مسجد عند الى حنيفة و محمد رها الله فان جعل للمسجد مؤذنا واما ما وهو رجل واحد فاذن واقام 
ضلى وحده صار مسجدا بالاتفاق لان اداء صلوته على هذا الؤصف كالجماعة الاترى ان اصحابنا رحمهم الله قالوَا مؤذنا واماما وهو رجل 
احد'فاذن واقام وصلى وحده صار مسجدا بالاتفاق لان اداء صلوته على هذا الوصف كالجماعة لا ترى ان اصحابنا رجهم الله قالوا مؤذن 
جد اذا اذن واقام وصلى وحده ليس لمن يجنى بعد ذالك ان يصلى بالجماعة فى ذالك المسجد ويقبص المتولى هل يصيسر مسجد من يسار 
ن يصلى فيه فقد اختلف فيه(هداية » كفاية) '"قوله": وقال ابويوسف : لان التسليم عنده ليس بشرط لانه اسقاط ملك العبسد فيصيسسر 
عالصا لله تعالى بسقوط حق العبد وصار كالاعتاق(هداية) '"قوله': ومن بنى سقاية الخ : قال ابو حنيفة انه لم ينقطع حق ابد عنه الا 
ری انه له ان ينتفع به فيسكن فى الخان ويل فى الرباط ويشرب من السقاية ويدفن فى القبرة فيشترط حكم الاكم أوالاضافة إلى ما بعد الو 
كما فى الوقف على الفقراء بخلاف المسنجد لانه م يسبق له فيه حق الانتفاع فخاص لله تعالى من غير حكم الحساكم وقسال ابسو يومف انا 
سايم ليس بشرط لازم فكان كالعتق وقال محمد ان العسليم شرط وذالك جا ذكر فى الكتاب ويكتفى فيه بالواحد لتعذر فمل اتس كل ش 
وعلى هذا الخلاف البثر ولانهم اذا دقنوا فى امقبرة كان ذالك قبضا فصار كالسجد اذا صلى فيه واما اذالم يدفن فيسها احد لم صل له 
قيض فبقيت فى يد صاحبها فله الرجوع فيها وبشترك الاغنياء والفقراء فى الدفن فى امقبرة والصلوة فى المسجد والشرب من السقاية لان فا 
باحة وما كان اباحة لا بخص به الفقيسر دون الغنى بخلاف غلة الصدقة لان مقتضاها التمليك فلا يجوز للغنى ولو تلفت الكيسزان السيلة على 
السقاية لا ضمان على من تلفت فى يده بلا تعد فان تعدى ضمن وصفة التعدى ان يستعملها فى غيسر ما وقفت له واله سبحانه وتعالى اعلم. 





- A٩۹ 





اب الغصب: ومن غصب شيئا ما له منا ل فهلك في يده فعليه ضمان مثله وإن كان نما 
مغل له فعليه قيمته يوم الغصب وعلى الغاصب رد العين المغصوبة فإن ادعى هلاكها حبسه 
اكم حتى يعلم أا لو كانت باقية لأظهرها ثم قضى عليه ببدها والغصب فيما ينقل ويحول 


رله": الغصب : ف اللغة أخذ الشنى من الغيسر على سبيل التغلب للإستعمال فيه مالا كان أو غيسره يقال غصب زوجة فلات 
الده وف الشريعة أخحذ مال متقوم محترم بغير اذن المالك على وجه يزيل يده واستخدام العبد وحمل الدابة غصسب بالاتفاق 
موس على البساط ليس بغصب عندنا لان البسط فعل المالك فلا يكون الغاصب مزيلا ليده مع بقاء اثر فعله , ثم ان كان الغصب مع 
م بانه ملك المغصوب منه فحكمه الاثم والمغرم وان كان بدونه فالضمان لانه حق العبد فلا يتوقف على قصده ولكن لا انم لان الخطأً 
وع وهكذا لااتم عن غصب مال الحربى فى دار الخرب وهذا قا فى تعريفه مال محترم(هداية » عناية » كفاية) '"قوله"”: ممالة 
) كالمكيل والموزون : فهلك فى يده فعليه ضمان مثله وى بعض الدسخ فعليه مقله ولا تفأوت بينهًا وهذا لان الواجب هو انسل 
+ تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم و ولان المثل اعدل نا فيه من مراعاة الجسنس والالية فكان ادقع ' 
رر(هداية) "قوله" : وان كان مما لا مثل له : فعليه قيمة يع فى يسوم الغصب وذالك مثل العددى المتفسأوت والثياب العبيسد 
واب واشباه ذالك مما لا يكال ولا يوزن وف البرا المخلوط بالشعيسر القيمة لانه لا مل له وانما يضمن المثل أو القيمة اذا لم يقادر 
رد المغصوب بعينه لان خق المالك فى عيسن ماله فاذ ذا قدر على ذالك ل ؛ بجر الرجبوع إلى بدله الابرضاه ولان المقصود ازالة الظلامسة 
ك يكون برد العيسن ماذامت باقية فاما دفع بدها وجب رد القيمة فعليه القيمة يسوم قيض ولا ينظر إلى زيادة قيمة المغصوب بعد 
س فى السعر ولا إلى نقصانا لان القبض هو السبب الموجب للضمان(الجوهرة) "قوله": رد العيسن : معناه مادام قائما لقوله عليه 
وة والسلام على اليد ما أخذت حتى ترد وقال عليه الصلوة والسلام لا يحل لاحد ان يأخل متاع اخيه لا عباد ولاجأوا فان أخذه 
رده عليه ولان اليد حق مقصود وقد فوقا عليه فيجب اعادقها بالرداليه وهو الموجب الاصلى على ما قالوا ورد القيمة مخلص خلفا 
قاصر اذالكمال ف ردالعين والمالية وقيل الموجب الاصلى القيمة ورد العين مخلص ويظهر ذالك فى بعسض الاحكاهرهداية). 
له": حبسه الحاكم: وانما حبسه لان حق صاحبها متعلق بالعين والاضل بقاؤها وهو يراء ان يسقط حقه من العبسن إلى القيمة 
صدق فان تضادقا على هلاكها أو قامت له بينة بذالك قضي عليه بامثل ان كان مثليا أو بالقيمة ان لم يكن مثليا فان كانت زائدة ف 
بسوم خصها فردها اقصه ضمن اقطان وان كانت يسوم غصيها زائدة فى السعر مثل ان يكون قبتها يوم صبها فردما قصب 
| النقصان وان كانت يسوم غصبها مالتيسن فردها وهی تسأوى مائة لم يط يضمن الزيادة لان الزيادة فى السعر غير متحققسه واا 
يلقيه الله فى انفس الئاس فيسزهدون فى فى شراء العيسن والعيين ف الخحاليسن جميعا على ما هو عليه فلهذا لم يضمن الزيادة فان 
پا وهى تسأوى مائة فزادت فى بدفا حتی صارت تسأوى مائتيسن ثم نقصت ف البدن حتى صارت تسأوى مائة لم يضمن الزيسادة 
لاها زيادة لم يقع عليها القبض فلان تكون مقبوله كزيادة السعر ولائما زيادة حصلت فى يده بغيسر فعله وهلكت بغر فعله 
للبها. صاحبها والزيادة باقية فامعنع من , ردها حت نقصت ضمن الزيادة لانه لما امتنع من الرد صسار ضسامنا كسالمودع اذا جحد 
ة(الجوهرة) "قوله" : والغصب فيما ينقل : ويحول لان الغصب جقيقته يتحقق فيه دون غيسره لان ازالة اليد بالتقل ولا 
٠‏ فى العقار وهو كل ماله اصل كالدار والضيعة والنقل والتحويسل واحد كما فى قوله تعالى: فيسؤس قنوطرهما فى معسى واحسد) 
سل التحويل يستعمل فى النقل من مكان واثباته فى ركان آخر كما فى حوالة الباذ نجان والنقل بسدون الاثبات فى مكان 
هداية » عناية , كفاية) ٠‏ ش 


- ةك 











مختصرالة محشى المظهرالنورى 


غصب عقارا فهلك في يده لم يضمنه عند أبي:حنيفة و أبي يوسف وقال محمد يضمنه 





نقص منه بفعله أوسكناه ضمنه في قوهم جميعا وإذا هلك المغصوب في يد الغاصب 
أو بغير فعله فعليه ضمانه وإن نقص في يده فعليه ضمان النقصان ومن ذبح شاة غيره 
أمره فمالكها بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها وسلمها إليه وإن شاء ضمنه نقصافها ومن 
) ثوب غيره خرقا يسيرا ضمن نقصانه وإن خرقه خرقا كثيرا بطلل عامة منفعته 








“: فهلك فى يده بغير صنعه : بان غلب السيل على الارض فبقيت تحت الماء أو غصب دارا فهدمت بآفة سمأوية أوجاء 
فذهب بالبناء لم يضمنه عند ابى حنيفة و اې يوسف رحمها الله وقال محمد يضمنه فان حدثت هذه الأشياء بفعل احد من النساس 
ه على المتلف عندها. وقال محمد هو خير ان شاء ضمن الغاصب وان شاء ضمن المتلف فان ضمن الغاصب رجع على المتلف 
| على انها لو تلفت من سكناه ضمن لانه تلف بفعله و قوله الشافعى فى غضب العقار مثل قوله متمد لتحقق اثبات اليد الغاصية 
مرورة ذالك زوال يد المالك لاستحالة اجمتاع اليدين على محل واحد وحالة واحدة وما ان الغصب بازالة يد المالك بقعسل فى 
¿ وهذا لا يتصور فى العقار لان يد امالك لاتزول باخراجه عنها وهو فعل فيه لا فى العقار فصار كما اذا بعد المالك عن ماشية ولان 
فى المكان الذى كانت يد صاحبه ثابتة عليه فلا يضمن والغصب انما يتحقق بالنقل والتحويل(الجوهرة , كفاية) "قوله": فعليه 
4 هذا اذا كان منقولا : فان كان الاك بفعل غيره رجع علي بما ضمن لانه قدر عليه ضمانا كان يمكن ان يتخلص منه برد 
(اجوهرة) "قوله": وان نقص فى يد الغاصب : وم ينجبر نقصانه بوجه آخر ضمن النقصان سواء كان النقصان فى بدنه 
) كان جارية فاعورت أو ناهدة الندييسن فانكسر ثدييها أوفى غير بدنه مثل ان كان عبد ١‏ محترفا فانسي الحرفة لانه دحل فى 
بجميع اجزائه بالغصب وقد فات منه جزء فتعذر رد عينه وما تعذر رد عینه يجب رد قيمته واما اذا اتجبر نقصانه متسل ان ولدت 
بة عند الغاصب شياً واما اذا نقص شئى من حصة البيع فى يد البائع بفوات وصق منه قبل ان يقبضه المشترى لا يضمن البائع شيا 
+ حتى لا يسقط شئى من التمن عن المشترى بسبب نقضان الوصف(من عباية) "قوله": ومن ذبح شاة غيره : ونحوها نما 
ل فما لكها بالخيار ان شاء ضمنه قيمتها وسلمها اليه وان شاء أخذها وضمنه نقصافا لانه اتلاف من وجه لفوات بعض المنافع 
ل وان شاء أخذها ضمنه نقصافا لانه اتلاف من وجه لفوات بعض المنافع كالحمل والدروالتسل وبقاء بعضها وهو اللحم وكذا ٠‏ 
لو قطع يدها أو قطع طرف دابة غير مالولة لانه اتلاف من وجه ايضا وهذا فى مغل البقر ونحو ه ظاهر وكسذا فى الشاة لاف 
. عن الذهاب إلى المرعى فيقل دزها ويضعف نسلها وقيد باليد والطرف لان فى عيسن الحمار أو البغل أوالفرس ربع القيمة وكذا 
سن القبرة والجزور وفى عين الشاة ما نقصها(درمختار » شامى) "قوله": ضمن نقصانه والثواب لمالكه : لان العين قائم 
ل وجه واغما دخله عيب فيضمنه(هداية) "قوله': وان خرق خرقا كثيرا : اختلف المتاخرون فى الحد الفاصل بيسن الخرق 
ر والفاحش فقيل ان أوجب نقصان ربع القيمة فصاعدا فهو فاحش وان كان دون ذالك فهو يسير وقبل ان أوجب نقصان 
القيمة فهو فاحش وما دونه يسير وقيل الفاحش ما لا يصلح بعده الثوب واليسير يصلح وقيل ان كان لا يخسل لمنفعة 
فهو يسير وان كان يخل لنفعة اللبس لكن يمكن اصلاحه بالخياط لمنفعة اللبس يكون فاحشا واشار اليه المصنف ان الفاحش ما 
ل به عامة المنافع (حاشيه هدايق "قوله": ان يضمنه جميع قيمته : لانه استهلاك من هذا الوجه فكانه احرقه قال معناه يسرك 
٠‏ عليه وان شاء أخذ النوب وضمنه النقصان لان تعيب من وجه من حيث إن الاعيسن باق وكذ البعض النافع قائم(هداية) 1 
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إذا تغيرت ت العين المغصوبة بفعل الغاصب حت زال اه امه وأعظم منافعها زال ملك 
لغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها ولم يحل له الانتفاع جا حتى يؤدي بدها وهذا 
كمن غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها أو غصب حنطة فطحنها أو حديدا فاتخذه 
سيفا أو صفرا فعلمه آنية وإن غصب فضة أو ذهبا فضربما دنائير أو دراهم أو آنية م يزل 
بلك مالكها عنها عند أي حنيفة ومن غصب ساجة فبنى عليها زال ملك مالكها عنها ولزم 


"قوله": اذا تغيرت : اى بالتصرف فيه احتراز عن صى غصبه فصار ملتحيا عنده فانه يأخذه بلاضمانرشامى) ''قوله": حتی 
,ال إسمها : احتراز عن كاغذ فكتب عليه أو قطن فغزله أولين فصيره مخبضا أو عصير فخلله فانه لا بنقطع به حق امالك وقيل 
بقطع قهستاى عن الحيط وعما اذا غصب شاة فذبحها فان ملكها لم يزل بالذبح الجرد حيث يقال شاة مذبوحة درر(شامى) "قوله": 
ملكها الغاصب وضمئها : اما الضمان فللتعدى واما الملك ف التغير وزإلى الالسم فلانه احدث صنعة متقومة وف الاختلاط لكلا يجتمع 
البدلان فى ملك المغصوب منهرشامى "قوله": ولا يحل له : وف المنتقى كل ما غاب صاحبه ويخاف عليه الفساد فلا بأس بان ينتفع 
به بعد ما يشهد على نفسهگ بضمانه ولا ينرجه ذالك من اثم الغصب وفى جامع الجوامع اشترى الزوج طعاما أو كسوة من مال خبيث 
جاز للمرأة اكله ولبسهما والاثم على الزوج. تاتار خانيهرشامى) "قوله": حتى يؤدى بدلها : يعنى لا يحل الانتفاع يما قبل اداء 
الضمان اى رضاء مالكه أوابراء أو تضمين قاض يعنى رضاء المالك اعم سواء كان باداء أوابراء أو بتضمين القاضي لان الرضاء مسن 
المالك موجود فيه ايضا لانه لا يقضي الا بطلبه كما اشير اليه فى اهداية واعلم ان الملك فى المغصوب ثابت قبل اداء الضمان وانمسا 
المتوقف على اداء الضمان الحل هو ما فى عامة المتون فما فى النوازل من انه بعد الملك لا يحل .له الا تفاع لاستفادته بوجه خبيث 
كالمملوك بالبيع الفاسد عند القبض الا اذا جعله صاحبه فى حل اه مخالف لعامة المتون نبه عليه فى المنج وف القهستاين وقال بعض 
التاخريسن ان سبب الغصب عند اداء الضمان كما فى المبسوط فلو الى المالك أخذ القيمة صار واراد وأخذ المغير لم يكن له ذالك كما 
فى النهايةرشامى) "قوله": وهذا كمن غصب شاة: فذحها تيل لقوله فان غصب وغيّر ضمنه و ملكه و قوله شواها أو طبخها 
انما ذكره لان بمجرد الذبح لا يتغير الإسم ولا يفوت ما هو المقصود بالذبح بل يحققهرشامى) "قوله": لم يزل : فيأخذها ولا شئى 
للغاصب ولا يعطيه لعمله شيأ لان العيسن باقية من كل وجه لان الإسم باق وكونه موزونا باق ايضا وكذا جريان الربوفيه 
موجودرالجوهرة) '"'قوله" : وقالا : لانه احدث صنعة معتبرة متقومة صيلر احدائها حق المالك هالكا من وجه الا ترى انه كسره 
وفات بعض المقاصد وكان قبل ذالك تبرا وهو لا يصلح راس امال ف المضاربات والشركات وبعد ماضربه صلح لذالك وى ذلك 
ديل على تغايرهما معنى وإما لانه قبل الضرب كان يسمى تبرا وفضة و ذهبا وبعده دراهم و دنائير و مثل ذالك يقطع حق المالك 
ولابى حنيفة رحمه الله ان العين باقية من كل وجه الا ترى ان الإسم باق والا حكام الاربعة المتعلقة بالذهب والفضة وهى الثمنية وكونه 
موزونا وجريان الربوا ووجوب الزكوة كذالك واذا كان كذالك لم ينقطع حق المالك(عناية) "قوله": ومن غصب ساجة بالجيم: 
وهى الخشبة العظيمة جدا والخشبة المنحوتة المهيأة للاساس يقال له فى المندية ساگوان. وذكر فى الذخيرة ان ذالك فيما اذا كانت قيمة 
البناء اكثر من قيمة الساجة واما اذا كانت الساجة اكثر من قيمة البناء فلم يزل ملك مالكها عنها(من عناية كفايسة) 
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. مختصرالقدورى محشى | المظهرالنورى 
من غصب أرضا فغرس فيها أو بنى قيل له اقلع الغرس والبناء وردها إلى مالكها فارغة ‏ 
إن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك فللمالك أن يضمن له قيمة البناء والغرس مقلوعا. 
من غصب ثوبا فصبغه أحمر أو سويقا فلته بسمن فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوب 
بيض ومثل السويق وسلمه للغاصب وإن شاء أخذهما وضمن ما زاد الصبغ والسمن فيهما 
رمن غصب عينا فغيبها فضمنه المالك قيمتها ملكها الغاصب بالقيمة والقول في القيمة قول 
الغاصب مع يمينه إلا أن يقيم امالك البينة بأكثر من ذلك فإن ظهرت العين وقيمتها أكثر نما 
ضمن وقد ضمنها بقول الالك أو ببينة أقامها أو بنكول الغاصب عن اليمين فلا خيار 
للمالك وهو للغاصب ظ 


"قوله": ومن غصب ارضا : فغرس أو بنى بغير اذنه امر بالقلع والرد فلو باذنه فالبناء لرب الدار ويرجع عليه بجا انفق و قوله 
ردها إلى مالكها ان كانت قيمة الساجة اكثر ولو قيمتها اقل فللغاصب إن يضمن له قيمتها وباخذها(شسامی) "قوله": فان كانت 





الارض: تنقص نفصانا فاحشا بحيث يفسدها اما لو نقصها قليلا فيأخذ ارضه ويقلع الاشجار ويضمن النقصانرشامى) "قوله": 
مقلوعا : بدوفماراى البناء والغرس) ومع احدها مستحق القلع فيضمن الفضلردرختار) "قوله": فصبغه : فلو انصبغ بلا فعل 
احد كالقاء الريح فلا خيار لرب الثوب بل يدفع قيمة الصبع لصاحبه لانه لاجناية من صاحب الصبغ حتى يضمن الشرب."قوله": 
احمر : مثلا لان للالوان لاعبرة بل لحقيقة الزيادة النقصان وان ما روى عن الامام ان السواد نقصان وعندهما زيادة كالحمرة والصفرة 
زمان فمن النياب مايزداد بالسواد ومنها ماينتقص كما فى التبييسن وغيرهردرمختسار شامى) "قوله": 
فصاحبه بالخيار : لانه صاحب اصل والآخر صاحب وصف يقال ثوب مصبوغ وسويق ملتوت فخير لتعذر التمييسز يعن ال 
قبل ملا يجوز ان يكون الخيار لصاحب الصبغ ان شاء سلم الثوب الى مالكه وضمنه قيمة صبغد وان شاء ضمن قيمة ثوب ابيض فقلنا 
ان الاختيار لصاحب الثوب لانه صاحب الاصل والصبغ صفة فيكون كالتابع لد والسويق بمتزلة الثوب والسمن بمتزلة الصبغرشامى ٠‏ 
عاية) "قوله": مثل السويق : لان السويق من ذوات الامنال فيضمن مثله والنوب من ذوات القيم فيضمن قيمته وقال فى 
الاصل,المبسوط) يضمن قيمة السويق لان السويق ينفأوت بالقلى(بريان كردن) فلم يبق مثليا وقل مثليا وقيل المراد منه المثل 
مهاه به لقيامه مقامهزهداية) "قوله": مازاد الصبغ : برفع الصبغ فاعل زاد اى ضمن من النقود بقدر الزيادة الحاصلة فى الشوب 
بسبب الصبغ(شامى) "قوله"': والسمن : هو منصوب عطف على ما والمراد ضمان مثل السمن لانه مثلى يعتى فالواجب فيه ضسّمان 
متله لا قيمته وقيل بالرفع والصواب النص ب(شامى) "قوله": فغيبها : فلمالك بالخيار ان شاء صبر إلى ان توجد وان شاء ضمنه 
قيمتها فان اختار تضميين. القيمة فضمنه الغاصب ويعد اداء القيمة ملك الغاصب العيسن وهذا عندنا وقال الشافعى لا يملكها لان 
الغصب عدوان محض فلا يصلح سببا للملك كما لو غصب مدبرا وغيبه وضمن قيمته فانه لا يملكه بالاتفاق ولنا ان ا مالك ملك البسدل 
يكماله والمبدل قابل لتقل من ملك إلى ملك فيملكه دفعا للضرر عنه بخلاف المدبر لانه غير قابل للنقل لحت الدبرزمن هداية و عداية) 
"قوله": القول : اذا اختلفا فى قيمة المغصوب فالقول فيها قول الغاصب مع ينه لان المالك يدعى الزيادة وهو ينكر والقول قول 
المنكر مع يمينه الا ان يقيم امالك الببنة باكثر من ذالك فحينئذ لم يكن القول الغاصب بل يكون للمالك لانه اثبته بالحجة الملزمة فان عجز 1 
عن اقامة البينة وطلب يمين الغاصب وللغاصب بينة تشهد بقيمة المغصوب / تقبل بينة بل يحلف على دعواه لان بينته تنفسى الزيسادة 
والبنية على النفى لا تقل رعناية) "اقوله'": وهو للغاصب: العين المفصوبة للغاصب وائما ذكر الضميسر الراجع إلى الث على 
تأويل الشنى المغصوب قوله هو لتغاصب لانه تم له الملك بسبب اتصل به رضاء المالك خيث ادعى هذا المقداررهداية مع حاشية) 
ل 
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وإن كان ضمنها بقول الغاصب مع بمينه فالمالك باي ر إن شاء أمضى الضمان وإن شا سساح 
أخذ العين ورد العوض وو لد المغصوبة وغاؤها وغرة البستان المغصوب أ أمانة في يد الغاصب 
فان هلك فلا ضمات عليه إلا أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعها إيأه ومسا نقصست 
الجارية بالولادة فهو في ضمان الغاصب فإن كان في قيمة الولد وفاء به جير النقصان بالولد. 
و سقط ضمانه عن الغاصب ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه إلا أن ينقص باسستعماله 
فيغرم النقصان وإذا استهلك المسلم حمر الذمي أو خزيره ضمن قيمتهما وإن استهلكهما 
السلم على السام م يضمن ظ 
"قوله": فالمالك بالخيار : لاندام بم رضاه بهذا المقدار ولو ظهرت العيسن وقيمتها مذل ما ضمن أودونه فى هذا الفصسل الآخسر فكسذا 
الجواب فى ظاهر الروابة يعنى ان المالك بالخيار لانه لم يتم رضاه حيث لم يعط مايدعيه وهذا هو الاصضح خلافا لما يقولسه الكرخسى انه لاخيسار 


لهراجوهرة) "قول»" : وولدالمغصوية الخ : وقال الشافعى ر مه الله زوائد الغصب مضمونة متصلة كانت أو منفصلة والخالاف راجسع الى 
٠‏ اصل وهو إن الغصب عندنا ازالة اليد اححققة ضمنا قصدا واثبات اليد المبطلة ضمنا وعنده الغصب عندنا ازالة اليد اعقة قصدا واثبات اليد المبطلة 

















ضمنا وعنده الغصب البات اليد المبطلة قصدا وازالة اليد امحقة ضمنا وفائدة ذالك فى ١‏ الزيادة اخادتة فى يد الغاصب وهى نوعان منفصلة كالولد 

والتمر ومتصلة كالسمن و كلا لاثما امانة فى يدالغاضب عددنا وعنده كلاما مضمون لانه وجد عنده اثبات اليد على الولد وعنادنا لم بسو جد أ السسلة 
اليد امحقة ويد امالك ان م تكن تامة على هذه الزيادة حتى يسزيلها الغاصب ثم حدوث حصوله على وجهين إن حدث فى يذه بد الغصبب 
فهو امانة الا ان يتعدى فيه ثيه و يمنعه عند ولا فرق بيسن ان يغصبها حاملا أو حائلار غير حامل) فى ان الولد كانت لان احمل لافيمة له والوجسه 
الا ان يغصبها والولد معها فانه يضمن الولد لدد قد وقع عليه القبض ا موحب للضمانرالجوهرة) ''قول»'" : وما فقصت الجارية الخ : مسا 
نقصت الجارية بسبب الوالادة فى يدالفاسب فهو فى ضمان الغاصب فلو غصبها فولدت عنده فمات الولد فعليه رد الجارية ورد نققصان السولادة 
الذى ثبت فيسها بسبب الولادة لان الجارية بالغصب ذخات فى ضمانه جميع !- جزاتها وقد فات جزء مضمون منها فتكرن مضمونة عليه كما لسو 
فات كلها فان نقصت الجارية والولد وقد نقصت قيمة الجارية وقيمة الولد تصلح ان تكون جابرة لذلك النقصان لم يضمن الغاصب شيأ(عنابنة) . 
"قوله": ولا يضمن الغاصب : صورته اذا غصب عبدا خبازا فامسكه شهرا ولم يستعمله ثم رده إلى المالك لا يجب عليه ضسسمان مسافع 
الشهر عندنا وصورة اتلاف المنافع ان يستعمل العبد اياما ثم يسرده على مولاة فعندنا لايضمن قال الخجسدى ولا اجرة على الغاصسب فى 
استخدامه عند الغصب ولا فى سکن دار غصبها وفى الكرخى اذا آجر العبد المغصوب فالاجرة للغاصب ويتصدق يما ولو غصب طعاما فاكله 
المالك وهو يعرفه أولايعرفه أو اطعمه اياه الغاصب وهر لا يعرفه أو كان ثوبا فالبسه اياه وهو لا يعرفه فقد نبرئ منه الفاصب لانه قد ملم بالا 
كل واللب فلو ضمن الغاصب لسلم له العوض والمعرض وهذا لا يصلح وينبغي على قول ابى يسوسف ومحمد انه اذا غصب حنطة فطحسها 
واطعمها المفصوب منه ان لا يسبرأ لانه قد ملكها بالطحن فبان انه اطعم ملك نفسه متبرعا بذالك,الجسوهرة) "قوله": واذا استهلك ال : 
لانه الخمر معهم معهم کاخل لنا والخنزير فى حقهم كالشاة لنا ونحن امرنا ان نتركهم وما يديون وايسف موضوع فتعذرالا لرام الا انه ما ازا | اتلفيه 
ذمى لذمى فانه يجب مثله لان الذمى غيسر ممنوع من تمليكه وتملكدزالجوهرة) '"'قوله" : وان استهلكهما : المسلم لمسلم بان امسلم و سا فى 
يده وكذا لو حصلهما وهو مسلم فان الحكم لاخلف فيما بظهر واغا ذالك تحيسينا للظن بالسلم وفى جواهر الفتأوى مسلم غصب من مسا 
جرا هل يجب على الغاصب !داء الخمر اليه حتى لو لم يسرده يارأخا. به يسود القيامة اذا علم قطعا انه يردها ليخالمها يقض يردها اليد 
وان علم انه يستردها يشريا يؤمر الغاصب بالاراقة کمن فى دده سيف (رجل فجاء مالكه ليأخذه منه ان عذم انه يأخذه ليقدل بد مسلما تلد 
إلى ان يعلم انه ترك هذا الوأىرشامى) "قوله": لم يضمن : ووحه عدم تقومها فى حق المسلم لانه باعتبار دين المغصوب منه قال فى الشر ' 
فبلالية وكذا لايضمن الزق بشقه لاراقة الخمر على قوك الىيسر سف عليه الفتوى كما فى البرهان. وهذا حكم الدنيا بقى حكم الآخرة فان كان 
المغصوب منه خلا له اتخذ العضيسر للخل فعلى الغاصب انم الغصب وان انخذها للشرب فلا حق له عليه فى الآخرةإ(شامى) 

i - 














يحفظها بنفسه ون في عياله فان حفظها برهم أو أودعها ضمن إلا أن بت يقع في داره حريق 
فيسلمها إلى جاره أو يكون في سفينة وهو يخاف الغرق فيلقيها إلى سفينة أخرى 





"قوله'"' : الوديعة : لغة من الودع اي الترك وشرعا تسليط الغيسر على حفظ ماله صريحا أو دلالة كان انفتق زق رجل فأخذه رجبل 

بفيسبة مالكه ثم ت ركه ضمن لانه بهذا الأخذ التزم حفظه دلالة ولكن المالك لو كان حاضرا لم يضمن والوديعة ما تدرك عند الاميسسن 
وهى اخص من الامانة يعتى ان الوديعة هى المستحفظ قصدا والامانة هى الشنى الذى وقع فى يده من غير قصد بان هبت الريح فى 

ثوب انسان والقده فى حجر غيسره وقيل ان الامانة علم لما هو غيسر مضمون نشمل جميع الصور الق لا ضمان فيها كالعارية 
والمستأحرة والموصى بخدمته فى يدالموصى له 4ا والوديعة ما وضع للامانة بالايجاب والقبول فكانا متغايسريسن وحكمهما مختلف فى بعض 
الصور لانه فى الوديعة يبرا عن الضمان اذا عاد إلى الوفاق(اى بعد الخلافم وف الامانة لايبرأ عن الضمان بعد الخلاف وركنها 
الايجاب صريجا كأودعتاك أو كناية كقوله لرجل اعطنى الف درهم فقال اعطيتك كان وديعة أو فعلا كما لو وضع ثوبه بين يدى رجسل. 
وم يقل شيأ فهو ايداع والقبول من المودع صريحا كقبلت أو دلالة كما لو سكت عند وضعه واما فى حق الامانة فتتم بالايجساب وحسده 
حت لو قال للغاصب أودعتك المغصوب برئ عن الضمان وان لم يقبل وشرطها كون المال قابلا لاثبات اليد ليتمكن مسن حفظه حسق 

لوأودعها الآبق أوا مال الساقط فى البحر لايصح وكون المودع مكلفا شرط لوجوب الحفظ عليه وحكمها وجوب الحفظ وصيبرورة - 
المال امانة عنده وشرعيتها اى مشروعيتها بالكتاب قال الله تعالى ان الله يام ركم ان تؤدوا الامانات إلى اهاها واداء الامانة لايكسون الا 

بعدها والسنة فالبى عليه السلام كان يودع ويستودع لواجناع الامة فالصحابة ومن بعدهم إلى يومنا يودعون ويتودعون ولان 
قبول الوديعة من باب الاعانة وهى مندوبة بقوله تعالى: وتعأونوا على ال بر والتقوى و بقوله عليه السلام ان الله تعالى فى عون العبد مادام 
العبد فى عون اخيه.(ماحصل من تنوير الابصار ودرالمختار والشامى والبحر الرائق والكفاية) نكنة : ذكرها فى الامش روى ان زليخا لمسا 
ابتليت بالفقر وابيضت عيناها من الحرن على يوسف عليه السلام فقالت الامانة اقامت المملوك مقام الملوك والخيانة اقامت الملوك مقام 
المملوك فسأل عنها فقيل انها زليخا فتروجها رحمة عليهارشامى) "قوله": لم يضمنها: لان بالناس حاجة الها فلو كانت مضمونة 
امتنع الناس من قبوها فتعطل مصالحهو(الجوهرة) "قوله"': وبمن فى عيالة: لانه لايتمكن من الحفظ الا بم ولانه لايجد بدا من دفعها 

اليهم لانه لابمكنه ملازما بينه ولا استصحاب الوديعة فى خروجه والذى فى عياله هو الذى يسكن معه وتجرى عليه نفقته من امرآته وولده 
واجيره وعبده فى الفتأوى هو من يساكنه سواء كان فی نفقته أولا ويشترط فی الاجيسر ان يكون اجيسرا مشاهرة وطهامه وكسوته على 
المستاجرة فاما اذا كان اجبراهأومة ويعطيه نفقته دراهم فليس هو فى عراله فيضمن بالدفع اليه اذا هلكت فى يده وان دفعها إلى 
شريكه شركة عنان أو مفأوضة أوإلى عبدله ماذون فضاعت + يضمن لان هؤلاء يحفظون امواله فيسدهم كيبدهر(الجوهرة) "قوله": 

ضمن : لان المالك رضى بيده لابيد غيره والايدى تختلف ف الامانة فرب يد يتوثق جا المودع ولا يتوثق يما المالك وكذا العكس ولان 
الشئى لابتضمن مثله كالوكيل لا يسركل غيرهههداية عينى) "قوله": الا ان يقع : اسشاء من قوله: فان حفظها بغيرهم ذكسر 
شمس الائمة الحلوائئ رحمه الله اذا وقع فى بيت المودع حريق فدفع الوديعة إلى اجنبى فان امكنه ان ينأوها بعض من فى عياله فهو ضامن 
والا فلا ضمان عليه ولا يضدق على ذالك الا ببينة وفالملتقى اذا علم انه احترق داره قبل قوله وان م يعلم لايقبل الا ببنية وهكذا 
الحكو اذا يكون فى سفينة وهو يخاف الفرق فيلقيها إلى سفينة . حرى طريقا للحفظ فيكون مرضي المالك وينتفى الضسمان(مسن كفاية 


وعناية) 











وا حلط الودج اله ی تيز ضما إن لھا اسیا یسیا عه رو يسدر 
على تسليمها ضمنها وإن اختلطت بماله من غيره فعله فهو شريك لصاحبها وإن ن أنفق 
المودع بعضها وهلك الباقى ضمن ذلك القدر فإن أنفق المودع بعضها ثم رد مله فخلطه 
بالباقي د ضمن الجميع وإذا تعدى المودع في الوديعة - بأن كانت دابة فركبها أو ثوبا فلبسه 
أو عبدا فاستخدمه أو أودعها عند غيره - ثم أزال التعدي وردها إلى يده زال الضمان فإن 
طلبها صاحبها فجحدها إياه فهلكت ضمنها فإن عاد إلى الاعتراف لم يرأ مسن الضمان 
وللمودع أن يسافر بالؤديعة وإن كان ها حمل ومؤنة وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة ثم 
حضر أحدهما فطلب نصيبه منها لم يدفع إليه شيا 


"قوله": وان خلطها : المودع بجدسها أو بغير بماله أو بمال آخر بغير اذن امالك بحيث لاتتميز الا بكلفة كحنطة بشعيسر ودراهم جيساد 
بريوف ضمنها لاستهلاكه بالخلط لكن لايباح تنأوها قبل اداء الضمان وصح الابراء ولو خلطه بردئ ضمند لاه عيسبه وبعکسسه 
شريك لعدمه وان خلط باذنه اشتركا شركة املاك كما لو اختلطت بغر صنعه كوا انشق الكيس لعدم التعدى ولو خلطها غير المودع 
ضمن الخالط سواء كان اجنبيا أو من فى عياله وهكذا كبيرا كان أو صغيسر ولو صغيسرا ولا يضمن ابوه‌ردرتار. شامى) "قوله": 
صمنها : لانه اذا طلبها فقد عزله عن الحفظ فاذا استهلكها بعد ذالك كان غاصبا مانعاله فيضمنها لكونه متعديا بالمنع واما اذا م يقدر على 
تسليمها بان يكون فی موضع ناء اى بعيد لايقدر فى الخال على ردها لايضمنها لانه غير قادر على الردراجوهرة) "قوله": وان 
اختلطت : كما اذا انشق الكيسان فاخا لعدم الصنع فيشتركان فيه وهذا بالاتفاقالجوهرة) "قوله"': "قوله": ثم رد مثله : فيد 
٠‏ بالانفاق ورد المثل لانه لوأخذه لاحل الانفاق ثم رده قبل الانفاق لم يضمن لانه ان خالف عاد إلى الوفاقرعيى) ''قوله"': ضمن الجميع : 
اى بعضه بالانفاق وبعضه با خط وحكم الخلط مامر من الوجوه وفاقا وحلافا وهذا لان ما انفق صر دينا فى ذمته وهو لا يتشرد بقطساء 
الديسن بغبر. محضر من صاحبه فيكون خلا! لما بقى بملك نفسه وهو موجب الضمان عليه نعم يدالمؤدع كيده لكن فيما فوض اليه وهر 
الحفظ لا فى الخلط ركفاية) "قوله"': زال الضمان : وقال الشافعى لاببرأ لان عقد الوديعة ارتفع حيسن صار ضامنا فلا يبرأ الا بالرد 
على المالك ولنا ان امره بالحفظ عام فى سائر الأوقات والامر لايبطل بالتعدى بدلالة ان من و كل رجلا ببيع عبده فشجه الوكيسل شجة 
أوضربه ضربة ثم باعه ضح بيعه بالامر المتقدم وهذا اذا كان الركوب والاستخدام واللبس لم ينقصها اما اذا نقصها ضمنها واما المستعير 
اذا تعدى لايسيرأ من الضمان الا بالرد على المالك(الجوهرة) '"قوله": ضمنها : لانه ل طالبه بالرد فقد عرله عن الحفظ فعند ذالك هو 
بالامساك غاصب مانع فيضمن وفيه اشارة إلى انه لوجحدها عند غير امالك لم يضمن وان جحدها بحضرة المردع أو بحضرة وكيله ضمنها 
وان جحد عند غيرهما لم يضمن عند ابى يسوسف وقال زفر يضمن قال فى الينابيع وبقول ابى يوسف نأخذ لان الانسان فد يخفى وديعته 
فجحوده فى هذا الموضع من باب الحفظ لان فيه قطع طمع الطامعين(الجوهرة) "قوله": لم يبرا من الضمان : لانه لما جحدها حكم له 
فيما بالملك لثبوت يده عليها لان كل من فى يده شئی فالظاهر انه له فاذا اعترف به لغيره بعده هلاكه لزمه ضمانه وان طلب الوديعة 
صاحبها فقال المودع وقت نسيتها فضاعت ضمن وان قال سقطت منى لايضمن وان قال اسقطنها ضمن(الجوهرة) "قوله": وللمودع : 
ان يسافر يما ولو ها حمل عند عدم فى المالك وعدم الخوف عليه بالاخراج فلو فاه أو خاف فان له بد من السفر ضمن والا فان سافر بنفسه 
ضمن وباهله لا اختيارردر مختار) '"قوله'": لم يدفع اليه : ولو دفع لم يضمن فلم ببق المراد بنفى الدفع الا عدم الجوازوفى البحر واستار 
بقوله لم يدفع اليه إلى انه لايجوز له ذالك حت لايامره القاضي بدفع نصيبه اليه فى قول الى حنيفة واما انه لودفع لايكون فسمة اتفاقا حتى' 
اذا هلك الباقى رجع صاحبة على الأخذ بحصته وإلى ان لاحدثما ان يأخيل حصته منها اذا ظفر هارشامی : : البحرالرائق) 
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محسی المصهراسوزىق 0 


بج RE TY, aan‏ وجو عمط لحت ا تكب جد وو 1 


حتی يخضر الآخر عند بي حديفة وقال أبويوسف و محمد يدقع اليه نميه وإن أودع رجل 
عند رجلين شيئا ما يقسم لم يجز أن يدفعه أحدهما إلى الآخر ولكنهما يقتسمانه فيحفظ كل 


واحد منهما نصفه وإن كان ما لا يقسم جاز أن يحفظه أحدثما بإذن أ لخر وإذا قال 


صاحب الوديعة للمودع لا تسلمها إلى زوجتك فسلمها !ل الم يضمن وإن قال له احفظها 


فى هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار لم د يضمن وان حفظها في دار أ خرى ضمن. 
كتاب العارية: العارية جائزة 


"قوله" : حتى يحضر الآخر: ای لم يدقع إلى احدثما مع غيسبته صاحبه عند ابى حميفة رجه الله و وهو مروى عن على رضي الله عنسبه 
وقالا له ذالك لانه طلب نصيبه كبا لو حضرا وبه قالت الغلائة وان كانت الوديعة من غيسر ذوات الامثال ليس له ذالك اجماعا قاله 
العينى وف الدرر قيل الخلااف فى اللات والقيميات معا والصحيح انه فى المثليات فقط. ولو دفع المودخ إلى اخاضر نصفها ثم هلك ما بقسی 
وحنضر الغانب قال ابويوسف رحمه الله إن كان الدفع بقضاء فلا ضما على إحد وان كان بغير قضاء فان الذى حضسر يتبسع السداقع 
بنصف مادقع ويسرجع به الدافع على القابض وان شاء أخذ من القابض نصف ما قيض . واد الموداع لودفع الكل لاحسدها بسلا قضساء 
وضمنه الآخر حصته من ذالك فلد الرجوع بما ضمنه على القابض(شامى) "قوله": وان أودع الخ: وهذا قسول الى خنيفسة وعنسدها 
لاحدثيا ان يحفظ باذن الاخر ف الو حهيسن جمنيعا لانه رضى حفظهما رم يرض ينظ از گی فوقع التسليع إلى الآخر بغيسر رضبى الالسك 
فيضمن الدافع ولا يضمن القابض لان موضع المودع عنده لايضمن(الجوهرة) "قوله" : ممايقسم : مايقسم هو الذي لايتعيان 
بالتغرب 3 اخس كلمكيل والموزون وما لايقسم هو مايتعين ن كالعبد والدابة والنوب الواحد والطبقرعناية) فائدة : وقال فى المبسوط قول الى 
حدفة اقيس لان رضاه بامانة انيسن لیکو ون رضا بامانة واحد فاذا كان الحفظ ما يتاتى منهما عادة لابصير راضيا بحفظ احسدثما 
للكل رعناية) "قوله'"': : فسلمها اليها لم يضمن ” معناه : اذالم يكن لد من السليم اليها بد علم ذالك من رواية الجامع الصغير حيث 
قال !ذا فاه ان يدفعها إلى احد من عياله فدفعها إلى من لا بدله منه لا يضمن “كما اذا كانت الوديعة دابة فنهاه عن الدفع إا لى غلامه أو کان 
شيا يحفظ على 'بدى السساء فنهاة عن الدع إنى امرأته. والاصل فيه ان الشرط اذا كان مفيدا والعمل به تمكنا وجب مراعاته والمخالفة فيه 
توجب الضمان واذا لم يكن مفيدا أو كاب ول يمكن العمل به كما فيما تحن فيه يلغوو على هذا اذا فى عن الدفع إلى امرأة اخرى امينة أو عن 
الحفظ فى الدار ولد اخرى فخالف فهلك ضمن واذا فى عر عن الحفظ فى بیت من دار ر فحفظ فى غيره وليس فى السذى فى عله عسورة 
ظاهرةر خنل . عيب) وى عل الدفع إلى امراته ولیس له سواها أو عن الحفظ ق دار ليس له غيسرها فخالف لم يضمن لان الأول غيسسر 
مفيد والثالى غير مقدور العمل به(عناية) "قوله" : فحفظها : وهذا استحسان وف القباس يضمن لات البيتيسن قد يتفأوتان فى الحزر بان 
يكون ظهر احدهما إلى السكة فيتمكن السارق من الأخذ منه مالا يتمكن من البيت الآخر فيفيد الشرط وقد خالفه فيضمن وف الينا بيع هذا 
اذا لم يكن ليت الذى حفظها فيه انفص حرزا من البيت الذى امر بالحفظ فيه اما اذا كان البيت الثالئ احرز ضسمن(كفاية . الجسوهرة) 
"قوله" : وان حفظها: فی داراخرى ضمن لان حكم الداريسن مختلف فى الحرز واليفظ واما اذا تسأميا في الحرز أر كانت الثانية احسرز 
لانضمن زاجوهرة) "قوله' ': العارية : فى الصحاح العار رية بالتشديد كانا منسوبة الإ العار إن طلا عار وعيب وفى المغرب العارية فعلية 
منسوبة إلى العارة اسم من الاعارة كالغارة من الاغارة وأخذها من العار العيب ب أوالعرى خط وهو الصحيح لان البى باشر الاسستعارة وقد 
استعار النبى عليه 'الصلوة والسلام دروعا من صفوان ولانها نوع ع احسان وق المسوط قيل هی مشدقة من التعاور وهو العأوب فكانه عل 
غر وة فى الاتفاع تلك على ان تعود النوية الي الاسترداد وم شاع وق كانت الاعازة فى المكيل والموزون قرضا لإنه لاينتفسم 
مما الا باستهلاك العيسن ولا تعود اانوبه اليه فى ملك ملك العين لتكون عارية حقيقة واننا تعود النوبة اليه فى متلهازهداية ؛ كفاية) 
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وهي تمليك المنافع بغير عوض وتصح بقوله أعرتك وأطعمتك هذه الأرض ومنحتك هذا ١‏ 
الوب وحملتك على هذه الدابة إذا لم يرد به الهبة وأخدمتك هذا العبد وداري لك سكنى 

وداري لك عمرى سكنى وللمعير أن يرجع في العارية مى شاء والعارية أمانة فى يد المستعير. 
إن جملكت من غير تعد لم يضمن شيئا المستعير. وليس للمستعير أن يؤجر ما استعاره فان 


اجره فهلك ضمن / 

"قوله" : وهى تمليك المشافع : افاد بالتمايك لزوم الايجاب والقبول ولو فعلا وحكمها كوها امانة وشرطها قابلية المسستعار للانتفساع 
وخلوها عن شرط العرض لانما تصيسراجارة وصرح ف العمادية يجوز اعارة اللشاع وايداعه وبيعه يعنى لان جهالة العيسن لاتفضي للجهالة 
لعدم لزومها وقالوا علف الدابة على المستعيسر وكذ! نفقة العبد أما كسوته فعلى المعيسر وهذا اذا طلب الاستعارة فلو قال المولى خذه 
واستخدمه من غير ان يستعيسره فنفقته على المولى ايضا لانه وديعةرد رتا "قوله" : تمليك المنافع : وهذا قول ابى بكر السرازى 
وعامة اصحابنا وقال الكرخى هى اباحة المنافع تملك الغيسر ر الأول اصح ووجهه ان المستعيسر علا ٠‏ اك يعيسر ولو كانت اباحة لم يمزله ان 
يعيسرها کمن ابيح له طعام لم يجر له ان يسبيعه لغيسر وحه فول الكرخى اه نما لو كانت تمليكا لجازله ان يسوجرها كما قلنا فى الإجارة لما 
كانت قلبكا للمنافع جاز للمستاجر ان يسوحرها قلنا امتا ع اجارة العارية ليد لانه لاجملك المنفعة لكن المع ان المعير ملكه المنافع على 
وجه لاينقطع حقه عنها متى شاء فلو جاز له ان بسوجد لتعلق بالإجارة الاستحقاق فتضع حت المستعيسر منسها فلهسذ! المعسنى لم مز 
اجارقاراهوهرة, "قوله": ادأ لم يرد به الهبة : اى تنحتك ولتك لانه صريح فيفيد العارية بلانية واهبة جا اى مجازا و قوله صسريح 
ظاهر فى منحتك اما حملتك فقال الزيلعى انه مستعمل فيسهما يقال حمل فلان فلانا على دابة يراد به الهبة تارة والعارية اخرى فاذ! نوى 
احدثما صحت نيته وان لم تکن له نية حمل على الاد تى لايلزمه الاعلى بالشك رد ريختار ٠‏ شامى) '"قوله": ودارى لك عمرى سكنى 
: عمرى وزن فعلى مصدر مفعول مطلق اى اغمرها لك ممرى. قوله سكن تمييسزه يعنى جعلت سكناهالك مدة عمرك يعسن ان جعله 
سكتاهاله مدة عمره وجعل قوله سك تفسيرا لقوله لك لان قوله لك يحتمل تمليك المنافع فحمل عليه بدلالة آخسر الكسلام وهو 
السكنى(در مختار . شداية مع حاشية) "قول4”" : وللمعيران يرجع : لقوله عليه الصلوة والسلام المنحة مردودة والعارية مؤداة ولان 
المنافع تملك شيأ فشيأ على حسب حدوتها فالتمليك فيما لم يوجد بتصل به القبض فيصح عنه الرجسوع ع. "قوله": المنئحة مردودة 
المنحة نوع من العارية و ھی ان يعطى الر جل شاة أوناقة أوبقرة ليشرب لبنها ثم يرد الشاة أو غيرها إلى المالك و قوله مردودةاى 
مستحقة الرد والمستحق يجهة كالمصروف اليه فلكوفا مستحقة الرد جعلها كالمردودة وقال المنحة مردودة والعارية مؤداة ووجه الاسستدلال 
ظاهر ر وفيه تعميم بعد التخصيم لما عرفت ان المحة عارية حاصة وفيه زيادة مبالغة فى ان العارية مشتحق الرد ولان المنافع تملك شسياً فشسياً 
على حسب حدوتها فالتمليك فيما لم يسوجد منها لم يتصل به القبض ولا تملك الا به فصح الرجوع عنهرهداية . كفاية . عناية) "قوله'": 
أن هلك : هذا اذا كانت مطلقة فل و مقيدة كان يعيره يسوها فلو لم يردها بعد مضيه ضمن اذا هلكت كما فى شرح المجمع وهو المخصار 
كما فى العمادية اه قال فى الشرنبلا.لية سواء استعملها بعد الوقت أولا وذكر صاحب احيط وشيخ الاسلام انما يضمن اذا انتفع بعد مضى 
الوقت لانه حينئذ يصيسر غاصبا ابوالسعود(شامى) ''قول2" : لم يضمن : هذا اذا لم يتبيسن هذا اذالم يبين انما مستحقة للغير فان 
ظهر استحقاقها ضمنها ولا رجوع له على المعيسر لانه متبر ع وللمستحق ان يضمن المعيسر واذ! ضمنه لازجوع له على المستعير بخلاف 
المودع اذا ضمنها للمستحق حيث يسرجع على المودع لانه عامل له البحرالرائق شامى) "قوله" : فان آجره : لان الاعارة دون الإجارة 
والشئى لا يتضمن ما فوقه ولان مقتضى العارية الرجوع وتعليق حن المستاجر يما تمبع ذالك فلهذا لم يجر فسان آجرها ضمن حيلن 
سلمهأوان شاء المعيسر ضمن المستاجر لانه قبضها بغير اذن المالك ثم ان ضمن المستعيسر لايسرجع على المستاجر لانه ظهر له اجر ملكه 
وان ضمن المستاجر رجع على الموجر اذا لم يعلم انه عارية فى يده دفعا لضرر الغرور بخلاف ما اذا علم(الجوهرة) 
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الغاصب وأجرة رد العين المودعة على لودع 





"قوله'': ولك ان يعيره : لان الأعارة هو ليك النافع والمنافع اعتبرت قابلة للملك 0 الاحارة فتحعل كذالك ف الاعارة ذفعا 000007 








واعلم إن الاعارة على اربعة أوجه احدها أن تكون مطلقة فى الوقت و 9i‏ غا ع ح فللمستعيسر ا ينتفع با ای فوع لا فی اي وقت شاد شما 
بالاطلاق والثائ ان تكون مقيدة فى الوقت والانتفاع فليس له ان يجأوز فيه مإ“مام عملا بالتقيير الا اذ كان خلافا إلى مثل ذالاك باك اسساتعار 
دابة ليحمل عليسها عشرة اقفرة من هده الخنطة فحما لى عليها حنطة شیر 9 لاصوا عليه ال حنطة و حنطة یسو 9 ف الضرر مسا أو 
إلى خير هنه ڪو اذا شر ط الخنطة فحمل اليا ايه الشعيسر لان کيا ل الشعيسر اخف وزنا من كيل الخنطة لش اصلب اسن الع 
والثالث ان تكون مقيدة فى حق الوقت عطلقة فى حق الانتفاع والرابع, عكسه ليس له أن يتعدى ما معان فلو استعار ذابة وم يسع شیا لم اه 


عمل ويعيسر غيره للحمل لان الحمل لايتفاأوت وله ان يركب وير كب غيسره وان كات الر کوب عتتلقا رفعناد ان شاء ۽ کب نه 


MER 1 "قو‎ 


وان شاء اركب غيسره لا انه يجمع بينهما يدل عليه قوله بعده حتى لو ركب بنفسه لايس ر کب غبسردرهدابة ٠‏ کشای ٠‏ قرش : 
لات الاعارة ثمليك المنافع ولا يمكن الانتفاع ذه الأشياء الإباستهلاك عينها فاقتضى تابك العيسن ضرورة وذالك باهبة أوالقسرضل دنا سسا 
لكونه متيقنا به أولان القرض ادنا ما ضررا لانه اقل ضررا على المعطى لانه يسوجب رد المقل بخلاف افبة وما هوا قل ضررا فهو الثابسد 
يقينا أو لان من قضية الاغارة الانتفاع ورد العيسن فاقيم رد المثل مقامهزهداية » كفاية) "قوله": جاز: لاها منفعة معلومة تلان بالأحسارة 
فكذا بالاعارة واذا صح الرجواع بقى المستعيسر شاغلاارض العيسر فكلف تفريغيها ثم ان لم يكن وقت العارية فلا ضمان عليسه لاد 
المستعيسو مغتر غيسر مغرور حيث اعتماء اطلاق العقد من غيسر ان يسيق منه الرعد وان كان وقت العارية ورجع قبل الوقساتك ماسح 
رجوعه لما ذكرناه ولكنه یکره ا فيه من خاش الوعد(هداية) "قوله'”: ضمن المعير : يعنى ينظر كم يكون قيمة البناء والغرس 3 بق 
الى المدة المضروبة ليضمن مانقص من قيمته يع اذا كانت قيمة البناء اى المدة المضروبة عشرة دنائير متلا واذا قلع فى الخال يكسون فته 
النقص دينارين فرجع بثمانية دنانير(كفاية) "قو "قوله": بالقلع : يعنى ضمن المعيرم ماتقصم ن البناء والغرس بالقاع لأنه مغرور عمسن جنه 
حيث وقت له فالظاهر هو الوفاء بالعهد فبرجع عليه دفعا للضرر عن نفسه هذا ذكر القدورى وذكسر التسهيد انسه يضسمن رب الأرض 
للمستعيسر فيمته غرسه وبنائه ويكونان له الا ان يشاء المستيسر ان يرفعهما ولا یضمنه قيمتها فيكون له ذالك لانه ملكه قالو! اذا کان 
فى القلع ضرر بالارض فالخيار إلى رب الأرض لانه صاحب الاصل والمستعيسر صاحب تبع هو الغرس أو البناء والتر جبع بالاعسسل رعدايسة) 
"قوله'"': واجرة رد العارية :على المستعيسر لان الرد واجب عليه لانه قبن لمنفعة نفسهء وق الرديعة مؤنة رد الرهن على اللمرقن : نفقة 
المستعار على المستعير وعلف الدابة المستعارة على المستعير والكسوة ع على اعيبر ولواستتخدمه عبدا للخدمة فعليه نفقسة وان اعشاره 
مولاه فنفقته على المولى فالاستعارة ان يقول اعرن عبدك والاعارة ان بقول الولى خذ عبدى واسسختخدمه مسن غسسر طلس 2 
المستعير(الجوهرة) "قوله": على المواجر: وفى بعض اادسخ على الموجر لان الواجب على المستاجر التمكيسى والتتليسة دون السرد 
فان منفعة قبضته شاملة للموجر معنى(اجوهرة» 'قوله'": : على الغاصب ١ u:‏ الواجب عليه الرد والاعارة إلى زدامالاك أنه نقاسسها مسن 


'مالكها غصبا(الجوهرة) 0 5 


+4۹ 





واذا استعار دا دابة به فردها الى اصطبل مالكها فهلكت 1 يضمن وان استعارعينا وردها الى 
دارالمالك ولم يسلمهسا اليه لم يضمن وان ردالوديعة الى دارالمالك ولم يسلمها اليه ضمن 
والله اعلم بالصواب. 0 

كتاب اللقيط: اللقبط حر ونفقته من بيت الال فان التقطه رجل م يكن لغيره أن يأخاده 
من يده فإن ادعى مدع أنه ابنه فالقول قوله مع ينه وإن ادعاه اثنان ووصف أحدهما 
علامة في جسده فهو أولى به وإذا وجد في مصر من أمصار المسلمين أو في قرية من قراهم 

فادعى ذمي أنه ابنه ثبث نسبه منه وكان مسلما 

'"قوله" : لم يضمن : وهذا استحسان وف القياس يضمن لانه ماردها إلى مالكها بل ضيعها وجه الاستحسان انه الى بالتسليم المتعبارف لان 
رد العوارى إلى دار امالك متعاد كآلة البيت تعار ثم ترد إلى الدارولو ردها إلى المالك فالمالك يردها إلى المربط فصح رده وان استعار عبد فرده 
إلى دار امالك ولم يساسه اليد م يضمن(هذاية) '"'قوله": لم يضمن وفى نسخة : ضمن وف شرحه م يضمن غيسر انه بعد ذالسك اشار إلى 
انه هذا الحكم فى آلات المزل وفى الحداية ان استعار عبدا وردة إلى دار المالك ولم يسلمه لم يضمن فان كانت العارية عقدا أو ثوبا لاإيبرأً حتى 
يرده إلى امعير وهو معنى ما فى بعض النسخ ضمن,الجوهرة بتصرف) "قوله": ولم يسلمها اليه ضمن : وكذا الغصوب لان الواجسب 
على الغاصب فسخ فعله وذالك بائرد الى المالك دون غيره والوديعة لايرضى المالك بردها إلى الدار ولا إلى يد من فى العيال لانه لوارتضي 
ذالك لا ودعها بحلاف العوارى لان فيها عرفا حتى لو كانت العارية عقد جوهر لم يردها الا إلى ا عبر لعدم العرف فيدالجوهرة) 
"قوله": اللقيط : هو فى اللغة يلقط اى يسرفع من الارض فعيل بمعنى مفعول ثم غلب على الصبى النبوذ لانه على عرض ان يلقسط وهو 
مر ن باب وصف الشنى بالصفة المشارفة مثل من قتل قبيلا فله سلبه وفى الشريعة إسم لو لود طرحه اهله خوفا من العيلة أو قرارا من فمةالزية 
مضيعه آثم و ع محرزه غانم لا فى احرازه من احياء النفس فانه على شرف اللاك واحياء الحى بدفع سببة اللاك عنه قال الله تعالى ومن احياها 
فكائما احى الناس جميعا وهذا كان رفعه فضل من تر كه لما فى تركه من ترك الترحم على الصغار قال عليه الصلوة والسلام من م يرحم صغيرنا 
و يوقر كيرنا فليس منا وفى رفعة اظهار الشفقة على الاطفال وهو من افضل الاغمال فلهذا ندب التقاط اللقيط ووجب ان غلب على ظنه 
ضياعهر كفاية) "قوله": حر : ای فى جميع احكامه حتى ان قاذفه يحد لان الاصل فى بنى آدم الجرية والداز دارالاسلام وهى دار الاخسرار وات 
ادعى المنتقط أو غيره انه عبده لايصح الا بالبينة ويجوز شهادته بعد البلوغ اذا كان عدلا وروی ان رجلا التقط لقيطا فجاء به إلى على کرم الله 
وجهه فقال هر حررالجوهرة ) ''قوله'": : نفقته من بيت المال : اذا لم يكن له مال ولا قرابة لان مبرائه للمسلميسن وعقله عليه فكانت 
نفقته فى بيت مالهو(اجوهرة) "قوله" : لم يكن: : لان بده قد سبقت اليه فلم يكن لاحد ان یازع الا بيد هى أولى من يدهزالجوهرة) '"قوله ": 
فان ادعى : معناه اذا لم يدع الملتقط نسبه اما اذا ادعاه فهو أولى به وان ادعاه غير الملتقط انه ابنه فهو للمدعى صدقه الملتقط أو كذبه لانسه 
اقر للصبى با ينفعه لانه يشرف بالنسب ويعير بعدمدرالجوهرة) '"قوله": فهو أولى به : لان الظاهر شاهد له لموافقة العلامة كلاه وان لم 
يصف احدهما علامة فهو ابنهما لاستوائهما فى السبب ولو سبقت دعوة احدهما فهو ابنه لانه ثبت حقه فى زمان لامنازع له فيه الا اذا قام الآخسر 
البينة لان البينة اقوىرهداية) '"قوله": ثبت نسبه وكان مسلما : وكان القياس ان لايصدق لانه جكم له بالخرية والاسلام فلو جعل ابا 
للكافر بدعوته لكان تبعا له فى الدين فكان حكما بابطال اسلامه ولكن الاستحسان ان ينبت نسبه لان دعواه تضمن النسب وهو نافع 
للصغيسر وابطال الاسلام الثابت بالدار وهو يضره فصحت دعوته فيما ينفعه دون مايضره(كفاية » هداية) فائدة : واعلم ان هذه المسئلة على 
اربعة أوجه احدها ان يجحده مسلم فى مكان المسلمين كالمسجد ونحوه فيكون محكوما له بالاسلام والثاین ان يجحده كافر فى مكان اهل 
الكفرة كالبيعة والكنيسة فيكون محكوما له بالكفر لابصلى عليه اذا مات والثالث ان يجحده كافر فى مكان الكافرين ففى هذين الفصلين 
اختلفت الرواية ففى كناب اللقيط يقول العبرة للمكان فى الفصلين جيعا وفى رواية ابن سماعة عن محمد ان العبرة للواجد بالفصلين جيعا. 
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ن وجد فى قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميا. ومن ادعى أن 
قيط عبده أو أمته لم يقبل منه وكان حرا فان ادعى عبد أنه ابنه ثبت نسبه منه وكان حرا 
ن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له ولا يجوز تزويج الملتقط ولا تصرفه في مال 


قيط ويجوز أن يقبض له الهبة ويسلمه في صناعة ويؤاجره. 
لاب اللقطة:اللقطة أمانة فى يد الملتقط إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها يحفظها ويردها 


ی صاحبها ظ ظ ْ 


وله": وان وجد الخ : البيعة لليهود والكنيسة للنصارى وهذا الجواب فيما اذا كان الواجد ذميا فى مكان المسلميسن اختلفت فيه الرواية 





رواية كناب اللقيط اعتبر المكان وف رواية كتاب الدعوى اعتبرالاسلام ايهما كان الواجد وفى رواية ابن سماعسة عسن تحمد لقوة 
.الجوهرة) '"'قونله": لم يقبل منه : لانه حر ظاهر الا.ان يقيم البينة انه عبده فان قيسل كيف تقبل هذه البينة ولا خصم عن اللقسيط لان 
نقط ليس بوئى له فلا يكون خصما عنه فيما يضره قلنا المتقط خصم له باعتبار دد نه چ 
صل المدعى إلى استحقاق يده الا باقامة البينة على رقة فلهذا كان خصيا عندرهداية . كفاية) '"قوله'": : ثبت نسبه منه وكان حرا : 
واه تضمنت شينين النسب وهو نفع للصبى لانه يحصل له الشرف بتبوت النسب والرف وهو نر فلت الأول دون اسان لان الأول 
عارمه لان المملوك قد تلد له الحرة فلا تبطل له الحرية الظاهرة بالشك ويمكن ان يقرر بعل کلامه دليلين على مطلوبيسن احدها انه بت 
به لانه ينفعه و کل ماينفعه يثبت له والثائى اند حر لان المملوك قد تلد له اخرة فلا يكون عبدا وقد تلد الامة فيكون عبدا والظاهر فى بست آدم 
برية فلا تبطل بالشلكرعناية) "قوله'" : فهوله : اعتبارا للظاهر وكذا اذا کان مشدودا على دابة وهو عليها ثم يصرفه الواجد اليه باهر 
باضى لانه مال ضانع وللقاضىولابة صرف مثله البه وقيل يصرفه بغر امر القاضى لانه للقيط ظاهرارهداية) "قوله": لايجوز تزويج 
ملتقط ٠‏ : لانه يعتمد الولاية من القرابة والملك ولأو جود لواحد منها ولان ن الولاية عليه فى ماله ونفسه للسلطان لحديث السلطان ولى مسن لأولى 
وان مهره فى بيت المال اذا زوجه السلطانرمن درمختار وشامى) ) '"قوله"' : ولا تصرفه : اى البيع والشر اء والإجارة لان الذى اليه ليس الا 
لفظ والصيانة وما من ضروريات ذالك اعتبارا بالام فاا لايجوز ها ذالك مع اها تمك تزويجه عند عسدم العصسبة وتلك اتسلاف ماف 
لاستخدام والاعارة بلا عوض فبالعوض بالإجارة أولى وهذا ان الملتقط كالعم لا كالامرشامى و فتح القديسر) "قوله": ويجوز ان يقبض 

4 : الهبة لانه تفع محض ويسلمه فى صناعة لانه من باب تنفعيه واستجلاب المنافع لدرالجوهرة) "'قوله'": : ويواجره: هذه رواية القدروى وي 
شامع الصغيسر لايجوز ان يوجره وهو الأصح لانه لا يملك التاف منافعه فاشبه العم لاف الام فاا تملك و جناية اللقيط فى بيست المسال ر 

سرائه لبيت الال لا للذى التقطه فاذا قتل اللقيط خطأ فالدية على عاقلة القاتل لبيت الال وانما وجبت الدية لانه حر وانما كان لبيت الال لانه 
وارث له الا للسلمون وان قعل عمدا فلامام بالخبار ان شاء قعل لقال وان شاء صالخه على الدية عنهما وقال ابويسوسف ليس له ان يقلسه 
لكد ن يأخذ منه الدية لان ولاية الامام تثبت بالعقد فهو كالوصى والوصى ليس له ان يقل وليس للامام ان يعفو فى قوم ميا لان فى ذالك 
سقاط حق المسلمين من غير بدل والله سبحانه وتعالى اعلم(الجوهرة) "قوله": اللقطة : بفتح القاف وبسكوفها مع ضم اللام و بفتحهما 
سم وضع للمال الملتقط لان الطباع فى الغالب تبادر إلى التقاطه وشرعا مال يسوجد ضائعا(در تار » شامى) "قوله": ليحفظها : لان 
لأخذ على هذا الوحه ماذون فيه شرعا بل هو الا فضل عند عامة العلماء وهو واجب اذا حاف الضياع واذا كان كذالك لاتكون مضصمونة 
ليه وكذا اذا تصادقا انه أخذها للمالك لان تصادقهما كالبينة وان اقر انه أخذه لنفسه وجب عليه ضمافا وان أخذها ولم يشهد وقال أحذقًا 
لمالك وكذبه المالك لفت فی يده ضمنها عندثما وقال ابويوسف لايضمنها(اجوهرة) 
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ء صاحبها وإلا تصدق ها فإن جاء صاحبها فهو بالخيار إن شاء أمضى الصدقة وإن شاء 
من الملتقط ويجوز الالتقاط في الشاة والبقرة والبعير فإن أنفق الملتقط عليها بغسير إذن 
اكم فهو متبرع وإن أنفق بأمره كان ذلك دينا على مالكها وإذا رفع ذلك إلى الحاكم 
. فيه فإن كان للبهيمة منفعة آجرها وأنفق عليها من أجرقا 





إله": فان كانت الخ : وهذه رواية عن ابى حنيفة و قوله اياما معناه على حسب مايرى وقدره محمد فى الاصل بالحول من غير ش 
بل بين القليل والكثير واختار مس الائمة السرخسى رجه الله ان الصحيح شتى من هذه المقاديسر ليس بلازم ويفوض إلى 
الملتقط يعرفها إلى ان يغلب على ظنه ان صاحبها لايطلبها بعد ذالك ثم يتصدق ها وان كانت اللقطة شيأ لا يبقى عرفه حت اذا 
ان يفسد تصدق به و ينبغي ان يعرفها فى المواضع الذى اصايما و فى الجامع فان ذالك اقرب إلى الوصول إلى صاحبها وان كانت 
لة شيأ يعلم ان صاحبها لايطلبها كالنواة وقشور الرمان يكون القاؤه اباحة حتى جاز الانتفاع به من غير تعريف. ولكنه يسبقى . 
ملك مالكه لان التمليك من المجهول لايصح والاصل ان المقادير ليس بلازم قال ابى بن كعب رضي الله عنه وجد مائة دينار فاخبرت 
عليه الصلوة والسلام قال عرفها سنة فعرفتها فلم يعرفها احدفاخبرته فقال عليه الصلوة والسلام عرفها سسنة اخرى فعرفتها ثم 
ه فقال عرفها سنة اخرى ثم قال بعد ثلاث سنين اعرف عددها ووكائها واخلطها بعالك فان جاء صاحبها فادفعها اليه والا فانتفع 
فا رزق ساقها الله اليك انتهى وف الحديث الذى رواه ابی بن كعب رضي الله عنه دليل لا قلنا ان التقدير بالحول ق التعريف 
بلازم ولكنه يعرفها بحسب مابطلبها صاحبها الا نسرى ان المائة الدينار لما كان مالا عظيما كيف امره رسول الله عليه الصلوة ٠‏ 
لام بان يعرفها ثلاث سني ن(هداية من مبسوط السرخسى) "قوله": فان جاء صاحبها : أخذها والا تصدق ها أواكلها ان ا 
فقيرا أو استقرضا واذن الامام ويتملكها ان شاء وان شاء امسكها ابدا حتى يجنى صاحبها واذا خشى الوت يسوصى يما كى ش 
عل فى المواريث ثم الورثة ايضا يعرفوفها و مقتضى النظر انهم لو لم يعرفوفها حتى هلكت وجاء صاحبها ن يضمنوا لام وضعصوا 
هم على لقطد ولم يعرفوا (فتح القدير) "قوله": فهو بالخيار : يعنى بعد التصدق ان جاء صاحبها فهو باحد 
ت ثلاث ان شاء اجاز الصدقة وله ثوايما لان التصدق وان حصل باذن الشرع لم يحصل باذنه فيتوقف على اجازته والملسك يثبست 
سر قبل الاجازة وان شاء ضمن الملتقط لانه سلم ماله إلى غيسره بغيسر اذنه الا انه باباحة من جهة الشرع وهذا لاينافى الضمان 
لعبد كما فى تنأول مال الغير حالة المخمصة وان شاء ضمن المسكين اذا هلك فى يده لانه قبض ماله بغير اذنه وان كان قائما 
لانه وجه عين مالهرهداية بتبصرف) "قوله": ويجوز الالتقاط : هذا اذا خاف عليهم التلف والضياع مغل ان يكون البلد 
| الاسد واللصوص اما اذا كانت مامونة التلف لايأخذها اما الشاة فلقوله عليه السلام خذها فانما هى للك أولا خيك أو للذئب واما 
فقوله عليه السلام مالك وها معها حذاؤها(رجلها) وسقاؤها تردالماء(اى يشرب الماء ويحفظ الماء لايام) وترعى الشجر حتى ياتيها 
ها فيأخذها واما فى زماننا فلا يامن وصول يدخائنة اليها بعده ففى أخذها احياؤها وحفظها على صاحبها فهو أولى ومقتضاه انه 
ب على ظنه ذالك ان يجب الالتقاط وهذا احق فانا نقطع بان مقصودا الشارع وصوها إلى رما وان ذالك طريق الوصول فاذا 
. الزمان وصار الالتقاط طريق التلف فحكمه عنده بلاشك خلافه لان المقصود من الالتقاط الحفظ والردرالجوهرة . فتح 
ر "قوله": وان انفق باذنه : لان للقاضى ولاية فى مال الغائب نظرا له وقد يكون النظر فى الانفاق(الجوهرة) "قوله": 
أ : لان فيه ابقاء العيسن على ملكه من غير الزام الديسن عليه وكذالك يفعل بالعبد الآبق(هداية) ش 
e -‏ 














لم يكن لا منفعة وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعها الحاكم وأمر بحفظ نها وإن 
| الأصلح الإنفاق عليها أذن له في ذلك وجعل النفقة دينا على مالكها فإذا حضم 

ها فللملتقط أن ينعد منها حتى يأخذ النفقة ولقطة الحل والحرم سواء وإذا حضر 
عل فادعى أن اللقطة له لم تدفع إليه حتى يقم البينة فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن 
بها إليه ولا يجبر على ذلك في القضاء ولا يتصدق باللقطة على غني وإن كان الملتقط 
م جز له أن ينتفع يما وإن كان فقيرا فلا بأس أن ينتفع ها ويجوز أن يتصدق يما إذا 
٠‏ غنيا على على أبيه وابنه وزوجته إذا كانوا فقراء والله أعلم. 

اب الخدثشى: إذا كان للمولود فرج وذكر فهو خی فان كان يبول من الذكر فهو 

م وإن کان يبول من الفرج فهو أنثى 


4 : : أمر بحفظ ثمنهاء ابقاء له معني عند تعذر ابقائه صورة فان الثمن يقوع مقام العيسن اذ يصل به إلى مثله فى الجملة(هدايسة » فستح 
س "قوله" : وان كان : لانه نصب ناظرا وفى هذا نظر من الجانبين وإنا يامر بالانفاق يوميسن أو ثلاثة على قدر مايسرى رجاء 
مره مالكها فاذا لم يظهر يامر ببعيسها لان استدامة النفقة مستاصاة فلا نظر فى الانفاق. مدة مديدة قال فى الحداية شرط فى الاصسسل اقامسة 
زهو الصحييح لانه يحتمل إن يكون غصبا فق يده فلا يسؤمر فيه بالانفاق واغا يسؤمر فى الوديعة فلا بد من البيئة لكشف الحال وان قال 
لى يقول له القاضى انفق عايسها ان كنت صادقا فيما قلت حت تر جم على المالك ان كان مادقا ولا يسرجع أن-كان غاصبا(الجحوهرق 
4 : فاذا احضر مالكها الخ : لان احياء ملككه بنفقته فصار كانه استفاد الملك من جهته فاشيه أ لبيع ثم لا يسقط ديسن النفقة كلاكه. 
اللتقط قبل الحبس ويسقط اذا هلك بعد ابس لانه يصيسر بالحبس يشبه الرهن(الجوهرة) "قوله": لقطة الحل: والحرم سواء وقال 
ى يجب التعريف فى لقطة الحرم إلى ان يبنى صاحبها لقوله عليه الصلوة والسلام فى الحرم ولا يمل لقطتها الا لمنشد ولا قوله عليه الصلوة 
“م اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة من غير فصل ولافا لقطة معى تصدق بعد مدة التعريف ابقاء ملك '!الك من وجه فيملكه 
ساره وتأويسل ما روى ان لاحل الالقاط الا اعرف والخصيس بدخرم ليان انه لأيسقط اتعويف فيد كا ت لفرياء ووداي 
4 : اى نشدت الضالة اى عرفتها. العفاص وهو الوعاء الذى تكون فيه النفقة من جذد أو خرقة أو غير ذالك والوكاء الرباط 
كى السقاء شده بالوكاء وهو الرباط الذى يشدبموعناية) '"قولاه": لم تدقع: اليه حتى يقيم البنية لانه مدع فلا يصدق بغير بينسة الا 
مها ال ا ز لقوله عليه السلام فان جاء صاحبها فعوف عفاء(الجوهرة) ''قوله'': فان أعطى : واعطاء علامتها ان يخبر عسن وزففا 
ها ووتائها ويصيب فى ذالك و قوله لاير وقال مالك والشافعى رحمهما الله يجبر والحق ان قول الشافعى كقولنا وا وجب للسدفع مالك 
واحتجوا بقوله” فيما اخ ج مسلم في حديث انى بن كعب عرفها فان جاء احد يذبرك بعد ها ووكائها ووعائها واعطه ايأها والا فامستمتع 
عر حه ایشا عن زید بن خالك اجهنی وفية فان جاء ساحبها وعرف غفاصها روكاء ها وعددها فاعطها اياه وال فهى لك يع ان الأمسر 
م للوجوب وعيدنا الاستحبابوثعحم الفدير شدايق '"قوله'' : ولا يتصدق : لان المأمور به هو التصدق لقوله عليه السلام فان ع يات 
ا فليتصدق به والصدقة لاتكون على غنى فاشب الصدقة المفروضة(هداية) ''قوله'!: لم يجز : لانه مال الغير فلا يباجح 
ع به الا برضاه لاطلاق النصوص والاباخة للفقيسر لما رويناه أو بالاجماع وليس للملتقط اذا كان غنيا ان يتملكها بطريسسق القسرض الا 
لأدام وان كان فقيسرا فله ان يصرفه! إلى نفسه صدقة لاقرضا فيكون فيه للمالك اجراتلصقة تحقيقا للنظر من الجانييسن جانب المالسك 





ل الثواب له وجانب االتقط كما لو كان الفقيسر غيسر الاتقط وهذا جاز دفعها إلى فقيسر غرسر الملتقط وان كان بال لتقط أو ابه أو 
؛ (من هدابة وفتح القديع "'قوله": الخنشى: هو إسم مولود له فرج وذكر يسورث من حيث مباله فاز! اشتبه حاله ورث بالاحوط 
الشف اله و كفا اذا م يكن له فرج ولا 5 ر وخر ج الث من ) ذبرة بره أو من سرته كذا فى نا بيع(لخوهرة) 

كه 
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لخدثى وخرجت له حية أو وصل إلى الدساء فهو رجل وإن ظهر له ثدي كندي المرأة أو 
زل له لبن في ثديه أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إليه من جهة الفرج فهو امرأة فإن 
, تظهر إحدى هذه العلامات فهو خنثى مشكل وإذا وقف خلف الإمام قام بين صف 
لرجال والنساء وتبتاع له أمة من ماله تنه إن كان له مال فان لم يكن له مال ابتاع له 
لإمام من بيت لمال أمة فإذا ختنته باعها ورد فنها إلى بيت المال. وإذا مات أبوه وخلف 
بنا وخنثى فالمال بينهما عند أبي حنيفة على ثلاثة أسهم للابن سهمان وللخنثى سهم وهو 
أنثى عنده في الميراث 
"قوله": نسب إلى الاسبق : لان السبق من احدالموضعين يدل على انه هو الاصل وانه عد ل إلى الججرى الآخر لعلة أو 
عارضرالجوهرة)'"قوله": فلا يعتبر بالكثرة : لان البول يقل ويكثر لاجل ضيسق المخرج وسعة فلا دلالة لقاعه ولا لكثرته(الجرهرة) 
"قوله": ينسب إلى اكثرهما : لان كثرتة تدل على انه هو امجرى فى الاصل لان للاكثر حكم الكل فيترجح بالكثرة فان استوبا فى الكثسرة. 
قالوا جميعا لاعلم لنا بذالك وهو مشكل'يننظر به إلى ان يسبلغ(الجوهرة) "قوله": فهو رجل : لان هذه من علامات الرجل ولا اعتبار لمنى 
لانه بخرج من المرأة ايضا "قونه": فهو امرأة لان هذا من علامات الدساء واما خروج المنى فلااعتبار به لانه يخرج من المرأة كما برج مسن 
الرجل ولكن الخروج من الذكر والفرج معتبر فان قبل ظهور الندييسن علامة مستقلة فلا حاجة إلى ذكر اللبن قبل لان اللبن قد يرل ولا 
ندى أو يظهر له دى بحيث لا يعميز من ثدى الرجل فاذا نزل اللبن وقع التميز. "قوله": فان لم يظهر : وحاصاه ان ظهرت علافة 
الرجال فهو رجل وان ظهرت علامة النساء فهو امرأة وان م يظهر شئى أو تعارضت العلامات يعنى بان ظهر فيه علامة الرجل وعلامة الرأة 
فهو خنثى مشكل وهذا سيرفع ما يقال لااشكال بعد البلوغ الا اذا اريد به البالغ(كفاية » هداية) "قوله": فان کان يبول : يعنى ان ينظضر 
من اىّ عضو يبول فهو دلالة على انه هو العضو الاصلى الصحيح ووجه الدلالة ان الله تعالى خلق فى الحيسوان كل عضو المنفعة و منفعة 
هاتيسن الآلتين عند انفصال الولد من الام خروج البول منهما وما سواه من المنافع يحدث بعد ذالك فعرفنا ان المنفعة الاصلية للآلة كوففا 
مبالا فاذا كان يبول من ميال الرجال عرفا ان الآخر هذه والآخر زيادة بمنرلة خرق فى البدن واذا كان يسبول من هبال النساء عرفا ان الآلسة 
هذه وان الآخر بمنرلة تؤلول فى البدن(من عناية و كفاية) "قوله": واذا وقف : خلف الامام قام بين صف الرجال والنساء ولا يتخلل 
الرجال حى لا يفيد صلوقم لاحتمال انه امرأة ولا يتخلل النساء حتى تفسد صلاته لاحتمال انه رجل(فتح) فائدة : فان قام الخنثى اللشكل فى 
صف اللساء فاحب إلى ان يعيد صلوته فيما اذا كان مراهقا فان الاعادة مستحبة فى حقه تخلقا واعتيادا واما اذا كان بالغا فالاعادة واجبة لانهاك ٠‏ 
كان ذكرا كان عليه الاعادة وان كان انثى لم تلزمه الاعادة فتجب الاعادة احتياطا على ما هوالحكم فى باب العبادة ويعبد الذى عن ينه وعسن 
يساره والذى خلفه بحذائه صلواتهم احتياطارهداية , فتح القدير) "قوله": تبتاع له امة : لانه متى اشترى الولى جارية للختثى فانه يلكها 
الحنشى ثم ان کان الخنشى ذكرا فهذا نظرالمملوكة إلى مالكها وان كان الختثى انثى فانه نظر لجنس إلى الجنس اخحف من نظره إلى حلاف الجستس 
وانه مباح حالة العذر لا ان يكون لال تاخير فى اباحة نظر المملوكة إلى سيدها لان الامة فى النظر إلى سيدقنا كالاجنبيات ويكره ان يختنه رجل 
لانه عساه انثى أو تختنه امرأة لانه لعله رجل فكان الاحتياط فيما قلنا رمن هداية و كفاية) 1 
”ل 
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أن ينبت غير ذلك وقال أبويوسف ومحمد للخنثى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث . 
نثى وهو قول الشعبي واختلفا في قياس قوله فقال أبويوسف المال بينهما على سبعة أسهم 

1 £ 1 05 7 5 . ٠. 4 4 

ناب المفقود: إذا غاب الرجل ولم يعرف له موضع ولا يعلم أحي هو أم ميت نصب 

اضي من يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوفي حقوقه وينفق على زوجته وأولاده من ماله ولا 
رق بينه وبين امرأته ش 

وله": الان يثبت غير ذالك : يعنى الا ان يتبين ان نصيب الانثى اكثر من نصيب الذكر فيعطى حينئذ نصيب ذكر وذلك فى مسائل 

1 ماتت المرأة عن زوج وابوين وولد خنتى فالمال بينهم على اثنىعشر للزوج ثلثة ولا بوين اربعة وللخنسى مسة اذ لو کان انشسی 

ن له ستة وكانت تعول المسئلة إلى ثلاثقعشر ومنها اذا ماتت عن زوج واخ لام وخنثى لاب وام من ستة للزوج ثلاثة وللاخ للام سهم 

باقى للخنثى وهو سهمان ولو كان انثى لكان له ثاثة ومنها اذا ماتت عن زوج واخت لاب وام وخنثى لاب من اين للزوج النصف 

م وللاخت النصف سهم ولا شئى للخنثى بالاجماع لان الخنثى متى ورث فى حال دون حال لايسرث بالشك(الجوهرة)"قوله": فقال 

يوسف الخ : لان الابن يستحق كل الميراث عند الانفراد و الخنثى ثلاثة الارباع فعند الاجتماع يقسم بينهما على قدر حقهما هذا 

رب بغلائة وذلك يضرب باربعة فيكون سبعة(هداية) "قوله": قال محمد الال : ان الخنثى لو كان ذكرا يكون الال بينهما نسصفين 

: كان انثى يكون الال بينهما اثلاثا احتجنا إلى حساب له نصف وثلث واقل ذالك ستة فهو حال يكون امال بينهما نصفيسن لكل واحسد 

نة وفى حال يكون اثلاثا للخنشى سهمان وللابن اربعة فسهان للخنثى ثابتان بيقيسن ووقع الشك ف السهم الزائد فينتصسف فيكون له 

مان ونصف فانكسر فيضعف ليسزول الكسر فصار الحساب من اثنى عشر للحن خمسة وللابن سيعة(هدايسة) "قوله'"': اللمفقود : 

عق من الفقد وهو فى اللغة من الاضداد يقال فقدت الشئى اى اضللته وفقدته اى طلبته وكلا المعنييسن متحقق ف المفقود فقد ضل عسن 
ه وهم فى طلبه وذكر ف الكتاب مايدل على مفهومه الشرعى وهو قوله اذا غاب الرجل فلم يعرف له موضع ولا يعلم احسى هوام 
ترعناية) "قوله": نصب القاضى: لانه نصب ناظراً لكل عاجز عن النظر لنفسه والمفقود بمذه الصفة لانه عاجز عن حفظ ماله فصسار 
لصبى وامجنون و قوله ويستوفى حقوقه يعنى الديون التى اقرا غرم من غرمائه ويستوف غلاته ويتقاضاها ويخاصم فى ديسن وجب بعقده 
' يخاصم فى الذى تولاه المفقود ولا فى نصيب له فى عقار أو عروض فى يد رجل لانه ليس بالك ولا نائب عنه واعلم ان المفقود ميست فى 
نفسه حتى فى حق غيسره و معنى قوله ميت فى حق نفسه لانه لايرث من غيره ججواز انه قد مات قبل موت مورئه فلا يرث بالشاك ‏ 
می فى حق غيسره حتى انه لا يورث منه ولا يقسم ماله بیسن ورثته لاناعرفنا المال بيقيسن فلا يسزول عنه بالشك وكذا لاتبیسن مده 
.أتهرالجوهرة ) "قوله": وينفق : وليس هذا الحكم مقصورا على الأولاد بل يعم جيع قرابة الولاد والاصل ان كل من يستحق النفقة 
ماله حال حضرته بغير قضاء القاضى ينفق عليه من ماله عند غيبة لان القضاء حينئذ يكون اعانة وكل من لا يستحقها فى حضرته الا 
قضاء لاينفق عليه من ماله فى غيسبته لان النفقة حينئذ تجب بالقضاء والقضناء على الغائب ممتنع فمن الأول الأولاد الصسغاروالاناث مسن 
كبار والذمن من الركور الكبار ومن الثابئ الاخ والاخت والخال والخالة و قوله من ماله مراده الدراهم والدنائير لان حقهم فى المطعوم= 


© _ 





اذا تم له مائة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا بهوته واعتدت امرأنه وقسم مالسه بسين 
رثته الموجودين في ذلك الوقت ومن مات منهم قبل ذلك لم يرث منه ولا يرث المفقود من 
حد مات في حال فقده. 

تاب الباق إذ أبن شلوك فرده وجل على مره من سوة اة ألم قصاعدا فت 
ليه جعله أربعون در ها وإ رده لأقل من ذلك فبحسابه ش 

نيفة وى ظاهر الرواية يقدر بوت الاقران وق المروى عن ابي يسوصف عاثة سنة وقدره بعضهم بتسعيسن سنة فاذا حكم بموقه وجب 
مى.امرأته عدة الوفاة من وقت الحكم بموته(الجوهرة) "'قولْه": ولايرث: لما بينا انه ميت فى حق غيسره فلا يرث فى كونه ميا فى | 
بق غيسره بل يوقف نصيبه ولا يصرف لا عليه من الحقوق وكذا اذا أوحى له بوصية كانت موقرقة لانه تحمل أن يكون ميا فلا 
سح ويعمل ان يكون حيا فيصح فلهذا وقفت و الله أعلم(الجوهرة) عب ولا يفرق : وقال مالك اذا مضت اربع ستيسن يفسرق ٠‏ 
قاضي بينهما وتعتد عدة الوفاة ثم تتزوج من شاءت لان عمو وضى الله عنه هكذا قضي ف الذى استهوته الجن فى المدينة وكفى بد اماما 
قدوة ولانه منع حقها بالفيسية فيفرق بينهما بعد مضى مدة اعتبارا بالايلاء والعنة وبعد هذا الاعبتار اخر المققدار منهما الربع من الايلاء 
الستيسن فن العنة عملا بالشبهيسن عملا بالشبهيسن كذا ف النهاية ولنا قوله عليه السلام فى امرأة المفقود انها امرأته حستى ياتيسها 
بيان وقول على رضي الله عنه هى اموأته ابتليت فلتصير حتى يستبين موت أوطلاق خرج بيانا للبيان المذكور فى المرفوع وعمر رضى 
له عنه رجع إلى قول على رضى الله عنه وكان الامام السمرقندى يفتى بانه ينفذ كذا فى الفتأوى الظهرية(الجوهرة) "قوله": اباق : 
لكتاب وجمعه ككفار من ايق كضرب وسمع ومنع قاموس والادثر الأول مصباح ومصدره ابق والاباق انطلق الورققيق تمردا 
هو ف اللغة المرب كما ق المغرب والتمرد الخروج عن الطاعة احترزبه عن الضال وهو المملوك الذى ضل عن الطريسق إلى 
عرزل سيذه بلا قصدإشامى) "قوله": فله : اى للراد على مالك العبد جعله آذا كان مستحقا بان لم يكن من يعمل متبرعا 
نلاف المتبرع اما أو جوب ذالك العمل عليه كالسلطان أو احد نوابه أولكونه يحفظ مال سيد العبد كوصى اليتيم وعائله 
رلكونه تمن جرت العادة برده عليه تبرعا اما الاستعانة به أولا نه تمن فى عياله أولزوجية أوبنوة أوش ركة(شامى) عسب. مسن 
سيسرة : الظاهر ان المعتير فى هذه المسافة ما بيسن مكان الأخذ ومكان سيدالعيد سواء ابق من مكان سيذه أو غيره كما 
شعر به قول الحداية ومن رد الآبق على مولاه من مسيرة ثلاثة ايام فصاعدا فقد اعتبر مكات الرد ومكان المولى وعليه فلو 
برج فى حاجة لمولاء مسافة يوهمين ثم ابق منها مسافة يوم فأخذه رجل ورده على مولاه فله اربعون درهما اعتبار المكان 
لمولى والظاهر ايضا ان المعتبر فى مكان المولى المكان الذى يحصل فيه الرد عليه حتى لو لحقه المولى وقد سار يوما فلقيه 
واحد بعد ما سار يومين فله جعل اليومين فقط(شامى) "قوله": فبحسابه : اى بان تقسم الا ريعون على الايام لكل 
سوم ثلاثة عشر ثلث وقبسل يرضح له برای الحاكم يقال رضخ له كمنع وضرب اعطاه خطاء غير كئيسر واعتبار رأى 
اکم عند عدم الاصطلاح على شتی وبه يفت ای بالرضخ برای الحكمردرختار : شامی) 





î 3‏ - هن أربعين درشا قضي له بة بقيمته إلا درهما وان - ن الذي ا 
يع عليه ولا < جعل وينبغي أن يشهد إذا أخذه أنه يأخذه ليرده على صاحبه فإن كان العبد 
بق رهنا فالجعل على المرتن. | 
اب إحياء الموات: الموات ما لا ينتفع به من الأرض لانقطاع الماء عنه أو لغلبة الماء 
يه أو ما أشبه ذلك مما نع الزراعة فما كان منها عاديا لا مالك له أو كان مملوكا في 
ملام لا يعرف له مالك بعينه وهو بعيد من القرية بحيث إذا وقف إنسان في أقضى العامر 
ماح لم يسمع الصوت فيه فهو موات 0 


وله" وله": قضى له وها قول محمد وهو قول اى يوسف الأول كما قال ابويوسف آخرا له اربعون وان كانت قيمته 
نما واحدا وم يذكر قول ابى حنيفة فى عامة كتب الفقه وذكر فى شرح الطحأوى مع محمد ووجه اى يسوسف ان التقديسر 
ثبت بالنص اى قول ابن مسعود وعمر وجب اتباعهما والمراد بالنص اجماع الصحابة بناء على عدم خالفة مسن صواهها 
وب حمل قول من نقص منها على مانقص من السفر فلا ينتقص عنها ومد ان المقصود من ايجاب المعل حمل الغير على 

د ليحيا مال المالك فينقض عنها ومحمد ان المقصود من ايجاب الجعل حمل الغير على الرد ليحيا مال المالك فيتقص منسه 
هم ليسلم له شتى تحقيقا للفائدة اى قائدة ايجابالجعل وتعييسن الدرهم لان مادرنه کسوررفتح القديس)'"قوله": فلا شئی 
یه : ای لاضمان على الراد لانه امانة فى يده وق بعض نسخ القدورى لاشتى له ای لاجعل لراد وکل منهما صحيح(فتح 
دی "قوله": وينبغى ان يشهد : لانه يجوز ان يكون أخذه لنفسه فاشترطت الشهادة لتزول التهمة قال فى الفهداية 
شهاد حتم فى قول الى حنيفة و محمد حتى لورده من لم يشهد وقت الأخذ لاجعل له عندهما لان ترك الاشهاد امارة انه أخذه 
سه واذا جاء بالآبق إلى مولاه فوهبه له قبل ان يقبضه فلا جعل له وان قبضه ثم وهبه فله الجعل(الجوهرة النيرة) "قوله": ' 
جعل على المرتهن : واباقه لايخرجه من الرهن والرد فى حياة الراهن وبعده سواء لان الرهن لايسبطل بالموت وهذا اذا 
نت قيمته مغل الدين أواقل منه فان كانت اكثر فبقدر الدين عليه والباقى على الراهن لان حقه تعلق بالقدر المضمون ثم 
كاتت قيمته والديسن سواء وادى الراهن الجعل حسب قضاء من ديسن المرتمن ولو كان الآبق امته ومعها ولدرضيع فالجعل 
حد ولا عبرة بالولد كذا فى الينا بيع و الله أعلمالجوهرة) "قوله": احياء الموات : الياة نوعان حاسته ونامية والمسراد 
| النامية والموات كسحاب وغراب مالا روح فيه أوارض لا مالك ها وهؤ الارض الخراب و خلاقه العامر ومسن محاسنه 
سبيب للخصب ف اقوات الانام و مشروعيته بقوله عليه السلام من احيا ارضاميتة فهى له(من درمختار وشامى) "قوله": 
ا أشبه : ذالك بان غلب عليه الرمال أوصارت سبخة أوبرية لان الانتفاع يدل على الحيوة ويكون الموات لسبطلان 
نتفاع به. "قوله'"': : فما كان منها عاديا : العادى هو ما تقدم خرابه لا مكان لعاد لان جيسع الموات لم يكسن لعاد 
'قوله'': اذا وقف انسان فى اقصى العامر يعنى انسانا جهورى الصوت وهذا الذى اختاره الشيخ قول ابى يوسف وذكر 
لحأوى ان ماليست ملكا لاحد ولا هى من مرافق البلد وكانت خارجة البلد سواء قربت أو بعدت فهو موات وهو قول 
مد فابويوسف اشترط البعد لان الظاهر ما ان يكون قربا من القربة لاينقطع ارتفاق اهلها عنه و محمد اعتبر انقطاع ارتفساق 
ل القرية عنها حقيقة(الجوهرة التيرة) 





لاد 






محمد يملكه وملك الذمي بالإحياء كما يملك المسلم ومن حجر أرضا وم يعمرها نلاث 
منين أخذها الإمام ودفعها إلى غيره ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر ويترك مرعى لأهل 
لقرية ومطرحا لحصائدهم ومن حفر بترا في برية فله حرعها فإن كانت البثر للعطن فخريمها 


ربعون ذراعا وإن كانت للناضح فستون ذراعا وإن كانت عينا فحرعها خمسمائة ذراع 
'قوله'"': من احياء : لقوله عليه السلام من احيا ارضا ميتة فهى له ولا بى -حنيفة قوله عليه السلام ليس للمرء الا ما طابت به 
سس امامه ولانه حق لمسلميسن فليس لاحد ان يختص به بدون اذن الامام كمال بيت الال ثم عند الى حديفة اذ ل يملكها بالأحياء 
ملكه اياها الامام بعد الاحياء تصيسر ملكا له والأولى للامام ان يجعلها له اذا احياها ولا يستردها منه وهذا اذا ترك الاستيذان 
بهلا اما اذا تر که قأونا بالامام كان له ان يستردها زجرا له فاذ! تركها له الامام تركها بعشر أو خراج وف الحداية يجب فيه العشر 
ن إبتداء توظيف الخراج على المسلم لايجوز والا اذا سقاها بماء الخراج حنيعذ يكون ابقاء الخراج على اعتبار الماء(الجوهرة) 
قوله": ومن حجر ارضا : ای مدع غيسره منهاء وحجر بالتشديد زالتخفيف. ثم الاحتجار يحصل بوضع الحجير على | 
فوانب الاربعة وكذا بوضع الشوك.والحشيش مع وضع التراب عليه من غير إتهام المسناة أو حفر مسن البشسر ذراعا أو 
راعين(من شامى) "قوله'': دفعها إلى غيسره : لانه تحجير وليس باحياء حتى لواحياها غيسره قبل ثلاث سنيسن ملكها 
که یکره كالسوم على سوم غيره والتقديسر بالثلاث مروى عن عمر رضى الله عنه فانه قال ليس محتجر بعد ثلاث سنيسسن 
ق(شامى) ''قوله"': ولا يجول : لتحقق حاجتهم اليها حقيقة أو دلالة على ما بيناه فلا يكون مواتا لتعلق حقهم يمسا بمرلة 
لريق والنهر وعلى هذا قالوا لايجوز للامام ان يقطع مالا غنى بالمسلمين عنه كالملح والآبار التى يستقى الساس منسهارهداية) 
قوله": فله حريمها : معناه اذا حفر فى ارض موات باذن الأمام عند الى حنيفة و باذنه وبغير اذه عندها لان حفر الببر 
تياء ولان الحرم كفناء الداز وصاحب الدار احق بفناء داره فكذا حرم البعر(الجوهرة النيرة) "قوله": فان كانت : للعطن 
فى التى يزخ الماء منها باليد فجريمها اربعون ذراعا والعطن مناخ الابل ومبركها حول الماء وان كانت للناضح هو البعيسر فحر 
با ستون ذراعا وهذا عندها وعند الامام اربعون ذراعا مطلقا هما ”قوله عليه السلام حريم العيسن خسمائة ذراع وحسريم 
بالعطن اربعون ذراعا وحريم بثر الناضح ستون ذراعا ولانه قد يحتاج فيه إلى ان يسيسر دابته للاستقاء وقد يطول الرشاء بسر 
نطن للاسعقاء منه بيده فقت اخاجة فلا بد من التفأوت وعنده "قوله عليه السلام من حفر بترا فله ما حونها اربعون ذراعا عطنا 
شيته فهذه الرواية من غيسر فصل بيسن بتر العطن وبتر الناضخ(كفاية و هدايق "قوله": خمسمائة ذراع : لما روينا ولان . 
ناجة فيه إلى زيادة مسافة لان العين تستخرج للزراعة فلا بد من موضع يجرى فيه الماء ومن حوض يجمع فيه الماء ومن موضع 
رى فيه إلى المزرعة فلهذا يقدر بالزيادة والتقديسر بخمسمائة بالتوقيف والاصح انه مسمائة ذراع من كسل جانب(هدايسة) 
توله": ذراع : والذراع هوالمسكر ف المغرب الأبراع المكسرة ست قبضات وهى ذراع العامة وانما وصفت بالمكسرة لامها 
عست من ذراع الملك بقبضة وهو بعض الاكاسر لاالكسرى الاخيسرة وكان ذراعه سبع قبضات(كفاية) 
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من أراد أن يحفر في حرعها منع منه وما ترك الفرات أو الدجلة وعدل عنه لماء فسإن كسان 
جوز عوده إليه لم يجر إحياؤه وإن كان لا يجوز أن يعود إليه فهو كالموات إذا لم يكن حرا 
عامر يملكه من أحياه باذن الإمام ومن كان له فر في أرض غيره فليس له حريمه عند أي حنيفة 
لا أن يقيم بينة على ذلك وقال أبويوسف ومحمد له مسناة مشي عليها ويلقي عليها طينه. 
كاب المأذ * »* اذا او أعلهة ف الحا ة 1 00 ذم و £ إأن 8 
ٍِ ذون: إذا أذن المولى لعبده في التجارة إذنا عاما جاز تصرفه في سائر التجارات 
وله يشتري ويبيع ويرهن ويسترهن وإن أذن له في نوع منها دون غيره فهو مأذون في جمعيها 
وإن أذن له في شيء بعينه فليس بمأذون وإقرار ر المأذون بالديون والغصوب جائر 
ل ا 
"قوله": من اراد : کی لايؤدى إلى تفويت حقه والا خلال به فان حضر فللأول ان يكبسها(كبس البئر اى سد البئر بالقاء 
التراب) تبرعا فان اراد ان يأخذ الثائ بكبسها قبل له ذالك لان حفره جناية منه كما فى الكناسة يلقيها فى دار غسيره فانه 
يوّخذ يرفعها وقيل يتضمنه النقصان ثم يكبسها لنفسه وهو الصحيح وان حفر الفا بتر وراء حريم الأولى فذهب ماء البشر 
الأولى فلا شئى عليه لانه:غير متعد فى الحضر فللثابى الحرم من الجوانب الثلثه دون الأول لسبق ملك الخحافر الأول فيه والشجرة 
تغرس فى ارض موات لها حريم ايضا حتی لم يكن لغيره ان يغرس شجراف حريه لانه يحتاج إلى حريم له يجد فپه ره ويضعه فيسه 
وهو مقدر بخمسة اذرع من كل جانب(الجوهرة) "قوله": فليس له حريم : ذكر فى شرح الطحأوى لو ان فر الرجل وارضا 
على شاطتى النهر لآخر فتنازعا فى المسناة فان كان بين الارض وبين النهر حائل كالحائط ونحوه فالمسناة لصساحب الارض 
بالاجماع وان لم يكن بينهما حائل قال ابوحنيفة رمه الله هى لصاحب الارض ولصاحب النهر فيها حق حت ان صاحب الارض اذا 
اراد رفعها اى هدمها كان لصاحب النهر منعه من ذالك وقال, ابويوسف و محمد رها الله المسناة لصاحب النهر وذكر فى كشف 
الغوامض ان الاختلاف فی فهر كبير لايحتاج إلى كريه فى كل حين اما | لاھارا لصغار التى يحتاج إلى كريها فى كل وقت فلها 
حريم بالاتفاق (عناية) '"قوله": الماذون : الاذن لغة الاعلام وفى المبسوط الاذن هو الاطلاق لغة لانه ضد الحجر وهو المع. 
فكان اطلاقا عن الشئى إلى شئى و شرعا فك الحجر اى ف التجارة لان الحجر لاينفك عن العبد الماذون فى غير باب التجسارة 
كالتروج والافراض والهبة ونحوها(درمختار , #امى) "قوله": اذناعاما : بان قال له اذنت لك ق التجارة ولم يقيده بشراء شئى 
بعينه ولابنوع من التجارة و"قوله'"' : جاز تصرفه اى صح كل تجارة منه لان اللفظ يتنأول جميع أنواع التجارات واما لوقيد 
ببوع من التجارة أوبوقت أو بمعاملة شخص أوعكان فعندنا يعم خلافا للشافعى واما لوامر بشراء شئى بعينه كالطعام والكسوة 
لايكون ماذونا له لانه استخدام(درمختار › شامى » زيعلى) "قوله" : وله ان يشتر يسدر ى : ويبيع ولو بغبن فاحش سواء كان اذا 
فاه عن البيع بالغبن الفاحش أولا خلافهما وعلى هذا الخلاف بيع الصبى والمعتوه الماذون هما ء ويوكل بالبيع والشراء ويسبلم 
ويقبل السلم وله المضاربة أخذه دفعا ويرهن ويسترهن ويعير الثوب والدابة لانه من عادة التجار يضلح علة للجميع حت 
للغبن الفاحش فانه من صنعيهم استجلابا للقلوب ويبيع بغبن فاحش فى صفقة: ويربح فى اخرى(درختار » شامى) "قوله"': 
واقرار : لان الاقرار من توابع التجارة اذ لو لم يصح لاجتنب الناس مبايعته ومعاملته ولا فرق بيسن ما اذا كان عليه دين أولم 
يكن اذا كان عليه اذا كان الاقرار فى صحته وان كان فى مرضه يقدم دين الصحة كما فى الحر بخلاف الاقرار بما يجب من المال 


لابسبب التجارة لانه کاخحجور ف حقه(هداية) 
۔ ۹ 





وله أ باوج ول أن وج فيك ولي و يس 


ولا بغير عوض إلا أن يهدي اليسير من الطعام أو يضيف من يطعمه وديونه متعلقة برقبتسه 
يباع للغرماء إلا أن يفديه المولى ويقسم تنه بينهم بالخصص فإن فضل من ديونسه شسيء 
طولب به بعد الخرية وإن حجر عليه لم يصر محجورا عليه حتى يظهر الحجر بين أهل سوقه 
فإن مات المولى أو جن أو لحق بدار الحرب مرتدا صار المأذون محجورا عليه 
"قوله": وليس له : لان الترويج ليس من التجارة والاذن انما يتصرف إلى العجارة واذا لم يصح ول يجزه المول فسد ء فاذا 
دحل جا فالمهر عليه بعد الحرية لانه زمه بسيب غيسر ثابت فى حق المولى واما تزويجه لمماليكه فان زوج عبده لم يجز اجماعا لان 
فيه ضررا بدلالة انه يستحق رقبتة بالمهر والنفقة وان زوج اعته فكذالك لايجوز ايضا عنهما وقال ابويسوسف يجوز لانه يحصل 
الال بمنافعها فاشبه اجارقا ولهما ان الترويج ليس من الإجارة (الجورهرة النيسرة) "قوله": ولايكاتب : لانه ليس بعجارة اذ 
هي مبادثة امال بالمال والبدل فيه مقابل بفك الحجر فلم يكن تجارة الا ان يجيزه المولى ولا دين عليه لان الول قد مذكسه 
الكتابة ويصير العيد ناتيا عنه ويرجع الحقوق إلى المولى لان ال وكيل ف الكتابة سفير(هداية) "قوله": ولايهب 
بعوض : ولا بغر عوض وكذا لايتصدق لان كل ذالك تبرع بصريحه إبتداء وانتهاء أوإبتداء فلا يدخل تحست الاذن 
بالتجارة(هداية) "قوله": الا أن يسهدى: لانه من عادة التجار بخلاف الحجور عليه لانه لا اذن له وعسن الى يسسوسف ان 
الحجور عليه اذا اعطاه الول قوت يومه فدعا بعض رققائه على ذالك الطعام لابأس به بخلاف ما اذا اعطاء قوت شهر لام 
لواكلوه قبل الشهر يتضرر به المولى قالوا ولابأس ١د‏ تصادق المرأة من بيت زوجها بالشئي اليسيسر كالرغيف وغوه لان ذالك 
غيسر منوع منه ف العادة ولايجوز بالدراهم والثياب والاناك(الجوهرة) ''قوله": وديوته : والمراد ديسن التجارة أو فى 
معناها كالبيع والشراء والإجارة والاستيجار وضمان المغصوب والوديع اذا جحدها وما يجب من العقر بوطى المستراة بعد 
الاستحقاق أو عقر دابة أو خرق ثوبا اما الدين الثابت بغير ذالك كالهر والجناية فهو متعلق بذمته يستوق منه بعد الحرية 20 
ولا يتعلق برقبة(الجوهرة) "قوله": سباع للغرماء : يعنى يببع الحاكم وليس تلمولى ان يسبيعه لان امالك للمولى وللغرماء . 
فيه حق وف بيعه اسقاط حقهم لاهم قد يختارون ترك البيع يستوفوا من كسبه فلم يكن له بعه بغير اذم فاذا باع بغيسسسر 
اذم وقف على اجازقم كما فى الرهن وان اجاز بعضهم والى بعضهم لم جز الا أن يتفقوا على ذالك "قوله": الا ان يفديه 
المولى يعنى يفديه يجميع الديسن لانه اذا فداه لم يسبق فى رقبته للغرماء شتى يسباع لاجله(الوهرة النيرة) "قوله'": بينهم : 
لتعلق حقهم بالرقبة فصاز كتعلقها و'قوله'': بالحصص اى ان لم يكن بالثمن وفاء يضر كل غريم فى الثمن بقدر حصسته 
كالتركة اذا ضاقت عن ايفاء حقوق الغرماء. "قؤله": حتى يظهر الحجر : لاهم صاروا معتقديسن جواز التصرف معه 
والمداينة له فلا يرتفع ذالك الا بالعلم ويشترط علم اكثر اهل سوقه لاهم حتى لو حجر عليه فى السوق وليس فيه الارجسل 
أورجلان لاينحجر لان المقصود خروجه من الاذن بالشهرة و بالواحد والاثنيسن لايشتهر(الجوهرة) "قوله": فان مات : 
المولى صار الماذون محجورا عليه ؤكذا الصبى يحجر بموت الاب والوصى واما الماذون من قبل القاضى فلا ينعزل بموته لاند 
حكمرشامى) "قوله": أوجن أو لحق : بدارالحرب وكذا بجنون الماذون ولوقه » والراد من انون كونه مضية سستة 
قصاعدا أويفوض للقاضئ وبه يفق فان مست الحاجة إلى التوقيت يفت بسنة والمراد من اللحوق اذا كان بالقضاء لان اللحوق 
بدار الحرب مرتدا لايكون موتا حكما بدون القضاء(شامى) 

لالد 





ران أبق 0 ار محجورا عليه وإذا س جر عليه فإقرازه جائز في في يده س 
عند أبي حنيفة وقالا لايصح إقراره وإن لزمته ديون تحيط بماله ورقيته ل جلك الول ما في 
يده فإن أعتق عبيده لم يعتقو! عند أبي حنيفة وقال أبويوسف ومحمد يملك ما في يده وإذا 
باع عبد مأذون من المولى شيئا بمثل قيمته جاز فإن باعه بنقصان لم يجز فإن باعه المولى شيا 
غل القيمة أو آل جا الع ان سمه ال ل ف ان بطل ان وا سک ا 


"قوله" al‏ ا TO E o GEE ZÛ E‏ 
احد من السوق ياباقه(زيلعى › درمختار »› شامى) "قوله'" : فاقراره جائز : معناه ان يقرا فى يده انه وديعة عندى لفلان أو 
غصبته مته أو يقر بديسن عليه فيقول على الف درهم فعند الى حنيفة يصح اقراره بالديم يسن والوديعة فيقضى عا فى يده وقال 
ابويوسف و محمد لايصح اقراره وف شرح اذا كان عليه دين يحيط با فى يده ل يجز اقراره اجماعا لان حق الغرماء قد تعلق 
بالمال الذي فى يده عند الحجر(الجوهرة) "قوله": يحيط بماله : كما اذا اذن لعبد فاشترى عبد اليسأوى الفا والماذون ايضا 
يسأوى الفا وعليه الفا درهمزعناية) "قوله": لم تعدّق عبيده : اى فى حق الغرماء فلهم ان يسبيعوه ويستوفوا دينوهم 
واما بی حق | لى قهو حربا لجاع حتى ان الغرماء لوابرؤًا العيد من الديسن أو باعوا من المولى أو قضى المولى دنه فانه حر 
تاترخانيه عن الينابيع(شامى) "“قوله": وقالا يملك : لانه وجد سبب الملك فى كسيه وهو ملك رقبة وهذا بلك اعتاقه ووطى 
الاذونة ان ملك المولي انما يثبت خلافة عن العبد عند فراغه عن حاجته والخيط به الدين مشغولا جا فلا يخلفه فيه(هداية » شامى) 
"قوله"': جاز: هذا اذا كان على العبد.ديسن لانه كالاجنبى عن كسبه اذا كان عليه دين وان لم يكن عليه دين فلا بيع 
بينهما لان العبد وما فى يده للمولى(الجوهرة) "قوله": وان باع بنقصان لم يجز : لانه منهم فى حقه وهذا عند ابى 
حنيفة وعندثما اذا باعه بنقصان يجوز ويخير المولى ان شاء ازال المحاباةباهم مدد كردن وطرفداری كردن) وان شاء فسسخ 
وهذا بخلاف ما اذا حابا الاجنبى اذا كان.عليه دين عند اب حنيفة لانه لا قمة وبخلاف ما باع المريض من الوارث قيمة حيث 
لايجوز عنده لان حق بقية الورئة تعلق بعينه اما حق الغرماء تعلق بالمالية لاغير(الجوهرة) "قوله": جاز البيع : لان المول 
اجنبى عن كسبه اذا كان عليه دين على ما بيناه ولاتمة فى هذا البيع ولانه مفيد فانه يدخل فى كسب العبد مالم يكن فيه 
ويتمكن المولى من أخذ الثمن بعد ان م يكن له هذا التمكن وصحة التصرف تببع الفائدة فان سلم اليه قيل قبض الثمن بطل 
الثمن لان حق المولى فى العيسن من حيث الحبس فلو بقى بعد سقوط يسبقى ف الديسن ولا يستوجبه المولى على عبده بخلاف 
ما اذا كان الثمن عرضا لانه يتعين وجاز ان يسبقى حقه متعلقا بالعين(هداية) "قوله"': بطل الثمن : لانه اذا سلم المبيع 
قبل قبض الثمن حصل الثمن دينا للمولى على عبد والمولى لايتبت له على عبده دين واذا بطل الئمن صار كانه باع عله 
بغير تن فلا يجوز الببع ومراده بيطلان الثمن بطلان تسليمه والمطالية به وللمولى استرجاع المببع وان باع باكثر من قيمتسه 
يوؤمر يازالة الحاباة أونقضص البيع(الجوهرة) "قوله" : وان امسكه : لان البائع له حق الحبس فى المبيع ولهذا كان اخص به 
من سائر الغرماء وجاز ان يكون للمولى حق فى الدين اذا كان يتعلق بالدين(هداية) "قوله": وعليه ديون : زمه 

بسبب التجارة أوالغصب أوجحود الوديعة أواتلاف المال(عناية) 
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وإن أعتق المولى البعد المأذون وعليه ديون فعتقه جائز وا مولى ضامن لقيمته للغرماء وما بقي 
من الديون يطالب به المعتق وإذا ولدت المأذونة من مولاها فذلك حجر عليها وإن أذن ولي 
الصبي للصبي في التجارة ' فهو في الشراء والبيع كالعبد المأذون إذا كان يعقل البيع والشراء. 
کتاب المزارعة: قال أبو حنيفة رحمه الله المزارعة بالغلث والربع باطلة وقال 
أبويوسف ومحمد جائزة وهي عندها على أربعة أوجه إذا كانت الأرض والبسذز لواحسد 


دا حمل وار وار جازت المزارعة 


"قو له" ع حاقة الل aa‏ سس سسس 





دينهم فى ذمته وهذا ب بخلاف ما اذا اعتق المذير وام الولد الاذون هما وقد لزمتهها دیون فانه لايضمن الول شيا لان حسق 
الغرماء لم يتعلق برقتبتهما استيفاء بالببع فلم يكن المولى متلفا حقهم فلم يضمن شسيأرالجوهرق "قوله": فذالك حجر : 

فالظاهر ان الانسان يحصن ام ولده ولايسرض بخروجها واختلاطها بالناس فى المعاملة والتجارة فيكون حجرا دلالة ولا معتبر 4ا 
عند التصريح بمخلافه فى الإبتداء(عناية) "قوله" : وان أذن : واعلم إن. تصرف الصبى والمعتوه الذى يعقل البيع والشراء ان 
كان نافعا مخضا كالسلام والاقابرقبول الهبة) صح بلا اذن وان كان ضارا كالطلاق والعتاق والصدقة والقرض لا وان اذن 
وليسهما وما تردد من العقود بيسن نفع وضرر كالبيع والشراء توقف على الاذن حتى لو بلغ فاجازه نفذ فان اذن لما الولى . 
فهما فى شراء وبيع كعبد ماذون فى آل احكامه فيصيسر ماذونا بالسكوت ويصح اقراره بما فى يده من كسبه ولا بملك ترويج 
عبده ولا كتابة كما فى العبد ولا يتقيد ببوع من التجارة ويجوز بيعه بالغبن الفاحش عنده خلافا هما إلى غيسر ذلك من الحكام 
التى فى العبد(زيلعى › درمختار » شامى) "قوله": المزارعة: : لغة مفاعلة من الزرع هى تقتضى فعلا من الجانبيسن كالمناظرة 
والمقابلة وفعل الزرع يسوجد من احد الجانبيسن ونما هى ها بطريسق التغليب كالمضاربة مفاعلة من الضرب وف الشريعة هى 
عقد على الزرع ببعض الخارج وهى فاسدة عند ابى حنيفة وقالا هى جائزة لما روى ان النبى عليه السلام عامل اهل خيبر على 
نصف ما يخرج من تر أوزرع ولانه عقد شركة بيسن الال والعمل فيجوز اعتبارا بالمضاربة والجامع دفع الحاجة فان ذا الال قد 
١‏ يهتدى إلى العمل والقوى عليه لايجد المال فمست الحاجة إلى.انعقاد هذا بينهما وعليه الفتوى مجبق ربزازيه واقره المصنف اى 
ساحب تنويسر الابصار قال وبه يفق(هداية » كفاية » درمختا ""قوله" : بالثلث والربع باطلة : وانغا قيد بالثلث والربع 
عه انه لاتجوز المزارعة بالنصف ايضا وكذا بالخمس والسدس وغيسر ذالك عن المقادير عنده تبركا بلفظ الحديث وهو ما 
وی عن زيد بن ثابت رضی الله عنه ان البى اوم نّم مى عن المخابرة فقيل وما المخابرة قال المزرعة بالثلث والربع واا خحص 
خديث بذالك لكان العادة فى ذالك الوقت بذلك التقديسر وايضا قيد لتبيين محل النراع لانه لو لم يعين اصلا أو عين دراهم 
سامة كانت فاسدة بالاججما ع(كفاية ٠‏ عناية) "قوله" : جازت المزارعة : لانه استيتجار للعامل ببعض الخارج وهو اصل 
لزارعة ولا يقال هلا بطلت لدخول البقر معه فى العمل فنقول البقر غير مستاجرة واثما هى ابعة لعمل العامل لانما آلة العمل 
كما اذا استاجر خياطا ليخيط له بأبرة الخياط فان ذالك جائر ولان من استاجر خياطا كانت الأبرة تابعة لعمله ولسيس فى 
قابلتها اجرة كذالك هذا(الجوهرة) ٠‏ 
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إن كانت الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لآخر جازت وإن كانت ال رضي 

البذر لواحد والعمل لآخر جازت وإن كانت الأر رض ۽ و البق ر لواسحد والبذر والعمل لخر 

هي باطلة ولا تصح المرارعة إلا على مدة معلومة. ومن شرائطها أن يكوت الخار ج مشاعا 
نهما فان شر طا لأحدهها ففرانا مسماة فهي باطلة وكذلك إن شر ام على ال الاذيانسات 
السواقي وإذا صحت الزارعة فالخارج بينهما على الشرط فإن لم تخرج الأرض شينا فلا 

يع للعامل وإذا فسدت المرارعة فالخارج لصاحب اليذر فإن كان ار مسن قبل ر 

أرض فللعامل اجر مله لا يزاد على مقدار ما شم شرط له ن الخارج وقال محمد ره اف 
تالى له أجر مفله بالغا مابلغ وإن كان ن البذر من قبل العامل فلصاحب الأ رض اج ر فثلها 














قوله'": جازت ايضا : وهذا الوجه الثالئ ووجهه أن العامل مستاجر لار ض ببعض معلوع من الخارج فيجوز كما اذا استاج 
راهم معلومة(الجو هرق "قوله": جازت ايضا : وهذا الوجه الثالث ورجهه انه اذا استاجره للعمل بآلة المستاجر قصار كما 
| استاجر خیاطا ليخيط ثوبه ايرترا جوهرة) "قوله”: فهى باطلة : وهذا الوجه الرابع وهو باطل فى 15+ الرواية لان البقر 
هنا مستاجرة ببعض الخارج لانها لاتصير تابعة للعمل لاها لم تشترط على العامل واستيجار البقر بعض. الخارج "تجوز (الجسوهرة) 
قوله": الا على مدة معلومة: لان جهالتها تؤدى إلى الاختلاف فرعا يدعي احدهما مدة تريد على مدة الآخر قال فى الينابيع: 
١ا‏ عند علمائنا بالكوفة فان مدة الزرع عندهم متفأوته فابعداؤها مجهول اما فى بلادنا فوقت الرراعة معلوم فيجوز تال ابوالليث 
۾ فأخذ(اجوهرة) "قوله'"': فهى باطلة : لان به تنقطع الشركة لان الارض عساها لاتخرج الا هذا القدر قصار كاشستراط 
اهم معدودة لاحدها فى المضاربة وكذا اذا شرطا ان يسرفع صاحب البذر بذرة ويكون الباقى بينهما نصفيسن لثنه يؤدى إلى 
لع الشركة فى بعض معيسن أو فى جميعه بان نم يخرج الاقدر البدررهداية) "قوله": وكذالك : اى باطلة معنا لاحدثها لانه اذا 
رط لاحدها زرع موضع معين افضى ذالك إلى قطع الشركة لاته لعله لاخر ج الا من ذالك الموضع وعلى هذا اذا شسرط 
حدما مارج من ناجية معينة ولآخر ما خر ج من ناحية اخوى(هداية) '"قنه'": ما على الماذيانات والسواقى : الاذيانات 
ع الماذيان وهو اصغر من النهر واعظم من الجدول فارسى معرب وقيسل ما يجتمع فيه ماء السيل ثم يسقى عنه الارض والسواقي 
ع ساقية وهى فوق الجدول ودون النهرركفاية) ''قرله": فالخارج بينهصا: على الشرط لصحة الالترام ؛ "يل ": واذ! 
بحت واعلم ان المرارعة اما ان تكون صحيحة أوفاسدة فان كانت صحيحة فاما ان رجت الارض شيا أولم تخرج فان اخرجت 
لخارج على ما شرطا لصحة الالتزام فان. العقد اذا كان صحيحا يجب فيه المسمي, وان م تخرج فلا شتى للعامل لان هوه 
ركة يعنى فى الانتهاء ولا شركة فى غير الخار ج(عناية) '"قوله": فالخارج : لانه غاء ملكه واستحقاق الاجوبالتسمية وقسكد 
مدت فبقى النماء كله لصاحب البذرزهدايق ""قوله": لايزاك : لانه رضي بسقوط اأريادة وهذا عند الى حنيفة واي يسوسف 
هما الله وقال محمد له اجر مثله بالغا ما بلغ لانه استوف منافعه بعقد فاسد لعجب عليه قيمتها اذ لا مثل اهداب "قوله". 
صاحب الأرض : لانه استوف منفافعها بعقد فاسد فهل يزاد على ما شرط له من ن الخار ج على الخلاف الذى ذكرناه ولو جع 
سن الارض والبقر حتى“فسدت المزارعة فعلى العاما, اجر مثل الارض اجر مثل الارض والبفر هو التصنحيحالجوهرة) 
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وإذا عقدت الزارعة فامتمع صاحب البذر من العمل ل يحبر عليه به وإ - الذي ليس طن. 

قبله البذر أجبره الحاكم على العمل وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت المزارعة وإذا انقضت 
مدة المزارعة والزوع م يدرك كان على المزارع أجر مشل نصسيبه من الأرض إلى أن 

يستحصد والنفقة على الزرع عليهما على مقدار حقوقهما وأجره الحصاد والرفاع 

والدياس والتذرية عليهما با خصص فإن شرطاه في المزارعة على العامل فسدت. 

كتاب المساقاة: ق١‏ قال أبو حنيفة المساقاة بجزء من الثمرة باطلة 


''قونله", واذا عقدت : فى هذا بیان صفة عقد المزارعة بكونه لازما أو غيسره وهو لازم فی حال دوت حال اما بعد القاء 
البذر ف الارض فانه 1 لازم من اخانبيسن ليس لاحدثما فسخه الا بعذر واما قبله فلازم من جهة فلو أمتنع صاحب البذر لم جير 
عليه لانه لأمكنه المضى على العقد الا يضرر يلزمه وهو استهلاك البذر فى. الحال فصار كمن استاجر رجلا ليهدم داره(عتاية) 
"قوله: اجبره الحاكم : لانه لاضرر عليه فى الوفاء بالعقد الا اذا كان عذرا يفسخ به الإجارة فيفسخ به المزارعة(الجوهرة 
النبرقم "قول ": و اذاصات : قباما على الإجارة لكوفا عقدا فيه الأجارة وقد مرالوجه فى الاجارات وهو قوله لانه لوبقى 
العقد صارت النفعة المملوكة والأجرة لغيسر العاقد مستحقا بالعقد لانه ينتقل بالموت إلى الوارث وذالك لايجوز وى 
لامتحا ی العقد إلى ان يستحصد الزرع نظراللمزارع فاته فى الزرع غير متعد فلو لم يسبق العقد وانتقل الارض إلى 
رها لقلعو! الررع وتضرر به الم ارح ولايجوز الحاق الضور على غيسر المتعدىزعنايسةع "قوله": واذا نقضت(إل ) . 
مقدار حقرقهما. لان فى تبقية الععد ابقاء الحقيسن وف فسخه الاق ضرر باحدها فكان تبقية إلى الخصاد أولى ويكون العمل 
عليهما يما لان العقا. قد انتهى بانتهاء المدة وهذا عمل فى امال المشترك(الجوهرة النيرة) ''قوله": الحصاد : يفتح الحساء 
وكسرها قطع الزرع والرفاع بالفتح والكسر وهو جع الزرع إلى موضع الدياس اى الدراس وهذا الموضع يسمى الجرن 
والبيدر والدياس الدياسة فى الطعام ان ينوط بقوام الدواب والتذرية ذرت الريح التراب. "قوله": فسد ت : يعنى ان شرط 
الخصاد والدياس لانمما لم يلزما المزارع وانما عليه ان يقوم على الزرع إلى ان يدرك وعن ابي يسوسف انه يجوز شرط ذالك على 
العامل للتعام رجو اختار مشائخ بلخ قال السرخسى وهو الاصح فى ديارنا هكذا فى الجوهرة وى درالمختار والشامى وصح 
اشتراط العمل كحصادو دياس ونسف (تخليص الحب من تبنه يسمى بالتذرية) على العامل للتعامل وهو الاصح وعليه القصوى 
وهذا مقابل لظاهر الرواية الذى قدمه. "قوله": المساقاة : هى مفاعلة من السقى هى المعاملة بلغة اهل المدينة ومفهومها 
اللغوى هر مفهومها الشرعى فهى معاقدة دفع الاشجار والكروم إلى من يقوم باصلاحها على ان يكون له سهم معلوم من رها 
والكلام فيها كالكلام فى المزاوعة يعنى شرائطها هى الشرائط التى ذكرت للمزارعة وهى غير جائزة عند الى حنيفة كالمزارعة 
وبه أخذ زقر وجائزة عند ای يسوسف و محمد وهو قول ابن اہی ليلى وقال الشافعى رهه الله المعاملة جائزة والمزارعة لاتجوز الا 
تبعافارعناية : كفايق) "قولة ": باطلة : لانه استيجار بجزء من المعمول فيه كقفيز الطحان. وقالا جائزة لان الحاجة داعية 
نى ذالك فسومح فى جوازها للضرورة فاذا لم يذكر المدة جاز ويقع على أول رة تخرج فى أول سنة(الجوهرة) 
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قال أبويوسف ومحمد جائزة إذا ذكرا مدة معلومة وميا جزاء من الثمرة مشاعا وتجسوز 
مساقاة في النخل والشجر والكرم والرطاب وأصول الباذنجان قان دفع غخلا فيسه سره 
ساقاة والثمرة تزيد بالعمل جاز وإن كانت قد انتهت ل جز وإذا فسدت المساقاة فللعامل 


جر متله وتبطل المساقاة بالموت وتفسخ بالإعذار كما تفسخ بخ الإجارة. 
"قوله'': والرطاب: والراد منها جميع البقول كذا قاله ابن الكمال وى الموهرة الرطاب جمع , رطبة كالقصسعة والقصاع 
البقول غيسر الطاب فاابقول مثل الكراث والسلق و نحو ذالك والرطاب القثاء والبطيخ والرمسان والعسب والسسفرجل 
الباذجان(در تار › شامى) "قولله'": فيه ثمرة : اى غير مدركة وليس المراذ بالتقييد الاحتراز عن شصو لاعرة له بل عما 
يه رة مدركة لانه أن كان مدركة قد انتهت لاتصح ‏ وقالا الكر خي فى مختصره دفع اليه خلا فيه طلع معاملة بالنصف جاز 
كذ لودفعه وقد صار يسرا اضر أو “قرلا انه لم يناه عظمه فان دفعه وقد انتهى عظمه ولايزيد 3 قليلا ولا كتيسرا لا انه م 
رطب فسد فان اقام عليه وحفظ حت صار قر هو لصاحب ال امامل اجر مطل وکنا اتنب وع ا ل 
لاشجار وكذالك الزرع ما لم يسبلغ الاستحصاد واذا استحصد لم يبز دفعه م يقوم عليه ببعضه‌(در شار > شامى) "ول4 

زيد بالعمل : اقول اراد بالممل مايشمل الخفظ ذا ف الوواجية وغيسرها دقع اما معاملة لاماج لا سوى احق ان جال لو 
يبحفظ يذهب غره قبل الادراك جاز ان يكون الحفظ زيادة فى الثمار وان حال لايحتاج للحفظ لايجوز ولا نصيب للعامل مسن 
الك (شامى) "قوله": فللعامل اجر مثله : لانه فى معنى الإجارة الفاسدة وصار كالمزارعة إذا فسدات غم عند إلى حيفة له 
جر مثله لايزاد على ما شرطه له وعند محمد له اجر مثله بالغا مأبلغالجوهرةم ""قوله'": “قوله": بالموت : لاما فى معنى الاجار 

إن مات رب الارض والخارج بسر فللعامل ان يقوم عليه كما كان يقوم قبل ذالك إلى ان يدرك الشمر وان كره ذالك وركة 
ب الارض استحسانا فييقى العقد دفعا للضرر عنه ولا ضرر فيه على الآخر بيسن ان يقسموا البسر على الشرط و بيسن 
ن يعطوه قيمة نصيبه من البسر وبيسن ان ينفقوا على البسر حت يسبلغ فيسرجعوا بذالك فى حصة العامل من الثمر لانه ليس 
م الحاق الضرر يم ولو مات العامل فلورئة أن يقوموا عليه وان كره رب الارض لان فيه النظر مسن الخانيسسن (هدايسة) 
'قوله": تفسيخ : ومن الاعذار فيها ان يكونالعامل سارقا يخاف منه سرقة السعف والثمر لان فيه ضور علسى صساحب 
لنخل ومن ذالك ايضا مرض العامل اذا كان يضعفه عن العمل فان اراد العامل ترك العمل هل يكون عذرا فيه روايتان احداشا 
,و الثانية نعم الله سبحنه وتعالى اعلم(الجوهرة) ا 
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النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بمما عن الماضي أو يعبر بأحدثما عن الماضي وبالآخر 
عن المستقبل مغل أن يقول زوجني فيقول زوجتك ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين 
حرين بالغين عاقلين مسلمين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا أوغيرا عدول أو محدودين في قذف 
فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا يجوز 
"قوله": النكاح: فى اللغة الضم ثم يستمل فى الوطتى لوجود الضم والعقد لانه سببه وهو لا يسوجد الا بركنه من اهله مضافا إلى 
محله كسائر العقود الشرعية فال ركن هو الايجاب والقبول › واهله من هو اهل سائر العقود » و محله ماهو قابل لحكم ر حكمه الملك 
والحل والترالد والتناسل من المقاصد وهو افضل من التخلى لنفل العبادة لقوله عليه السلام النكاح من سنتى فمن رغب عن سسنق 
فليس منى : والسنة راجحة على النفل اجماعا وهو فى حالة التوقان واجب بملك المهر والنفقة فان من تاقت نفسه بحيث لايمكنه الصبر . 
عنهن وهو قادر على المهر والنفقة ولم يزوج يام لان التحرز عن الزنا واجب وهو لايتم الابالتكاح وما لا د يتم الواجب الا به فهو 
واجب وى حالة حو الجور اذا كان ظنا غالبا مكروه فهو يصوم لازالة الشهوة(من كفاية و عناية و فتح القدير) "قوله": 
بالايجاب والقبول : لانه عقد فافتقر إلى الايجاب والقبول كعقد البيع لان البضع على ملك المرأة والمال يغبت فى مقابلته واعلسم ان 
المتقدم من كلام العاقدين ايجاب سواء كان المتقدم كلام م الزوج أوكلام الزوجة أوكلام الوكيل أوكلام الولى والمتاخر قبول سواء كان ٠‏ 
من الاصيسل أوالوكيسل أوالولى فلا يتصور تقد القبول فقوله تزوجت ابنتك ايجاب وقول الآخسر زوجتكها قبول خلافا لمن قال 
انه من تقديم القبول على الايجاب والصحيح هو الأول(من شامى) "قوله": الماضى : رانا اختيسر لفظ الماضى لان واضع اللغة 
لم يضع للانشاء لفظا خاصا.وانما عرف الانشاء بالشرع واختيار لفظ الماضى لدلالته على التحقيق والبوت دون المستقبل اهب 
وقوله(صاحب البحر) على التحقيستق اى تحقيسق وقوع الحدث(البحر الرائسق » شامى) "قولة": الا بحضور : ويشترط 
حضورهما عند العقد لاعند الاجازة وقيد بالحر لآن العبد لاشهادة له لانه لايجوز ان يقبل النكاح لنفسنه بنفسه وقيد بالبلوغ والعقفل 
لانه لا ولاية بدوهما ولا بد من اعتبار الاسلام فى انكحة المسلمين لانه شهادة للكافر على المسلم لان الكافر لايلى النكاح على 
ابنة المسلمة فلا يكون شاهدا فى منله(الجوهرة) '"قوله": أو غير عد ول : يعنى ولو فاسقيسن واعلم ان النكاح له حكمان 
حكم الإنعقاد وحكم الاظهار فالأول ما ذكر والثائئ انما يكون عند التجاحد فلا يقبل فى الاظهار الا شهادة من تقبل شهادته فى سائر : 
الإحكام كما فى شرح الطحأوى فلذا انعقد بحضور الفاسقين والاعمييين والحدوديسن فى قذف وان لم يتوبا وابنى العاقدين وان لم 
يقبل ادائهم عند القاضي كانعقاده بحضرة العدديسن(البحر الرائق » شامى) فائدة : ينعقد النكاح بحضور اعمييسن كذا ف المدايسة 
والكر والوقاية والمختار والاصلاح والجوهرة وشرح النقاية والفتح والخلاصة وهو حالف لقوله فى الخانية ولا تقبل شهادة الاعمسى 
عندنا لانه لايقدر على التميبز بيسن المدعى والمدعى عليه والا شارة اليهما فلا يكون كلامه شهادة ولا ينعقد النكاح بحضرته 
اه والمختار ما عليه الاكثرون(شامى) "قوله": جاز : لان الشهادة انما شرظت فى النكاح لا فيه من اثبات ملك المتعة له عليسها 
تعظيما جزء الآدمى لا لثبوت ملك المهر ها عليه لان وجوب الال لا تشترط فيه الشهادة كالبيع وغيسره وللذمى شهادة على مثلسه 
لو لايته عليه وهذا عندهما وقال محمد وزفر لايصح. واعلم ان الذميين ولو مخالفيسن لدينها جاز كما لوكان نصسرانيا وهسى 
يهودية وشل إطلاق الذميين غير الكتاببيسن كمجوسيبن والظاهر انه احترز يمما عن الحرييين واعلم ان شهادة الحربىي . 
والمستامن الحربى على الذمى لا يجوز(من شامى) ش ش 
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بحل للرجل أن يتزوج بأمه ولا بجداته هن قبل الرجال والنساء ولا ببنته ولا بيست 
.ه وإن سفلت ولا بأخته ولا ببنات أخته ولا ببنات أخيه ولا بعمته ولا بخالته ولا بأم 
ة التي دخل بابنتها أو لم يدخل ولا ببست امرأته التي دخل ها سواء كانت في حجره أو 
حجر غيره ولا بامرأة أبيه وأجداده ولا بامرأة ابنه وبني أولاده ولا بأمه من الرضاعة 
' بأخته من الرضاعة ش ٠‏ 
إله": ولا يحل : لقوله تعالى: حيمت عليكم كم وجاك اح ةلفط هنكم علي حرمة الام ائرة وا عسي 
ة اللحدة فباعتبار انا لام فى اللغة هى الاصل كما يقال لمكة ام القرى فتكون دلالتها عليهما باعتبار معنى يعمها لغة لاباعتبار 
ع بيسن الحقيقة وامجاز أو ثبعت حرمتهن بالاجما ع(عناية) "قوله": ولا ببنته : لما تلونا » ولا ببست ولده وان سفلت واعلم 
لولد مشترك يشتمل المذكر والمؤنث فعلى هذا البنات اما ان يعستأول لفظ البنات على بنات البنات و بنات الابن بطريسسق 
أو يثبت حرمتهن بالا جا ع(كفاية بزيادة) "قوله" : ولا باحته : ولا ببنات اخته ولا بعمته ولا بخالته ولا ببنات اخيه لان 
تهن منصوص عليها في هذه الآية وتدخخل فيها العمات المتفرقات ای اخت الاب من الام والاب أو من الاب أو مسن الام 
كذا الخالات المتفرقات وبنات الاخوة المتفرقبن لان جهة الإسم عامةرهداية بزيادة) '"قوله": دخل بانتها أولم يدخل : 
4 تعالى:.وامهات نسائكم من غير قيد الدخول ولا بابنت امرأته التى دخل يما لثبوت قيد الدخول بالنص اى وربائيكم الق 
عجو ركم من نسائكم اللاتى دخلتم يمن فان لم تكونوا دخلتم يمن فلا جناح عليكم. سواء كانت فى حجره أو فى حجر غيسره 
مذهب الجمهور وشرطه علي رضى الله عنه ورجع ابن مسعود إلى قول المجهور لان قيد الحجر خرج نرج العادة والغالب 
! الغالب كون البنت مع الام عند زوج الام وهو المراد بالحجر هنا ولكونه لم يعبر قيدا فى الحرمة اكتفى فى موضع النفسى 
كر علمنا انه المعتبر فى اضافة الحرمة والا لقيسل فان لم تكونوا دخلتم يمن ولسن فى حجوركم أو فان لم تكونوا دخلتم يمن أو 
فى ججوركم جريا على العادة فى اضافة نفى الحكم إلى نفى تام العلة المركبة أواحد جزئيها الدائر وان صح اضافته إلى نفى 
ها المعين لكنه خلاف المستمر من الإستعمال هذا ويدخل فى الحرمة بئات الربيبة والربيب وان سفل لان الإسم يشملهن 
ف حلائل الابناء والآباء لانه إسم خاص فلذا جاز الترويج بام زوجة الابن وبنتها وجاز للابن العزوج بام زوجة الاب 
ها(هداية » فتح القدينر) "قوله"” : ولا بأمرأة !بيه : ولا اجداده » لقولة تعالى: ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء قال 
لعى يساول منكوحة الاب رطا وعقدا صحيحا وكذالك لفظ الآباء يسأول الآباء والاجداد اه يعنى فان دلالته على الاب 
رة وعلى امد باحد الطريقين اما ان يكون المراد بالاب الاصل فيحأول الآباء الاجداد كما تتعسأول الام الجدات راما 
جماع واما المراد بالنكاح ان كان هر نو الوطئى فيكون العقد ثابتا بالاجماع وان “تان لمهوديه العقد فالوطئي ثابست بطريسق 
لى(جلبي » عناية) "قوله"' : ولا بامرأة اينه : ولا بنى أولاده يعنى تحرم امرأة الابن نسبا ورضاعا وبنى أولاه لقوله تعالى: 
لائل ابنانكم الذين من اصلابكم فحليلة الابن وهى زوجته حرام على الاب سواء دخل يما الابن أولم يدخل لا طلاق النص 
, الدخول وإما حليلة ابن الابن فباعتبار ان المراد بالابن هو الفرع فكانه قال وحلائل فروعكم وذالك يتنأول حلية ابن الإبسن 
: البنت بعمومه أو بالا جاع فان قيدل قوله تعالى: من اصلابكم يابى ذالك إجاب بان ذكر الاصلاب لاسقاط اعبعار التنبى لا 
لال حليلة الابن من الرضاعترعايق ""قوله": ولا بأسه من الرضاعة: ولا باخته من الرضاعة. لقوله تعالى: وامهساتكم 
تی از رضعبكم واخواتكم مه ن الرضاغة ولقوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب واعلم ان كل ماذكرنا انه يرم 
أول الفصل إلى هنا بحرم من الوضاع حتى لو ارضعت امرأة صبيا حرم عليه زوجة زوج الظتر الأرى نزل لبنها منه لانها امسرأة 
من الرضاعة و يحرم على زوج الظئر امرأة هذا الصبى لانها امرأة ابنه من الرضاعة كما سياتى التفصيل ف باب الرضاع ان 
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رلا يجمع بين أختين بنكاح ولا بملك يمين وطنا ولا يجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها 
رلا ابنة أخيها ولا ابنة أختها ولا يجمع بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما رجلا لم 
جز له أن يتزوج بالأخرى ولا بأس أن يجمع بين امرأة وابنة زوج كان ها من قبل ومن . 
زين بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها ) ظ 

"قوله": ولا يجمع : معناه ولا يجمع بيسن اختيسن بنكاح يعنى عقدا ولا علك بيسن يعنى وطنا اما فى اللك من غيسر وطنسى 
لله ان يجمع ما شاء وسواء كانتا اختيه من الدسب والرضاع وان تزوج اخت امة له قد وطنها صح التكاح ولا يط الامة.وان كان لم 
طتى المنكوحة لان المنكوحة موطوئة حكما ولا يطبى الممكوحة الا اذا حرم الموطؤة على نفسه يسبب من اسباب من اسباب ا ملك 
بيع أوتزويج أوهبة أو عق أو مكاتبة(الجوهرة) "قوله": ولا يجصع بين المرأة : فان قلت لم قال ولا بنت اخيها وهكذا ولا 
نت اختها وقد علم بقوله ولا يجمع بين المرآة وعمتها أو خالتها قلت لازالة الاشكال لانه رعا يظن ان نكاح ابنته الاخ على العمة أو ' 
بنته الإحت على خالتها لايجوز ونكاح العمة والخالة عليها يجوز لتفضل العمة عليها كما لا يجوز نكاح الامة على الخرة ويجسوز 
كاح الحرة على الامة فتبيسن ان ذالك لايجوز من الجانبين(الجوهرة) "قوله": ولايجمع بين امرأتين : ثنى بعد ذكرذالك 
لفرع باصل كلى يتخرج عليه هو وغيسره كحرمة الجمع بيسن عمتيسن وخالتين وذالك ان يزوج كل من رجليبن ام الآخر 
يولد لكل منهما بنت فيكون كل من البنتيسن عمة للاخرى فيمتنع الجمع بينهما والدليل على اعتبار الاصل المذكور ما ثبت فى 
الحديث برواية الطبيرائئ وهو قوله فانكم اذا قعلتم مالكم قطعتم ارحامكم وروی ابوداؤد فى مراسيله عن عيسى بن طلحة قال فى 
رسول الله ان تنكح المرأة على قريتها مخافة القطيعة فأوجب تعدى الحكم المذكور وهو حرمة الجمع إلى كل قرابة يفرض وصلها وهو 
ما تضمنه الاصل المذكور(فتح القديس "قوله": ولا بأس : لانه لا قرابة بينهما ولارضاع وقال زفر لايجوز لان ابنة الزوج لو 
ندرا ذكوا لايجوز له التزوج بامرأة ابيه قلنا امرأة الاب لوصورقا ذكرا جازله التزوج يذه والشرط ان يصور ذلك من كل جانب 
لان حرمة الجمع لصون القرابة عن القطعية وهذا انما يتحقق اذا تحققت الحرمة من الجانبين لان حرمة القرابة ثبتت من الجاتيسن 
فاما اذا ثبت فى احد الجانبيسن فتلك حرمة الصهرية فلا تكون مفضية إلى القطعية(كفاية) "قوله": من زنى : اى اربعسة حرم 
بالمصاهرة حرمة اب الواطى وابنه على الموطوة و حرمة ام الموطوّة و بنتها على الواطئ فهذه الحرمات الاربع عند الشافعى لا تتعلق 
إلا بالوطى الخلال وعندنا كما تثبت بالنكاح تثبت بالزنا ودواعيه اى اسباب الزنا من القبلة واللمس والنظر إلى الفرج الداخل 
بشهوة وذالك لان دواعى الزنا مفضية إلى الزنا والزنا مفض إلى الولد والولد هو الاصل ف استحقاق الحرمات اى يحرم على الولك ` 
أولا اب الواطى وابنه اذا كانت انثى وام الموطوة و بنتها اذا كان ذكرا ثم تتعدى من الولد إلى طرفيه فتحرم قبيلة المرأة على الزوج و 
قبيلة الزوج على المرأة لأن الولد انشا جزئية واتحادا بينهما وهذا يضاف الولد الواحد إلى الشخصين جميعا فصار كان الموطوة جزء من 
الواطى والواطى جزء منها فتكون قبيلته قبيلتها و قبيلتها قبيلة فعلى هذا كان ينبغي ان لايجوز وطئى الموطؤة مرة اخرى ولكن انها جاز 
ذالك دفعا للحرج وكذا تتعدى هذه من الزنا إلى اسبابه فالزنا واسبابه انما يفيد حرمة المصاهرة بواسطة الولد لامن حيث انه زنا كما 
ان التر اب انما يطهر الاحداث لاجل قيامه مقا الماء لا مْن حيث نفسه(نور الاتوار) ش 
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ا طلق ألرجل اهرت طلقا اا ل يز له أن يزوج بأخسها حت تتقضي عدقا ولا جوز أن 
رج المولى أمته ولا المرأة عبدها ويجوز تزويج الكتابيات ولا يجوز تسزويج المجوسيات ولا 
يات ويجوز تزويج الصابئيات إذا كانوا يؤمنون بنبي ويقرون بكتاب وإن كانوا يدون 


واكب ولا كتاب هم لم تجز مناكحتهم ويجوز للمحرم واحرمة أن يتزوجا في حال الإحرام. 
له": حتّى تنقضى عدتها : وقال الشافعى رحمه الله ان كانت العدة عن طلاق بائن أو ثلاث يجوز لانقطاع اللكاح 
لية اعمالا للقاطع وذ لو وطتها مع العلم بالحرمة يجب الحد ولنا ان نكاح الأولى قائم لبقاء بعض احكامه كالنفقة والمنع 
راش والقاطع تاخر عمله وهذا بقى القيد والحد لا يجب لان الوطئى في العدة وطتى بالشبهة والحدود تندرئ بالشبهات 
إثيت به التسب وان كان الزنا فلا يثبت به التسب(من هداية » كتايه) "قوله": ولا يجوز : لان النكاح ما شرع الا 
١‏ ترات مشتركة بيسن المتناكحيسن يعتى لنزوج طلب تمكينا من الوطتى و دواعيه بغيسر اختيار ها شرعا ولمع عسن 
وج والتحصيسن وما يجب ها عليه نحو طلب النفقة جيرا والقسم والسكن والمنع عن العزل والقيام فى امورها الراجعة إلى 
جية والمملوكيه تناف المالكية لان المملوكية افر المقهورية والالكية اثر القاهرية فبينهما تناف فان قيل انما تنبت الساق اذا 
من جهة واحدة وهنا من جهتيسن مختلفين فجاز أن يجتمعا وذالك لان المرأة مالكة بجهة ملك اليمين فجاز ان يكون 
كة أعبدها من - جهة النكاح كالاب يكون ابنا لابيه قلنا ليس هذا نظيسره لان هناك اجتمع الابوة والبنوة ق شخص واحد 
, باعتبار شخصين مختلفين وهنا ق شخص واحد وهوالمرأة باعتبار شخص واهد وهو العبد فبقع العا فى ولان المرأة 
بع اجزائها مالكة لعبابها فلو جاز التكاح يكون بعضها تملوكا لغبدها فباعتبار مالكيتها تمسع عن تسليم بعضها و باعبار 
كتيها. لاتتمكن من الامتناع فحيننذ قسع ولا تمع فيتحقق التنافى (كفايم) '"قوله'': ويجوز تووج الكتابيات: اطلقه فشمل 
بية والذمية والحرة والامة وان كره تكريها سواء كان حربية أو ذمية هذا عند صاحب البحر ولكن الصحيح إن اطلاقهم 
راهة فى الحربية يفيد انها تحريمية والدليل عند المجتهد على ان التعليل يقيد ذالك ففى الفتح ويجوز تسزويج الكتايات: 
أولى ان لا يفعل ولا ياكل ذبيحتهم الا للضررة وتكره الكتابية الحربية اجماعا لافتتاح باب الفحنة من امكان التعلق المستدعى 
نام معها قى دار الحرب و تعريض الولد على التخلق ياخلاق اهل الكفر والا ولى ان يقال في الحربية مكروها تحريما وى 
ر الحربية توي ها(هذا ما حصل من الشامى) "قوله": المجوسيات : نسبة إلى جوس وهم عبدة النار وعدم جواز 
حهم ولو بملك يمين مجمع عليه عند الائمة الاربعة(شامى) '"قوله": ولا والوثنيات : هو بالاجاع و يدخل فى عبدة ‏ 
نان عبدة الشمس والنجوم والصور التى استحسنوفا المطلة والزنا دقة والباطينة والاباحية وى شرح . الوجيز وكل مذهب' 
ر به معتقده لان إسم المشرك. "قوله": الصابيات : بعض من الصابئيسن يؤمنون يع بى ويقرون بكتاب ولكسن 
مون الكواكب كتعظيم المسلم الكعبة فيجوز النكاح وبعضهم يعبدون الكواكب فبنى الخحرمة وقيسل اختلاف تفسيسرهم 
من هو الصائب عابد الكواكب أو آمن بنبى و مقر بكتاب و الله أعلم بالصواب(من فتح القدير) "قوله": ويجوز 
حرم : وقال الشافعئ لايجوز وفيه خلاف الثلائة وتزويج الولى الحرم مولاته على هذا الخلاف . > له ما روی عن عثمان بسن 
ن قال قال رسول اله ایم لا يكح الخرم ولا ينكح ولا يخطب ولنا ما روى ابن عباس انه اولثم تزوج ميمونة و 
م قال ابوعيسى. الترعذدي حديث ابن عباس حسن صبحيح وما رواه محمول على الوصثى ای لا يطأ فى حالة الاحرام وهكذا 
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ينعقد نكاح ١‏ لرأة الحرة البالغة العاقلة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي عند أبي حنيفة بكر 
كانت أو ثيبا وقال أبويوسف ومحمد لا ينعقد إلا بولي ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة 
العاقلة على النكاح وإذا أستاذها فسكد فسكتت أو , ضحكت أو بكت بغير صوت فذزلك إذن 
منها وإن أبت لم يزوجها وإذا استأذن الثيب فلا بد من رضاها بالقول وإذا زالت بكارقا 
وثبة أو حيضة أو جراح أو تعنيس فهي في حكم الأبكار 
"قوله": و ينعقد : واحترز بالحرة عن المرقوقة ولو مكاتبة أو ام ولد و بالبالغة والعاقلة عن الصغيرة والمجنونة فلا يصح الا 
ول واما حديث اعا امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليسها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وحسنه الترمذى 
رحديث لانكاح الا بولى رواه ابوداؤد وغيره فمعارض بقوله" الام احق بنفهسا من وليها رواه مسلم وابوداؤد والترمننى 
رالترمذى والنساءى و مالك ف الموطأ والام من لا زأوج ها بكرا أولا فانه ليس للولى الا مباشرة العقد اذا رضيت وقد جعلها 
حق منه به ويترجح هذا بقوة السند والا تفاق على صحته بخلاف الحديثين الأولين فافما ضعيفان أو حسنان أو جع 
التخصيص أو بان النفى لكمال أو بان يراد بالولى من يتوقف على اذنه اى لانكاح الا بمن له ولاية لينفى نكاح الكافر 
لممسلمة والمعتوهة والعبد والامة(شامى) "قوله": ولا يجوز للولى : خلافا للشافعى رجه الله له الاعتبار بالصغيرة وهذا 
ها جاهلة بامر النكاح لعدم التجربة وهذا يقبض الاب صداقها بغير امرها ولنا اها حرة مخاطبة فلا يكون لغير عليها 
رلاية والولاية على الصغير لقصور عقلها وقد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب فصار كالغلام و كالتصرف ف الال اى 
ل مال البكر البالغة فانه لا يجوز للاب التصرف فيه فان قيل كيف يقبض الاب صداقها فاجيب ووجه ذالك ان الظاهر اك , 
لكبر تستحى عن قيض صداقها وان الاب هو الذى يقب ذالك ليجزها بذالك مع مال نفسه ليبعث ها إلى زوجها فكان 
ذلك اذنا دلالة(من هداية ١‏ عناية) "قوله": فسكتت : ای عن رده. ای البكر البالغة بخلاف الابن الكبير فلا يكون سكوته 
ضا حتى يرض بالكلام والسكوت مقيد برده اذ ليس المراد مطلق مطلق السكوت لاما لو بلغها الخبر فتكلمت باجنى فهو 
سكوت هنا فيكون اجازة فلو قالت الحمد لله اخترت نفسى أو قالت هو دباغ لا اريده فهذا كلام واحد فهو رد(درمختارء 
نامى) "قوله": أوضحكت :غيرمستهزئة أو تبسمت وضحك الاستهزاء لا يخفى على من يحضره لان الضحك انما جعل 
ذنا لدلالة على الرضا على الرضا فاذا لم يدل على الرضا لم يكن اذنا(شامى) "قوله": أو بكت : بغير صوت هو المختار 
لفتوى لانه حزن على مفارقة اهلها وانما يكون عند الاجازة وان كان البكاء بصوت فلم يكن اذنا ولا ردا حتى لو رضنيت 
عده انعقد ولكن الصحيح ما قال بعضهم ان كان مع الصياح والصوت فهو رد والا فهو رضا وهو الأوجه وعليه الفعفوى 
كيف والبكاء بصوت وويسل قرينة على الرد وعدم الرضاء(من درمختار) "قوله": فلا بد : يعنى ان سكوت البكر البالغة اذ 
| فى حق الولى الا قرب ولا يكون اذنافى الثيب البالغة مطلقا لان سكوت البكر رضاء دلالة ليائها دون الثيب لان حيائها قد 
لل بالممارسة وهذا لابدها القول الصريح بالرضا مغل قوها رضيت ونحوه كنعم ورضيت و بارك الله لنا واحسنت أو بالدلالسة 
كطلب المهر والنفقة(من شامى) "قوله": بوثبة : اى نطة هى من فوق إلى اسفل والطفرة عكسها و"قوله": أو تعنيس . 
ی كبر بلا تزويج يقال عنست الجارية تعنس بضم النون عنوسا وعناسا فهى عانس اذا عدل مدقا بعد ادراكها فى مزل اهلها 
حتى خرجت عن عداد الابكار(من شامى) "قوله": فهى فى حكم الابكار : وفى الظهيره البكر إسم لافرأة لم تجسامع 
نكاح ولا غيره اه لان مصيبها أول مصيب ها ومنه الباكورة لأول الثمار والبكرة بضم الباء لأول النهار وخاصل 
كلامهم ان الزائل فى هذه لمسائل العذرة اى لطلدة الت على ال لا البكارة فكانت بكرا حقيقة و حكماإشامي)  ٠‏ 
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3 ن زالت بزنا فهي > كذلك ء عند د أبي حنيفة فة وقالا رحمهما الله تعالى هي و ی فى حكم م اليب ول رإذا 
0 الزوج للبكر بلغك النكاح فسكت وقالت بل رددت فالقول قوها ولا ین عليها 
' يستحلف في النكاح عند أبي حنيفة وقال أبويوسف ومحمد يستحلف فيه. وينعقد 
كاح بلفظ النكاح والترويج والتمليك واهبة والصدقة ولا ينعقد بلفسظ الإجارة 
إباحة ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولي بكرا كانت الصغيرة أو ثيبا 


رله": وان زالت : وقال ابويوسف و محمد والشافعى لايكتفى بسكوقا لاا ثيب حقيقة لان مصيبها عائد الها 
4 المثوبة والتثويب ولابىحنيفة ان الناس عرفوها بكرا فيعيسبوفها بالنطق فتمتنع عنه فيكتفى بسكوقا كى لا تتعطل عليها 
الحها بخلاف ما اذا وطئت بشبهة أو بنكاح فاسد لان الشرع اظهره حيث علق به احكاما من لزوم العدة والمهر رابات 
سب اما الزنا فقد ندب إلى ستره حتى لو اشتهر حالما باقامة الحد أو لصيرورقا عادة لا يكتفى بسكوقا فان قبل يجب ان 
فى بسكوقًا فى هاتين الصورتيسن ايضا لاما داخلة تحت إسم البكر فى لسان الشرع وهو قوله عليه السلام النكر بالبكر 
مائة اجيب بان هذا قول بعض المشائخ وهو ضعيف بعيد فان فى الموطؤة بالشبهة والنكاح الفاسد هذا موجود ايضا ولا 
فى بسكوقًا بالاجماع فعرفنا ان المعتبر بقاء صفة الحياء(هداية , عناية) '"قوله"': بيمين : على المفق به وهو قولهما 
ده لا بين عليها فالقول قوله: ١‏ لانه يدعى لزوم العقد وملك البضع والمرأة تدفعه فكانت منكرة ولا يقبل قول وليها 
ها بالرضا لانه يقر عليها بثبوت الملك واقراره عليها بالنكاح بعد بلوغها غير صحيح , وينبغى ان لا تقبل شهادته 
شهد مع آخر بالرضا لكونه ساعيا فى إتهام ما صدر منه فهو متهم واذا زوج الرجل ابنته فانكرت الرضا فشهد عليها ابوها 
عوهالم جزرمن شامى) "قوله" : ولا يستحلف : قال فى الكر و درالمختار والفتوى على '"قوله"' :ما والاصل فى هذا ان 
: اي حنفية لا يستحلف فى ثشانية أشاء النكاح والرجعة وافنى فى الا یلاع والرق و ی در لش يبي ر 
ندثما يستحلف فى جمعيها الا فى الحدود(الجرهرة) ''قوله"': ينعقد : الاصل.فى هذا ان النكاح عندنا ينعقد بكل لفظ يقع 
التمليك فى حال الحيوة على التابيد وهذا احتراز عن الوصية والإجارة قال فى الهداية و ينعقد بلفظ البيع هو المصحيح 
مورته إن تقول المرأة بعت نفسى منك أو قال ابوها بعتك بنفسى بكذا وهل ينعقد بلفظ الشراء مغل ان يقول اشتريتك بكذا 
عابت بنعم قال ابوالقإسم البلخى ينعقد(الجوهرة) '"قوله": ولا ينعقد : لان الإجارة موقتة وذالك يناف التكاح لان 
نضاه التأبيد راما الاباحة والاعارة والا حلال فلا ينعقد يما لانه ليست بسبب الملك(الجوهرة) "قوله": ولا ينعقد : لان 
مليك فيها مضاف إلى ما بعد الموت فلا ينعقاد بهرالجوهرق '"قوله"": اذا زوجهما الولى : لان النكاح يتضمن لصاح من 
اسل والسكن والا زواج وقضاء الشهوة ولا تنوفر الا بيسن متكافئين عادة ولايتفق الكفو فى كل وقت فائبتنا الولاية فى 
ل الصغر احرازاللكفو لكل من يتاتى منه الاحراز ابا كان أو غيره ولان الولاية للنظر وهو موجود فى كل قريب لال 
رابة داعية اليه كما فى. الاب والجد فان النظر فيهما لم ينبت الا من القرابة غاية ما فى الباب انه متفأوت كمالا وقصسورا 
اب القرابة و بعدها لكن ما فى البعيدة من القصور ممكن التدارك فاظهرناه فى سلب ولاية الالزام فجعلنا هما خيار البلسوغ 
:ا بلغا ووجدا الامر على ما ينبغى مضيا على النكاح وان وجدا قد أو قعا خللا بقصور الشفقة والنظر فخا النكاح بخلاف 
صرف ف امال لان الخلل الواقع بسبب القصور غيسر مكن التدارك لانه يعكرر بتدأول الا يسرى بان يسبيع الولى ثم يسبيع 
شترى من آخر ثم وم وقد يغيب بعضهم ولا يمكن توقف ذالك كله إلى وقت البلوغ(عناية » بحدف) 
1ل 





والولي هو العصبة ف فان زوجهما الأب أو الجد فلا خيار هما به بعد بلوغهما وإن زوجهما غير 
الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ ولا 
ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون ولا كافر على مسلمة وقال أبو حنيفة يجوز لغير العصبات من | 
الأقارب الترويج مدل الأحت والأم والخالة ومن لا ولي ها إذا زوجها مولاها الذي أعتقها 
جاز وإذا غاب الول الأقرب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه أن يزوج والغيبة المنقطعة أن. 
يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في السنة إلا مرة واحدة والكفاءة في النكاح معتبرة 
"قوله": والولى هو العصبة : لقوله Se‏ التكاح إلى العصبات من غير فصل والترتيب فى.العصبات فى ولاية اللكاح 
كالترتيب فى الارث والابعد محجوب بالاقرب(هداية) '"قوله": فلا خيار لهما : لانهما كاملا الرأى وافرا الشفقة فيلزم 
العقد بمباشرقما كما اذا باشراه برضاهما بعد البلو غ(هداية) "قوله": الخيار : وهذا عند ابىحنيفة و محمد رمهما الله وقال 
ابويوسف رهه الله لا خيار ضما اعتبارا بالاب د وهما ان قربابة الاخ(مثلا) ناقصة .والنقصان يشعر بقصسور الشفقة 
فيتطرق الخلل إلى المقاصد عسى والتدارك ممكن يخيار الادراك واطلاق الجمواب فى غير الاب والحد يتنأول الام والقاضى هو ٠‏ 
. الصحيح من الرواية لقصور الراى فى الام ونقصان الشفقة فى القاضى فيتخيسررمن هدايق '"قوله": ولا لكا : قال الله 
تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمبيسن سبيلا ولهذا لا يتوارثان و يجوز للكافر ان يزوج ابنته الكافرة لقوله تعالى: 
والذيسن كفرؤا بعضهم أولياء بعض. وغذا يتوارئان(الجوهرة) '"قوله": يجوز : هذا هو المشهور وهو استحسان وقال محمد 
لا يجوز وقول ابى يلوسف مضطرب والاشهر انه مع محمد وهذا عند عدم العصبات وسواء فى ذالك الذكر والانثى عبد الى 
حنيفة قال فى المنظومة والام والخال وكل ذى راحم محرم. لكلهم تزويج من ل يحتلم. وأولاهم الام ثم الجدة ثم الاخت للابويسن 
ثم الاحت للاب ثم الاخت للام ثم أولادهم(الجوهرة) "قوله": اذا زوجها : اى من لا ولى ها من العصبة زوّجها مولى 
العتاقة ذكرا كان أو انثى ثم ذووا لارحام بعد ذالك و مولى العتاقة آخر العصبات وهو أولى مسن ذرى الارحسامالجوهرة) 
'"قوله'": : واذا غاب : والاصل ان عندنا ان الولى الابعد أولى من السلطان حتى لوزوجها السطان مع حضور لم يجرو عند 
الشافعى السطان أولى منه و"قوله" : جاز للابعد منه ان يزوج الا الاغة اذا غاب مولاها ليس للاقارب تزويجهسا واما 
الوصى فانه لا يملك تزويج الصغار ر ولوأوصى اليه الاب بذالك لانه لاقرابة له(الجوهرة) '"قوله": لاتصل : هذا اختيار 
القدورى وف المصفى والفتأوى الكيسرى قدروها بثلثة ايام وعليها الفتوى وقيل اذا.كان بحال يفوت الكفو باستطلاع رأيه 
وهأ اقرب إلى الفقه وهو اختيار محمد بن الفضل و محمد بن المقاتل وعليه فتوى جماعة من المتأخرين وقال زفر اذا كان لا يعلم 
ابن هو فهى غيسبة منقطعة وقال الامام السعدى اذا كان الاقرب سياحا لا بوقف عليه فهو بمولة الغائب غيسبة منقطعة واذا 
اجتمع الجد والا خوة فالجد أولى عند ابى خنيفة سواء كانوا من اب وام أو من اب وعندثنا يجوز لكل واحد منهما ان يزوج 
والمراد بالجد ابوالا ب رالجوهرة) '"قوله": والكفاءة : من كافاه اذا سأواه والمراد هنا مسأواة مخصوصة. والكفاءة معتبرة من 
جانبه ای إلم رجل لان الشريفة تابى ان تكون فراشا للدنتى ولذا لا تعبر من جانبها لان الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة الفراش 
وهذا عند الكل فى الصحيح كما فى الخبازية ل لكن فى الظهرية وغيرها هذا عنده وعندهما تعتبر جانبها ايضا. الكفاة هى حق 
الولى لأحقها فلو نكحت رجلا ولم تعلم حاله فاذا در عبد لا حيار ها بل للأولياء ولوزوجوها بر ضاها ولم يعلموا ¡ بعدم الكفاءة 
ثم علموا لا خيار لاحد الا اذا شرطوا الكفاأة أو أخبرهم ها وقت العقد فروجوها على ذالك م هر أنه غير كفو كا لهسم 
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فإذا تزوجت المرأة بغير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما 
قوله": فإذا تزوجت ال : تفريع على قوله لاحقها وفيه ان التفصيسر جاء من قبلها حيث لم تبحث عن حاله ما جاء مسن قبلها 
قبل الأولياء فيما لوزوّجوها برضاها ولم ليعلموا بعدم الكفاءة ثم علموارشامى) يعسن الاختيار: للأولياء اذا زوّجوها فى غيز الكف 
بر الاستفسار ثم علموا اى بعد التزويج فان قيل حصل الاخميار فى مسئلة لم لا اختيار فى البواقى قبّيسن الشافى ؤجه الفسرق فقال 
رزو ج بنته الصغير تمن يدكر انه يشرب المسكر فاذا هو مدمن له وقالت بعد ما كبرت لاارض بالنكاح ان م يكن يعرفسه الاب بشسريه 
كان غلبته اهل بيته صالحيسن فالدكاح باطل لانه انما زوجه على ظن انه كفء لعل وجه الفرق ان الاب يصح تزويجه الصغيسرة مسن ش 
ير الكفء لزيد شفقته وانه انما فوت لملحة تزيد عليها وهذا انما يضح اذا علمه غير كفء اما اذا لم يعلمه فلم يظهر مه انه 
وجها مصلحة المذكورة كما اذا كان الاب مجنونا أو سكران لكن كان الظاهران يقال لا يصح العقد اصلازشامى) وتعتبر : الكفاءة 
لزوم النكاح خلافا لمالك.(تنوير الابصار » درمختار) فقريش : بعضهم اكفاء بعض » ويقية العرب بعضهم اكفاء بعسض واسعثى فى 
التقى تبعا للهداية بنى باهلة خستهم والحق الاطلاق قاله المصنف كالبحر والنهر والفتح والشرنبلالية و يعضده الاق المصنفيسسن 
كالكر والدرر وهذا فى العرب(درمختار) وهذا فى العرب : اىاعتبار السب وانما يكون فى العرب فلا يعتبر فيهم الاسلام كما فى المخيط 
رالنهاية وغيرهما ولا الديانة كما فى النظم ولا الحرفة كما فى المضمرات لان العرب لايتخذون هذه الصنائع حرفا واما الباقى اى الحرية 
امال فالظاهر من عباراقهم انه معتبر قهستائئ لکن فيه كلام ستعرفه فى مواضعه(شامى) واما فى العجم : فتعتبر حرية اسلاما فمسلم بنفسه 
أو معتق غير كفء لن ابوها مسلم أو حر أو معتق أومها حرة الاصل ومن ابوه مسلم أو حر غير كفء لسذات ابويسسن.(تنسوير 
الابصار » درمختار) وابوان فيها كالآباء-:لتمام النسب بالجد وفى الفتح ولا يسبعبد مكافأة مسلم بنفسه لمعتق بنفسه واما معتق الوضيع 
فلا يكافى معتقة الشريف واما مرتد اسلم فكفء لمن لم يرتد واما الكفاءة بين الذميين فلا تعتبر الالنفتة اى لدفعها(تتوير 
البصار شام تعتبر فى العرب والعجم ديانة اى تقوى فليس فاسق كفق الصالحة أو فاسقة بنت صاخ معلنا كان أولا على الظاهر. فر 
وظاهر كلامهم: ان الفتوى معتبرة فى حق العرب والعجم فلا يكون العربى الفاسق كفو ألصالحة عربية كانت أو عجمية.(تدويسرالابصار ء 
درمختار) وتعتبر الكفاءة مالا : بان يقدر على المعجل و نفقة شهر لو غير محترف والا فان كان يكتسب كل يسوم كفا ها لو تطيسسق 
الجماع » قال الشامى فلو صغيسره لا تطيقه فهو كفء وان لم يقدر على النفقة لانه لانفقة ها.(تنوير الابصار , درمختار) وتعتصسبر حرفة ا 
فمثل حائك غير كف ء لمثل خياط ولا خياط لبزاز وتاجر ولاهما لعالم وقاض واما اتباع الظلمة فاخيس من الكل واما الوظائف فمسن 
الحرف فصاحبها كف ء للتاجر لو غيسر دنيئة كبوابة وذوتدريس أو نظر كفء لنبت الامير بمصر بخر(درمختار) والكفاءة اعتبارها عند 
إبتداء العقد فلا يضر زوالا بعده فلو كان وقته كفوأ ثم فجر لم يفسخ واما لو كان دباغا فصار تاجرا فان بقى عارها لم يكن كفؤا والا 
لاردرمختار) العجمى لا يكون كفؤ للعربية ولو كان العجمى عاما أو سلطانا هوالاصح .«تنوير الابصار درتام تعريف الولى : الولى 
هو لغة حلاف العدو وعرفا العارف بالله تعالى وشرعا البالغ العاقل الوارث ولو فاسقا على المذهب مالم يكن متهتكا وخرج نحو صبى 
ووصى مطلقا على المذهب(تنوير الابصار » درتختار) والولاية تنفيذ القول على الغير تثبت باربع قرابة وملك وولاء وامامة شساء أوابي 
خرج منه الوكيسل لان اباءه يعزل عن الوكالة قوله قرابة دخل فيها أولعصبات والارحام و قوله ملك اى ملك السيد لعسدهاو 
امته و قوله ولاء اى ولاء العتاقة والموالات(درمختار) والولاية هى نوعان ولاية ندب على المكلفة ولو بكرا أو ولاية اجبار على 
الصغيرة ولو ثب و معتوهة و مرقوقة كما افاده بقوله وهو اى الولى شرط صحة نكاح صغيسر و مجنون ورقيسق لا مكلفة قفا 
نكاح حرة مكلفة فننذ نكاح حرة مكلفة بلا رضاء ولى والاصل ان كل من تصرف ف ماله تصرف فى نفسه وما لا فلا وله ای للوى اذا 
كان عضبة ولو غير حرم كابن عم فى الاصح(خانية) و خرج ذووا لارحام والام والقاضى الاعتراض فى غير الكفء فيفسخه القاضسى 
و يتجدد بتجدد النكاح ما لم يسكت حتى تلد منه لئلا يضيع الولد و ينبغى الحاق الحبل الظاهر به قوله ويتجدد اى اعتسراض الول 
بتجدد النكاح كما لوزوجها الولى باذفما من غير كفء فطلقها ثم زوجت نفسها مه 
ل 





ثانيا كان لذالك الولى لاتفريق ولا يكون الرضا بالأول رضا بالثائن(فتح) وقيد بعجديد النكاح لانه لو طلقها رجعيا ثم راجعها فى العدة 
س للولى الاعتراض كما ذكره فى الذخيرة. قوله مالم يسكت حتى تلد. زاد لفظ يسكت للاشارة إلى ان سكوته قبل الولادة لا 
ون رضاء وان هذه ليست من المسائل التى نزل فيها السكوت مزلة القول كما ستاتى الاشارة الها ويفهم منه انه لو م يسكت بل 
اصم حين علم فكذالك بالولى فانهم لكن بقى الكلام فيما لو لم يعلم اصلا حتى ولدت فهل له حتى الاعتراض ظاهر المتن لا والشرح نعم 
فهم(انظر إلى الصفحة الآتية) ويفتى فى غير الكف ء بعدم جوازه اصلا وهو المختار للفتوى لفساد الزمان(تنويرالابصار درمختار) بعدم 
وازه اصلا هذه رواية الحسن عن انى حنيفة وهذا اذا كان ها ولى ولم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضا بعده(بحر)رشامى) واما اذا لم 
كن ها ولى فهو صحيح نافذ مطلقا اتفاقا كما ياتى لان وجه عدم الصحة على هذه الرواية دفع الضرر عن الأولياء اما هى فقد رضيت 
سقاط حقها(فتح) وقول البحر لم يرض به يشمل ما اذا لم يعلم اصلا فلا يلزم التصريح بعدم الرضا بل السكوت منه لا يكون رضا 
ما ذكرنا فلا بد حيننذ لصحة العقد من رضاه صريحا وعليه فلو سكت قبله ثم رضى بعده لا يفيد فليتامل( درمختار) وهو المختار للفتوى 
ساد الزمان وقال سمس الائمة وهذا اقرب إلى الاحتياط: كذا فى تصحيح العلامة قإسم لانه ليس كل ولى يحسن المرافعة والخصومة ولا 
ل قاض يعدل ولو احسن الولى ويعدل القاصى فقد يترك انفة للتردد على ابواب الحكام واستسقالا لنفس الخصومات فيتقرر الضرر 
كان منغه دفعا لهرفتح)رشامی) فلا تحل مطلقة ثلاث نكحت غير كفو بلا رضا ولى بعد معرفته اياه فليحفظردرمختان تكحت نعمت 
للقة و قوله بلا رضا متعلق نكحت و"قوله" بعد ظرف للرضا والضمير فى معرفته للولى وفى اياه لغير الكفء. و قوله بلا رضا 
ى منصب على المقيد الذى هو رضا الولى والقيد الذى هو بعد معرفته اياه فيصدق بة بنفى الرضا بعد المعرفة وبعدمها وبوجود الرضا مع 
دم المعرفة ففى هذه الصور الثلاثة لا تحل وانما تحل فى الصورة الرابعة وهى رضا الولى بغير الكف(مع علمه بانه كذالك(درمخعارء 
امى) حصلت الفوائد من العبارات المذكورة )١(:‏ تعتبر الكفاءة(؟) اذا تروجت المرأة فى غير الكف ء فلا اختيار ها بل الاختيسار 
ولياءهار#) ان زوجها الأولياء بالرضا أو بغيسر التفتيش فى غير الكفء فلا اختيار لا ان الاب مختار ان يزوج بنته فى غير الكف 
سلحة اذا كان يعلم غيسر الكفء.(0) اذا شرط الأولياء قبل النكاح الكفء وعلموا بعد النكاح انه ليس بكفء فالاختيار لهم(5) اذا 
ل الزوج الى من كفئكم فعلم بعد ذالك انه ليس بكفء فالاختيار للأولياء.(۷) اذا زوج الأولى المرأة فى غير الكفو فلا اعتراض لولى 
١‏ اختيار.(8) اذا تروجت المرأة نفسها فى غير الكفء فالاختيار للأولياءرة) اذا زوج الولى فى غير الكف فطلق الزروج طلاقا بائنا 
كحت المرأة بنفسها الزوج الأول اى فى غير الكفء بغير اجازة الولى فحصل الاختيار لولى لان الاجازة الأولى كانت فى التكاح 
أول لاف الثابئ.(١٠)‏ اذا زوج الولى المرأة فى غير كفء برضاء ها فطلق الزوج طلاقا رجعيا فرجع فهذا النكاح السابق لا الجديسد 
هذا رضاء الولى ثبت كما كان.(1١)‏ اذا نكحت المرأة فى غي غير الكفوا بغير رضاء الأولياء فالاختيار للأولياء عند بعض الفقهاء 
ختيار الفسبخ يكون للقاضى وعند بعض الفقهاء يفتى فى غير الكفء بعدم جوازه اصلا وهو المختار للفتوى لفساد الزمان وصح 
شامى ان عدم الجواز مقيد بغيسر رضاء الولى.(7١)‏ نكاح المرأة بنفسها فى غير الكفء على اربعة اقسام وف الثلثة باطل وفى واحد 
اثز.(١)‏ نكحت المرأة بنفسها فى غير الكفء بغيسر رضاء الولى وهو يعلم ان زوجها ليس بكفء(؟) نكحت المرأة بنفسها بغر 
ضا ء الولى فى غير كفؤ والولى لا يعلم ان زوجها ليس بكفء(”) نكحت المرأة بنفسها فى غير كفؤ,برضاء الولى ولكن الولى كان 
يعلم ان زوجها ليس بكفء. فى هذه الصورة نكاح باطل. (1) نكحت المرأة بنفسها فى غير الكفء برضاء الولى وان الولى كان 
لم ان زوجها ليس بكفء. فى هذه الصورة نكاح صحيح ولااختيار للولى.صنف استاذ استاذى المكرم(العلامه ابوالحسنات محمد اشرف ` 
يالوى مد ظله العإلى ) العلامه الحافظ عطاء محمد بنديالوى مد ظله العإلى فى مسئله الكفؤ تصنيفا عظيما المسمى بسيف العطاء على 


ناق من طفى واعرض عن دين المصطفى فطائعة ان شئت التحقيق فى مسئلة الكفو. 


-558 ل 








رالكفاءة تعتبر في السب والدين وامال وهو أن يكون مالكا للمهر والغقة وتعسبر في 
لصنائع وإذا تزوجت المرأة ونقصت من مهرها فللأولياء الاعتراض عليها عند أي حنيفة 
حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها وإذا تزوج الأب ابئة الصغيرة ونقص من مهرها أو ابنه 
الصغير وزاد في مهر إمراته جاز ذلك علبهما ولا يجوز ذلك لغير الأب والجساد ريصح 


النكاح إذا مى فيه مهرا ويصح وإن م يسم فيه مهرا 
"قوله": والكفاءة تعتبر: اما الدسب فقريش اكفاء لبعض وليست العرب اكفاء لهم لانم فخروا بقسرجم مسن رسول الله 
ممم ولا عبرة لفضل البعض منهم على بعض حتى ان هامية لوزوجت نفسها من قرشئى غير هسائمى لايكون لأوليائها 
الاغتراض وكذا سائر العرب بعضهم اكفاء لبعض وبنوا باهلة ليسوا باكفاء لعامة العرب لانم يعرفون بالخساسة قل امم 
ليستخر جون النقى من عظام الميتة وياكلونه واما الكفاءة فى الدين يعنى الديانة فيعتبر ايضا عندها هو الصحيح وقال محمد لا 
يضر لانها من امور الآخرة الا اذا كان يصفح و يسخر منه أو يخرج إلى الاسواق سكران و تلعب به الصبيان(الجوهرة السنيرة 
بحذف/ "قوله": والمال : وهذا هو المعتبر فى ظاهر الرواية ان من لم يملكهما(اى اطهر والنفقة) أو بملك احدهما لا يكون كفؤا 
لان المهر بدل البضع فلا بد من ايفائه و بالنفقة قوام الازواج و دوامها لاعن ابى يوسف انه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر 
لانه قد يجرى المساهلة فى المهور واما الكفاءة فى الغناء فمعتبرة عند ابى حنفية و محمد حتى ان الفائقة فى اليسار لايكافئها القادر 
على المهر والنفقة لان الناس يتفاخرون بالغناء و يعتبرون بالفقر وقال ابويسوسف لا يعتبر لانه لاثبات له اذا المال غادورائح قال 
بعضهم هذا هو اصح لان كثرة الال مذموم فى الاصل(الجوهرة النيرة) "قوله": تعتبر فى الصنائع : فمثل حائك غير كفء 
لمثل خياط ولا خياط لبزاز وتاجر ولا هما لعالم وقاض واما اتباع الظلمة فاخس من الكل واما الوظائف فمن الحرف فصاحبها 
كفء للتاجر لو غير دنئية كبوابة و ذوتدريس أو نظر صاحب النظر الذى يسبحث ف العلم أو ينظر في امور المساجد كفء 
لبنت الاميرردريختار البحرا لرائق) '"قوله'": فللأولياء الاعتراض : والمراد أولى العصبة لا غيسره من الاقارب والقاضي 
و"قوله": الاعتراض » افاد ان العقد صحيح و تقدم انما لو تزوجت غير كضء(بغير رضاء الأولياء) فالمختار للفتوى رواية الحسن 
انه لا يصح العقد ولم ارمن مما ذكر مثل.هذه الرواية هنا و مقتضاه انه لا حلاف فى صحة العقد ولعل وجهه انه يمكن الاستدراك 
هنا باتمام مهر المثل بخلاف عدم الكفاءة والله تعالى اعلم(شامى) "قوله": جاز: هذا عند ابى حنيفة وزفر وقال محمد و ابويوسف 
لايجوز الحط والزيادة الا.بما يتغابن فيه و معنى هذا الكلام انه لايجوز العقد عندهما اصلا وظن بعضهم ان الزيادة والنقصان لايجوز 
واما اصل النكاح فيجوز والاصح ان النكاح لايجوز عندهما والخلاف فى ما اذا م يعرف سوء اختيار الاب مجانة أو فسفا اما اذا 
عرف ذالك منه فالنكاح باطل اجماعا والذى يتغابن فيه فى النكاح ما دون نصف المهر وقيل مادون العشرة ولو وكل الاب من 
يزوج الصغير والصغيرة فزوجهما ال وكيل بغبن فاحش فهو على هذا الاختلاف(الجوهرة بحذف) "قوله": ولا يجوز : 
يعنى اذا زوج الصغير أو الصغيرة غير الاب والجد فانه لايجوز الا ان تكون الزيادة والنقصان ما يتغابن فيه اجماعا قال فى 
التوادر اذ زوجهما غير الاب واجد فالاحتياط ان يقعد مرتيسن مرة بمهر جى و مرة بغيسر تسمية لجواز ز ان يكون فى التسمية 
نقصان فلا يصح الأول ويصح الان بمهر المثل(الجوهرة) "قوله" : ويصح النكاح : می المهر فيه أولا وكذا اذا تزوجها بشرط 
ان لا مهرها وقد قالوا ان نكاح الشغار منعقد والشرط' باطل ولكل واحدة من الرأتيسن مهر مثلها وهو ان يزوج الرجل ابنته 
على ان يزوجه الزوج اخته أو انه مغلا على ان يكون يضع كل واحدة منهما صداق الاخرى فعندنا يجوز النكاح ولكل واحدة 
منهما مهر مثلها وقالا الشافعى لايجوز هذا النكاحر الجوهرة) 


- Yo 


١‏ مختصرالقدوری 0 محشی ش المظهرالنوری 


رأقل المهر عشرة دراهم فإن سمى مى أقل من عشزة ة فلها العشرة ومن سمى مهرا عشرة فما زاد 
فعليه المسمى إن دخل ها أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المسمى 
وإن تروجها ولم يسم ھا مهرا أو تزوجها على أن لا مهر ا فلها مهر مثلها إن دخل يمسا أو 
مات عنها وإن طلقها قبل الدخول بما فلها المتعة وهي ثلاثة أثواب من كسوة مثلها مثلها 
وهي درع. وهار وملحفة وإن تزوج المسلم على خر أو خازير فاأنكاح جائز وها مهر مثلها 
وإن تزوجها وم يسلم ھا مهرا ثم تراضيا على تسمية مهر فهو ها إن دخل يما أو مات عنها 
وإن طلقها قبل الدخول ها والخلوة فلها المتعة وإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة 
"قوله": واقل المهر عشرة دراهم : وقال الشافعى ما يجوز ان يكون ننا فى البيع لانه حقها فيكون التقديسر اليسهاولنسا 
"قوله ماموم ولا مهر اقل من عشرة ولانه حق الشرع وجوبا لشرف الحل لقوله تعالى: قد علمنا ما فرضنا عليسهم فى ازواجهم 
فهذا النص يقتضى ان صاحب الشرع هو المتولى للايجاب والتقدير وان تقديسر العبد امتثال فمن جعل إلى العبد اختيار الايجاب 
وترك التقدير كان رادا له(هداية , كفاية) ''قولهك" : فلها عشرة : عندنا وقال زفر لها مهر المثل لان المثل لان تسمية ما لا يصلح 
مهرا كانعدامه ولا ان فساد هذه التسمية لحق الشرخ وقد صار مقضيا بالعشرة فاما ما يرجع إلى حقها فقد رضيت بالعشرة لرضاها 
عا دوفا(هداية) "قوله": فعليه: المسمى ان دخل يما : واعلم ان المهر بعد وجوبه بالعسمية أو بنفس العقد يتقرر باحد الامرين 
بالدخول وما قام مقامه من الخلوة الصحيحة و بالموت اما الدخول فلانه يتحقق به تسليم المبدل وهو البضع و بتسليم المبدل يتاكد 
تسليم لابدل وهو المهررعناية) '"قول'": فلها نصف: ا مسمى لقوله تعالى: وان طلقتموهن من قبل اذ تمسوهن وقد فرضتم فنصف 
ما فرضتم. وهو نص صريح فى الباب فيجب العمل بدوعناية) '"قوله": فلها مهر مثلها : الحاصل ان وجوب مهر المثل حكم كل 
نكاح لا مهر فيه عندنا سواء سكت عن المهر أو شرط نفيه أو مى فى العقد و شرط ردها مثله من جدسه وصورة هذا تزوجها علبى 
الف على ان ترد اليه الفا صح وها د جر مغلها بمزلة عدم العسمية(فتح القديس "قوله" : فلها المتعة : لقوله تعالى: ومتعوهن 
على الموسع قدره و على المقتر قدره. ووجه الاستدلال ان الله تعالى قال لا جناح عليكم ان طلقتم اللساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا 
لمن فريضة و متعوهن: والفريضة هى المهر اى لا جناح عليكم فى الطلاق الوقت الذى لم يحصل المساس و فرض الفريضة وامر بالمتعة 
مطلقا وهو على الوجوب وكلمة على يقتضيه ايضا واعلم ان المنعة لغيسرها من النساء مستحبة الا المطلقة قبل الدخول بعد الفرض 
وهكذا اذا تجتى الفرقة من جهتها فى جميع الصور , والصحيح ان المتعة يعتبر حاله عملا بالنص وهو قوله تعالى: : على الموسع قسدرة 
وعلى المقتر فدره ثم هى لا تزادد على نصف مهر مثلها ولا تنقص عن خسة دراهم و يعرف ذالك فى الاصل وقال الكرخى انه يعبر 
حالهاامن عناية > فتح القدير › هداية) "قوله"': فالنكاح جائز: لان شرط قبول الخمر' شرط فاسد فيصح النكاح و يلغو الشرط 
بخلاف البيع لانه يبطل بالشروط الفاسدة لكن لم تصح التسمية لما ان المسمى ليس بال فى حق المسلم فوجب مهر المثل وان خالعها 
على خر أو خدرير لاشتى للزوج والفرق ان ذخول البضع متقوم فلا يملك الا بعوض و خروجه غير متقوم(هداية > الجسوهرة) 
"قوله": ثم تراضيا : وكذا اذا فرضه الحاكم بعد العقد قام مقام فرضهما فان طلقها قبل الدخول يما فلها المتعة وقال ابويسوسف 
ها نصف الفريضة(الجوهرة) "قوله": لزمته الزيادة : يعنى اذا قبلت المرأة الزيادة وقال زفرهى هبة مبتدأة ان قبضها صحت وان 
م يقبضها لم يصح لنا قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة وقد تراضيا بالزيادة واذا صحت الزيادة سقط ٠‏ 


بالطلاق قبل الدخول وقال ابويسوسف تسصف مع الاصل(الجوهرة) 
1 








56 ت د قبل الدخول و ل وإن حطت ئ عنه من ؛ من ههرها صح - وإ م 
وج بامرأته ولي هناك مانع من الوطء تم طلقها فلها كمال. المهر وإن کان أحدهها 
يضا أو صائما في رمضان أو محرما بحج أو عمرة أو كانت حائضا فليست بخلوة , 
حيحة وإذا خلا الجبوب بامرأته ثم طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنيفة وتسستحب 
هة لكل مطلقة إلا لمطلقة واجدة وهي ي التي طلقها قبل الدخول ولم يسم ها مهرا 


وله": صح الحط : لكله أو بعضه الحط الاسقاط وقيد بحطها لان حط ابيها غير صحيح لو صغيزة و لو كبيسرة 
ف على اجازتها ولا بد من رضاها. وان لا تكون مريضة مرض الموت ولو اختلف مع ورثتها فالقول للزوج انه كان فى 
حة لانه ينكر المهر. ولو وهبته فى مرضها فمات قبلها فلا دعوى ها بل لو رثتها بعد موقا. ولو قالت لزوجها ابرأنك وم 
, قبلت أو كان غائبا فقالت ابرأت زوجى يرأ الااذارده يعنى و يرتد بالرد(شامى بحذف) "قوله": وليس هناك : 
م حسى و طبعى و شرعى واما الحسى كمرض لاحدهما يمنع الوطئى أو يلحقه به ضرر واما الطبعى كوجود الث عاقل أو 
ان لايصلح للخلوة كالمسجد والطريق العام والحمام واعلم ثم مثلو الاطبعى بوجود ثالث و بالحيض أو النفاس مع ان 
رل منهى شرعا و ينفر الطبع عنه فهو مانع خسى طبعى شرعى و الثان طبعى شرعى ومن الحسى رتق بفتحتيسن التلاحم و 
؛ بالسكون عظم و عفل بالفاء بفتحتين غدة(غدود) و صغر لايطيسق أول لا يطاق معه الجماع أوجنون أو الاغماء واما 
رعى كا حرام لفرض أونفل(من شامى) "قوله" : فلها كمال مهرها : وعليها العدة وهذا اذا كانت الخلوة صحيحة اما 
كانت فاسدة فانما توجب العدة ولا توجب كمال المهر وانما وجبت العدة لانهما متهمان فى الوطى والعدة تجب للاختياط 
فلوة الصحيحة ان تسلم نفسها وليس هناك مانع حسى أو طبعى أو شرعى وان كان هناك مانع فالخلوة الفاسدة أو غير 
حيحة(من الجوهرة) "قوله"': : واذا خلا المجبوب : اى مقطوع الذكر بالمرأة ثم طلقها فلها كمال المهر عند اى حنيفة 
لا عليه نصف المهر لانه اعجز من المريض لوجود آلة الجماع ف المريض وقد يجامع بخلاف امجبوب والمرض مانع عن الخلوة 
نب أولى بخلاف العنين فان الوقوف على حقيقة العنة متعذر وسلامة الآثة وجودا سبب إلى الوطئى اذا الاصل السلامة فى 
صف ايضا فيدارالحكم عليه ولابى حنيفة ان المستحق عليها عليها التسليم السحق لانه وسع عليها مثلها فى هذه الحالة وقد 
ما وجب عليسها واما عدم التسليم فذالك ليس من جهتها , وكذا حكم الخصى ايضا ولو خلا بالرتق فلها نصف المهسر 
' عدة عليها لان الرتق بمبع صحة الخلوة وانما تجب عليها العدة لان وطئها متعذر وعليها العدة فى جميع هذه المسائل يعنى 

| اذا كانت الخلوة صحيحة أو فاسدة احتياطا استحسانا لتوهم الشغل والعدة حق الشرع والولد اما انما حق الشرع فيدل 
به الزوجين لا يملكان اسقاطها والتداخل يجرى فيها وحق العبد لا يتداخل واما انما حق الولد فلقوله عليه الصلوة 
سلام من كان يومن بالله واليسوم الاخر فلا يسقيسن ماءه زرع غيره والمقصود منه رعاية نسب الولد وجو حقه فلا 
دق المرأة فى ابطال حق الغير ب"قوله":! لم يطأن وقبل معناه فلا يصدق الزوج ف ابطال حقها بقوله لم اطأها بخلاف 
ر فانه لايجب بالخلوة الفاسدة لانه مال لايحتاط فى ايجابهعناية) "قوله": لكل مطلقة : وهذا الكلام يدخل عليه المطلقة 
الدخول وقد سمى لها مهر فانه يستحب ها المتعة على قول هذا مى ها مهرا فانه يستحب ها المتعة على قوله هذا الكلام 
س كذالك فانه لا يستحب ها ذالك قال الامام بدرالدين المطلقات اربع » مطلقة قبل الدخول ولم يسم لها مهرا فهذه تجب 
المنعة. و مطلقة بعد الدخول وقد سمى ها مهر فهذه المتعة ها مستحبة و مطلقة بعد الدخول ولم يسم لها مهر فهذه ايضا المتعة 
مستحبة » و مطلقة قبل الدخول و قد سمى لها مهرا فهذه لا تجب ها متعة ولا تستحب(الجوهرة) 1 


- اا 





نكاح المتعة والدكاح المؤقت باطل وتز ويج العبد والأمة بغير إذن , موقوف 

جازه امول جاز وإن رده بطل وكذلك لو زوج امرأة بغير رضاها أو رجلا بغير رضاه 

يجوز لابن العم أن يزوج بدت عمه من نفسه وإذا أذنت المرأة لرجل أن يزوجهامن 

فسه فقعد بحضرة شاهدين جاز وإذا ضمن الول المهر للمرأة صح ضمانه وللمراة الخيار 
ب مطالبة زوتجها أو وليها 0 





'قوله": : نكاح الفتعة : و : والموقت باطل قال شيخ الاسلام فى الفرق بين المتعة والموقت ان يذكر الموقت بلفظ النكاح 
الترويج وف المتعة اتمتع أواستمتع يعنى ما اشتمل على مادة متعة والذى يظهر مع ذالك عدم اشتراط الشهود ف المتعة و تعييب 
لدة وف الموقت الشهود وتعينها ومعناه المشهور ان يوجد عقدا على امرأة لا يراد به مقاصد عقد النكاح من القرار للولد و 
ربيته بل إلى مدة معيدة ينتهى العقد بانتهائها أو غير المتعة عقد موقت ينتهى بانتهاء الوقت“فيدخل فيه ما بمادة المتعة والنكاح 
لؤقت ايضا فيكون النكاح الموقت من افراد المتعة(من فتح القدير "قوله": باطل : وقال مالك رحمه الله هو جائز لانه كسان 
باحنا فيسبقى إلى ان يظهر ناسخه ولکن قال ابن الهمام نسبته إلى مالك غلط وكذا ابن عباس كان قائلا للجواز لكن رجع كما 
ال جابر بن زيد ما. نرج ابن عباس رضى الله عنه من الدنيا حتى رجع عن قوله فى الصرف والتعة والمراد بقوله تعالى: فما 
ستمعدم به منهن الزوجات فانه بناء على قوله أن تبتغوا باموالكم محصنين والحصن الناكح كذا فى المبسوط قد ثبت النسخ 
جاع الصحابة رضي اله عنهم اى طهر ثبوت الدسخ يعنى ان الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ان نكاح المنعة قد انتيخ 
قت الهم ى عناوم فما فى صحيح مسلم انه عيتوكمم حسرمها يوم الفتح وفى الصحيحيسن انه لموم حرمها يوم خيبر 
التوفيسق انما نسخت مرتيسن قيل ثلاثة أشياء نسخت مرتين المتعة ووم الحمر الاهلية والتوجه إلى بيت المقدس فى الصلوة 
سل لا يحتاج إلى الاس لانه علطم انما كان إباحها ثلائة ايام فبانقضانها تنتهى الاباحة. وذلك لا قال محمد بن الحمسن فى 
صل بلغنا عن رسول الله عو م انه احل المتعة ثلاثة ايام من الدهر فى غزاة غزاها اشتد على الناش فيها الغروبة ثم فى 
نها وهذا لا يفيد ان الاباحة حيسن صدرت كانت مقيدة بثلاثة ايام ولذا قال ثم فى عبها(من فتح القدير و كفاية و هداية). 
'قوله": تزويج : ليس هذا بتکرار لقوله ولا يجوز نكاح العبد والامة الا باذن مولاهما لان المراد من الأول بان باشرا العقد 
نفسهما وهنا زوجهما الفضولى فلا يكون تكرارا وهكذا تزويج العبد والامة عبد الغير وامته بغير اذن مولاهما(الجوهر'ة 
إيادة) ''قوله'"': وكذالك : والاصل ان العقد موقوف عندنا يتوقف على الاجازة اذا كان له مجبر حالة العقد وان لم يكن له 
بر حالة العقد لا يتوقف وشطر العقد يتوقف على القبول ف المجلس ولا يتوقف على مأوراء المجلس فاذا ثبت هذا فنقول اذا 
ل اشهدوا ان قد زوجت نفسى من فلانة وهى غائبة فبلغا فاجازت أو قالت هی اشهدوا این قد زوجت نفسى من فلان فبلغه . 
جاز فانه لا يجوز عندهما وقال ابويوسف يجوز بالاجازة(الجوهرة) "قوله": ويجوز : وقال زفر لا يجوز وهذا اذا كانت 
مغيرةاما اذا كانت كبيسرة فلا بد من الاستيذان حتى لو تزوجها من غير استيذان فسكتت أوض حكت أو فسخت 
لرضا لايجوز عددهما وقال ابويوسف يجوز وكذا المولى المعتق والحاكم والسلطان(الجوهرة) "قوله": واذا ضمن الولى : 
¿ الولى اذا عقد جاز ان يضمن ذالك لانه ليس اصيلا فى العقد لان احكام النكاح راجعة إلى المولية بخلاف البيع فانه اذا باع . 
لوكالة أو الولاية كان اصيلا فى ذالك العقد والوكل فى حكم العدم فاذا اعبر الضمان لزم اجتماع امريسن متقابليسن بشنى 


احد(حاشيه هداية) 
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la امه‎ 


ذا فرق القاضى بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر ها وكذلك بعد 
فلوة وإن دخل جا فلها مهر مثلها لا يزاد على المسمى وعليها العدة رييست نسسب 
لدها منه ومهر مثلها يعتبر بأخواقا وعماقا وبداة عمها ولا يعبر بأمها وخالتسها إذا م 





e a al : 0 1‏ ل ع u O,‏ : 
كونا من قبيلتها ويعتبر ي مهر المثل أن تتساوى المرأتان في السن رامال والعقة والمال 





فوله"': فلا مهر لها : لان المهر فيه لا يجب جرد العقد لفساده وانما يجب باسعيفاء مباقع البضع و كلا لأمهر فسا بعسد 
دلوة لان الخلوة فيه لا ينبت با العمكن فار تقام مقام الوطنى قان دخل كا فلها مهر مثلها لأ يسراد علبي المسمي قندتا قا 
فر(هداية) عت جاز : لان الوكيسل ف النكاح معبر و سفيسر والتمانع فى الحقوق كالعطاء وقبوله رالرد بالعيب إلى غيسر 
لك دون التعمير اى لا تمانع فى التعبيسر بان يقول تروجت بنت عمى فلانة على صداق كذا هذا جسائز لان الحفسوق لا 
جع اليه بل ترجع إلى المولية(من هداية و عاي ''قول4": لايزاد على المسمى : هذا اذا کان ثم مسمي اما اذا لم يكن 
جب مهر المثل بالغا ما بلغ ويعتبر فى الجماع في القبل حتي يصير مسعوفيا للمعقود عليه كذا فى النهاية(الجموعرة) '"قولة '': 
ليها العدة : لانه وطنى أوجب كمال المهر ويعتبر ابتداؤها من رقت التفريسق أو عند عدم الوطئى على ترك وطنها لامن 
خر الوَظئات هو الصحيح وقال زفر هر من آخر وطنة وطنها فان كانت حاضت ثلث حيض بعد آخر وطنة قبل التفريسسق 
مد انقضت عدقا عنده واصحابنا يقولون ان التفريسق فى العقد الفاسد مغل الطلاق فى النكاح الصحيح فاذا حل التفريسسق 
يل الطلاق اعدرت العدة منه(الجوهرة) '"'قولة": ويثبت : لان السب يحتاط في اتباته احياء للولد و يعتبر إبتداء مدة احمل 
ن وقت العقد عندهما وقال محمد من وقت الدخول وهو الصحيح وعليه الفعتوى(اجوهرة) "قوله"': مهر مثلها : واعلم أن 
عتبار مهر الئل المذكور حكم كل نكاح صحيح لا تسمية فيه اصلا أو مى فيه ما هو جهول أو ما لا يحل شرعا وحكم كسل 
كاح فاسد بعد الوطتى بشبهة فليس المراد بالمهر فيسها مهر المثل المذكور هنا لما فى الخلاصة ان المراد به العقسر و فسسره الا 
سبيجابى بانه ينظر بكم تستاجر للزنا لوكان حلاله يجب ذالك القدر وظاهره انه لا فرق بيسن الخرة والامةزشامئ) "قول '": 
إيعتبر. : يعنى ان لم تكن من قوم ابيه كبدت عمه ولكن اذا كانت بدت عم الاب كانت من قوم الأ ب(درتختسار › شسامي) 
'"قوله": فى السين: اراد به الصغر أوالكبر يعتى انه ليس المراد تحديد السن بالعدد كعشرين سنة مثلا بل مطلق العمسغر 
أوالكبر. فيما لا يعتبر فيه التفأوت عرفا والجمال وقيسل لا يعتبر الجمال فى بيت الحسب والشرف بل فى أوساط الناس وهلا 
جيد والعقل هو قوة فيسزة بيسن الامور الحسنة والقبيحه أو هيئة حمودة للأنسان فى مغل حركاته وسكناته وهو بهذا المحسنى 
شامل للعلم رالادب والتقوى والعفة وكمال الخلق والدين اى ف الديانة والصلاح والبلد رالعصر فلو كانت من قوم ابيسها 
لكن اختلف مكافما أو زمافهما لا بعتير بمهرها لان البلديسن تخدلف عادة اهلهما فى غلاء المهر ورخهه فاو زوجت ف غسسر 
البلد الذى زوج فيه اقارها لا يعتبر مهزرهن(من شا مى '"قوله": يجوز : وقال الشافعى رجه الله لا يجوز للحر أن يتزوج 
بامة كتابية لان جواز نكاح الاماء ضرورى عندة لما فيه من تعرياض الجز: على الو لان انود تابع لامه فى الرقبة وقد اندفعت 
الضرورة بالمسلمة ولهذا جعل طول الحرة مانعا منه وعندنا الجواز مطلق لاطلاق المقتضى فيه امتداع عن تصيسل اجزء ا لحر لا 
ارقاقه لانه لم يوجد بعد و بعد وجود الماء فهو موات'لا يسوصف بالرق والخرية الا بطريق التبعية والامساع عنه ليس مالع 
شرعا(هداية » عناية) 1 ا اه 

“TI 






ولا يجوز أن يتروج أمة على حرة ويجوز الحرة عليها وللحر أن يتروج أربعا من الخرائر والإماء 
وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك ولا يتزوج العبد أكثر من اثنتين فإن طلق الحر إحدى الأربع 
طلاقا بائنا ل يجر له أن يتروج رابعة حتى تنقضي عدقا وإذا تزوج الأمة مولاها ثم أعتقفت فلها 
الخيار حرا كان زوجها أو عبدا وكذلك المكاتبة وإن تزوجت أمة بغير إذن مولاها ثم أعتقت صح 
النكاح ولا خيار ها ومن تروج امرأتين في عقد واحد إحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح التي 
يحل له نكاحها وبطل نكاح الأخرى وإن كان بالزوجة عيب فلا خيار لزوجها وإذا كان بالزوج 
جنون أو جذام أو برص فلا خيار للمرأة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد ها الخيار 








"قوله": ولا يجوز : سواء كان حرا أو عبدا وقال الشافعى يجوز ذالك للعبد وقال مالك يجوز برضا الحرة ولنا ما ذكره محمد بن الحسن 
فى مبسوطه بلغنا عن رسول الل مولام انه قال لا تنكح الامة على الحرة وهو باطلاقه حجة عليهما لان الرأى فى مقابلة النص غير معتبر 
فان قلت جوزتم نكاح الامة مسلمة كانت أو كتابية باطلاق على ما تلوتم فهلا جوزتم نكاحها على الحرة بذالك قلت جوزنا هناك لوجود 
المقعضى وانتفاء المانع وههنا وان كان المقتضى موجدا لكن المانع غير منتف(عناية , بحذف) "قوله": وللحر : لقوله تعالى: فانكحوا 
ماطاب لكم من النساء مننى و ثلاث ورباع والتنصيص على العدد يمنع الزيادة عليه وقال الشافعى لا يتزوج الا امة واحدة لانه ضرورى 
عنده والحجة عليه ما تلونا اذ الامة المنكوحة ينتظمها إسم الدساء كما فى الظهار(هداية) "قوله": ولا يتزؤج : وقال مالك يجوز لانسه فى 
حق النكاح بمنزلة الحر عنده حتى ملكه بغير اذن المولى ولنا ان الرق منصف فيزوج العبد اين والحر اربعسا اظهارا لشرف 
الحرية(هداية) "قوله": فان طلق : لاف ما اذا مانت فانه يجوز ان يسزوج رابعة قال فى المنتقى رجل له اربع نسوة فققدت احدهن لم 
يكن له ان يتروج مكافها اخرى حت ياتيه خبر موقا أو تبلغ من السن ما لا يعيش مثلها إلى ذالك الزمان وان طلق المفقودة م يكن له ان 
يتزوج حت يعلم ان عدا قد انقضت ولا يعلم ذالك الا ب"قوله":! أو تبلغ حدا لأياس فيتربص ثلثة اشهر ثم يتزوج(الجوهرة) "قوله": 
فلها الخيار : وخيار ها فى امجلس الذى تعلم فيه بالعتق و تعلم بان ها الخيار فان علمت بالعتق وم تعلم بالخيار فى مجلس آخر فلها الخيسار فى 
ذالك امجلس وهو فرقة بغيسر طلاق و ببطل خيارها بالقيام عن لمجلس بالقيام عن امجلس كخيار المخيرق(الجوهرة) '"قوله": ولا خيار 
لها : وكذا العبد وانما حص الامة بناء على ثبوت الخيار قال الخجندى والمهر يكون للسيد اذا جاز النكاح اعتقها أو لم يعتقها وسواء حصل . 
الدخول قبل العتاق أو بعده وان لم جز حتى اعتقها جاز العقد فان دخل قبل العتق فالمهز للسيد وان كان الدخول بعد العسق فالهر 
هارالجوهرة) "قوله": صح نكاح : ويكون المهر كله للق صح نكاحها عند ابى حنيفة وقال ابويوسف و محمد يقسم المسمى على قدر 
مثليسهما فما اصاب التى صح نكاحها لزم وما اصاب الاخرى بطل وسوا إمى لكل واحدة مهرا أو جمعهما وبطل نكاح الاخرى ولو دخل 
ما فلها تمام مهر مثلها بالغا ما بلغ على قياس قول الى حنيفة وعلى قوهما ها مهر مثلها لا يجأوز به حصتها من المسمى(الجسوهرة) "قوله": 
فلا خيار لها : والحاصل انه ليس لواحد من الزوجين خيار فسخ النكاح بعيب فى الآخر كائنا من كان عند الى حنيفة وابى يوسف وهو 
قول عطاء والنخعی وعمر بن عبد العزيسز وای زياد وابى قلابة وابن الى ليلى والا وزاعى والثورى والخطابى ودأود الظاهرى وف البسوط 
انه مذهب على وابن مسعود رضي الله عنهم وعند محمد لا خيار للزوج بعيب ف المرأة وها هى الخيار بعيب فيه من الثلاثة الجنون والجذام 
والبرص وقال الشافعى رحمه الله لكل منهما خيار الفسخ يمذه الثلاثة وللزوج اذا كانت اتقاء أو قرنا ء ايضا فله الخيار فى خسة عيوب وها 
فى ثلاثة وهو قول مالك و احمد(فتح القدير) "قوله": جذام : هو داء يتشقق به الجلد وينتن و يقطع اللحم و برص هو بياض فى ظساهر 
الجلد يتشاءم به ورتق بالتحريك افسداد مدخل الذكر وقرن كفلس لحم ينبت فى مدخل الذكر كا لغدة وقد يكون عظمهارشامي) 
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كان ع عنينا ا أجله الحاكم حول فان وصل إليها وإلا فرق بينهما إن طلبت المرأة ذلك ك والفرقة 
يقة بائنة وها كمال المهر إن كان قد خلا يما وإن كان مجبوبا فرق القاضي بينهما في الحال وم 
نله والخصي يؤجل كما يؤجل العنين وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه القاضي 
ملام فإن أسلم فهي امرأته وإن أبى عن الإسلام فرق بينهما وكان ذلك طلاقا بائنا عند أبي 
فة ومحمد وقال أبويوسف هي فرقة بغير طلاق فإن أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليها 
ملام فان أسلمت فهي امرأته وإن أبت فرق القاضي بينهما ولم تكن هذه الفرقة طلاقا 





له": عنينا : لغة يقال عنّ عن الشنى يعن من باب ضرب بالبناء للفاعل اذا اعرض عنه وانصرف وسمى عنينا لان ذكره يعنى بقبل المسرأة 
يسن وشمال ای يعترض اذا اراد ايلاجه. وجمعه عنن بضم أوله و ثانيه و شرعا من لا يقدر على جماع فرج زوجته ای مع وجود الآلة سواء 
٠‏ تقوم أولا. اخرج الدبر فلا يمخرج عن العنة بالادخال فيه واخرج ايضا ما لو قدر على جماع غيرها دوفا أو على الثيب دون البكر › اذا 
ج الحشفة فقط فليس بعنين » وان كان مقطوع الحشفة فلا بد من ايلاج يقية الذكر(من شامى) "قوله": اجله الحاكم حولا : ابتداؤه 
قت الخصومة فان وصل اليها والا فرق الحاكم بينهما اذا طلبت المرأة ذالك وهو قول عمر و على وابن مسعود وعليه فوى فقهاء 
سار کاب حنيفة واصحابه والشافعى واصحابه و مالك واصحابه وامد. واصحابه رضى الله عنهم ولان حقها ثابت فى السوطى ويحتمسل ان 
الامتناع لعلة معترضة ويحتمل ان يكون لآفة اصلية فلا بد من مدة معرفة لذالك وقدرناها بالسنة لاشتمافا على الفصول الاربعة لان 
زقد يكون لفرط رطوبة فيتدأوى عا يضاد من اليبوسة أو بالعكس من ذالك وكذالك بقية الطبائع فاذا مضت و يصل اليهسا تين ان 
ز بآفة اصلية ففات الامساك بالمعروف ووجب عليه التسريح بالاحسان فاذا امتدع ناب القاضى منابه ففرق بيسهما(عناية) "قوله": ان 
ت المرأة : اى التفريق لانه حقها هذا اذا كانت حرة غير رتقاء فان كانت رتقاء فلا حق لها فى الفرقة وان كانت امة فاطلب عند البى 
سف ها وعند ابى حنيفة لسيدها وهو فرع فسئلة الاذن فى العزل وقبل الاجل ولا بعد انقضاء السنة بعد التاجيسل مهما اخرت لان ذالك 
كون للتجربة وترجى الوصول لا بالرضا بالمقام على ذالك ابدا فلا يسبطل حقها بالشكرفتح القدير "قوله" : والفرقة تطليقة : 
لان فعل القاضى اضيف إلى الزوج وكانه طلقها بنفسه وقال الشافعى رحمه الله هو فسخ لانه فرقة من جهتها لكن النكاح لا يقبلى الفسخ 
| يعنى بعد التمام واما قبل تمام العقد فيقبل كما فى خيار البلوغ و خيار العتق(عناية) '"قوله": وان كان : لانه لا فائدة فى انتظاره ثم اذا 
جا فلها كمال المهر وعليها العدة فى قول ابى حنيفة وعندهما يجب نصف المهر ويجب العدة وسواء كان امجبوب بالغا أو صبيا فاا تخيسر 
حال لعدم الفائدة فى الانتظار ولا يقع طلاق من الصبى الا فى هذه الحالة واذا سلمت امرأته بعد ما عقل وابى ان يسلم فرق القاضى بينسهما 
. انى يسوسف لا يفرق بينهما حتى يدرك(الجوهرة) '"قوله": والخصى : لان الوطى هرجومنه وهو الذى اخرجت انثياه و بقى ذكسره 
والعنيسن سوك ولو كان بعض الذكر مجبوبا و بقى ما يمكن به الجماع فقالت المرأة انه لا يتمكن من الجماع وقال هو انا اتمكن منه قال 
بهم القول "قوله لان له ما يمكن به الا يلاج وقال بعضهم القول "قوله' ' لان الذكر اذا قطع بعضه ضعف(الجوهرة) "قوله": واذا اسلمت 
: وهذا اذا كانا فى دار الاسلام وقال ابو يوسف ليس بطلاق وهذا اذا كان بالغا عاقلا اما اذا كان مجنونا فان القاضى يحضر اباه فيعرض . 
الاب الاسلام فان اسلم والا فرق بينهما وان كان ابوه قد مات وله ام عرض عليها كالاب الاسلام فان اسلم والافرق بينهما وان کان 
قد مات وله اه عرض عليسها كالاب فان اسلمت والافرق بينهما وان كان الزوج صغيرا يعقل الاسلام عرض عليه القاضى الإسسلام 1 
اسلم والافرق بينهما واما الحرية اذا اسلمت فى دار الحرب فاا لا تين حتى تحيض ثلث حيض لان الاسلام هناك مرجو من الزوج الا 
لعرض عليه غيسر ممكن فاشبه المطلق امرأته طلاقا رجعيازالجوهرة) "قوله": ولم تكن : لان الفرقة جاءت من قبلها والمرأة ليست باهسل 
دق عخلاف المسئدة قبلها فان الفرقة هناك من جهة الرجل وهو من اهل الطلاق(الجوهرة) 
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فإن كان قد دل با فلها لمهر وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها وإذا أسلمت المرأة في دار الحر 
لم تقع الفرقة عليها حتى نحيض ثلاث حيض فإذا حاضت بانت مسن زوجها وإذا سم زو زوج 
الكتابية فهما على نكاحهما وإذا خرج أحد الزوجين إليئا من دار الحرب مسلما وقعت البيبونة 
بينهما وإن سبي أحدهما وقعت البينونة بينهما وإن سبيا معا لم تقع البينونة وإذا خرجت المرأة إلينا 
مهاجرة جاز ها أن تتروج فى الخال ولا عدة .عليها عند أبي حنيفة فإن كانت حاملا لم تتروج حتى 
تضع لها وإن إرتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت البينونة بينهما وكانت الفرقة بينهما بغير 
طلاق فإن كان الزوج هو المرتد وقد دخل ها فلها كمال المهر وإن لم يدخل يما فلها نصف المهر ٠‏ 
"قوله": فلا مهر لها : لان الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول فصارت مانعة لنفسها كالمطأوعة لابن زوجها :قبل الدخول قال 
الخجندي اباء الاسلام وردة احد الزوجين اذا حصل من المرأة فهو فسخ اجاعا وان كان من جهة فهو فسخ ايضا عند الى يوسفاق 
كنيهما ونی قول محمد كلاهما طلاق وفى قول ابي حنيفة الردة فسخ واباء الروج الاسلام طلاق(الجوهرة) "قوله" : واذا اسلمت 
الخ : وهذا لان الاسلام ليس سببا للفرقة والعرض على الاسلام متعذر لقصور الولاية ولا بد من الفرقة رفعا للفساد فاقمنا شرطها وهو 
مضى الحيض مقام السبب يعن ان القضاء ثلث حيض شرط البيتوتة فى الطلاق الرجعى شرط انقطاع علائق النكاح فى الطلاق البائن. 
ولا فرق بين المدخول يبا وغيسر المدخول جا والشافعى يفصل كما مر له فى. دار الاسلام(من هداية و اية) "قوله": فهما على 
نكاجهما : لانه يصخ النكاح بينهما إبتداء فلان يبقى أولى لان البقاء اسهل من الإبتداء فكم من شئى يتحمل فى النكاح حالة البقاء وان 
لم يتحمل فى الإبتداء الا ترى ان المنكوحة اذا وطئت بشبهة تعتد له و تبقى منكوحة ولا يجوز نكاح المعتدة من وطئى بشبهة إبتداء(عناية) 
"قوله": وقعت البينونة : بينهما بتباين الدارين حقيقة وحكما والمراد بالتبايسن حقيقة تباعدهما شخصا وبالحكم ان لا يكون فى 
الدار التى دخلها على سبيسل الرجوع بل على سبيل القرار والسكنى حتى لو دخل الحربى دارنا بامان لم تبن زوجته لانه فى داره حكما 
الا اذا قبل الذمة(شامى) "قوله"': وان سبى احدهما : اى لو خرج احدهما الينا مسلما أو ذميا أو اسلم أو صار ذا ذمة فى دارنا أو 
اخرج مسبيا وادخل ف دارنا بانت بتباين الدار(لا بالسبى) اذا هل الحرب كالموتى ولا نكاح بيسن حى و ميت(تنوبر الابصار ؛ 
دراختار) "قوله": وان سبيا معا : أو خرجا الينا معا ذمين أو مسلمين أو ثم اسلما أوصارا ذميين لا تبيين لغدم التباين | 
. حقى لو كانت المسبية منكوحة مسلم أو ذمى ل تبن ولو نكحها مه ثم خرج قبلها بانت وان خرجت قبله لا تبيسن لان الزوج من اهل 
دار الاسلام فاذا خرجت قبله صارت ذمية لا تمكن من العود لانها تبع لزوجها ف المقام كما علمت فافم(درمختار > شامى) "قوله": 
مهاجرة : المهاجرة التاركة دارالحرب إلى دارالاسلام على عزم عدم العود وذالك بان تخرج مسلمة أو ذعية أؤصارت كذالك وهذه 
المسئلة داخلة فيما قبلها لكن ما مر فيما اذا خرح احدما مهاجرا وقعت الفرقة بينهما والمقصود من هذه انه اذا كانت المهساجرة المرأة 
ووقعت الفرقة فلا عدة عليها عند ابى حنيفة سواء كانت حاملا أو حائلا(غير حامل) فتزوج للحال الا الحامل فتتربص لا على وجسه 
العدة بل ليرتفع المانع بالوضع وعندها عليها العدة(البحرالرائق, فتح القدير » شامى) "قوله": وقعت البينونة : اى ارتداد احد 
الزوجين العياذ بالله فسخ عند الامام بخلااف الاباء عن الاسلام وسوى محمد نينهما فاب كلامنهما طلاق وابو يسوسف بان کلامنهما 
فسخ وفرق الامام بان الردة منافية للنكاح منافاتها العضمة والطلاق يستدعى قيام النكاح فتعذر جعلها طلاقا(رشامى) "قوله" : وقد 
دخل بها : أو خلا خلوة صحيحة فلها كمال المهر لتاكده بالوطئي الحقيقى أوالحكمى وغليه نفقة العدة ووجبت العدة على المدخول ها 
سواء ارتد أو ارتدت بالحيض أو بالاشهر لو صغيرة التى توطأ ها أو آيسة أو بوضع الحمل(من شامى) "قوله": فلها نصف المهر 
: لو كان مسمى أو المعتعة ان لم يكن مسمى وان ارتدت ولم تدخل بجا فلا مهرها. 
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إن كانت الرأة هي المرتدة فان كان ن قبل الدخول فلا مهر ها وإن كانت الردة بعد الدخول 
لها المهر وإن ارتدا معا وأسلما فهما على نكاحهما ولا يجوز أن يتروج المرتد مسللمة ولا 

ثافرة ولا مرتدة وكذلك المرتدة لا يتروجها مسلم ولا كافر ولا مرتد وإذا كان أحد ٠‏ 

لزوجين مسلما فالولد على دينه وكذلك إن أسلم أحدهنا وله ولد صغير صار ولده مس لما 

اسلامه وإن كان أحد الأبوين كتابيا والآخر مجوسيا فالولد كتابي وإذا تزروج الكافر بغير 

هود أو في عدة الكافر وذلك في دينهم جائز ثم أسلما أقرا عليه وإذا اروج الجوسي أمسه أو 


بنته 9 ثم أسلما فرق بينهما 
'قوله": فلا مهرلها لانه منعت بضعها بالارتداد قصارت كالائع اذا تلف البيع قبل قبل القبض(الجوهرق "قوله": ذ لها اله : ای يسع 
لهر لانه قد استقر بالدخول ولانفقة ها لان الفرقة من قبلها(الجوهرة) "قوله": وان أرتدا: المسئلة مقيدة بما اذا لم يلحق احدها بسدارالحرب 
ان لمق بانت وكانه استغنى عنه ا قدمه من إن تباين الداريسن سبب الفرقة(شامى) '"قوله": معا: اما المعية الحقيقة فمتعذرة وما فى البحر . 
ئی مالوعلم اهما ارتدا بكلمة واحد ففيه بعد ظاهر نعم ارتدادهما معا بالفعل بمكن بسان حمسلا مصسحفا والقيساه فى القساذرارات أو سجدا 
لصتمرشامى) فائدة : فانه اذا يسبق احدهم بالموت ينسزلون مازلة من ماتوا معا ولا بسرث احدمنهم الآخر فالتشبيه فى ان اجهل بالسسيق 
كحالة المعية(شامى) '"قونه": ولا يجوز : اما المسلمة فظاهر لانها لاتكون تحت كافر واما الكافرة فلانه مقتول معنى ركذا المرتدة لاتسزوج 
صلا لانها محبوسة التأمل ومناط المنع عدم انتظام مقاصد النكاح وهو لم يشر ع الا ها فكان احق بالمنع(مثل) "قوله" : من منع تزوج المرأة 
عبدها وبالعكس(فتح القديس) "قوله'" : فالولد على دينه : لان فى ذلك نظرا للولد والاسلام يعلو ولا يعلى واا يتعصور ا تكوناللسرأة 
بسلمة والزوج كافرا فى حال البقاء بان اسلمت ھی وم يسلم فهمازوجان حتى يفرق بينهما(الجوهرة) '"قوله": صار ولده :.يعنى اذا كان 
لولد الصغير مع مع من اسلم أوكان الولد فى دار الاسلام والذى اسلم فى دارا خرب اما اذا كان الذى اسلم ف دار الاسلام والولد فى دار 
خرب لايكون مسلما باسلامه حتى انه يصح سبیه ويكون ملو کا للذى سباه(الجوهرة) "قوله" : فالولد كتابى : ان احد الابويسن لو كان 
كتابيا والآخر مجوسيا كان الولد كتابيا نظرا له فى الدنيا لاقترابه من المسلميسن بالاحكام من حل الذبيحة والمناكحة وفي الآخرة من نقصسان 
العقاب يعنى ان الاصل بقاؤه بعد البلوغ على ماكان عليه والا فاطفال امش وكين فى الجنة و توقف فيهم الامام واعلم انه ليس اراد منها 
جرد بيات أن انجوسی شر من الكتابى اذا لا دحل له فى بحنه بل المراد بيان لازمه المقصود هنا وهو تبعية الولد لاخفهما شرا فتحسل مناكحتسه 
وذبيحتدرمن شامی) "قول ": واذا زوج : يعنى ان كل نكاح حرم بيسن المسلميسن لفقد شرطه كعدم شهود وعدة مسن كافر يجوز فى 
حقهم اذا أعتقذوه عند الامام ويقروت عا عليه بعد الاسلام وهو الصحيح كما فى المضمرات قهستاين وعند زفر لا يجوز وثما مع الامام فى الاح 
بغيسر شهود ومع زفر فى السكاح فى عدة الكاة ر قال فى الحداية ولابى حنيفة ان الحرمة لا يمكن الثباتها حقا للشرع لانم لابخساطبون بحقوقه ولا 
وجه إلى ايجاب العدة حقا للزو وج لانه لا يعنقده غلا ما إذا كانت تحت مسلم لانه يعتقده اهس وظاهره انه لا عدة من الكافر عند الامام اصسلا 
واليه ذهب بعض المشائح فلا تلبت الرجعة للزوج بمجرد طلاقها ولا ينبت.نسب الولد اذا انت به لاقل من ستة اشهر بعد الطلاق وقيسل تجسب 
لكنها ضعبفة لا تمدع من صحة النكاح فيثبت للزوج الرجعة والنسب والاصح الأول كما فى القهسستائ عسن الكرمسازشسامى , درتصسار) 
"قوله" : وان تزوج : ولیس الحكم مقصورا علي المحرمية بل كذالك لو و تزوج مطلقته ثلانا أو جمع بين جس أو اختيسن فى عقدة ثم اسلما 0 
أو احدها فرق بينهما اجماعا اما على "قول" :ما فظاهر ر لان هذه الانكحة لها حكم البطلان فيما بينهم واما على قوله فلانه وان ها حكم الصحة ٠#‏ 


فى الاصح حت تجب النفقة وبجدا قاذفه الإ إن اكرمية رما معها اتناف البقاء كما تناف الإبتداء لاف العدةرشامى ذف 
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إذا ذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما في القسم بكرين کان أو أو يتين أو 
حداهما بكرا والأخرى ثيبا وإن كانت إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم 
للأمة النلث ولا حق من في القسم حالة السفر ويسافر الزوج بمن شاء مهن والأولى أ ن 
فرغ بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها وإن رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها 
ثاز وها أن ترجع في ذلك. 

تاب الرضاع:قليل قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم 
'قوله": فعليه إن يعدل : فان قول : فان قوله تعالی: فان خفتم الا تعدلوا فواحدة امر بالإقتصار على الواحدة عند وف الجور فيحتمل انه 
وجوب فبعلم ايجاب العدل عند تعددهن(شامى)'"قوله": فى القسم : بالفتح مصدر و بالكسر الحصة والنصيب وان القسم هنا مصدر 
لى اصله ويصح ان يسراد به القسمة اى الاقتسام أو النصيب(من شامى)ع امرأتان حرتان : فعليه ان يعدل بينهما واعترض عليه فانه ٠‏ 
هم انه لأيجب بين الحرة والامة واجاب فى الفتح بان معنى العدل هنا الستوية لاضد الجور فاذا كانتا حرتين أو امتين فعليه التسسوية 
نهما وان كانتا حرة وامة فلا يعدل بينهما اى لا يسوى بل يعدل معن لايجور وهو ان يقسم للحرة ضعف الامة فالابمام نشا من اشتراك 
لفظرمن شامى) "قوله": بكرين : أوكانت احدهما حديثه والاخرى قديمة وسواء كن مسلمات أوكتابيات أواحدهما مسلمة والاخرى 
نابية فانه ينبغى ان يعدل بينهما فى المأكول والمشروب والملبوس والبيتوتة(الجوهرة) ''قوله": وان كانت : والمكاتبة والمدبرة وام الولد 
ازلة الامة لان الرق فيهم قائم والمريض والصحيح فى اعتبار القسم سواء ثم الدسوية المستحقة انما هى فى البينونة لا فى امجامعة لان مبناثما 
مى_النشاط ولان المجامعة حقه فاذا ت ركه لم يجبر عليه وان اراد ان يقسم ليلتين ليلتيس أو ثلنا ثلنا فله ذالك(الجوهرة بحذف) "قوله": 
الأولى : وقال الشافعى القرعة مستحقة لما روى ان البى عليه السلام كان اذا اراد سفرا اقرع بيسن نسائه الا انا تقول ان القرعة 
طيتب قلويمن فيكون من باب الاستحباب وهذا لانه لاحق المرأة عند مسافزة الزوج الا ترى ان له ان لا يستصحب واحدة منهن فكذا له 
ن يسافر بواحدة منهن ولا يكؤن تلك المدة محسوبة من نوبتها(هداية › عناية) "قوله": واذا رضيت : لان سودة بنت زمعسة رضي الله 
نها تجعل يوم نوبتها لعائشة رضى الله عنها روى عن عروة ان رسول الله طلق سودة فلما خرج إلى الصلوة امسكت بثوبه فقالت والله 
إلى فى الرجال من حاجة ولكنى اريد ان احشرف ازواجك قال فراجعها وتجعل يومها لعائشة رضى الله عنها وهو مرسلاالبيهقى) . 
'قوله": ولها ان ترجع فى ذالك : لاما اسقطت حقا لم يجب بعد فلا يسقط لان الاسقاط انما يتحقق فى القائم فيكون رجوعها امتناعا , 
صار بمزلة العارية وللمعير ان يرجع متى شاء سالا قلنا فكذا هذا كذا فى مبسوط فخر الاسلام(هداية » فهاية) "قوله": الرضاع : . 
فة بفتح وكسر المص و شرعا مص من ثدى آدمية ولو بكرا أو ميتة أو آيسة والحق بالمص الوجور والسعوط(الوجور بفتح الوأو الدواء 
صب ف الحلق والسعوط كرسول دواء يصب فى الانف) فى وقت مخصوص هو حولان ونصف عدده وهو لان فقط عددثما وهو الاصح وبه 
نت ردرعتتار » شامى) '"قوله": قليل الرضاع : وقال الشافعى رمه الله لا يثبت التحريم الا خمس رضعات لقوله عليه الصلوة والسلام 
٠‏ تحريم المصة ولا المصتان ولا الا ملاجة ولا الاملاجتان ولنا قوله تعالى: وامهاتكم اللاتى ارضعنكم الخ وقوله عليه السلام يحرم من الرضاع 
| يحرم من النسب من غير فصل ولان الحرمة وان كانت لشبهة البعضية الثابة بدشور العظم وانبات اللحم لكنه امر مبطن فتعلق الحكم 
فعل الارضاع وما رواه مردود بالكتاب أو دسو فقدروی انه قيل لابن عباس رضى الله عنه ان الناس يقولون الرضعة لا تحرم فقال كان 
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دة ة الرضاع عند أي حنيفة ثلاثون شهرا وقال أبويوسف ومحمد سنتان م 
إضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخته من الرضاع ‏ 
۾ يجوز أن يتروجها ولا يجوز أن يتروج أم أخته من الدسب وأخت ابنه من الرضاع يجوز أن 
,وجها ولا يجوز أخنت ابنه من الدسب وامرأة ابنه من الرضاع لايجوز أن يتزوجها كما لا يجوز 
يتزوج امرأة ابنه من الدسب ولبن الفحل يتعلق به التحريم وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم 
١ه‏ الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه رويصير الزوج الذي نزل ها منه اللبن أبا للمرضعة 


جوز أن يتروج الرجل بأخت أخيه من الرضاع كما يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب 
وله": ومدة الرضاع : وهما قوله تعالى: وحمله وفصاله ثلئون شهرا ومدة الحمل ادناها ستة اشهر فبقى للفصال حولان وقال النبى' 
ضاع بعد الحوليسن وقال ف الحيط كير من المشائخ قالوا ان مدة الرضاع فى حق استحقاق الاجر على الاب مقدر بحولين عند 
لل حتى لا يستحق المطلقة اجرة الرضاع بعد الحولين بالاجماع وتستحق فى الحولين بالاجماع و"قوله":ما هو الاصح وبه يفتى › ولا 
حنيفة هذه الاية ووجهه انه تعالى ذكر شيئين ضرب هما مدة فكانت لكل واحد منهما بكماهارهداية » فاية درمختار » شسامي) 
وله" : واذا مضت : لقوله عليه السلام لارضاع بعد الفصال ولان الحرمة باعتبار الدشور وذالك ف المدة اذا الكبير لايتربى به 
لى يباح الارضاع بعد المدة قد قبل لايسباح لان اباحته ضرورية لكونه جزء الآدمى فثبت ان للزوج لا بباح إن يشرب لبن المسرأة 
كنه ان شرب فلا ينقض التكاح لان التحريم فى مدة الرضاع لابعده(هداية بجذف وزيادة) "قوله" : ويحرم : لقوله عليه السلام 
م من الرضاع ما يحرم من الدسب والضابطة فيه. س از جانب شيرده همه خويش شوند. از جانب شير خوار زوجان و فروغ . 
نوله" : الاام اخته : ولا يجوز ان يتروج ام اخته من النسب لاا تكون امه أو موطؤة ابيه بخلاف الرضاع جاز ان يتعلق بالام مفل 
يكون له اخت من النسب وها ام من الرضاعة وجاز ان يتعلق هما جميعا مثل ان يجتمع الصبى والصبية الاجنبيان على دى امسرأة 
نبية وللصبية ام اخرى من الرضاعة(هداية » عناية) "قوله" : واخت ابنه : ولا يجوز ان يتروج اخت ابنه من الدسب لان ات ابنه 
السب ان كانت منه فهى بننه وان تكن منه بان كان من ام فهى ربيسبته والربيسية تحرم بالدخول وم يوجد هذا العنى ف الرضاع 
باشية هداية) "قوله": ولا يجوز : وذكر الاصلاب فى النص اى فى قوله تعالى: وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم لاسقاط 
تبار التبنى فان حليلة الابن المتبنى كانت حراما فى الجاهلية واما حرمة حليلة ابن الرضاع فثابتة بالحديث المشهور وهو قوله عليه السنلام 
م من الرضاع مايحرم من الدسب(هداية » عناية) '"قوله": لبن الفحل.: من باب اضافة الشئى إلى سببه لان سبب اللبن اها هو 
حل وق احد قولى الشافعى لبن الفحل لايحرم لان الحرمة لشبهة البعضية واللبن بعضها لابعضه ولنا ماروينا والحرمة بالنسب من 
نبينن فكذا بالرضاع وقال عليه السلام لعائشة رضي الله عنها ليلج عليك افلح فانه عمك من الرضاعة دليسل واضح على ذلبك 
: عاش رقضعت من أعرأة إل القعيس وان إسم اخى ابى القعيس افلح فلما كانت تلك المرأة اما ها كان زوجها ابا ها واخو السزوج 
ها لاحالة ما روى عن عائشة رضي اله عنها فى الصحيحيسن ان افلح احا الى القبس استاذن, على بعد ماتزل الخجاب وقلت وال ل 
.ن له حتى استاذن رسول الله اوم وان انحا الى القعيس ليس هو ارضعنى وانما ارضعتنى امراة اب القعيس فسدخل على رسول الله ش 
يوالم فقلت يارسول الله ان الرجل ليس هو ارضعنى ولكن ارضعتنى امرأته فقال ائذن له فانه عمك تربت يداك وف رواية تربت يميدك 
) غير ذالك من الاحاديث الشاهدة. بالحكم المذكوررهداية ١‏ عناية فتح القدير) "قوله": فتحرم : وامه جدة وابنه اخاه وبنته اختا . 
خوه عما واخته عمة حتى لو كان للرجل امرأتان وولدتا منه فارضعت كل واحدة منهما صغيسرا صار اخويسن لاب وان كل احدهما 
ى لا يحل النكاح بينهما وان كانتا انثيين لا يحل الجمع بينهما لاما اختان من اب وان كان لرجل امرأة واحدة فولدت منه فارضعت 

بيين صارا اخوين لاب وام لايحل لهذا المرضع امرأة وطئها الزوج ولا للزوج امرأة وطنها الرضيع(كفاية) 
TY‏ 








و ذلك مثل ثل الأخ من بن الأب ! إذا كان له أخت من أمه جاز لأخيه : س كل 
صبيين اجتمعا على ثدي واحد لم يجز لأحدثما أن يتزوج بالآخر ولا يجوز أن تتزوج المرضعة 
أحدا من ولد التي أرضعت ولا يتزوج الصبي المرضع أخت زوج المرضعة لأفاعمته مسن 
الرضاع وإذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب يتعلق به التحريم وإن غلب الماء لم يتعلق به ٠‏ 
التحريم وإذا اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم وإن كان اللبن غالبا عند أبي حنيفة وقالا. 
رحمهما الله تعالى يتعلق به التحريم وإذا اختلط بالدواء واللبن غالب تعلق به التحريم وإذا حلب 
اللبن من المرأة بعد موقا فأوجر به الصبي' ٠‏ ا 


"قوله": وذلك مثل : یعنی ان زيدا تزوج هندة فولدت بنتها فمات زيد أوطلق امرأته فتكحت ببكر وكان ولدالبكر قبل مسن امرأة 
غيرها فولدالابن من هندة وبكر فيجوز لولد البكر الذى كان من غير هندة ان ينكح بنت هندة كانت من زيد "قوله": كل 
صبيين اجتمعا : المراد اجتماعهما على الارضاع طالت المدة أوقصرت تقدم رضاع احدثما على الآخر ام لا لان امهما: ' عدة فهما 
اخ واخت وليس المراد اجتماعهما معا فى حالة واحدة وانها يريد اذا كان رضاعهما من ثدى واحد فعلى هذا لو تزوج صغيسرة 
فارضعته امه حرمت عليه لاا تصيسر اخته ولو تزوج صغيرتين فجاءت امرأة فارضعتهما معا أو واحدة بعد اخرى صارتااخيسن 
وحرمتا عليه ولكل واحدة منهما نصف المهر لان الفرقة حصلت قبل الدخول بغيسر فعلهما فان كانت المرضعة تعمدت الفساد رجع 
عليهما جا غرم من المهر وان نم تتعمد لم يسرجع عليها بشئى وعند الشافعى تضمن فى الوجهين فان كن ثلث بايا فارضعتهن اى 
اجنبية واحدة بعد واحدة بانت الأوليان وكانت الثالئة امرأته لاما لما ارضغت الثانية صار جامعا بيسن اختين فوقعت الفرقة بينه 
وبينهما ثم للا ارضعت الثالئة صارت اختافما وها اجنبيتان والتحريم ليتعلق بالجمع(الجوهرة) "قوله" : ولا يجوز : قال ف النهاية 
المرضعة بضيغة إسم المفعول بالرفع على الفاعلية ونصب احدا على المفعولية من ولد التى على طريق الاضافة وهذا هو الاصسل مسن 
الفسخ وف نسخة اخرى ولايتزوج المرضعة احد من ولد التى ارضعت بعكس الأولى فى الفاعلية وا مفعولية وهذا ايضا صحيح وكان 
كلاما بنط شيخى(عناية) "قوله": واذا اختلط : وان غلب الاء لم يتعلق به التحريم لانه لا يقع به التغذى كما فى اليمين اذا حلسف 
لايشرب اللبن فشرب لبنا مخلوطا بالماء والماء غالب م يحنث وقيل الغلبة عند ابى يوسف تغيسر اللون والطعم وعند محمد اخراجه من 
الإسمالجوهرة) "قوله": بالطعام : وعندهما اذا كان اللبن غالبا تعلق به التحريم قال ف الهداية “قوله”:ما فيما اذا لم تمسه النار.حتى لو ' 
طبخ ها لايتعلق به العحريم في "قوله":م جيعا وفى المستصفى انما لم ينبت التحريم عنده اذا لم يشربه اما !ذا حساه حسوا ينيغى ان يثبت أو 
قيل ان كان الطعام قليلا بحيث ان يصير اللبن مشروبا فيه فشربه ثبت التحيرم(الجوهرق "'قوله": وان كان : ولابى حنيفة رمه 
الله أن الطعام اصل واللين تابع له فى حق المقصود فصار كالمغلوب ولا معتير بتقاطر اللبن من الطعام عنده هو الصحيح لان التفذى 
بالطعام اذ هو الاضّل وقول الشارح هو الصحيح احتراز عن قوله بعضهم اذا كان يتقاطر منه اللبن تقبت به الحرمة عنده لان القطرة من 
اللبن اذا دخات فى حلق الصبى كانت كافية لاثبات الحرمة والاصح انه لاتنبت على كل حال عنده لان التغذى كان بالطعام دون اللبن 
كذا فى المبسوطرهداية , كفاية) '"قوله": بالدواء : لان اللبن يبقى مقصودا فيه اذا الدواء لتقوية على الوصول › وفسر محمد لغلبة 
قال ان لم يغيسر. الدواء اللبن تلبت الحرمة وان غير لاتثبت وقال ابويوسف ان غير طعم اللبن ولونه لا يكون رضاعا وان غيسسر 
احدثما يكون رضاعارهداية . عناية) '"قوله": بعد سوتها : قيد بالموت لانه لو حلب قبل الموت وأوجر بعد الموت كان "قوله": اى 
قول الشافعى كقولنا على الاظهرزعناية) "قوله": فأوجر: الوجور الدواء الزى يصب فى وسط الفم يقال أوجرته ووجرتهرفاية) 
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علق به التحريم وإذا اختلط اللبن بلين شاة ولب الرأة هو الغالب تعلق به التحريم وإن غلب 
لبن الشاة لم يتعلق به التحريم وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأكثرهما عند أبي يوسف 
وقال محمد يتعلق يما التحريم. وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت به صبيا تعلق به التحسريم وإذا 
نزل للرجل لبن فأرضع به صبيا لم يتعلق به التحريم وإذا شرب صبيان من لبن شاة فلا رضاع 
بينهما وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج فإن 
كان لم يدخل بالكبيرة فلا مهر ها وللصغيرة نصف المهر ويرجع به الزوج علسى الكبيرة إن 
كانت تعمدت به الفساد وإن لم تتعمد فلا شيء عليها ٠‏ 


"قوله" : تعلق به التحريم خلا لشاف هو يقو الاصل فى ثبوت الحومة ا هو رام تعدى إلى غبسرها بواسطها ولوت یق علا 
ها وهذا لايوجب وطيها حرمة المصاهرة ولنا ان السبب هو شبهة الجزئية وذالك ق اللبن لمعنى الانشاز والانبات وهو قائم باللبن وفائدة التحريم بلسبن 
اة نه لو ارتضع بلبنها صغيسرة وها زوج فان اليتة تصيسر ام زوجة ويصير محرما للميتة فله ان تيممها ويدفنها وهذا بخلاف وطى اليس فاته 
لايتعلق به حرمة المصاهرة بالاجماع والفرق ان المقصود من اللين التغذى والموت لا يع من المقصود من الوطى اللذة المعتادة وذالك لايوجد فق , 
وطى ميتقرالجوهرة) "قوله": يتعلق : وبه قال الشافعى وقال محمد تبت الحرمة منهما جيعا وهو قول زفر وعن ابي حنيفة روايتان رواية كقسول 
ای يسوسف ورواية كقول محمد وجه قول ابی يسوسف جعل الاقل تابعا للاكثر ووجه قول محمد ان الجنس لايغلب جنسه فلا يستهلك فيه فلم 
يكن شى منهما تبعا للآخر فيثبت التحريم من كل منهم استقلالا واصل المسئلة فى الايمان فيما اذا حلف لايشرب فن لبن هذه اليقرة فخلسط لبها 
بقرة اخرى وهو غالب فشربه فهو على هذا الاختلاف عند ابى يوسف لايحنث لان المغلوب كالمستهالك وعند محمد يحسث لان الشستى يعكثسر 
بجدسه ولا يصير مستهلكارفتخ القدير » عاي "قول ": يتعلق به التحريم : لاطلاق النص وهو قوله تعالى: وامهاتكم اللاتى ارضعنكم الخ ولو 
ان صبية م تبلغ تسع سنيسن نزل ها لبن فارضغت به صبيا لم يتعلق به تحريم واغا يتعلسق التحسريم بسه اذا حصسل مسن ينست تسسع سنيسسن 
فصاعدا(اجوهرة) "قوله": لم يتطق : لانه ليس بلبن على الحقيقة لان اللين انما يتصور من يتصور منه الولادة واذا نزل للختتى لين ان علسم انسه 
امرأة تعلق به التحريم وان علم انه رجل لم يتعلق به التحريم وان اشكل ان قال النساء انه لا کون على غزارته الا لامرأة تعلق به التحريم احتياطا 
وان لم يقلن ذالك لم يتعاق به تحريم واذا جبن لبن امرأة واطعم الصبى تعلق به التحريم(الجوهرة) "قوله'' : فلارضاع بينهما : لان لبن الشاة 
لاحرمة له بدليل ان الامومة لاتثبت به ولااخوة بينه وبيسن ولدها ولان لبن البهائم له حكم الطعاموالجسوهرة) "قول»" : فارضعت الكبيرة : 
وان التقييد يما ليس اجترازيا لان اخت الكبيسرة وامها وبنتها نسبا ورضاعا ان دخل بالكبيسرة مثلها للزوم الجمع بيسن المرأة وبنت اختها فى 
الأول وبين الاين ف الثالئ وبيسن المرأة وبنت بنتها فى الثالث وليس له ان يتزوج بواحدة منهما قط ولا المرضعة ايضا وان لم يكن دخسل 
بالكبيرة ف الثالث فان المرضعة لاتحل له لكونها ام امرأته ولا الكبيسرة لكوتها ام ام امرأته وتحل الصغيسرة لكونها ابنسة ابنسة امرأنسه وم يسدخل 
مارالبحر الرائق » شامى) "قوله": الصغيرة : اى التى فى مدة الرضاع ولا يشترط قيام تكاح ١‏ فيرة وقت ارضاعهما بل وجسوده فيمسا 
مضى كاف لا فى البدائع لو تروج صغيرة فطلقها ثم تروج كبيسرة فالين فارضعتها حرمت عليه لا صارت ام منكوحة كانت له فنحوم یکاح 
البنت اه بحر وان كان دحل بلام حرمت الصفيسر ضا لا لان صار اما ينهم بل لان الدخول بلامهات جرم يات اعد على الات 
يحرم الامهات والرضاع الطارئ على التكاح كالسابق(شامى) فائدة : ان الحرمة لاتتوقت على الارضاع بل المدارعلى وصول بلسبن الكبيس رق إلى 
جوف الصغيسرة وان كان الرجل واجر فى فم الصغيسرة فنبيسن كلاهما منه ولكل نصف الصداق على الزوج ويغرم الرجل للزوج نصسف مهسر 
كل واحدة ملهما ان تعمد الفساد بان ارضعها من غير حاجة بان كانت شبعى ويقبل قوله انه م يتعمد الفسا د(شامى) 
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9 تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات وَإا ينبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. 
اتاب الطلاق :الطلاق على ثلاثة أو جه أحسن الطلاق وطلاق السنة وطلاق البدعة 
لأحسن الطلاق أن يطلق الرجل امرأته تطليقه واحدة في طهر لم جامعها فيه ويت ركها حق 
نقضي عدقّا وطلاق السنة أن يطلق المدخول ها ثلاثا في ثلاثة أطهار 

'قوله": منفردات : من غير ان يكون معهن رجل لانه ما يطلع عا.. الرجال لان ذا الرحم الحرم ينظر إلى الندى وهو مقبول الشسهادة 
ذالك(الجوهرة) "قوله": وانما يثبت : اذا كانوا عدولا فاذا شهدوا بذالك فرق بينهما فان كان قبل الدخول فلا مهر لما وان كان 
عد فلها الاقل من المسمى ومن مهر المثل وليس لها فى العدة نفقة ولا سكنى قال الكرخى وروى ان عقبة بن الحارث قال تروجت ام يحسى 
نت ابی اهاب فجاءت سوداء فقالت این ارضعتكما قال فذكرت ذالك لرسول الله فاعرض ثم ذكرته له فاعرض حت قال ف الثالئة والرابعة 
دعها اذا وروى فارقها فقلت يارسول الله انما سوداء فقال كيف وقد قيل اى قيل انما اختك وانما امره النبى على طريسق الستازه الا 
ری انه اعرض عنه أولا وثانيا ولو وجب التفريق لما عرض عنه ولأمره بالتفريق ف أول سوأ له فلما لم يفعل دل على انه اراد به الستتره 
إلان "قوله": فارقها دايل على بقاء النكاح(الجوهرة) "قوله": الطلاق : هو لغة رفع القيد لكنن جعلوه فى المرأة طلاقا وى 
فيرها اطلاقا فلذا كان انت مطلقة بالسكون كناية لا صريح وشرعا رفع قيد النكاح فى الخال بالبائن أولآل بالرجعى بلفظ مخصوص هو 
ااشتمل على الطلاق فخرج الفسوخ كخيار عتق وبلوغ وردة فانه فسخ لا طلاق واما سببه فالحاجة إلى الخلاص عند تبايسسن الاخسلاق. 
,عروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله تعالى وشرعه رحمة منه سبحانه وتعالى واما شرطه فى الزوج ان يكون عاقلا بالغا مسعيقظا وفى 
لروجة ان تكون منكوحة أو فى عدته التى تصلح معها محلا للطلاق واما وصفه فهو ابغض المباحات إلى الله تعالى على مارواه ابودأود وابسن 
اجة عنه انه قال ان ابغض المباحات عند الله الطلاق فنص على اباحته وكونه مبغوضا واما حكمه فوقوع المفرقة مؤجلا بانقضاء العدة فى 
لرجعى وبدونه فى البائن وما جعله بيدالرجال دون النساء لاختصاصهن بنقصان العقل وغلبة المسوىردرمخسار » ومن فستح القدير) 
'قوله": على ثلثة أوجه : وفى التقسيم تفصيسل يعنى الطلاق على نوعيسن سن وبدعى فالسنى نوعان سنى من حيث الوقت والبدعى 
وعان بدعى بمعنى يعود إلى العدد وبدعى بمعنى يعود إلى الوقت فالسنى من حيث العدد نوعان حسن واحسن فالاحسن ان يطلق الرجل 
مرأته تطلية فى طهر ل يجا معها فيه ويتركها حتى تنقضى عدقاركفاية) "قوله": تطليقة واحدة : لان الصحابة رضي الله عسهم كانوا 
ستحبون ان لا يزيدوا فى الطلاق على واحدة حتى.تنقضى العدة فان هذا افضل عندهم من ان يطلقها الرجل تلاا عند كل طهر واحسدة 
.لانه ابعد من الندامة واقل ضررا بالمرأة ولا حلاف لاحد فى الكراهة اى فى عدم الكراهة يعنى لم يقل احد بكراهة هذا الطلاق(هداية , 
نايق "قوله": طلاق السنة : وهو ان يطلقها تطليقة فى طهر لاجماع فيه ثم اذا حاضت 'وطهرت طلقها اخرى ثم اذا حاضت وطهسرت 
للقها اخرى فقد وقع عليسها ثلث تطليقات ومضى من عدقا حيضتان فاذا حاضت اخرى انقضت عدقا وان كانت مسن ذوات الاشهر: 
للقها واحدة على ما ذكرنا ثم اذا مضى شهر طلقها اخرى ثم اذا مضى شهر طلقها اخرى وقد وقع عليها ثلث ومضى من عدقًا شهران 
اذا مضى شهر اخر انقضت عدا وان كانت حاملا فكذا عندهما يطلقها ثلاثا للسنة ويفصل بيسن كل تطليقتيسن بشهر وقال محمد وزفسر 
امل لا تطلق للسنة الامرةرالجوهرة) '"قوله": طلاق البدعة : والمراد جا هنا الحرمة لتصريحهم بعصسيائد(البحرالرائسق » شامى) 
"قوله": ثلاثا بكلمة واحدة: وكذا متفرقة وعن الامامية لا يقع بلفظ الثلاث ولا فى حالة الحيض لانه بدعة حرمة وعن ابن عباس يقع به 
,احدة وبه قال ابن اسحاق وطأوس وعكرمة لما فى مسلم ان ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله وابى بكر وسنتيين من 
خلافة عبر طلاق الغلاث واحدة فقال عمر ان الئاس قد استعجلوا فى امر كان هم فيه اناة فلو امضينا عليسهم فامضاه عليسسهم وذهمب 
تمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من ائمة المسذمين إلى انه يقع ثلاث قال فى الفتح بعد سوق الاحاديث الدالة عليه وهذا يعارض ما 
قدم واما امضاء عمر الثلاث علبهم مع عدم مخالفة الصحابة له وعلمه بلفا كانت واحدة فلا يكن الأوقد اطلعوا فى الزمان لاخر على 
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طلاق اب إن يطلا لان كلم وعد أو ثلاثا في طهر واحد فإذا فصل ذلك وقع 
لطلاق. وبانت إمراته منه وكان عاصيا والسنة ي الطلاق من وجهين سنة فى الوقت وسنة في 
لعدد فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول جا وغير المدخول ها والسنة في الوقت تنبت في 
حق المدخول ها خاصة وهو أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه وغير المدخول بها أن 
طلقها في حال الطهر والحيض وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يطلقها 

لسنة طلقها واحدة فإذا مضى شهر طلقها أخرى فإذا مضى شهر آخر طلقها آخرى ويجوز 
ن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع 

'قوله": أو ثلثا فى طهر واحد : لا رجعة فيه فلو تخلل بيسن الطلقيتين رجعة لايكره ان كانت بالقول أو بنحو القبلة أو اللمس عن 
شهوة لابالجماع اجماعا لانه طهر فيه جماع وهذا على رواية الطحأوى وظاهر الروايسة ان الرجعة لاتكون فاصلة وكذا لو تخلل 
لنكا ح(البحرالرائق » شامى) '"قوله": والسنة : لان الطلاق الثلاث فى كلمة انما منع منه خوفا من الندم ان يسبدوله فيستدرك العقد 
عليسها ثانيا وهذا لمعنى موجود فى غير المدخول يما ويقال ان السنة فى العدد هو احسن الطلاق وهو ان يطلقها واحدة لا غيسر وسميست 
لواحدة عددا مجاز لانه أصل العدد فان كانت غير مدخولة فقد وجدت السنة فى طلاقها من غير التفات امر آخر وان كانت مدخولة 
بلا بد من النظر إلى الوقت فان کان يصلح للايقاع كان سببا وان لم يصلح كان بدعيا "قوله": يستوى المدخولة وغيرها حت لو 
ال ها قبل الدخول انت طالق ثلاثا للسنة يقع واحدة ساعة تكلم فان تزوجها وقعت اخرى ساعة تزوجها وكذا الثالغة ساعة تزوجها مرة 
خرى وقال ابويوسف لا يقع اخرى حتى يحضى شهر من الأولى وكذا فى الذخيرقرالجوهرة) "قوله": وهو ان يطلقها : فى طهرلم 
يجا معها فيه أو حاملا قد استبان هلها لانه اذا طلقهانى حال الحيض طولت عليها العدة وان طلقها فى طهر قد جامعها فيه لم يؤمن ان 
بكون غير المدخولة فلا ينبت فيها السنة فى الوقت حت انه لا يكره طلاقها وى حائض لانه لا عدة عليهارالجوهرة) "قوله": واحدة 
يعنى ان لا يزيد على الواحدة وسهى الواحد عددا مجازا لكونه اصل العد وهو ما يكون نصف حاشتيه(عناية) "قوله": لاتحيض : 
ان امانع من طلاق الحائض تطويل العدة وخوف الحبل وهذا معدوم فى الآيسة والصغيرة وقال زفر لا يطلقها حتى بمضى شهر بعد ما 
جا معها فان اراد ان يخلص هما طلاق السنة بالعدد طلاقها واحدة متى شاء ثم يتركها حتى بمضى شهر ثم يطلقها اخرى ثم يطلقها 
اخرى(الجوهرة اليس "قوله"': ويجوز ان يطلقها : اى الآيسة والصغيرة ولا يفصل بين وطنها وطلاقها بزمان قال سس الائمسة 
لحلوائ وكان شيخنا يقول هذا اذا كانت صغيرة لا يسرجى منهما الحيض والحبل واما اذا كانت صغيرة يسرجى فنها الحيض والحبسل 
فلا فضل ان يفصل بيسن وطنها وطلاقها بشهر ولا منافاة بينه وبين "قوله": المصنف لان الا فضلية لا تنا الجواز وقال زفر يفصل 
ينهما بشهر لقيامه مقام الحيض فيمن لاتحيض وفيها يفصل بيسن طلاقها ووطنها بحيضة فكذا هنا بشهر ولان الرغبة تعتبر بالجماع فكانست 
بمنزلة ذوات الاقراء اذا جؤمعت فى الطهر وانما تجدد الرغبة بزمان فلا بد منه وهو الشهر ولنا افة لايتوهم الخبل فيهااى فى الست نحن 
فيها من الآيسة والصغيرة والكراهية اى كراهيّة الطلاق بعد الجماع فى ذوات الحيض كانت باعتبار الحبل لان عند ذالك يشستبه وجه 
العدة فلا يدرى ان انقضاءها يكون بوضع الحمل أو بانقضاء المدة واجاب عن قوله زفر ان الرغبة بالجماع تفتر بقوله والرغبة وان كانت 
تفتر من الوجه الذى ذكر لکن تكثر من وجه آخر لانه يسرغب فى وطنى غير معلق فرارا عن مؤن الولد فكان الزمان رغبة وصار كزمان 
الحبل(هداية › عناية) '"قوله": عقيب الجماع : لانه لا يؤدى إلى اشتباه وجه العدة وزمان الحبل زمان الرغبة فى الوطئى لكونه غير 
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بطلقها للسنة : “نا يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا يطلقها 
سنة إلا واحدة. وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع الطلاق ويستحب له أن يزاجعها 

ذا طهرت وحاضت وطهرت فهو مخير إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها ويقع طلاق كل زوج إذا 
ان عاقلا بالغا ولا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم وإذا تزوج العبد ياذن مولاه ثم طلسق وقع 
لاقه ولا يقع طلاق مولاه على امرأته. والطلاق على ضربين صريح وكناية فالصريح قوله أنت ` 
الق ومطلقه وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي ولا يقع به إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك 
قوله"': يفصل : لان الاصل فى الطلاق الحظر وقد ورد الشرع بالتفريق على فصول العدة وهى الاشهر أوالحيض والشهر فى حسق 
نامل ليس من فصوها وما يقسيانما على الآيسة والصغيرق(الجوهرة)"قوله"': وقع الطلاق : لان النهى عنه لمعنى فى غيسره وهو ما ٠‏ 
كرنا يعنى من قوله: لان الحرم تطويل العدة فان الحيضة التى يقع فيها الطلاق لا تكون محسوية منها فتطول العدة عليها فلا ينعسدم 
شروعية(هداية , عناية) "قوله": ويستخب له ان يراجعها: لقوله عليه السلام لعمر مرابنك فليسراجعها وقد طلقها فى حالة الحسيض 
هذا يفيد الوقوع الحث على الرجعة ثم الاستحباب قول بعض المشائخ والاصح انه واجب عملا بحقيقة الامر ورفعا للمعصية بالقدر الممكسن 
فع اثره وهو العدة ودفعا لضرر تطويل العدة و قوله بحقيقة الامر وهو قوله عليه السلام لعمر رضى الله عنه مرابنك فليراجعا لا يقال بهذ 
"مر يثبت الؤجوب على عمر بان يامراگبنه بالمراجعة فكيف تثبت المراجعة يقوله عمر رضي الله عنه لاتا نقول فعلى النائب كفعل المنسوب 
سار كان النبى عليه السلام امر فينبت به الوجوبرهداية , كفاية) "قوله"": فهو مخير : وهذا قوهما وقال ابوحنيفة وزفر اذا راجعها 
قول بعد ما طلقها فى الحيض جاز ان يطلقها فى الطهر الذى يلى تلك الحيضة وعلى هذا الخلاف اذا طلقها فى طهر لاجماع فيه ثم راجعها 
, ذالك الطهر بالقول واراد ان يطلقها اخ ى للسنة فى ذالك الطهر فله ذالك عند ايى حنيفة وزفر وقال ابويوسف ليس له ذالك وقول 
مد مضطرب ذكر الطحأوى انه مع ابى حنيفة وذكر ابو الليث انه مع الى يسوسف وكذلك الاختلاف اذا راجعها باللمس أو بالقيلة أو 
لنظر إلى الفرج وان واجعها بالجماع ليس له ذالك اجماعا(الجوهرة) '"قوله": ويقع : لقوله عليه السلام كل طلاق جائز الا طلاق الصبى 
الجمنون لان الاهلية بالعقل المميز وهما عدبم العقل والنائم عدبم الاختيار لقوله عليه اسلام كل طلاق جائز. المراد من الجواز هنا النفاذ كما 
, البيع وغيره ونفاذه انها يكون بالوقوع ولم يسرد بالجواز ضد الحرمة لانه قال الا طلاق الصبى والجنون وفعلهما فيما يرجع إلى المعاملات 
يسوصف بالحرمة لانه لا يجرى القلم عليهما بكتبة السئية والخرمة باعتبارها فكان اجواز ز محمولا على النفاذ وذالك بالوقوع وما عسليم 
عقل فان قيل هذا ف الجنون مسلم واما الصبى فيوصف بالعقل فيقال يصح السلام الصبى العاقل قلنالما لم يعتدل عقله بالبلوغ كان 
رف العدم ثابتا بعد لقيام الصبى خصوصا فيما يضره(هداية › كفاية) "قوله": اذا تزوج : لان "قوله صحيح اذالم يؤثر ف اسقاط | 
تى مولاه ولا حق للمولي فى هذا النكاح وهذا قال لا يقع طلاق مولاه على امرأته لقوله عليه السلام الطلاق بيد من ملسك الساق ولان 
فل حصل للعبد فكان رفعه اليدرالجوهرة) "قوله": صريح : الصريح ما ظهر المراد به ظهورا بينا مثل انت أو انت حر فوقسع الطسلاق 
يعتق منه وسمى القصر صرحا لارتفاعه على سائ الا بنية والكناية مااستتر المراد به«(من الجوهرق "قوله": مطلقة : بالتشديد : اى 
شديد اللام فى مطلقة اما بالتخفيف فيلحق بالكناية وهكذا ما عنا ها من الصريح نحو كوئ طالقا واطلقى ويا مطلقة بالتشديد(من شسامي) 
'اقوله": فهذا يقع به : واحدة رجعية وان نوى خلافها من البائن أو اكثر لكن عند عدم ما يجعل بائنا ففى البدائع ان الصريح نوعسان 
مريح رجعى وصريح بائن فالأول ان يكون بحروف الطلاق بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعوض ولا بعدد الثلاث لانصا.ولا اشارة ولا ٠‏ 
وصوف بصفة تنبئى عن البينونة أو تدل عليسها من غير حرف العطف ولا مشبه بعدد أو صفة تدل عليها واما الثابئ فبخلافه وهو ان 
كون بحرف الا بانة ويجرواف الطلاق لكن قبل الدخول حقيقة أو بعده لكن مقرونا بعدد الثلاث نصا أو اشارة أو موصوفا بصفه تنيئى عبن 
بينونة أو تدل عليها من غير العطف أو مشبها بعدد أو صفة تدل علي هارشامى) 
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يفتقرهذه الألفاظ إلى نية وقوله أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا فان 
له نية فهي واحدة رجعية وإن نوى ثنتين لايقع إلاواحدة وإن نوی به ثلاثا كان ثلاثا والضرب 
ي الكنايات ولا يقع جا الطلاق إلا بينة أو بدلالة حال وهي على ضربين منها ثلاثة ألفاظ يقع جا 


لاق الرجعي ولا يقع ها إلا واحدة وهي قوله اعتدي واستبرئي رخمك وأنت واحدة 

له"': ولا يفتقر : يعنى الصريح لغلبة الإستعمال وكذا اذا نوى الابانة لا يصح لانه نوى تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة فيرد عليه 
ه وان نوى الطلاق عن وثاق لم يصدق ف القضاء لانه خلاف الظاهر ويصدق فيما يبنه وبين الله تعالى لانه يحتمله وان صرح به فقال انت 
من وثاق لم يقع شئى فى القضاء وان نوى به اطلاق عن العمل لم يصدق قضاء ولا ديانة وعن ابي حنيفة بديسن فيما بينه و بيسن الله تعالى 
قال انت مطلقة بتسكين الطاء والتخفيف لا يكون طلاقا الا بالنية ولو طلقها طلقة رجعية ثم قال جعلتها بائنا أو ثلاثا صار ذالك عند ابى 
ة وقال ابويسوسف تصير بائنا ولا تصير ثلاثا وقال محمد و زفر لا تصير بائنا ولا ثلاثا ولو قال لها كوي طالقا أو اطلقى قال محمد 
واقعا وكزا اذا قال لامته كوي حرة أو اعتقى(الجوهزة) و قوله انت الطلاق اخ : ووقوع الطلاق باللفظ الثانية والثالثة ظاهر لانه لو ذكر 
ت انت طالق وحده يقع به الطلاق فاذا ذكره وذكر المصدر معه وانه يزيده اى قوة وكادة أولى واما وقوعه باللفظة الأول فلان الصدر 
ر ويراد به الاسم يقال رجل عدل اى عادل فصار بمزلة "قوله"': انت طالق وعلى هذا لو قال انت طالق يقع الطلاق به ايضا ولا 
ج فيه إلى النية الثلث لان المصدر يحمل العموم والكثرة لانه إسم جنس فيعتبر يسائر إسماء الاجناس فتتتأول الاد مع احتمال الكسل ولا 
ع نية الثنتين فيها خلافا لزفر هو يقول ان الثنتيسن بعض الثلث فلما صخت نية الثلاث صحت نية بعضها ضرورة ونحن نقول نية الثلاث انها 
نت لكونما جدسا حتى لوكانت المرأة فته تصح نية الثنتيسن باعتبار معنى الجنسية اما اثنتان فى حق الحرة عدد واللفظ لا يحمل العدد وهذا 
معنى التوحد مراعى فى الفاظ الوحدان وذالك بالفردية والجدسية والمثنى بمعزل منهما(هداية)"قوله": والضرب الثانى : الكناية ما اسستتر 
د به وحكما ان لا يجب العمل الا بالنية أو ما يقوم مقامه من دلالة الحال(عناية) "قوله": الا بالنية أو بدلالة الحال : اى قضاء لانه لا يقع ' 
ة بدون النية ولو وجدت دلالة الخال فوقوعه يواحد من النية أو دلالة الحال انما هو فى القضساء فقط كماهو صريح ف البحري 
رهرشامى) "قوله": أو بدلالة الحال : والمراد جا الحالة الظاهرة المفيدة المقصودة. واعلم ان الكنايات غيسسر موضصوعة ای غيسر 
رة للطلاق بل تحتمله وغيسره فلا بد فى تعيين النية أو دلالة الحال(من شامى وهداية) "قوله": اعتدى : لاما تحمل الاعتداد عن 
ناح وتحتمل اعتداد نعم الله تعالى فان نوی الأول تعين بنيته فيقتضى طلاقا سابقا لانه ما امرها بالاعتداد ولم يكن واجبا علي ها قبل لا بد مسن 
مها ما يوجبه ليصح الا مر به فقدم الطلاق عليه كانه قال طلقتك أو انت طالق فاعتدىضرورة صحة الامر والضرورة ترتفع بائبات اصل 
لاق فلا حاجة إلى اثبات وصف زائد وهو البينونة فلذالك كان الواقع به رجعيا هذا بعد الدخول وقبل الدخول جعل مسستعارا مخضا عسن 
لاق(هداية » كفاية) "قوله"": استيرئ رحمك : لاا تستعمل بمعنى فقوله استبرئى رمك اى تعرق براءة رك فيحتم ل ان يريد 
رج بهذا طلقتك أو انت طالق فاستبرئى رخنك أو يسريد اتبرئى رمك لاطلقك فاذانوى الأول كان بمترلة اعتدى ونوى اعتداد الاقراء ليقع 
الطلاق بعد الدخول اقتضاء وقبل الدخول يجعل مستعارا محضا عن الطلاق استعارة الحكم لسببه(هداية » كفاية) "قوله": وانتة واحدة : 
تحمل ان تكون نعنالمصدر حذوف معناه تطليقة واخدة فاذا نواه جغل كانه قله والطلاق يعقب الرجعة ويجتمل غيره وهو ان تكون واحدة 
.ه أو عند قومه ولا .احتملت هذه الالفاظ الطلاق وغيسره تحتاج فيه إلى النية ولا تقع الا واحدة لان قوله انت طالق فى هذه الالفاظ الثلائة ٠‏ 
ضى ای ثابت بالاقتضاء في "قوله اعتدى واستبرئى كما اشار اليه فى قوله فيقتضى طلاقا سابقا لان الامر بالاعتداد بير طلاق غير . 
حيح فلابد من تقديسر. الطلاق سايقا أو مضمرا يعنى ف قوله انت واحددة(هداية » عناية) 
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وبقيه الكنايات | إذا ١‏ نوی با الطلاق كانت ١‏ واحدة ب بائنة ة وإن نوى ثلا كانت ثلاث وإن نوی 
ثنتين كانت واحدة وهذا مغل قوله أنت بائن وبتة وبتلة وحرام وحبلك على غاربك وألحقي 
بأهلك وخلية وبرية ووهبتك لأهلك وسرحتك وفازقتك وأنت حسرة وتقنعي وتخمري 
واستتري واعزبي واغربي وابتغي الأزواج فإن لم يكن له نية لم يقع يذه الألفاظ طسلاق إلا أن 
يكونا في مذاكرة الطلاق فيقع ها الطلاق في القضاء ولايقع فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن 
ينويه وإن ل يكونا في مذاكرة الطلاق وكانا في غضب أو خصومة وقع الطلاق. بكل لفظ لا 
يقصد به السب والشتيمة ولم يقع بما يقصد به السب والشتيمه إلا أن ينويه ` 
"قوله": اذا نوی : الكنايات كلها بوائن الا الثلثة الى ذكرنا ها وقال الشافعى كلها رجع جعى وان نوى ثلثا كانت ثلثا لان البيبونة تتسوع إلى 
غليظة وخفيفة فتارة تكون البينونة بواحدة وتارة تكون بالثلث فيقع ما نوى وان نوى اثنتين كانت واحدة ولا تصح نية الثنتيين عندنا وقال 
زفر يقع اثنتان لنا ان البينونة لا تتضمن العدد الا ترى انك لا تقول انت باينتين فلا يصح ان يقع بالنية مالم يتضمنه الكلام وليس كذالك اذا 
اراد اثلاث لانها لا تقع من حيث العدد ولكنها نوع بينونة وهذا اذا قال للروجة الامة انت بائن ينوى اثنتين وقعتا لانتهاء البيبونة العليافى 
حقها كالثلاث فى الحرة(الجوهرة) "قوله": انت بائن : من بان الشئى انفصل اى منفصلة النكاح أو عن الخير وبتة من البت بمعنى القطع 
فيحتمل ما احتمله البائن وأوجب سيسبويه فيه الالف واللام واجاز الفراء اسقاطهما وبتلة من البتل هو الانقطاع وبه ميت مرم لانقطاعها عسن 
الرجال وفاطمة الزهراء لانقطاعها عن نساء زماتها فضلا و دينا وحسبا وقيبل عن الدنيا إلى ريما وفيه من الاحتمال مامر وحرام من حرم الشئى 
بالضم تمل الاحترام والطلاق واليميسن و “شبيه امخرمات يحتمل الظهار ايضا وحبلك على غاربك يحتمل لانك قد بنت منى ويحتمل اناك لا 
تطيعينى والحقى باهلك يحتمل لابين طلقتك و يحتمل الزيارة لاهلها وخلية بفتخ الخاء المعجمة فعلية بمعنى فاعلة اى خالية اما عن التكاح أو عن 
الخيسر وبرية بالهمز وتركه اى منفصلة اما عن قيد النكاح أو حسن الخلق ووهبتك لاهلك فيحتمل ان عفوت منك لاجل اهلك أووهبتك لهم 
لانن طلقتنك وسرحتك من السراح بفتح الس...سن وهو الارسال اى ارسلتاك لابن طلقتك أولحاجة لى واختارى اى اختارى نفسك بالفراق أو 
فى عمل وفارقتك لان طلقتك أوفى هذا ا مرل وانت حرة اى لبرائتك من الرق أو من رق النكاح وهكذا اعتقتك وتقنعى واستترى امسر بأخذ 
القناع اى الخمار على الوجه وهكذًا الاستتار و تخمرى اى لانك بنت وحرمت على بالطلاق أولئلا ينظر اليك اجنبى واغربى من الغربة بالغين 
المعجمة والراء المهملة أومن العزوبة بالمهملة والزاى راجع للثلئ من عزب عنى فلان يعزب اى فمعناه ايضا تباعدى وابتغى الازواج يختمل لان 
طلقتك ويحتمل ابعادها منه(من شامى والجوهرة) ''قوله": فان لم يكن : سوى يعنى القدروى بين الفاظ الكنايات فى وقوع الطسلاق بلانية 
حال مذاكرة الطلاق وليس على اطلاقه بل انما ذالك فيما لايصلح ردا فلا بد من بيان وبي ن(صاحب الهداية) بقوله والجملة فى ذالك ان 
الاحوال ثلاثة حالة مطلقة وهى حالظ الرضا و حال مذاكرة الطلاق بان تسأله عن ذالك وحالة غضب الزوج والكنايات على ثلاثة اقام مسا 
يصلح جوابا وردا وهو سبعة اخرجى اذهبى › اغربى › قومى » تقنعى ‏ استترى , تخمرى » اما صلاحية هذه الالفاظ للردّ فان يريد السروج 
بقوله اخرجى اتركى سؤال الطلاق وكذالك اذهبى: واغربى و قومى واما تقنعي فمن القناعة وقبل من القناع وهو الخمار ومعنى الرد فيه هبو 
ان ینوی واقنعى بما رزقك الله منى من امرامعيشة واتركى سؤال الطلاق واشتغلى بالتقنع الذى هواهم لك من سوال الطسلاق وكسذا قولة 
استترى و تخمرى لافهما من الستر والخمار.وما يصلح جوابا لاردًا فانية الفاظ خلية , برية » بائن » بتة » حرام » اعتبدى » امرك بيسدك , 
اختارى والخمسة الأولى تصلح للسب والشتيمة ايضا اذا عرف هذا ففى حالة الرضا لايكون شئى ولا منها طلاقا الا بالنية لما قلنا ان هذه= 
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بإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة والشدة كان بائنا مغل أن يقول أن أنت ت طالق بائن أو 
طالق أشد الطلاق أو أفحش الطلاق أو طلاق الشيطان والبدعة وكاجبل وملء البيت وإذا 
أضاف الطلاق إلى جملتها أو إلى ما يعبر به عن الجملة وقع الطلاق مغل أن يقول أنت طالق أو 
رقبتلك طالق أو عنقك طالق أو روحك طالق أو بدنك أو جسدك أو فرجك أو وجهك 

-الالفاظ تحتمل الطلاق وغيره فلا بد من النية بتعييسن احد امحتمليسن والقول قوله فى انكار النية مع بمينه و فى حالسة المسذاكرة الطسلاق لم 
بصدق قضاء ف قوله لم انو الطلاق فيما يصلح جوابا ولا يصلح ردا وهو الالفاظ الثمانية المذكورة لان الظاهر ان مراده الطلاق عند سؤال 
الطلاق والحاكم انما يستتبع الظاهر ويصدق فيما يصلح جوابا وردا هو الالفاظ السبعة المتقدمة(عناية) تنبيه : اقول لايخفى عليك ان قوله امرك 


بيدك كناية.عن التقويض فلا يناسب ذكره المقام ولقد. وقع بسبب ذكره هذا خطأ عظيم. من بعض الفتييسن فزعم انه يقع به الطلاق و افتى به 
وحرم خلالا نعوذ بالله تعالى. "قوله": كان بائنا : وقال الشافعى يقع رجعيا اذا كان بعد الدخول لان الطلاق شرع معقبا للرجعة فكان 








وصفه بالببنونة حلاف المشرؤزع فيلغو كما اذا قال انت طالق على ان لارجعة لي عليك ولنا انه وصفه اى وصف الطلاق بالبينونة بقولسه انست 
طالق بائن والطلاق يحتمل البينونة الاترى ان البينونة قبل الدخول وبعد العدة تحصل به فيكون هذا الوصف اتعييسن احد الحتمايسن اى البسائن 
والرجعى يخلاف "قوله": : انت طالق على ان لا رجعة لي عليك منوعة فتقع واحدة بائدة اذاتكن له نية أو نوى الث لثنتين امسا اذا نوى 
النلث فثلث لا مر من قبل ولو عنى بقوله انت طالق واحدة وبقوله بائن أو البتة الحرى يقع تطليقتان بائنتان لان هذا لوصف يصلح لإبسداء ال 
يقا ع(هداية » فهاية) "قوله": أوافحش الطلاق : لانه انما يوصف بمذا الوصف باعتبار اثره وهو البينونة فى الخال فصار كقوله بائن وكذا 
اذا قال اخبث الطلاق أو اسوأه لما ذكرنا(هداية) "قوله": طلاق الشيطان : يعنى يكون الطلاق بائنا اذا قال لاق الشيطان أو طلاق 
البدعة أو طلاق البدعة لان الرجعى هو السنة فيكون البدعة وطلاق الشيطان بائنا وعن الى يوسف ف انت طالق للبدعة انه لايكون بائ الا 
بالنية لان البدعة قد تكون من حيث الا يقاع فى حالة حيض فلا بد مس النبة وعن محمد انه اذا قال انت طالق اللبدعة أو طلاق الشسيطن يكون 
رجعيا لان هذا الوصف قد يتحقق بالطلاق فى حالة الحيض فلا يثبت البينونة بالشك وعند الامام يقع واحد بائن بلانية البينونة كما فى التون(مسن 
هداية) '"قوله": أوكالجبل : لان التشبيه بالجبل يسوجب زيادة العظم فتحصل بائبات زيادة الوصف البينونة ركذا اذا قال مثل الجبل لا قلا ` 
وقال ابويوسف يكون رجعيا لان الجبل شئی واحد فكان التشبيه فى توحده يعنى يمكن ذالك فلا تلبت تغبت البينونة بالشك قلنا المعروف الذى هو 
كالصريح ان التشبيه بالجبل انها يسراد فى التقل أو العظم فينبت المشتهر قضية للفظ وتتوقف الواحدة على النية ية و ن ن الله تعالى اما 
القاضى فلا يصدقه في هارفتح القدير) "قوله" : أو ملأالبيت : فهى واحدة بائنة الا ان ينوى ثلاثا » لان الشنى قد يملأ اليست لعظمه فى 
نفسه وقد يملؤ لكثرته فاى ذالك نوى صحت نيته وعند انعدام النية ينبت الاقل اى الواحدة البائدة. . والاصنل انه اذا وصاف الطسلاق يما 
لوصف اك و ا لايوصف به فاما لاينبئى يمن زيادة فى اثر كقوله 
حسن الطلاق اسنه اجمله اعدله خيسره اكمله اتمه افضله › » فيقع به رجعيا و تكون طالقا للسنة فى م وقت السدة وان نسوى ثلاثا فهىئ ثلاث 
السااية: فم قدي ) "قوله'"' : وقع الطلاق: لانه اضيف إلى محله ولانه يعبر 15 عن جي البدن اما سد والبدن فظاهر وكا 
غيرهما قال الله تعالى فنحرير رقبة وقال فظلت اعناقهم لها خاضئيسن وم يسرد الاعداق بعونها ١‏ حيث لم يقل خاضعة وقال ابن عباس ان الى 
نمى عن ذوات الفروج ان يسركبن السروج ويقال فلان رأس القوم ووجه العرب وهلا روحة بمعنى نفسه ومنه النفس وهو ظاهر ومن هذا 
القيل الدم فى رواية يقال دمه هدر اى لايترتب عليه القصاص والدية و"قوله فى رواية اى رهى رواية كتاب الكفالة انه لو كفل سدم انسان 


يصح واشار فى كتاب العتاق ان اضافة الطلاق: إلى الدم لايتسح فانه لو قال دمك حر لابعتق وهذا لم يذك القدورى(هداية , بناية؛ 
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E‏ جزءا شائعا منها مثل أن يقول نصفك أو ثلثك وإن قال بدك أو رجلك 
الق لم يقع الطلاق وإن طلقها نصف تطليقة أو ثلث تطليقة كانت طلقة واحدة وطلاق 
كره والسكران واقع ويقع الطلاق اذا قال نويت به الطلاق ويقع طلاق الأخرس 
لإشارة وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب التكاح مثل أن يقول | إن تزوجتك فأنت 
الق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق 





أوله": ان طلق جزءا شائعا , لان الجزء الشانع محل لسائر التصرفات كالبيع وغيسره والسرفيه ان الجزء الشائع فى حكم الكل 
زمها وجودا وعدما فكذا يكون محلا للطلاق الا انه لايتجزى فى حق الطلاق فيثيت فى الكل ضرورة(هداية مع حاشية) "قوله": 
مفك أو ثلثك : إلى عُشرك وكذا لو اضافه إلى جزء من الف جز منهارمن شامى) "قوله": لم يقع لواضافه : إلى اليد الا بنية لجاز 
كذا الرجل والدبر والشعر والائف والساق والفخذ والظهر والبطن واللسان والاذن والفم والصدر والسن والريسق والعرق ولكن 
قن مراد بما الكل عرف مشتهر الآن فانه يقال لا ازال بخير ما دامت هذه الذقن سالمة فيتبغى ان تكون كالرأس(من درمختار و شامى) 
وله": وان طلقها : جزء تطليقة كنصف تطليقة ولو من الف جزء تطليقة توقع واحدة لعدم التجزئ وعلى هذا اذا قال انت طالق 1 
فة وربعا أو طلقة ونصفا طلقت اثنتين وان اضاف فقال طلقة ونصفها لم يقع الا واحدة لانه اضاف النصف إلى الموقوعة وقد وقعست 
تها فلم تقع انيا وهذا قول بعضهم والمختار اله يقع ثنتان وان قال انت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة(بغير الوأو) طلقت 
حدة وان ابت الوأو طلقت ثلاثا لان العطف غير المعطوف عليد(الجوهرة) "قوله": طلاق المكره : واقع خلافا للشافعى هو يقول ان 
كراه لا يجامع الاختيار وبه يعتبر التصرف الشرعى بخلاف امازل لانه مختار ف التكلم بالطلاق ولنا انه قصد ايقاع الطلاق فى منكوحة فى 
ل اهلية فلا يعرى عن قضيته دفعا لحاجته اعتبارا بالطائع وهذا لاته عرف الشرين واختار اهوهما وهذا .آية القصد والاختيار الا انه غيسر 
نى يحكمه وذالك غير مخل به كالهازل (هداية) "قوله"': والسكران : اى طلاق السكران واقع واختيار الكرخى والطحأوى انه له 
, وهو احد قول الشافعى لان صحة القصد بالعقل وهو زائل العقل ولنا انه زال بسبب هو معصية فجعل باقيا حكما زجرا له حتى لو 
ب فيصدح وزال عقله بالصداع(در دسر) نقول انه لا يقع طلاقه(هداية بحذف) "قوله": ويقع الطلاق : يعنى المكره والسكران لان 
كراه والسكر لا يسؤثران فى الطلاق فاذ! اخبر انه كان قاصدا لذالك فقد اكده وقع وهذا اختيار الكرخئ والطحأوى و يحتمل ان الشيخ 
مح قولمما عنده فاذا افاق السكران واقر علي نفسه انه نوي الطلاق صدق عند الكرخى والطحأوي ويقع الطلاق حينئذ بلاجماع وقال 
ةَ اصحابنا ان صريح الطلاق من السكران من الخمو والنبيذ يسوقع الطلاق من غير نية فعلى هذا القول يحتمل ان يكون "قوله": 
تع الطلاق اذا قال تويت به الطلاق وقع منهو من الكاتب وف بعض النسخ ويقع الطلاق بالكنايات اذا قال نويت به الطلاق وهو 
,اب لان الكنايات هي التى تفتقر الي النية و فى بعض الدسخ ويقع الطلاق بالكتاب فان كان كذا فالمراد به اذا كتب طلاق امرأتسه كتبا 
عبينا على لوح أو حائط أو رمل أو ورق الاشجار.أو غير ذالك وهو مستبين ان نوي الطلاق وقع ان لم ينو لايقع وقيل المستبيسسن 
لصريح واما اذا كان لا بستبين بان كتب ف الحواء أو على الماء أو على الحديد أو على ضحرة صما لا يقع نوى أو لم ينو بالاجماع واما 
كتب على وجه الكتابة والرسالة والخطاب مثل ان يكتب يا فلانة اذا اتاك كتابى هذا فانت طالق فاا تطلق بوصول الكتاب اليهأولا 
دق انه لم ينو الطلاق(الجوهرة) "قوله": وقع : وقال الشافعى لا يقع لقوله عليه السلام لا طلاق قبل الناكح ولنا ان هذا تصرف 
ن لوجود الشرط والجزء فلا يشترط لصحته قيام املك ف الال لان الوقوع عند الشرط والملك متيقن به عنده وقيل ذالك اثسره اسع 
و قائم بالمتصرف والحديث محمول على نفي التنجيز والحمل على التخجيسز ماثور عن السلف كالشعبى والزهرى وغيرهما(هداية) 
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ضاف ل شرط رقم عقي الشرط مغل أن يقل lye‏ إن ولت الدار فأنت طالق ولا 
ج إضافة الطالق إلا أن يكون الحالف مالكا أو يضيفه إلى ملكه وإن قال لأجنبية إن دخلت 


ار فأنت طالق ثم تزوجها فدخلت الدار لم تطلق وألفاظ الشرط إن وإذا وإذ ما وكل وكلما 
تى ومتى ما ففي كل هذه الألفاظ إذا وجد الشرط انحلت اليمين ليمين وقع الطلاق إلا في كلمسا 
؛ الطلاق یتکور بتكرار الشرط حتى يقع ثلاث تطليقات فإن تزوجها بعد ذلسك وتكسرر 

مرط لم يقع شيء وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها فإن وجد الشرط في ملك انحلت اليمين 
قع الطلاق وإن وجد في غير الملك انحلت اليمين ولم يقع شيء وإذا اختلفا في وجود الشرط 
قول قول الزوج فيه إلا أن تقيم المرأة البينة فإن كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها فالقول 


ها في حق نفسها مغل أن يقول إن حضت فأنت طالق فقالت قد حضت طلقت 
رله": عقيب الشرط : وهذا بالاتفاق لان الملك قائم فى الخال اى وقت هذا التعليق والظاهر بقاؤه إلى وقت وجوذ الشرط فيصح يمينا 
نا على ها مر وأيقاعا عند الشافغى فان عنده كونه طلاقا معلق لا التطليسق فكان ايقاعا فى الحال ولكن ل يثبت حكمه فيهزهدايسة , عنايسة) 
يله": ولا يصح : لان الجزاء لابد ان يكون ظاهرا ليكون مخفيا عن ارتكاب الشوط فانه لا يكون مخفيا الا ذا كان الجزاء نازلا أو غالب 
ول عند وجو الشوط وان يكون كذالك لان يكن دلاق مالك أو یق إل مل > فيتحقق معنى اليمين وهو القوة والظهور باحسد 
بن اى الملك أوالا ضافة إلى الملك والاضافة إلى سبب الملك بمزلة الاضافة اليه لانه ظاهر عند سبيهزهداية مسع حاشسية) "قوله": الفاظ 
رط : انها قال والفاظ الشرط ولم يقل و حروف الشرط لان بعضها إسماء و بعضها حروف وائما جعلت هذه شروطا لان الافصال تاها 
شرط انها جعل شرطا للفغل وهذا قالوا ان كلمة كل ليست بشرط على الحقيقة لان الذي يليها الاسم دون الفعل الا افا جعلت فى معسى 
رط لان الافعال ا مذكورة بعدها تعود على الإسماء التى وقرت عليها كل فيكون ذالك الفعل بمعنى معت الشرط هثل كال عبد اشستريته فهسر 
(الجوهرة النيرة) "قوله": الافى كلها : لان كلما تقتضى تعميم يم الا فعال قال الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدأنا هم جلودا غيسسرها 
لما ارادو! ان يخرجوا منها اعيدوا فيها فكررت النضج وارادة الخروج وذالك افعال(الجسوهرة) "قوله": فان تزوجها : اى اذا قسال 
ما دخلت الدار فانت طالق طلقت بدخول الدار حت ينتهي الثلث برجوع و دخول الدار فان تروجها بعد زوج آخر تكرر الشسرط ل يقسيع 
ي لان بامبتيفاء الطلقات الثنث المملوكات فى هذا التكاح م يسبق الممزاء وبقاء اليميسن به وبالشرط وفيه خلاف لزفر رجه رمن هدايسة 0 
بم "قوله"": :لا يبطلها : لانه م يوجدالشرظ فبقي والجزاء باق لبقاء حله فبقى اليميسن يعنى يعنى اذا قال لها انت طالق ان دخلست السدار ثم 
فا م يبطل اليميسن ثم ان وجد الشرط فى ملكه انحلت اليميسن ووقع الطلاق لانه وجد الشرط وال قابل للجزاء فيسزيل الجسزاء ولا 
سبقى اليمين ا قلنا وان وجد فى غير لملك انحلت اليميسن لوجود الشرط ولم يقع شتى لا نعدام الحليةرهدايع "قوله" : واذا اختلفا : 
ن الاصل يقاء التكاح وهی تدعي عليه زواله بالحنث فى شرطه جوز ان يطلع عليه غيسرها فلا يقبل قوفها الا ببيةر(الجوهرة) "قول4": 
القول “قوها لانها امينة فى حق نفسها اذا لم يعلم ذالك الا من جهتها قال فى الذخيرة انا يقبل ٠"‏ لها فى الخيض اذا اخبرت وشسرط وقسوع 
كلاق بای اما اذا اخيرت بعد فواته لا يقبل حتى لو قالت حضت وطهرت لا يقبل واذا قال اذا حضت حبضة فانت طالق ققال حضت يقبسل 
له ما لم نرحيضة اخرى لان شرط الطلاق وجود الطهر فيبقبل "قوها ما لم ترحيضة اخري لان شرط الطلاق وجود الطهر فقيل قوله ما : 
ى اهر حت لو قالت خضت وطهرت ثم الآن انا جا أ طهرث منها لا يقبل(الجوهرة) ا 
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وإذا قال إذ :إذا خضت فأنت ت طالق وفلانة فقالت قد حضت طلقت هي ولم تطلق فلانة وإذا قال . 
لها إذا خضت فأنك. طالق 'فرأت. "الدم. 3 يقع الطلاق حق. .يستمن اة “يام فإذا تمت ثلازة أيام :. 
حكمنا بوقوع الطلاق من حين حاضت وإذا قال ها إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق 

.حتى تطهر من حيضها وطلاق "الأمة7 5 تظليقتان وعدقا حيضتان خرا كان زوجها أو عبدا 
وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول ها ثلاثا 

وقعن عليها فان فرق الطلاق بانت بالأول وم تقع الثانية وإذا قال ها أنت طالق واحدة 
وواحدة وقست عليها واحدة وإن قال ها أنت طالق واحدة قبل واحدة وقعت عليها واحدة 

"قوله": لم تطلق فلانة : لاما شاهدة فى حق ضرفا وهى متهمة فلا يقبل قوله فى حق ضرقًا وهذا اذا كذ ها فانه يقع عليها خاصسة اما 
اذا صدقها.وقع عليهما جميعا وهذا ايضا اذا لم يعلم وجود الحيض منها اما اذا علم طلقت فلانة ايضا وعلى هذا كلما لم يعلم الا مسن جهتها 
مغل قوله ان كنت تحبيني أو تبغضينى فانت طالق فالقول قوها لان البة والبغض لا يعلم الا من جهتها(الج وهرة) "قوله": واذا قال لها اذا 
حضت : لا يقع برؤية الدم لاحتمال الاستحاضة فان استمر ثلاثا وقع من حين رأت لانه بالاستمرار تبيسن انه حيض من الإبتداء فيجب علسى 





المفتى ان يعينه فيقول طلقت من حين رأت الدم وليس هذا من باب الاستناد وانما هو من باب التبيين ولذا قال من حين حاصت اى حين 
رات وكان بدعيا لو قوعه فى الحيض(من دريختار و شامى) "قوله": وان قال : لان الحيضة باهاء هى الكامل منها وكمافا بانتسهانها وذالسك 
بالطهر ثم اذا كانت ايامها دون العشرة م يحكم بطهارقا بالانقطاع ما لم تغتسل أو بعضى عليها وقت صلوة كامل جواز ان يعأودها الدم فى 
الدة فتكون حانضا وان كانت ايامها عشرة وقع عليها الطلاق بمضيها وان لم تغتسل قوله حتى تطهر أو ثلث حيضة أو سدس حيضة لعسدم 
تجربها(من الجوهرة) "قوله": طلاق الامة الخ : وقال الشافععدد الطلاق معتبر بحال الرجال والعدة بالنساء فان كان الروج عبدا وهسى 
حرة حرمت عليه بتطليقتين وان كان حرا وهى امة لا تحرم عليه الا بنلاث لقوله عليه السلام الطلاق بالرجال والعدة بالدساء قابال بينهما 
واعتبار العدة بالنساء من حيث العدد ولنا قوله عليه السلام طلاق الامة ثنتان وعدا حيضتان ووجه الاستدلال انه عليه السلام ذكر الامة بسلام 
التعريف وم يكن ثم معهود فكان للجنس وهو يقتضى ان يكون طلا هذا جنس ثنتيسن فان كان اعتبار الطلاق بالرجال لكان لبعض الاماء 
نتان فلم تبق اللام للجنسرمن فتح القديرو عداية) "قوله" : حرا كان : والاصل فى هذا ان الطلاق والعدة عندنا معتسبران بالنساء وقال 
الشافعى الطلاق بالرجال والعدة بالدساء و تفسيره حرة تحت عبد طلاقها ثلث عندنا وعنده ثنتان واجمعوا ان عدتما ثلث حيض امة تحت حر 
طلاقها اثنتان عندنا وعنده ثلثة واجمعوا ان عدا حيضتان واما اذا كانت الامة تحت عبد فطلاقها ثنتان وعدا حيضتان بالاجماع واجمعوا ان عسدد 
المتكوحة معتبر بالرجال فان كان الرجل حرا يملك اربعا من الحرائر والا ماء وان كان عبدا بلك اثنتين حريسن كانتا أو اتيس ن(الجسوهرة) 
"قوله": وقعن : لان قوله انت طالق ثلنا كلمة واحدة لانه لا يقدبر ان يتكل با الا علي هذا الوجه لان قوله ثلشًا تفسير وصفة ولسيس 
بابتداء ايقاع وكذا انت طالق بائن لان الصفة أوالموصوف كلام واحد وكذا آنت طالق اثنتين(الجوهرة) "قوله": وان فرق : وذالك مل 
ان يقول انت طالق طالق طالق لان كل واحد ايقاع عليحدة اذ ل يذكر فى آخر کلامه مايغير صدره حتى يتوقف عليه فتقع الأولى فى الحال 
فتضافها الثانية وهىمبانةرهداية) '"قوله": وقعت عليها واحدة : لاما بانت بالأولى يعنى اذا قال انث طالق طالق طالق أو قال انت طالق و 
طالق و طالق أو قال انت طالق واحدة واحدة واحدة أو قال انت طالق واحدة وواحدة وقعت عليه واحدة لاما بانت بالأولى وانما يفترق الحكم 

يسن ذكرالوأو وعدمه اذا كان فى آخر شرط أو استثناء والا لا. ش ٠‏ 
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؛ قال ها واحدة قبلها واحادة وقعت * ثنتات ن وإن قال واحدة به بعدها ا واحدة وقعت واحدة وإن 
لها أنت طالق واحدة بعد واحدة أو مع واحدة أو معها واحدة وقعت ثنتان وإذا قال فا 
دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت الدار وقعت عليها واحدة عند أبي حنيفة 
الا تقع ثنتان وإذا قال لها أنت طالق بمكة فهي طالق في الحال فى كل البلاد وكذلك إذا قال 
أنت طالق في الدار وإن قال نما أنت طالق إذا دخلت مكة لم تظلق حتى تدخل مكة وإن 
الها أنت طالق غدا وقع الطلاق عليها بطلوع الفجر الثاني وإذا قال لامرأته اختاري نفسك 
ي بذلك الطلاق أو قال لما طلقي نفسك فلها أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك 
رله": قبل واحدة : واعلم ان كلمة قبل للتقديم وكلمة بعد للتاخيسر فاذا قال انت طالق واحدة قبل واحدة أو بعدها واحدة وقعست 
دة واذا قال انت طالق واحدة قبلها واحدة أو بعد واحدة وقعت ثنتان و ذالك مبنى على اصليسن ذكرها المصن ف (صاحب الهداية) فى 
تاب احدشا ان الظرف اذا قيد بالكناية اى بالضمير كان صفة لا بعده واذا لم يقيد كان صفة لما قبله والثاين ان الا يقاع ف الماضى 
ع فى الال لان الاسناد ليس فى وسعة فاذا قبل لغيسر اللاخول 4ا انت طالق واحدة قبل واحدة كان الظرف صفة لا قبله فيقع واحدة 
| الاخرى فيفوت الحل وتلغو الثانية واذا قال قبلها واحدة:يكون صفة للثانية فاقتضى ايقاعها فى الماضي وايقاع الأولى فى الحال والايقساع 
لماضي ايقاع فى الخال وايفاع الثنية قبلها فتغرقان كما مر وفى قوله بعدها واحدة صفة الثانية فتييسن بالأولى وتلغو الثانية لفوات اليه 
قال انت طالق واحدة مع واحدة أو معها واحدة وقعت ثنتان لان كلمة مع للقران فتتوقف الأولى على الثانية تحقيقا للمراد فوقعا معا ر 
الى يسوسف فی قوله معها انما تقع واحدة لان الكتابة تستدعي سبق المكنى عنه وجدا وذالك فى الطلاق بالوقو ع(عناية) "قوله": وان 
»لها ان دخلت الدار : بريد به ان قدم الشرط وعندهما يقع تان واما اذا اخر الشرط يقع فان اجاعا ثم اذا قدم الشسرط كرفا 
نت واحدة عنده و عندهما يقع ثلثل وان آخر الشر ط وكرر الثلاث طلقت ثلاثا اجماعا وان كانت مدخولة طلقت ثلاثا فى الوجهيسن 
إذالك اختلفوا فى من قال لغير المدخولة انت ظالق ثم طالق ان دخلت الدار فما تطلق واحدة فى الال و يسبطل ما يعدا عند الى 
يفة لان ثم للتراخي فصار كانه قال ات ال و مكت غ قال انت طاق ان دعت الدار بخلاف الوأو لاما للجمع وقال ابوموسف و 
مد لا تطلق حتى تدخل الدار تقع نتان وان قال ها انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار وقعت الأولى للحال وسقط ما بعدها عند 
حنيفة وعندها لا يقع عليسها شئى حتى تدخل الدار فيقع ثلاث وان قال انت طالق ظالق ان دخلت الدار وهى غير مسدخول 4ا 
عت واحدة وإ يصح التعليسق لانما اجنبية وان كانت مدخولة وقعت واحدة و تعلقت الثانية لكوفا فى العدة(الجوهرة ) '"'قوله" : وان 
ع لها انت الخ. لان الطلاق لا بتخصص بمكان دون مكان فوقوعه فى بعر الاجزاء مستلزم لوقوعه فى الكل وان عنى به اذا تيت مكة ٠‏ 
دق ديانة لاقضاء لانه نوى الاضمار وهو خخلاف الظاهر(هداية مع حاشية) "قوله" :لم تطلق : لانه علقه بشرط الدخول وهو فعل 
سر موجود فلم تطاق دون وجوذهالجوهرة) "قوله": انت طالق غدا : لانه وصفها بالطلاق فى جيع الغد و ذالك بوقوعه ف أول 
ء منه و لو نوى به آخر النهار صادق ديانة لا قضاء لانه نوت التخصيص ف العموم وهو يحتمله وكان مالفا للظاهر ولو قال انت طالق فى 
. وقال نويت آخر النهار دين فى القضاء عند الى حنيفة وقال لا يدين فى القضاء خاصة لا ديانة(هداية) "قوله" : ينوى : اعلم ان 
راط النية انما هو فيما اذا لم يذكر النفس أو ما يقوم مقامهما فى كلامه يعنى انه قال اختاري ولكن اذا قال اختارى نفسك فلا ضسرورة 
نة ولو قال ها طلقى نفسك هذا تفويض بالصريح ولا يحتاج إلى نية والواقع به رجعى وتصح فيه نية النلاث(من شامى ) ) "قوله": فى 
پلسها : افاد انه لا اعتباز بمجلسه فلو خيسرها ثم قام هو لم يسبطل بخنلا ف قیامهارشامی) 


-۳ 64 - 





فان قامت منه أو أخذت في عمل آخر خرج الأمر من يدها وإن اختارت نفسها في قوله ‏ 
اختاري نفسك كانت واحدة بائنة ولا يكون ثلاثا وإن نوى الزوج ذلك ولا بد من ذكر . 
النفس في كلامه أو في كلامها وإن طلقت نفسها في قوله طلقي نفسك فهي واحدة رجعية 
وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها وإن قال ها طلقي نفسك مت شئت 
فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده وإذا قال لرجل طلق امرأنَ فله أن يطلقها في ابجلس 
وبعده وإن قال طلقها إن شئت فله أن يطلقها في المجلس خاصة 

فى المجلس كما فى البيع لان ساعات المجلس اعتبرت ساعة واحدة الا ان المجلس تارة يتبدل بالذهاب عنه وتارة بالاشتغال بعمل آخر اذ مجلس 
الكل غير مجلس المناظرة و مجلس القتال غيسرهما ويسبطل خيارها بمجرد القيام لانه دليل الاعراض بخلاف الصرف والسام لان المفسد 
هناك الا قتراق من غير قبض ثم لا بد من النية "قوله"': اختارى: لانه تخيرها فى تفسها و يحتمل تخبيسسرها فى تصرف آخسر 
غيرورهداية) "قوله": كانت واحدة بائنة : والقياس ان لا يقع بهذا شئى لان التمليك فرع ملك المملك وهو لا يملك الايقاع بذه اللفظفة 
لو قال اخترت نفسي منك أو اخترتك من نفسى تأويا لا يقع الا انا استحسنا الوقوع باختيارها باجماع الصحابة رضي الله عنهم ولانه بسييل 
من ان يستديم نكاحها أو يفارقها فيملك اقامتها مقام نفسه فى حق هذا الحكم ثم الواقع يما بائن لان اختيارها نفسها بثِوت اختصاصها يما 
وذالك ق البائن(هداية , فتح القدير) "قوله": ولا يكون ثُلدًا: فى "قوله اختاري وان نواها بخلاف التفويض بقوله امرك بيدك حيث تصح 
نية الثلاث فيه لان الامرشامل بعمومه لمعنى الشأن للطلاق فكان من افراده لفظا واللصدر يحتمل نية العموم(فتح القديي "قوله": ولايد: 
يعن ان أختارني من الكنايات تحتمل معنييسن فلا بد هن التعييسن ولا تعيين مع الايمام وهذا لا بد من ذكر النفس اى نفس المرأة أو ما يقسوم 
مقام ذكر النفس من التطليق أو الا ختيارة أو ها يكون كناية عن ذالك فى كلامه أو كلامها بان قال ها الزوج اختارى نفسك أو قال ها 
اخترت انی أو امى ان لا يقع شنى لانه م يسوجد فى لفظها ما يدل على اختيار البينونة لكنا نستحسن فتوقع لان الزوج لو قال ها الحقى باهلسك 
و نرى الطلاق يكون طلاقا فكذالك اختيارها الانضمام اليهم اختيار للبينونة كذا فى الايضاح(كفاية : عناية) “قوله": فان طلقت : يعن 
ومن قال لامرأته طلقي نفسك ولا نية له أو نوى واحدة فقالت طلقت نفسى فهى واحدة رجعية وان طلقت نفسها ثلائا وقد اراد الزوج ذالك 
و قعن عليها سواء أوقعتها يلفظ واحد أو متفرقا وانما صح ارادة الثلاث لان قوله طلقى نفسك معناه افعلى فعل الطلاق فهو مذكور لغة لانه 
جزء معنى اللفظ فصح نية العموم لانه هو إسم جنس فيقع على الادى مع احتمال الكل كسائر إماء الاجناس فلهذا تعمل فيه نية الثلاث و 
ينصرف إلى واحدة عند عدمها وتكون الواحدة رجعية لان المفوض اليها صريح الطلاق ولو نوى الثنتيين لا تصح لاتسه نية العاد الا اذا 
كانت المنكوحة امة لانه جنس فى حقها(هداية » فتح القديسر) "قوله": متى شئت : لان كلمة متى عامة فى الأوقات فصار كما اذا قال فى 
اى وقت شئت وها المشية مرة واحدة لان اذا ومتى لا تقتضى التكرار فاذا شاءت وجد شرط الطلاق فطلقت ول ييق لهاهمئشية حت لو 
استرجعها فشاءت بعد ذالك لم يسؤثر مشيتها ولو قال كلما شئت كان ذالك ها ابدا حتى يقع ثلث لان كلما تقتضى التكرار فكلمسا شاءت: 
وقع عليها الطلاق فان عات اليه بعد زوج سقطت مشيتها وليس ها ان تطلق نفسها بكلمة واحدة لاا توجب عمسوم الانفسراد لاعمسوم 
الاجتماع فلا تملك الايقاع جملة و جمعا وان قال ها طلقى نفسك ان شنت فذلك مقصور على انجلس لانه علقه بفعل من افعال القلب فهو مشل 
الخيار(الجوهرة) "قوله": واذا قال لرجل : لانه ت وكيل وانه استعانة فلا يلزم ولا يقتصر على امجلس بخلاف قوله لا مرأته طلقى نفسك 
لانها عاملة لنفسها فكان تمليكا لا توكيلا ولو قال لرجل طلقها ان شئت فله ان يطلقها فى المجلس خاصة وليس للزوج ان يسرجع وقسال زفسر 
ره الله هذا والأول سواء لان التصريح بالمشية كمعدمه لانه يتصرف عن مشيته فصار كال وكيسل بالبيع اذا قيسل له بعد ان شئت ولا انسه 
تمليك لانه علقه بالمشية والمالك هو الذى يتصرف عن مشيته والطلاق يحتمل التعليق بخلاف البيع لانه لا يحتمله(هداية) 
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ر IF‏ ها إن IF PET‏ يني فأنت طالق ی فقالت أذ أو أبغضك 2 قع س 
وإن كان في قلبها خلاف ما أظهرت وإذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا فمات 
وهي في العدة ورثت منه وإن مات بعد انقضاء عدقًا فلا ميراث ها وإذا قال الزوج لامرأته 
أنت طالق إن شاء الله متصلا لم يقع الطلاق عليها وإن قال ها أنت طالق ثلانا إلا واحدة 
طلقت اثنتين وإن قال ثلانا إل اثنتين طلقت واحدة وإذا ملك الزوج امرأته أو شقصا منها أو 
ملكت المرأة زوجها أو شقصا منه وقعت الفرقة بينهما. ظ ) ظ 


"قوله": وقع الطلاق: اذا قالت احبك أو ابغضك لا التعلييق بالحبة ونحوها تعليق على الاخبار بذالك ولو كان مخالفا فى الواقع 
ولكن اذا قالت لا احبك ولا ابغضك أوسكتت فلا يقع الطلاق(من شامى) "قوله": وان طلق الخ : وكذا اذا طلقها ثلثا وان مات بعد 
انقضاء عدا فلا ميراث ها ومعناه اذا طلقها بغير سؤال.منها ولا رضاء اما اذا سألته ذالك فطلقها بائنا أو ثلاثا أو خالعها أو قال لها 
اختارى فاختارت نفسها فمات وهى فى العدة لا ترت لاا رضيت بابطال حقها وانما ذكر البائن لان الرجعى لا يزيل النكاح حتى لو 
طلقها فى صحته طلاقا رجعيا ومات وهى ف العدة ورثت منه وانقلبت عدقا إلى عدة الوفاة قال الخجندى اذا ابانها فى مرض موته بغر 
رضا ها ورثت من الزوج وهو لا يسرث منها و ينبغى ان تكون المرأة وقت الطلاق من اهل الميسراث اما اذا كانت وقت الطلاق ملو كة أو 
كتابية ثم اعتقت ف العدة أو اسلمت لا ترث لان الفرار م يسوجد وان قالت له فى مرضه طلقنى للرجعة فطلقها ثلئا ورثت ثت لان الرجعى لا 
يزيل التكاح فلم تكن بسؤاها راضية بابطال حقها وان طلقها ثلاثا وهو مريض ثم صح ثم مات بعد ذالك وهى ف العدة م ترئه وقال زفر 
ترثه ثم المريض الذى تر له المطلقة ان يكون مريضا عرض لا يعيش منه غالبا و يخاف منه اللاك غالبا بان يكون صاحب فراش لا يجخنى ولا 
يذهب إلى ان يموت(الجوهرة) "قوله": ان شاء الله : لقوله عليه السلام من حلف على يمين فقال ان شاء الله ققد استننى لفظ النسائى 
ولفظ الترمذى فلا حنث عليه ولانه ا بصورة الشرط اى يحرف الشرط صربحا فيكون تعليقا من هذ الوجه وانسه اعدام قبسل الشسرط 
والشرط لا يعلم ههنا فيكون اعداما من الاصل وهذا يشترط ان يكون متصلا به بعازلة سائر الشروطرهداية » فتح القدير) "قوله": 
وان قال لها اللخ : والاصل ان الإستناء تكلم بالحاصل بعد الشيا اى جا بقى من المستثنى منه بعد الإستثناء هو الصحيح هذا احتسراز عسن 
قوله بعضهم ان الإستثناء من الاثبات فى ومن النفى اثبات وهذا متفرع على ان فى الإستثناء معن المعارضة وذالك فامد لما عرف فى 
الاصول والصحيح إن معناه انه تكلم بالمستئنى منه اذ لا فرق بيسن قول القائل لفلان على درهم وبيسن قوله عشسرة الا تسعة فيصح 
استثتاء البعض من الجملة لانه يسبقى التكلم بالبعض بعده ولا يصح استثناء الكل من الكل لانه لا يبقى بعده شئى ليصير متكلما به وصار 
فاللفظ اليه واغا يصح الإستنناء اذا كان موصولا به كما ذكرنا من قبل واذا ثبت هذا ففى الفصل الأول استئنى الواحد من السكلاث فيقع 
ثنتان وف الئان استئنى ثنتان فيقع واحد وأو قال الا تلكا يقع الثلاث لانه استنناء الكل من الكل فلم يضح الإستضناء(مسن هداية ء عنايسة , 
ايق "قوله": وقعت الفرقة : للمنافاة بين الملكيسن اما ملكها اياه فللاجتماع بيسن المالكية والمملوكية واما ملكه اياها فلان ملك التكاح 
ضرورى ولا ضرورة مع قيأم ملك اليميسن فينتفى النكاح قوله ملك النكاح ضزورى بيانه ان ملك النكاح اثبات الملك على الحسرة وهو 
على حلاف القياس وما هو كذالك فهو ضرورى فاذا طرأ عليه الحل.القوى وهو ملك اليمين ينفى الحل الضرورى لضعفه فان قيل هذا 
مسلم فيما اذا ملك الزوج جميع منكوحة بملك اليمين فاما اذا ملك شقصا منها فينبغى إن الحل الثابت بينهما بالنكاح لانه لم يطرأ عليه لا 
حل قوى ولا ضعيف اجيب بان ملك اليميسن ديل الل فقام مقامه تيسيرا(هداية » عناية) : 
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اب الرجعة: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدقا 
ضيت بذلك أو لم ترض والرجعة أن يقول ها راجعتك أو راجعت امرأي أو يطأها أو يقبلها 
و يلمسها شهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين فإن لم 
شهد صحت الرجعة وإذا انقضت العدة فقال قد كنت راجعتها في العدة فصدقته فهي رجعة 
إن كذبته فالقول قوها ولا بمين عليها عند أبي حنيفة وإذا قال الزوج قد راجعتك فقالت 
كيبة له قد انقضت عدي لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء 
ندا قد كنت راجعتك في العدة فصدقه المولى وكذبته الأمة فالقول قوها عند أبي حنيفة 
'قوله": باب الرجعة : لا كانت الرجعة متأخرة عن الطلاق طبعا اخرها وضعا ليناسب الوضع الطبع(عناية) '"قوله": فله ان يراجعها 
لقوله تعالى: واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن يعنى اذا قرب انقضاء عدقنا فامسكوهن من غير فصل بين الرضاء وعدمسه 
ى لم يشترط رضاء المرأةركفاية) '"قوله": فى عدتها : ولا بد من قيام العدة لان الرجعة امساك على الوجه الذى كان أولا وهو املك علسى 
جه لا يزول بانقضاء العدة ولاملك بعد العدة يستدام وكانه جواب عن مقدر تقديره كما وقع الا طلاق بالنسبة إلى رضاها وعدمه 
كذالك هو النسبة إلى قيام العدة وعدمها اجاب بان اشتراط قيامها ضرورى لا قلنار(فتح القديسس "قوله": والرجعة ان يقول : ها 
اجعتك اى عند الحضرة أو راجعت امرأتى اى فى الحضرة أوالعيبة ومن الفاظ الرجعة راجعتك اى رددتك وامسكتك و قولسه انت عندى 
ما كنت أوانت امرءتى ان نوى الرجعة(كفاية) "قوله": أو يطأها: والأصل ان الرجعة تثبت بكل ما يسوجب حرمة المصاهرة وهذا تبت 
اللمس التقبيسل بالشهوة على اى وضع كان فما أو خدا أو ذقنا أوجبهة أو رأسا والمس بلا حائل يجد الخرارة معه بشهوة والنظر إلى داخل ٠‏ 
لفر < ج بشهوة بان كانت متكئة وخرج ما اذا كانت هذه الافعال بغيسر ”شهوة ولوإلى حلقة الدبر فانه لا يكون مراجعا لكنه مكسروه كمافى 
لوالجية وف القنية ويصيسر مراجعا بوقوع بصره على فرجهارالداخل) بشهوة من غير قصد المراجعة اه وف المخسيط ويكبره التقبيل 
اللمس بغيسر شهوة اذا لم يسرد الرجعة(شامى) "قوله" : فصدقته فهى رجعة : يعنى صح بالمصادقة لان النكاح يثبت بتصادقهما فالرجعة 
ولى وان كذبته ما ادعاه من الرجعة فلا يصح لانه اخبر عن شئى لا يملك انشاءه فى الخال وهی تنكره فكان القول قوها بلا ين عدا 
حنيفة لان عنده لاتحليف فى نكاح ورجعة وفئي ايلاء واستيلاد ورق ونسب وولاء وحد ولعان والفتوى علي انه لا تحليف فى الاخيرين اى 
ل الحدواللعان والتحليف ف البواقى(من شامى) "قوله": فقالت مجيبة : اى متصلا وهذا اذا كان الزوج بدأ فلو بدأت فقالت انقضت 
عدتى فقال الزوج راجعتك فالقول ها اتفاقا ولو وقع الكلامان معاينبغى ان لا تثبت الرجعة(من شامى) "قوله": لم تصح : لا فى ان هذا 
قيدا بما اذا كانت المدة تعمل الانقضاء والاتثبت الرجعة الا انما ادعت انما ولدت وثبت ذالك وعندهما تصح لانه انشأ حال قيام العدة ظاهرا 
,ابو حنيفة بمنع قيامها حال كلامه لانما امينة فى الاخبار واقرب زمان يحال عليه خبرها زمان تكلمه فتكون الرجعة مقارنة لاتقضاء العدة فلا 
صحرشامى) "قوله": فالقول "قولها: عند الامام وقالا القول لمولى لانه اقربما هو خالص حقه فيقبل كما لو اقر عليها بالتكاح وله ان 
حكم الرجعة من الصحة وعدمها مبنى على العدة من قيامها وانقضائها وهى امينة فيسها مصدقة بالاخبار بالانقضاء والبقاء لا قول للموللى 
يها اصلا وانما قبل قوله فى النكاح لانفراده به بخلاف الرجعة(شامى) فائدة : ولو كذبه المولى وصدقته الامة فالقول للمولى على الصحيح 
عند الكل لظهور ملكه فى البضع فلا بمكنها ابطاله وان قالت انقضت عدي ثم قالت لم تنقض كان له الرجعة لا خبارها بكذجا فى حق عليها. 


or 








مختصرالقدوری محشى ٠‏ المظهرالتورى 
ذا انقطع الدم من الحيضة الغالغة لعشرة أيام انقطعت الرجعة وانقضت عدقًا وإن م تغتسل 
ن انقطع لأقل من عشرة أيام لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل أو يحضي عليها وقت صلاة او 
يمم وتصلي عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد إذا تيممت انقطعت الرجعة وإن م تصل 
إن اغتسلت ونسيت شيئًا من بدفها لم يصبه الماء فإن كان عضوا فما فوقه م تنقطع الرجعة 
إن كان أقل من عضو انقطعت والمطقة الرجعية تتشوف وتتزين ويمستحب لزوجها أن لا . 
دحل عليها حتى يستأذفا أو يسمعها خفق نعليه والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء وإن كان 
لطلاق بائ دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدمًا وبعد انة نقضاء عدقًا ا 
اقوله"": واذا اتقطع : لان فيما دون العشرة يحتمل عودالدم فلا بد من الفسل أو مضى وقت الصلوة وهذا اذا كانت مسلمة اما اذا كانست 
اة فان عدا تقض بنفس الانقطاع وانقطعت رجعتها سواء كان الانقطاع لاكثر الحيض ولاقله لانه لا يتوقع فى حقها امارة زائدة لان فرض 
لغنل لا يلزمها "قوله": أو يمضى عليها وقت صلوة وهذا اذا انقطع أول الوقت فان انقطع اخره يعتبر ادن وقست تقدر فيه علسى 
لاغتسال والتحريعة (الجوهرة) "قوله": أو تتيمم : يعنى تنقطع الرجعة اذا تيممت وصلت عند ابي حنيفة واي يوسف وهلا استحسان 
قال محمد اذا تيممت انقطعت وهذا قياس لان النيمم حال عدم ماء طهارة مطلقة حت يثبت به من الاحكام ما ينبت بالاخخسال فكسان جو٠‏ 
,هما انه ملوث غير مطهر وانما اعتبر طهارة ضرورة ان تتضاعف الواجبات وهذه الضرورة تتحقق حال اداء الصلوة لا فيماقبلهامن 
الأوقات والاحكام الثابتة ايضا ضرورية اقتضائية ثم قل تنقطع بنفس الشروع عندهما وقيل بعد الفاغ يتقرر حكم جواز الصسلوة(هداية) 
"قوله"': وان اغتسلت : وذالك قدر اصبع أو اصبعيسن والقياس فى العضوالكامل ان لا تبقى الرجعة لاا قد غسلت اكثر بدنها وللاكثئر 
حكم الكل الا ان فى الاستحسان تبقي الرجعة لان الحدث باق ببقائه فكانها لم تغتسل وان بقى اقل من عضو انقطعت الرجعة لان مادون عضو 
سار ع اليه الغاف اانه فل يقن بعدم وصول الاء اليه فقاناتتقطع الرجعة الا فا لا يحل ا العسزوج احتياطا واا اذا بقيست العم 
والاستنشاق قال محمد ابنينها من زوجها ولا يحل للازواج ملم تأت بذالك وعن الى يسوسف روايتان احداهما ان الرجعة لا يتقطع لان اسداس 
فى عضو كامل والتائية مثل قول محمد لان المضمضمة والاستنشاق مختلف فى وجوها والرجعة يعتير فيها الاحتياط فلا يجوز اثباقا بالشك ولا 
تستبيح الازواج بالشك(الجوهرة) "قوله": تتشوف وتتزين : التشوف خاص ف الوجه والتزيسن عام تفعل من شفت الشئى جلوتسه و 
دينار مشوف اى مجلوو وهو ان تجلو المرأة وجهها تصقل خديها والمطلقة الرجعية تتزيسن لزوجها الحاضر لانها حلال للزوج لقيام نكاحها 
والرجعة مستحبة والتزيسن حامل عليسها فيكون مشروعا لا لوج الغائب لفقد العلة وهى الحمل على المراجعة ومكانا لا يجوز فى "أن 
والوفاة اما فى البائن فلحرمة النظر اليها وعدم مشروعية الرجعة واما فى الوفاة فلوجوب الاحداد(من شامى و عناية) "قوله": ويستحب : 
مه اذا ل يكن من قصده الأراجع لافا رما تكون متجرذة فيقع بصره على موضع يصبسر به مراجها ثم يطلقها طول العدة عليسهارهااية) 
. "قوله": لا يحرم : وقال الشافعى يحرمه وفائدته فى وجوب المهر بالوطتى فعندنا لاحب وعنده يجب اذا وطنها قبل ان يراجعها لا ان 
الطلاق الرجعى لا يزيل املك ولا رفع العقد بدليل ان له مراجعتها من غير رضاها ويلحقها الظهار والايلاء واللعان وهذا لو قال 
نسائى طوالق دخلت فى جملتها وان لم ينوها ( الجوهرة) "قوله": وان كان : يعني ينكح مباينة بها دون الثلاث فى العدة و بعسدها بالا اع 
و“قوله بالاجماع راجع إلى قوله ف العدة وهو جواب عن سوال هو ان قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حت يسيلغ الكتساب اجا بى 
اتقضاء العدة عام فكيف جاز للزوج تزوجها فى العدة والنص بعمومه يمنعه والجواب انه خص منه العدة من الزوج نفسه بالانقاع وضع سر 
ازوج فى العدة لاشباه النسب بالعلوق انه لايسوقف على حقيقة ان من الأول أوالثالن وهذا حكمة شرعية العدة فى الاصل(در ار » سم 








إن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو اثنتين في الأمة لم تحل له حتى تكح زوح - 7 
محيحا ويدخل ها ثم يطلقها أو يموت عنها والصبي المراهق في التحليل كالبالغ ووطء المولى 
ته لا يحللها وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه فإن طلقها بعد وطنها حلت للأول 
إذا طلق الرجل الحرة تطليقة أو تطليقتين وانقضت عدها وتروجت بزوج آخر فدخل ها ثم 
ادت إلى الأول عادت بغلاث تطليقات ويهدم الزوج الغا ما دون الثلاث من الطلاق كما 


بدم الغلاث عندهما وقال محمد لا يهدم الروج الغا ما دون الغلاث 
قوله": لم تحل له : والاصل فيه قوله تعالى: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والمراد بقوله تعسالى: فان 
لقها الطلقة الثالثة عند اكثر اهل التأويل الثنتان فى الامة كالثلاث فى حق الحرة لان الرق منصف حل المحليسة لكونسه نعمته والعقسدة 
راحدة لاتتجزأ فكملت على ما عرف وانها يجب ان يكون النكاح صحيحا لان الغاية نكاح زوج آخر مطلقا حيث ل يقيد بصحة ولا فساد 
لمطلق ينصرف إلى الكامل على ما عرف فى الاصول والزوجية المطلقة اى الكاملة انما تثبت بنكاح صحيح(هدايسة » عناية) "قوله": 
بدخل بها : وشرط الدخول ثبت باشارة النص وهو ان يحمل النكاح على الوطبى حملا للكلام على الافادة دون الاعادة اذ العقد اسبتفيد. 
طلاق إسم الزوج أو يزاد على النص بالحديث المشهور عن عائشة رضى الله عنها قالت جاءت امرأته رفاعة القرظى إلى النبى فقالست 
نت عند رفاعة القرظى فطلقنى فتروجت بعده بعبد الرحمنين زبيسر(يفتح الزاء لاغيسر) واغا معه مثل هدبة الوب فتيسم رسول الله وقسال 
ريديسن ان ترجعى إلى رفاعة لا حتى تذوقى عسيلته و يذوق عسيلتك(هداية , فتح القديسر) "قوله": والصبى المراهق: هو الدائ 
ن البلوغ الذى فتحرك آلته ويشتهى النساء ولا بد ان يطلقها بعد البلوغ لانه طلاقه غير واقع(من شامى) "قوله": لايحلها : لان الله 
الى شرط ان يكون الوطنى من زوج والمولى ليس بزوج والوطئى فى النكاح الفاسد لا يحلها للأول وقد قالوا فى الامة اذا.اشستراها السزوج 
ند طلقها اثنتيسن ل بحل له وطؤها جلك اليميسن حت تتزوج غيسره ويدخل إمأوكذا لو اعتقت فاراد ان يسزوجها لم يكن له ذالسك لان 
طلاق أوجب تحربما لا يسرتفع الا بوطئي الزوج ولو تزوج امرأة نكاحا فاسدا وطلقها ثلاثا جاز له ان يزوجها ولو م تنكح زوجسا 
بسره(الجوهرة) "قوله": بشرط التحيليل : ای بان يقول تزوجتك على ان احلك له أو تقول هى ذالك فهو مكزوه كراهة التحسريم 
نتهضة سيا للعقاب لقوله لعن الله الحلل والحلل له اما لو نوياه.ولم يقولا ه فلا عبرة به ويكون الرجل ما جورا لقصذه الا صلاح. استدل . 
ذا الحديث على كراهة النكاح المشروط به التحليل وظاهره التحريم كما هو مذهب امد لكن يقال لما ماه محللا دل على صحة التكساح 
ان الحلل هو المثبت للحل فلو كان فاسدا لما ماه حللارمن فتح القديسر) "قوله": حلت للأول : هذا عند الامام لوجسود السدخول فى 
كاح صحيح اذا النكاح لا يسبطل بالشرط وعن الى يسوسف انه يفسد النكاح لانه فى معنى الموقت فيه ولا يحلها على الأول لفساده وعن 
مد انه يصح النكاح لما بيناه ولا يحلها على الادل لانه استعجل ما اخره الشرع فيجازى بمنع مقصوده , واعلسم ان مسذهب الامام فى 
عون(من هدايق '"قوله"': واذا طلق الرجل الحرة الي : ان الروج ان طلق امرأته ثلنا ونكحت زوجا آخسر طلقها الزوج اللاي 
نكحها الزوج الأول لك الزوج الأول مرة اخرى ثلث تطليقات مستقلة بالاتفاق وان طلق امرأته مادون الثلث من واحسسدة أو النتين 
نكحت زوجا آخر ثم طلقها الزوج الثاائ ونكحها الزوج الأول فعند محمد والشافعى بملك الزؤج الأول حينئذ ما بقى من الاثنتين أو واحد 
نى ان طلقها سابقا واحدا تيملك الآن ان يطلقها انتيسن وتصيسر مغلظة وان طلقها سابقا انيسن يلك الآن ان يطلقها واحد لا غير | 
عند ابی حنيفة وابى يسوسف رحمهمالله يملك الزوج الأول ان يطلقها ثلا ویون ما مضى من الطلقة والطلقتيسن هدرا لان الزوج الثان= 
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١‏ طلقها ثلاثا فقالت قد انقضت نىت عا و وتزوجت TT‏ > والسدة 
مل ذلك جاز للزوج أن يصدقها إذا كان في غالب ظنه أنها صادقة 

أب الإيلاء :رذ قال الرجل لامرأته والله لا أقربك أو لا أقربك اربعة أشهر فهو مول 
وظتها في الأربعة الأشهر حنث في بمينه ولزمته الكفارة وسقط الإيلاء وإن لم يقرا حتى 
ت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة واحدة ظ 


إن محلا اياها ازوج الأول بحل جديد و هدم ما مضى من الطلقة الین والطلقات وقال محمد والشافي ان کول عاق : حقی تسنکح 
غيسره جعل غاية لانتهاء الحرمة الغليظة فيهد مها فقط وال واب انه اذا هد مها يهدم ما دوا بالأولى فهو ما ثبت بدلالة السنص أو 
ء العسيلة وهو كما يدل علي اشتراط الوطى بعبارة النص فكذا يدل على مخللية الزوج الثاين باشارة النض وذالك لانه عليه السلام قال لها 
سن ان تعودى إلى رفاعة وم يقل اتريديسن ان تنتهى حرمتك والعود هو الرجوع إلى الحالة الأولى وفى الحالة الأولى كان الحل ثانا ها فاذا 
٠‏ الحالة الأولى عاد الحل وتجدد باستقلاله واذائبت بمذا النص فيما عدم فيه الحل وهو الطلقات الثلاث مطلقا ففيما كان الحل ناقصا وهو 
الثلاث أولى ان يكوت الزوج الثا معمما للحل الناقص بالطريسق الاكمل(من نورالانوار و شامى) "'قولة ": جاز : لان النكاح معاملة 
البضع متقوما عند الدخول واذا كان معاملة فخبر الواحد مقبول فيها بشرط التمييسز كالولايات والمضاربات والاذن.فى التجارة أو امسر 
تعلق الحل به ای بالنکاح ويقبل قوها فيه ايضا كما اذا اخبرت بنجاسته الماء وطهارته وردت حديثا واختلفوا فى ادن هذه المدة عند ابى 
رجه الله شهران ان اقرت بحضى الاقرار وعندهما تسعة وثلاثون يوما كانه طلقها فى الطهر و حيضها ثلائة وطهرها “مسةعشسر فيمضى ش 
بطهريسن ثلثيسن يسوما وثلئة اقراء تسعة ايام للامكانرهداية » عينى كفاية) ""قوله": الايلاء : هو فى اللغسة اليمين وف الشرع 
عن اليميسن علىترك وطئى الزوجة فى مدة مخصوصة والا يلاء مدود لانه مصدر الا يلاء والمولى من لا بمكنه قربان امرأته فى المدة الا 
يلزمه بسبب الجماع فى المدة(الجوهرة) فائدة : ركن الايلاء والله لا اقربك و نحوه وشرطه كون اليميسن معقودة على منع وطني المنكوحة 
من هو اهل للطلاق عند ابى حنيفة زمه الله وعندهما من هو اهل للكفارة وسببه ما هو السبب فى الطلاق الرجعى لما ان الا بانة فيه موقة 
ت وههنا ايضا موقنة إلى وقت والسبب الداعى هناك عدم الموافقة والتدارك فى الطلاق الرجعى غير مستعقب مكروها وهنا يعقب 
ها لكن لا ينقص عدد الطلاق وحكمه الحعلق بالبر وقوع الطلاق عند مضى اربعة اشهر والحكم المتعلق بالحخث الكفارة ان كان بين بل 
ان كان يمينا بغيسره فما جعل جزاء على الحنث(كفاية) "قوله": فهو مول : لقوله تعالى: للذين يسؤلون من نسائهم الآبة. 
ملك بالآية لبيان شرعية الايلاء ولبيان انه اذا حلف على ترك وطتها اربعة اشهر فهو مول فان وطئها فى الاربعة الاشهر حنسث ف ييه 
الكفارة وعند الشافعى رحمه الله يحث فى جين ولا تلزمه الكفارة لان الله تعالى وعد الغفرة و بعد ماصار مغفورا له لاتجب عليه الكفارة لا 
فارة للسترقانا وعد المغفرة فى الآخرة ومع ذالك وجب الكفارة للحنث فى اليمين قال الله تعالى ولكن يؤأخذ كم با عقدتم الايمنان 
4 الآية كذا فى المبسوط(كفاية) "قوله": سقط الايلاء: باجماع العلماء على معنى انه لو مضت اربعة اشهر لا يقسع طلاق آخر لان 
ن تنحل بالحدث(فتح القديسر) " قوله": بانت بتطليقة واحدة : يعنى حكمه وقوع الطلاقالبائن الواحد ان بر وم يطاً والمسراد. 
حقيقة عند القدرة أو ما يقوم مقامه كالقول عند العجز هذا حكمه الدنيوى اما الاخروى فالاثم ان لم با يفئي اليها كما يفيده قوله تعسالى: 
إا فان الله غفور رحيم وصرح القهستانن بان الايلاء مكروه وصرحوا ايضا بان وقوع الطلاق بمضى المدة جزاء لظلمه لكن ذكر فى الفستح 
اب ان الايلاء لايلزمه المعصية اذ قد يكون برضاها -خوف غيل على الولد وعدم موافقة مزاجها ونحوه فيتفقان عليه لقطع مهاج النفس 
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مختصرالقد ور ری محسى 


أربعة أشهر فور رقطت اليمين وإن كان حلف على الأبد فاليمين باقية 
فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء فإن وطئها تزمته الكفارة وإلا ؤقعت بمضي أربعة أشهر تطليقة 
أخرى فإن تزوجها ثالنا عاد الإيلاء ووقعت عليها مضي أربعة أشهر تطليقة أخرى فإن 
تزوجها بعد زوج آخر لم يقع بذلك الإيلاء طلاق واليمين باقية فإن وطئها كفر عن بمينه وإذا 
حلف على أقل من أربعة أشهر لم يكن موليا وإن حلف بحج أو صوم أوصدقة أو عق أو 
طلاق فهو مول وإن آلى من المطلقة الرجعية كان مولا وإن آلى من البائنة م يكن موليا 


|| لل ا I‏ ع وله مي U‏ 
"قوله": فان كان حلفه : يعنى اذا مضت اربعة اشهر ول يقرا فلا يخلو اما إن كان حلف على اربعة اشهر أو على الآ بدفان فق" 





الأول فقد سقط اليميسن لاا كانت مؤقتة به وان كان الثاني فاليمين بافية لانها يمين مطلقة وأ يوجد انف شب تمع به الا انه لا يتكترر 
الطلاق قبل التروج وهو استشناء من قوله: فاليمين باقية اانه لم يوجد هنع احق بعد البينونة اذ لا حقلهاق الجماع بعدها(عنايسة) 
"قوله": على الأبد : هو ان يصرح بلفظ الأبد أو يدللق فيقول لااقربك مقتصرا الا ان تكون حائضا فليس يمول اصسلا لانسه مسو 
بالحيض فلا يضاف المتع إلى اليميسن وكذا لااقربك حتى. تقوم الساعة وحتى يلج الجمل فى سم الخياط يكون موليارفتح القديى)"قوله": 
فان عاد فتزوجها : بعد البينونة بمضى اربعة اشهر بعد انقضاء عدهًا عاد الأيلاء فان وطنها فى المدة والأوقعت تطليقة اخرى بحضى اربعسة 
اشهر اخرى لان اليمين باقية لاطلاقها بالتروج حداث أحقها فيتحقق الظلم فيزال بالطلاق البائن و يعتبر إبتداء هذا الايلاء مسن وقت 
التزروج قيل هو احتراز عما اذا تزوجها قبل انقضاء العدة'فان ذالك الايلاء يعتبر من وقت الطلاق لامن وقست العزوج هيلهو 
احترازعما اذا تزوجها قبل انقضاء العدة فان ذالك الايلاء يدغبر من ر قت الطلاق لامن وقت التزو ج(عناية) "قوله": فان تزوجها : اتا 
وفى بعض النسخ ثانا ولكل وجه اما الأول فبالنظر إلى النزوج قبل الايلاء واما الثالن فبالنظر إلى التروج بعد الايلاء والنسائئ اهر( عتا" 
التروج) عادالايلاء : ان اليميسن باقية لاطلاقها و بالتزوج ثبت حقها فيتحقق الظلم فان نزوجها بعد زوج آخر لم بقع بسذالك ا ر 
طلا ق(عناية) "قوله": لم يقع : اما عدم وقوع الطلاق فلتقريده بطلاق هذا الملك انه بمتزلة التعليق بعدم القربان و تعليق الطلاق 
ينحصر فى طلاق ذالك الملك الذى حصل فيه التعايق(عناية) "لآوله": فان حلف على اقل : لانه يصل إلى جماعها فى تلك المدة مسن 
غير حنث يلزمه فلهذا م يكن موليا وان قال والله لا اقربك شهريسن وشهرين كان موليا وان قال والله اقربك شهرين ومكث یوما أو 
ساعة ثم قال والله لا اقرك شهريسن لم يكن مولا لان انا اباب ميندأرهن والجواهرة اليرت '"قوله'": وان حلف بحج : أو وه فا 
يشق كقوله فعلى عمرة أو ضصدقة أو صيام أو هدى أو اعتكاف أو بميسن أو كفارة يميسن أو فانت طالق أ هذه الزوجة اخرى أو فعيدى أو 
فعلى عتق لعبد ميهم أو فعلى صوم يوم بخلاف صوم هذا الشهر لانه يمكنه قربانها بعد مضية بلا شی يلزماء ولو قال فعلى اتبساع جنسازة أو 
سجدة تلأوة أو قراءة القرآن أو تسبيحة أو الصلوة فى بيت المقدس م يكن موليا وفى الذخيرة حلاف محما. لاا تلزم بالنذر كذ فى الفستح 
واشار قى الفتح إلى الجواب عن قول محمد بان المدار علي لزوم ما يشق لا على صحة النذر والالزم ان يكوك مولا بالتعليسق على صسالوة 
ركعتين والمذهب انه يسقط النذر يصلوقا فى غير بيت المقدس رشامى) "قوله'": كان موليا : لان الزوجية بينهما قائمة فان القضت 
عدقا قبل انقضاء مدة الايلاء سقط الايلاء لفوات امحلية(الجوهرة) "قوله": وان آلى من البائنة : لان الزوجية ليست بباقيةو محل 
الايلاء من تكون من نسائنا بالنص اى للذيسن يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر(من هداية) ١‏ 


- ol 







مختصرااة محشى المظهالتريى ]| 
ومدة إيلاء الأمة شهران وإن كان المولى مريضا لا يقدر على الجماع أو كانت المرأة مريضة 
وكانت رتقاء أو صغيرة لايجامع مثلها أو كانت بينهما مسافة لا يقدر أن يصل إليها ف مدة 
الإيلاء ففيئه أن يقول بلسانه فقت إليها فإن قال ذلك سقط الإيلاء وإن صح قي للدة بطل' 
ذلك الفيء وصار فيئه بالجماع وإذا قال لامرأته أنت علي حرام سكل عن نيته فان قال أردت 
الكذب فهو كما قال وإن قال أردت الطلاق فهي تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث وإن قال 


أردت الظهار فهو ظهار وإك قال أردت التحريم أو م أرد به شيئا فهو يمين يصير با موليا. 

مدة الايلاء تصير مدقا اربعة اشهر ولو إلى منها ثم طلقها ثم اعقست 
تكون عدت عدة الاماء ومدة ايلائها مدة الحرائر قال المجندى اذا طلقها طلاقا بائنا ثم اعتقت فى العدة لا يتحول عدقا إلى عدة الحرائر وان 
طلقها رجعيا ثم اعتقت ف المدة تحولت إلى عدة الحرائر والعبد فى الأيلاء كالحرائر لان العدة باعتبار النساء(من الجوهرة) "قوله": لا يقدر 
على الجماع : بالرض أو بد أو عنته اى كوته جبوبا أو عنينا هكا إذ! كانت المرأة مريضة أو كانت رتقاء رتقت المرأة من باب تعب فهى ٠,‏ 
رتقاء اذا يمال الذكر من رجه ولا يستطاع عه و كانت صغيسر اس وي بع بساح ا 

الايلاء(شامى) "قوله": فى مدة الإيلاء : اى اربعة اشهر أو اکثر وان كان اقل من ابعة اشهر م يجر الفى اى الوجوع الابالجماعاى 
وان منع سلطان أو عدولانه نادر على شرف الزوال(شامى) "قوله": فيئه الجماع : ای اذا قدر على الجماع ف المدة بطل ذالك القول 
لي هدر عل لاص قل حول القصود کیم ع له وعل رباع لدي اقول وفع له رو 
بالقول لان الفتي بالقول ده الرطى لاج الضرورة حق لاسن نی للد لایس وج بعد ال ب محم وبي ور 
يسرفع والفني بالفعل يسرفع المدة واليميسن(اجوهرة) "قوله": انت على حرام : قوله هكذا عبارة امون هنا وعبارها فى 


م 


کاب الايمان كل حل على حرام فهو على الطعام والشراب والفعوى على انه تين امرأته من غير نية و . 


ول عادة فيحنث اذا اکل أو شرب ولا يتعاول 





"قوله'": ومدة ايلاء : وذالك نصف ايلاء مدة الحرة فان اعتقت فى 


المرأة الا بالية واذا نواها کان ايلاء ولات صرف اليمين عن ال مأكول والمشسروب مذاكله جواب 
اه الرواية ثم ذكر اختيار المشائخ المتاخريسن انه تيسن امرأته بلانية وخاصله ان ظاهر الرواية انصرافه للام وال ر 
عرفا واذا نوى تحريم المرأة لايختص ما بل يصيسر شاملا ها عم والشراب وب طهر ان اهنا من التفصيسل بيسن ئيسة مرم لسرا 
أولظهار أولكذب أولطلاق خاص با اذا لم يكن اللفظ عاما بخلاف ما اذا كان عاما مثل كل خلال أو حلال الله أو حلال المسلمين 


كذبا ل يج جاه صرف البلا ع لاي يعرف إلى حمسن لات وري بم دسي "لوا 
وال ين الحقيقة الثانية بواسطة الاشتهار وحاصله ان الأولى حقيقة لغوية والثانية عرفية(شامى » البحوالرائق» فتح القدير) "قوله": 
فهى تطليقة بائنة : ان نوى الطلاق واحدة كانت أو فن . ى الحرة لانه لا تصح فيه نية الثنتيين لاما عدد حض الا اذا كانت 'مة 


انه اذا لم ينو شيا اصلا يقع ديانة ايضا(من شامى) "قوله": يصير به موليا : ان نوى الحرم أو لم ينوشياً لان هذا اللفظ مجمل فكان 


بياته إلى الجمل فان قال اردت به التحرم أو لم ارد به شيأ كان يمينا ویر به مولا لان تحريم الحلال يميسن(درختار » شامى) 


لاه" - 






كتاب الخلع: إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن تفتدي نفسها 
منه مال يخلعها به فإذ فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال وإن كان النشوز من قبله 
كره له أن يأخذ منها عوضا وإن كان النشوز من قبلها كره له أن يأخذ منها أكثر ما أعطاها 
فيان فعل ذلك جاز في القضاء وإن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال وكان ' 
الطلاق بائنا وإن بطل العوض في الخلع مغل أن تخالع المرأة المسلمة على حمر أو خترير فلا 
شيء للزوج والفرقة بائنة وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعيا 

"قوله": الخلع : المصدر بالفتح الرع يقال خلع ثوبه عن بدنه اى نزع و خخالعت زوجها افتدت منه بما ها والإسم الخلع بالضم قال الله 
تعالى هن لباس لم وانتم لباس هن فكافما اذ/ فعلا ذالك نزعا لباسهما وهو مشروع بالكتاب قال الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت بسه 
والسنة وهی ما روى ان جميلة كانت تحت ثابت بن فيس بن ماس فجاءت إلى رسول الله وقالت لا اعيب على ثابت فى ديسسن ولا خلق 
ولكنى اخشى الكفر فى الاسلام لشدة بغضى اياه فقال عليه السلام اما الزيادة فلا واجماع الامة والمعقول وهو ان ملك النكاح معتبر ينتمكن 1 
به من اقامة المصالح الكثيرة فيجوز الاعتياض عنه وان لم يكن مالا كملك القصاص وسواء كان بلفظ الخلع أوالطلاق أو المبارأة أو ابيع 
بان يقول خالعتك على الف درهم أو طلقتك على الف أو بارأتك أو بعت نفسك أو طلاقك على الف ففى الوجوه كلها لايقع الظلاق ال 
بقبوها فى المجلس لانها معأوض ة(كفاية) "قوله": اذا تشاق الزوجان : اى اختلقا أو تخاصما مشتق من الشق وهو الجائب واثما سى به”' 
لان كل واحد من المتشاقين يأخذ شقا خلاف شق صاحبه وهذا كالتخاضم والتغادى لان كل واحد من المتخاصمين والمعادين يأخذ : 
خصما وهو الجانب زعدرة وهى جانب الوادى خلاف جانب صاحبه(كفاية) '"'قوله": فلا بأس : لقوله تعالى: فلا جناح عليسهما فيمسا 
اقتدت به اى فلا جناح على الرجل فيما أخذ ولا على المرأة فيما اعطت مى الله تعالى ما اعطته فداء من فداء من الاسر اذا استنقذه لما ان 
النساء عوان عند الرواج بالجديث وتان امال الى يعطى فى تخليصهن فداء(عناية) " قوله": وقع : سواء نوى أو ل ينو اذا كان فى ` 
مقابلته مال لان بذكر الال فى مقابلة الخلع متعيسن الانخلاع من النكاح مرادا فلا يحتاج إلى النية وان لم يقابله مال ان نوى به الطلاق وقسع 
والا فلا لانه كفاية من كنايات الطلاق واما اذا كان فى مقابلته امال فوجود الال مغن عن النية لانا لا تسلم الال الا لتتسسلم ما تفسها 
وذالك بالبينونة ثم الخلع عندنا طلاق وعد الشافعى فسخ و فائدته اذا خالعها ثم تروجها بعد ذالك عادت اليه بتطليقتين لا غير عنسدنا 
وعنده بثلاث(الجوهرة) "قوله": النشوز : يقال نشترت المرأة على زوجها فهى ناشزة اى استعصت عليه وابغضته وغن الرجاج النشسوز 
يكون من الزوجيسن وهو كراهة كل واجد منهما صاحبه(عناية) " قوله": كره له : لقوله تعالى: وان اردتم استبدال زوج مكسان زوج 
إلى ان قال فلا تأخذوا منه شيأ ولانه أو حشها بالاستبدال فلا يسزيد فى وحشتها بأخذ المال(هداية) " قوله": ان يأخذ اكش : وى روايسة 
الجامع الصغيسر طاب الفضل ايضا لا طلاق قؤله تعالى: فلا جناح عليسهما فيما افتدت به فانه لا يفصل بين الفضل وغيسره ووجه 
الاخرى "قوله عليه السلام فى امرأة ثابت بن قيس بن شماس اما الزيادة فلا وقد كان الدشوز منها(هداية) " قوله": وقع الطلاق : لان 
هذا تصرف معاوضة يعمد اهلية العأوضيسن وصلاحية انحل والكل حاصل اما اهلية الروج فلانه يستيد بالطلاق تجيسزا و تعلق لا حالة 
وقد علقه بقبوها بدلة مقام المعأوضة فان الحكم فيه متعلق بالقبول واما اهلية المرأة فلاا تملك التزام المال لولايتها على نفسها واما صسلاحية 
احل فلان ملك النكاح ما يجوز الاعتياض عنه وان لم يكن مالا كالقصاص فانه ليس بال وجاز أخذ العؤض عنه والجامع وجود الالتزام مسن 
اهلدإعناية) "قوله": وان بطل العوض : يعنى لوخلعها أر طلقها بخمر أو خدريسر أو ميتة و نحوها مماليس بال وقع طلاق بائن فى اخلع 
لانه من الككنايات الدالة على قطع الوصلة فكان الواقع به بائنا بخلاف لفظ اعتدى واخويه ورجعى فى الطلاق لانه صريح لايقتضى البيبونة 
جانا فى الصورتيسن والمجان كشداد عطية الشنى بلا بدل قال فى الفتح اى بلاشئ يجب للزوج لان ملك النكاح فى الخروج غي متقوم 
ولذا لا يلزم شئى فى الطلاق ولو سمت حلالا كهذا الخل فاذا هو حمر رجع بالمهر اى ان أخذته والاسقط عنه وهذا عند الامام وعندهما يجب 
مثله من خل وسط لانه صار مغرورا من جهتها بتسمية المال وهذا اذا كان الزوج لا يعلم انه الخمر والا لاشئى له ولو خلعها علسى حلال 
وحرام كخمر و مال صح ولا يجب له الا الال قبل وهو قياس قول اصحابنا وهو صحيح(من درمختار و شامي) 

0۸ - 





وما 00 أن ب ير يكون بدلا في الخلع فإن قالت له خا 32 كا 
ياه وا کې لړ نها شيء فل شي» لد علا ان قات الم عل مال يدي من مسال 
ْ وم يكن في يدها شيء ردت عليه مهرها وان قالت خالعني على ما في يدي من دراهم فخاها ظ 
ولم يكن في يدها شيء فعليها ثلاثة دراهم وإن قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة فعليها 
ثلث الألف وإن قالت طلقنى ثلاثا على ألف فطلقها واحدة فلا شيء عليها عند أي حنيفة 

“وقالا رحمهما الله تعالى عليها ثلث الألف. ولو قال ازوج طلقي نفسك ثلانا بألف أو على 


ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع عليها شيء من الطلاق 


"وه" ونا چا مر مقو أو ا يصاع عونا بسر لقو مق لضع غر مقوم حل روج ساوت 
حالة الدخول فانه متقوم. زاعلم انه لا ينعكس كليا فالصادق بعض ما جاز بدل خلع جاز كونه مهرا والبعض كالاقل من العشرة وما فى 
يدها وما فى بطن غنمها وما فى بطن جاريتها يجوز وله ما فى بطوفا ولا يجوز مهرا بل يجب مهر المثل والفرق ان ماف البطن ليس مالا فى الخال 
بل فى الال فكان تعليقا بالانفصال من البطن واحد العوضيسن وهو الطلاق هنا يقبل التعليسق فكذ الآخر اعنى الال ولا يقبله ما يقابل الال 
هناك وهو ملك النكاح فكذالك عوضه الآخر ولو لم يكن فى بطوفا شنى حالة الخلع فلا شنى له وما حدث فى البطن بعد الخلع فا لا له لا 
غير غارة اذ ما فى البطن ل يتعيسن كونه مالا اذ ظهر.جحواز كونه ريا أو ميتة فلا يلزمها شئى(فتح القديسر) "قوله" : فلا شئى : لاا 
| تفر حيث تسم له مالا ولا معت له شيا له قبمة وكذا اذا الت على م فى بی وم يكن ف يها شتی من انه ا خع ولا شنى وهر 
"قوله": وان قالت : لاا ل ممت مالا لم يكن راضيا بالزوال الا بعوض ولا وجه إلى ايجاب المسمى أو قيمته للجهالة ولا إلى قيمة البضع 
اعنى مهر امثل لانه غير متقوم حالة الخرؤج فتعيسن ما قام به على الزوج ثم اذا وجب له الرجوع بالمهر وكانت قد ابرأته منه لم يسسرجع 
عله بشني لا غيسر ما يستحقه قد سام له بالراءة فو رجع عليسها لرجع لاجل افية وهى لا توجب على الواهب ضمانزالمسوهرق 
"قوله": فعليها ثلثة درّاهم : لانها سمت الجمع واقله ثلئة وكلمة من ههنا للصلة اى للبيان على اصطلاح ح النحويين دون التبعسيض 
لان الكلام يخخل بدونه وکل موضع يصح الكلام بدونه يكون للتبعيض كما فى مسألة الجامع ان كان فى يدي من اللدراهم فعيسادى حسر و 
كل موضع يخل الكلام بدونه كما فى مسئلة الجامع يكون صلة لان قوله خالعنى على ما فى يدى دراهم مسن يكسون خلا لان اموضصع 
للتببين فحذف من ههنا يخل بالمقصود بنلاف مسألة الجامع فان الكلام فيسها لايختل بدونه فاذا ذكر يجعسل للتبعسيض ليحصل فائسدة 
جديدة(هداية » عناية » كفاية) '"قوله": : بالف : فطلقها واحدة وقع بائنة بغلث الالف لان الباء تصحب الاعواض وهو ينقسم على 
المعوض والثنتان فى حكم واحدة ولو طلقها ثلاثإ كان له جيع الالف سواء كانت بلفظ واحد أو متفرقة فى مجلس واحد. . وهذا ان طلقها فى 
جلسه قلو قم فطلقها م يهب شتى ووجهه إنه معأوضة من جانها فيشترط فى قبوله انملس كما فى قبول الع ولو بدأ هو فقال خالعتك على 
الف اعتبر مجلسها دونه فلو ذهب ثم قبلت فى مجلسها ذالك صحرمن شامى والبحرالرائق) "قوله": على الف : لان علسى للشرط 
والشروط يتوزع على اجزاء الشرط ولو طقلها ثلاثلا مترقة فى مجلس واحد لزمها الى لان الأول والاية تقع عدده رجعية قاع الال 
وهی مدكوحة فل الالف وان فى لاله مالس ندا له ثلث الان وعنده لا شنى لهرالبحرالراق ؛ شام "قولنه"': : لم يقع : لان الروج 
مارضى بالينونة الا لتسلم له الالف كلها خلا "قوله": طلقنى ثلاثا بالف لاما لما رضيت بالبينونة بالف كانت ببعيضها ارضى(هداية) 


CER 








. والمبارأة كالخلع والخلع والبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخسر ما 
يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة وقال أبويوسف رهه الله تعال المباء رأة تسقطا واخلع لا تہ قط 
وقال محمد رحمه الله تعالى لاتسقطان الاماسمياه . 


كتاب الظهار:إذا قال الزوج لامرأته أنت علي كظهر أمي فقد حرمت عليه 


فائذة ‏ قيل إن كلمة على للاستعلاء جاز للشرط والحق انها حقيقة للاستعلاء ان اتصلت بالاجسام امحسوسة كقمت على السطح وف 
غيرها ها حققة فى تسى الزوم الصادق على الشرط اض نحو يسبايتك على ان لا يشركن وانت طا على ان تدخلى الدار وعلى 
لمعأوضة اأشرعية انحضة كبعنى هذا على الف والعرفية كافعل هذا على ان اشفع لك عند زيد وما نحن فيه ما يصح فيه كل مسن معستى 
اللزوم لان اإطلاق ما يتعلق على الشرط امخض والاعتياض وذكر الال لا يسرجع الان فان الال يصح جعله شرطا مخضا حت لا تنقسم 
اجزاؤه مقابله كما يصح جعله عوضا منقسما فلا يجب امال بالشك وعلى هذا يكون لفظ على مشتركا بيسن الاستعلاء وروم ا 
دليل الحقيقة فيهما وهو التبادر بمجرد الاطلاق وكون امجاز خيسرا من الاشتراك هو عند التردد وقول اهل العربية انا للاسستعلاء 
محمول على هذا فان اهل الاجتهاد هم اهل العربية(شامى) ) "قوله": المبارأة : وصورقا ان يقول برئت من النكاح الذئ بينى و بينك 
على الف فقبلت(الجوهرة) "قوله": يسقطان : يعنى التكاح القائم حالة امبارأة اما الذى قبله لا يسقط حقوقه وقال ابويبوسف فى 
المبارأة مغل قول ابى حنيفة واما الخلع فهو كالطلاق على مال اختلعت منه على شئى مسمى عيبن أو دين وكان المهر غير ذالك 
وهو فى ذمة الزوج وقد دخل ها أو ل يدخل لزمها ما سمت له ولا شنى ها عليه من المهر عند اني حنيفة وعندها ها ان ترجع عليه بالمهر 
ان دخل يما و بنصفه ان لم يددخل ما ولو انها كانت قد قبضت المهر ثم بارأها أو خالعها وامبارأة بشئى من المهر وكذا لو كانت ابضست 
منه نصف المهر أواقل أو اكثر ثم اختلعت منه بدراهم مسماة قبل ان يدخل يما فللزوج مامت له ولاشئى لواحد منهما على صاحيه مما 
يده من المهر وف التتمة اذا خالعها على مال معلوم ولم يذكر الهر وقبلت هل يسقط المهر هذا موضع الخلاف فعند الى حنيفسة يسس 
'وعنداما لايسقط وها ان ترجع به الت دخل بما أو بنصفه ان لم يدخل يما و فى شرحه اذا خالعها. أو بارأها على عبد أو توب أو دراهم 
ركان المهر غير ذالك فلا شتى له غيسر ذالك وان كان قد اعطاها المهر لا يسرجع عليسها بشئى منه فان كان قبل الدرخول ول يعطها 1 
شيا دنه م يكن ها عليه شئى وهذا قول ابى حنيفة ووافقه بويوسف ف امبارأة واما فى الخلع فلي يوافقه وقال ان الخلع لايوجسب فل 
وقال محمد فى كليهما هو كالطلاق على مال فابويوسف مع محمد فى الخلع ومع ابي حنيفة فى المارأة قال فى الينا بيع ان كان الخلع يلف 
الخلع برئ الزوج من كل حق وجب فا بإلتكاح كالهر وانفقة الاضية فالكسوة الماضية ولا يسإفط عنه نفقة العدة وان كان بلفظ الاراة 
فكذالك ايضا عند ابي حنيفة فان كانت قد قبضت مهرها سلم لها وان كانت لم تقبضه فلا شتى ها على الزوج سواء كان قبل السدخول 
أو بعده وقال ابويسوسف ان كان بلفظ اليارأة فكما قال ابوحنيفة وان كان بلفط الخلع م يسقظ الاما سميا عند الخلع وقسال محمد لا 
يسقاط الا ما سميا سواء كان بلفظ الخلع أو بلفظ المبارأة فعلى قوله ان كان قبل الدخول وقد قبضت مهرها وجب عليسها رد النتصف 
منه ران کان بعد الدخول فهو فا وله عليها جميع ما مت اجتعوا انه اذا كان لاحدثما على صاحبه دين غيسر المهر سيب آخو لا يسقطا 
وهو الذى احترز به الشيخ بقوله من حقوق التكاح ؛ مسئلة مسئلة. قال فى الواقعات رجل تزوج بامرأة على مهر مسمى ثم طلقها طلاقا بائنا ثم 
تزوجها ثانيا على مهر آخر ثم اختلعت منه على مهرها يبرأ الزوج من المهر الان و الله أعلم(الجوهرة) "قوله": الظهار : هو لغفة 
مصدر ظاهر من امرأته اذا قال ها انت على كظهر امى وشرعا تشبيهالمسلم فلا هار لذمى عندنا زوجته ولو كتبية أو صغيسرة أو ون 


أو تشبيه ما يعبر به عنها من اعضائها أو تشبيه جزء شائع منها بمحرم عليه تابيدا(درتختار) 
e‏ 






س س 


وه يمل له وطؤها ولا لمسسها ولا تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره فان وطنها قبسل أن يكفر 
ظ استغفر الله تعالى ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى ولا يعاودها حتى يكفر والعود الذي تجب به 
الكفارة أن يعزم على وطنها وإذا قال أنت على كبطن أمي أو كفخذها أو كفرجها فهو مظاهر 
وكذلك إن شبهها بمن لا يحل له النظر إليها على التأيبد من حارمه مغل أخته أو عمته أو أمه من 
الرضاعة وكذلك إن قال رأسك علي كظهر أمي أو فرجك أو وجهك أر رقبتك أو نصفك ار 
زاك وإن قال أنت علي مثل أمي رجع إلى نيته فإن قال أردت الكرامة فهو كما قال وإن فال 
أردت الظهار فهو ظهار وإن قال أردت الطلاق فهو طلاق بائن وان م تكن له نية ابسن لي" 


م سوس عي 








"قوله": لا يحل له : لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم (إلى ) ان قال فتحريسر رقبة من قبل ان يتماسا والظهار کان طلاقا فى 
الجاهلية فقرر الشرع اصله ونقل حكمه إلى تحريم مؤقت بالكفارة غير مزيسل للنكاح وهذا لانهجناية لكونه منكرا مسن القسول وزور 
فيناسب المجازاة عليها بالحرمة وارتفاعها بالكفارة م الوطنى اذا حرم حرم بدواعيه كي لايقع فيد كما فى الاحرام لاف الخائض والصمائم 
لانه يكثر وجودشا فلو حرم الدواعى يفضي إلى الحرج ولا كذالك الظهارا والاحرام(هداية) "قوله": استغفر الله : الاستغفار منقول فى 
المؤطاً من. قول مالك والمراد منه التوبة من هذه ا معصية وهى حرمة الوطئى بل الكقارة. وروی اص حابه السنن الاريعة عن ابن عباس رضي الله 
عنما ان رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليسها قبل ان يكفر فقال له رسول لله ما ملك على هذا قال رأيت خلاها فى ضوء القمسر وف 
لفظ بياض ساقيها قال فاعتزها حتى تكفر ولفط ابن ماجه فضحك رسول الله وامره ان لا يقرا حتی يكفر قال الترمذى حسديث حسسن 
ضحيْح غريب(من شامى › فتح القدير) "قوله": والعود : يعني عوده المذكور فى الآية عزعه عزما مؤكدا فلو عزم ثم بداله ان لايأها لا 
ا :عله لدم ازم که ل غا وجيت علي نفس العم ثم ساطت كما قال بهم ل ر ب بدي يوون لق س 
امرالمشائيخ من قوله:م العزم على وطتها العزم على استباحة وطنها لا العزم على نفس الوطنى لانم قالوا المراد فى الآية ثم يعودون لنقض مسا 
قالوا ورفعه وهو اثنا يكون باستباحتها بعد تحرعها لكونه ضدا للحرمة لانفس وطتها(من شامى) "'قوله": كبطن اصى : ای من كل عضو 
لا يحل النظر اليه من محرمة تابيدا فخرج ما يع النظر اليه كاليد والرجل والجعب فلا يكون ظهارا وى اخائية الت ر ی .لك و 
القياس يكون مظاهرا ولو قال فخذك كفخدامى ان لا يكون مظاهرا وكذا راسك کرآسی ای إى ققد الشرط فى الثانية من جهة المشبه وى 
الثالئة من جهة المشبه بهرشامى) ؟"قوله'": فهو مظاهر: بلا'نية ای لا يكون الا ظهارا ولو نوى به الطلاق لايصح لانه منسوخ فلا يتمكن 
من الايتان به(شامى) "قوله": ,على سبيل التابيد : بوصف لايمكن زواله كالامية والاختية ولورضاعا والمصاهرة فخرج تشبيسهه اخست 
امرأته أو عطلقة ثلاثا وكذا بمجوسية لجواز اسلامها ای وصيرورتها كتابية كما فى البحر فحرمتها مؤبدة بائنظر إلى بقاء وصف المجوزية 
غير مؤبدة إذا انقطع(درمختار شامي) "قوله": وكذالك : لان هذه الاعضاء يعبريها عن جقيع البدن فيكون تشبيها من المسرأة كتشسبيه 
ذات المرأة ولو قال نصفك أو ثلنك أو ربعك كظهر امى كات مظاهر! لان الدكم يغبت فى ذالك الجزء أولا ثم يسرى إلى سائر اليد ذن(عناية) 
"قوله": يرجع إلى النية : نيكشيف حكمه فان قال ارات فهو كما قال “لان الت ريم بالتشبيه فاش فى الكلام ای ظاهر وان قال اردت 
الظهار فهو ظهار لانه تشبيه بجمیعها وفية اشبيه بالعضو لكنه ليس بصريح فينستر إلى النية وان قال اردت الطلاق فهو طالق بائن لآنه تخسبيه 
بالام فى الحرمة فكانه قال انت علي حرام و 'نوى الطلاق وان لم تكن له نية فایس “نی عند إلى حنيفة و اې يوسف لا حتمال الحمل على 
الكرامة وقال محمد يكون ظهارا لان التشبيه يضومنها لا كان ظهارا فالتشبيه بجميعها أولى وان عني به التحريم لآ غيسر فعند الى يسبوسف 


هو ايلاء ليكون الثابت به ادن الحومتن وإ عمل ظهار لان كاف التشبيه تختص بد(هداية) 
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2 مختصرالقدوری ظ محشى ) المظهرالتورى 

ولا يكون الظهار ر إلا من زوجته فإن ظاهر من أمته م يكن مظاهرا ومن قال لدسائه أن علي كظهر 
أمي كان مظاهرا من جماعتهن وعليه لكل واحدة منهن كفارة وكفارة الظهار عتق رقبة فان لم بد 
فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا كل ذلك قبل المسيس ويجرئ في ذلك 
عتق الرقبة الكافرة والمسلمة والذكر والأنثى والصغير والكبير ولا يجسزئ العمياء ولا المقطوعسة' 
اليدين أو الرجلين ويجوز الأصم والمقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف 
"قوله": ولا يكون الظهار : لقوله تعالى: من نسائهم ولان الخل فى الامة تابع فلا تلحق بامنكوحة وهذا لان حرمة الظهار عرف بنص 
القرآن معلوما بقوله مدكرا من القول وزورا باعتبار ان النكاح شرع لافادة حل حل الوطئى الذى هو سبب التوالد والتناسل فكان الزوجية فى 
اعلى درجات الحل بحيث لا يجوز تخلف الحلف عن ملك اليميسن فليمكن تشبيها بالام فى كونه منكرا مثل تشبيه المتكوحة بالام فلم 
تلحق با منكوخة فى حكم النص وايضا والظهار منقول عن الطلاق ولا طلاق في المملوكةرهداية » كفاية) '"قوله": كان مظاهرا : مهن 

جنيعا لانه اضاف الظهار اليهن فصار كما اذا اضاف الطلاق اليهن وقال انتن طوالق فكان الطلاق لجميع و كفر لكل وقال مالك واحمد 
يكفيه كفارة واحدة كالايلاء فانه لو إلى منهن كان موليا منهن ولزمه كفارة واحد والفرق عندنا ان الفر فى الظهسار لرفسع الحرمسة وهسى 
متعددة. بتعددهن وف الايلاء فتك حرمة الإسم الكريم وهو ليس جتعددرمن هداية و شامى) ''قوله": كفارة: ركسن الكفسارة الفعسل 
المخصوص من اعتاق وصيام واطعام و يشترط لوجوبها القدرة عليها ولصحتها النية المقارنة لفعلها لا المتاخرة ومصرفها مصرف الزكوة لكسن 
الذمى مصرف فا ايضا دون الحربى وحكمها سقوط الواجب عن الذمة وحصول الثواب المقتضى لتكفيسرالخطايا وهى واجبة على التراضى 
على الصحيح فلا ياثم بالتايسر عن أول أوقات الامكان ويكون مؤديا لاقاضيا ويتضيق من آخر عمره فياثم بموته قبل ادائها ولاتؤخذ من 
تركنه بالوصية من الثلث ولو تبرع الورثة 4ا جاز الا فى الاعتاق والصومرمن شامى) '"قوله": عتق رقبة : والمراد اعتاق رقبة فان العسق 
قد لا ينوب عن الكفارة الايرى انه لوورث اباه و نؤى الكفارة لا ينرج عن عهدقا(عناية) '"قوله": فان لم يجد : للنص الوارد فيه 
وهو قوله تعالى: والذيسن يظاهرون من نسائهم "إلى "قوله": " ستين مسكينا كالفطرة قدرا اى نصف من بر أو صاع من تمر أو 
شعيسر و مصرفا فلا يجوز اطعام واصله وفرعه واحد الزوجيسن و مله والهاتمى أو قيمة ذالك وان اراد الاباحة فغفداهم وعشاهم أو 
غداهم واعطاهم قيمة العشاء أو عكسه أو اطعمهم غدائيسن .أو عشاءين أو عشاء و سحورا واشبعهم وان قل مااكلوا(من مختار » شامى) 
"قوله'' : كل ذالك : هذا فى الاعتاق والصوم ظاهر للنص لان الله تعالى قال فيسهما من قبل ان يتماسا وكذا فى الاطعام ايضا عندنا وقال 
مالك من كانت كفارته الاطعام جاز ان يطأ قبلهالجوهرة) ''قولمه" : يجزى : لان إسم الرقبة يطلق على هؤلاء والشافعى يخالا فى 
الكافرة ويقول الكفارة سن الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى عدوه كالزكوة قلنا المنصوص عليه عتق رقبة مطلقا مسن غير شسرط الايهان 
والقياس على الزكوة قياس المنصّوص علي المنصوص وهو لايجوز لان من شرط صحة القياس عدم النص ف المقيس ولا يجوز عتق انيسن 
لانه لا يغرف حياته ولا سلامته(الجوهرة) '"قوله" : ولا يجزى : لان الفائت جنس المنفعة وهى البصر أو البطش أو المشى وهو المانع اما 
اذا اختلت المنفعة فهر غير مانع حتى يجوز العوراء و مقطوعة احدى اليديسن واحدى الرجلين من خلاف لانه ما قاث جنس المنفعة بل 
احتلت بخلاف ما اذا كانتا مقطوعيسن من جانب واحد حيث لايجوز لفوات جدس منفعة المشى اذهو عليه متعذر و يجوز الاصم والقياس ان 
لا يجوز وهو رواية الدوادر لان الفائت الا انا استحسنا الجواز لان اصل لنفعة باق فاه اذا صيح عليه يسيع حت لو كان محال لا يسع 
اصلا وهو و الاخرس ولاتخرى به. 


1 





ولا موز مقطوع امي اين ولا تون الي لا يل رلا وز ع لر وا آم الولد اکا 
الذي أدى بعض الال فان أعتق مكاتبا لم يود شيئا جاز فان اذ شترى أباه أو ابنه يسوي بالشسراء 
الكفارة جاز عنها وإن أعتق نصف عبد مشترك عن الكفارة وضمن قيمة باقيه فأعتقه لم يجز عنسد 
أي حنيفة وقال أبويوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجزيه إن كان المعتق موسرا وان كان معسرا ل 
يجز وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقيه عنها جاز وإن أعتق نصف عبده عن كفارته 
ثم جامع التي ظاهر منها ثم أعتق باقيه لم يجر عند أبي حنيفة وإذا لم يجد المظاهر ما يعمسق فكفارتسه 


صوم شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق 
'"قوله": ولايجوز مقطوع : لان قوة البطش جما فبفواتهما يفوت جنس النفعة يفيد ان ما تزول بة كلك القوة كان مانعا فقطسع اكفسر 
اصابع كل يد كقطع جيعهارهداية : عناية) '"قوله": ولا يجوز المجنون : لان الانتفاع بالجوارح لا يكون الا بالعقل فككان فائت المنافع 
والذى يجن ويفيق يجزيه يعنى اذا اعتقه فى حال افافته لان الاختلال غير مانع. وان اعبق طفلا رضيعا اجزاء وان اعتق مريضا يرجي له 
الحيوة و يخاف عليه الموات اجزأه فان كان فى حد الموت لم يجره(هداية عناية) '"قوله'": لايجوز عق : لاستحقاقهما الحرة بجهة فكسان 
الرق فيسهما ناقصا لان المنصوص عليه الرقبة فيقتضى قيام الرق مطلقا وبالاستيلاد(وانتدييسر) يتمكن النقصان فى الرق حسى لايعود إلى ٠‏ 
الحالة الأولى بحال ولان قوله تعالى: فتحريسر رقبة يقتضي-انشاء العتق من كل وجه واعتاق ام الولد تعجيسل ها صار مستحقا لها فلا يكسون 
انشاء من كل وجه هكذا في المبسوط واغا صار العتق:ناقصا بنقصان الرق لان التق ضدا الرق لاضد اللكركفايق '"قوله": فان اعتق 
: لان الرق قائم فيه من كل جانب لانه يقبل الانفساخ ولم يحصل عنه عوض ويسلم للمكاتب الأولاد والاكساب ويبوز عدق الآبسق عن 
الكفارة(الجوهرة) "قوله": فان اشترى : هذا فى الشراء اما لوورث احدهما فنوى الكفارة فقد قدمناه ولووهب له أو أوصى لسه صسح 
الحاصل انه اذا دخل فى ملكه بصنع منه ان نوى عند صنعه ان يكون عتقه عن الكفارة اجزأه والافلاءولو قال ان دخلت الدار فانست حسر 
ونوى کون العتق وقت دخوله عن الكفارة لايجوز ولو نواه وقت اليميسن جازرفتح القدير) "قوله": وأن اعدق: جوز عندها لانه ملك 
ش صاحبه بالضمان فصار معتقا كل العبد الكفارة وهو ملكه لاف ما اذا كان المعتق معسرا لانه وجب عليه البسسعاية فى نصسيب الشسرياف 





. فيكون اعتاقا بعوض ولا يجوز عند ابى حنيفة لان نصيب صاحبه ينتقض على ملكه ثم يتحول اليه بالضمان و مثله يمنع الكفارةزمسن هدايسة) 
"قوله": وان اعتق نضف : لانه اعتقه بكلا ميسن والنقصان متمكن على ملكة بسبب الاعتاق يجهة الكفارة وذالك لامع الجسواز 
بخلاف ما يقدم لان النقصان هناك تمكن على ملك الشريك(الجوهرة) "قوله": لم يجز عند ابى حنيفة : بان الاعتاق يتبعسزى عنسده 
وشرط الاعتاق ان يكون قبل المسيس بالنص قال الله تعالى فتحريسر رقبة من قبل ان يتماسا واعتاق النصف حصل بعد المسسيس وعندشما 
يجوز لان اعتاق النضف عندهما اعتاق الكل فحصل اعتاق الكل قبل المسيس واذا لم يجز عن الى حنيفة اسدانف عتق رقبة اخرىزالججسوهرةع 
"قوله": فان لم يجد : يعنى اذا لم يجد المظاهر رقبة ولا ثمنها يصوم شهريسن متتابعيسن فان صام بالاهلة جاز وان كان كل شهر تسسعة 
وعشرين يوم وان صام لغير الاهلة فافطر لتمام تسعة و خسيسن يوما فعليه ان تستقيل وكذا ان ادخل فى صيامه شهر رمضان أو ايام 
التشريق أو يوم الفطر أو يسوم انحر لان التتابع ينقطع و يتخال هذه الايام واما التابع فلانه منصوص عليه وشهر رمضان لايقع عسن 
الظهار لما فيه من ابطال ما أوجبه الله وا! اسوم ى. هده الايام منهى عنه فلا ینوب 2 نن الواجب الكامل(هداية ‏ عناية » كفاية) 
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فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامدا أو ارا ناسيا استأنف الصوم عند أبي حنيفة 
ومحمد وإن أفطر يوما بعذر أو بغير عذر استأنف وإن ظاهر العبد لم يجزه في الكفارة إلا الصوم فإن 
أعتق ال مولى عنه أو أطعم لم يجزه وإذا م يستطع المظاهر الصيام أطعم ستين مسكينا كل مسكين 
نصف صاع من بر أو صاعا من تر أو شعير أو قيمة تلك فإن غداهم وعشاهم جاز قليلا ما أكلوا 
أو كثيرا فإن أعطى مسكينا واحدا ستين یوما أجزأه وإن أعطاه في يوم واحد م يجره إلا عن يومه 
وإن قرب التي ظاهر منها في خلال الإطعام لم يستأنف ومن وجب عليه كفارتا ظهار فأعتق رقبتين 
جاز وإن أعنق رقبة واحدة أو صام شهرين كان له أن يجعل ذلك عن أيتهما شاء. 
"قوله": فان جامع : وانها قيد بالتى ظاهر منها لانه اذا جامع غيرها فان كان الوطئى يفسد الصوم كالجماع بالتهار عامدا قطع الحابع فيلزمسه 
الاستيناف بالاتفاق وان لم يفسده بان وطتها بالنهار ناسيا أو بل كيفما كان لم يقطع النتابع فلا يلزمه الاسعناف بالاتفاق وانما قيد فى ماع التى 
ظاهر منها بالنهار ناسيا لانه اذا جامع فيه عامدا يستائف بالاتفاق واما ذكر العمد فيه ق الليل فقد وقع اتفاقا لان العقد والنسيان فى الوطنتي بالل 
رواء عرف ان الاختلاف فى وطى لا يفسد الصوم لا يسوسف ان هذا وطي لايفسد به الصوم فلا يقطع الاح لان رر ر 
الشرط اى التابع هو الشرط فى كون الصوم كفارة وقد وجدرعنية) "قوله"": وان افطر : لفوات التتابع وهو قادر عليه فان كانت امرأة 
فحاضت أو نفست فى خلال ذالك لم يستائف(الجوهرة) "قوله": وان ظاهر العبد : لايجزئه الا الصوم لان العبد لاملسك وان ملك والعسق 
والاطعا ابض الا من بلك وهكفا امكاتب لان ملك غيسر تام بل على شرف الزوال والمستسعى كذالك ليضا يعنى هو الى عت بعتا وا ل 
فى باقية وهذا عنده واما عندهما فيعتق كله ويكون حرا فديونا فيصح تكفير بالاعتاق والاطعام(من شامى) "قوله": لم يجزئه : ولسو اعحسق 
ا مولى عنه أو اطعم لايجوز ولو بامرة لعدم اهلية التملك و قوله ولو بامره اى امرا لسيدله بان ملكه ذالك وامره ان يكفر به اذ لا بد من الاختيسار 
ادا ما كلف به أو بامر افيد للسيد لاته يتضمن تليكه غم الدكفيسر به عنه كما لو اهر الخرغيسر بذالك واعلم انه جوز رمو و 
فى الاحصار ليحل هو فاذا أعتق فعليه حجة وعمرة والخلاف ف الوجوب وعدمه يعنى لو احصر بعد ما احرم باذن المولى قيل لا يلزم.المولى انفاذ 
هری لان ا يجب للعبد على مولاه حق فاا اعت وجب عليه وقيسل يازمه لان هذا دم وجب لبلي بلى بها اعبد باذن الول فصار کا ف ٣ن‏ 
درعتار و فام "قوله": أو قيمة ذالك : يعنى اعطى الدراهم أو الدناتير بحساب إلبر أو الشعيسر والتمر ان دقع القيمة انما يجوز لودفع مسن 
غير المنصوص اما لو دفع منصوصا بطريق القيمة عن منصوص آخر لايجوز الا ان يلغ المدفوع منصوصا بطريسق القيمة عسن منصوص آخر 
ليحر الا ان يبلغ المدفو ع الكمية المقدرة شرعا فلو دفع نصف صاع مر تبلغ قيمة نصف صاع بر لايجوز(من فام "قوله": قليلا ما اكلوا 
أوكثيرا بي بهد ان وضع هم ما يشيعهم والحبر هو الشيع لا مقدار الهم ولا بد من انيسن مشيعيسن غداء وعشاء أو سحو عش ا ار 
غدائين أو عشائين أو سحورين ولا يجزى فى غير البر الا بالادام قال فى الحداية لابد من الادام فى خبز الشعيسر ليمكنه الاسستيفاء إلى الشسيع 
ر حير الح لایشرط الادام ان كان فيسهم صبى في لازى لان لا توق الاکل كاملا والعجر ان يكون كسل واحسا سيمع يي 
الاكل(الجوهرة) "قوله": لم يجزه : ولو اطعم مائة و عشريسن مسكينا دفعة فغليه أن يطعم احد الفرقنين اكلة مشبعة اخصرى وكذا اذا غسدا 
ب وعشا تيسن غيس وهم فعيه ان بهم احد افر قسن اکل مشبعة اخریربلوهرق "قول ": لم ييستائف : لته سال مسا شر ل 
ش لاطعا ان يكون قبل المسييس الا انه نع من المسيس قبله لانه ربجا يقدر على الاعتاق أو الصوم فيقعان بعد ل رل ر ر ر زر لاي 
توهم القدرة على الاعتاق لايعدم لمشروعية فى نفسه كالبيع وقت النداء والصلوة فى الأوقات الكروهترهداية » عدي "اقول '": وان اعتق الخ 
| اة اسي فى الجنس امتحد لفو قيل معاد نوى الوزيع فى لجنس الواحد وكان لغوا اذا لت صار كانه اضق رقبة عن الظهاريسسن دا ر 
عنهما وذالك جائز وله ان يصرفها إلى ايهما شاء قكذالك ههنا بخلاف ما اذا كانت معتبرة فلا يكون عن واحد منهما(عناية) 
“E‏ 












مختصرالقدوری محشى 


من أ ٠‏ الشهادة والمرأة من بحل 
قاذفها أو نفى نسب ولدها وطالبته المرأة بموجب القذف فعليه اللعان فإن امتنع منه حبسه 


كتاب اللعان: إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وها 


الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد وإن لاعن وجب عليها العا ر 
حيسها الحاكم حتى تلاعن أو تصدقه وإذا کان الزوج عبدا أوكافرا أو محدودا فى قذف 
فقذف إمرأته فعليه الحد راڈ کان من هل الشهادة وهي أمة أو كافر أو محدودة في قذف 


او ایت من لا بعد فاذفها فلا حد عليه في قذفها ولا ۳ا2 






“قوله": اللعان : فى اللغة الطرد والابعاد وق الشريعة شهاذات تجرى بيسن الزوجيسن مقرونة باللعن والغضب ثم لقب الباب باللعان دون 
الغضب وان كان فيه الغضب ايضا ةن اللغن فن جائب الرجل وهو مقدم(عاية) "قوله": وهما : اى الزوج والزوجة من اهل الشهادة اى 
من اهل إذائها وهذا لايجرى بيسن ا مملوكيسن ولان الركن فى اللعَانَ الشهادة ولا بد ان تكون هی تمن يحد قاذفها لانه قسائم فى حقه مقام 
حر القذف فلا بد من اخضائها ويب بتفى الولد لانه لما ثفى ولدها صار قاذفا فا ظاهر؛ ولا يعتبر اتفال إن يكون الولذ من غيسره بالوطى مسن 
شبهترهديع "قول ": ظالبته لانه حقها فلا بد عن طليها کسائراطقوق ويشترط طلبھا کو القذف لانه حقها لانه باللعان يدقع 
غارالزنا عنهارهداية ‏ عناية) "اقول" : فعليه اللعان : والاصل إن اللغان عتفنا شهادات مؤكدات بالآجان مقرونة باللعن قائمسة مقسام ٠‏ 


اخدهم اريع شهادات بال نض على الشهاذة واليميسن فقلنا الركن هو الشهادة المؤكدة یمین ثم قون الركن فى جانبه باللعن ل وکا کا 
وهو قائم رقام حد القذف فى حقه وق جانا بالعضب وهو قائم مقام حد الزاء فى حفهارمن هدايم "قوله": حيسه الحاكم : لان ل 
حق مستحق عليه وهو قادر على استيفاته فيخيس حق أن به.أو يكذب نفسه ليرتقع نين فان كذب تفه حد جد ال ذف را وار 
"قوله": وجب عليها اللغان : بعده لاته الدعى فلو بدا ار عات فاو فرق قبل الاعادة صح لحصول القصود ولا حبست ر 
عن أو تصدقه فيندفع به اللعان ولا تحد وها فى بعض نسخ القدؤرق ٠‏ ل ون ال لاب پالاقرا لزنا لاجد قوله صدقت واكنى عدن 


» شامي) ”قوله'": فعليه الحد 1 لانه تعذر اللعان بمعنى من جهة فيضار إلى الواجب الاصلى وهو النابت بقوله تعسالى: والذي سر ورمون 
امخصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء الآية » واللعان خلف عنه وصورة كوت الزوج كافرا بان كان ال وجان كافرين كفا سلمت امرأة فقذفها بالزنا 
قبل عرض الاسلام عليه أو نفى نسب ولدها فانه يجب عليه الحد فان قم عليه بعض الح ثم سكم کا ن ال الويسوسف َ 
الحد ثم يلاعنا وقال زفر لالعان بينهما وهذا بناء على ان شهادة القاذف انها تبطل بعد كمال اخید وعند زفر تیل بأول ويه شرل ر 


محدودا فق قدف اذ لو كان محدودا فى زنا أو خو فاته يلا عن(الجوهوة) 'قوله": وان كان ازوج : يعن فلا حد عليسه وآ إن لانعدام ا 
الشهادة وعدم الإحصان فى جانبها وامتناع اللعان لمعنى من جهتها فيسقط الحد كما اذا مدق الال فى ذالك "قولنه عليه السسلام احرج 
ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن اببه عن جده ان النبى قال اربعة من النساء ل ملا غنة يتنهم النصرانية تحت الم واليسهوفية تحت السام 
والمملوكة تحت الير والحرة تحت المملوك. ولوكانا محدودين فى قذف فعليه الحد لان متاح العان بتع من جهته اذ هو ليس من اهل هدي 
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مختص رالقدورى 


أو تبتاع له آلة الولادة صح نفيه ولاعن به وإن نفاه بعد ذلك لاعن ويتبت النسب وقال 
أبو يوسف ومحمد : يصح نفيه في مدة النفاس وإذا ولدت ولدين في بطن واحد فنفى 
الأول واعترف بالثايئ ينبت نسبهما وحد الزوج وإن اعترف بالأول ونفى الثاني بست 
نسبهما ولاعن. | 
كتاب العدة: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا أو وقعت الفرقة بينهما بغير 
طلاق وهى حرة ممن تحيض فعدقا ثلاثة أقراء والأقراء الحيض وإن كانت لا تحيض من 
صغر أو كبر فعدقًا ثلاثة أشهر وإن كانت حاملا فعدقا أن تضع حملها 
حوهو متنع عن النفى واذا وجد منه دليل القبول لايصح النفى بعد وليس فيما ذكز فى الكتاب ذكر مدة معينة كما ترى ولو كان الزوج . 
غانبا ولم يعلم بالولادة ثم قدم تعتبر المدة التى ذكرناها على الاصليسن فيجعل كانما ولدته الآن قله النفى عند ابى حنيفة فى مقدار مدة النفاس 
بعد القدوم لان النسب لايلزم الا بعد العلم به فصار حال القدوم لان النسب لا يلزم الا بعد العلم به فصارت حال القدوم كحال 
الولادة(عناية) "قوله": وحدالزوج : لانه اكذب تفسه بدعوى الثالى وان اعترف بالأول ونفى الثان يثبت نسبهما ولاعن لانه قادر بنفى 
الا ولم يسرجع عنهرهداية) "قوله": العدة : هى لغة بالكسر الاحصاء يقال عددت الشئى عدة احصيته وبالضم الاستعداد للامر اى 
التهيئو للامر وشوعا لتظار اتقضاء المدة بالتروج فحقيقة الترك للترو ج والرينة اللازم شرعاردرعتار » شامى) '"قوله"": الفرقة : كخيار 
العتق وخيار البلوغ وعدم الكفاءة وملك احد الزوجيسن الآخر والفرقة فى النكاح الفاسدرعناية) "قوله": فعدتها ثلثة اقراء : لقوله 
تالى: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء والفرقة اذا كانت بغيسر طلاق فهى فى معنى الطلاق لان العدة وجب للتعرف عن 
براءة الرحم فى الفرقة الطارئة على النكاح وهذا يتحقق فيها والا قراء الحيض عندنا وقال الشافعى الاطهار ولا قوله عليه السلام طلاق 
الامة ثنتان وعدقًا حيضتان فيلتحق بيانا به اى هذا الحديث يانحق بيانا مجمل الكتاب حيث قال وعدت حيضتان.ولم يقل طهران ولا خلاف 
ان عدة الامة نصف عدة الحرة لان اثرالرق ف التنصيف لا فى اصل العدة وما يدل على صحة ذهينا اليه قوله تعالى: واللائسى يسن من 
الحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدقن ثلاثة اشهر فاقام الا شهر مقام الحيض دون الاطهار إلى البدل انما يكون عند عدم الاصل ك قوله تعالى: 
فلم تجدوا ماء قتيمموا فهو تنصيص على ان المراد بالاقراء الحيض(هداية » كفاية) "قوله": ان كانت لاتحيض : لقوله تعالى: واللائسى 
سن من ايض من نسائكم ان ارتيعم فعدقن ثلائة اشهر » هذا اذا كانت حرة أو ام ولد يعنى لا فرق بينهما لان عدة كل منهما ثلنة اشهر 
وهذا فى ام الولد اذا مات مولاها أو اعتقها اما اذا كانت منكوحة فعدتا نصف ما للحرة فى الموت والطلاق سزاء كانت من تحيض أولا ثم 
ان ام الولد لا تكون الاكبيسرة فقوله من صغرخاص بالحرة و قوله أوكبر شامل هما(من شامى) "قوله": أوكبر : اى الت بلغت 
بالسن ولم تحض بآخر الآية وهو قوله تعالى: واللائى لم يحضن عطف اللائى لم يحضن على اللائى وجعل فما خبرا واحدا اى ثلثة اشهر كما 
يقال زيد منطلق وعمرورهداية » وعناية بزيادة) "قوله": وان كانت حاملا : لقوله تعسالى: وأولات الا حمال اجهلن ان يضعن 
حملهن سواء كان ذالك من طلاق أووفاة وسواء كانت حرة أوامة وسواء كان الحمل ثابت النسب ام لا وليس للمعتدة بالحمل مدة سواء 
ولات يعد الطلاق والموت بيوم أواقل ولو ولدت وال ميت على سريسره فان عدا تنقضى فان ولدت ولدين أو ثلائة انقضت العدة. ۰ 
بالاخيرة وامطلقة الرجعية اذا ظهر منها اكثر الولد بانت فعلى هذا نبغى ان تتقضى العدة بظهور اكثر الولد وان اسقطت سقطا ان كان 
مستبيسن الخلق أو بعضه انقضت به العدة والا فلا وان كانت لمعتدة من تحيض فارتفع حيضها فان عدا بالحيض لا بالشهور ما لم تدخل فى 
حد الاياس وكذا اذا كانت صغيرة تعتد بالشهور فحاضت بطل حكم الشهور واستأنفت العدة بالحيض(الجوهرة) 
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وإن 2 س حيضتان وإن كانت لا تحيض ذ فعدكّما مدقا شهر ونصف وإذا ما مات ت الرجل عن 
امرأته الحرة فعدقًا أربعة أشهر وعشرة ام وإن كانت أمة فعدتها شهران وخسة أيسام وإن 
كانت حاملا فعدتها أن تضع جلها وإذا ورثت المطلقة في المرض فعدقا أبعد الأجلين عند أبى 
حنيفة رجه الله تعالى فإن أعتقت الأمة في عدا من طلاق رجعي انتقلت عقا إلى عدة 
الحرائر وإن أعتقت وهي مبتوتة أو متو عنها زوجها لم تنتقل عدا وإن كانت آيسة فاعتدت 
بالشهور .ثم رأت الدم انتقض ما مضى من عدقنا وكان عليها أن تستأنف العدة بالحيض 


"قول»" : وان كانت امة لقوله عليه السلام طلاق الامة تطيقتان وعدقا حيضتان ولان الرق متصسف والحيضة لاتتجزاً فكملست 
فصارت حيضتين واليه اشار عمر بقوله لو استعطت جعلتها حيضة ونصفا فان قيل النص الوارد فى المطلقات عام و تخصيص العام إبتداء 
لايجوز يخبر الواحد والقياس وهذا قال ابوبكر الاصم عدقًا ثلاثة اقراء قلدا هذا حديث تلقته الامة بالقبول فدخل فى حد المشاهير على ان 
الآية واردة فى الخرائر لقوله تعالى: ما آتيتمؤهن » ؛ حتى تنكح زوجا غيسره » فيما اقندت بهرهداية » كفاية) "قوله": فعدتها : سسواء 
كانت صغيسرة أو كبيسرة كافرة أو مسلمة موطؤة أو غيسر موطؤة وان كانت حاملا فعدقا ان تضع جلها وكان على رضي الله عنه يقول 

تعتد المنوفى عنها زوجها بابعد الاجلين اما بوضع الحمل أو باربعة اشهر وعشرا فدخلت الحامل فى عموم قوله تعاى: ازواجا و قوله تعالى: 
١‏ وأولات الا مال اجلهن ان يضعن حملهن فيجمع بينهما احتياطا مهالة اتاريخ وعامة الصحابة رضى الله عنهم على ان عدا بوضع الحمسل 
لان قوله تعالى: وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن تزلت بعد قوله تعالى: والذيسن يتوفون منكم الآية فصارت ناسخة لتلك اذالعام 
الناخر ينسخ الخاص امتقادم وقال ابن مسعود رضى الله عنه من شاء باهلته ان سورة النساء القصرى يا ايسها البى اذا طلقتم انساء نزلسنت 
بعد اى فى سورة البقرة اى والذين يتوفون منكم والمباهلة الملاعنة مفاعلة من البهلة وهى اللعنة وكانوا اذا اختلفوا فى شئى اجتمعوا 
وقالو مله الله على الكاذب منا ومنكمركفاية) "قوله": فعدتها : شهران وخسة ايام لان الرق منصف وام الولد والمدبرة والمكاتبة منلها 
وان كانت الامة. حاهلا فعدتها ان تضع حملها لان قوله تعالى: وأولات الا جال اجلهن ان يضعن جملهن مطلق للامة والحرة(الجوهرة بزيسادة) 
"قوله": ب بعد الاجلين : يعنى عدة الوفاة فيها ثلث خحيض عندهما وقال ابويوسف ثلث حيض لا غيسر وصورته طلقها فى مرضه وهى 
مدخول با طلاق بائنا أو لتا ومات وهى فى العدة فما ترث عندنا وام اذا كان رجعيا فعليسها عدة الوفاة اجاعا سواء كسان فى صسحة أو 
مرض فعليها اربعة اشهر وعشر وتبطل عدة الحيض اجماعا لان النكاح باق(الجوهرة) "قوله': من طلاق رجعى : لان النكاح قائم من 
كل وجه بعد الطلاق الرجعى وبالعتق كمل ملك الزوج عليها والعدة فى الملك الكامل مقدرة شرعا بغلاث حيض يعخلافه بعد البسائن 
أوالموت(شامئ) "قوله": انتقلت : اشاربه إلى انما لابجب عليها ان تستائف عدة حرة بل انتقلت عدقا إلي عدة الحرائر فتبنى على ما مضى 
وتكمل ثلاث حيض أو ثلاثة اشهر ان كانت تمن لا تحيض فافهم(شامى) "قوله": وكان عليها ان تستانف : لان الشهور فى الآيمسة 
يدل عن الميض ولا مير بالبدل مع القدرة على الاصل فلما رأت الدم علم ان اليأس عن الاصل لم يكن متحققا والشرط هواليأس الايساس 

هو الصحيح .فظهر انه لم يكن خلفا وهذا لان شرط الخلفية تحقق الياس وذالك باستدامة العجز إلى ا ممات كالفدية فى حق الشيخ الفابئ يعن 
ان شرط الخلفية فى الشيخ الفا استمرار العجز مدة العمر فكذا.ههنا(هداية, عينى) "قوله": : نكاحا فاسدا : اراد بالنكاح الفاسد النكاح 
بغير شهود ونكاح الاحت فى عدة الاخت ونكاح الخامسة فى عدة الرابعة(عيق) . * 
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والمنكوحة نكاحا فاسدا والموطوءة بشبهة عدقما الحيض في الفرقة 53 ت وإذا ا 

أم الولد عنها أو أعتقها فعدقا ثلاث حيض وإذا مات الصغير عن امرأته وما حبل فعدمًا 

أن تضع جلها وإن حدث الحبل بعد الموت فعدها أربعة أشهر وعشرة أيام وإذا طلق 

الرجل امراته في حال الحيض ل تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق وإذا وطئت المعتدة 
بشبهة فعليها عدة أخرى وتداخلت العدتان 





: "قوله": عدتهما الحيض : لان العدة للتعرف عن براءة الزحم را لقضاء حق النكاح اذ لاحق لنكاح الفاسد والوطى بشسبهة » والحسيض 
هو المعرف ولا تفرقة فى ذالك بيسن الفرقة والموت فان قيسل فعلى هذا وجب ان يكتفى بحيضة واحدة أو شهر واحد كما فى الاستبراء ولسيس 
كذالك اجيب بانها انما كانت ثلث حيض الحاقا للشبهة بالحقيقة فان احكام العقد الفاسد بدا توخذ من حكم الصحيح غير ان بوت السك 
يتوقف على القبض لوهاء(لضعف) فيه كذالك يثبت اجر الئل دون المسمى لذلك وههنا ايضا لم تثبت مدة الوفاة لوهاء(لضعف) فيه فان عسدة 
الوفاة لزيادة اظهار التاسف لفوت نعمة النكاح فالنعمة فى التكاح الصحيح دون الفاسد فلذالك اختصت بالصحيح ولكن لا كان فيه جهة 
النكاح الحق بالصحيح فى اعتبار مدة العدة احتياطارهداية , عينى) '"قوله": واذا مات : وقال الشافعى حيضة واحدة لاما تجب بزوال ملسك 
اليمين فشابمت الاستبراء ولنا انها وجَبت بزوال الفراش.فاشبه عدة الدكاح كما روى ابن ابي شيسبة فى مصنفه ان عمرو ابن العساص امسر ام 
الولد اذا عنقت ان تعتد بثلث حيض وكتب إلى عمر فكتب بحسن رأيه , واعلم انها اذا كانت مشايمة بعدة النكاح وفيها لا يكتفسى بحيضسة 
واحدة والقياس على الاستبراء ضعيف لان سببه:استحداث الملك وسببها زوال الفراش ولا مناسبة بينهما(من هداية و عيق) "قوله": فعدتها 
ان تضع حملها : هذا عنما وقال ابو يسوسف عدا اربعة أشهر وعشر لان الحمل ليس بثابت الدسب منه فصار كالحادث بعد اموت وها 01 
اطلاق قوله تعالى: .وأولات: الأحال اجلهن: ان يضم يضعن “فلهن(الججوهرة) "قوله" : ويها حبل. : اختراز عما اذا مات وظهز يما حبل بعد موته 
فاها تعتد بالشهور افافا ثم مغرف ذالك ان تضع الاقل هن ستة اشهر من موته قى الاصح فاذا أوضعته كذالك انقضت عدا عد ابی حدفسة و 
محمد وان وضعنه لسنة اشر فن موت فأكثر لم يكن محکوما بقيامه عند موته بل بحدوثه بعده فلا يكون تقديسر العدة بالوضع عنهما بل باريعسة 
اشهر وعشر.اتفاقا وقيبل المحكوم بحجدوثة ان تلده لاكثر من سنتینن من موته وفيما دون ذالك يكون الانقضاء بالوضع ولیس بشنى لان 
النقديسر للحدوث باكثر من سنتيسن أو بسنتيسن كوامل ئيس الا للاحتياط فى ثبوت الدسب ولا يكن ثبوته فى الصبى فلا حاجة إلى تار 
الحكم بالحدث إلى الستتين(فتح القدير) 'اقوله" :لم تعتد تعتد : يعنى اذا طلقها فى الحيض لايحاسب من العدة لان ما وجد قيسل الطسلاق لا 
يتسب به منها لغدم التجزى فلو احستب كمل من الرابعة فوجب كلها لعدم التجزى(شامى) ) "قولهك": : اذا وطنت المعتدة بشهبة :ای 
من طلاق أو غيسره-وكذا المنكوحة اذا وطنت بشهبة ثم طلقها زوجها كان عليسها عدة اخرى وتسداخلتا(شامی) ) "قوله"” : وتداخلت 
العدتان : وعند الشافى لا يتداخلان وحاصل_الخلاف راجع إلى اصل وهو إن الركن فى العدة هل هو الفعل ام ترك الفعل فعنسده هو الفعسل 
لكو مأمورة بالتربص الذى هو الكف عن التروج وعن الخروج وهو فعل ولا يتصور فعلان فى وقت واحد كالصوميسن فى يسسوم واحد 
وعندنا الركن ترك الفعل وهو ترك التزوج وترك الخروج ويتصور ترك افعال كنيسرة فى وقت واحد كترك مطالبات كثيرة وفذا يجب على 
من لا فعل عليسها اضلا كالصبية.والجنونة ثم اذا تداخلتا غندنا وكانت العدة من.طلاق رجعى فلا نفقة على واحد منهما وان كانت مسن بسائن 
فنفقتها على الأول ولو ان الزوجة اذا تروجت وفرق بينها و بيسن الثلئ وقد وطنها فعليها العدة ولا نفقة ها عاسى زوجها مادامست فى 
العدقلانما منعت نفسنها فى العدة كذا فى العيسون و قوله تداخلت العذتان سواء كاتا من جنس واحد كالطلقة اذا تروجت أو مسن جيسن 
كالمتو عنها زوجها اذا وطبت بشهبة فانهما تتداخلان وتعتدعا تراه من الحيض فى الشهر(الجوهرة) 
Ve‏ 





فيكون ما تراه من الحيض محتسبا منهما جميعا وإذا انقضت العدة الأولى ولم تكمل الثانية فإن 

عليها تمام العدة الثانية وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق وفي الوفاة عقيب الوفاة فإن م 
تعلم بالطلاق أو الوفاة حتى مضت مدة العدة فقد انقضت عدقا والعدة في النكاح الفاسد 
عقيب التفريق بينهما أو عزم الواطى على ترك وطئها وعلى المبتوتة والمتوفق عنها زوجها 
الإحداد وهو ترك الطيب والزينة والدهن والكحل إلا من عذر ولا ختضب بالحناء 

"قوله": فيكون ما تراه : يعنى بعد التفريسق من الان اما اذا كانت قد حاضت حيضة قبل وطيئ الا فاا من عسدة الأول خاصة 
ويكون عليها من قام عدقا حيضتان ومن الثابئ ثلث حيض فاذا جاضت حيضتيسن كانت منهما جميعا وانقضت عدة الأول وبقيت مسن 
عدة الثائ حيضترالجوهرة) "قوله": فعليها إتمام : وصورة ذالك ان الوطى الثان اذا كان بعد مارأت المرأة حيضة يجب عليها بعد 
الوطى الثان ثلث حيض ايضا والحيضتان تنوب عن اربع حيض حيضتان للأولى وحيضتان للثانية والغالثة عن الوطى الثاائ خاصة وان لم تكن 
رأت شيا فليس عليها الا ثلث حيض وهى تبوب عن ستة حيض(عناية) '"قوله'": فان لم تعلم : قال محمد اذا فارق الرجل امرأته زمانا ثم 
قال لها كنت طلقتك منذ كذا والمرأة لا تعلم بذالك ها ان تصدقه وتعتبر غدقا من ذلك الوقت , ومشائخنا اى علماء بارأ و سمرقند يفون 
فى الطلاق ان إبتداءها من وقت الاقرار نفيا لتهمة المواضعة لجواز ان يواضعا على الطلاق وانقضاء العدة ليصح اقرار المريض لها بالدين 
ووصية ها بشئى أو يتواضعا على انقضاء العدة لان يتزوج اختها أو اربعا سواها وقال فى الذخيسرة اختياز مشائخ بلخ انه تجب العدة من, 
وقت الاقرار عقوبة عليه جزاء على كتمان الطلاق يعنى حتى لا يسزوج باختها وباربع سواها زجراله على الكتمان لكن لا تجب ها نفقة 
العدة والسكتى لان ذالك حقها وقد اقرت بسقوطهرعنايع "قوله": عقيب : وقال زفر من آخر الوطئات فان كانت حاضت ثلشا بعد 
آخر الوطنى قبل التفريسق فقد انقضت عدا ولو فرق بينهما ثم وطتها وجب الحد وصورة العزم على ترك الوطئى ان يقول تركت وطنها 
أو تركتها و خليت سبيلها أو مايقوم مقام هذا القول اما جرد العزم فلا عبرة به قال فى النهاية ولو انكر نكاحها فايس ذالك بمتاركة اما 
المتاركة بان يقول تر كنك أو تركتها أو خليت سبيلها وهذا فى المدخول يما اما فى .غير المدخؤل بما يكفى تفرق الا بدان وهو ان يتركها علسى 

قصد ان لا يعود اليها والطلاق ف النكاح الفاسد لاينقص عدد الطلاق لانه ليس بطلاق حقيقة انما هو فسخ كذا فى الذخيرة ثم الخلوة فى ش 
النكاح الفاسد لا توجب عدة وان تزوج منكوحة الغير ووطتها ان كان لايعلم افا منكوحة غيسرة تجب-العدة وتحرم على الأول لانه 
حينئل يكون زنا محضارالجوهرة) '"قوله": وعلى المبتوتة : وعند الشافعى لااحداد على المبعونة لان الاحداد وجب اظهارا للتأسف على 
موت زوج وفاء بعهدها إلى مماته وهذا قد أوحشها بالابانة فلاتأسف بفوته ولنا ان يجب اظهارا للتأسف على فوات نعمة التكاح الذى هو 
سيب لصوا وكفاية مؤنتها والا بانة اقطع من الموت حتى كان لها ان تغسله ميتا قبل الا بانة لابعدها ولا يشبه هذا المطلقة الرجعيسة لافا م 
تفارق زوجها فلم يجب عليه الاحدادرالجوهرة) "قوله": ولااحداد : انه جاء من المزيد ومن اجرد الذى كنصر أو كضرب قال فى 
المصباح احدت المرأة احداد فهى محد و محدة اذا تركت الزينة لموتة وحدت تحذ وتحد خداذا بالكسر فهى حاد بغيرها وانكسر الاصمعى 
الثلاثى فاقتصر على الرباعى وعند غيره الاحداد والحداد لغتان و الله أعلم بالصواب(من شامى والجوهرق 'قوله": والدهن : بالفتح . 
والضم والأول مصدر واكان إسم والكحل كالدهن بالفتح والضم والظاهر ان المراد بالكحل به الزينة كالاسود ونحوه بخلاف الا بيض مالم 
يكن. مطيبا(من شامى) عب ان تترك : والمعنى فيه وجهان احدثما ما ذكرناه من اظهار التاسف والثائئ هذا الأشياء دواعى الرغبة فيها وهى . 
منوعة عن الدكاح فتجتنبها كيلا تصيسر ذريعة إلى الوقوع فى الحرم وقد صح ان النبى عليه السلام لم ياذن للمعتدة فى الاكتحسال والدهن 
لايعرى عن نوع طيب وفيه زينة الشعر وهذا يمنع الحرم عنه الا من عذر لان فيه ضرورة فحينئذ يجوز الادهان والاكتحال على وجه السدواء 
لا على وجه الزينة كما اذا كان يما صداع فدهنت راسها واشتكت عينها فاكتحلت ولو اعتادت الدهن فخافت وجعا فان كان ذالك امسرا 
ظاهرا يسبا حلا لان الغالب كالواقع وكذا لبس الحرير اذا احتاجت اليه لعذر لا بأس به (هدايةءعينى) : 1 


Y1 





| مختصرالقدورى محشی المظهرالنورى 

ولا تلبس ثوبا مصبوغا بعصفر ولا بزعفران ولا إحداد على كافرة ولا صغيرة وعلى 
الأمة الإحداد وليس في عدة النكاح الفاسد ولا في عدة أم الولد إحداد ولا ينبغي أن 
تخنطب المعتدة ولا بأس بالتعريض في الخطبة ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخسروج 
من بيتها ليلا ولا فهارا والمتوى عنها زوجها تخرج مارا وبعض الليل ولا تبيست في غسير 
منزلها وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة فإن 
كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها وأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت 

"قوله": لا تلبس ثوبا : مصبوغا بورس والورس نبت اصغر يسزرع باليمن ويصبغ به قيسل هو صنف من الك ركم وقيسسل يشبهه 
وهكذا المصبوغ بعصفر وزعفران ومصبوغ بمغرة والمغرة الطين الام ر(يقال له فى الحندية)واعلم ان المراد بالثوب ما كان جديدا تفع به 
الزينة والا فلا بأس به لانه لا يقصد به الاسترالعورة والاحكام تبتنى على المقاصد(من شامى) "قوله": ولا حداد على كافرة : لكن لو 
اسلمت الكافرة فى العدة لزمها الاحداد فيمابقى منها وكذا ينبغى ان يقال فى الصغيرة ولمجنونة اذا بلغت وافاقت وانما لزمت العسدة 
عليهن ذون الاحداد لانه حق الله تعالى ولا بد فيه من خطاب التكليف لان اللبس والتطيب فعل حسي محكوم بحرمته بخلاف العدة فانما من 
ربط المسببات بالاسباب على معنى انه عند البينونة يثبت شرعا عدم صحة نكاحهن فى مدة معينة فهو حكم بعدم فلا يتوقف على خطاب 
التكليف(شامى) "قوله": وعلى الامة الاحداد : وكذا المكاتبة والمدبرة لاهن مخاطبات بحقوق الله فيما لم يكن فيه ابطال حسق المولى 
بخلاف المنع من الخروج لان فيه ابطال حق(الجوهرة) "قوله": ولیس : لان الاحداد لرمة الزوجية والفاسد لاحرمة له وام الولد عدمًا 
عدة وطئى فهى كالمنكوحة نكاخا فاسدا ومعنى قوله ولا قى عدة ام الولد يعنى من المولى اذا اعتقها أو مات عنها لانه لازوجية بيتهما اما اذا 
مات زوجها فعليها الاحداد(الجوهرة) '"قوله": ولا ينبغى .الخ : والتعريض مغل ان يقول انك جيلة وانك لشابة وان اللساء لمن 
٠‏ حاجق. وما اشبه ذالك من الاشازة دون التصريح بالنكاح فانه لايجوز ان يقول صريحا اريد ان انكحك أو تزوجك أو اخطبك لان الخطبة 
التروج والتعريض ان يذكر شيأ يدل على شنى نم يذكره لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء فى عدن من غيسر 
تصريح أو اكننتم فى انفسكم ای سترتم فى قلوبكم فلم تذكروه بالسنتكم لامعرضيسن ولا مصرحيسسن علم الله انكسم سستذكروفن 
فاذكروهن ولكن لا قواعد وهن سسرا ای وطيا لانه ما یسر الا ان تقولوا قولا معروفا وهو ان تعرضوا ولا تصرحوا والإستثناء يتعلق بسلا 
تواعدوهن اى لا تواعدوهن مواعدة قط الامواعدة معروفة(هداية > عينى , عناية) ''قوله": ولا يجوز : اما المطلقة فلقوله تعالى: ولا 
تخرجوهن من ببسوقن ولا يخرجن الا ان ياتيسن. بفاحشة مبنية قل الفاحشة نفس الخروج وقيل الزنا ويخرجن لاقامة الحدو اما المتوفى عنها ' 
زوجها فلانه لانفقة ها فيحتاج إلى الخروج هارا لطلب المعاش وقد يتد إلى ان يهجم الليل ولا كذالك المطلقة لان النفقة داره عليها 
من مال زوجها حتى لو اختلعت على نفقة عدقها قبل انها تخرج هارا وقبل لاتخرج لانها اسقطت حقها فلا يبطل به حق عليها(هداية) 
"قوله": وعلى المعتدة : لقوله تعالى: لاتخرجوهن من بيوتهن والبيت المضاف اليها هو البيت الذى تسكنه وهذا لوزارت اهلها" 
وطلقها زوجها کان عليها ان تعود إلى ميزنا فتعتد فيه اى من غير تاخيسر سواء كان الزوج معها أولا وقال عليه السلام للتى قل 
زوجها هی فريعة بنت مالك بن الى سنان ات الى سعيد الخدرى لا قتل زوجهاجاءت إلى رسول الله فلما خرجت دعاها رسول الله فقال 
ها اعيدى المسئلة فاعادت ققال لها لا حتى يبلغ الكتاب اجله يعنى لا تخرجى حتى تنقضى عدتك وف هذا الحديث دليسل على حكميسن 
على افا يجب عليها ان تعتد فى متزل الزوج وعلى أن الخروج فى بعض النهار لقضاء حوائجها جسائز فانه لم يدكر عليها خررجها 
للاستفتاء(هداية » كفاية , عناية) "قوله": فان كان نصيبها : لان هذا انتقال بعذر والعبادات تؤثر فيها الاعذار وصار كما اذا 
أخافت على متاعها اى فى ذالك الترل من سرقة أونهب أو خافت سقوط المزل أو كانت فيها باجر ولا تجد ماتؤديه(هداية » عينى) 

الا 





ولا جوز أن يسافر الزوج بالمطلقة الرجعية وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا انا ثم تزوجها 
في عدا وطلقها قبل أن يدخل ها فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة وقال محمد لهسا 
نصف المهر وعليها إتهام العدة الأولى ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به 
. لسنتين أو أكثر ما لم تقر بانقضاء عدهًا 0 





"قوله": ولا يجوز ان يسافر : وقال زفر له ذالك ولو خرج الرجل بامرأته فسافر للحج فطلقها فى بعض البريق أو مات عنها فان 
كات بينها وبين مصرها اقل من ثلئة ايام أواقل لها تقدر ان تعود إلى فترها من غير انشاء سفر واما اذا كان بينها وبين مصرها ثلثة ايام 
فصاعدا وبينها وبيسن مقصدها اقل من ذالك فافا تمضى لمقصدها لانه تحتاج فى عودها إلى انشاء سفر وهى منوعة من السفر ولا يحتاج اليه 

فى المضى وان كان بينها وبين مصرها اقل من ثلئة وبينها وبين مقصدها كذالك فهى بالخيار ان شاءت مضت وان شاءت رجعت بمحرم 
أو غيسره الا ان الرجوع أولى ليكون الاعتداد فى مازل الزوج وان كان إلى كل واحد منهما سفر وهى ف المفازة فان شاءت مضت وان ش 
شاءت رجعت كان معها حرم أولا لان المكث هناك اخوف عليسها من الخروج لانه لايصلح للاقامة الا ان الرجوع أولى نما ذكرناثم اذا 
مضت و بلغت إلى اقرب بقعة فيسها الامن وهى تصلح للاقامة اقامت فيه عند ابى حنيفة واما اذا كان موضع الطلاق أوالموت يصلح للاقامة 
فانها لاتخرج منه حتى تنقضي عدا سواء كان معها حرم أو لا ثم تخرج بعد ذالك وهذا عند ابى حنيفة وقال ابويوسف ومحمد اذا كان معهنا 
حرم فلابأس ان تخرج معه إلى ايهما شاءت لان نفس الخروج مباح دفعا لضرور الغربة ووجشة الوحدة وانما الحرمة للسفر وقد إرتفعست 
باحرم ولا بى حنيفة ان المرأة فى السفر تابعة للزوج فاذا مات أو طلقها انقطع حكم سفرها التابع له وصار الحكم يتعلق بيتها فخروجها انشاء 
٠‏ سفر فى العدة فلا يجوز من غير ضرورة ولان العدة امنع للخروج من عدم الحرم فان للمرأة ان تخرج إلى مادون السفز بغيسر محرم ولسيس 
للمعتدة ذالك فلما حرم عليها الخروج إلى السفر بغير محرم ففى العدة أولى(الجوهرة) "قوله": طلاقا بائذا : لها لو كانت معتدة مسن 
رجعى فالعقد الثاین رجعة ولو من ثلاث ل تحل له قبل زوج آخررشامی) "قوله": ثم تزوجها : واعلم انه كان تزوجها فاسدا و دخل يما 
ففرق بينهما ثم تزوجها صحيحا ف العدة اما عكسها بان تزوجها أولا صحيحا ثم طلقها بعد الدخول فتزوجها فى العدة فاسدا فلا مهر ولا 
استئناف عدة بل عليها إتمام العدة الأولى بالاتفاق لانه لا يتمكن من الوطئى ف النكاح الفاسد فلا يجعل واطئا حكما لعدم امكان الحقيقة 
ولذا لاتجب عدة ولا مهر بالخلوة فى الفاسدرشامى » البحرالرائق) "قوله": وقال محمد : لان هذا طلاق اى الطلاق بعد النكاح الفا . 
قبل المسيس اى الخلوة الصحيحة فلا يسوجب كمال المهر ولا استيناف العدة واكمال العدة الأولى انما يجب بالطلاق الأول الا انه لم يظهره 
حال التروج الثابى فاذا ارتفع بالطلاق الثاین ظهر حكمه كما لو اشترى ام ولد اى منكوحة التى ولدت عنه ثم اعتقها فانه يجب عليها ثلسث. 
حيض حيضتان من النكاح وحيضة من العتق وهما انها مقبوضة فى يده حقيقة بالوطية الأولى وبقى اثره وهو العدة فاذا جدد الدكاح وهى 
مقبوضة ناب ذالك القبض عن القبض المستحق فى هذا التكاح يعنى فاذا طلقها صار كانه طلقها بعد الدخول فى اللكاح الان فيجب عل 
مهر كامل وعليها عدة مستقلة(هداية , عناية) "قوله": ويثبت نسب : لاحتمال العلوق فى حالة العدة لجواز ان تكون دة الطهسر 
صل 3 هذا ان اقل دة حمل سة أشهر بل خلاف واكتر ها ستان عند قاذ لبت هذا قلا ذا جات الرجعية ولد تيسن ول تكن 
اقرت بانقضاء عدقا ثبت نسبه لان العدة باقية ومدة الحمل باقية وان جاءت به لاكثر من سنتيسن ثبت ايضا وكان علوقها به رجعة اذا لم 
تكن .اقرت بالانقضاء لان الرجعى لايزيل الملك فاذا جاءت به لاكثر من سنتين علم انه بوطئى حادث وهى مباحة السوطئى فحمل 
امره على انه وطنها فى العدة فصار مراجعا بوطنها فلهذا لزمه وكان ذالك رجعة واما اذا اقرت بالانقضاء فى مدة تنقضى 4ا العدة ثم جساءت 
به لستة اشهر فصاعدا لم يلزمه لان اقل مدة الحمل ستة اشهر فاذا جاءت به بعد الأقرار لستة اشهر علم انه حدث بعد الاقرار فلم يلزمه 
وان جاءت به لاقل من ستة اشهر لزمه لانا تيقنا كذها بالاقرار وعلمنا افا اقرت وهی حبلى فلا يصح اقرارها(اخوهرة) 
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رجعة والبتوتة ينبت نسب ولدها إذا. جاءت به لأقل من سنتين فان جاءت به لتمام سنتين 
من يوم الفرقة لم يغبت نسبه إلا أن يدعيه الزوج ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما 
بين الوفاة وبين سنتين وإذا اعترفت االعتدة بانقضاء عدقا ثم جاءت بولد لأقل من سسنة 


أشهر ثبت نسبه وإن جاءت به لستة أشهر م ينبت نسبه وإذا ولدت المعتدة ولدا 











"قوله": بانت منه : لاما تصير بوضعه منقضية العدة وينبت نسبه لوجوب العلوق فى التكاح أو فى العدة ولا يصير مراجعا لانه يحهعمل 
. العلوق قبل الطلاق ويحتمل بعده فلا يصير مراجعا بالذبك(الجوهرة البرة) '"قوله"': ثبت نسبه : وكانت رجعة لان العلوق بعد الطسلاق 
فالظاهر انه منه لانتفاء الزنا منها فيصيسر بالوطئ مراجعا(الجوهرة) "قوله": والمبتوتة : اذا ولدت المبعوتة لاقل من سنتيسسن يست 
نسب ولدها منه لاحتمال ان يكون الولد قائما وقت الطلاق فلا يتيقيبسن بزوال الفراش قبل العلوق فينبت السب احتياطا وان ولسدت 
لتمام سنتين من وقت الفرقة م يثبت لان الحمل حادث بعد الطلاق إوالا لراد اكثر مدة الحمل على سنتين وهو باطل(عناية) '"قوله": 
الا أن,يدعيه : استنناء من قوله: لم ينبت نسبه وهو مفرغ للمتعلق اى يبت فى حال من الاحوال الا فى الحال التى هى دعواه لانسه التمسه 
وله وجه وهو كونه وطئها بشبهة فى العدة وهل يشترط تصديق المرأة فيه روايتان والأوجه انه لايشترط لانه مکن منسه وقسد ادعساه ولا 
معارضرفتح القدير) "قوله": ويثبت نسب : سواء كان قبل الدخول أو بعده وقال زفر اذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لسسعة ٠‏ 
اشهر لايتبت النسب وذالك لعشرة:اشهر وعشرة ايام هن يوم الوفاة ولوزنا بامرأة فحبلت ثم تروجها فولدت ان جاءت لستة اشهرفصاعد! 
یت نسبه وان جاات به لاقل م ينبت يغبت إلا ان يدعيه وم يقل انه من الزناء اما اذا قال هو ابنى من الزنساء لاينبات نسسبه ولا يسرت 
منه(الجوهرة) "قوله" : لم يثبت يثبت نسبه : لانا نعلم ببطلان الاقرار لإحتمال الحدوث بعده وهذا اللفظ اى قوله اذا اعترفت المعتدة باطلاقه 
حيث ل يقيد بعدة دون اخرى اول كل معتدة بعنی كانت معتدة من طلاق رجعى أو بائن بالاشهر أو بالحيض وهذا يشمل الآليسة ايضا 
اذا ولدت بعد الرجعى أوالبائن فهى كذوات الاقراء يثبت نسبه ماتاتى به إلى اقل من ستنتيسن فى البائن واكثسر مها فى الرجعسى مسالم 
تقربانقضاء العدة فان اقرت بانقضائها مفسرا بثلاثة اشهر أو مطلقا فى مدة تصلح لثلاثة اقراء ثم ولدت لاقل من ستة اشهر من وقت الاقسرار 
ثبت النسلب والا فلا لان مطلق اقرارها يحمل على الاقراء ا بطل اليأس هذا والمنصوص عليه فى فتأوى قاضيخان ان الآيسة تعد بالشسهر 
واذا ولدت يغبت نسب ولدها فى الطلاق إلى سنتین سواء اقرت بانقضاء العدة أو لم تقر وكذا نقل من المرغينا(هداية » فتح القدير) 
""قوله": واذا ولدت : العتدة اى عن طلاق رجعى أو بائن ولدا وقد انكر الزوج لم يثبت نسبه عند الى حنيفة مالم يشهد بولادها رجسلان 
' أورجل وامرأتان الا ان يكون هناك حبل ظاهر ار اعتراف من قبل الزوج فيثبت الدسب بلا شهادة وقالا ينتبت فى جميع ذالك بشهادة امسرأة 
واحدة لان الفراش وهو تعيسن المرأة ما ء الزواج بحيث يثبت منه نسب كل ولد تلده قائم بقيام العدة وهو اى قيام الفراش ملسزم للعسب 
حاجة إلى اثباته وانما لاحاجة إلى تعييسن الولد وهو يحصل بشهادة امرأة واحدة كما فى حال قيام النكاح أو بظهورالحبل أو اقرار السزوج ولا 
بى حنيفة القول بالموجب يعتى سلمنا انا لافراش يكون قائما بقيام العدة ولكن العدة هنا ليست بقائمة لانما تنقضي باقرارها بوضع ضعالحمل 
والمنقضي لايصلح حجة فمست الحاجة إلى اثبات النسب إبتداء بالقضاء فيشترط كمال الحجة بخلاف ما اذا كان النكاح قائما أو الحبسل 
ظاهرا والاعتراف به من الزوج صادرا لان السب اذ ذاك ثابت قبل الولادة فلا يحتاج إلى اثباته وانها الحاجة إلى التعسيين وذال.ك يبت 
بشهادقا(عداية) 0 
VE‏ 





Barer) 
هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج فيشبت النسب من غير شهادة وقال أبو يوسفي‎ 
و محمد يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقفل‎ 
من ستة أشهر منذ يوم تزوجها ل يثبت نسبه وإن جاءت به لستة أشهر فصاعذا يبت إن‎ 
اعترف به الروج أو سكت وإن جحد الولادة يغبت بشهادة افرأة واحدة تشهد بالولادة‎ 
وأكثر مدة الحمل سنتان وأقله ستة أشهر وإذا طلق الذمي الذمية فلا عسدة عليها وإذا‎ 

تزوجت الحامل من الزنا جاز النكاح ولا يطؤها حتى تضع جلها والله أعلم. 


"قوله": لم يثبت نسبه لان العلوق سابق على الدكاح فلا يكون منه ويتفسخ الدكاح لان من زوج امرأة وهی حامل م ييز تكاحهبا 
الا ان يكون الحمل من الزناء عند ابى حنيفة ومحمد ثم اذا وطتها فى هذا النكاح يلزمه المهر لانه خصل فى عقد و قوله م يغبت نسبه يعنى اذا 
م يدعه اما اذا دعا وم يقل هو من الزناء ثبت ر بر لك "قوله": : يثبت نسبه : يعىانه لم ينفه فى وقت النفى وكذا اذا سكت ايضا 
ينبت نسبه لان الفراش قائم والمدة تامة(الجوهرة) ''قوله": يثبت بشهادة : امرأة واحدة وكذا برجل واحد حتى لونفاه الزوج يلاعن لان 
السب ينبت بالفراش وصورته منكوحة ولدت فقال الزوج م تلديه فشهدت بدامرأة فغاه لاعن فان ولدت ثم اختلا فقال تزوجتسك ممسا 
أربعة اشهر وقالت منذ ستة اشهر فالقول ل "قوله"” :لان" الظاهر شاهد ها فانها تلد ظاهرا من نكاح لامن سفاح وم يذكر الاسستخلاف 0 
وهو على الخلاف المعروف واذا قال لامرأته اذا ولدت فانت طالق فشهدت امرأة على الولادة لم تطلق عند ابى خنيفة لاا ادعت الحنث فلا 
ينبت الا بحجة تامة وعندهما تطلق لذن شهادتا حجة فى ذالك وان كان الزوج قد اعترف بالحبل طلقت من غير شهادة عند ابى حنيفة لان 
الاقرار بالحبل اقرار بما يفضى اليه وهو الو لادة وعندهما يشترط شهادة القابلة لانه لابد من حجة لندعواها الحث(الجوهرة) "قوله": ‏ 
واكثر : لقول عائشة لايزيد المرأة فى جلها على سنتين قدر ظل المغزل اى بقدر ظل المغزل حالة الدوران والغرض تقليل المدة فان 
ظل المغزل حالة الدوران اسرع زوالا من سائر الظلال و رواية المبسوط والايضاح وبعض نسخ الهداية ولو بفلكة المغزل اى ولو بدور فلكه 
يغزل والمعنى هو ما فى الرواية الاخرى والظاهر ان عائشة رضي الله عنها قالته ماعا لان العقل لا يهتدى إلى معرفة المقادبور(عينى › عناية) 
"قوله": واقله ستة اشهر : لقوله تعالى: : وحمله وفصاله ثلثون شهرا ثم قال وفصاله فى عاميسن فبقى للحمل ستة اشهر والشافعى يقار 
الاكثر باربع سنين والحجة عليه ما رويناه والظاهر انها قالته "ماعا اذ العقل لايهتدى اليه(هداية) "قوله" : واذا طلق الذمى الذمية : 

أو مات عنها فلا عدة عليها فلو تزوجها مسلم أو ذمى فى فور طلاقها جاز وهذا اذا كانت لاتجب فى معتقدهم بخلاف ما اذا طلقها المسلم 
أو مات عنها فان عليها العدة بالاتفاق لانما حقه و معتقده وكذا اذا حرجت الحربية الينا مسلمة ليس بقيد بل المعتبر ان تصيسر بحيسث ٠‏ 
لاتمكن من العود اما بخروجها مسلمة أو ذمية أو مستأمنة ثم اسلمت أو صارت ذمية لاعدة عليها فان تزوجت جاز الا ان تكون حاملا 
وعنه لايطؤها الروج حتى يستيرئها بحيضة وعنه لايزوجها الا بعد الاستبراء وقالا على الحربية التى خرجت مهاجرة وعلى الذمية العدة اما 
الذمية فالخلاف فيها نظير الاختلاف فى نكاحهم حارفهم يعنى كما ان نکاح الحارم فيما بينهم صحيح عنده اذا كان معتقدهم ذالك 
حتى لا يتعرض هم كذالك الذمية المطلقة لاعدة عليها من الكافر اذا كان معتقدهم ذال ك(فتح القدير » عناية) '"قوله": جاز النكاح :. 
ولانفقة ها حتى تضع الا ان يكون هو الزابئ فيجوز له ان يطأها وقال ابويوسف و زفر نكاح الحبلى من الزناء فاسد والخلاف فيما اذا 
انكر الحمل اما اذا اقرانه منه فالنكاح صحيح بالاتفاق ولا بمنع من وطنها وها النفقة عند الكل ثم اذا جاءت بالولد لستة اشهر فصاعدا بعد 
التكاح ثبت نسبه ويرث منه وان جاءت به لاقل من ذالك لاينبت نسبه ولا يسرث منه«الجوهرة) ش 

Vo 








مختصرالقدورى محشى ۰ المظهرالنورى 


النفقات:النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سملت 
نفسها في مازله فعليه نفقتها وكسوقًا وسكناها ويعتبر ذلك اهما جميعا موسرا كان 
الزوج أو معسرا فإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة وإن نشزت 
فلا نفقة لها حتى تعود إلى مازله وإن كانت صغيرة لا يستمتع بجا فلا نفقة لها وإن سلمت 
نفسها إليه وإن كان الزوج ضغيرا لا يقدر على الوطء والمرأة كبيرة فلها النفقة من ماله 


"قوله": النفقات : النفقة مشتقة من النفوق وهو الهلاك نفقت الدابة نفوقا هلكت أو من النفاق وهو الرواج نفقت السلعة تفاقا راجت ذكسر 
الزمحشرى أن كل مافاؤه نون وعينه فاء يدل على معنى الخروج والذهاب مثل نفق ونفر ونفخ ونفس ونفى ونفد وف الشرع الادرار على شسئى 
عا فيه بقازهرفتح القدير) "قوله": النفقة واجبة للزوجة : واعلم ان نفقة الغير على الغير تجب على الغير باسسباب الزوجيسة والقرابة 
والملك فبداً بالزوجات اذهى الاصل فى ثبوت النفقة للولد لانه فرعها ثم بالسبب الابعد والاصل فى ذالك قوله تعالى: وعلى المولودلسه رزقهسن 
وكسوقن بالمعروف مرجع الضمير للوالدات المتقدم ذكرهن قيل هى الزوجات وقيل هى المطلقات ولأول هو الظاهر وقال تعالى اسكنوهن مسن 
حيث سکنتم من وجدكم وقرأ ابن مسعود اسكنوهن من حيث سكتتم وانفقوا عليسهن من وجد كم وقال السنبى وههن علسيكم رزقهسن 
وكسوقن بالمعروف وعليه اجماع العلماء(من فتح القدير)''قوله": أوكافرة : يعنى بالكافرة الكتابية والنفقة هى الماكول واللشسروب وهو 
الطعام من غالب قوت البلد والادام من ادم البلد(الجوهرة) '"قوله": اذا سلمت.: شرط تسليمها نفسها وفى ظاهر الرواية بعد صحة العقد 
يجب ها النفقة وان لم تتقل إلى بيت الزو وعن ابى يوسف انه اعتبر لوجوب النفقة انتقاا إلى بيت الزوج فاذا لم يوجد ذالسك لاتجب التفقسة 





إبتداء فاما بعد ما انتقلت إلى مرله تجب النفقة واختار القدورى رهه الله قول ابى يسوسف وعن ابى يوسف ايضا اها اذا طلبت النفقة قبسل ' 
تحوها إلى بيت الزوج فلها النفقة ما يطالبها بالنقلة لان النقلة حق له والنفقة حق ها فاذا ترك حقه لم يسقط حقها وان طالبها بالنقلة فامتعست ان 
كان ذالك لتستوف مهرها فلها لان المهر حقها والنفقة حقها والمطالبة باحد الحقين لايسقط الآخر واما اذا كان قد اعطاها مهرها أو كان مؤْجلا 
فامتنعت فلا نفقة ها لاا ناشزة(الجوهرة) '"قوله": يعتبر : به يفتى كذا فى الهداية وهو قول الخصاف وف الولوالجية وهو الصحيح وعليسه 
الفتوى وظاهر الرواية اعتبار حاله فقط قال فى البحر واتفقوا على وجوب نفقة الموسرين اذا كانا موسريسن وعلى نفقة المعسريسن اذا كانا 
معسريسن واما الاختلاف فيما اذا كان احدهما موسرا أو الآخر مسرا فعلى ظاهر الرأواية الاغتيار ال الرجل فان كان موسرا وهى معسرة 
فعليه نفقة الموسريسن وف عكسه نفقة المعسرين واما على المفتى به قنجب نفقة الوسط فى المسئلتين وهو فوقِي نفقة المعسرة و دون نفقة 
الموسرةرشامى » البحر الرائق) "قوله": فان امتنعت : ان امتنعت المرأة عن تسليم نفسها قبل الدخول أو بعده على قول الى حنيفة فاما ان 
يكون الامتنا ع بحن مثل ان تطلب المهر المعجل أولا فان كان الأول فلها النفقة لان كل واحد من المهر والنفقة حق من حقوقها فمطالبة ادها 
لا يسقط الآخر وان كان الثابئ فهى ناشزة لان الناشزة هى الخارجة من مزل الزوج المانعة منه نفسها وهذه كذالك وانها قيل الخارجة مسن 
منرل الزوج لانما اذا كانت ساكنة معه فالظاهر ان الزوج يقدر على تحصيا.المقصود منها طوعا أو كرها فلا تبطل النفقة فان كان المرل ملكا 
ها وهو يسكن معها فيه فمنعته من الدخول عليها فهو بمنزلة الخروج من بيته واذا كانت ناشزة فلا نفقة لها حتى تعود إلى ماله لان قوت 
الاحتباس منها واذا عادت جاء الاحتباس فتجب النفقة(عناية) '"قوله"': وان كانت : لان الامتناع لمعنى فيها واما لهر فيجب فان كانت تمن 
ينتفع يما لاستيناس أو للخدمة فامسكها فى بيته فلها النفقة(الجوهرة) ''قوله": وان كان الزوج : لان العجز جاء من قبله فان كان كلما 
صغيرين لايطبقان الجماع فلا نفقة ها حتى تبلغ حدا يستمتع ها وان كانت الزوجة مريضة مرضا لايمكنه الوصول اليها فطلبت النفقة وم 
٠‏ يكن نقلها فلها النفقة اذا لم تمتنع من الانتقال عند طلبه وان امتنعت من الانتقال فلا نفقة لها(الجوهرة) 
Y1 ۰‏ 





. وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى ف مسا| 
للمتوق عنها زوجها وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية فلا نفقة ها وإن طلقها ثم 
ارتدت سقطت نفقتها وإن أمكنت ابن زوجها من نفسها إن كان بعد الطلاق فلها النفقة 


وإن كان قبل الطلاق فلا نفقة ها وإذا حبست المرأة في دين أو غصبها رجل كرها 
فذهب يما أو حجت مع حرم فلا نفقة ها 





"قوله" : واذا طلق الخ و الكسوة ايا وقال الشافعى لانفقة لمتوتة ولا ان تكون حاملا ان كانت حائلا فلا السك بلا فة 
والمبانة بالخلع والأيلاء واللغان وردة ١‏ لزوج ومجامعة امها فى النفقة سواء ولوادعت المطلقة انما خامل انفق عليها غليها إلى سنتيسن منذ طلقها قال 
الخجندې ولو ان امرأة تطأولت عدقا فلها النفقة والسكنى وان امتد ذالك إلى عشر سنين مالم تدخل فى حد الاياس و تنقضى العدة بالشهور 
. بعد ذالك فان اهمها حلفها ما انتقضت عدقا(الجوهرة) "قوله" : فلا نفقة للمتوفى : سواء كانت حاملا أو حايلا الا اذا كانت ام ولبد 
وهى حامل فلها انفقة من جميع الال كذا فى الفتأوى وان ل تجب نفقةالتوفى عنها زوجها لان ملك الليت زال إلى إلى الورثة فلو أوجيناها فى 
ملك الغير وهذالايصح(الجوهرة) "قوله" :كل فرقة : اما السكنى فواجبة ها باى فرقة كانت لان القرار فى البيت مستحق عايها فلا 
٠‏ يسقط ذالك بمعصيتها وام الغقة فواجبة نا فيسقط ذالك بمجنى الفرقة من قبلها معصية وان جامعها ابن الزوج مكرهسة تقسع الفرقسة ولا 
تسقط النفقة واما الردة فقد ذكرها ث شيخ الاسلام فى مبسوطه وقال اما تسقط نفقة المرتدة اذا اخرجت للحبس من بيست العسدة واا اذا 
اعتدت ول خرج هن بيت الروج للحبس فلها النفقةركفاية » عناية) "قوله": بمعصية : لاا صارت حابسة نفسها بغيسر حق فصارت 
كما اذا ناشزة بخلاف الهر بعد الدخول يعنى أنه يجب ها وان جاءت الفرقة من جهتها بمعصية وعثلاف ما اذا جاءت الفرقة من قبلها بغر 
معصية كخيار العتق وخيار البلوغ والتغريق. لعدم الكفاءة لانها حبست نفهسا بحق وذالك لايسقط النفقة كما اذا حبست نفسها لا ستيفاء 
المهر(هداية , فتح القدير) "قوله"” : وان طلقها ثم ارتدت : سقطت نفقتها لالعين الردة ولكن لاجا حبس فلا تکون فى بيست زوجهسا 
والحبوسة بحق عليها.لاتستوجب نفقة حال قيام النخاح كالخبوسة بالدين فكذا لاتستوجب نفقة فى العدة حتى. اذا أرتدت ولم تيس يعد بل 
هى فى بيت زوجها فلها النفقة(كفاية) "قوله" :وان فكنت : هذا اذا كان الطلاق بائنا أو ثلاثا واما المعندة عن طلاق رجعي اذا مكنست 
ينه أو ارتدت فحيست أو لا فلا نفقة ها لان الدكاح باق فكانت القرقة حاصلة جعصية فنسقط النفقة ولا كذالك فى الطسلاق البسائن ولله 
تعالى اعلم بالصوا ب(كفاية) "'قوذنه" : وأدّا حبست : وف الكرخى اذا حبست فى الدين لا تقدر على وقائه فلها النفقة وان كانت تقدر 
فلا فقة فا لان المع باختيارها والفتوى على انه لانفقة ها فى الوجهيسن وان حبسها الزوج بدينسن له عليسها فلها نفقة على الاصح وا 
اذا غصبها رجل كرها فذهب بها اشهرا فلا نفقة ها لان هذا عذر من جهة آدمى ون ن ابن يسوسف غا التفقة لان هذا ليس بسسبب منسها 
والفتوى على الأول(الجوهرة) ''قوله": : أوحجت : يعن حجة الاسلام لانها اذا «مجمت للتاموع فلا ننقة ها اجماعا اذا م يكن الزوج معها 
لان للزوج منعها من ذالك و قوله مع غيسر حرم احترزتما اذا حجت بمحرم فان ها النفقة عند ابی يوسف اذا كان الزوج.قد نقلها إلى 
ميزله لان التسليم قد وجد والمنع انما هو لاداء فرض عليها فصارت كالصائمة فى رمضان رقال محمد لانفقة ها سواء حبست بمحسوم ام لا 
وهو الا ظهر لاما مانعة لتفسها واما اذا حجت قبل النفقة لها سواء حجت عحرم ام لأوهو الأظهر لاما مائعة لنفسها واما اذا حجت قبل 
1 النفقة فلا.نفقة ها بالاججاع ولو حجت عحرم تجب ذا بفقة الحضر دون السفر عند الى يسوسف انما هي ستحقة غليه وام اذا حيج الروج 
معها فلها النفقة اجماعا لان متكمن من الاستمتاع يما فى طريقه(من الخوهرة) 
ولا 





وإن مرضت في مازل رج قله لتقا قيس على زوج ا اسه ل إذا كان موسرا 
ولا تفرض لأكثر من خادم واحد وعليه أن يسكنها في دار منفردة ليس فيها أحد مسن 
ْ أهله إلا أن تختار ذلك وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها وللسزوج أن 
بمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها ولا يمنعهم من النظر إليها ولامن 
٠‏ كلامهم معها فى أي وقت اختاروا ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما 


"قوله'" : وان مرضت : والقياس ان لانفقة لها اذا كان مرضا يمنع من الجماع لفوات الاحتباس للاستمتاع وجه الاستحسان أن 





الاحتباس قائم فانه يستأنس 1# ويمسها وتحفظ البيت والمانع بعارض'فاشبه الحيض وعن اى يوسف انما اذا سلمت نفسها ثم مرضت تسب 
النفقة لتحقق التسليم ولو مرضت ثم سلمت لاتجب لان التسليم لم يصح قالوا هذا حنسن واليه اشار القدورى لانه قال اذا مرضت فى متزل 
الزوج لانه يفهم منه الها سلمت نفسها إلى الزوج فى موله ثم مرضت فيعرمن هداية و عينى) "قوله": نفقة خادمها : لان عليه ان يقيم 
من يصلح طعمها وشرابما واما شرطه فى ذالك كونه موسرا فهذه رواية الحسن عن ابى حنيفة وهى الاصح وعن ايضا يفرض ها ذالك وان ' 
كان معسرا وهو قول محمد » وذكر فى الذخيرة هذا اذا كان للمرأة خادم اما اذا لم يكن للمرأة خادم لاتفرض نفقة الخادم على اللزوج فى 
ظاهر الرواية عن اصحابنا الثلائة وهو نظير القاضى اذا م يكن نخادم لايستحق كفاية الخاام فى بيت المال كذا هذا وكفاية2»الجوهرة) 
"قوله": ولا تفرض : وهذا عند ابى حنيفة و جمد وقال ابويسوسف تفرض لخادمين لانها تحتاج إلى احندهما لمصبالح السداخل وإلى 
الآخر لمصالح الخارج ونمما ان الواحد يقوم بالامريسن فلا ضرورة إلى النين(هداية) "قوله": وعليه ان يسكنها : لان السكن مسن 
كفايتها فتجب ها كالنفقة وقد أوجبه الله تعالى مقرونا بالنفقة فى قوله تعالى: اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فان المسراد وانفقوا 
عليهن من وجد كم وكذالك قرأ ابن عباس والسكبى بالملك أوالإجارة أوالعارية واجبة اجماعا واذا وجب حقافا ليس له ان يشرك 
غيرها فيه لانها تتضرر به فافا لاتأمن على متاعها ويمنعها ذالك من المعاشر مع زوجهأو من الاستمتاع الا ان تختار لانها رضيت بانتقساض 
حقهارهداية » فتح القدي ''قوله": للزوج ان يمنع : لان عليها الخلوة معه فى اى وقت شاء وبدخول هؤلاء يتعذر ذالك وقيل ٠‏ 
لاتمنع والديسها من الدخول عليها فى الاسبوع مرة وى غيسرهما من المحارم التقديسر بسنة وهو الصحيح(الجوهرة) "قوله": ولا 
يمنعهم : لا فيه من قطعية الرحم وليس له فى ذالك ضرر وقيل لا يمنعهم من الدخول والكلام وانما بمنعهم من القرار والدوام لان الفنضة 
فى اللباث وتطوبل الكلام وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالديسن ولايمنعهما من الدخول عليها فى كل جمعة وفى غيرهما من المحارم . 
التقديسر بسنة وهو الصحيح ظاهر الخلاصة ان فى كل جمعة يتصل بكل من خروجها ودخوهما فانه قال فى الفتأوى للزوج ان يضرب المرأة 
علي اربع خصال وما هو في معن الاربع ترك الزيئة والزوج يسريدها وترك الاجابة اذا دعاها إلى فراشه وترك الصلوة وفى رواية والفسل 
والخروج من البيت اما لا تمدع من زيارة الابوين فى كل جمعة وفى زيارة غيرهما من الحارم فى كل سنة وكذا اذا ارادابوهسا أو قرينبها ان 
يجنى اليها على هذا الجمعة والسنة وعن الى يوسف ف النوادر تقيبد خروجها بان لا يقدر الا بوان على اتيا نما فان قدرا لاتذهب وهو حسن : 
والحق الأخذ بقول ای يوسف اذا كان الا بوان بالصفة التى ذكرت والا فينبغى ان ياذن ها فى زيارقما فى الحين بعد الحيسن علي قبدر 
متعارف اما فى كل جمعة فهو بعيد فان فى كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا اذا كانت شابة والزوج من ذوى الهيآت بخلاف خروج © 
الابويسن فانه ايسر ولكن ذكر فى البحر أنه الصحبيح المفتى به من انما تخرج للوالديسن فى كل جمعة باذنه وبدونه وللمحارم فى كل سنة مرة 
باذنه وبدونه وغند امحشى ينبغى للزوج ان يعلم إن ابويسها ابواها واحسنا اليه فتعمل الزوجان على حسن رايسهما وحسن العاشرة وحسن 
الاخلاق فهها طريسق اجاح (هداية » فتح القادير » شامى البحر الرائق) 
ا 








لمظهرالنوی أ 


ويقال ها استديني عليه وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل يعترف به وبالزوجية فرض 
القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وأولاده الصغار ووالديه ويأخذ منها كفيلا يمسا 














ولا يقضى بنفقة في مال: الغائب إلا هؤلاء وإذا قضى القاضى لما بنفقة الإعسار ثم آيسسر 


. فخاصمته تمم ها نفقة الموسر وإذا مضت مدة ل ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك فسلا 
اشيء لما إلا أن يكون القاضي فرض ها النفقة أو صالحت الزوج على مقدارها فيقضي ها 
ننفقة فا مط رإذا مات الزوج بعد ما قضى عليه بالنفقة ومضت شهور سقطت الشقسة 


وإن أسلفها نفقة سنة ثم مات لم يسترجع منها شيء 
"قوله": ويقال لها : فائدة الاذن فى الاستدانة انا تحعيسل الغريم على الزوج فيطالبه بالديسن وان م بسسرض ازوج وان اسعداتت 
بسر اذنه كانت المطالبة عليسها خاصة وان استدانت قبل ان يامرها الحاكم فهى مسوعة وله شن من ذالك على الزوج يعسن اذا كانست 
النفقة لم تفرض ها عليه قبل ذالك اما اذا كانت قد فرضت لم تكن متطوعة بل يكون دينا على الزوج(الجوهرة) "قوله": يعشرفف به : 
وان لم يعترف به الرجل ولكن علم القاضى ذالك فكذالك لانه لا اقر بالزوجية والوديعة فقد قربان ها سق الأخذ .لان ها ان تأخذ من مسال 
الزوج حقها هن غير رضاه لحاديث هند امرأة ابي سفيان واقرار صناحب اليد مقبول فى نفسه لاسيما ههنا فان اقراره ههنا اشد قبولا من اقوار 
صاحب اليد فى غير هذا الموضع لتعيسن طريسق اثبات الحق فى افراره لعدم الباته باثية فانه لوانكر احد الامريسن هن الزوجية أو الوديعة 
:لا تقبل بينة المرأة فيهرعنايق ''قوله"'": ويأخذ : يعنى اذا اعترف بالال وبالروجية ينظر القاضى فيحلفها اها مااستوفت النفقة فاذا حشت 
دقع الها النفقة وأخذ منها كفيلا لجواز ان يخضر الزوج فيقيم البينة على ابقاء نفقتها فان اتفق ذالك كان الروج مخيسرا فى أخل اسه 
شاء من المرأة والكفيل(عناية) '"قوله'"': ولا يقضى بنفقة : ووجه الفرق هو ان تفقة هؤلاء واجبة قبل قضاء القاضى وهذا كان شم ان 
يأخذوا قبل القضاء فكان قضاء القاضى اعانة هم اما غيرهم من اتحارم فنفقتهم انما تجهب بالقضاء لانه مجتهد فيه والقضاء لانسه متها فيسه 
والقضاء على الغائب لايجوز ولو لم يعلم القاضى بذالك وم يكن مقرا به فاقامت اليبنة على الزوجية أولم يخلف. مالا فاقامت البيسة ليفسرض 
القاضى نفقتها على الغائب ويامرها بإستدانة لأيقضي: القاضى بذالك لان فى ذالك قضاء على الغائسب (هدايسة) "قوله": تمم لها : لار 
النفقة تلف بحسب اليسار والاعسار وما قضى به تقديسر لنفقة لم تجب فاذا تبدل حاله فلها المطالبة بنمام حقهسا و قوله وما قضى به | 
جواب عما يقال ينبغي ان له يتم ها نفقة اليسار لان فيه نقض القضاء الأول وتقريسر ماقضي به جواب عما يقال ينبغى ان لا يتم خا نفقسة 
اليسار لان فيه القضاء الأول وتقرير ما قضى به تقدير لنفقة لم تجب لان النفقة تجب شيأ فشياً وتقديسر ما ليس يواجب لا يكون لازما 
لجواز.تبدل السبب الموجب قبل وجويه واذا لم يكن لازما لم يستحكم فيه الخاكم فاذا تبدل حاله جاز لها المطالبة بحمام حقها فكان هذا بمترلسة 
إبتداء: فرض نفقة الاعسار: على الموسر لان ما لا يكون لإزما فلدوامه حكم الإبتداء على ما عرف وذالك لاجمسوز فلايسا. مسن ايسر 
.. وكذالك حكم عكس هذه المسكلة(هداية , عناية) '"قوله'': الا ان يكون : لان التفقة صالة وليست بعوض عندنا فلا يستحكم الوجسواب 
فيها الا بالقضاء اما اذا فرض القاضى فا النفقة فلم ينفق عليسها حتى مضت مدة کان ها طالب بذالك؛ لانها تصيسر ديا ف دمه وكسذا 
أرضها الزوج على نفسه باصطلاحهما لان فرضه اكدمن فرض الاكم لان ولايء على نفسه اقرى من ولاية القاضى عليه واذا صارت ديسا . 
القضاء أو بالإصطلاح ل سقط بطول الزمان الا اذا مات احدها أو وقعت الفرقة ينن تسقةطرالجوهرة '"قوله'"': وإذ! مات الزوج : 
ركذا ماتت الروجة لان النفقة صلة والصلة تبطل بالموت كافبة تبطل بالموت قبل القبض ولو ايرات. زوجها من نفقتها فى الأوقات المسستابنة 
| تصح البراءة للها براءة عما يست ب ثلا يصح ونو فرض القاضى ها الفنة على الزوج وانفقت بن ءال فلها الرحوع فى مسال السزوج 
ناداما حيّين وتسقط جو ت احدهما آلا ان يكون ما انفقه دينا بامر القاضى فانه لايق ط(الجوهرة) , ش ش 
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وقال محمد يحتسب ها نفقة ما مضى وما بقي للزوج » وإذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين 
عليه يباع فيها وإذا تزوج الرجل أمة فبوأها مولاها معه مازلا فعليه النفقة وإن لم يبوتها 
فلا نفقة لها عليه ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كما لا يشاركه في 


نفقة الزوجة أحد .فإن كان الضغير رضيعا فليس على أمه أن ترضعه ويستأجر له الأب- 


من تر ضعه عندها فإن استأجرها وهي زوجته أو معتدته لترضع ولدها لم جز 

"قوله" :قال محمد : وهو قول الشافعى رمه الله وعلى هذا الخلاف الكسوة لانها استعجلت عوضا عما تستحقه عليه بالاحتبساس 
وقد بطل الاستخقاق بالموت فيسبطل العوض بقدره كرزق القاضي وعطاء المقاتلة اى اذا احرزوا ارزاقهم مدة ثم ماتوا قبل تام المدة يسترد 
منهم فيما بقى من المدة وهما انه صلة وقد اتصل به القبض ولا رجوع فى الصلات بعد الموت لانتهاء حكمها كما فى افبة وهذا لؤ هلكست 
النفقة من غيراستهلاك لا يسترد شئى منها بالاجماع وعن محمد انها اذا قبضت نفقة الشهر أو مادونه لايسترجع منها بشئى لانه يسير 
فصار فى حكم الال , والفتوى على "قوهما والموت والطلاق قبل الدخول سواء وف نفقة المطلقة اذا مات الزوج اختلفوا فقيل ترد 
وقيل لاتسترد بالاتفاق لان العدة قائمة ف موته كذا فى القضية(هداية » عينى » فتح القديسر) "قوله": يباع فيها :وافايباع 
فيها اذا تروج باذن مؤلاه وللمولى ان يقديه لان حقها فى عين النفقة لا فى عيسن الرقبة فلو مات العبد سقطت لانها صلة وكذا اذا قتل 
فى الصحيح واما اذا لم ياذن له المولى فى التزويج فلا نفقة ها لان النكاح فاسد ولا نفقة فى النكاح الفاسد ولو بيع فى مهرها ولم يف بالثمن 
يطالب بالباقى بعد العتق قال فى الوجيز نفقة امرأة العبد والمكاتب والمدبرة كانت أوامة عليه لا على المولى كالمهر فان كان عبد يسسياع فى 
ذالك الا ان يقضيه السيد واما المدبر والمكاتب فلا يسباعان بل يسعيان ولا يجب على العيد نفقة ولده سواء كان من امرأة أو امة بل ان 
كانت امة فعلى مولاها وان. كانت حرة فنفقته على امه ان كان ها مال فان لم يكن ها مال فعلى من يسرث الولد مسن القرابة(الجوهرة) 
"قوله": فعليه النفقة : لانه تحقق الاحبباس وان لم يسبوأها فلا نفقة ها لعدم الاحتباس والتبوية ان يخلسي بينها وبينه فى متزله ولا 
يستخدمها ولو استخدمها بعد التبوية سقطت النفقة لانه فات الاحتباس ولو خدمت الجارية المولي احيانا من غير ان يستخدمها لايسقط 
النفقة لانه لم يستخدمها ليكون استرداذا والمدبرة واما الولد في هذ ١‏ كالامةرهدايق "قوله": ونفقة الأولاد الصغار : قد بالصغر 
فخرج البالغ وليس على الاطلاق بل الاب اما غنى أو فقير والأولاد اما صغار أو كبار فالاقسام اربعة الأولى ان يكون الاب غنيا والأولاد 
كبار فاما اناث عليه نفقتهن إلى ان يتزوجن اذا لم يكن هن مال واما الذكور فان كانوا عاجزيسن من الكسب لزمانة أوعمى أو شلل أو 
... ذهاب عقل أو لطلبة العلم فعليه نفقتهم وكذا اذا كان من ابناء الكرام لايجد من يستاجره فهو عاجز ولكن ان كان ليم مال فنقسهم فى 
مالحم. والثاين ان يكون الاب غنيا وهم صغار فاما ان يكون هم مال أولا فان لم يكن فعليه نفقتهم والا فلا والثالث ان يكون الاب فقيرا 
فان كانوا اغنياء وكبارا قادرين فلا اشكال ان نفقته هو عليهم وان كانوا صغارا اغنياء فكذالك ايضا والزابع ان يكونوا فقراء وهم 
صغار أو كبار عاجزون والاب ايضا عاجز عن الكسب فالخصاف قال يتكفف الناس وينفق عليهم وقيل نفقتهم فى بيت المال وان كان 
قادرا على الكسب اكتسب فان امتنع عن الكسب حبس (من فتح القدير) "'قوله": فان كان : لان ارضاعه تجرى مجرى نفقته و نفقتسه 
على الاب وقد قيل ف قوله تعالى: لاتضاروالدة بولدها اى بالزامها ارضاعه مع كراهتها وهذا اذا كان يوجد ف الموضع من يسسرضعه 
غيسرها اما اذا كان لايوجد سواها فاا تجبر علي ارضاعه صيانة له عن الملاك فعلى هذا لااجرة هلا لج وهرة) "قوله": ويستاجر : 
يعنى اذا ارادت ثم اذ ارضعته الظئر عندها وارادت ان تعود الظئر إلى مرها فلها ذالك ولا يجب عليها ان تمكث فى بيت الام لزمها الوفاء 
بالشرطالجوهرة) "قوله": لم يجز : لان الارضاع مستحق عليها ديانة وان لم يجب فى الحكم قال الله تعسالى والوالدات يرضعن 
أولادهن الا انها عذرت لاحتمال عجزها فاذا قدمت عليه بالاجرة ظهرت قدرقا فكان الفعل واجبا عليها فلا يجوز أخذ الاجسرة عليه و 
قوله أو معتدة يعنى من الطلاق الرجعى رواية واحدة لان النكاح قائم واما المعتدة يعنى من الطلاق الرجعى رواية واحدة لان النكاح قائم 
واما المعتدة من البائن ففيه روايتان والصحيحة منهما انه يجوز لان النكاح قد زال فهى كالاجنبية فان.استاجرها وهى منكوحة أو معتدة من 
الرجعى لارضاع ابنه من غيسرها جاز سواء أوجد غيرها أولا لانه غير مستحق عليسها(الجوهرة) 
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وإن انقضت عدقا فاستأجرها على إرضاعه جاز فإن قال الأب لا e‏ 5 بغيرها. 
فرضيت الأم بمثل أجرة الأجنبية كانت الأم أحق به وإن التمست زيادة لم يجبر الزروج 

عليها ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه كما تجب نفقة الزوجة على الزوج 
ون خالفته في دينه. ش 

كتاب الحضانة :وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد فإن لم تكن الأم 
فأم الأم أولى من أم الأب فإن لم تكن فأم الأب أولى من الأخوات فإن لم تكن جدة 
فلأخوات أولى من العمات والخالات وتقدم الأحت من الأب والأم 0 الأخحت من الأم 9 
الأخت من الأب ثم الخالات أولى من العمات وينزلن كذلك ثم العمات ينزلن كذلك 


"قوله"": احق بها : لاما اشفق فكان نظرا للصبى فى الدفع اليها وان التمست الزيادة لم يجبر الزوج عليسها بل يدفع الصغيسسر إلى الظر 
ترضعه عند الام لان الخضاتة ها هذا لدفع الضرر عنه واليه الاشارة بقوله تعالى: ولاتضاروالدة بولدها ولا مولود له بولده ای بالزامه ها اكثر من 
اجرة الاجتبية(من هداية و عينى) "قوله": : واجبة : اما الولد فلاطلاق ما تلونا يريد به قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن الآية ولانه 
جزؤه فيكون في معنى نفسه وكفره لايؤثز فى نفقة نفسه فكذا فى نفقة جزئه واما الزوجة فلا ن السبب هو العقد الصحيح فاته يعسنى وجحوب 
النفقة بازاء الاحتباس التابت به اى بالعقد الصحيح والعقد االصحيح بيسن المسلم والكافرة والكتابية موجود والاحتباس مترتب عليه فيكسون 
السبب موجودا فتجب النفقة(عناية) "قوله": فالام احق بالولد : ما روى ان امرأة قالت يارسول الله ان ابنى هذا كان بلطن له وعاء: 
وحجرى له حواءربكسر الحاء المهملة وتخفيف الوأو من الوهب والمراد المكان) وثدبي له سقاء وزعم ابوه انه يازعه منى فقال عليه السلام انست 
احق به مالم تنزوجى ولان الام اشفق واقدر على الحضانة فكان الدفع اليها انظر واليه اشار الصديسق رضي الله عنه ريقها خير له من 
شهدريضم الشين وفتحها عسل فى همعه) وعسل عندك ياعمر قال حين وقعت الفرقة بينسه و بيسن امرأنسه والصسحابة حاضسرون 
متوافرو ن(هداية) تبیه : ولا تجبر الام على أخذ الولد اذا ابت أولم تطلب الا ان لا يكون للولد ذوزحم محرم سوى الام فحينئذ تج بر الام على 
حضانته كيلا يفوت حق الولد اصلا لا شفقة للاجنبية اصلا ويشترط فى الحاضنة ان تكون حرة بالغة عاقلة امينة قادزة وان تخلو من زوج اجسنى 
وكذا فى الحاضن الذكر سوئى الشرط الاخير(كفاية » شامى) ) "قوله"” : فان لم تكن : يعنى بعد الام بان مات أوم تقبل أو اسقطت حقها 
٠‏ أو تروجت باجنبى ام الام وان علت عند عدم اهلية القربى لان البعيدة لاحق ها عند اهلية القربى وهكذا لا حق للفاجرة أو غير مامونة سواء 
كانت اما أو غيسرها ثم ام الاب عند عدم اهلية القرنى يعنى اذا لم تكن الام أو ام الام وان علت ثم الاخوات اى الاخست لاب وام ثم لام لان 
هذا الحق لقرابة ثم الاخت لاب واعلم ان اخت الصغيسر اذا كانت لاب وام حقها مقدم علي الاخست لاب لان قرابسة الاب وان كانت لا 
مدخل لها فيما يعتبر وهو الادلاء بالام لكنها تصح للترجيح خلافا لقول زفر باشتراكها مع الاخت لام ثم الاخت لاب أولى مسن الخالة هو 
مامشي عليها اصحاب الول #بتارا لقرب القرابة وتقديم المدلى بالام على المدلي بالاب عند اتحاد مرتبتهما قربا ثم الخالة ثم العمة والخالة أولى 
من العمة لان اخالة تد (تسنب) بالام والعمة تلدلى بالاب(من درتختار و شامى › زيلعى) "قول" : ينزلن : اى الخالة لابوين ثم لام ثم لاب 
ثم بدت الاخت ثم بنت الاخ على هذا الترتيب وبتات الاخت أولى هن نبات الاخ الاخخت لها حق فى الحضانة دون الخ فكان المدلى يما أولى ثم 
العمات على هذا الترتيب اى العمة من الابوين ثم لام ثم لاب(من درتار و شامى) فائدة : اذا قيل لك ما الحكمة ف ان الام اشفق علي 
الولد من الاب وهو خلق من مانهما جميعا فالجواب ان ماء الام من قدامها يعنى من بيسن ترابئها قريسبا من القلب الذى هو موضع الشسفقة 
والرحمة والاب يخرج ج ماؤه من وراء ظهره من الصب وهو بعيد من القلب الذى هو موضع الشفقة والرحمة فان قل وما الحكمة فى ان الولد 
يتسب إلى الاب دون الام قيل لان ماء الام يخلق منه الحسن فى الولد والسمن وافزال والشعر واللحم وهذه الأشياء لاتدوم فى الولد بل تسزول 
وتتغيسر وتذهب وماء الرجل يخلق منه العظم والعصب والعروق والمفاصل وهذا الأشياء لاتزول منه ولا تفارقه إلى ان بموت(الجوهرة) ١‏ 
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وکل من تزوجت من هؤلاء سقط حقها فى الحضانة إل إلا الجدة ق إذا كان زوجها الجد د وإن ل 
تكن للصبي امرأة من أهله واختصم فيه الرجال فأولاهم به أقريهم تعصيبا والأم والجدة 
أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده وبا جارية حتى تحيض ومن 
سوى الأم والحدة أحق بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهى والأمة إذا أعتقها مولاها وأم الولد 
إذا أعتقت في الولد كالحرة وليس للأمة وأم الولد قبل العنق حق في الولد والذمية أحق 

بولدها المسلم ما م يعقل الأديان ويخاف أن يألف الكفر 


"قوله": كل من تزوجت : !ى باجنى من الصبى فانه تسقط حضانتها وتصير كالينة لان الصبى يلحقه الجفاء من زوج امه اذا كان 
اجنبيا لانه ينظر اليه شزرا ويعطيه نزرا الشزر نظر الغضبان بمؤخر العين والترر الشئى القليل جدا وكل من سقط حقها من هؤلاء 
بالترويج فمات عنها زوجها أو اباها عاد حقها أو ابانما عاد حقها لزوال المانع(الجوهرة) "قوله": الالجدة : وصورته ان يتروج من له اب 
بمن لها ام فتاتى بولد فتموت الزوجة فحضانتها لامها فاذا تروجت سقط حقها الا ان تزوج جد الطفل الذى هو ابوزوج بنهها وكذا اذا 
تزوجت الام عم الطفل أن ذارحم حرم منه تمن له حضانة لم يسقط حقها لقيام الشفقة(الجوهرة) ؟"قوله": فان لم تكن الخ : وكذا اذا 1 
استغنى الصبى بنفسه أو بلغت الجارية فالعصبات أولى هما على الترتيب فى القرابة والاقرب إلاب ثم الجد ابوالاب ثم الاخ للابوين ثم الاج 
للاب كما فى الميراث واذا اجتمع مستحقوا الخضانة فى درجة ٠‏ احدة فأورعهم أولى ثم اكبرهم سنا ولا حق لابن الغم وابن الخال فى كفالة 
الجارية وهما حق فى كفالة الغلام لانهما ليسا بمحرم ها فلا يؤمنان عليها(لاجوهرة النتيسرة) '"قوله": حتى ياكل : والمراد منسه 
الاستغناء بالقدرة على الاستنجاء ووجهه انه اذا استغنى يتاج إلى التأدب والتخلق بآداب الرجال واخلاقهم والاب اقدر على التاديسب 
والتهذيب والخصاف قدر الاستغناء بسبع سنيسن اعتبارا للغالب(من هداي "'قوله" : وبالجارية حتى تحيض: لان يعسذ الاسستغناء 
تحتاج إلى معرفة آداب النساء والمرأة على ذالك اقدر وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصيئن والحفظ والاب فيه اقوى واهدى وعن محمد انما 
تدفع إلى الاب اذا بلغت حد الشهوة لتحقق الحاجة إلى الصيانة(هداية) "قوله" : ختى تبلغ : حد الشهوة لانها لاتقدر علي استخدامها وهذا 
لاتواجرها للخدمة فلا يحصل المقصود بخلاف الام والجدة لقدرقما عليه شرعارهداية) "قوله"': كالحرة : لاما حرتان أوان ثبوت الحق 
وذالك بان زوج الامة وام الولد مولاهما ثم ولدتا ثم عتقا فكانتا احق بالود من مولاثما لان الخصومة ههنا انما تكون مع المولى لان الزوج 
لاحق له فى الولد اذ الولد يتبع الام فى الك ومالك المملوك احق به من غيره(هداية . عينى) "قوله" : وليس للامة' : إن الحضانة 
ضرب من الولاية ولاحق للاماء فى الولاية ولان منافعهما على ملك المولى وبالاشتغال بالحضانة تتقطع خدمة امول ثم المولى اذا اعتق ام ولسدة 
وها منه ولد فهى أولى بحضانته(الجوهرة) "قوله” : والذمية احق : سواء كان الولد ذكرا أو انثى وصورته ان يسلم الزوج فتقع الفرقة 
بينهما وکل 'واحد منهما يريد ان يكون الولد عنده فهى احق به مالم يعقل الا ديان لانه متى عقل عودته اخلاق الكفر وف ذالسك ضسرر 
عليه(الجوهرة) '"قوله": مالم يعقل : يعنى الذمية احق بالولد قبل ان يعقل الاديان وقبل ان يخاف من فننة الكفر لان الدفع اليها قبل 
ذالك انظر للصبى وبعده يحمل الضرر بانتقاش احوال الكفر فى ذهندرعينى , عناية) "قوله": ويخاف: بالنصب على تقديسر إلى ان 
يخاف كما فى قوله لالزمنك أو تعطينى حقى ای إلى ان تعطينى وهكذا قال ابن الهمام ايضا ولكن هذا فى أو ء لا فى الوأو والموجود فى نسختنا 
هوأو » وف الوأو بالرفع استثنافا وى بعض النسخ أو يخف بالجزم عطفا على يعقل(من عينى و عناية و فتح القدير وشبلى) فائدة : ولا 
خيار للولد عندنا مطلقا ذكرا كان أو انثى خلافا للشافعى اى اذا بلغ السن الذى بزع من الام يأخذه الاب ولا خيار للصغيسر لانه لقصور 
عقله يختار من عنده اللعب وقد صح ان الصحابة لم خير واما حديث انه خيّر فلكونه قال اللهم اهده فوق لاختار الانظر بدعائه عليه 
الصلوة والسلام وتمامه فى الفتح(من دزمختار و شامى) ش ش ش ا 
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وإذا رادت اشفة إن ترج رده من اص يس کا 5 ذلك إلا أن تخرجه إلى وطنها و وقد 
كان الزوج تزوجها فيه وعلى. الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا 
٠‏ فقراء وإن خالفوه في دينه ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة والأبنوين 
والأجداد والجدات والولد وولد الولد ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد والنفقة لكل 
ذي رحم حرم إذا كان صغيرا فقيرا أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ذکرازمنا أو 
أعمى فقيرا ويجب ذلك على مقدار المبراث ) 


"قوله": اذا .رادت هي لبي للمطلق بن عد عيقا اخروج بلولد من بد إل اخرى هما ماوت فاو يهم ماوت میت کے ان 
يسبصر ولده ثم يرجع فى فاره لم قنع مطلقا سواء كان وطنا لها أو لا وقع العقد فيه أولا لانه كالانتقال من محلة إلى محلة الا اذا انتقلت مسن 
القرية إلى المصر وفى عكسه لا لضرر الولد بتخلقه باخلاق اهل السواد الا اذا كان ما انتقلت اليه وطنها وقد نكحها نه ای عقد عليها فى 

وطنها ولو قرية في الاصح(درمختار › شامى) "قوله": وعلى الرجل : اما الابوان فلقوله تعالى: وصاحبهما فى الدنيا معروفا نزلت الآية فى 
الابوين الكافرينن وليس من المعروف ان يعيش ف نعم الله تعالى ويتركهما يموتان جوعا واما الاجداد والجدات فلافمسم من الآبساء 
والامهات ولهذا يقوم الجد مقام الاب عند عدمه ولانهم سببوا لاحيائه فاستوجبوا عليه الاحياء بمنزلة الابوين وشرط الفقر لانه لوكان ذا مال - 
فايجاب نفقته فى ماله أولى من ايجايما فى مال غيره ولا بمنع ذالك باختلف الديسن ا تلونارهدايع "قوله": الاللزوجة : اما الزوجة فلما 
. ذكرنا انما واجبة ها بالعقد لاحتباسها خق له مقصود وهذا لا يتعلق باتحاد الملة واما غيرها فلان الجزئية ثابتة وجزء المرء فى معن نفسه 
فكما لا بنع نفقة جزئه الا ام اذا كانوا حريبيسن لا تجب نفقتهم على المسلم وان كانوا مستامنين لاثما ينا عن عن البر فى حق من يقاتلنا فى 
الدين(هداية) ''قولنه": : لا يشارك : مثل ان يكون له اب غنی وابن غنى فنفقته على الابن دون الاب لان مال الابن مضساف إلى الاب 
ال عليه اسلا انث وما لابيك وهى على الذكور والاناث بالسوية فى ظاهر الرواية وهو الصحيح لان المعنى يشملهما ولو كان له ابنن 
. وابن. ابن فنفقته على الابن لانه اقرب. وان كان الابن صغيرا أو مجنونا فنفقة هؤلاء تقدر فى ماله«الجوهرة) "قوله": لكل ذى رحم 
مخزم :“ولو كان رجا غيسر محزم نحو ابن العم أو محرما غيسر رحم نحو الاخ من الرضاع أو الاخت من الرضاع أو رجا محرما لا من قرابة 
نحو ابن عم هو الاخ من الرضاع لا تجب النفقة رعينى) "قوله": والنفقة واجبة : لكل ذى رحم حرم وهو من لا يحل ذكاجه على 
الابيد لان الصلة فى القرابة القربية واجبة دون البعيدة والفاصل ان يكون ذارحم حرم وقد قال الله تعالى وعلى الوارث مغل ذالك وفى قسرأة 
عبدالله بن مسعود ولا شك ان قراءته كانت مسموعة من البى تم لا بد من الحاجة والصغر والانوثة و والزمانة والعمى امارة الحاجة لتحقسق 
العجز فان القادر على الكسب غنى بكسبه بخلاف الابويين لانه يلحقهما تعب الكسب و والولد مأموربدفع الضرر عنهما فتجب نفقتهما مع 
قدرقما على ا الكسبرهداية » عناية) "قله" : ويجب : لان التنصيص علىالوارث تبي على اعتبار المقدار وهذا لان الاصل ان.الحكسم | 
متى رتب على الإسم المشتق من معنى كان مأخذ اشتقاق ذالك الإسم علة لذالك الحكم كالزايئ والسارق فكان الارث علة الاسستحقاق 
النفقة فتقدر بقدر الارث لان الحكم يثبت بقدر علته ومن هذا الاصل استدل سيد الأولياء الشيخ مهر علي شاه گولزوی رحمة الله عليه مسن 
قوله: : ولم "قوموا إلى سيدكم"" على القيام التعظيمى لانه ما قال قوموا إلى سعد بل قال لی سید کم امل لسيادته وايضا قال قوموا. 


بصيغة الجمع هو يدل على التعظيم والا لانزال من ال رکب کان كافيا رجل واحد واعترض عليه قال لؤسم نولم قوموا إلى سيدكم ما قال 0 


لسيدكم وإلى يدل على الغاية فيكون معناه اذهبوا إلى مركبه بعد القيام وانزلوه منه فاجاب استاذى المكرم مولنا محمد اشرف السسيالوى أن 
"إلى" يدل على التقرب ايضا كما يدل على الغاية المكاين كما فى قوله تعالى: ويسههديم اليه صراطا مستقيما وذكر النووى فى شرح المسسلم 
والقارى فى شرح الشكوة مسئلة القيام اتعظيمى بالنفصيسل انظروا فيسهما (هداية كفاية » مهر منيسر قول الاستا 
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وتجب نفقة الابنةالبالغة والابن الزمن على أبويه أثلاثا على الأب لفان وعلى الام 
الثنلث ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين ولا تجب على الفقير وإذا كان للابن الغائيب 
مال قضي عليه بنفقة أبويه وإن باع أبوه متاعه في نفقته جاز عند أبي حنيفة وإن باع 
العقار لم جز وإن كان للابن الغائب مال في يد أبويه فانفقا منه لم يضمنا وإن كان له مال 


في يد أجبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي ضمن وإذا قضى القاضي للولد والوالدين 
وذوي الأرحام بالنفقة فمضت مدة سقطت 
"قوله": وتخب نفقة : ای لولده الكبيسر العاجز عن الكسب كالثى مطلقا ای ولو لم يكن بها زمانة مها عن الكسب فمنجرة الاتولة عجر الا 
اذا كان ها زوج فنفقتها عليه مادامت زوجته وزمن ومن يلحقه العار بالتكسب وطالب علم لا يتفرغ لذالك لانا اشغغافم بالكسسب عن 
التحصيل ويسؤدى إلى ضياع العلم والتعطيل(من شامى , درخار) "قوله": الزمن: اى من به مرض عزن والراد يسهنا من بهم هه سن 
الكسب كعمى و شلل ولو قدر على اكتساب مالا يكفيه فعلى ابيه تكميل الكفاية(شامى) "قوله": على ابويه الها : يعنى للوالد الكييسسر 
اما الصغير فعلى ابيه خاصة بلا خلاف قال الشرنبلإلي ووجه الفرق انه اجتمع للاب ف الصغيسر ولاية ومؤنة حتى وجب عليه صدقة فطسره 
فاختص بلزوم نفقته عليه ولا كذالك الكبيسر لانعدام الولاية فتشاركه الام اه وصرح العلامة قإسم بان عدم الفرق بينهما هو ظاهر الرواية وبان 
عليه الفتوى ولهذا قال صاحب تنويسر الابصار والدر المختار لا يشاركه اى الاب ولو فقيرا احد فى ذالك كتفقة ابويه وعرسه وبه يفتى يعن لا 
يشارك احد الاب قى نفقة طفله وولده الكبيسر العاجز عن الكسب كما لا يشا ركه احد فى نفقة ابويه ولا فى نفقة زوجتهزمن درخ ار وشامى) ‏ 
"قوله": ولاتجب : بسلطان اهلية الارث والضمير فى نفقتهم راجع إلى غير الابنة البالغة والابن الزمن كذا فى المستصفى يدل عليه ما ذكر 
٠‏ فى شرح القدورى ويجير الكافر على نفقة ابنته المسلمة وبر المسلم على نفقة ابنته النصرانية ووجهه ان هذا الرحم متاكد فتجب صلته مع اختلاف 
الدين(الجوهرة) "قوله": ولا تجب على الفقير: لاا تجب صلة والفقير يستحقها على غيره فكيف تستحق عليه بخلاف نفقة الزوجسة 
والولد الصغير وقد قالوا ان العبد لا تجب عليه نفقة ولده الحر لانه لأولاية له عليه ولا يد ولااكسابه لمولاه وكذا لاتجب على الحر نفقته ولده 
المملوك لانه ملك الغير(الجوهرة) ''قوله": قضى : يعنى ولا يقضى ف مال الغائب الا فؤلاء يعنى زوجة الغائب وأولاده ووالديه ووجه الفسرق 
هو ان نفقة هؤلاء واجبة قبل قضاء القاضى وهذا كان هم ان يأخذوا قبل القضاء فكان قضاء القاضى اعانة هم واما غيرهم من الحارم كالاخوة 
والاخوات والاعمام والعمات فلا يقضى بنفقتهم فى مال الغائب لان نفقتهم تجب بالقضاء لانه مجتهد فيه والقضاء على الغائب لايجوزرهداية عناية) 
"قوله": وان باع ابوه : وانما يتولى البيع الاب دون الدم اما الام اذا انفردت لاتعولاه وقال ابويوسف ومحمد لايجوز بيع الاب لانه لا ولاية 
له عليه لانقطاعها بالبلوغ وقد قال محمد ان لاقاضى لا يبيع للاب العروض ولكن لايعترض عليه فى ببعها '"قوله": وان باع العقار لم يجز 
يعنى بالاجماع لان العقار اى غيسر النقول محضنة بنفسها وبخلاف غير الاب من الاقارب لانه لا ولاية هم اصلا فى التصرف حالة الصغر ولا فى 
الحفظ بعد الكسر(اجوهرة , هدايق '"قوله": لم يضمنا : لان النفقة واجبة للولاد والزوجية قبل القضاء حتى لو ظفر بجنس حقه فله أخذه ولذا 
فرضت من مال الغائب بخلاف بقية الاقارب ولو قال الابن انفقته وانت موسر وكذبه الاب حكم الحاكم يوم الخصومة ولو برهنا فبينة الابن لانه 
يثبت امرا عارضا اى لان الاصل الاعسار واليسار عارض(درمختار , قاضيخان » شامى) "قوله": ولو قضي القاضى : للولد والوالديسسن 
وذوى الارحام بالنفقة فمضت مدة سقطت لان نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حتى لاتجب مع اليسار وقد حصلت بمضى المدة بخلاف نفقة الزوجة 
اذا قضى 4ا القاضى لاما تجب مع يسارها فلا تسقط بحصول الاستغناء فيما مضى(هداية) فائدة : الفقهاء فى مسافريسن ن اغمى على احدها أو مات 
فانفق الآخر عليه من ماله وفى عبد ماذون مات مولاه فانفق فى الطريق وف مسجد بلا متول له أوقاف انفق عليه منها بعض اهل احلة لا يضمن استحسانا فيم 
بينه وبيسن الله تعالى وحكى عن محمد انه مات تلميذ له فباع كتبه وانفق فى تجهيزه فقيل له انه لم يسوص بذالك فتلا محمد قوله تعالى: والله يعلم الممسد مسن 
المصلح فما كان على قياس هذا لايضمن ديانة استحسانا(شامی) 
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إلا أن يأذن هم القاضي في الاستدانة عليه وعلى المولى أن ينفق على عبده وأمته فإن امتنع 
من ذلك وكان هما كسب اكتسبا وأنفقها على أنفسهما وإن م يكن هما كسب أجير 
المولى على بيعهما. 

كتاب العشاق:العتق يقع من ال حر البالغ العاقل فى ملكه فإذا قال لعبده أو أمته أت 


حر أو معتق أو عتيق أو محر أو قد حررتك أو أعتقتك فقد عتتق نوى المولى العسق أو لم 
ينو وكذلك إذا قال رأسك حر أو وجهك أو رقبتك أو بدنك 

الروجة وان مضت مدة لان القاضى له ولاية عامة فصار اذنه بالاستدانة كامرالغائب يما ولو امر الغائب بالاستدانة صاردينا بمضى المدة فكذا 
اذا اذن القاضي بذالك واذا تذكرت ان نفقة الزوجة جزاء الاحتباس ونفقة الاقارب للكفاية ظهر لك وجه ما قال فى الذخيسرة ان القاضى 
اذا فرض للزوجة فى الشهرمائة فمضت المدة و يدها منه شى لم يحدسب للشهر الثاين ولو كان ذالك فى نفقة الاقارب حوسب به وهكذا 
اذا اذن القاضي فى الاستدانة واستدانوا حتى احتاجوا إلى وفاء الديبن اما اذا لم يستدينوا بل اكلوا من الصدقة لا تصيسر النفقة دينا وإلى 
هذا مال السرخسى وحكم به به كثيسرمن القضاة المتاخريسن ونصروه وقيدوه الطلاق الحداية بدإعناية » فتح القديي) "قوله" : وعلى 
المولى : لقوله فى المماليك انهم اخوانكم جعلهم الله تعالى تحت ايديكم اطعموهم مما تاكلون والبسوهم مما تلبسون ولا تعذبوا 
عبادالله(هداية) '"قوله": : فان امتنع : لان فيه نظرا للجانبين حتى يبقى المملوك حيا ويبقى فيه ملك المالك وان لم يكن هما كسب 
بان كان عبد زمنا أو جارية لايؤاجر مثلها اجبر المولى على بيعهما لاما من اهل الاستحقاق وق البيع ايفاء حقهما وابقاء حق المولى 
'بالخلف بخلا ف نفقة الزوجة لاما تصير دينا فكان كاخيرا على ما ذكرنا و نفقة المملوك لا تصير دينا فكان ابطالازهداية) "قوله": 
العتاق : ذكر العتاق بعد الطلاق لمناسبة ف انه اسقاط مبنى على السراية واللزوم كالطلاق وتفسيره فى اللغة القوة يقال عحق الفرخ اذا قوى 
وطار عن وكره وف الشريعة قوة حكمية يصير المرء ها اهلا للشهادة والولاية والقضاء ولاعتاق تصرف مندوب اليه قال عليه السلام ايمسا 
منسلم اعتق مؤمنا اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه النار وهذا استحبوا ان يعتق الرجل العبد والمرأة الامة ليتحقسبق مقابلة الاعضساء 
بالاعضاء(عناية » هدايق '"قوله'": من الحر: فلا يصح من عبد ولو مكاتبا لمنعه عن التبرعات أو ماذونا لذالك ولعدم الملك البالغ العاقل 
و محترزه قوله لامن صبى ولم يشترط الاسلام لانه يصح من الكافر ولو مرتدا اما عتاق المرثد موقوف عنده نافذ عند ما ولا قبول العبد لاه 
غير شرط الافى العتاق على مال وكذا يصح من السكران والمكره لان السكران بمحظور غيبر معذور فهو فى حكم الصاحى اى غير 
السكران فى الاحكام والمكره اختار ايسر الامريسن فكان قاصدا هرمن شامى) "قوله": انت حر : بفتح التاء وكسرها لكل من العبد | 
والامة لان الفقهاء لايعتبرون الاعراب الاترى انه لو قال لرجل زنيت بكسر التاء أولا مرأة بفتحها وجب عليه حد القسذف(من شامي) 
"قوله": نوى: أو م ينو لان هذه الالفاظ صريحة فيه لانما مستعماة فيه شرعا وعرفا فاغنى ذالك عن النية والوضع ضع اى وضع الت ركيب 
لاالمفرد وان كان فى الاخبار فقد جعل انشاء فى التصرفات الشرعية للحاجة كما فى الطلاق والبيع وغيرهما » قال ف المبسوط الالفاظ الق 
يحصل يما الحرية نوعان صريح وكفاية فالصريح لفظ العتق والحرية والولاء سواء ذكر هذه الالفاظ بصيغة الخيسر أوالوصف أوالنداء اما 
صيغة الخبر فان يقول قد اعتقتك أو حررتك واما صيغة الوصف فان يقول انت حر أو انت عتيق واما االمادى فان يقول يا حسر 
ياعتية(هداية , عناية) "'قوله" : وكذالك اذا قال : لان هذه الأشياء يعبر ها عن جميع البدن وان قال رأسك حر أو وجهك وجه حر أو 
بدنك بدن حر بالاضافة لاتعتق وكذا اذا قال مثل راس حر أو مثل وجه حر أو مثل بدن حر لا يعتق وان قال رأسك حر أو وجهك وجه 

حر أو بدنك بدن حر بالتنويسن عتق لان هذا و وصف وليس بتشبيه وكذا اذا قال فرجك فرج حر بالتنويسن عتقت لما ذكرنا(الجوهرة) 
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أو قال لأمنه فرجك حر ولو قال لا ملك لي عليك ونوي به الحرية عتق وإن لم ينو لم يعنق 
وكذلك جميع كنايات العتق وإن قال لا سلطان لي عليك ونوى به العتق لم يعتق وإن قال 
هذا ابني وثبت على ذلك أو قال هذا مولاي أو يا مولاي عتق وان قال يا ابنى او یا اخى 
م يعتق وان قال لغلام لايولد مثله لمثله هذا ابنى عتق عليه عند ابي حنيفة رجه الله تعالى 
وعندها لايعتق 





"قوله": أو قال لامته : عقت لان الفرج يعبر به عن الجملة وفى الدبر والاست روايتان والصحيح لاتعتق وان قال لعبده ذكرك حر أو 
فرجك حرفالصحيح لا يعتق وف الدم روايتان اصحهما العتق وان اضاف العتق إلى عضو لايعبر به عن جميع البدن لايعتق مغل يدك حسر أو 
رجلك أو ساقك أو فخذك أو شعرك لم يعتق وان نوى(الجوهرة) "قوله": نوى بذالك : لانه يحتمل انه اراد لا ملك لى عليك لاب بعك 
٠‏ ويكتمل لان اعتقتك فلا يتعين احدهما مرادا الا بالنية(هداية) ''قوله": لم يعتق: لان السطان عبارة عن الحجة ولايد ونفى كل مهما 
لا يستدعى نفى الملك كالمكاتب يثبت للمولى فيه املك دون اليدإشامى) تنبيه : واعدم ان فى الدر المختار لا يعتق بيا ابنى و يااخى و يسا أن 
ولا سلطان نى عليك ولا بالفاظ الطلاق صريحة أو كناية بخلاف عكسه كما مر وان نوى قيد للاخيرة لتوقفه فى النداء على النية كما نقلسه 
ابن الكمال عن غاية البيان واقره فى البحر والنهر وكذا فى الشرنبلالية والمقدسى » فحاصله وان قوى راح جع إلى المسسئلة الاخيسسرة وهى 
الفاظ الطلاق اما الأولى وهى مسئلة النداء والثانية وهى مسئلة نفى السلطان فيتوقف وقوع العتق فيسهما على النية فهما من كناياتسه(مسن 
درمختار و شامى) "قوله": واذا قال هذا ابنى: وكذا اذا قال لامته هذه بنتي أوامى أو قال لعبده هذا الى أوعمى أو خولى فهذه الالفساظ 
يقع به العتق ولا تحتاج إلى النية فان قال نويت به.الكذب صدق ديانة لاقضاء و قوله ثبت على ذالك معناه اذا كان بولد مثله مناه ثم اذا ل 
يكن للعبد نسب معروف يكبت نسبه منه ويعتق وان کان له نسب معروف لا ينبت نسبه منه ويعتق وقيل معنى قوله ويغبت على ذالك اى لم 
يقل ان شاء الله متصلا وقيل احترز بذالك عن من لا يولد مثله مثلهوالجوهرة) "قوله": أو قال هذا مولاى : وكذا اذا قال لاممه 
هذه مولاتى وان قال عنيت به الكذب صدق ديانة لاقضاء ثم فى قوله هذا مولاى لايحتاج إلى النية لانه التحق بالصريح وكذا يامولاى لان 
النداء بالصريح لا يحتاج إلى النية كقوله يا حرو يا عتيسق ثم الحرية لايقع بالنداء الا فى ثلثة الفاظ يا حر يا عتيق يا مولاى فان قال يا 
سيدىيا مالكى لايعق(الجوهرة '"قوله": وان قال يا ابنى أو يا اخى: م يعتق وهكذا يا احق و ياالى اى بدون البيسة لان المقصود 
بالنداء استحضار المنادى فان كان بوصف يكن اثباته من جبهته نحو يا حر كان لاثبات ذالك الوصف وان م يمكن كالبنوة كان نجرد الاعلام ش 
قال فى الفتح وينبفى ان يكون محل المسئلة ما اذا كان العيد معروف النسب والا فهو مشكل اذا يجب ان يثبت النسب تصديقا له فيعتق ولو 
قال يا اخی من امى والى أو من الدسب عنقرشامى) '"'قوله": عتق عليه: واعلم ان انجاز فرع وخلف عن الحقيقة معن افسا الاصل 
الراجح المقدم فى الاعتبار ونما يصار إلى المجاز عند تعذرها وايضا لاخلاف ف انه لا بد فى الخلف ان يتصور الاصل وان لم يوجد الغارض بل 
الخلاف فى جهة الخليفة فعدده انجاز خلف فى التكلم حتى يكفى ضحة التكلم بان يكون الكلام صحيحا من حيث العربيسة والترجمة وان ل ' 
يكن وجود المعنى الحقيقى له امجاز خلف عن الحقيقة في الحكم فهذا الكلام لغو لا يعتق به العبد لان امكان المعنى الحقيقى الذى شرط لصحة 
اجاز لا يوجد فى هذا فانجاز وقد تعذر العمل مقيقته لاستحالة ان يكون الولد اكير سنا من والده فتعين المجاز فيسراد به العنق بطريق 
ذكر الملزوم وارادة اللازم وعندهما اجاز خلفى عن الحقيقة فى الحكم فهذا الكلام لغو لايعتق به العبد لان امكان المعنى الحقيقى الذى شرط 
لصحة امجاز لا يوجد فى هذا الكلام لان الاكبر سنا لا يمكن أن يكون ابنا للاصغر فلا يحمل على الجاز حسام مع النامي) 
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وان قال لامبته انت طالق ونوى به الخحرية لم تعتق وان قال لعبده کس ر 
قال ما انت الا حر عتق عليه واذا ملك الرجل ذا رحم محرم منه عتق عليه واذا اعتق الول 
بعض غبده عتق عليه ذلك البعض ويسعى في بقية قيمته لمولاه عند ابي حنيفة رجه الله تعالى 
وقالا يعتق كله واذا کان العبد بين شريكين فاعتق احدها نصيبه عتق فان كان موسرا 
فشريكه بالخيار ان شاء اعتق وان شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه وان شاء استسعى الد 
وان كان المعتق معسرا فالشريك بالخياران شاء.اعتق نصيبه وان شاء استسعى العبد وهذا 
عند ایی حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف محمد ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية 
مع الإعسار وإذا اث شترى رجلان ابن أحدهما عتق نصيب الأب ولا ضما عليه 

"قوله": وان قال: لان الطلاق صريح ف بابه فلم يقع به العتق وان نواه كما لو قال انت على كظهر امى و نوی به العتق لم تعتق وكذا كنايات 
الطلاق لانه نوى مالا يحتمله لفظه لان الاعتاق لغة اثبات القوة والطلاق رفع القيد وهذا لان العبد الحق بالجمسادات وبالاعتاق يحى فيقدر ولا 
كذالك المنكوحة فانها قادرة الا ان قيد النكاح مانع وبالطلاق يرتفع المانع فتظهر القوة ولاخفاء ان الأول اقوى لان ملك اليمين فوق ملك. 
الدكاح فكان اسقاطه اقوى واللفظ يصلح مجازا عن ما هو دون حقيقته لا عن ما هو فوقه فلهذا امع فى العناق (الجوهرة النبرة) '"قوله": ما انت 
الاحر: لان الإستثاء من النفى اثبات على وجه التاكيد هذا هو الق المفهوم من تركيب الإستضناء لغة كما فى كلمة الشهادة وهو حلاف قول 
المشائخ فى الاصول وقد بيناه فى الاصول وانه لا يناف قوهم الإستثناء تكلم بالباقى بعد اليا واما كونه اثباتا مؤكدا فلوروده بعد الفى جلاف 
الاثبات امجرد(فتح القدير) "قوله'"': : اذا ملك: : لقوله عليه السلام من ملك ذارحم حرم منه عتق عليه سواء ملك بالارث أو بالشسراء أو بالفبسة أو 
٠‏ بغير ذالك وسواء كان الالك صغيرا أو كبيسرا أو مجنونا لان عتقهم بالملك وملك هؤلاء صحيح وكذا الذمى اذا ملك ذارحم حرم من منه عق 
غليه لانه من اهل دارالاسلام» ولواشترى المملوك ولده لا يعتق لانه لا ملك له فان اشترى ذارحم محرم مولاه عتق لان المولى ملكه فان كان علسى 
العبد دين مستغرق فاشترى ابن مولاه لم يعتى عند ابى حنيفة علي اصله لانه لا بملك ويعتق عندهما لانه ملكه فافا المكاتب اذا اشترى ابسن مسولاه 
لانعتق اجاعا لان الول لا بملك اكساب المكاتب ولكن المكاتب اذا اشترى ابنه أو اباه فهو بكاتب(من الجوهرة و نورالانوار) "قوله": عتق 
عليه ذالك البعض: اى زال الملك عن ذالك البعض ولم يسردبه حقيقة العق وانما اراد به ثبوت اثره وهو زوال المللك وقد نص عليه فى البسوط 
انه لا يعتق شئى منه باعتاق البعض. ولا حلاف ان الرق والعتق لايتجزان وانما الخلف ف الاعتاق يعنى بحاصل الخلاف راجع إلى ان عاق السبعض 

هل يوجب زوال الرق عن الكل ام لا يعنى حاصل الخلاف راجع إلى ان اعتاق البعض هل يوجب زوال السرق عسن الكل ام لا فعده لا 
يوجب بل يسبقى كل امحل رقيقا ولكن زال الملك بقدره وعنهما يسوجب زوال الرق عن الكل لان عندهما لايتجزأ والصحيح قول الامام(مسن 
درمختار و كفاية) "قوله": فاعتق : يعنى اذا قال نصبى منك حر أو قال نصفك حر أو انت حر اما اذا قال نتصيب صاحى جسر لا يق 
اجماعارالجوهرة) "قوله": فان كان موسرا الخ: المعتق اذا كان موسرا فلشريكه ثلث خيارات عند ابى حنيفة ان شاء اعتق كما شسريكه لقيسام 
ملكه فى الباقى اذ الاعتاق عنده يتجزى ويكون الولاء بيسنهما وان شاء ضمنه قيمة نصيسبه لانه اتلفه عليه لانه لا يقدر ان يتصرف فيه بالبيع 
والهبة وغير ذالك ما سوى الاعتاق وتوابعه ومتى ضمنه فالولاء كله للضامن لانه عتق على ملكه حيسن تملكه بالضمان وان شاء استسعى العبد 
لان يسار المعتق لا بمنع السعاية عند ابى حنيفة واى الوجهيسن اختار الريك من المعتق أو السعاية فالؤلاء بيسنهما(الجوهرة) "قوله": وقال 
ابويوسف و محمد رحمهما الله: لان المعتق اذا كان موسرا فقد وجب له الضمان عليه وليس للذى لم يعتق ان يستسعى العبد مع يسار المعسق 
عندهم ثم اذا ضمن العتق ليس له ان يرجع على العبد عندهما والولاء للمعتق لان العتق كله من جهته معدم التجزى عند”ما وان كسان معسسرا. 
فليس له الاالسعاية والولاء فى الوجهيسن جميعا على "قوله'ما للمعتق لان العبد عنق باعتاقه وانتقل نصيب شريكه اليه يعنى بالوجهيسن موسرا كسان 


أ معسرا م لايسرجع الستشعى على العق جا ادی الجاع لان سعى کا رقب ل لقضاء بيسن على لمق ل لا ئی عليه رر ومر 
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وكذلك إذا ورثاه.فالشريك بالخيار إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى وإذا شهد كل 
واحد من الشريكين على الآخر بالحزية عتق كله وسعى العبد لكل واحد مبهما في نصسيبه 
عليه وإن كانا معسرين سعى لما وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا سعى للموسر و 
يسع للمعسر ومن أعتق عبده لوجه الله تعالى أو للشيطان أو للصدم عق وعتق المكره 
والسكران واقع وإذا أضاف العتق إلى ملك أو شرط صح كما يصح في الطلاق وإذا خسرج 
عبد الحربى من دار الحرب إلينا مسلما عتق وإذا أعتق جارية حاملا عنقت وعتق حملها وإن 
أعتق الحمل خاصة عتق وم تعتق الأم 
"قوله": وكذالك اذا ورثاه : صورته امرأة اشتزت ابن زوجها فماتت عن اخ وزوج كان النصف للزوج ويعتق عليه أوامرأة ها زوج واب وها 
غلام وهو ابوزوجها فماتت المرأة صار غلامها ميسرائا بيسن زوجها وابيسها(عناية) '"قوله": والشريك بالخيار : وهذا كله عد ابي حنيفة 
وعندها فى الشراء يضمن الاب نصف قيمته ان كان موسرا فان كان معسرا سعى العبد فى نصف قيمته لشريك ابيه سواء علم أو لم يعلم واما فى 
الارث فلا يضمن قولا واحدا وانما الواجب فيه السعاية لا غير وعلى هذا الخلاف اذا ملكاه جبة أو صدقة أو وصية فعنده لايضمن من عتق عايه 
لشريكه شيأ ويسعى العبد فى نصيسبه وعتدهما يضمن الذى عتق عليه نصيسبه اذا كان موسرا(الجوهرة) "قوله": واذا شهد , الخ : لان كل واحسد 
منهما يزعم ان شريكه اعتقه وان له الضمان أولسعاية وقد تعذر الضمان حيث لم يصدقه صاحبه فى ذالك فيقيت السعاية ولا فسرق عله ين 
٠‏ اليسار والاعسار فى السعاية والولاء هما جميعا لان كلا منهما يقول عتق نصيب صاحبى عليه باعتاقه وولاؤه له وعتسق نصسيى بالسسعاية وولاؤه 
لىالجوهرة) '"قوله": وقالا : لان من اصلهما ان السعاية لاتثبت مع اليسار فوجود اليسار من كل واحد منهما ابراء للعبد من السعايقرالجوهرة) 
"فوله": وان كان الخ: لان الموسر يقول الضمان لى على شريكى لكونه معسرا ولى السعاية على العبد فكان له ان يستسعيه راما المعسر فيقول 
ان العتق أوجب الضمان على شريكى واسقط السعاية عن العبد فكان مبريا له ويعنقد وجوب الضمان على شريكه فلا.يصسدق علسى الشسريك 
ولايرجع على العبد بالسعاية لابرأيه منها(الجوهرة) ''قوله": عتق: لوجود ركن الاعتاق وهو لفظ لالعتاق من اهله وهو العاقل البالغ الالك فى 
محله وهو العبد الممملوك من غير مانع شرعى فيترتب الحكم عليه ووصف القربة وهو كونه لوجه الله تعالى فى الوجه الأول زيادة فلا تخل العسق 
بعدمه فى اللفظين الاخيريسن يعني الشيطان والصنم الاانه اذا قال للشيطان أوللصنم كفر والعياذ بالله سبحانه(عناية » عنين › الجوهرة) 
"قوله": وعتق المكره : فى المكره حلاف الائمة الثلاثة والا كراه لايسزيسل الا الرضا والعتق لايتوقف عليه ولذا جاز عنسق امازل وف السسكران 
اتفاقهم على الوقوع علي المختار عندهم تقدم فى الطلاق(فتح القديس '"قوله": واذا اضاف: كان يقول ان ملكتك أو ملكت عيدا ونحوه فهو 
حر ففيه خلاف الشافعیس رجه الله اى وحده فان مالكا يوافقنا فيه وكذا عن احمد وفرق بينه وبين الطلاق اذ لم جوز اضافته إلى الملك بخلاف 
العتق بان العق مندوب اليه بخلاف الطلاق وعندنا المصح مطرد فيهما على ماعرف فلم يفترقا فى ذالكرفتح القديس "قوله": واذا خرج 
عبدالحربى: سواء خرج سيده بعد ذالك مسلما اؤلا وقيد بالخروج لانه لو اسلم ولم يخرج ل يعتق وبقولنا قالت الائمة الثلائسة لقوله فى عبيسد 
الطائف.حين خر جوا اليه مسلميسن هم عتقاء لله تعالى ولانه احرز نفسه وهو .سلم ولا استرقاق على المسلم إبتداء احتراز عن بقساء الرق فانسه 
يسبقى بعد الاسلام بعد ثبوته بطريقهفتح القدير) '"'قوله"': عتق حملها: تبعاها اذ هو متصل ها هذا باجمساع الاربعسة ولواستناء لايصح 
كاستشناء جزء منها خلافا للبعض وقال ابويوسف اذا خوج اكثر الولد فاعتقت لايعتق هو لانه كالمتفصل فى حق الاحكام حتى تنقض به العدة ولو 
مات وهو فى هذه الحالة ورث بذلا ما اذا مات قبل خره ج الااكثر(من فتح القديسر) "قوله": وان اعتق: لانه لا وجه إلى اعناقها مقصودا 
لعدم الاضافة اليها ولا اليه تبعا لا فيه من قلب الموضوع ثم اعتاق الحمل صحيح ولا يصح بيعه وهبته لان التسليم نفسه شرط فى البة والقدرة عليسه 
فى البيع ولم يسوجد ذالك بالأضافة إلى الجين وشئى من ذالك ليس بشرط فى الاعتاق فافترقا(هداية) 

AA - ۰ 





وإذا أعتق عبده على مال مال فقبل العبد عتق عتق ولزمه امال ولو قال إن أديت إلي ألفا فان فأنت حر 
صح وصار مأذونا فإن أحضر الملل أجبر الحاكم المولى على قبضه وعتق العبد وولد الأمة 
من مولاها حر وولدها من زوجها ملوك لسيدها وولد الحرة من العبد حر. 

باب التدبير :إذا قال المولى لمملوكه إذا مت فأنت حر أو أنت حر عن دبر مني أو أت 
مدبر أو قد دبرتك فقد صار مدبرا لا يجوز بيعه ولا هبته وللمولى أن يستخدمه ويؤاجره 


"قوله": واذا اعتق عبده : هذا على وجهين والأول ان قال انت حر على الف أو بالف أو على ان تعطينى الفا أو على ان لى عليك 
الفا فقبل العبد فى مجلس صح وعتق فى الخال وعليه الف دين فى ذمته حتى تصح الكفالة جا واطلاق لفظ الال يتدأول أنواعه مسن التقسد 
والعروض والحيسوان الوجه الثا ان يعلقه عتقه باداء الال فانه يصح ويصيسر ماذونا مثل ان يقول ٠‏ اديت إلى الفا فانت حر واذا ما 
اديث أو متى اديت أو حيث اديت فانه لايعتق الا بالاداء ولا يعتق بنفس القبول لانه علق عنقه بشرط الاداء فلا يعتق قبله(من الجوهرة) 
"قوله": اجبر الحاكم: هذا راجع إلى قوله اذا اديت إلى الفا فانت حر اما فى قوله انت حر على الف فيعتق بالقبول قبل اداء امال ومغسنى 
الاجبار فيه وفى سائر الحقوق اى يريد به الشمن بدل الخلع وبدل الكتابة وما اشبهها أنه يرل قابضا بالتخلية يعنى المولى يارل قابضا بالتخلية 
برفع المانع سواء قبض أولم يقبض وليس المراد بالاجبار ماهو المفهوم منه عند الناس من الاكراه بالضرب أوالخبس(اجوهرة , هداية » عنايسة) 
'"قوله": وولد الامة: من مولاها حر لانه مخلوق من مائه فيعتق عليه هذا هو الاصل اى الاصل ان يكون حكم الجزء حكسم الكل ولا 
معارض له فيه اى للاب فى هذا الاصل لان الامة تبع للمولى فيكون ماؤها بكون معارضاماقة فيصار إلى الترجيح فيرجح ماؤها لان ماؤها . 
صار مستهلكا بمائها لان مائها فى موضعه وماؤه انتقل من موضعه والشنى فى محله اقوىركفايةم ''قوله": وولدها من زوجها: ملوك 
لسيدها لترجح جانب الام لاعتبار الحضانة أولا ستهلاك مائه بمائها ولامنافاة متحققة والزوج قد رضى بخلاف ولد المغرور لان الوالد ما 
رضى بهرهداية) "قوله" : وولد الحرة: : حر على كل حال سواء كان زوجها حرا أو عبدا لان جانبها راجح فيتبعها فى وصف الحرية كما 
يتبعها فى المملوكية والمرفوقية وانما أوردهذين اللفظين لتغايرهما من حيث الكمال والنقصان فان فى المدبر وام الولد املك كامل والرق 
ناقص وف المكاتب على عكسه فعلى هذا يكون "قوله والتدبير وامية الولد والكتابة كالتفسير لذالك,عناية) "قوله": : التدبير: هو 
فة الاعتاق عن دبر وهو ما بعد الموت وشرعا تعليسق العتق بمطلق موته ولو معنى كان مت إلى مائة سنة فانت حر فانه مطلق فى امار 
وخرج بقيد الاطلاق التدبيسر اليد كما سيجئى وبموته تعليقه بموت غيره فانه ئيس بتدبيسر اصلا بل تعليسق بشرط وركنه اللفظ السدال 
على معناه وشرائطه نوعان عام وخاص فالعام ما هى فى شرائط العتق كونه من الاهل فى انحل منجزا أو معلقا أو مضافا إلى الوقست أو إلى 
الملك أو سببه والخاص تعليقه بمطلق موت المولى لا بموت غيره«درمختار » شامى) '"قوله": فقد صار مذبرا: لان هذه الفاظ صريح ف . 
التدبير فانه اثبات العتق عن دبر وكذا اذا قال انت مدبر بعد موتى أو انت حرمع موتى وكذا اذا قال أوصيتك برقتك أوعتقك أو بنفسك 
ركذا ذا قا انت حر يوم موت لان الوم اذا قن بعل لاجد جل على مطلق لوقت ولو نوی به اهار دون البسل لايكون مدرا مطاف 
لجواز ان بموت ليلا(هداية » كفاية) '"قوله": لايجوز: لقوله المدبر لايباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثلث رواه نافع عن 
ابن عمر ولان التدبيسر سبب الحرية لان الحرية تثبت بعد الموت فلا بد له من سبب ولا سبب غيره(من هداية)_ لا "قوله": وللمولى: 
لان الحرية لاتمنع الاستخدام والإجارة فكذا الندبير والاصل ان كل تصرف يجوز ان يقع فى ف الخر يجوز ان يقع فى المدبر الا لكتابة فانه يجوز 
ان يكاتب المدبر(الجوهرة) : 
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و! إن كانت أمة فله و وطتها و له أن يزه و جها فإذا مات المو ل إلى عتق تق المدبر من من ثلث نك ماله إن 
خرج من الثلث وان ل يكن له مال ره سعى ف لني قبمه ران کان على الول ديسل 
يسعى في جميع قيمته لغرمائه وولد المدبرة مدبر فإن علق التدبير بموته على صفة - مثل أن 
يقول إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا أو من مرض كذا - فليس بمدبر ويجوز بيعه 
فإن مات المولى على الصفة التي ذكرها عتق كما يعتق المدبر. 

بأب الاستيلاك:إذا ولدت الأمة من مولاها فقد صارت أم ولد له لا يجوز بيعها ولا تمليكها 


وله وطؤها واستخدامها وإجارها وتزويجها ولا يبت نسب ولدها إلا أن يعترف به المولى 

"قوله": فله ان يطأها: وكذاان يسزوجها لان ولابة هذه التصرفات بالملك وهو ثابت(عناية) "قوله": واذا مات : لما روينسا أول البساب 
ولان التدبيسر وصية ونفاذها من الثلث حتى لو لم يكن له مال غيسره عتق ثلئه ويسعى في ثلثيه للواثة ولو كان على المولى دين فى هذه الصسورة 
يستغرق رقبة المدبر يسعى فى كل قيمته لان الديسن مقدم علي الوراثة فكيف بالوصية ولابمكن نقص العتق فيرد قيمتهر(فستح القدير) 
"قوله": ولد المدبر مدبر: فبعتق بموت سيد امه والمراد ولد المدبرة المطق اما ولد المدبرة تدبيرا مقيد فلا يكون مدبرا هذا هو الصحيح 
من الدسخ وف بعضها ولد المدبر مدبر وليس بصحيح لان الولد يتبع امه لا اياه فان زوجة المدبر لوكانت حرة كان ولدها حرا أوامة فولدها عبد 
سواء كان ابوه حرا أوعبدا مدبرا أولا ثم المراد الولد الذى كانت حاملا به وقت التدبيسر أوالولد الذى “ملت به بعد التدبيير اما ولدها 
المولود قبله فلا يصير مدبرا بتدبيرها اما الذى كان حملا فبالاجماع كما لو اعتقها وهی حامل واما الذى حملت به بعده ففى قول اكثر اهل 
العلمرفتح القدير) "قوله": فليس بمدبر ويجوز بيعه: لان السبب م ينعقذ فى الحال للتردد فى تلك الصفات فرعا يرجع مسن ذالك 
ش السفر ويسبرأ من ذالك امرض بخلاف المدبر المطلق لانه تعلق عتقه بمطلق الموت وهو كائن لامحالة وتحقيقه يستفاد ما قدمناه وهو ان المعلق به اذا 
كان على خطر الوجود كان بمعتى اليميسن وقد عرفت ان صفة كونه يمينا يمنع عن السببية وما اذا كان امرا كائنا لا محالسة لم يكن فى معسنى 
اليمين فكان سببا(عناية) "قوله": عتق كما يعتق: المدبر: معناه من الدلث لانه ثبت حكم التدبيسر فى آخر جزء من اجزاء حياته لتحقسق 
تلك الصفة فيه فلهذا يعتبر من الثلث ومن المقيد ان يقول ان مت إلى سنة أو عشر سنيسن لتردد فى تلك الصفة بخلاف ما اذا قال إلى مائة سنة 
ومثله لايعيش اليه فى الغالب لانه كالكائن لامحالة(هداية » عناية) ''قوله"": الاستيلاد: طلب الولد وهو فرع السب فاذا ثبت الاصسل بست 
فرعه فكل تملوكة ثبت نسب ولدها من مالك ها أو لبعضها فهى ام ولد له وكذا اذا ثبت نسب ولد تملوكه من غير سيدها بتكساج أوبسوطتي 
شبهة ثم ملكها فهى ام ولدله حين ملكها وعند الشافعى اذا استولدها فى ملك غيره ثم ملكها لم تصرام ولدزالجوهرة) "قوله": اذا ولدت : 
سواء كان الولد حيا أو ميتا أو سقطا قد استبان خلقه أو بعض خلقه اذا قربه فهو بمرلة الولد الحى الكامل الخلق لان السقط يتعلق به احكسام 
الولادة بدلالة انقضاء العدة به واذا لم يستبن شتى من خلقه فانما لاتكون به ام ولدرالجوهرق '"قوله"': لايجوز له: يعنى لايجوز ييبعها مسن 
غيسرها اما لوباعها من نفسها جاز وتعتق وكذا لايجوز زهنها لان فائدة الرهن الاستيفاء من رقبتها بيعها وذالسك لايصسح فيمهاالجوهرة) 
"قوله": وله وطنها: ان الاستيلاد يوجب حق الحرية لاحقيقتها فكان املك فيسها قائما كالمدبرة فجازله ان يطأها ويستخدمها ويؤجرها 
وبزوجها قبل ان يستبرئها(الجوهرة) "قوله": ولا يثبت السب : والفراش ثلثة اقسام قوى ووسط وضعيف فالقوى فراش المنكوحة ينبت السب 
فيه من غير دعوة ولا ينتفى الا باللعان والضعيف فراش الامة لايثبت الدسب فيه إبتداء الابالدعوة والوسط فراش ام الولد يعن اذا صارت ام 
ولد بعد الولد بالدعوة ثبت فيه النسب من غير دعوة وينتفى من غير لعان "'قوله": الا ان#يعتيرف به : وقال الشافعى ينبت نسبه مسه 
وان م يدع لانه لا ثبت النسب بالعقد فلان ينبت بالوطى وانه اكثر افضاءً أولى ولنا ان وطى الامة يقصد به قضاء الشهوة دون الولد لوجود 
المانع عنه فلا بد من الدعوة بمنزلة ملك اليمين من غيسر وطى بخلاف العقد لان الولد يتعين مقصودا منه فلا حاجة إلى الدعوة(هداية) 
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فإن جاءت بعد ذلك بولد ثبت نسبه بغير إقرار وإن نفاه انتفى بقوله وإن زوجها فجاءت بولد فهو 
ف حكم أمه وإذا مات المولى عنقت من جميع المال ولا تلزمها السعاية للغرماء إن كان على المولى 
دين وإذا وطئ أمة غيره بنکاح فولدت منه مم ملكها صارت أم ولد له وإذا وطئ الأب جارية ابنه 
فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه منه وصارت أم ولد له وعليه قيمتها وليس عليه عقرها ولا قيمة 
ولدها وإن وطى أب الأب مع بقاء الأب لم ينبت النسب فإن كان الأب ميتا يغبت السب مسن ` 
الجد كما ينبت من الأب وإذا كانت الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسبه 
منه وصارات أم ولد له وعليه نصف عقرها ونصف قيمتها وليس عليه شيء من قيمة ولدها 

"قوله": فان جات : معناه بعد اعتراف منه بالولد الأول لانه بدعوى الولد الأول تعيسن الولد متقصودا منها فصارت فراشا كالمعقودة بعد 
النكا ح(هداية) "قوله'"': فان نفاه انتفى: من غير لعان مالم يقض القاضى أو م تتطأول المدة فاما بعد قضاء-القاضى فقد لزمه به على وجه 
لا يملك ابطاله وكذالك لانه يوجد دليسل الاقرار فى هذه المدة من قبول التهدئة ونحوهرعناية) "قوله": انتفى بقوله:لان فراشنها وسط 
فهو ضعيف من المنكوحة لانه بملك نقل ام الولد بالتزويج مع الاجنبى بخلاف المنكوحة حيث لاينتفى الولد بنفيه الا باللعان لتاكد الفسراش حتى 
لابملك ابطاله بالترويج(من هداية) '"قوله": فان زوجها: ای ان زوج المولى ام الولد مع اجنبى فجاءت بولد فهو فى حكم امه يعنىاذا مات 
المولى يعنقان من جميع المال لان حق الحرية يسرى إلى الولد كالتدبير يعنى ولد المدبرة مدبر الا يرى ان ولد الحرة حر وولد القئة 
رقيسق(هداية » عينى) "قوله": اعتقت: لحديث سعيد بن مسيب ان عمر رضي الله عنه اعتق امهات الأولاد وقال اعتقهن رسول الله 
واخترج الدار قطنى ايضا عن عبد الله بن دينار عن ابن عنم له ان النبى فى عن بيع امهات الأولاد وقال لايسبعن ولا يوصين ولا يورثن 
يستمتع إما سيدها مادام حيا فاذا مات فهى حرة(عيى) "قوله": ولاتلزمها السعاية: ا روينا ووجه ذالك انه لا قال ولا يبعن فى دين 
دل على انتفاء المالية واذا عدمت ماليتها م يبق عليها سعاية(عناية) "قوله": واذا وطئي الرجل: هذا عندنا وقال الشافعى لا تصير 
ام ولدله ولوزنا بامة غيسره فولدت منه من الزناء ثم ملكها الزاين لاتكون ام ولد له لانه لانسبة فيه للولد إلى الزانن وانما يعتق الولد على لزان ٠‏ 
اذا ملكه لانه جزءه بخلاف ما اذا اشترى اخاه من الزناء حيث لا يعتق عليه لانه جزء غيرهرالجوهرة) "قوله": واذا وطئى الاب: لافا 
محل النملك حتى لو كانت مدبرة أو ام ولد الابن بحيث لاينتقل إلى الاب بالقيمة فدعوته باطلة ثم دعوة الاب انما تصح بشرط ان الجارية فى 
ملك الابن وقت العلوق ووقت الدعوة وان لايخرج من ملك الابن فيما بيسن ذالك حتى يمكن استداد املك إلى ما قبل الاسستيلادركفايسة 
"قوله": وعليه قيمتها؛ لانه ملكها قبيسل الوطى بالقيمة ليقع الوطئي فى ملكه وانما لا يضمن قيمة الولد لانه انعلق حر الاصل لاسستناد ى 
ما قبل الاستيلاد ثبت نسبه منه لقوله عليه السلام انت ومالك لابيك وصارت ام ولدله سواء كان الابن وطئها أولا لان حرمة السوطتى لاقع 
ثبوت النسب كوطى الحائض " قوله": وليس عليه غقرها: اراد بالعقر مهر المثل وف الحيط العقر قدر ماتستاجر هذه المرأة لوكان 
الاستيجار للزناء حلا لا(عيى) "قوله": لم يثبت النسب منه: لان شرط الصحة قيام الولاية ولأولاية للجدمع وجود الاب متصفا بما قلا 
. بخلاف ما اذا كان الاب ميتا أوحيا كافرا أوعبدا أو مجنونا فان الحد حينئذ يصح استيلاد جارية ابن ابنه لقيام ولاية فى هذه الاحوال ولو كان 
الاب مرتدا م تصح دعوة الحد عندهما لان تصرفات المرتد نافذة عندها فمنعت تصرف الجحد وعند ابى حنيفة موقوفة فان اسلم الاب لم تصح 
دعوة الجد وان مات على ردته أوحق وقضي بلحاقه صحت ولو باع ابن ابن الجارية حاملا ثم استردها فولدت لاقل من ستة اشهر منذ باعها لم 
تصح دعوة الجد كما ذكرنا فى الابرفتح القدير) "قوله": ثبت نسبه: لانه لا ثبت الدسب فى نصفه لمصادفته ملكه ثبت ف الباقى ضرورة 
لانه لانجرى وهو العلوق اذ الولد الواحد لا يتعلق من مائين وصارت ام ولدله لإن الاستيلاد لايجرى عددهما وقال ابو حنيفة يصيسر نصيسسبه 
ام ولد ثم يتملك نصيب"صاحبه اذ هو قابل للملك حكما يضمن نصف قيمتها ونصف عقرها لانه وطثى جارية مشتركة وعليه نصف قيمها 
لانه اتلف على شريكه نصيسبه بالاستيلاد ويستوى فيه اليسار والاعسار لانه ضمان نقل كضمان البيع وعليه نصف عقرها لان الحد لما سقط 
للشبهة وجب العقر وليس عليه شى منه قيمة ولدها لان النسب يبت مستندا إلى وقت العلوق فلم يتعلق منه شئى على ملك الشريك(الجوهرة) 
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قصاصا با له على الآخر ويرث الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل وها يرثان منه 
ميراث أب واحد وإذا وطى المولى جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه فإن صدقه المكاتب ثبت 


نسب الولد منه وكان عليه عقرها وقيمة ولدها ولا تصير أم ولد له وإن كذبه في الدسسب لم 
"قوله": فان ادعياه : وكانت الامة ام ولدهما لتخدم كلامنهما يسوما واذا مات احدهما عتقت ولاضمان للحى فى تركة الميست 
لرضا كل منهما بعتقها بعد الموت ولا تسعى للحى عند ابى حنيفة لعدم تقومها وعلى قوهما تسعى فى نصف قيمتها له ولو اعتقها 
احدثما عتقت ولا ضمان عليه للساكت ولا سعاية فى قول ابی حنيفة وعلى قوهما يضمن ان كان موسرا وتسعی ان كان معسرا وعلى 
كل واحد منهما نصف العقر(فتح القدير) "'قوله": وكانت الامة : لصحة دعوة كل واحد منهما فى نصي به فى الولسد فيصر 
نصيسبه منها ام ولد له تبعا لولدها ولا يضمن واحد منهما لشريكه شيا لانه م ينتقل اليه من نصيب شريكه شئ(هداية » فستح القدير) 
"قوله": وعلى كل واحد: لان كل واحد منهما واط لنصيب شريكه فاذا سقط الحد لزمه العقر ويكون قصاصا لان كل واحد منهما 
وجب له على صاحبه مغل ما وجب لصاحبه عليه ولو كانا اشتريا وهی حامل فولدت فادعياه فهو ابنهما ولا عقر لاحد منهما علسى 
صاحبه لان وطئى كل واحد منهم فى غير ملك الآخر(الجوهرة) فائدة : ولو كانت الجارية بيسن مسلم و ذمى فجاءت بولد فادعياه 
فالمسلم أولى وان كانت بيسن كتابى و#ردسى فالكتابى أولى وان كانت بين عبد ومكاتب فالمكاتب أولى ولو سبق احسدهما بالدعوة 
فالسابق أولى كائنا من كان كذا فى الينا ببع(الجوهرة) "قوله"': ويرث: حيث ادعى انه ابنه وحده واقراره حجة فى حقه ويرثان منه 
ميراث اب واحد لان دعوى كل منهما الانفراد بالابوة لاتسرى فى حق الآخر وقد استويا فى سبب الاستحقاق وهو الدعوة المقرونة 
بالملك وصار كما اذا قاما البينة على شئى يصيسر مشتركا بينهما فكذا اذا اقاما البينة على ابن مجهول النسب يكون بينهما لاتحساد 
الجامع(فتح القديسر) '"'قوله": واذا وطنى المولى جارية مكاتبه: وعن ابى يوسف انه لايحتاج فى صحة دعوته إلى تصديق المكاتب 
لان حق المولى فى جارية مكاتبه اقوى من حقه فى جارية ابنه فاذا ثبت الدسب فى جارية الابن من غير تصديق فهذا أولى ولنا ان المولى 
لابملك التصرف فى مال مكاتبه والاب يملك ذالك وقيد بجارية مكاتبه اجتراز عن المكاتبة نفسها فاا اذا جاءت بولد فادعاه ثبت منه 
صدقته أو كذبته ولا عقر عليه اذا كان لستة اشهر من يوم الكتابة وان كان لاكثر فعليه العقر اذا اختارت المضى على الكتابة وان 
شاءت عجزت نفسها وصارت ام ولدله ولا عقر عليه وهذا اذا لم يكن للولد نسب معروف "قوله": وقيمة ولدها يعنى قيمته يوم 
الخصومة(الجوهرة) "قوله": وان كذبه : لان ما فى يد المكاتب فى حق المولى كما فى يد الاجبى فلو ملكه يوما ثبت نسبه منه لزوال 
حق المكاتب لانه هو المانع رالجوهرة) تنبيه : اعلم ان ام الولد تخالف المدبر فى ثلاثة عشر حكما لاتضمن بالغصب وبالاعتاق والبيع ولا 
تسعى لغريم وتعنق من جميع الال واذا استولد ام ولد مشتركة لم يتملك نصيب شريكه وقيمتها الثلث ولا ينفذ القضاء بمواز بيعها 
وعليها العدة بموت السيد أو اعتاقه وينبت نسب ولده بلا دعوة ولا يصح تدبيرها ويصح#ستيلاد المدبرة ولا بملك الحربى بيع ام 


ولده ويلك بيع مدبره ويصح استيلاده جارية ولده ولا يضح تدبيرها كذا فى التلقيح(فتح القدير › شامى) 1 
ش 5575 














كتاب المكاتب: رار کاب المولى عبده أو أمته على مال شرطه عليه وقبل العبد ذلك 
صار مكاتبا ويجوز أن ب يشترط المال حالا ومؤجلا ومنجما وتجوز كتابة العبد الصغير إذا كسان 

يعقل البيع والشراء وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب من يد المولى وم يخرج من ملكه فيجوز 
له البيع والشراء والسفر ولا يجوز له الترويج إلا ياذن المولى 


"قوله": : المكاتب الك ى اللغة الضم اى ضم كان ومته الكبة والكنابة و الشرع عبارة عن ضم #خصوص وهو ضم . عريسة اليند 
للمكاتب إلى حرية الرقبه فى المال باداء بدل الكتابة والمكاتب فى بعض الاحرار بمرلة الحرار وى بعضها بمزلة الإرقاء والكتابة مسستحبة اذا 
طلبها العبد.وليست بواجبة و قوله تعالى: فكاتبوهم امر ندب واستحباب لاادرحتم وايجاب و قوله تعالى: انا علمتع فيهم خيسرا فيال ل 
به اقامة الصلوة واداء الفرائض وقيسل اراد به ان كان بعد العتق لايضربالمسلمين فان علم انه يضربالمسلميسن نسلميسن بعد العتق فالافضصل ان لا ٠‏ 
يكانيه فان كانه جاز قبل معناه ان علمتم فبسهم رشدا وامانة ووفاء وقدرة على الكسب و قوله تعالى: واتوهم من مال الله فيسل اراد 
به ان يحخط عنه بعض مال الكتابة على سبيل الندب لا على سبيسل الحتم وقيسل اراد به صرف الصدقة اليه وهذا اقرب إلى ظاهر الايسة 
لان الايتاء هو العطاء دون الحط ويدل عليه قوله تعالى: وفى الرقاب(من الجوهرة) "قوله'": واذا كاتب : شرط الال احتراز عن اليتسسة 
والدم فان الكتابة لاتصح عليهما ولا يعتق بادائهما الا.ان يكون قال له اذا اديت إلى ذالك فانت حر فيعتق بالشرط ولا شئى عليه بخلاف . 
ما اذا كاتبه على خر أو خترير فادى الخمر أو قيمته فانه يعتق عند الى يسوسف وعددهما لا يعتق بادائها لا ان يكون قال له اذا اديت إلى 
ذالك فانت حر فيعتق بالاداء ويسعى فى قيمته وشرط قبول العبد لانه مال يلزمه فلا بد من الترامه والمولى ان يسرجع قبل قبوله بخلاف ما 
اذا اعتقه على مال لانه لا يحتمل الفسخ ولا يعتق المكاتب الاباداء الكل لقوله عليه السلام المكاتب عبد ما بقى عليه درهم قال الخجنسدى 
المكاتب رق ما بقى عليه درهم(الجوهرة) "قوله": حالا: ای نقدا كله كقوله كاتبتك ان اديت إلى الف درهم نقدا كله اى فى الحسال 








٠‏ اجمتاعا فانه بمكنه ان يحصله بالاستقراض أوالاستيهاب عقب العقد ويجوز مؤجلا اى غير منجم بان اجله إلى شهر أو شهريسن أو نة 
أو سنتين يعنى كله اجتماعا الي وقت ويجوز منجها ای مقسطا موقتا يعني يقال له ادا إلى الف درهم فى كل اسبوع أو شهر مائة مغلا(ما 
حصل من شامى وغيره) "قوله" : يجوز : لتحقق الايجاب والقبول اذ العاقل من اهل القبول والتصرف نافع فى حقه والشافعى الفا 
فيه وهوبداء على مسألة اذن الصبى فى التجارة لايجوز عنده ويجوز عندنا لانه من اهل التصرف اذا عقل العقد وهذا بخلاف ما اذا كان لا . 
يعقل البيع والشراء لان القبول لا يتحقق منه فلا ينعقد العقد حتى لو ادى عنه غيره لايعتق ويسترد مادفع(هاءاية , عناية) "قولة/: اذا 
كان يعقل : اراد من قوله: يعقل يعلم ان الشراء جالب والبيع سالب و معرفة ذالك ان الصبى اذا اعطى فلوسا وأحذ الحاو ثم أخذ يسبكى 
يقول اعطنى فلوسى فهو علامة كونه غيسر عاقل وان اتخذ الحلووم يسترد فلوسه فهو عاقل(عبنى) "قوله": خرج المكاتب : هذا قسول 
عامة المشائخ وقال بعضهم يخرج عن ملك المولى ولكن لايملكها العبد كالمشترى بشرط اخيار و"قوله خرج من يدالمولى حتى لو جسن عليسه 
وجب الارش ولو كانت امة فوطتها وجب العقر ثم الكتابة فى الخال فك الحجر وبعد الاداء عتقه(الجوهرة) ''ثي "قله : فيجوز: لان موحب . 
الكتابة ان يصير حرا يدا وذالك بمالكية التصرف مستبدا اى مستقلا بالتصرف فهو بوعمله إلى مقصوده وهو نيل الخرية باداء السدل 
والبيع والشراء من هذا القبييل وكذا السفر لان التجارة رعا لايتفق فى الحضر فبحتاج إلى المسائرة ريملك البيع باعاباة لانسه مسن مسايع 
التجارة فان التاجر قد يحابى فى صفقة ليربح فى اخرى وانحاباة وهو بيع شئى يسأوى مائة بسعيسن مثلا معناه العطية وقال النلشة لابجلسك 
البيع باحابة لانه تبرع كاب ة(هداية مع حاشية) "قوله": ولايجوز له: لان الكتابة فك الجر مع قيام الملك ضرورة التوسل إلى المقصود 
اى مقصود المولى من البدل وذالك بقيام املك ومقصودا المكاتب وهو تحصيل الكسب الايفاء وذالك بفاث الحجر والتزوج ليس وميبيلة 
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SFE TTF) 
و کان حکمه كحكم أبيه وكسبه له وإن زوج المولى عبده من أمته ثم كاتبهما فولدت منه ولدا.‎ 
` دخل في كتابتها وكان كسبه ها وإن وطئ المولى مكاتبته لزمه العقر وإن جنى عليها أو على‎ 
ولدها لزمته الجداية وإن أتلف مالا ها غرمه وإذا اذ شترى المكاتب أباه أو أبنه دخل في كتابته‎ 
وإن اشترى أم ولده مع ولدها دخل ولدها في الكتابة ولم جز بيعها وإن اشترى ذا رحم محسرم‎ 
منه لا ولاد له لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة وإذا عجز المكاتب عن نجم نظر الحاكم في‎ 
حاله فان كان له دين يقبضه أو مال يقدم عليه لم يعجل بتعجيزه وانتظر عليه اليومين ين أوالثلاثة‎ 


"قوله": ولايهب ولا يتصدق : الا بالشئى اليسيسر يعنى كالرغيف ونحوه والبصل والملح ونحو ذالك وانما لم تجز هبته لانه منسوع مبن 
التبرع فان وهب على عوض لم يصح ايضا لانه تبرع إبتداء ولاتكفل لان الكفالة تبرع فلا يلك بنوعيه نفسا ومالا(الجوهرة) "قوله": 
ولايقرضص : لانه تبرع ليس هن توابع الاكتساب فان وهب على عوض لم يصح لان افبة على العوض تبرع إبتداء(من هداية)"قوله" :فان 
ولد: فان قيل استيلاد الكاتب جارية نفسه لايجوز فكيف يتصور هذا قلنا يمكن انه وطئى مع انه حرام أو نقول صورته ان يتروج امة قبل 
الكتابة فاذا كوتب اشتراها فعلد له ولدا وكذا اذا ولدت المكاتبة ولدا من زوجها دحل فى كتابتها ايضا كذا فى الهدايسة أواذا اشسترى المكاتسب 
زوجعه ل ين ينفسخ النكاح لان له حق الملك وليس له حقيقة الملك وحق الملك يمنع إبتداء النكاح ولا ينع البقاء عليه بيانه اذا اشسترى زوجتسه 
لايفسد النكاح واذا طلقها طلاقا رجعيا له ان يراجعها واذا طلقها طلاقا بائنا ليس له ان يتروجها بعد ذالك ثم اذا اشترى زوجته ان كان معها 
ولد منه دخل فى الكتابة وتصيسر الجارية ام ولد له لايجوز له بيعها(الجوهرة) "قوله": دخل فى كتابتها: لان تبعية الام ارجح وهذا يتبعها فى 
الرق والحرية ونفقة الولد عليها ونفقتها على الزؤج (الجوهرة) 'قوله": وان وطنى المولى: لان المولى عقد معها عقدا منع به نفسه من 
التصرف فيسها وفى منافعها والوطى من منافعها وهذا قالوا ان المكاتبة حرام على مولاها مادامت مكاتبة لانما خارجة عن يده الجسوهرة) 
"قوله": وان جنى: لما بينا فى الوطنى يعنى جناية خطأ فان جنى عليسها عمدا سقط القصاص للشبهة(الجوهرة النيرة) ''قوله": وان اتلف 
.. مالالها غرم: لان المولى كالاجنبى فى حق اكسابما ونفسها اذ لو لم تجعل كذالك لاخق للمولى ان يتلفه فيمتنع المولى من الاتلاف لان حصول 
الغرض البتغى بالعقد هو حصول الرية فحصوها موقوف على المال وان اجيز للمولى ان يتلف الال فبطل المقصودزهداية بزيادة) "قوله"': 
ش دخل فى كتابته: يعنى انه يعتق بعتقه ویسرق برقه ولا يمكنه بيع وعلى هذا كل من ملكه من قرابة الولادة كالاجداد والجدات وأولاد الأولاد 
م اذا اشترى المكاتب اباه أوابته ليس له ان يرده بالعيب ولا يسرجع بالنقصان الا اذا عجز حينئذ له الرد(الجوهرة) "قوله": واذاشتر 

ام ولده: يسريد هذا انه اشتراها مع ولدها أو اشتراها ثم اشترى الولد بعدها وان لم يكن معها ولد فكذالك عندهما لايجوز له بيعها لاما ام ولد 
وعند ابی حنيفة له بيعها واما اذا ولدت فى ملكه ل بجر له بيعها سواء كان ولدها بايا أو ميتارالجوهرق "قوله"': وان اشترى ذارحم 
ا محرم: يعنى بغيئر الاصول والفروع كالعم والعمة والاخت والاخ لانه لا ولاد هم لم يدخل فى كتابته عند ابی حنيفة وقالا يدخل اعتبارا 
. بقرابة الولاد اذ وجوب الصلة ينتظمهما وهذا لايفترقان فى الخر فى حق الرية وله ان للمكاتب كسبا لا ملكا غير ان الكسب يكفى للصلة 
فى الولاد حتى ان القادر على الكسب يخاطب بنفقة الوالد والولد ولا يكفى فى غيسرهما حتى لا يجب نفقة الاخ الا على الموسر ولان هذه قرابة 
توسطت بيسن بنى الاعمام وقرابة الولاد فالحقناها بالثائن فى العتق وبالأول ف الكتابة وهذا أولى لان العتق اسرع نفوذا من الكتابة حقى ان احد 
الشريكيسن اذا كاتب كان للاخر فسخه واذا اعتق لايكون له فسخدرمن هدايق '"قوله": واذا عجز المكاتب عن نجم: النجم هو الطالع 
م می به الوقت المضروب ثم می به مايؤدى فيه من الوظيفة وان عجز المكاتب عن نحم نظر الحاكم فى حاله فان كان له دين يقبضا أو مال 
غائب يقدم عليه لم يعجل بتعحيبزه وانتظر عليه اليوميسن والثلاثة نظرا للجانبيسن والثلاث هى المدة التى ضربت لابلاء الاعذار كامهال 
الخصم للدفع اى اذا توجه عليه الحكم واذعى الدفع ببينة حاضرة فانه بمهل ثلاثة ايام والمديون للقضاء فانه اذا اقر بدين سأل ان هله ايسام 
ليحضر الال أو ليسبيع عينا فى يده اجابه إلى ذالك ول يكن بذالك متنعا عن ادائه ولم يحبسه به(هداية » كفاية , عناية) 
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إن يكن له وج وطلب الول ra‏ شجزة E‏ الل وال سر وهو 
يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان وإذا عجز المكاتب عاد إلى أحكام الرق وكان ما في يسده مسن 
الاكتساب لولاه وإن مات المكاتب وله مال لم تنفسخ الكتابة وقضى ما عليه من ماله وحكسم 
بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته ومابق بقى فهو ميراث لورثته ويعتق او لاده وإن نم يترك وفساء 
وترك ولدا مولودا في الكتابة سعى في كتابة سعى فى كتابة أبيه على نجومسه وإذا أدى حكمنسا 
بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد وإن ترك ولدا مشترى في الكتابة قيل له إما أن تؤدي الكتابسة 
حالا وإلا رددت في الرق وإذا كاتب المسلم عبده على حمر أو خنرير أو علسى قيمة نفسسه 
فالكتابة فاسدة فإن أدى الخمر عتق ولزمه أن يسعى في قيمته ولا ينقص من المسمى ويزاد عليه 
"قوله": عجره الحاكم : رهذ عند ابي حنيفة و محمد وقال ابويسوسف حي E J‏ لبان اي ES TÎ‏ ش 
"فوله" : فى الامإلى انه اذا كانت النجوم متفأوتة فانه يعجز فى نجم واحد واما اذا كانت. مستوية فانه لايعجز حى يتوإلى عليه نجمان 
لقول على رضي الله عنه اذا توإلى على المكاتب نجمان رد فى الرق ولا بد من امهال مدة استيسارا وأولى المدة ما توافق عليه العاقدان 
وهما ان سبب الفسخ قد تحقق وهو العجز لان من عجز عن اداء نجم واحد يكون اعجز عن اداء نجميسن وهذا اى كون العجز سسسببا 
لفسخ مقصود المولى الوصول إلى المال عند حلول نجم وقد فات فيفسخ اذا لم يكن راضيا به دونه يلاف اليسومينن والثلاثة لاله لا بد 
متها لا مكان الاداء فلم يكن تاخخيسرا والآثار متعارضة فان المروى عن ابن عمران مكاتبة له عدجحزت عن نجم فردها فسقط الاحتجساج 
بالآثار المنعارضة لان الحديئين اذا تعارضا وجهل تاريخهما تساقطا فيصار إلى ما بعدهما من الحجة فبقى ها قال من الدليل من ان سسبب 
الفسخ قد تحقق اى آخره سالما عن المعارض فيغبت الفسخ به(هداية , عناية » كفاية) "قو له" : واذا عجزالمكاتب الخ : لانفسساخ ` 
الكتابة انما ل يقل عاد إلى الرق لان الرق فيه ثابت الا لا ان الكتابة منعت المولى عن بعض الاحكام فاذا عجز عاد إلى احكامه وكان مسا فى 
يده من الاكتساب لولاه لانه ظهر انه كسب عبده واذا ادى المكاتب من الصدقات إلى مولاه ثم عجز فهو طيب للمولى لتبدل الملك فان 
العبد يتملكه صدقة والمولى عوضا عن العتق واليه وقعت الاشارة النبوية فى حديث بريسرة هى ها صدقة ولنا هدية وهذا بخلاف ما اذا 
اباح للغنى أوللهاتمى لان المباح له يتنأوله على ملك البيع وان عجر المكاتب قبل الاداء إلى المولى فكذالك الجواب لانه بسالعجز يدل 
الملك(الجوهرة) "قوله" : فان مات المكاتب الخ: وما بقې فهو ميسراث لورثته ويعتق أولاده وقال الشافعى تنفسخ الكتابة ويمسوت 
عبدا وما تركه لمولاه(الجوهرة) "قوله": وان لم يترك وشاء: صورته مكاتب اشترى جارية فوطنها فجاءت بولد فاعترف به ثم مات 

عنه لانه داخل فى كتابته وكسبه مثل كسبه فيخلفه فى الداء فان تركه معه ابويه وولدا آخر مشترى ف الكتابة فهو موقوف على اداء مال 
الكنابة وليس للمولى بيعهم ولاله ان يستسعيسهم فاذا ادى المولد بدل الكتابة عتق وعتقوا جميعا وان عجز ورد في الرق رد هؤلاء معسه 
الا ان يقولو! نحن نؤدى الال الساعة فيقبل ذالك منهم قبل قضاء القاضى بعجز الولك المولود فى الكتابة(الجوهرة) "قوله" : وان شرك 
ولدا مشترى: هذا عند ابى حنيفة واما عندهما يسؤديه إلى اجله اعتبارا بالولد المولود فى الكتابة والجامع انه مكاتب عليه تبعاله ونا 
ملك المولى اعتاقه بخلاف سائر اكسابه ولا بى حديفة وهو الفرق بين الفصلين ان الاجل يثبت شرطا ف العقد نبت فى حق من دخل 
تحت العقد والمشترى لم يدخل لانه لم يضف اليه العقد ولاسرى حكمه اليه لانفصاله يخلاف المولود فى الكتابة لانه معصل وقست الكتابسة 
فسرى الحكم اليه وحيث ډحل فى حكمه سعى فى نجومه(هداية)'"قوله"': : فالكتابة فاسدة : لان الخمر و الريسر ليسا عمال فى حقسه 
فيصيسر كانه كاتبه على غير بدل واما على قيمة نفسه فهى مجهولة له قدرا ووسفا وجنسا فتفاحش الجهالة فصار كما اذا كاتبه علسى 
ثوب أو دابة(الجوهرة) "فونه "قوله": ولزمه ان يسعى: لانه وجب عليه رد رقبة نفساد العقد وقد تعذر ذالك بالعنق فيجسب رد قيمتسه 
كما فى البيع الفاسد اذا تلف المبيع ويعتبر قيمته يوم الكتابة ثم اذا كانبه على قيدة نفسه رعق باداء القيمة لاما هى البدل خلا مسا اذا 
كاتبه على ثوب حيث لايعتق باداء الثوب لانه لايوقف فيه على مراد العاقد لااختلاف اجناسه فلا يغبت العتق بدون ارادتسه وال عرق 
بين الكتابة الفاسدة والجائرة ان فى الفاسدة للمولى ان يرده فى الرق وتفسخ الكتابة بغيسر رضي العبد والجائزة ليس له ان يفسسسخ 
الابرضى العبد وللعبد ان يفسخ فى الجائزة والفاسدة بغيسر رضي المولى قال فى الينا بيع اذ كاتب على قيمة نفسه فالكتابة فاسسدة فسان 
ارادها عتق ولا شئى عليه غيرها ثم القيمة تثبت بتصادقهما فان اختلفا يسرجع إلى تقوم المتوميسن فان اتفق انان على شستى يبع سل 
ذالك قيمة وان اختلفا فقوم احدهما ياف واللاخر بالف وعشرة لايعتق مالم يسؤد الزائد(الجوهرة) 
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وإن كاتبه على حيوان غير موصوف فالكتابة جائزة وان كاتبه على ثوب لم يسم جنسه م جز 
وإن أداه لم يعتق وان كاتب عبديه كتابة واحدة بالف درهم ان اديا عتقا وان عجزا ردا الى 
الرق وإذا كاتبهما على أن كل واحد منهما ضامن عن الآخر جازت الكتابة وأيهما أدى عتقا . 


. ويرجع على شريكه بنصف ما أدى وإذا أعتق المولى مكاتبه عتق بعتقه وسقط عنه مال الكتابة 


0 وإذا مات مولى المكاتب لم تنفسخ الكتابة وقيل له أد المال إلى ورثة المولى على نجومه فإن أعتقه 
أحد الوزثة لم ينفذ عتقه وإن أعتقوه جميعا عتق وسقط عنه مال الكتابة وإذا كاتب السو أم 


00 . ولده جاز وإن مات المولى سقط عنها مال الكتابة. 





'"قوله" : على حيوان ومعناه: ان بسبيسن الجنس كالفرس والعبد ولا سين النوع اى م يقل انه تركى أوهندى ولا يسبيسن الصسفة 
ای لم يقل انه ابيض أو اسود وينصرف إلى الوسط وخر علي القيمة واذا بين الجدس فالجهالة يسيرة ومثلها يتحمل فى الكتابة (من هداية › 
كفاية » عيبى)'"'قوله": لم يجز وان اداه لم يعتق: لتفاحش الجهالة بخلاف ما اذا قال له ان اديت إلى ثوبا فانت حر فادى اليه ثوبا عق | 
لاجل الشرطرالجوهرة) "قوله": وان كاتب عبديه: بنصف ما ادى » ويشترط ف ذالك قبوههما جميعا فان قبل احدهما ولم يقبل الآخر بطل 
لاما صفقة واحدة فلا تصح الابقبوهما كالبيع ثم اذا اديا معاعتقا وان عجز ردا فى الرق وان عجز احدهما لم يلتفت إلى عجسزه حت اذا دى 
الاخر الال عتقا جميعا ويرجع على شريكه بالنصف وللمولى ان يطالب كل واحد منهما بالجميع نصفه بحق الاصالة ونصفه بحق الكفالة 
وايهما ادى شيأ رجع على صاحبه بنصفه قليلا كان أو كثير | لانهما متسأويان فى ضمان الال فان اعتق المولى احدها عتق وسقطت حصسته 
عد عن الآخر ويكون مکاتبا بما بقى ويطالب المولى المكاتب باداء حصته لاجل الاصالة والمعتق لاجل الكفالة فاذا اداهما المعتق رجع بما على صاحبه 
وان اذاها المكاتب لايسرجع على صاحبه بشئى لاا مستحقة عليدزالجوهرة)"قوله'"' : عتق بعتقه : لقيام ملكه فيه وسقط بدل الكتابة لانه 
ماالترمه الا مقابلا بالعتق وقد حصل له دونه فلا يلزمه والكتابة وان كانت لازمة فى جانب المولى ولكنها نفسخ برضاء العهد والظاهر رضاه 
توسلا إلى عتقه بغير بدل مع سلامة الاكساب له لانا نبقى الكتابة فى حقه(هداية) '"قوله": واذا مات الخ : الكتابة حق المكاتب لاما سب 
حريته وحريته حقه فهى سبب حقه وسبب حت المرء حقه لافضا" إلى حصول. فالكتاب: حقه فاذا مات المولى ل تنفسخ کی لايؤدى موته إلى 
ابطال حق غيرهرعناية, '"قوله"': وقيل له ادا لصال: اي مؤجلا لانه استحق الحرية على هذا الوجه والسبب انعقد كذالك فيبقى يمذه 
الصفة من غير تغييسر: وهذ! لان المولى لما كان صحيحا صح تصرفه بتاجي سل الكل كاسقاطه بخلاف ما اذا كان مريضا وكاتبه فان المكاتسب 
يؤدى ثلثى القبمة حالا أو يرد رقيقا لانه لما كان مريضا لم يصح تصرفه بتأجيل غير الثلث كاسقاطه فان قل كيف لا يتغيسر سبب 
الحرية وقد كان له حق استيفاء البدل فصار للورثة وهو تغيسر فقال قيامهم مقامه فى الاستيفاء لا يسمى تغييرا فى عقد الكتابة لاما باقية كما 
كانت فكما ان سائر الديون يخلفونه فيه ولا يسمى ذالك تغيرا فكذالك دين الكتابة(عناية) "قوله": فان اعتقك: احد الورثة م ينفذ 
عنقة هذا يدل على انه م ينتقل الهم بالارث وانما ينتقل اليهم ما فى ذمته من امال(الجوهرة) "قوله": وان اعتقوه: معناه يعتق من جهة 
اميت حتى ان الولاء يكون للذكور من عصبته دون الاناث.وائما عنقت استحسانا واما في الفياس لا يعتق لانهم لم يرثوا رقبته وانما ورثوا ديا , 
فيسها وج: الاسنحسان ان عتقهم ‏ يم الكتابة فصار كا"“داء والا راء ولا م بعتذه اياه , .رؤن له من المال وبرائه من مال الكتابة توجب عتقسه 
كما لو استوفوا منه ولا بشبه هذا اذا اعتقه احدهم فانه لا يدق :لان ابراءه له انما يصااف حصته لاغير ولا برئ مسن حصسته بالاداء لم 
يعتق(الجوهرة) "قونلا" : جاز: لحاجنها إلى استفادة الحرية قبل موت ال الى وذالا . بالكتابة رلا تنافى بينهما لانه تلقتها جهتا حرية هذا جواب 
سوال مقاءر تقريره ان يقال احاءهما يقنضى العتق ببدل والآخر بلا بدل والعتق الواحد لايثبت هما فكانا متنافيين(هداية » عينى) "قوله": 
سقط عنها: لان الغرض عليه ف سقط بدل الكتابة وبطلت الكتابة لامتناع ابقائها من غير فائدة(هداية) 
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وإن ولدت مكاتبته منه فهي بالخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسبنها 
وصارت أم ولد له وإذا كاتب مدبرته جاز فان مات المولى ولا مال له كانت بالخيار بين أن تسعى 
في ثلثي قيمتها أو جميع مال الكتابة وإن دبر مكاتبته صح التدبير وها الخيار إن شاءت مضت على. 
الكتابة وإن شاءت عجرت نفسها وصارت مدبرة وإن مضت على كتابتها فمات المولى ولا مال 
له فهي بايا إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة أو ثلثي قيمتها عند أي حنيفة وإذا أعسق 
المكاتب عبده على مال لم يجر وإن وهب على عوض لم يصح وإن كاتب عبده جاز فان أدى 
الغا قبل أن يعنق الأول فولاؤه للمولى الأول وإن أدى الثابئ بعد عتق المكاتب الأول فولاؤه له. 
"قوله": وان ولدت مكاتبته: لانه ثبت ها جهتا حرية عاجل ببدل واجل بغير بدل فتخيسر بينهما ونسب ولدها ثابت من الولى وهو 
حرفان اختارت المضى على الكتابة أخذت العقر من مولاها واستعانت به فى كتابتها فاذا ادت عبقت وان ل تؤد حتى مات المولى عتقت بموته 
بالاستيلاد وسقط عنها مال الكتابة وان ماتت هی وتركت ما لايؤدى منه كتابتها وما بقى ميسراث لابنها وان لم تترك ما لا فلا سسعاية 
على الولد لانه حرفان ولدت ولد آخر لم يلزم المولى الا ان يدعيه لحرمة وطنها عليه فان لم يدعيه وماتت من غير وفاء سعى هذا الولد لانه 
مكاتب تبعا ها فلومات المولى بعد ذالك عتق وبطلت عنه السعاية لانه بمزلة: ام الولد اذهو ولدها فيتبعها كذا فى المحداية(الجوهرة) "قوله": 
وان كاتب مدبرة : هذا على وجهين ان مات المولى وله مال تخرج المدبرة من ثلثه عتقت وبطلت الكتابة عنها وان لم يكن له مال فهسى 
بالخيار ان شاءت سعت ف مال الكتابة وان شاءت فى ثلثى قيمتها وهذا قول ابى حنيفة لان عقد الكتابة انعقد على ما بقى من الرق وم ينعقد 
على مافات منه بالتدبيسر وقال ابويسوسف يسعى فى الاقل منهما ولا يخير لانها تعتق باداء الاقل ولا يقف عتقها على الاكثر وقال حم 
ان شاءت سعت فی ثلث قيمتها وان شاءت فى ثلثى الكتابة لانه قابل البدل فى الكل وقد سلم ها الثلث بالتدبيسر فحاصل الخلاف ان عند ش 
ابى حنيفة يسعى فى جميع الكتابة أو ثلثى القيمة اذا كان لا مال له غيرها وها الخيار فى ذالك فان اختارت الكتابة سعت على النجوم وان 
اختارت السعاية فى ثلثى القيمة سعت حالا وعند ابي يوسف تسعى فى الاقل من جميع الكتابة ومن ثلثى القيمة بلاخيار وعند محمد تسعى فى 
الاقل من ثائى القيمة ومن ثلشى الكتابة بلا خيار فاتفق ابوحنيغة وابويسوسف ف المقدار وخالفهما محمد واتفق ابويسوسف ومحمد فى تقسى 
الخيار وخالفهما ابو حنيفة(الجوهرة) "قوله": وان دبر مكاتبته : لان الكتابة ليست بلازمة فى جانب المملوك فان مضت على كتابتسها 
فمات الول ولا مال له غبرها فهى بالخيار ان شاءت سعت فى ثلثى مال الكتابة أو ثلثى قيمتها عبد ابي حنيفة وقالا تسعى فى الاقسل مهما 
فالخلاف فى هذا الفصل فى الخيار لان الفرع تجزى الاعتاق اما المقدار وهو القول بالثلاين سواء كان ذالك فى بدل الكتابة أو قيمتها على 
قول الى حنيفة وكذا علي قوهمارهداية كتابة عينى) '"قوله": واذا اعتق المكاتب عبده: أو باعه من نفسه أو زوج عبده لم جز لان هذه 
الأشياء ليست من الكسب ولا من توابعه اى توابع الكسب وضرورته مثل ضيافة من يعامل معه ولاعارة له والاهداء اليه شئى يسيراما. 
الأول فلانه اسقاط بغيسر عوض وكذا الثائ لانه اعتاق على مال فى الحقيقة واما الغالث فلانه تنقيص للعبد وتعييب له لان مسن اشترى 
عبدا ووجده ذازوجة يتمكن من الرد بذالك العيب وشغل رقبته بالمهر والنفقة بخلاف ترويج لامة لانه اكتساب الاستفادته المهر جازرهداية » ' 1 
عيني) '"قوله": وان كاتب عبده جاز: هذا استحسان والقياس ان لايجوز لانه ايجاب عتق ببدل وجه الاستحسان ان هذا عقد معأوضمته | 
يلحقه الفسخ كالبيع فلما جاز له بيع عبده جازله مكاتبته(الجوهرة)'قوله'": فولاؤه للمولى: الأول لان فيه نوع ملك وكذا اذا اديا معا 
لانه ليس هناك من يصح الولاء منه فانتقل الولاء إلى اقرب الناس اليه واقريم اليه مولاه فان ادى المكاتب الأول بعد ذالك فتعتق لم يسرع 
الولاء اليه لان الولاء كالدسب والدسب اذا ثبت من واحد لاينتقل إلى غيسرهراجوهرة) "قوله": وان ادى الثانى: لان العاقد من امل 
ثبوت الولاء لان المكاتب الأول لما ادى صار حرا فاذا ادى انان بعد كونه حرا عتق من جهته فكان ولاءه لهزالجوهرة) 
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كتاب الولاع :إن أعتق الرجل مملوكه فولاؤه له وكذلك المرأة تعتق فإن شرط أن أنه سائبه 
فالشرط باطل والولاء لمن أعتنى وإذا أدى المكاتب عتق.وولاؤه للمولى ركذلك إن عتق بعد 
موت المولى فولاؤه لورثة المولى فإن مات المولى عتق مدبره وأمهات أولاده وولاؤهم له ومسن 
ملك ذا رحم حرم منه عتق عليه وولاؤه له وإذا تروج عبد رجل أمة لآخر فأعتق مولى الأمة 
الأمة وهي حامل من العبد عتقت وعتق جلها وولاء الحمل لمولى الأم لا ينتقل عنه أبدا فإن 


ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ولدا فولاؤه لمولى الأم 
"قوله": الولاء : هو من الولى بمعنى القرب ويقال بينهما ولاء اى قرابة ومنه "قوله عليه الصلوة والسلام الولاء لحمته كلحمسة السب اى 
وصلة كوصلة النسب الولاء نوعان ولاء عتاقة وولاء موالاة يعنى ان المستعمل فى اصطلاح الشرع وهو الذى يقع به التناصر نوعان ولاء عتاقة 
ويسمى ولاء نعمة قال الله تعالى واذ تقول للذى انعم الله عليه وانعمت عليه اى انعم الله بالاسلام فانعمت عليه بالعتق وسببه العتق على ملكه فى 
الصحيح هذا احتراز عن قول اكثر اصحابنا فافهم يقولون سبب هذا الولاء اعتاق ويستدلون بقوله عليه السلام الولاء لمن اعتق ولكنه ضعيف 
فان من ورث قريبه فعتق عليه كان مولى له ولااعتاق هنا والاصح ان سببه العتق على ملكه لان الحكم يضاف إلى سسببه يقال ولاء العتاقة 
ولايقال ولاء الاعتاق كذا فى المبسوط وولاء الموالاة وسببه العقد وهذا يقال ولاء العتاقة وولاء الموالاة والحكم يضاف إلى سيبه والمعنى فيهما 
التناصر وكانت العرب تتناصر ب أشياء وقرر البى تناضرهم بالولاء بنوعيه فقال ان مولى القوم منهم وحليفهم منهم والمسراد بالحليف مولى 
. الموالاة لام كانوا يؤكدون الموالاة بالحلف(هداية , كفاية) '"قوله": اذا اعتق : لقوله عليه الصلوة والسلام الولاء لمن اعتق ولان التناصر 
. به فيعقله وقد احياه معنى بازالة الرق عنه فيرثه ويصير الولاء كالولاد و قوله وقد احياه معنى لان الرق اثر الكفر والكفر موت حكمى ٠‏ 
الا یری إلى قوله تعالى: أو من كان میتا فاحبيناه ای كافرا فهديناه فكان فى معنی الولاد من حيث ان سبب حياة الولد انما هوالوالد فيرثه كهسو 
فان قبل ينبغى ان يسرث العتق من المولى ايضا اذا لم يترك المولى عصبته نسبية كما هو قول الحسن بن زياد رجه الله قلنا المعتق اجنبى عنه وقد 
اجاء فى المعتق نص مخالف للقياس فلا يقاس عليه غيرهرهداية » كفاية) '"قوله": وكذالك المرأة تُعتّق : يعنى ان ولاء معتقها ها والد ايل 
على ثبوت الولاء للمرأة روى ان بنت ان حمزة رضي الله عنه اعتقت غلاما ها ثم مات التق وترك ابنة فجعسل النبى وم المال بينهما 
نصفين(من عناية) ''قوله'" : فان شرط انه سائبة: عبد سائبة ای لا ولاء بینه وبيسن معتقه من ساب ای جرى وذهب كل مذهبه ای 
اعتق رجل عبده وشرط ان لا يسرئه فالشرط باطل والولاء لمن اعتق لان الشرط مخالف النص فلا يصح(كفاية › هداية)"قوله": وولاؤه 
للمولى : لان.سبب الولاء العتق على الملك وقد عتق على ملكه اذا المكاتب لايورث وكذالك المسدبر لايورث فيعتق على ملكه 
ايضاركفاية) '"قوله": وكذالك ان عتق : اي العبد الموصى بعتقه أوبشرائه وعتقه بعد موته لان فعل الوصى بعد موته كفعله والتركة على 
حكم ملكدرهداية) "قوله": من ملك : صورته اختان اشترت احدهما اباثما فمات عنهما وترك مالا فلهما الثلثان بالفرض والثلث للمشترية 
بالولاء وهذا اذا لم يكن له عصبة من النسب لان مول العتاقة ابعد من العصبة(الجوهرة) "قوله": وولاء الحمل : لان المولى باشرالحمل 
بالعتق لانه جزء من الامة فلهذا لم ينتقل الولاء عنه وهذا اذا ولدته لاقل من ستة اشهر للتيقن بالحمل وقت الاعتاق وكذا اذا ولدت ولديين 
ا احدثما لاقل من ستة اشهر والآخر لاكثر لاما تؤمان حمل واحد(الجوهرة) '"قول4": فولاؤه لمولى الام : لانه عتق تبعا للام لاتصاله يما 
بعد عتقها فيتبعها فى الولاء ولم يتيقن بقيامه وقت الاعتاق حتى يعتق مقصودا(هداية) ا 
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فإن ن أعتق الاب جر ولاءٍ ابنه ؛ وانتقل عن مولى الأ م إلى مولى الأب و ومن تزوج من من العجم تق 
من العرب فولدت له أولاد فولاء أولادها لمواليها عند أبي حنيفة ومحمد رجمهماآك تعالى وقال 
أبو يوسف رجه الله تعألى يكون ولاء أولادها لأبيهم لأن التسب إلى الآباء وولاء العتاقة 
تعصيب فإن كان للمعتق عصبة من السب فهو أولى منه وإن لم يكن له عصبة من الدنسب 
فميراثه للمعتق فان مات المولى ثم مات المعتق فميرائه لبني المولى دون بناته 
"قوله"": نان اعتق الاب : اى اعتق القن وهو الاب قبل موت الولد لابعده لانه ان مات قبل عتقه لاينتقل ولاؤه من موإلى الام جرولاقق | 
ابنه اى إلى مواليه لزوال المانع وهو رق الاب ولانه لم يرد العتق علي الحمل قصدا بل عتق تبعا لامه والمنافى لنقل الولاء عتقه قصدا واعلسم | 
ان جر الولاء اذا لم تكن معتدة وقت عتقها فولدت معتدة فلودت لاكثر من نصف حول من العتق ولدون حوليسن من الفسراق اى بوت 
أوطلاق لاينتقل لموإلى الاب لتعذر اضافة العلوق إلى مابعد الموت وهو ظاهر وإلى مابعد الطلاق البائن لحرمة الوطئ وكذا بعد الرجعى لانبه 
ظ يصير مراجعا بالشك لانه !ذا جاءت به لاقل من.سنتين احتمل ان يكون موجودا عند الطلاق فلاحاجة إلى اثبات الرجعة لثبوت السب 
واحتمل ان يكون فيحتاج إلى اثباتها ليغبت النسب واذا تعذر اضافته الي مابعد ذالك اسند إلى حالة النكاح فكان الولد موجودا عند العصاق 
عق مقصودا فلا ينتقل ولاؤه وبين من هذا انما اذا جاءت به لاقل من ستة اشهر كان الحكم كذالك بطريسق الولى للتقسيقن بوجود 
الولد عند الموت أوالطلاق واما اذا جاءت به لاكثر من سنتين فالحكم فيه يختلف بالطلاق البائن والرجعى ففى البائن مثل ماكسان وامسا 
الرجعى فولاء الولد لموإلى الاب لتيقننا بمراجعة(عناية ء درمختار > شامى) ''قولسه": ومن زوج : وصورة المسئلة ان الخرا لعجمى الذى 
ليس بمعتق لاحد سواء كان له ولاء موالاة لاحد أو يكن وهذه المسئلة على وجوه ان زوجت نفسها من عرب فولاء الأولاد لقوم الاب فى 
قوهم لان الشرف بالنساب العرب اقوى وان زوجت نفسها من اعجمى له آباء فى الاسلام فولاء الأولاد لقوم الاب عند انى يوسف 
رجه الله بلا ريب وعلى قوهما اختلف المشائخ حكى عن اى بكر الاعمش وابى بكر الصغار رحمهما الله انه لقوم الاب وقال غيرهما لقسوم 
الام وان زوجت نفسها من رجل اسلم.من اهل الحرب وإلى احدائمة أو يسوال فهى مسئلة الكتاب وان زوجت نفسها من عبد أو مكاتب 
فولاء الولد لموإلى الام اجماعا الا اذا اعتق العبد فيجبر الولاء(كفاية) "قوله": وقال ابويوسف : حكم الولد حكم ابيه لان السب إلى 
الاب كما اذا کان الاب عربيا بخلاف ما اذا كان إلاب عيدا لانه هالك معنى ولهما ان ولاء العتاقة قوى معتبر فى حق الاحكام حتى اعسيرت 
الكفاءة فيه والسب فى حق العجم ضعيف فانم ضيعوا انسايهم وهذا لم تعتبر الكفاءة فيما بينهم بالنسب والقوى لايعارضه الضعيف بخسلاف 
ما اذا كان الاب عربيا لان اساب العرب قوية معتبرة فى حكم الكفاءة واعقل اى الدية لما ان تناضر هم جما فاغنت عن الولاء(هدايسة) 
"قوله": ولاء العتافة تعصيب : اى موجب للعصوبة اعلم ان مولى العتاقة ابعد من المصبة ومقدم على ذوى الارحام ويسرنه السذ كور 
دون الاناث بحت لو ترك ابن مولى وبنت لمولى فالميسراث للابن خاصة لأنه اقرب عصوبة وقال ابويسوسف يكون بينهما اسداما للاب 
السدس والباقى للابن وان ترك جد مولي واخا مولى فالميسراث للجد عند الى حنيفة وعنهما هو بينهما نصفان سواء كان الاخ لاب وام , 
أولاب والمراد بابد ابوالا با ججوهرة) "قوله' : فان كان : لان موإلى العتاقة آخر العصسبات واففا يرث اذالم يكن عصبة مسن 
السب (الجوهرة) , "قوله” :فان لم تكن : يعنى اذا ل يكن هناك صاحب فرض فى حال إما اذا كان فله الباقى بعد فرضه لانه عصبة ومع 
قولنا في حال اى صاحب فرض له حالة واحدة كالببت جلاف الاب فان له حال فرض رخال تعصيب فلا يرث الععحق فى هذه 


الخالةرا جو هرة) 
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وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتن أو كاتب من كاتن أوكاتب 

من كاتبن أو دبرن أو دبر من دبرن أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن وإذا ترك المولى 

ابنا أولاد ابن آخر فميراث المعتق للابن دون بني الابن لأن الولاء للكبير وإذا أسلم رجل على 

يد رجل ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه إذا جنى أو أسلم على يد غيره ووالاه فالولاء صحيح 

وعقله على مولاه فان مات ولا وارث له فميراثه للمولى وإن کان له وارث فهو أولى منه 

ولول أن تل عع بولا إلى غير ما م يعقل عد ذا عقل عد م يكن ل لط يتحول بولا 
إلى غيره وليس لمولى العتاقة أن يوالي أحد 


ش "قوله" : ليس للنساء: فولاء معتقهن ومكاتبهن ظاهر وولاء معتق معتقهن فيما اذا اعتقت امرأة عبدا فاشترى ذالك العبد المعتق عبدا 
1 آخر واعتقه ثم مات المعتق الثاين وليست له عصبة نسبية وقد مات قبله العبد الأول وعصبة فميرائه لتلك المرأة بالعصوبة من جهة الولاء 





۰ وكذا الحكم فى مكاتب مكاتب مكاتبها وصورة ولاء مدبرهن ان دبرت امرأة عبدا ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب وحكم القاضى بحرية : 


عبدها المدبر ثم اسلمت ورجعت إلى دار ر الالام م مات المدبر ولم يخلف عصبة نسبية فهذه المرأة عصبة وحكم مدبر هذا اللدبر 
كذالك(شريفيم) "قوله" : جرولاء : صورة جر معتقهن معتقهن الولاء ان عبد امرأة تروج باذنما جارية قد اعتقها سيدها فولد بينهما ولهو 
حرتبعا لامه فان الولد يتبع امه فى الرقية واحرية وولاؤه لمولى امه فاذا اعتقت تلك المرأة عبدها جرذالك العبد باعتاقها ايساه ولاء ولده إلى 
نفسه ثم إلى مولاته حتى إذا مات المعتق ثم مات ولده وخلف معتقة ابيه فولاؤه لها(شريفيه) '"قوله": أو معتق معتقهن : صورة جر معتق 
معتقهن الولاء ان امرأة اعتقت عبدا فاشترى العبد المعتق عبدا وزوجه بمعتقة غيره فولد بينهما ولد حر وولاؤه لمولى امه فاذا اغتق ذالك 
. العبد المعتق جر باعتاقه ولاء ولد معتقه إلى نفسه ثم إلى مولاته(شريفيه) "قوله": للابن دون بنى الابن: لانه اقرب مسام لان السولاء 
للكبيسر اى لاقرب عصبة المعتق ومعناه ان.من كان اقرب إلى الميت كان الولاء له(الجوهرة)"'قوله": واذا اسلم : صورته مجهول الدسب 
قال للذى اسلم على يديه أو غيره واليتك على اب ان مت فميرائى لك وان جنيت فعقلى(دينى) عليك فقبل الآخر صح ذالك عندنا 
ويكون القائل مولى له اذا مات يرثه ويعقل عنه اذا جنى ولكن بشرط ان لا يكون له وارث حتى لوكان له وارث لا تصح الموالاة لان فيه 
ابطال حق الوارث وان شرط من الجانبين فعلى ما شرط فان جنى الاسقل يعقله الا على وان مات يسرثه الا على ولا يرث الا سفل 
من الاعلى وف المبسوط ان التوارث يجرى من الجانبيسن اذا شرطاه وكذا فى الخجددى(الجوهرة) تنبيه : واعلم ان ولاء الموالاة له شرائط 
منها ان لا يكون معتقا لان ولاء العتاقة لايحتمل النقض ومنها ان يشترط الميراث والعقل والمرأة اذا عقدت مع رجل عقدت الولاء فانه 
يصح ويثبت ذالك واما الرجل اذا وإلى احبدا ثبت ولاؤه وولاء أولاده الصغار ولا يئبست 'ولاء أولاده الكبار لانه لأولاية له 
عليهو(الجوهرة) "قوله": وان كان له وراث : وان كانت عمة أوخالة أو غيرهما من ذوى الارحام لان الموالاة عقدثما فلا يلزم 
غيسرهما وذوالرحم وراث ولابد من شرط العقل والارث كما ذكر فى الكتاب لانه بالالترام وهو بالشرط ومن شرطه ان لا يكون المولى من 
العرب لان تناصرهم بالقبائل فاغنى عن المولاةرهداية) '"قوله": وللمولى ان ينتقل : يعنى الاسفل له ان ينتقل مالم يعقل عنه الاعلى لاه 
فسخ حكمى بمزلة العزل الحكمى فى الوكالة وليس للاعلى ولا للاسفل ان يفسخ عقد الولاء قصدا بغيسر محضر مسن صاحبه كما فى 
الوكيبنل ثم الفسخ على ضبربيسن فسخ من طريق القول وهو ان يقول فسخت الولاء معك وائما يصح بحضرته وفسخ من طريسق العقل 
وهو ان يعقد الاسفل مع آخر بحضرة الأول أو بغير حضرته(الجوهرة) "قوله": ليس لمولى : اي ليس للمعتق ان يوإلى احدا لان 
ولاء العتاقة لازم لايجتمل النقض لان سببه لا يحتمل النقض وهو العنق فلا ينفسخ ومع بقائه لا يظهر الادين اي الموالاة(من هداية و تبييسن) . 
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كتاب الجنايات: القعل على خسة أوجه عمد وشبة عمد وخط م وما أجري رى الخ 
والقتل بسبب. فالعمد ما تعمد ضربه بسلاح :أو ما أجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء 
كالحدد من الخشب والحجر والنار وموجب ذلك المأثم والقود إلا أن يعفو الأولياء ولا كفار 
فيه وشبه العمد عند أبي حنيفة أن يتعمد الضرب با ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح 
ظ وقال أبو يوسف و محمد إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد وشبه العمد أن 


يتعمد ضربه عا لا يقعل به غالبا وموجب ذلك على القولين الام 

"قوله": : الجنايات: : الجناية لغة إسم لفعل حرم حل بمال أو نفس وخص الفقهاء الغصب والسرقة با حل بال واجناية بماحل واطراف اى 
فى هذا الكتاب والافجنايات .الحج لم تعلق بنفس الآدمى ولاطرف من اطلاق الفقهاء عليها الجناية (درمختار » شامى) "قوله"': القتل 
على خمسه أوجه: أى القتل الذى يتعلق به الاحكام الآنية من قودودية وكفارة وام وحرمان ارث خمسة والا فأنواعه كثيرة ة كرجم 
وصلب وقدل حربى "قوله": ماتعمد ضربه: اى ضرب المقتول فيخرج العمد فيما دون النفس ول يقل ان يتعمد قتله انه لواراد يسدرجل 
فاصاب عنقه فهو عمد ولو عنق غيره فخطأ (شامى) "قوله": فى تفريق الاجزاء: انما شرط فيها ذالك لان العمد هو القصد 
ولايوقف عليه الا بدليله ولدليله استعمال القاتل آلته فاقيم الدليل مقام المدلول لان الدلائل تقوم مقام مالولاتها فى المعسارف الظنيسة 
الشرعية (شامی) عب بسلاح: كالسيف والسكين والرمح والابرة وجميع ماكان من الحديد سواء كان يقطع أو يبضع كالسيف ومطرقة 
الحداد وقال. فى البرازية غرزه بابرة حتى مات يقتص به لان العبرة للحديد وقال فى موضع آخر لاقصاص الا اذا غرزه فى المقتل وكذا لوعضه 
اه وف شرح الوهبانية فى الابرة القود فى ظاهر الرواية اه وف القهستاين وعليه الفتوى اه وجزم بعدمه فى الخانية اقول بمكن ان يكون 
٠‏ التقييد بالقتل تؤفيقا فتأمل (من شامى) "قوله": كالمحدد: اى بان نحت (تراشيدن) حتى صار له حدة يقطع بها وليس المراد مسايكون فى 
طرفه حدید كما وهم (شامي) "قوله": المآثم: واعلم ان قتل النفس بغير حق من اكبر الكبائر بعد الكفر بالل تعالى وتقبل التوبة منه 
فان قعل مسلما ثم مات قبل التوبة منه لايتحتم دخوله النار بل هو فى مشية الله تعالى كسائر اصحاب الكبائر فان دخلها لم يخلد فيها. واما 
الآية ومن يقعل مؤمنا الخ فمؤلة بقتله لايمانه أو بالاستحلال أوبان يراد ببالخلود المكث الطويا (شامى) "قوله": الا ان يعفو 
الأولياء: لان الحق لحم وكذا هم ان يصالحوا عنه على مال فاذا صاخوا سقط حقهم عن القصاص كما لو عفزا (الجوهرة) "قوله"'؛ ولا 
كفارة فيه: اى فى القتل العمد سواء وجب فيه القصاص أوم يجب كالاب اذا قتل ابنه عمدا وعند الشافعى رمه الله جب لان الكفارة 
شرعت ماحية للام والاثم فى العمد اكير من الخطأ فكان ادعى إلى ايجاب الكفارة وعندنا انه كبيرة محضة والكفارة دائرة بيسن العبادة 
والعقوبة فتجب يله ولاتجب بالقتل العمد لانه محظور كما لاتجب بالمباح الحض وهو القتل بحق كالقصاص وانما تجب بسبب دائر بين 
العبادة والعقوبة لتدسب العقوبة إلى جانب الحظر والعبادة إلى جانب الاباحة (من عناية وكفاية) "قوله": بما ليس: بل يضبربه بشسئى 
الغالب منه اللاك كمدقة القصاريسن والحجر الكبيرة والعصاء الكبيرة ونحو ذالك فاذا قتله بذالك فهو شبه العمد عنده وقالا هو عمد 
- واما اذا ضربه بعصا صغيرة أولطمه عمدا فمات أو ضربه بسوط فمات فهو شبه عمدا اجماعا وان ضربه بسوط صغيسر ووإلى الضرب 
حت قتله فعليه القصاص عندهما خلافا لاب حنفية لقوله عليه السلام الا ان قتيل خطا العمد قتيل السوط والعصا وفيه مائة من الابل › 
قال الشافعى اقول قال ابن العز الحديث حجة عليه لا له (الجوهرة , هداية) "قوله": المائم: اى اثم القتل لتعمد الضرب وقال الزيلعى ان 
عليه اثم الضرب لا القتل حيث قال الثم ام الضرب لانه قصده لا اثم القتل لانه لم يقصده وهذه الكفارة تجب بالقتل وهو فيه مخطئى ولا تجهب 
بالضرب ولو قيسل باناطة الاثم بالقصد فان قصد القتل الم اه وان قصد الضرب انم انمه لكان له وجه (من شامى) 
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والكفارة ولا قود وفيه دية مغلظة على العاقلة. والخطأ على وجهين خطأ في القصد وهو أن 
يرمي شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدمي وخطأ في الفعل وهو أن يرمي غرضا فيصيب آدميا 
وموجب ذلك الكفارة والدية على العاقلة ولا مأثم فيه وما أجري مجرى الخطا مفسل النسائم 
ينقلب على رجل فيقتله فحكمه حكم الخطا وأما القتل بسبب كحافر اليئر وواضع الحجر في 
غير ملكه وموجبه إذا تلف فيه آدمي الدية على العاقلة ولا كفارة فيه. والقصاص واجب بقتل 
كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمدا ش ظ ظ 


#2 5 5 8 ع 5 5 ب ا 0 
"قوله": والكفارة: لشبهه بالخطأ يعنى موجب ماهو شبه العمد غلى حسب. اختلاف القوئين فى صورته الاثم والكفارة لشبهه بالخطأ نظرا إلى 
الآلة فدخل تحت قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ الآية وقال صاحب الايضاح وجدت فى كتب اصحابنا ان لاكفارة فى شبه العمسد عند ابى 





” حنيفة رحمه الله لان الاثم كامل متناه وتناهيه بمنع شرع الكفارة والصحيح انه يجب فقد ذكر الطحأوى والخصاص وغيرثما ان الكفارة واجية 
عند الى حنيفة رهه الله (كفاية) "قوله": ولاقود فيه: لانه ليس بعمد محض واذا التقا صقان من المسلميسن والمشركيسن فقتل مسلم مسلما 
ْ ظنه كافرا لاقصاص عليه وعليه الكفارة وتجب الدية إيضا اذا كانوا مختلطيسن اما اذا كان فى صف الكفار لاتجب الدية لأنسه اسقط عصسمته 
بتكثير سوادهم قال عليه السلام من كثر سواد قوم فهو مته كذا فى الهداية والجوهرة) "قوله": دية مغلظة: اى من مائسة ابل فلوقضسى 
بالدية فى غير الابل لم تتغلظ وتؤخذ ارباعا من بنت محاض وبنت لبون وحقة وجذعة (شامي) "قوله"": والخطأ على وجهين: لان الرمسى 
إلى شئى مثلا مشتمل على فعل القلب وهو القصد وعلى الجارحة وهو الرمى فان اتصل اخط بالأول فهو الأول وان اتصل بالا فهو الان 
(عناية) '"قوله": وموجب ذالك: ورم الميسراث وتجب الدية فى ثلث سنيسن وسواء قتل مسلا أو ذميا فى وجوب الدية والكفارة لقوله 
تعالى: وان كان من قوم بينكم وبينيم ميثاق فدية مسلمة إلى اهله وتحريسر رقبة مؤمنة. وان اسلم الحربى ف دار الحرب فقتله مسلم هناك قبل ان 
يهاجر اليا فلا شئى عليه الا الكفارة لقوله تعالى: . وان كان من قوم عدولكم وهو مؤمن فتحريسر رقبة مؤمنة. فأوجب الكفارة لاير ولم ١‏ 
يقل فيه فدية مسلمة لانه لم يجز دمه فى دار الاسلام فلم يكن له قيمة ولا يشبه ذالك اذا اسلم هناك وهاجر الينا ثم عاد البنهم ان لزمه قيمة 
لانه قد حرزه بدارنا (الجوهرة) "قوله": ولا ماثم فيه: يعن لا انم فيه فى الوجهين سواء كان خطأ فى القصد أو خطاً في الفعل لانهم 
يقصد الفعل والمراد الم القتل .اما نفس الاثم لا يعرى عنه لانه ترك التنبت فى حالة الرمى ويجرم الميسراث لانه يجوز ان يعتمد القتل ويظهر الخطناً 
فاهم فسقط ميسرائه والاصل ان كل قتل يتعلق به القضاص أوالكفارة فانه بمنع الميسراث وما لافلا (الجوهرة) "قوله": مثل النائم: لان هذا 
ليس بخطأ حقيقة لعدم قصد النائم إلى شنى حتى يصيسر مخطا لقصوده وما وجد فعله حقيقة وجب عليه ما اتلقه كفعل الطفل فيجتعسل كالخطا 
لانه معذور كالمخطى (زيعلى) "قوله": فحكمه حكم الخطأ: فى الشرع لكنه دون الخطأ حقيقة فانه ليس من اهل القصد اصلا وانما وجب 
الكفارة لترك التحرز عن نومه فى موضع يتوهم ان يصبر قاتلا والكفارة فى قئل الخطاء انما يجب لترك التحرز ايضا وحرمان الميسراث لمباشسرة 
القتل. "قوله"': وواضع الحجر: انما يضمن بذالك اذا لم يتعمد المشى على الحجر اما اذا تعمد المار ذالك لايضمن لانه هو الذي جنا على 
نفسه بتعمده المرور عليه ولو وضع حجرا فنحاه غيره عن موضعه فالضمان على الذى نحاه واذا اختلف الولى والحافر فقال الحافر هو الادى 
اسقط نفسه فالقول قول الحافر استحسانا وفى الخجندى هذا قول محمد (الجوهرة) '"قوله": ولاكفارة عليه: لانه م يباشر القتل بنفسه ولا 
وفع بنقله ولا يشبه الراكب على الدابة اذا وطنت آدميا ان فيه الكفارة لان القتل حصل بوطتها وثقل الراكب وهذا قالوا لاكفارة على السسائق 
والقائد لاما لم يسباشرا القتل ولامات بنقلها ولايحرم الميسراث بسبب الحفر ووضع الحجر لانه غير متهم فى ذالك وهذا كله اذا حفرها فق 
ثمرالناس اما فى غير مرشم لاضمان عليه (الجوهرة) '"قوناء”:: على التابيد: احتراز عن المستامن فان فى دمه شبهة الاباحة ب العود إلى دار 
الحرب المزيلة للمسأواة المنبئى عنها القصاص (عباية) 
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ويقتل الحر بالحر والحر بالعبد والمسلم بالذمي ولا يقتل المسلم بالمستأمن ويقتل الرجل بسامرأة 
والكبير بالصغير والصحيح بالأعمى والزمن ولا يقتل الرجل بابنه ولا بعبده ولا مدبره ولا 
مكاتبه ولا بعبد ولده ومن ورث قصاصا على أبيه سقط ولا يستوفى القصاص إلا بالسيف 
وإذا قتل المكاتب عمدا وليس له وارث إلا المولى فله القصاص إن لم يترك وفاء فإن ترك وفاء 
ووارثه غير المولى فلا قصاص هم وإن اجتمعوا مع المولى 
"قوله": والحر بالعبد: : للعمومات يعنى كتب عليكم القصاص ف القتلى وقوله عليه القود العمد وقال الشافعى لايقتل الحر بالعبد لقوله 
تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد ولا ان القصاص يعتمد المسأواة فى العصمة وهى بالدين أو بالدار وان الحر والعبد يستويان فيهما وجريان 
القصاص وبيسن العبديسن يؤذن بانتفاء شبهة الاباحة والنص تخصيص بالذكر يعنى انه ليس فى مقابلة الحر بالحر ففى مقابلة الحر بالعمد 
لان فيه ذكر بعض ما يشمله العموم على موافقة حكمه فلا يسوجب تخصيص ما بقى رمن هداية » عناية » كفاية) "قوله" : والمسلم 
بالذمى: خلافا للشافعى له "قوله عليه السلام لا يقل مؤمن بكافر ولانه لامسأواة بينهما وقت الجناية وكذا الكفر مبيح فيورث الشبهة 
ولنا ما روى ان الى قتل مسلما بذمى ولان المسأواة فى العصمة ثابتة نظرا إلى التكليف أوالدار والمبيح كفر الحارب دون السام والقعل بمثلسه 
يؤذن بانتفاء الشبهة والمراد بجا روى الحربى لسياقه ولا ذوعهد فى عهده والعطف للمغايرة (هداية) "قوله": ويقتل الرجل الخ: 
وکذ بناقص الاطراف وبامجنون للعمومات اى الآيات الدالة على القصاص كما ذكر ولان فى اعتبار التفأوت فيما وراء عصمة الدم ان يلزم 
امسناع القصاص وظهور التقاتل والتفائئ رمن هدايق "قوله": والصحيح: عبرابن الكمال بالسالم ثم قال لم يقل والصحيح لان المفقود فى 
الاعمى هو السلامة دون الصحة ولذا احتج إلى ذكر سلامة العينين بعد ذكر الصحة (شامى) "قوله": ولايقتل الرجل: يعني لايقتسل 
الانسان بولده لقوله لايقاد الوالد بولده وهو معلول بكونه سببا لاحيائه وهو وصف مغلل ظهر اثر فى جنس , الحكم المعلل به فانه لايجسوز ان 
يقعل والده وان وجده فى صف الاعداء مقاتلا أووجده زانیا وهو حصن فيجوز ان يتعدى به الحكم من الوالدإلى الجد مطلقا وإلى الام 
والجدات كذالك فاهم أسباب لاحيائه فلا يجوز ان يكون سببا لافنائهم (عناية) '"قوله'': ولا بعبده: لانه ماله والانسان لالجب عليه 
باتلاف ماله شئى ولانه هو المستحق للمطالبة بدمه وحال ان يستحق ذالك نفسه ولا بمدبرة ولا بمكاتبه لان المدبر ملوك والمكاتب رق مابقى 
عليه درهم وكذا لايقتل بغبد ملك بعضه لان القصاص لايتجزى ولابعبد ولده لانه فى حكم ملكه قال عليه السلام انت ومالك لابيك لانسه 
لا يجب عليه الحد بوطئي جارية ابنه فكذا لايجب القصاص بقتلها كامته وتجب الكفارة على المولى بقتل عبده ومدبره ومكاتبه وعبد ولده فان 
قتل المكاتب مولاه عمدا اقتص منه (الجوهرة النيسرة) "قوله"' : ومن ورث: : لحرمة الابوة واذا سقط وجبت الدية وصورته بان قعل ام 
ابنه عمدا أو قتل اخأولدة من امه وهو وارثه وعلى هذا كل من قله الاب وولده وارثه (الجوهرة) "قوله" : ولا يستوفى: وان قتله 
بغيره خلافا للشافعى حيث قال يقعل بعشل ما قتل به الا اذا قعل باللواطة أو ايجار الخمر فيقتل بالسيف » وف الدررعن الكاف المراد بالسيف 
السلاح قلت وبه صرح فى حج المضمرات حيث قال والتخصيص يإسم العدد لا بمنع الحاق غيسره به الا ترى انا الحقنا السرمح والختجسر 
بالسيف فى "قوله عليه الصلوة والسلام لا قود الا بالسيف فما فى السراجية من له قود قاد بالسيف فلو الاه ف بتر أو كه مجر أو بش وع 

آخر عزر وكان مستوفيا يحمل على ان مراده بالسيف السلاخ و الله أعلم (درختار » شامى) "قوله": واذا قتل المكاتب: هذا على ثلسة 
أوجه ان ل يترك وفاء فللمولى القصاص اجاعا لانه مات وهو ملك المولى لانه مات عبدا والخحر يقعل بالعبد واذا ترك وفاء ووارثه غير المولى 
فلا قصاص فيه اجماعا لان الجراحة وقعت والمستحق المولى لبقاء الرق فيه وحصل الموت والمستحق غيسر المولى فلما تغير الممنستحق صار 
ذالك شبهة فى سقوط القصاص كمن جرح عبده وباعه ومات فى يد المشترى لايثبت للمشترى قصاص لانه لم يكن له حق عند الجراحة وان 
ترك وفاء وليس له وارث الا المولى فللمولى القصاص عندهما وقال محمد لا قصاص له لان المولى يستحق عند الجراحة بسبب السك وعد 
الوت يسبب الولاء فلما اختلف جهتا الاستحقاق صار كاختلاف المستحق فمنع القصاص وهما ان الو هو المستحق لقبسوق الاب فى 
اخاليسن فوجب له القصاص كما لو مات عن خيسر ولاء (الجوهرة) 

سو * 





وإذا قتل عبد الراهن 97 يجب القصاص حت تمع الراهن والمرقن ومر ومن جرح م رجلا عمدا ف 
يزل صاحب فراش حت مات فعليه القصاص ومن قطع يد غيره عمدا من المفصل قطعت يده 
وكذلك الرجل ومارن الأنف والأذن ومن ضرب عين رجل فقلعها فلا قصاص عليه وإن كانت 
قائمة فذهب ضوؤها فعليه القصاص تحمى له المرآة ويجعل على وجهه قطن رطب وتقابل عينسه 
بالمرآة حتى يذهب ضوءها وني السن القصاص وفي كل شجة يمكن فيها الممائلة القصاص ولا 
قصاص في عظم إلا في السن وليس فيما دون النفس شبه عمد إنا هو عمد أو خطأ 


'"قوله": لم يجب: لان المرقن لا ملك له فلا يليه والراهن لو تولاه لبطل حق المرقن فى الديسن فيشترط اجتماعهما ليسقط حق المسرقن 
برضاه (هداية) "قوله": فعليه القصاص: لان سبب القعل وجد منه واتصل بالموت وم يسوجد بينهما ما يسقط القصاص ولو شق 
البطن واخرج امعاه ثم ضرب آخر عنقه بالسيف عمدا فالقاتل الذى ضرب العنق لانه قد يعيش بعد شق البطن ولا يعيش بعد ضرب العنق 
(الجوهرة) "قوله": ومن قطع: لقوله تعالى: والجروح قصاص اى ذات قصاص فصار القصاص فيما دون النفس مشروعا يذه الآية 
والممائلة معتبرة من حيث سلامة الاجزاء ولفظ القصاص ينبئي عن هذا فكل ما امكن رعايتها فيه يجب فيه القصاص ومالا فلا وقد امكن فى 
القطع من المفصل فاعتير ولا معتبر بكبر اليد وصغرها لان منفعة اليد لا تختلف بذالك (هداية , كفاية) "قوله"': وكذالك الرجل: يعنى انه 
يجب بقطع ذالك القصاص اما الرجل فمعناه اذا قطعها من مفصل القدم أومن مفصل الركبة واما الانف فان قطع منه المارن وجب القتصاص 
لان يكن فيه المماثلة وهو ما لان منه واغا اذا قطع بعض القصبة أوكلها فلا قصاص لانه عظم ولا قصاص فى عظم لتعذرالممائلة الاالسن واما 
الاذن اذا قطعها من اصلها وجب القصاص لامكان الممائلة وان قطع بعضها ان كان ذالك البعض يمكن فيه الممائلة وجب القصاص بعذره 
والا فلا (الجوهرق "قوله": فلا قصاص عليه: لامتناع الممائلة فى القلع وان كانت قائمة فذهب ضؤها فعليه القصاص لامكان الممائلسة 
(هداية) "قوله": الصرأة: بكسر اليم ومد الهمزة آلة الرؤية ورأيت نط بعض العلماء ان المراد ههنا فولاد صيقل يرى به الوجه لا 
المرآة.المعروفة من الزجاج (شامى) "قوله": ويجعل: هذه الطريقة ماثورة عن جماعة من الصحابة. رضي الله عنهم كانت هذه الحادئة 
وقعت فى زمان عثمان رضي الله عنه فشأور الصحابة فقال على رضي الله عنه يجب القصاص فبيسن امكانه بالطريسق الذي ذكرناه (زيلعى) 
تنبيه: ضرب عين انسان فابيضت يث لا يبصربا لاقصاص فيه عند عامة العلماء لتعذر الممائلة فقأعين رجل وفى عين الفاقى 
بياض ينقصها فللرجل ان يفقا البيضاء أو ان يأخذ ارش عينه جنى على عيسن فيها بياض يسبصرها وعيسن الجافى كذالك فلا قصاص 
بينهما وى العين القائمة الذاهبة نورها حكومة عدل وكذالو ضربما فابيض بعض الناظر أو اصابما قرحة أوريح أوسبل أو شئى ما يهيج 
بالعين فنقص من ذالك رشامى "قوله": وفى السن القصاص: من اتحاد المنفعة وفيه اشارة إلى انما اصلية سليمة ففى القهستانى ال 
للعهد اى سن اصلية فلا قصاص فى السن الزائدة اى بل فيها حكومة عدل وفيها ايضا لو سن الجاين سسوداء أوصفراء أو مراء أو 
خضراء ان شاء الجنى عليه اقتص أو ضمنه ارش منه “مسمائة ولو المعيب سن انجنى عليه فله الارش حكومة عدل ولا قصاص رمن شامى) 
"قوله": الا فى السن: استثناء متصل أو منقطع فان الاطباء اختلفوا فقيل انه عصب يابس لانه يحدث وينمو بعد تمام الخلقة وهيل 
عظم وكانه وقع عند صاحب الهداية انه عظم حتى قال والمراد منه غير السن وعليه فالإستشاء متصل والقرق بينه وبيسن غيسره امكسان 
المسأواة بان يبرد بالمبرد (شامى › عناية > معراج الدراية) "قوله"': وليس فيما: لانه شبه العمد يعود إلى الآلة والقتل هو الذى يختلف 
باختلافها لانه عبارة عن ازهاق الروح وهو غيسر محسوس فاقيمت الآلة الصالحة لتفرييق الاجزاء مقام الازهاق بخلاف الاطراف لاما 
1 محسوسة فلا حاجة إلى ذالك ولكن ما دون النفس لايختلف اتلافه باختلاف الآلة فلم يسبق الا العمد واخطأً (هداية مع حاشية) 
لع ٠ع‏ 








ولا قصاص بين الرجل والمرأة قيما دون النفس ولا بين الحر والعبد ولا بين العبدين وبحب 
القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر ومن قطع يد رجل من نصف السساعد أو جرحه 
جائفة فبرأ منها فلا قصاص عليه وإذا كانت يد المقطوع ويد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع 
فالمقطوع بالخيار إن شاء قطع اليد المعيبة ولا شيء له غيرها وإن شاء آخذ الارش كاملا ومسن 
شج رجلا فاستوعب الشجة ما بين قرنية وهي لا تستوعب ما بين قري الشاج فالمشجوج 
بالخيار إن شاء اقتص بمقدار شجته يبتدئ من أي الجانبين شاء وإن شاء أخذ الارش 2 
"قوله": ولا قصاص بيسن: حتى لو قطع يدها عمدا لا تجب القصاص لان الارش مختلف المقدار والتكافؤ معتبر فيما دون النفس 
بدليل انه لا يقطع اليمين باليسار ولا اليد الصحيحة بالشلاء وناقصة الاصابع بخلاف القصاص فى الانفس فان التكافؤ لا يعتبر فيسه 
وهذا يقتل الصحيح بالزمن والجماعة بالواحد فان كان التكافؤ معتبرا فيما دون النفس فلا تكافؤ بي بين الرجل والمرأة لان يدها تصلح لا ٠‏ 
لا تصلح له يده كالطحن والخبز والغزل وهكذا يده تصلح للبطش واستعمال آلات الحرب وف جميع الامور التى تتعلق بالجرأة والطاقة لا 
لا تصلح ها يدها واذا سقط القصاص وجب الارش فى ماله حالا وقال الشافعى يجرى القصاص بينهما اعتبارا بالانفس (الجوهرة بزيادة) 
"قوله": ولا بين الحروالعبد: للتفأوت ف القيمة وان تسأويا فيها فذالك بالحرز والظن وليس بيقيسن فصار شبهة فامتنع القصاص 
بخلاف طرف الحرين لان استوائهما متيقن بتقويم الشرع وجخلاف الانفس لان القصاص فيها يتعلق بازهاق الروح ولا تفأوت فيه وبه 
يحصل الجواب عن قول الامام الشافعى حيث الحق الاطراف بالانفس ولا بين عبدين اى لا قصاص فيما دون السنفس بين 
العبدين فلصاحب العبد الاعلى اختيار الاستيفاء من الاد وللتفأوت فى القيمة (شامى) فائدة: ان المشهور انه لا قصاض بين الرجل ' 
والمرأة فيما دون النفس لكن فى الواقعات لوقطعت الرأة يد رجل كان له القود لان الناقص يستوف بالكامل اذا رضي صاحب الحق فلا 
فرق بين حرو عبد ولا بين عبدين واقره القهستان والبرجندى (درمختار) "قوله": ويجب القصاص: يعني طرف المسلم 
. وطرف الكافر اى الذمى سيان اى متسأويان فيجرى فيسهما القصاص وكذا بين المرأتين المسلمة والكتابية وكذا ب بيسن الكتابيتين 
(الجوهرة شامى) "قوله": أوجرحه جائفة: لان الب“ نادر فيفضي الان إلى المملاك ظاهرا والجائفة هى التى تصل إلى البطن مسن 
الصدرأوالظهر والبطن فلا قصاص الانتفاء شرطه بل يجب ثلث الدية ولاتكون الجائفة فى الرقبة والخلق واليديسن والرجلين ولو فى 
الانثيين والدبر فهى جائفة ول ل تبرأ فان سارية يقتص والا ينظر البرء أوالسراية وال خصران يقال فلو لم تبرأ ينعظر البرء أوالسسراية 
فيقتص رمن درمختار و شامي) "قوله": فالمقطوع بالخيار: لان استيفاء الحق كملا متعذر فله ان يتجوز ای يعفو بدون حقه وله ان 
يعدل إلى العوض ولو سقطت اى يد الجا لآفة قبل اختيار الجن عليه أؤقطعت ظلما فلا شئى عليه عندنا لان حقه متعين فى القصاص 
وانما ينتقل إلى المال باختياره فيسقط بفواته بخلاف ما اذا قطعت بحق عليه من قصاص أو سرقة حيث يجب عليه الارش لانه اى الجايئ أوفى 
به حقا مستحقا فصارت سالة له قال الزيلعى عنلاف النفس اذا وجب على القاتل القصاص لغيره فقتل به حيث لا يضمن لاما ليست 
بمعنى آلال فلم تسلم له (شامى) "قوله": فالمشجوج بالخيار: يعنى يأخذ مقدارها طولا و عرضا وكذا اذا كانت الشجة لا تأخذ ما 
بين قر المشجوج وهى تأخذ ما بين قر المشجوج فانه جي جير المشجوج ايضا ان شاء أخذ الارش وان شاء اقتص قدر ما بيسن 
قر الشاج لا يزيد عليه شيا لانه يتعذر الاستيفاء كاملا للتعدى إلى غير حقه وان شحجه فى مقدم الرأس ليس له ان يشجه فى 
مؤخره (الجوهرة) ٠ ٠‏ 
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ولا قصاص في اللسان ولا في الذكر إلا أن تقطع الحشفة وإذا اصطلح القاتل وأولياء المقتول على 
مال سقط القصاص ووجب الال قليلا كان أو كثيرا فان عفا أحد الشركاء أو صالح من نصسيبه 
على عوض سقط حق الباقين من القصاص وكان هم نصيبهم من الدية وإذا قتل جماعة راحسدا 
عمدا اقتص من جميعهم وإذا قتل واحد جاعة فحضر أولياء المقتولين قتل بجماعتهم ولا شيء سم 
غير ذلك فإن حضر واحد منهم قتل له وسقط حق الباقين ومن وجب عليه القصاص فمات 
سقط عنه القصاص وإذا قطع رجلان يد رجل فلا قصاص على واحد منهما وعليهما نصف الدية 








"قوله" "قوله": ولا قصاص فى اللسان: : ولا فى الذكر الا ان يقطع الخشفة فيفيد ان لا قصاص فى قطع غيرها ولكن جسزم قاضسيخان يلسزم 
القصاص يعنى فى الذكر وحده اذا قطع من اصله لا فى اللسان فانه قال فى الخانية رجل قطع لسان انسان ذكر فى الاصل انه لا قصاص فيه وقسال 
ابوبوسف لاقصاص ف بعض اللسان اه ثم قال فى الخانية وفى قطع الذكر من الاصل عمدا قصاص وان قطع من وسطة فلا قصساص فيه 
وهذا فى ذكر الفجل فاما فى ذكر الخصى والعنيسن حكومة عدل وفى ذكر المولود ان تحرك يجب القصاص ان كان عمدا والدية ان كان خطا 
وان م يتحرك كان فيه لحكومة عدل ولا قصاص فى قطع اللسان اه والفتوى على انه لا قصاص ف اللسان والذكر وهو قول الجمهور كما 

فى الهداية وغيرها (شامى بالاختصار) "قوله'"': سقط القصاص: ولو كان امال قليلا أو كثيرا بخلاف الخطأ فان الدية مقدرة شرعا 
والصلح على اكثر منها ربا واما القصاص فليس بال فكان التقويم بالعقد فيقوم بقدر ما أوجبه الصلح قل أو كثر ويجب حالا عند الا طلاق 
يعنى لا يتاجل الا بالشرط كثمن ومهر (من شامى) "قوله"": فان عفا: لان القصاص لا يتبعض فاذا سقط بعضه سقط كله بخلاف ما اذا قعل 
رجل رجلين وعفا اجد الولبيسن فانه يحب القصاص للآخر لان الواجب هناك قصاصان وهنا الونجب قصاص واحد وانها انقلب حسق الباقين - 
مالا لان القصاص لا تعذر بغير فعلهم انتقل إلى المال واما العافى فلا شى له من المال لانه اسقط جقه بفعله ورضاه ثم ما يجب للباقيسن من امال 
فى مال القاتل لانه عمد والعمد لا تعقله العاقلة ويجب فى مال القاتل فى ثلث سنين ولو عفى احد الشريكين عن القصاص فقتله الآخر ولم يعلسم 
بالعفو أوعلم ولكن لا يعلم انه يسقطب القصاص فلا قود عليه ويجب عليه فى ماله نصف الدية (الجوهرة) "قوله": واذا قتل جماعة: لا 
روى ان سبغة قتلوا واحدا بضنعاء فقعلهم عمر رضى الله عنه وقال لو قال عليه اهل صنعاء لقتلتهم وقوله لو تمالً اى تعأون اصلله مسن السلا 
والممالاءة فى الاصل المعأونة فى الاستقاء من البثر بالدلو ثم عم فصار مستعملا فى مطلق المعأونة فان قيل ما روى عن عمر رضى الله عنه يحتمسل 
ان يكون بطربسق السياسة فكيف يصح استدلالكم به على وجوب القصاص قلنا القصاص واجب بالنص ف القتل العمد وقد وجد مسن كل 
واحد منهم قتل اذ المسئلة فيما اذا جرح كل واحد منهم جرحا مزهقا بخلاف قطاع الطريسق لانه هناك القتل بالمعأونة فاما ههنا يشترط الجسرح 
من كل واحد منهم فاذا كان القصاص ثابتا بالنص فلا يمكن مل الاثر على السياسة فيكون معناه بيانا للمسئلة بالممائلة وازالة الشبهة (مسن 
كفاية) "قوله": اذا قتل واحد جماعة: وقال الشافعى يقتل بالأول منهم ويجب للباقيين الال وان اجتمعسوا ولم يعرف الأول قصل لهم 
وقسمت الديات بينهم وقينل يقرع بينهم فيقتل لمن خرجت قرعته له ان الموجود من الواحد قتلات والذى تحقق فى حقه قتل واحد فلا تماثل 
وهو القياس فى الفصل الأول الا انه عرف بالشرع ولنا ان كل واحد منهم قاتل بوصف الكمال فجاء التمائل اصله الفصل الأول اذ لم يكسن 
كذالك لما وجب القصاص ولانه وجد من كل واحد منهم جرح صاخ للازهاق فيضاف إلى كل منهم اذ هو لا يتجزأ (هداية) "قوله": فلا 
قصاص: على كل واحد منهما لان اليد تتبعض فيصيسر كل واحد منهما أخذ لبعضها وذالك لايوجب القصناص بخلاف النفس لان 
الازهاق لا يجزى (الجوهرة النيرة) "قوله"': وعليهما نصف الدية: يعنى نصف دية جميع الانسان لان دية اليد نصف دية النفس ويكون 
ذالك عليهما نصفين وكذا اذا جنى رجليسن على رجل فيما دون النفس ما يجب على الواحد فيه القصاص لو انفرد فلا قصاص عليهما 
كما لو قلعا سنه أو قطعا يده أو رجله وعليهما الارش نصفا وكذالك ما زاد على ذالك فى العدد فهو بمزلة هذا لا قصاص عليهم 
وعليهم الارش على عددهم بالسوية وقال الشافعى القصاص على القاطعيسن وان اكثروا (الجوهر النيسرة) 
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ومن رمى رجلا عمدا فنفذ السهم منه إلى آخر فماتا فعليه القصاص للأول والدية الغا على عاقلته. 
كتاب الديات:إذا قتل رجل رجلا شبه عمد فعلى عاقلته دية مغلظة وعليه كفارة وديسة شسبه 
العمل عند أبي حنيفة وأبي يوسف مائة من الإبل أرباعا هس وعشرون بست مخاض ومس 
وعشرون بىت لبون ومس وعشرون حقة ومس وعشرون جذعة ولا يثبت التغليظ إلا في الإبسل 
خاصة فان قضي بالدية من غير الإبل م تتغلظ وفى قتل الخظا تجب به الدية على العاقلة والكفارة 
على القاتل والدية في الخطأ مائة من الإبل أخاسا عشرون ببت مخاض وعشرون ابن خاض 
وعشرون بنت لبون وُعشرون حقة وعشرون جذعة ومن العين ألف دينار ومن السورق عشسرة 
الاف درهم ولا تنبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حبيفة 00 
"قوله": وان قطع: يعنى يأخذان منه دية يد واحدة يقتسمافا لان كل واحد منهم أخذ بعض حقه وبقى له النصف فيرجع ف ذالك القدر 
إلى الارش (الجوهرة) "قوله": فان حضر واحد: يعنى نصف جيع الانسان وانها ينبت له قطع يده مع غيبة الآخر لان حقه ابست فى جميسع 
اليد ونما سقط حقه عن بعضها بلمزاحمة فاذا غاب الآخر فلا مزاحمة فجاز له ان يقتص ولا يلزمه اننظار الغائب يجوز ان يطلب وخ وز ان ياشو 
فاذا حضر الغائب كان له دية يده واذا عفا احدهما بطل حقه وكان لاثائ ان يقطع يده وان ذهبت يده بآفة سمأوية لاشئ عليه لان ما تعسين فيه 
القصاص فات بغيسر فعله ومن قطع يد رجل عمدا ثم قتله عمدا قبل ان يبر فان شاء الامام قال اقطعوه ثم اقتلوه وان شاء قال اقتلسوه وها 
قول ابى حنيفة وعندهما یقتل ولا يقطع معناه ان عند ابى حنيفة للولى ان يقطع يده ثم يقتله وعندهما يقتله وسقط حكم اليد (امجوهرة) "قوله"': 
لزمه القود: لانه غير متهم فيه لانه مضر به فيقبل ولان العبد مبقى على اصل الحرية فى حق الدم عملا بالآدمية حتى لايصح اقسرار المولى 
عليه بالحدود والقصاص بطلان حق المولى بطريسق الضمن فلا يالى به وقوله بقتل العمد وفائدة التقييد بالعمد لانه لو اقر بالخطأً لاجوز سسواء 
كان ماذونا أو محجورا اما الحجور فظاهر واما الماذون فلانه ليس من التجارة (هداية , عناية) '"قوله": ومن رمئ رجلا: لان الأولى عمسدا 
والثائ احد نوعى الخطاً كانه رمى إلى صيد فاصاب آدميا والفعل يتعدد بتعدذ الاثر لان الرمى الواحد جاز ان يتعدد بتعدد آثاره فان الانسان اذا 
ارسل سهما يسمى رمیا واذا مزق جلد حيوان ولم يمت يسمى جرحا واذا اصاب ومات يسمى قلا واذا صاب كوزا وفرق تركيسبه يسسمى 
كسرا واذا نفذ السهم إلى غير الرمى اليه صار بمنزلة فعل آخر وهو فيه مخطئى فيجب الدية (هداية » كفاية) "قول ": الديات: الدية هى 
إسم للمال الذى هو بدل النفس و مصدر يقال ودى القاتل المقتو ل دية اذا اعطئ وليه ذالك سمى ذالك المال بالدية تسيمة للمفعوا ل بالصدر 
والارش إسم للواجب على مادون النفس وقيسل الدية عام للارش ايضا والأولى ان يقال الدية هى امال الواجب بالجنايسة فى تفس أو طرف 
والارش قديطلق على بدل النفس وحكومة العدل رمن زيعلى » كفاية » شامى) '"قوله'": شبه عمد: سى هذا القتل شبه عمد لانسه شسابه 
العمد حين قصد به القتل وشأبه الخطأ حيسن لم يضربه بسلاح ولا ما جرى مجراه فصار عمدا خط (الجوهرة) "قوله": ارياعا: عندثما 
وعند محمد اثلانا ثلثون حقه وثلنون جذعة واربعون ثنية كلها حاملات فى بطوفا أولادها يعن الاربعين (الجوهرة) "قوله": ولايثبت 
التغلظ: لان التوقيف فيه , فان الظاهر منه ان يصح القضاء بالدية من غيسر الابل فى شبه العمد ولكن لا ينبت التغليظ فى غيسر الابال بان 
يزاد فى الدراهم على عشزة آلاف درهم وفى الدنائيسر على الف دينار كما فصلوا فى الشروح (يعنى يحاسب من الابل على ارباع فيا 
ان يؤدى بدراهم أو بدناير رفت القدير) "قوله"": وفى قتل الخطا: لقوله تعالى: ومن قعل مؤمنا خطأ فتحريسر رقبسة مؤمسة ود 
مسلمة إلى اهله (الجوهرة) "قوله": اخماسا: اى تؤخذ المائة من الاربعة المارة ومن ابن خاض حماسا من كل نوع عشرون (شامى) / 
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وقالا مبها ومن البقر مائتا بقرة ومن الغدم ألفا شاة ومن الخلل مائتا حلة كل حلة ثوبان ودية 
المسلم والذمي سواء وفي النفس الذية وفي المارن الدية وفي اللسان الدية وفي الذكر الدية وفي 
العقل إذا ضرب رأسه فذهب عقله الدية 
"قوله": وقالا منها: إى من الثلاثة الماضية وهى الابل والدراهم والدنانير ومن البقر الخ.. فتجوز عندهما من ستة أنواع وعند الامسام 
من الثلاثة الأول فقط قال فى الدرر المنتقى ويسؤخذ البقر من اهل البقر والخلل من اهلها وكذا الغنم وقيمة كل بقرة أو حلة جسون درهما 
وقيمة كل شاة خسة دراهم كما فى الشرنبلالية عن البرهان زاد القهستان والشياه ثنايا وقيل كالضحايا وعن الامام كقوفما وثمرة الخسلاف 
انه لو صالح على اكثر من مائتى بقرة لم يجر عندثما وجاز عنده لانه صالح على ما ليس عن جنس الدية والصحيح ما ذهب اليه الامام كما فى 
المضمرات وافاد ان كل الأنواع اصول وعليه اصحابدا وان التعيينسن بالرضاء أؤالقضاء وعليه عمل القضاة وقيسل للقاتل ذكره القهستان 
اه وتمامه فى المخ وشامىع"'قوله": ودية المسلم والذمى سواء: لقوله عليه السلام دية كل ذى عهد وعهده الف دينار وككذالك 
قضى ابوبكر وعمر رضي الله عنهم وعليه عمل الصحابة رضى الله عنهم وما يروى بخلاف هذا من الصحابة لا يعارض هذه المشاهيسسر ش 
من الآثار زمن هداية و كفاية) تنبيه: قال فى الجوهرة ناقلا عن النهاية ولادية للمستا من هو الصحيح اه وقال الزيلعى والمستامن ديته مفسل 
دية الذمى فى الصحيح لا روينا فقد اختلف التصحيح اهس اقول واستظهر الرملى ما صححه الزيلعى وغيره واختلاف التصحيح انما بعد 
ثبوت ما نقله فى الجوهرة عن النهاية والله تعالى اعلم رمن شامى) "قول4": وفى النفس الدية: واعاد ذكر السنفس فى فصل ما دون 
النفس تمهيد الذكر ما بعده ومعنى قوله فى النفس الدية تجب الدية بسبب اتلافها كما يقال فى النكاح حل ومنه "قوله عليه السلام فى جس أ 
من الابل السائمة شاة (عناية) فائدة: الاصسل في قطع طرف من اطراف.الآدمى انه ان فوت جنس منفعته على الكمال أو ازال جمالا مقصودا 
على الكمال ففيه كل الدية لانه اتلاف للنفس من وجه لقضاء رسول الله بالدية فى اللسان والانف فقسنا ما فى معناه عليه. واعلم ان ما 
لاثابئ بدله فى بدن الانسان من الاعضاء وا لمعا المقصودة فيه كمال الدية والاعضاء اربعة أنواع افراد وهى ثلاثة الانف واللسان والذكر 
والمعان التى هى افراد فى البدن العقل والنفس والشم والذوق واما الاعضاء التق هى ازواج فالعينان والاذنان الشاختصستان والحاجبان 
والشفتان واليدان وثديا المرأة والانشييان والرجلان ففيهما الدية وفى احدهما نصفها والتى هى ارباع اشفار العيسن وفى كل شفر ربنع الديسة 
والتى هى اعشار اصابع اليدين واصابع الرجلين ففى العشرة الدية وف الواحد عشرها والتى تريد على ذالك الاسنان وفى كل منها نصف 
عشر الدية وياتى بيان ذالك (شامي) "قوله": و«فى المارن الدية: هو مالان من الانف وارنبته طرف الانف لانه فوت الجمال علسى 
. الكمال وكذا المنفعة لان المارن لاشتمائم الروائح فى الانف لتعلومنه إلى الدماغ وذالك يفوت بقطع الارن ولو قطع المارن مع القصبة لا 
يزاد على دية واحدة لانه عضو واحد ولو قطع انفه فذهب همه فعليه ديتان لان الشم فى غير الانف فلا تدخل دي ةاحسلهما فى الآخر 
كالسمع مع الاذن (شامى) "قوله": وفى اللسان الدية: ائ ان منع النطق افادان فى لسان الاخرس حكومة عدل ای اذا ل يذهب به 
ذوقه لان المقصود منه الكلام ولا كلام فيه فصار كاليد الشلاء وآلة الخصى والعنين والرجل العرجاء العوراء والسن السوداء اه معراج 
اى فان فى الكل حكومة عدل لانه م يفوت منفعته ولا فوت جالا علي الكمال بخلاف ما اذا ذهب به ذوقه (شامى › عناية) "قوله": 
وفى الذكر الدية: وهكذا فى الحشفة الدية لانه يفوت بالذكر منفعة الوطتى والايلاد واسعمساك البول والرمى به ودفع الماء والايلاج الذى 
هو طريق الاعلاق عادة والحشفة اصل منفعة الايلاج والدفق والقصبة كالتابع له (هداية » شامى) "قوله": وفى العقل: لان بذهاب 
العقل يتلف منفعة الاعضاء فصاز كتلف النفس ولان افعال اجون تجرى مجرى افعال البهائم وكذاذا ذهب عه أو بصره أو ثمه أو ذوقه أو 
كلامه و قد روى ان عمر رضى الله قضي فى رجل واحد باربع ديات ضرب على رأسه فذهب عقله وكلامه وسمعه وبصزه (الجوهرة) 
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وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية وي شعر الرأس الدية وفي الحاجبين الديسة وفي العيسنين 
الدية وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية وفي الأذنين الدية وفي الشفتين الدية وف الأنشيين الدية 
وفي تدبي المرأة الدية وفي کل واحد من هذه الأشباء نصف الدية وف أشفار العينين الدية وفي 
أحلهما ربع الدية ۰ 
"قوله": وفى اللحية: ريؤجل سنة ان مات فها برئ ای لاشى عله وقالا حكومة عدل وحية الرة شتی فبسها لاا تق وحكسى 
عن الى جعفر الندوانى ان اللحية على ثلثة أوجه ان كانت وافرة تجب الدية كاملة وان كانت شعيرات قليلة مجتمعة لايقع يما جال كامسل 
ففيها حكوءة وان كانت شعيرات متفرقات تشينه فلا شئى فيها لانه ازال عنه الشيسن فان نبتت بيضاء فعن ابى حنيفة لا يجب فيها 
. شئى فى الخر وف العبيد تجب حكومة لانه تتقص قيمته وعندها تجب حكومة فى الخرايضا ويستوى العمد والخطأ كبعض اطرافها (الجوهرة) 
"قوله": وفى شعرالراس الدية: وذكر الامام العمرتاشى حلق رأس انسان ولم ينبت تجب الدية الرجل والمرأة والصغير والكبيسر فيه 
سواء ولا يطالب بالدية حال الحلق بل يسؤجل سنة لتصور النبات وكذا حلق اللحية فان مات الحلوق راسه أو يته قبل مضسى السسنة ول 
ينبت لاشئى فيه وقالا حكومة عدل وقال الشافعى تجب فيهما حكومة عدل كشعر الصدر والساق ولنا ان فى اللحية جمال وف حاقها تفويته 
على الكمال وكذا شعر الراس جال الا ترى ان من عدمه خلقة يتكلف فى ستره بخلاف شعر الصدر والساق لانه لا يتعلق به الجمال (مسن 
هداية » وكفاية) "قوله": وفى العينين الخ: لان فى تفويت الائئيسن من هذه الأشياء تفويت جنس المنفعة أو كمال الجمسال فيجسب 
كمال الدية وفى تفويت احدها تفويت النصف الدية (شامى) ''قوله": وفى الانثين الدية: لتفويت منفعة الامناء والنسل واعلم انه اذا 
قطعهما مع الذكر معا فعليه ديتان وكذا لوقطع الذكر أولا فان بقطعه منفعة الانتبيسن وهى امساك المنى قائمة وامسااعكسه ففيهدية ' 
للانثييسن وحكومة للذكر اى لفوات منفعة الذكر قبل قطعه وفيها قطع احدى انتييه فانقطع ماؤه فديسة ونضسف (زيعلسى › شسامى) 
"قوله": وفى ثديى المرأة: وماتيهما , لتفويت منفعة الارضاع والصغيسرة والكبيسرة سواء وهل فى النديين القصاص حالسة العمسسد 
لإذكر له فى الكتب الظاهرة وكذا الانثيان وفى ثدى الرجل حكومة عدل لانة ليس فيه تفويت المنفعة ولا الجمال على الكمسال وى جلمة 
ثديه حكومة عدل دون ذالك (زيعلئ , شامى) "قوله": وفى اشفار: قال القهستائ جع شفر بالضم وهو حرف ما غطى العيسن مسن 
الجفن لا ما عليه من الشعر وهواهدب ويبوز ان يسراد مجازا اه وف الغرب شفر كلل شئى حرفه وشفرالعيسن منبست الافساداب قسال 
الزيلعى وايهما اريد كان مستقيما لان فى كل واحد من الشفر ومنابته دية كاملة كقطعها معا لانهما كشئى واحد كالارن مسع القصسبة واذا 
کان المراد الاجفان اى منابت الاهداب فلا ضرورة للتاجيل "وان كان المراد منها الاهداب فلا بد من التاجيل (من شامى) "قوله": 
وفى احدهما ربع الدية: لانه يتعلق يما الجمال على الكمال ويتعلق با دفع الذى والقذى عن العيسن وتفويت ذلك يسنقص البصر 
٠‏ ويورث العمى فاذا وجب فى الكل الدية وهى اربعة ففى الواحد اربعة ففي الواحد ربع الدية وف الآنثين نصفها وف الثلاثة ثلاثة أرباعها 
ويجب ف المرأة مثل نضف ما يجب فى الرجل ولو قطع الجفون باهدابما تجب دية واحدة لان الاشفار مع افون كشئى واحسد ولو قطسع 
اين باجفانها تجب ديتان دية العين ودية اجفائها لاما جدسان كاليديسن رالرجليسن (ماسن شامى) "قوله": والاصابع: يعنى 
صغيرها وكبيرها سواء قطع الاصابع دون الكف أو قطع الكف وفيه الاصابع وكذا القدم مع الاصابع ولو قطع الكف مع الزند وفيسه 
الاصابع فعليه دية الاصابع ويدخل الكف فيها تبعا لان الكف لا منفعة فيه الا 1 وان قطع اليد من نصف الساعد فف ی الاصابع دينسها و 
الساعد حكومة عندهما.وقال ابويوسف فه نه.ف ية والذراع تبع وما فوق. الكف تبع وكذا لو قدلع اليد مع العضد أوالرحل مع الفحلذ 


ففيه نصف الدية وما فوق ندم عنده تع وقال ابوحنيفة لا يبع الاصايع غيسر الكف ۾ وكذا اصابع الرجل لا يتعبها غيسر القدم زا أرهرة) 
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وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية والأصابع كلها سواء وكل إصيع ف 
ثلاثة مفاصل ففي أحدهما ثلث دية الإصبع وما فيها مفصلان ففي أحدثها نصف دية الإصبع 
وفي كل سن حمس من الإبل. والأسنان والأضراس كلها سواء ومن ضرب عضوا فأذهب منفعة 
ففيه دية كاملة كما لو قطعه كاليد إذا شلت والعين إذا ذهب ضسوءها. والشجاج عشرة 
الحارصة والدامعة والدامية والياضعة والمتلاحمة والسمحاق والموضحه والهاشة والمنقلة والآمة 
ففي الموضحه القصاص إن كانت عمدا ولا قصاص في بقية الشجاج ‏ 
"قوله": له": وفى كل اصبع الخ: لان ما فى الاصبع ينقسم على اصلها كما انقسم على اصلها كما انقسم ما فى اليد على عدد الاصابع 
والقطع والشلل سواء اذا ذهبت منفعته بالجناية عليه (الجوهرة) '"قوله'"' : فى كل سن: يعنى من الرجل اذ دية سن المرأة نصف دية الرجل 
والسن إسم جنس يدخل تحته انان وثلثون اربع منها ثنايا وهی الاسنان المقدمة اثنان فوق أواثنان. اسفل ومثلها رباعيات وهی ما يلى الثنايا 
ومثلها انياب تلى الرباعيات ومثلها ضواحك تلى الانياب واثنا عشر سنا تسمى بالطواحن من كل جانب ثلاث فوق وثلاث اسفل 
وبعدهاسن وهى آخر الاسنان يسمى ضرس الم لانه ينبت بعد البلوغ وقت كمال العقل (عناية » شامى) "قوله": ومن ضراب: لان 
المقصود من العضو المنفعة فذهاب منفعته كذهاب عينه ومن ضرب صلب رجل فانقطع ماؤه يجب الدية وكذا الواحد به لانه فوت جمالا على 
الكمال هو استواء القامة فان زالت الحدوبة لا شئى عليه (الجوهرة) "قوله": والشجاج: قال فى الهداية والحكم مرتب على الحقيقة اى 
حكم الشجاج يغبت فى الوجه والرأس على ها هو حقيقة اللغة لان الشجة لغة ماكان فيهما لا غير وف غيسرهما لا يجب المقدر فيهما بل 
: يهب حكومة عدل فلو تحققت الموضحة مثلا فى نحو الساق واليد لا يجب الارش القدر ها لاله جراحة لا موضحة ولا شئى من الجسراح سه 
ارش معلوم الاجائفة كما فى الظهيرية واللحيان عندنا من الوجه حت لو وجدت فيهما الموضحة وافاشمة والمنقلة كان ها ارش مقدر كما فى 
اهداية وليس فى الشجاج ارش مقدر الا فى الموضحة والائمة والمنقلة والآمة (شامى) ) "قوله": الحارصة: بمهملات وهى الت تحرص 
الجلد ای تخدشه قال قاضيخان هى التى تخدش البشرة ولا يخرج منها دم وتسمى خادشة والدامعة عهملات التى تظهر الدم كالدمع ولاتسليه 
والدعية التى تسيله والباضعة التى تبضع الد اى تقطعه والمتلاجة التى تأخذ فى اللحم فى التى تشق اللحم دون العظم ثم تتلاحم بعد شقها 
وتتلاصق واعلم ان الزيلعى قال ف الباضعة التى تبضع الجلد اى تقطعه لكن فى احيط والبدائع انما التى تبضع اللحم ومثله فى كتب اللغة 
وعلى فيسزاد فى المتلاحة قيد آخر فيقال كما فى البدائع وغيرها هى التى تذهب فى اللحم اكثر ما تذهب الباضعة والسمحاق كقرطاس 
التى تصل إلى السمحاق إلى جلدة رقيقة بيسن اللحم وعظم الرأس والموضحة بفتح الضاد المعجمة عند القهستائن وظاهر كلام الشارح _ 
. وغيره بالكسر التى توضح العظم اى تظهره واهاشة التى قشم (من باب ضرب) العظم اى تكسره والمنقلة بعشديد القاف مفتوحسة أو 
مكسورة التى تنقله بعد الكسر والآمة بالمد والتشديد وتسمى مامومة ايضا التى تصل إلى ام الدماغ (ككتاب مخ الرأس) والمراد ام الدماغ 
وهى الجلدة التى فيها الدماغ وبعدها الدامغة بغيسن معجمة وهى التى تخرج الدماغ ولم يذكرها محمد رحمه الله للموت بعدها عادة فتكون 
قدلا لاشجا فعلم بالاستقراء بحسب الآثار انما لا تزيد على العشرة (درمختار » شامى) "قوله": ففى الموضحة القصاص: ما روى انه 
عليه السلام قضى بالقصاص ف الموضحة ولانه يمكن ان ينتهى السكين إلى العظم فيتسأويان فيتحقق القصاص (هداية) "قوله": ولا 
قصاص: لانه يمكن اعتبار المسأواة فيها لانه لاحد ينتهى السكيسن اليه ولان فيما فوق الموضحة كسر العظم ولا قصاص فيه وهذا رواية 
عن الى حنيفة وقال محمد فى الاصل وهو ظاهر الرواية يجب القصاص فيما قبل الموضحة لانه يمكن اعتبار المسأواة فيه اذ ليس فيه كسر العظم 
ولا خوف هلاك غالب فيسبر غورها بمسبار ثم تتخذ حديدة والغور القعر من كل شئى »والمسبار. مايسبربه (هداية » شامى) 
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وفيما دون ESTE‏ الموضحة إن كانت خطأ نصف عشر الدية وفي ' 
. الماشة عشر الدية وفي المنقلة عشر ونصف عشر الدية وفي الآمة ثلث الدية وفي الجائفة تلسث 
الدية فإن نفذت فهي جائفتان ففيها ثلنا الدية وفي أصابع اليد نصف الدية. وإن قطعهسا مع 
الكف ففيها نصف الدية وإن قطعها مع نصف الساعد ففي الكف نصف الديسة وي الزيسادة 
حكومة عدل وفي الإصبع الزائدة حكومة عدل وفي عين الصبي وذكره ولسانه إذا لم تعلسم 
صحته حكومة عدل ومن شج رجلا موضحة فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضسحة 
في الدية ,إن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه فعليه أزش الملوضحة مع الدية ٠‏ 

٠‏ "قوله" : وفيما دون الموضحة: اى دوفا اثرا وشجا ولكن قبلها من حيث الذكر وهو الخاصة ؛ى السمحاق فلذالك ذكر مرة يما 
قبل الموضحة ومرة با دون الموضحة (فاية , حاضية) "قوله": حكومة عدل: لانه ليس فيسها ارش مقدر ولا يمكن اهداره فوجسب 
اعتباره يحكم العدل وهو ماثور عن النخعى وعممر بن عبد العزيز (هداية) "قوله'” : نصف عشرالدية: ای حمس من الابل › هذا اذا 
كان رجل غيسر اصلع يعنى رجل اصلع ذهب شعره من كبر فشجه موضحة انسان متعمدا قال محا لا يقتص وعليه الارش وان قسال 
الشاج رضيت ان يقتص منى ليس له ذالك وان كان الشاج ايضا اصلع فعليه القصاص لان موضحة الاصلع انقص من موضحة غيسسره 
فكان الارش انقص ايضا وف الماشهمة يستويان وفى المنعقى ) شبح رجلا اصلع موضحة خخطا فعليه ارش دون الموضحة فى ماله وان شسبح 
هائمة ففيها ارش دون ارش الها شمة على عاقلته (شامى) "قوله": وفى الهاشمة الخ: لقوله عليه السلام فى كناب عمرو بن حازم 
الذى اخرجه النسائ وابوداؤد: ف المامومة ثلث الدية وفى الخائفة ثلث الدية وف المنقلة «مسة عشر من الابل وف الموضحة حمس من الابل 
وليس فيه ذكر الهائمة لكن. أخرج عبدالرزاق فى مصنفه عن زيد بن ثابت قال فى الموضحة حمس وف الفائمة عشر وفى المنقلة مس عشسوة 
وفى المامومة ثلث الدية (حاشيه هداية من شرح نقاية) "قوله" : وفى الجائفة: وقال عليه السلام فى الجائفة ثلث الدية وعن ابي بكسر 
رضى الله عنه انه حكم فى جائفة نفذت إلى الجانب الآخر بثلثى الدية ولانها اذا نفذت نزلت مزلة جائفتيسن احداما من امجائب البسبطن 
'والاخرى من جانب الظهر وفى كل جائفة ثلث الدية فلهذا وجب ف النافذة ثلنا الدية (هداية) "قوله": فان قطعها: لان الكف تبسع 
نا اذا البطش انما هو يما ولو قطعت اليد وفيها اصبع واحدة فعليه دية الاصبع وليس عليه فى الكف شى وكذا اذا كان فيها اصبعان أر 
ثلثة ففيه دية الاصابع لا غيسره ولو قطع كفا لا اصابع فيه قال ابويسوسف فيه حكومة لايسبلغ 4ا ارش اصيع لان الاصسبع يتبعها 
الكف والتبع لا يسأوى امتبوع (الجوهرة) "قوله": وان قطعها: هذا عندهما وقال ابويوسف ما فوق الكف والقدم تبع للاصسايم 
وكذا اذا قطع اليد من المنكب وهو على هذا (الجوهرة). "قوله" : وفى الاصبع الزائدة: تشريفا للآدمى لانما جزء من يسده لكنسن 
لامنفعة فيها ولازينة وكذا السن الزائدة على هذا (اجوهرة) "قوله" : حكومة عدل: وقال الشافعى تجب فيه دية كاملة لان الغالب 
فيه الصحة فاشبه قطع المارن والاذن ولنا ان المقصود من هذه الاعضاء المنفعة فاذا لم تعلم 'صحتها لابجب الارش الكامل بالشك والظاهر 
لايصلح حجة للالزام بخلاف المارن والاذن الشاخضة اى الرافعة لان المتتصود هو امال وقد فوته على الكمال وكذالك لسو اسستهل 
الصي بى لانه ليس بكلام وانما هو جرد صوت و معرفة الصحة فيه بالكلام وى الذكر بالحركة وف العين عا يستدل به على النظر فيكسوكت 
بعد ذالك حكمه حكم البائع فى العمد والخطأ رهداية). "قوله" : دخل ارشر:: ندعول الجرء فى الكل لان بفوات العقل تبطل منفعته 
جميع الاعضاء فصار كما أوضحه فمات يعنى من حيث ان ذهاب العقل فى معنى تبديسل النفس واخاقه بالبهائم أومن حيسسث ان العقسل 
ليس فى موضع يشار اليه فصار كالرواح للجسد واما شعره يعنى جميعه اما اذا تنائر بعضه أو شئ يسيسر منه فعليه ارش الموضحة ودخسل 
فيه الشعر وذالك ان ينظر إلى ارش الموضحة واي المكومة فى الشعر فان انا سواء يهب ارش المرضحة وان كان احذثما اكثر من الآخبر 


دخل الاقل فى الاكثر وهذا اذ م ينبت شعره اما اذا نبت ورجع كما کان م يازمه شی (الخوهرة هدليا » عماية) 
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ومن قطع إصبع ربجل فشلت أخرى إلى جنبها ففيهما الأرش ولا قصاص فيه عد أي حنيفة 
ومن قلع سن رجل فنبتت أخرى سقط الأرش ومن شج رجلا فالتحمت الجراحة ولم يبق ها أثر 
ونبت الشعر سقط الأرش عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف عليه أرش الألم وقال محمد عليه أجرة 
الطبيب ومن جرح رجلا جراحة لم يقتص منه حتى يبرأ ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله قبل البرء 
فعليه الدية وسقط أرش اليد . وإن برء ثم قتله فعليه ديتان دية نفس ودية اليد. وكل عمد سقط 


فيه القصاص بشبهة فالدية في مال القاتل وكل أرش وجب بالصلح والافراد فهو في مال القاتل ٠‏ 
"قوله" : ففيهما الارش: وعلى هذا اذا شجه موضحة عمدا والاصل ان الجناية اذا حصلت فى عضو واحد واتلفت شين دخسل ارش 
الاقل فى الأكثر ومتى وقعت فى عضوين وكانت خط لايدخل وان كانت عمدا يجب المال فى فى الجميع ولا قصاص فى شئ من ذالك عند ابي 
حنيفة وعندها يجب القضاص ف الأول والارش ف الثانن كما اذا قطع اصبعا فشلت اخرى (الجوهرة) "قوله": وان ذهب: هذا الذى ذكره 
اذا كان خطأ اما اذا كان عمدا يجب ارش الموضحة ودية السمع والبصر عند ابى حنيفة وعندهما يجب القصاص فى الشسجة والديسة فى السمع 
والبصر والكلام (عناية). "قوله"': ومن قلع سن: هذا عنده وعندثما عليه الارش كاملا لان الجناية قد تحققت والحادث نعمة مبتدأة من الله 
تعالى وله ان الجناية انعدمت معن فصار كما اذا قلع سن صبى فنبعت لايجب الارش بالاجماع لانه لم يفت عليه منفعته لازينة وعن اى يسوسف 
انه تجب حكومة عدل کان الال الحاصل ای فيما اذا قلع سن رجل ثم نبت مکاما اخرى تجب حكومة عدل لمكان الام الحاصل (هداية » كفاية) ` 
"قوله"': لم يبق لها اشر: فان بقى له اثر فان شجة ها ارش مقدر زم والا فحكومة وان لم ببق ها اثر فلا شئى عند الامام كنبات السسن وى 
البر جندى عن المتزانة والمختار قول ابى حنيفة وذكر صاحب اجى فى شرح هذه المسئلة عن ابى يسسوسف روايتيسښن حيسث قال وقسال 
ابويسوسف عليه ارش الام وقال محمد عليه اجرة الطبيب ون الادوية وهو رواية عن ابى يسوسف زجرا للسفيه وجبرا للضرورة وانما أوجسب 
ابويسوسف ارش الالم وارادبه حكومة عدل وهو ان يقوم عبدا صحيحا ویقوم. هذا الام ثم قال قلت فسر حكومة العدل عند ابى يوسف اجرة 
الطبيب وهكذا رأيته فى غير موضع انه اراد اجرة الطبيب ونمن الادوية وقال القدورى ان اجرة الطيبيب قول محمد (شامىئ) "قوله": لم 
يقتص حتى يسبرأ: ما روى انه عليه الصلوة والسلام مى ان يقتص من جرح حتى يسبرأ صاحبه رواه احمد والدار قطنى ولان الجراحات يعبر . 
فيها مآلا فا لاحتمال ان تسرى إلى النفس فينظر انه قتل فلا يعلم انه جرح الا بالبرء فيستقر به (زیعلنی » شامى) "قوله": ومن قطع: 
واعلم ان هذه المسئلة على ثانية أوجه وذالك لانه لايخلوا ما ان يكون القطع والقتل عمدين أوخطأين أو الأول عمدا والقانن خطأأو 
بالعكس فهى اربعة وعلى كل تقدير منها اما ان يتخلل بينهما برء أولا فان كان الثاين اى القتل بعد برء القطع فهما جنايتان اتفاقا لا يتداخلان 
سواء كانا عمدين أو خختطأ لايتداخلان اتفاقا وان كانا خطأين يتداخلان اتفاقا وان كانا عمدين يتداخلان عندثما لاعنده وهذا كله اذا 
صدرا عن شخص واحد رمن نور الانوار) ''قوله": فالدية فى مال القاتل: يعنى فى ثلث سنيسن كما اذا قتل:ولده أو عشرة قتلوا رجلا 
واحدهم ابره فان القصاص يسقط عنهم جيعا عندنا وبحب على جيعهم دية واحدة على كل واحد عشرها زذالك العشر فى ثلث سنين ويجب 
فى مالهم اذا كان عمدا وعلى كل واحد كفارة ان كان القتل خطأ كذا فى الينابيع (الجوهرة) "قوله": وكل ارش: ويجب خالا لانه مال 
استحق بالعقد وكل مال وجب بالعقد فهو حال حت يشترط فيه الاجل كاثمان البياعات واصله قوله عليه السلام لايعقل العاقلة عمدا ولا عبدا 
ولاصلحا ولا اعترافا قوله ولا عبدا اى اذا جنى علي العبد فيما دون النفس لا يجب على العاقلة لانه يسلك فيه مسلك الاموال وكذا العبد اذا 
جنى يجب على مولاه الدفع أوالغداء ولا يجب على العاقلة فاما اذا قعل الرجل عبدا خطأ يجب قيمته على العاقلة وذالك غير مراد بالخبر قوله 
ولا صلحا اى اذا ادعى على رجل قصاصا فى النفس أو فيما دوا أو خطأ فصالحه من ذالك على مال فان صالحه على نفسه ولا يجوز على 
غيرة وقوله ولا اعترافا ولا اقرارا اذا اقر بجناية توجب الال فانها تجب فى ماله دون العاقلة (الجوهرة) 
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وإذا قتل الأب ابنه عمدا فالدية في ماله في ثلاث سنين وكل جناية اعترف ها الجا فهي في ماله 
ولا يصدق على عاقلته وعمد الصبي والمجبون خطأ وفيه الدية على العاقلة ومن حفر بئرافيٍ 
طريق المسلمين أو وضع حجرا فتلف بذلك إنسان فديته على عاقلته وإن تلف فيه ميمسة. 
فضمائها في ماله وإن أشرع في الطريق روشنا أو ميزابا فسقط على إنسان فعطب فالدية على . 


عاقلته ولا كفارة على حافر البئر وواضع الحجرؤمن حفر برا في ملكه فعطب يما إنسان لم 
يضمن والراكب ضامن ا وطئت الدابة وما أصابت بيدها أو كدمت ولا يضمن ما نفخت 


برجلها أو ذنبها فإن راثت أو بالت في الطريق فعطب به إنسان لم يضمن 
"قوله": ثلث سنين: لانه مال واجب بالقتل فيكون مؤجلا كدية الخطأ وشبه العمد وهذا لان القياس يابى تقوم الآدمى بالمال لعسدم 
التمائل لان الآدمى مالك والمال ملوك تبذل فلا تمائلان والتقويم ثبت بالشرع وقد ورد به مؤجلا لا معجلا فلا يعدل عه لاسسيما إلى 
زيادة فان المعجل زائد على المؤجل من حيث الوصف ف الالية الا ترى ان فى العرف يشترى الشتى بالدسئية اكثر مسا يشترى بالنقد 
فايجاب الال بالقعل يكون الزيادة على ما أوجبه الشرع ولا لم يجبز التغليظ اى الزيادة على عشرة آلاف درهم لايجوز وصفا لان الوصف 
تبع للقدر (هداية , كفاية) ''قوله": فى ماله: وتكون ف ماله حالا لانه مال الترمه باقراره فلا ينبت التاجيل فيه الا بالشسرط 
(الجوهرة) "قوله"': وعمدا الصبى: ولا يحرم الميراث لان حرمان المراث عقوبة وها ليسا من اهل العقوبسة والمعتوه كابجنون 
(الجوهرة) "قوله": ومن حفر يبرا فى طريق الخ: : لان ذالك ضمان المال ولا يتحمل العاقلة ضمان امال وليس عليه كفارة لاما 
تنعلق بالقتل وحافر البئر ليس بقاتل لانه قد يقع فى البئر بعد موت الحافر فيستحيسل ان يكون قاتلا بعد موته ولا يحرم الميراث لما ينا 
انه ليس بقاتل وحرمان الممراث يتعلق بالقتل ولو دفع رجل فيها انسانا فالضمان علي الدافع لانه مباشر والترجيح للمباشرة ولو حفر 
بيرا فعمقها رجل آخر فالضمان عليسهما استحسانا (الجوهرة) "قوله": روشنا: الروشن الممر على العلو وهو مغل الرف كذا فى 
الغرب وقبل الروشن الخشبة الموضوعة على جدارى السطحين ليتمكن من المرور (كفاية) "قوله": فالدية على عاقلته: لانه 
مسيب لتلفه متعد بشغله هواء الطريق وهذا من اسباب الضمان وهو الاصل اى القاعدة الكليه (هدايق) '"قوله": ولا كفارة: لان 
ش الكفارة تتعلق بالقتل وهذا ليس بقاتل لا يستحيل ان يكون قاتلا بدليل انه قد يقع ف البئر ويتغير بالحجر بعد موت الفاعل بذالك 
وهو من لا يصح منه الفعل وهذا قالوا انه لا يحرم الميسراث هذه العلة (الجوهرة) '"قوله"': ومن حفر: لانه غيسر متعد يعنى كما اذا 
امره الامام فحفر فى طريق المسلمين لم يضمن ماتلف به كذالك اى لم يضمن حفره فى ملكه وان لم يأذن له الامام (كفاية) "قوله"': 
أوطأت الدابة: اى من نفس أو مال فتجب الدية عليه وعلى عاقلته وان كان العاطب عبدا وجبت قيمته على العاقلة ايضا لان دييه 
قيمته وان مالا وجبت قيمته فى-ماله وان مادون النفس فما ارشه اقل من نصف عشر الدية ففى ماله وان نصف العشر فصاعدا فهو على 
العاقلة رشامى) '"قوله"': أوكدمت: الكدم العض بمقدم الاسنان كما يكدم الحمار والخيط الضرب باليد والصدم الدفع وان تضرب _ 
الشئى بجسدك (شامى > مغرب) والراكب ضامن: ولو حدثت المذكورات فى السير فى ملكه لم يضمن رها الا فى الوطئى وهو راكبها 
والمراد من ملكه اى الخاص أوالمشترك لان لكل واحد من الشركاء السير والايقاف فيه رشضامى » زيعلى) "قؤله": ولايضمن: 
الراكب اى فى طريسق العامة أوغيسرها مانفحت بالحاء المهملة يقال تفحت الدابة اى ضربت بحد حافرها فقوله" برجلها من اسستعمال 
المقبد فى المطلق لكن فى الصحاح اى ضربت برجلها فلم يقيد بالحافر فتبقى دعوى المجاز بالنسبة إلى قوله أو ذنبها تامل (شامى) 
'"قوله": لم يضمن: لانه من ضرورات السيسر لا بمكنه الاحتراز عنه وكذا اذا أوقعها لذالك لان من الدواب من لا يفعل ذالك الا 
بالايقاف فان أوقفها لغير ذالك فعطب انسان بروثها أوبوها ضمن لانه متعد فى هذا الايقاف لانه لين من ضرورات السير ولو ان 
رجلا نخس دابة وعليها راكب بغيره امره فوثبت فالقت الراكب فالناخس ضامن رالجوهرة) 
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والسائق o‏ أصابت بيدها أو رجلها والقائد ضامن لما أصابت ب بيدها دون رجلها ومن قاد 
قطارا فهو ضامن لا وطى فإن كان معه سائق فالضمان عليهما وإذا جن البعد جناية خطأ قيل لمولاه 
إما أن تدفعه يما أو تفديه فإن دفعه ملكه ولي الجناية وإن فداه بأرشها فان عاد فجنى كان حكم 
الجناية الثانية حكم الأولى فإن جنى جتايتين قيل للمولى إما أن تدفعه إلى ولي الجنايتين يقتسمان على 
قدر خقيهما وإما أن تفديه بأرش كل واحدة منهما وإن أعتقه المولى وهو لا يعلم بالجناية ضمنٍ 
المولى الأقل من قيمته ومن أرشها. وإن باعه المولى أو أعتقه بعد العلم بالجناية وجب عليه الأرش 
"قوله": والسائق ضامن: والمراد النفحة قال فى اهداية هكذا ذكر القدورى فى مختصره واليه مال بعض المشسائخ ووجهه أن 
النفحة بمرأى من عيسن السائق فيمكنه الاحتراز عنه وغائبة عن بصر القائد فلا يمكنه الاحتراز عنه وقال اكثر المشائخ إن السسائق 
لايضمن النفحة ايضا وان كان يراها لانه لا بمكنه التحرز عنه وهو الاصح (الجوهرة) "قوله" : ومن قاد لانه مقسرب له إلى 
الجناية ويستوى فيه أول القطار واخره فان وطئ بعير انسانا ضمن ديته ويكون على العاقلة (الجوهرة) "قوله": فان كان معه: 
واعلم ان الزيلعى قال قيل لايضمن السائق مأوطئت الدابة لان الراكب مباشر والسائق متسبب والاضافة إلى المباشر أولى وقيل ٠‏ 
الضمان عليهما لان كل ذالك سبب الضمان والصحيح هو الأول (من شامى) "قوله": خطأ: التقييد الخطأ هنا انهايفهيدفق 
النفس لان بعمده يقغص واما فيما دوا فلا يفيد لاستواء خطئه وعمده فيما دوفها ثم انما يغبت الخطأ بالبينة أو اقرار مولاه أو علم 
القاضى لا باقراره اصلا (بدائع) قلت لكن قوله أو علم القاضى فى زماننا (درمختار) '"قوله"': قيل لمولاه: ان الواجب الاصلى فى 
1 قتل الخطأ هو الدفع دون الفداء وهذا يسقط الموجب بالموت اى موت العبد لفوات محل الواجب كذا فى الحداية وذكر فخر الاسلام 
الصحيح إن الواجب الاصلى هو الفداء لانه ثم المولى اذا اختار الفداء فمات العبد بعد اختياره الفداء م يسقط الفداء لانه باختياره 
نقل الحق من رقبة العبد إلى ذمته وان مات قبل ان تختار شيا سقط حق انجنى عليه لان حقه كان متعلقا برقبة العبد (الجوهرة) 
"قوله": فان دفعه: : معناه بعد الفداء لان المولى لما فداء فقد سقط الجناية عن رقبته فكانها لم تكن (الجوهرة) "قوله": فان عاد: 
معناه بعد الغداء لان المولى لما فداء فقد اسقط الجناية عن رقبته فكانها لم تكن (الجوهرة) "قو له" : فان جنى الخ: لان تعلق الأولى 
بوقبته لا بمنع تعلق الثانية برقبتها فاذا قتل واحدا وفقأ عين الاخر اقتسماه اثلاثا لان ارش العين نصف ارش النفس وكذااذا 
كانوا جماعة اقتسمو: على قدر اروشهم فان اختار المولى الفداء فداه بجميع اروشهم (الجوهرة) "قوله": وان اعتقه: والاصل انه 
مت احدث فيه تصرفا يعجزه عن الدفع عالما بالجناية يصير مختارا للفداء والا فلا » واعلم إن حكم البيع كالاعتاق يعنى باعسه بيعا 
٠‏ صحيحا ولو يارا للمشترى لا لو فاسدا الا اذا سلمه لان الملك لا يسزول الا به ولا لو اطبار للبائع مم تقضه وشامى »زد بي 
"قوله": ضمن ضمن المولى الاقل: لانه فوت حقه فيضمنه وحقه فى اقلهما ولا يصير مختارا للفداء لانه لااختيار بدون العلم 
والدلل على ان حقه اقلهما انه ليس له المطالبة بالاكثر (شامى) "قوله" : وان باعه الخ: وكذا اذا وهيه أو دبره أو اقربسه 
لغيره فان باعه انجنى عليه فهو حار للفداء وكذا اذا امر امجنى عليه بعتقه فاعتقه صار مختارا لفداء اذا كان عالما بالجناية لان الجن 
عليه قام مقامه فى العتق وان استخدمه المولى بعد العلم بالجناية فعطب بالخدمة فلاضمان عليه ولايكون هذا اختيارا فان اجره نقص 
الحاکم الإجارة وقال للمولى ادفعه أوافده والإجارة والرهن ليست باختيار ولو كاتب العبد ثم عجز فان كان بعد العلم بالجناية فعليه 


الارش عند الى حنيفة وای يوسف وان كان لم يعلم بما قيل له ادفعه أوافده والترويج لايكون اختيارا (الجوهرة) 
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وإذا ب جن المدبر أو أم الولد NEFT TET TFET‏ 

دفع المولى القيمة إلى ولي الأولى بقضاء فلا شيء عليه ويتبع ولي الجناية الثانية ولي الجناية الأولى 

فيشاركه فيما أخذ وإن كان المولى دفع القيمة بغير قضاء فالولي باخیار إن شاء اتبع المولى وإن 
شاء اتبع ولي الجناية الأولىوإذا مال الحائط إلى طريق المسلمين فطولب صاحبه بنقضه وأشضشهد ` 
| عليه فلم ينقضه في مدة يقدر على نقضه حت سقط ضمن ما تلف به من نفس أو مال ويستوي 
أن يطالبه بنقضه مسلم أو ذمي وإن مال إلى دار رجل فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة 


"قوله" : واذا جنى المدبر: جناي المدبرعلى «ميده فى ماله دون عاقلته لما روى عن ابى عبيدة رضى الله عنه انه قضي بجناية المسدبر علسى 
مولاه وهذا اذا كان اميرا بالشام وقضاياه تظهر بيسن الصحابة وكان حكمه تحضر من الصحابة وم ينكر عليه احد فحل محل الجاع ء 
ولان المولى صار مانعا عن تسليمه فى الجناية بالتدبير أو الاستيلاد من غير اختياره الفداء فضار كما اذا فعل ذالك بعد الجناية وهسو لا 
يعلم (هداية , عناية)'"قوله": الاقل: وانما يجب الاقل من قيمته ومن.الارش لانه لاحق لولى الجناية فى اكثر من الارش ولا منع من المولى فى 
اکر من القيمة اذا كان الارش اكثر من القيمة ولا تخيير بين الاقل والاكثر لانه لا يفيد فى جنس واحد لاختياره الاقل لامحالة "لاف 
القن لان الرغبات صادقة فى الاعيان فيفيد التخيير به بين الدفع والفداء رمن هداية) "قوله" : فلا شئ عليه: اى على المولى لانسه مسا 
الترم اكثر من قيمة واحدة بجنايات وهو تجبور على الدفع فلم يسبق عليه شتى (عناية) "قوله": وان كان المولى: وهذا قول ابى حنيفسة 
وعناءثما الدفع بقضاء وبغيسر قضاء واحد ويتبع الثالئ الأول ولا سيبل له عاي , المولى. لان المولى دفع إلى الأولى ولا حق لولى اجناية الثانيسة 
فلم يكن متعديا فلا يضمن ولا بى حنيفة ان جنايات المدبر يستند ضمانها إلى التبديسر السابق الذى صار -المولى به مانعا فان دفعها بفضاء فقد 
زالت يده عنما بفيسر اختياره فلا يضمن وان دفعها بغير قضاء فقد سلم للأول ما تعلق به حق الثاين وكان الث بالميسار فى تضميسسن 
ايهما شاء ويعتبر قيمة المدبر يسوم جنى لايسو, المطالرة ولا يوم التدبيسر واما جناية المكاتب فهى على نفسه.دون سيده ودون العاقلسة ‏ 
لان اكسابه لنفسه فيحكم عليه بالاقل من قيمته ومن ارش جدايته (الجوهرة) "قوله": : واذا مال الحائط: اى عما هو اصله من الاستقامة . 
وغيرها فيشمل المتصدع والواهى وكذا العلو اذا انصدع فاشهد اهل السفل حلى اهل العلو وكذا الخائط اعلاه لرجسل واسسفله لآخسر 
رشامى) "قوله": فطولب: وصورة الطلب ان يقول ان حائطك هذا مائل فاهدمه وان قال له آخر اهدم هذا الحائط فانه مائل فهذا اشهاد 

عليه ولو قال له ينبغى لك ان قدمه فهذا ليس باشهاد عليه بل هو مشورة ويشترط ان يطالب من له الولاية اى المالسك لامسن المسستاجر 
و لساكن وكذالك يشترط ان يكون المطالب من له الحق والحق فى فى طريسق العامة للعامة فيكتفى بطلب واحد من العامة وف السكة الخاصسته 
الحن “حاب السكة فيكتفى بطلب واحد منهم ايضا رمن كفاية) "قوله": أو صال: اى غير اليسوان لدخوله تحت النفس ولسواراد 
النفس إلكا ملة وهى نفس الانسان وبا مال ها يعا احبر أن ثم فيما تلف من النفوسي تجب الدية وتتحملها العاقلة لانه فى كونسه جنايسة دود 
الخطأ فيستحق فيه التخحفيف بالطريق الأولى وا لف به من الاموال كالدواب والعروض يبب ضماغ فى ماله لان العواقل لاتقل المسال 
(من شامى وهداية) "قوله": يستوى: لان الا ناس كلهم شركاء فى المرور فيصح التقدم اليه من كل واحد منهم رجلا كان أو امرأة حمسرا 
كان أو عبد؛ , مکاتا کان أو مدبرا مساما كان أو ذميا رهكذا ضبيا كان أؤ بالغا لكن فى الزدلعى ان العبيد والصبيان بالاذن التحقوا بساخر 
البائغ تأمل زالجوهرة › شامي) "فوله" : وان مال إلى دار: رجل من مالك أو ساكن باجارة أو غيرها فالاضافة لاد ملابسسة فالطلسب 
اليه لان انق له فيصح تاجيله وابراؤه منها من الى الجبناية واعلم ان المرا. “من قوله: : فاطلب اليه الأولى له اى للمالك أوالساكن ولو مسا إلى 
السكة غيسر دافذة فالخصومة لواحد من اهلها (درمخار . شامي) . 
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راذا م الآخر وإذا قتل رجل عبدا خطاً 
| فعليه قيمته لا يزاد على عشرة آلاف درهم فإن كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر قضي عليسه 
بعشرة آلاف إلا عشرة وفي الأمة إذا زادت قيمتها على الدية حب حمسة آلاف إلا عشرة. وفي. 
يد العبد نصف القيمة لا يزاد على حمسة آلاف إلا خسة وكل ما يقدر من دية الحر فهو مقدر 
من قيمة العبد وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فعليه غرة وهي نصف عشر الدية فإن 
فته حيا م مات فعليه دية كاملة وإن أقته من م مانت نت الأم فعليه دية وغرة وإن ماتت الأم ثم 
ألقته ميتا فعليه دية في الأم 


"قوله": فاذا اصطدم الخ: هذا اذا كان الاصطدام خطأ اما اذا كان عمدا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآحر والفرقً ان فی 
الخط كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه لان الموت مضاف إلى فعل صاحبه لان فعله فى نفسه مباح وهو المشى فى الطريق فلا يضلح ش 
٠‏ سبب للضمان ويكون مالزم كل واحد منهما على عاقلته فى ثلث سنيسن واما اذا اصطدما عمدا فماتا فانهما فاتا بفعايسن محظورنن وقد 
مات كل واحد منهما بفعله وفعل غيره (الجوهرة) "'قوله": فعليه قيمته اسخ: ويكون ذالك على العاقلة فى ثلث سنيسن وهذا قوهما ٠‏ 
وقال ابويوسف تجب قيمته بالغة ما بلغت (أى تكون زائدة من الدية أو ناقصة) لاا جناية على مال فوجبت القيمة بالغة ما بلغت وهما اا جناية 
على نفس آذمى قلا يزاد على الذية كاجناية على الحرو تجب الكفارة بقتل العبد فى قوهم جميعا وقوله الاعشرة دراهم انما قدر النقصان يما لان 
انها اصلا فى الشرع من تقدير نصاب السرقة والمهر (الجوهرة) "قوله": الاخمسة: وف الهداية الا عشرة وهو ظاهر الرواية لان هذه ديسة 
الحرة فينقص منها عشرة كما ينقص من دية الرجل والمذكور فى القدورى رواية الحسن عن انى حنيفة وجهها ان دية الحرة نصف دية الرججل 
فاعتبر فى الامة ان لاتزيد على دية الحرة فاذا كانت قيمتها خسة راعجوهرة) "قوله": وفى يدالعبد: لان اليد من الآدمى نصفه فيعسبر بكله 
وهذا اذا كانت قيمته عشرة. آلاف أو اكثر اما اذا كانت خمسة آلاف فانه يجب الفان وخسمائة من غيسر نقصان ولو غصب عبدا قيمته 
عشرون الفا فهلك ف يده وجبت الدية بالغة ما بلغت اجماعا (الجوهرة) "قوله": وكل ما يقدر: يعنى ان ما وجب فيه من الر الدية فهو مسن 
العبد فيه القيمة وما وجب فى الحر منه نصفن الدية ففيه من العبد نصف القيمة وعلى هذا القياس الجناية على العبد فيما دون النفس لا يتحمله 
العاقلة لانه اجرى مجرى ضمان الاموال واما اذا قتل العبد خطأ فقيمته على العاقلة عندهما وقال ابويوسف فى مال القاتل لقول عمر لا يعقل 
العاقلة عمدا قلنا هو محمول. على ماجناه العبد لا ماجنى عليه فان ما جنى العبد لايحمله العاقلة لان المولى اقرب اليه منهم (الجوهرة) "قوله"': 
واذا ضرب: ركذا لو ضرب ظهرها أو جنبها أو راسها أو عضوا من اعضائها (شامى) "قوله": غرة: غرة امال خياره كالفرس والعير 
والبخت والعبد والامة الفارهة ومعى بدل الجنيسن غرة لان الواجب عبد والعبد تسمى غرة وقيل أول مقدار ظهر فى باب الدية وغرة 
الشئى أوله كما مى أول الشهر غرة وسمى وجه الانسان غرة لان أول شئى يظهر منه الوجه (كفاية) '"قوله"': نصف عشر الدية: معناه 
دية الرجل وهذا فى الذكر وفى الانثى عشر دية المرأة وكل منهما اى عشر دية المرأة ونصف عشر دية الرجل جس مائة درهم والقيساس ان لا 
يجب شئى لانه لم يتيقن بحسياته والظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق وجه الاستحسان ما روي عن البى عليه السلام انه قال 
فى الجنييسن غرة عبد أو امة قيمته حمس مائة أو <مس مائة فتركنا القياس بالاثر وهو حجة على من قدرها بست مائة نحو مالك والشسافعى 
(هداية) "قوله": فعليه دية بقتل الام: وغرة بالقائها وقد صح انه عليه السلام قضي فى هذا بالدية والغرة رواه الطبراائ فى معجمه وكذا 
قال على القارى (هداية مع حاشية) '"'قوله": وان ماتت: وقال الشافعى تجب الغرة فى الجنين لان الظاهر موته بالضرب فصار كما اذا 
القت ينا وهى حية ولا ان موت الام احد سبى موته لانه يق جوا اذ تفسخه بنفسخها فلا جب الضمان بالشك وان مانت الام من الضسرية 


م خرج الخنيسن بعد ذالك حيا ثم مات ثم ماقت الام تجب ديتان وترث الام من ديته (هداية , الجوهرة) 
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ولا شيء في الجنين وما يجب في اجنين موروث عنه وف جنين الأمة إذا كان ذكرا نصف عشسر 
قيمته لو كان حيا وعشر قيمته إن كان أنثى ولا كفارة في الجدين والكفارة في شبه العمد والخط! 
عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا يجزئ فيها الإطعام. 

باب القسامة: :وإذا وجد القتيل في محلة ولا يعلم من قتله استحلف خمسون رجلا مهم 
يتخيرهم الولي بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا فإذا حلفوا قضي على أهل المحلة بالدية 


"قوله" :ومايجب: لانه بدل نفسه فيسرثه ورثته ولا يسرثه الضارب حتى لواضرب ب بطن زوجته فالقت ابن الضارب ميتا فعلسى عاقلة الاب 
غرة ولا يرث الاب منها لانه فاتل بغير حق مباشرة ولا ميسراث للقاتل رمن هداية) فائدة: وف خزانة الى الليث اربعة لايبسرثون المكاتسب 
والمرتدو الجنبي. ن والقاتل وان القت جنينيسن تجب غرتان فان خرج احدما حيا ثم مات والاخر حرج ميتا تجهب غرة ودية وعلى الضاب الكفارة 
وان مانت: الام ثم خرنجا بميتيسن تجب دية الام وحدها وان خرج حيينن ثم مانا تجب ثلث ديات (الجوهرة) "قوله" : وفى جنين الامة: : يعسنى 
: جنيسن الامة اذا كان ذكرا ولم يكن الحمل من المولى لامن المغرور نصف عشر قيمته لو كان حيا وعشر قيمته لو كان انثى وطريق ذالك ان يقسوم 
لجنيسن بعد انفصاله نا على لونه وهیته لو كان اتثى وطريسق ذالك ان يقوم الجنيسن بعد انفصاله ميتا على لونه وهينته لو كان حيا فبنظسر كم 
قيمنه ويجب نصف عشر ذالك ان كان ذكرا وعشره ان كان انثى وانها قيدنا بكون الحمل من غير الول والمغرور لانه لوكان منهما لرمست الغرة 
لكونه حرا فلوضاح الجنيسن ووقع النراع فى القيمة فالقول للضارب لانكاره الزيادة وان تعذر الوقوف على ذكورته وانوثته نأخلا بالتيقن (عناية) 
"قوله"':ولا كفارة: لاما عرفت ف النفوس الكاملة والجديسن ناقض بدليسل نقصان ديته ولان الكفارة انما تخب بالقتل والجنيسن لا يعلم حياتسه 
فان تطوع يما جاز وقال الشافعى فيه الكفارة (الجوهرة) "قوله" : عتق رقبة مومنة: ولا يجريه المدبر وام الولد لان رقهما ناقص وان اعتنق 
مكاتبا لم يؤد شيأ جاز وان كان قدروى شيا لم جز ولا يجزيه ما فى البطن لانه لا يسبصر فهو كالاعمى (الجسنوهرة) "قوله" : لايجزى: لان الله 
تعالى لم يذكزه فى كفارة القتل وانها ذكر العتق والصوم لا غير" الله سبجانه وتعالى اعلم " (الجوهرة) '"قوله": : القسامة: : هى لغة على القسسم 1 
وهو اليمين مطلقا وشرعا اليمين بالله تعالی بسبب مخصوض وعدذ مخصوص على شخص مخصوص على وجه مخصوص وسياتى بيانه (درختسار) 
"قوله": اذا وجد: بدنه أو أكثره فن ای جانب كان أو نصفه فع راسه والنص وان ورد ف البدن لکن للاكثر حكم الكل حتى لو وجد اقل مسن 
نصفه ولو مع رأمه لا لثلا يؤدى لتكرار القسامة فى قتيبل واحد وهو غير مشروع (درمتار) "قوله": لا يعلم: قاتله اذ لو علسم باللينة أو 
٠‏ اقرار القاتل كان هو الخصم وسقط القسامة واعلم إنه لا يد ان يكون الينة من غيسر اهل لمحل (درمتار : شامى) '"قوله": يتخير هم الولى: 
نص على ان الخيار للولى لان اليميسن حقه والظاهر انه خار من يتهمه بالقتل أو اهل الخبرة بذاك أو صالحى اهل الحلة ان تحرزهم عبن اليميسسن 
الكاذبة أبلغ فيظهر القاتل ولو اختا ر اعمى أو محذودا فى قذف جاز لاما ميسن لانها ميسن وليسثت بشهادة رشامي) "قوله" : اهل المحلة: اى 
على غاقلة اهل الحلة بالدية فى ثلث سنيسن 'وقال الشافعى لاتجب الدية لقوله عليه السلام فى حديك عبد الله بب ن.سهل قتیلا فی قلیب مسن خی ر . 
ايدشجعا فى دمه فجاؤا إلى رسول الله يلم ليخبروه فاراد عبدالرحمن وهنوا اخوالقتيل ان يتكلم فقال ملم الكبر الكبر فتكلم احد عميه حوبص نه 
أو مخيصته وهو الأكبر منهما واخبره بذالك قال ومن قتله قالوا ومن يقتله سوى اليسهود قال عليه الصلوة والسلام تبرئكم اليسهود بااما فقالوا 
لانرضى بايمان قوم كفار لايبإلون ما حلقوا غليه فقال عليه الصلوة والسلام اتجلفون وتستحقون دم صاحبكم فقالوا كيف نخلسفت على امسر لم 
تعايسن ول نشاهد فكره رسؤل الله ان يسبطل دمه فوهاة بمائة من ابل الصدقة واستدل الشافعى رجه الله بقوله عليسه الصسلوة والسلام تبرنكم 
٠‏ اليسهود بإعنها على انه لذ دية بعد الحلف والا لما كان نه براءة ولنا ان البى عليه السلام جمع بيسن الدية والقسامة فى حاديث ابن سهل وی حديك 
زياد بن هريم وكذا لع عمر رضى اله عله بينهما على وادعة روى ان قنبلا وجد بيسن وادعة وارجب وكان إلى وادعة اقرب فقضسى عليهم 
عمر رضى الله عنه بالقسامة والدية "وقوه عليه السلام تبرنكم اليهود محمول على الابراء عن القصاص والحيس (هداية؛ عاية » كفي ش 
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يف الل ا له بالجناية وإن حلف وإن أب واحد منهما حبس حت يحلف وإن 
م يكمل أهل الحلة كررت الأيمان عليهم حتى يتم مسون ولا يدخل في القسامة صبي ولا مجبون 
ولا امرأة ولا عبد وإن وجد ميت لا أثر به فلا قسامة ولا دية وكذلك إن كان الدم يسيل من 

أنفه أو من دبره أو من فمه فإن كان يخرج من عينيه أو من أذنه فهو قتيل وإذا وجد القتيل على 
دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته دون أهل الحلة وإن وجد القتيل في دار إنسان فالقسامة 

عليه والدية على عاقلته ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة وهي على أهل 

الخطة دون المشترين ولو بقي منهم واحد ش 


"قوله": لا يستحلف: لقوله عليه السلام لواعطى الناس بدعا ويسهم لادعى قوم دماء قوم واموالهم لكن البينة على المدعى واليمين 
على من انكر (الجوهرة) '"قوله": وان ابى: لان اليمين فيه مستحقة لذاهًا تعظيما لامر الدم ولهذا يجمع بينه وبين الدية بخلاف 
النكول فى الاموال حيث لا حبس فيها لان اليميسن بدل عن اضل حقه وهذا يسقط ببذل المدعى وفيما نحن فيه اى فى القتل الذى وجد 
فى المحلة لا يسقط ببذل الدية رمن هداية) '"قوله": وان لم يكمل: لما روى ان عمر رضى الله عنه لا قضى فى القسامة واف اليه تسسعة 
واربعون رجلا فكرراليميسن على رجل منهم حتى تمت خمسين ثم قضى بالدية وعن شريح والنخعى رضى الله عنهما مل ذالك ولان 
الخمسيسن واجب بالسنة فيجب اتمامها ما امكن (هداية) "قوله": ولا يدخل: اما الصبى وامجنون فليسا مسن اهل القول الصحيح 
واليمين قول واما المرأة والعبد فليسا من اهل النصرة ويدخل ف القسامة الاعمى واحدودو فى القذف لاما بستحلفان فى الحقوق 
رالجوهرق "قوله": وان وجد: لانه ليس بقتيل لان القتيل عرفا هو فانت الحياة بسبب مباشرة الحى وان الميت الذى لا اثر به وانه 
مات حتف انفه والغرامة أى الدية تتبع فعل العبد اى وم يلوجد فعله وكذا القسامة انما تجب على اهل احلة لاحتمال القتل منهم ولم يحتمسل 
لعدم اثره فلا تجب (درمختار. شامى) '"قوله"': وكذالك: لان الدم يخرج منها عادة فانه قد يخرج من الضم أوالانف لرعاف ومن الدبر لعلة 
في الباطن أواكل ما لا يوافق ومن الاحليل لعرق انفجر ف الباطن أو ضعف الكلى أو الكبد أو شدة الخوف وعلم منه انه بالأولى لو 
: علم موته حرق أو سقوط من سطح أو فى ماء بلا فعل احد فلا قسامة ولا دية لان الشرط ان لا يخال القتل على سيب ظساهر قسوى يمع 
وجوهما بخلاف الاذن والعين فانه دلالة القتل ظاهرا لانه لا بخرج منهما عاذة الا بفعل حادث (شامى) "قوله": : واذا وجد : لان دابته فى 
. يده كداره وكذا اذا كان قائدها أو راكبها قال الامام خواهر زاده هذا اذا كان يسوقها سرامستحشما اما اذا ساقها ارا جهارا فلا شنى 

عليه الجوهرق "قوله"': فالقسامة عليه: لان الدار فى يده والدية على عاقلته لان نصرته منهم وقوته يهم فتكرر الابمسان عليه ومن 
اشترى دارا فلم يقبضها فوجد فيها قيل فالدية على عاقلة البائع (من هداية) "قوله": ولا يدخل: يعنى اذا كان ف احلة سسكان 
وملاك فلا يدخل السكان مع اللاك فى القسامة عدثما وقال ابويسوسف هو عليسهم جميعا لان ولاية التدبيسر كما تكون باللسك تكسون 
بالسكنى الا ترى انه عليه السلام جعل القسامة والدية على اليسهو وان كانوا سكانا بخيبر وما ان المالك هو المختص بنصرة البقعة دون 

السكان لان سكن الملاك الزم وقرارهم ادوم فكانت ولاية التدبير الهم فيتحقق التقصيرمنهم واما اهل خير فالبى عليه السلام 
اقرهم على املاكهم وكان يأخذ منهم على وجه الخراج هداية) "قوله": وهى اى القسامة: على اهل الخطة والدية علسى عاقاتهم 
والمراد من اهل الخطة اصحاب الاملاك القديمة الذين كانوا بملكوفها حيسن فتح الامام البلدة وقسمها بين الغائميسن بخط خط ليتميسز 
انصبائهم (كفاية) "قوله": دون المشترين: هذا عندهما وقال ابوبوسف الكل مشتركون وهما ان صاحب الخطة هو المختص بنصرة 
البقعة هو المتعارف ولانه اصيل والمشترى دخيل وولاية التديير إلى الاصيل وهذا ما قال الامام اذا شاهد من عادة اهل الكوفة وهو 
ان اصحاب الخطة هم المدبرون الاالمشترون رمن هداية و كفاية) "قوله": ولو بقى منهم: واحد:فكذالك يعنى من اهل الخطة يعسن 
صاحب الخطة هو المختص ف القسامة لانه اصيسل والمشترى دخيسل رمن عناية) ش شْ 


- CIA 





وإن وجد القتيل في سفينة فالقسامة على من فيها من الركاب والملاحين وإن وجد التيل في 
مسجد محلة فالقسامة على أهلها وإن وجد في الجامع أو الشارع الأعظم فلا قسامة فيه والدية 
على بيت المال وإن وجد في برية ليس بقرها عمارة فهو هدر وإن وجد بين قريتين كان على 
أقر مما وإن وجد في وسط الفرات عر به الماء فهو هدر فإن كان محتبسا بالشاطى فهو على 
أقرب القرى من ذلك المكان 

"قوله": وان وجد: اتغاقا لانه فى ايديهم كالدابة وكذا العجلة حكمها كفلك وقوله فالقسامة والظاهر ان الدية اغا وجبت ايضا 
عليهم لا على عاقلتهم لعدم حضور العاقلة على من فيسها يشمل اربابما حتى تجب على الارباب الذيسن فيها وعلى السكان وكذا على 
من بمدها والمالك فى ذالك وغيسر ذالك سواء ردرمخار » شامى) '"قوله": على من فيسها: اتفاقا هذا على ما روى عن الى يوسف 
ظاهر لانه يجعل السكان وا ملاك فى القتيل الموحود فى الحلة سواء فكذا هنا وأما عندهما ففى انحلة السكان لا يشاركون الملاك لان تدبيسسر 
انحلة إلى الملاك دون السكان وى السفينة هم فى تدبيسرها شواء لانها تنقل فالمعتبر فيها اليد دون الملك كالدابة وهم فى اليد عليها سواء 
بخلاف الحلة والدار لاما لا تتقل رشامى » كفاية) '"قوله": وان وجد فى مسجد مخلة: أو قبيلة فالقسامة على اهل الحلة والقبيلة لان 
التدبير فيه الهم وان وجد فى المسجد الجامع أو الشارع الاعظم فلا قسامة لان المقصود بالقسامة نفى قهمة القتل وذالك لا يتحقق فى 
حق جماعة المسلميسن والدية على بيت الال لانه للعامة لا يختص به واحد منهم وكذا الجسور للعامة ومال بيت المال مال عامة المسلميسسن. 
والشارع الاعظم ف المغرب الشارع هو الطريق الذى يشرع فيه الناس عامة على الاسناد.امجازى أو هو من قوله:م شرع الطريسق اى 
تبين. والجسور الجسر إسم لما يوضع ويرفع مما يتخذ من الخشب 'والالواح يقال له فى الاردورپل) .رهداية » كفاية)"قوله"' :وان وجد 
فى برية: وتفسيسر القرب ما ذكرنا من استماع الصوت لانه اذا كان يذه الخالة لا يلحقه الغوث من غيره فلا يسوصف إحسد 
بالتقصير وهذا اذا لم تكن مملوكة. لاجد اما اذا كانت فالدية والقسامة على عاقلته رهدايق '"قوله" : هدر: اى ضائع ليس اللازم على 
احد هذا اذالم تكن مملوكة لاحد ولا يكون لا حد يد فيها واما اذا كانت تلك البرية فى ايذ المسلمين بان كان متلا ها منفعصة 
المسلميسن بالاحتطاب والاحتشاش وغيرهما كذا فى انحيط للسرخسى فالدية ح فى بيت الال قال قاضيخان ان وجد القتيل فى موضع 
مباح نحو الفلات الا انه فى ايدى المسلمين كانت الدية فى بيت المال رحاشيه هداية) "قوله” : وان وجد بين قريتين: القسامة والدية 
هذا اذا .كان يسمع الصؤت منهما اما اذا كان لا يسمع فهو هدر وان كانا فى القرب سواء فهو عليهماجميعا (الجوهرة) "قوله"': وان 
وجد فى وسط الفرات: يريد به الفرات وكل فر عظيم لعدم خصوصية الفرات بذالك وكذالك ذكر الوسط ليس للتخصيص بل الاء 
ماذام جاريا بالقتيل كان حكم الشط كحكم الوسط قالوا هذا اذا كان موضع انبعاث الماء فى دار الحرب لانه اذا كان كذالك فقد يكون 
هذا القتيل دارالشرك اما اذا كان موضع انبعاث الماء فى دار الاسلام فيجب الدية فى بيت المال لان موضع انبعاث الماء فى يد المسلمين 
فسواء كان قتیسل مكان الانبعاث أو مكان آخر دون ذالك فهو قتيل المسلميسن فيجب الدية فى بيت امال (عناية) "قوله": وان كان 
محتبسا: اراد به قوله هذا محمول على ما اذا كان يسبلغ اهله الصوت وف المبسوط وان كان إلى جانب الشط محتبسا فهو على اقرب 
القرى اليه ثم قال وهذا اذا كانوا بالقرب من ذالك الموضع بحيث يسمعون صوت من وقف على ذالك الموضع ونادى باعلى صوته وان 
كانوا لا يسمعون ذالك لاشئى عليهم فيه هكذا فسره الكرخى رجه الله وفى الذخيسرة واما اذا كان بحيث لا يسمع منه الصوت لا يجب 
عليهم شئى وانها يجب فى بيت الال لانه تحت يد عامة المسلميسن (كفاية) ش 
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وإن ادعى الولي على واحد من أهل انحلة بعينه لم تسقط القسامة عنهم وإن ادعى على واحد مسن 
غيرهم سقطت عنهم القسامة وإذا قال اأ لمستحلف قتله فلان استحلف بالله ما قتلت ولا عرفت له 


قاتلا غير فلان وإذا شهد اثنان من أهل احلة على رجل من غيرهم أنه قتله لم تقبل شهادقما. 
كتاب المعاقل:الدية في شبه العمذ والخطا وكل دية وجبت بنفس القتل على العاقلة والعاقلة 


أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان يؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين 

"قوله": لم تسقط القسامة اى فى ظاهر الرواية لان الشارع أوجبها إبتداء على اهل احلة فتعيينه واحد منهم لاينافى ما شرعه الشارع فضت 
القسامة والدية على اهل انخلة وقبل تسقط وهو رواية عن ابى يوسف فى غير رواية الاصول ان القسامة والدية تسقط عن الباقين من اهل 
١‏ احلة ويقال للوز ى الك بينة فان قال لا يستحلف المدعى عليه بمينا واحددة وروى ابن المبارك عن الى حنيفة مثله . (شامى زنعلى "قوله": وان 
ادعى على ؤاحد: وكذا لوادعى احد الأولياء ذالك وباقيهم حاضر ساكت ولو غانبا لا مالم يكن المسدعى وكسيلا عد فيبها رشامى)” 
"قوله": سقطت: اى سقطت القسامة والدية ويكلف المدعى عليه يمينا واحدا لان القسامة تكون اذا ادغى الو التقدل على جمبع اهل اخلة لان 
- وجوب القسامة عليهم دليسل على ان القاتل منهم فتعبينه واحدا منهم لا يناف ابتدا الامر لانه منهم بخلاف ما اذا مغن رهملان 
ذالك بيان ان القاتل ليس متهم وهم انا يغرمون اذا كان القائل منهم لكوم قتلة تقديرا حيت ف ياخذوا على يد الطاء ولان اهل اخلة لا يغرمون 
محرد ظهور القيل بين اظهر هم الا بدعوى الولى فاذا ادعى القتل على غيرهم امشع دعواه عليهم وسقط لفقد شرطه رهداية . عناية) 
"قوله" : واذاقال المستحلف: المستحلف على صيغة المفعول يعن قال الذى استحلف ما قشت ولا علمت له قاتلا عبر زيد مغلا ولا يقبل 
قوله فى حق من يزعم انه قتله ولا يسقط اليمين عنه بقوله قتله فلان ردرمختار. شامى) "قوله": واذا شهد: يعتى اذا ادعى الونى على رجل 
من غيراهإ ل انحلة وشهدا اثنان منهم عليه لم تقبل غنده وقالا تقبل لام كانوا بعرضية ان يصيسروا خصماء وقد بطل ذالك بسدعواه على' 
غيسرهم كالوكيل بالخصومة اذا عزل قبلها وله افم جعلوا خصماء تقديسرا لانزاهم قاتليسن للتقصير الصادر مهم وان خرجوامن جملة 
الخصوم فلا تقبل كالوصى اذا خرج ح من الوصاية ر ببلوغ الغلام أو بالعزل واما لوادعئ | لولى على واحد منهم بعينه م تقبل شهادقما عليه ماعا لان 
الخصومة قائمة مع الكل لان القسامة لم تسقط عنهم قال فى الخيرية الا فى رواية ضعيفة عن ابى يوسف لا يعمل ها رشامى, "قوله": : معاقل: 
' هى جمع بفتح فسكون فضم وهى الدية وتسمى عقلا لاا تعقل الدماء من ان تسفك ای تقنسكه ومنه العقل لانه بمبع القبائح درخسار) ''قوله": 
وكل دية: وجبت ابتدأ احتراز عما يجب الدية على القاتل فى القتل العمد بسب الصلخ و بسبب الابوة فهى في مال القاتل لأ على العاقلة (حاشسيه 
هداية) "قوله" :اهل الديوان: : قال فى المغرب الديسوان الجريدة من ذَوَنْ الكتب اذا جعها لاا قطع من القراطيس مجموعة ويسروى ان عمسر 
أول من دون الدوا وين اى رتب الجرائد للؤلاة والقضاة ويقال فلان من اهل الديسوان اى من اثيت إسمه فى الجريدة اه وف غاية ايان عن كاف | 
الحاكم بلغنا عن عمر :بن الخطاب رضى الله عنه انه فرض المعاقل على اهل الديسوان وذالك لانه أول من فرض الديوان وجعل العقل فيه وكات . 
قبل ذالك على عشيرة الرجل فى اموالهم وم يكن ذالك على عشيسرته كانوا يتحملون بطريق التصرة فلما كان التناصر بالرايات جل العقسسل 
عليسهم حى لا يجي على النسنوان والصبيان لانه لا يحصل ينم التناضر (شامى) فائدة: اهل الديوان وهم العسكر اى المراد بم عنا العسكر فان 
كان نماڈیا فعاقلته در ن يرزق من ديوان الغزاة وان كان كاتبا فعاقلته من يرزق من ديوان الکتاب (شامى) "قوله": يوخذ من عطايا 
هم: أو من 'رزاقهم ؛ العطاء يخرج فى كل سنة مرة و يعتبر مدة ثلث بسنيسن من وقت القضاء بالدية لا من يوم القتل والعطاء إسم لا يخسرج 
للجندي من بيت الما( ل فى السنة مرة أو مرتيسن والرزق ما يخرج له فى كل شهر وقيل يسوما يسوم واذا كان الواجب ثلث دية السنفس أواقسل 
كان فى نة واحدة وما زاد على ثلث إلى تمام الثثين فى السنة الثانية وما زاد على ذالك إلى تام الدية فى السنة الثالثة يعنى اذا كسان الواجسب كسل 
الدية كان ذالك على كل واحد فى ثلث سنين وان كان الواجب النصف أوالثلثين كان فى سنتين وان كا الثلث أواقل ففى سنة وعلى هنذا كل 
ماكان الواجب فى كله نصفا ثم وجب فى بغضه اقل من ذالك فهو بمزلة النصف فثاله دبة اليد فى سنتين وما يجب فى الاثملة فهو علسى العاقلة فى 


سنتين كذا فى شرحه ف باب الرجوع عن الشهادات (امموهرة) 
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فان خرجت العطايا في أكثر من ثلاث سنين أو أقل أخذت منها ومن لم يكن م ن أهل الديوان 
فعاقلتة قبيلته نقسط عليهم في ثلاث سنين لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنة ادرهم 
ودانقان وينقص منها فان لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل من غيرهم ويدخل القاتل 
ا مع العاقلة فيكون فيما يؤدي مثل أحدهم وعاقلة المعنق قبيلة مولاه ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه 
وقبيلته ولا تتحمل العاقلة أقل من نصف عشر الدية وتتحمل نصف العشر فصاعدا وما تقص من 
ذلك فهر في مال لجان ولا تعقل العاقلة جناية العبد ولا تعقل الجناية التي اعترف ها الجاني إلا أن 
يصدقوه ولا تعقل ما لزم بالصلح وإذا - جنى الحر على العبد جناية خطأ كانت على عاقلته. 


"قوله": فان خرجت: معناه اذا كانت معناه اذا كانت العطايا بالسنين المستقبلة بعد القضابا لدية حتى لواجتمعت فى السنين الم 
قبل القضاء ثم خرجت بعد خرجت بعد القضاء لايؤخد منها لان الوجوب بالفضاء ولو حرج للفاقلة ثلث عطايا فى سنة واحدة فى المستقبل 
يؤخذ منها كل الدية ثم اذا كان جميع الدية فى ثلث سنيسن فكل ثلث منها فى سنة واذا كان الواجب ثلث دية النفس أواقل كان فى منننة 
واحدة ولر قل عشرة رجلا خظأ فعلى كل واحد عشر الدبة فى ثلث سنين اعتبارا للجزء بالكل (الجوهرة) "قوله": لايزاد: وهنذا 
٠‏ قول القدورى رجه الله لا يزاد الواحد على اربعة دراهم فى كل سنة وينقص مها اشارة إلى انه يوز ان يسزاد على اربعة من جميع الدية 
فاذا أخذ من كل واجد منهم فى كل سنة ثلاثة أو اربعة دراهم كان من جميع. الدية تسعة أو اثنا عشر وليس ككذالك فان محمد رجه الله نيص 
۰ “على انه لا يزاد على كل واحد من جميع الدية فى ثلاث سئين على ثلانة أو اربعة فلا يؤخذ من كل واحد فى كل سنة الادرهم أو درهم 
وثلث وهر الاصح رعنابةم '"قوله"": فان لم تسبّطع الخ: القبائل معناه نسبا كل ذلك لعفى التخفيف ويضم الاقرب فسالاقرب علبي. 
ترتيب العصبات الاخوة ثم بنوهم ثم الاعمام ثم بنوهم رهداية) "قوله": ويدخل: لانه هو الفاعل فلا معنى لا خراجه ومؤأخذة غيرههذا 
اذا كان من اهل العطاء فى الديوان اما اذا م يكن من" اهل العطاء فلا يجب عليه شئئ من الدية عندنا ايضا رهداية . كفاية) "قوله"': 
عاقلة المعتق: لان النصرة بهم ويؤيد ذالك "قوله عليه السلام مولى القوم هم رهداية) "قوله": ومولى الموالاة: ويعقل عن مولي 
الموالاة مولاه وقبيلته ومولى الموالاة هوالتخليف فيعقل عنه مولاه الذى عاقده لان العرب يتناصر به فاشبه ولاء العتاقة وفييه حلاف الشافعى 
لانه پقول ان الموالاة ليس بشنئ لان فيه ابطال حق بيت المال (هداية فع حاشيه) "قوله": ولا تتحمل: لان الحم ل على العاقلة فى التحرز 
عن الاحجاف ولا احجاف فى القليل ثم العاقلة اذا حملت نصف العشر كان ذالك فى سنة واذا م يكن للقاتل قبيلة ولا هس من امهل 
ش الديوان فعاقلته انصاره فان كانت نصرته بالحرفة فعلى امخترفين الذين هم انصارة كالقصاريسن والصفارين بسسسمرقند زالاساكفة 
. باسبيجاب وف المداية اذا لم يكن له عاقلة فالدية فى بيت الال وهذا اذا مات كان مينرائه لبيت المال فكذا ما لزمه من القرامة يلسزم بيست 
الال (الجوهرة) '"قوله": وما نقص: يعنى ما نقص ارشه عن نصف عشر اللدبية كان على الجا دون العاقلة (اجوهرة) "قوله": ولا 
تعقل: لما رويناه من "قوله عليه السلام لا تعقل العواقل الخ ولانه لا تناصر بالسد والاقرار والصلح لايلزمان العاقلة لقصور الولاية عنهم الا 
ان فى الاقرار يجب الادية فى ثلث سين وف الصلح من العمد يجب الال حالا إلا اذا شرط الاجل ف الصلح فيكون مؤجلا (هداية » عناية) , ٠‏ 
"قوله": ولا تعقل الجناية: بعنى ولا تعقل العاقلة جناية العبد ولا ما لزم بالصلح أو باعتراف الجا لانه لا تناصر بالعبد والاقرار . ' 
والصلح لايلزمان العاقلة لقصور الولاية عنهم الا ان يصدقوه لانه تبت بتصاذقهم والامتناع كان لحقهم وهم ولاية على انفسهم فان قلست 
قد ذكر هذا فى الديات فلم اعاده هنا قلت ذكر هناك كل ارش وجب بالاقرار وبالصلح فهو فى مال القاتل وهنا قال ولا يقل ما لزم 
بالصلح أو. باعتراف الجا فلا تكرار مع ان فى هذا فائدة زائدة لانه ذكر التصديق هنا بقوله: :الان يصدقوه فلم يذكره هناك (هداية, 
الجوهرة) "قوله": على عاقلته: يعنى عاقلة الجايئ وما دون النفس مر ن العبد لا تتحمله العاقلة لانه يسالك به مسلك الاموال و الله أعلم. 
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كتاب الحدود: الزنا ينبت بالبينة والإقرار فالبينة أن تشهد أربعة من الشهود على رجل 
| أو امرأة بالزنا فيسأهم الإمام عن الزناما هو ؟ وكيف هو ؟ وأين زن ؟ وبمن زن ؟ ومتى زين ؟ 
فإذا بينوا ذلك وقالوا رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة وسأل القاضي عنهم فعدلوا في 
السر والعلانية ر والعلانية حكم بشهادقم 

"قوله" 4" الحدود: المد ل : الحد لغة المنع ومنه مى البواب والسجان حداد المنع الأول من الدخول والثان من الخروج وسهى المعرف للماهية حدا منعه 
من الدخول والخروج وحدود الدار ثماياتها لمنعها عن دخول ملك الفيسر فيسها وخروج بعضها اليه وشرعا عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى 
لاا شرعت لصلحة تعود إلى كافة الناس من صيانة الانساب والاموال والعقول والاعراض زجرا فلا تجوز الشفاعة فيه بعد الوصول للحساكم 
ولذا انكر على اسامة بن زيد حين شفع فى المخزومية التى سرقت فقال اتشفع فى حد من حدود الله > وليس مطهرا عندنا بل المطهر التوبة 
واجمعوا انها لا تسقط الحد فى الدنيا (درمختار , شامى) ''قوله": الزناء بمدو بقصر: فالقصر لغة اهل الحجاز والمد لاهل جد وقولسه يبت 
والمراد ثبوته عند الامام لان البينة دليل ظاهر وكذا الاقرار لان الصدق فيه مرجح لا سيما فيما يتعلق بئوته مضرة ومعرة والوصول إلى العلسم 
القطعى متعذر فيكتفى بالظاهر واعلم ان علم القاضى ليس بحجة فى الحدود باجماع الضحابة رضى الله عنهم وان كان القياس يقتضى اعتباره 
لان عمله فوق البينة والاقرار (هداية ء عناية > كفاية) "قوله": اربعة: لقوله تعالى: فاستشهدوا عليهن اربعة منكم وقال الله تعالى ثم لم يساتوا 
باربعة شهداء وقال عليه السلام للذى قذف امرأة انت باربعة يشهدون على صدق مقالتك ولان فى اشتراط الاربعة يتحقق معنى السستر وهر 
مندوب اليه والاشاعة ضده "قوله" : الستر وهو مندوب اليه قالعبوكم من اصاب منكم من هذه القاذورات شيا فليستتر بستر الله وقال مسن 
. ستر على مسلم ستره الله فى الدنيا والآخرة وقونه والاشاعة ضده اى ضد الستر فيكون مذموما لقوله تعالى: ان الذيسن يحبون ان تشيع 
الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عبذاب اليم فى الدنيا والآخرة (هدابة » عناية > كفاية) '"قوله":'فسألهم: اما السوال عن ماهية الزنا فللاحتسراز 
عما لم يكن فعلهما زناء ومن الئاس يعتقد فى كل وطنى انه زنا ولان الشرع مى الفعل فيما دون الفرج زناء قال العينان تزينان وزناهمسا النظسر 
واليد ان تزينان وزنا هما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشى والفرج يصدق ذالك أو يكذب والحد لا يجب الابالجماع فى الفرج واما السوال 
عن الكيفية فللاحتراز عن تماس الفرجين من غير ايلاج وقيسل للاحتراز عن صورة الاكراه واما السؤال عن المكان فللاحتراز عن فعل الزنساء 
فى دار الحرب واما السوال عن الوقت فللاحتراز عن ان يكون العهد متقدما وحد الزناء لا يقام بعد تقادم العهد عددنا واما السوال عن المزين 4ا 
فللاحتراز عن ان يكون له نكاح أو شبهة نكاح مع المفعول جا وذالك غير معلوم للشهود فاذا فسرو نبيسن ذالك للقاضى رمن كفاية) 
"قول»" : كالميل فى المكحلة: اميل بكسر الميم خشبتها التى يكتحل يما يقال فى الهندية سلائى والمكحلة بضم اليم والحساء وعاء الكحل 
والجمع مكاحل فى الهندية سرمدائ (كفاية بتصرف) "قوله": سنأل: وم يكتف بظاهر العدالة احتياطا للدرء قال عليه السلام ادرؤا الحدود ما 
استطعتم قال فى الاصل يحبسه الامام حتى يسأل عن الشهود فان قبل كيف يحبسه وقد قيسل ادرؤا الحدود وليس فى حبسه ذالك قبل انما 
حبس تعزيسرا لانه صار متهما لارتكاب الفاحشة فان شهد اربعة فوجدوا فساقا وهم احرار مسلمون فلا حد على الرجل لان شهادم م يقبسل 
ولاحد عليهم لجواز ان يكونوا صادقين فان بانوا عبيدا أو محدودين فى قذف أو عميانا فعليهم حد القذف لان العميان لا يرون ما 
شهدوا عليه فتحققنا كذبمم فكانوا قذفة واما العبيد وانحدوذيسن فليسوا من اهل الشهادة فكانوا قذفة فوجب عليهم حدالقاف ر(الجوهرة) 
"قوله" : فعدلوا: النركية نوعان فالعلانية ان جمع القاضى بيسن المعدل والشاهد فيقول العدل هو الذى عدلته والسران سيعت اى 
رسولا إلى امز كى ويكتب اليه كتابا فيه إسماء الشهود وانسابهم حتى يعرفهم المزكى فمن عرفه بالعدالة كتب تحت إسمه عدل جائز الشهادة ومن 
عرفه بالفسق م يكتب تحت إسمه شيا احترازا عن هتك الستر أو يقول الله اعلم الا اذا عدله غيسره وخاف ان لم يصرح بذالك قضى القاضي 
بشهادته حينئذ يصرح بذالك ومن ل يعرفه بعدالة ولا فسق يكتب تحت إمه مستور (الجوهرة) ْ 

ش 457ل 








والإقرار أن يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا أربع هرات في أربعة حالس من مجسالس ار 
كلما أقر رده القاضي فإذا تم إقراره أربع مرات سأله القاضى عن الزنا ما هو ؟ وكيف هو ؟ 

وأين زين ؟ وبمن زين ؟ فإذا بين ذلك لزمه الحد فإن كان الزاي محصنا رجه بالحجارة حتى 
يموت يخرجه إلى أرض فضاء يبتدئ الشهود برجمه ثم الإمام ثم الناس فإن امتنع الشهود مسن 

الابتداء سقط الحد وإن كان زاين مقرا ابتدأ الإمام ثم الناس ويغسل ويكفن ويصلي عليه وإن 
م يكن محصنا وكان حرا فحده مائة جلدة يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة له ضربا متوسطا - 
تاز ع عند ثيابه ويفرق الضرب على أعضائه إلا رأسه ووجهه وفرجه < 
"قوله": والاقرار: فاشترط البلوغ والعقل لان قول الصبى وامجنون غير معتير أو هو غير موجب للحد واشتراط الاربسع مذهبنا 
وعند الشافعى يكتفى بالاقرار مرة واحدة اعبتارا بسائر الحقوق ولنا حديث ما عز رضى الله عنه فانه عليه السلام ار الاقامة إلى ان تم 
الاقرار منه اربع مرات فى اربع مجالس فلو ظهر دونها لما اخرها لنبوت الوجوب رمن هداية) "قوله": لزمه الحد: لتمام الحجة ومعنى 





- . السوال عن هذه الأشياء بيناه فى الشهادة وم يذكر السوال فيه'عن الزمان وذكره فى الشهادة لان تقادم العهد يمنع الشهادة دون الاقرار 


ول لو سأله جاز لجواز انه زن فى صباه (هداية) "قوله": محصنا: الحصن مناجتمع فيه شرائط الاحضان وهى سبعة البلوغ والعقل 
والاسلام والحرية والنكاح الصحيخ والدخؤل ها وها على صفة الاحصان والمعتبر فى الدخول الايلاج ف القبل على وجه ي وجب الغسسل 
ولا يشترط فيه الانزال والاعتباربالوطتى فى الدبر (الجوهرة) "قوله" : يخرجه: لانه امكن برجمه وكيلا يصيب بعضهم بعضا وهذا قالوا 
. انهم يصفون كصفوف الصلوة اذا ارادوا.رجمه وكلما رجم قوم تنحوا ويقدم آخرون ورجموا ولا يحفر له ولا ربط ولكنه يقوم قائما 
وينتصب للناس واما المرأة فان شاء الامام حفرها لان النبى مركم حفر للغا مدية لان الحفر استرها مخافة ان تدكشف وان شاء لم يحفر ها لانسه 
يتوقع فنها الرجوع بالهرب (الجوهرة) "قوله": تبتدئ: لانهم قد يتجاسرون على الاداء ثم يستعظمون المباشرة فيرجعون وفيه احتيال 
للدرء رشامى) "قوله": ابتدأ الامام: بالرجم لو كان الزان مقر وثبت باقراره لقول على رضى الله عنه ايسها الناس ان الزناء زنا ان 
السروزنا العلانية فزنا السران يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمى ثم الامام ثم الناس وزنا العلانية ان يظهر الحبل أوالاعتراف 
فيكون الامام ثم الناس وزنا العلانية ان يظهر الحبل أو الاعتراف فيكون الامام أول من يرمى (فتح القدير » شامى) "قوله": ويغسل: 
عن بريدة قال لما رجم ماعز قالوا يارسول الله مانصنع به قال اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن والحنوط والصلوة عليه واما : 
صلوته عليه الضلوة والسلام على الغا مدية فاخرجه الستة الاالبخارى (فتح القدير) "قوله": مائة جلدة: لقوله تعالى: الزانية والسزائ 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة. جلدة الا انه انتسخ فى حق الحصن فبقى فى حق غيره معمولا به (هداية) "قوله": لاثمرة: قال فى ` 
1 الصحاح نمر السياط عقد اطرافها ومنه يامر الامام بضربه بسوط لا ثمرة له يعنى العقدة وقيل المراد بالفمرة ذنبه وطرفه لانه اذا كان له 
ذالك تصيسر الضربة ضربتين وهذا اصح لا روى ان عليا رضي الله عنه جلد الوليد بسوط له طرفان وف رواية له.ذنبان اربعيسن جلسية 
فكانت الضربة ضربتين والأول هو المشهور فى الكتب (عناية) "قوله": متوسطا: والمتوسط بين المبرح اى شدة الاذى وغير الوم 
لافضاء الأول إلى اهلاك وخلوا الثابئ عن المقصود وهو الانر جار ولو كان الرجل الذى وجب عليه الحد ضعيف الخلقة فخيف عليه المسلاك 
يجلد جلدا خفيفا يحتمله (هداية , فتح القدير) '"قوله": ينزع عنه ثيابه: يعتى ما خلا الازار لان الثياب تمنع وصول الام اليه قال الله 
تعالى ولا تأخذكم هما رأفة فى دين الله (الجوهرة) '"قوله" : يفرق: : لان جمعه على عضو واحد قد يفسده وضرب ما استنی قد يؤدى 
إلى لهلاك حقيقة أو حكما بافساد بعض الحواس الظاهرة أو الباطنة وقيسل صدره وبطنه قائله بعض المشائخ وهو رواية عن ابى يوسف 
وفيه نظر بل الصدر من الحامل والضرب بالسوط المتوسط عددا يسيرا لايقمل فى البطن فكيف بالصدر نعم اذا فمل بعصا كما يفل فل 
زماننا فى ييسوت الظلمة ينبغى ان لا يضرب البعلن (شاى ۽ » فتح القذير) 
سو 5 





وإن إن كان عبدا جلده جر جسين كذلك ذلك فإن رجع المقر ع عن إقراره قبل إقامة الحد عليه أو في سط ش 
قبل رجوعه وخلي سبيله ويستحب للإمام أن يلقن المقر الرجوع ويقول له لعلك لمست أو 
قبلت والرجل والمرأة في ذلك سواء غير أن المرأة لا تزع عنها ثيابما إلا الفرو والحشو وإن 
حفر ها في الرجم جاز ولا يقيم المولى الحد على عبده وامته إلا ياذن الإمام وإن رجع أحد 
لشهود بعد اخكم وقبل الرجم ضربوا الد وسقط الرجم عن الشهود عليه فإف رجع يعد | 


الرجم حد الراجع وحده وضمن ربع الدية 
"قوله": وان كان عبدا: لقوله تعالى: فعايسهن نصف ما على اخصنات من العذاب تزلت فى الاماء دخات تحت حكمها العبيد وهو خخلاف 
المعهود لان المعهود ان تدخل النساء تحت حكم الرجال بطريق التبعية فكان هذا ال أسلوب و الله أعلم بناء على ان اسباب الفاح فيهن . 
دعوقن اليه غالبة كما فى تقدبمهن فى قوله تعالى: الزانية والزابئ قال ابن امام وانما قدم الزانية مع ان العادة عكسه لاها.هى الاصل اذا الداعينة . 
فيها اكثرو لو لا تمكينها لم يزن (عناية . فتح القديسر) "قوله": فان رجع: بخلاف ما فيه خق العبد وهو القصاص والقذف فانه لا يقل 
رجوعه فيهما (الجوهرة) "قوله": ويستحب: لقوله عليه السلام لماعز رضى الله عته لعلك لمستها أو قبلتها وقال محمد في الاصل وينبغى ان 
يقول له الامام لعلك تروجتها أو وطيتها بشبهة وهذا قريب من الأول فى المعنى من حيث ان كل واحد منهما تلقيسن للرجوع كما انه لو قال 
فى كل واحد منهما نعم سقط الخد (هداية . عناية) '"قوله": سواء: يعنى.فى صفة الحد وقبول الرجوع لان النصوص تقتشملهما فان كل 
منهما مخصنا رجم والافعلى كل الجلد أواحا نا محصنا فعلى امحصن الرجم وعلى الآخز الد وكذالك ظهور الزنا عند القاضى بالينة أوالاقسرار 
يكون على ماشرط وقوله غير ان المرأة الخ استثناء من قوله سواء فلا يارع عن المرأة ثياجا الاانحشو والفرو ولان فى تجريدها كشف العورة لان 
بدنما كله عورة الا ما عرف والفرو والحشو يمنعان وصول الام إلى المضزوب والسترحاصل بدوفهما فيترعان (الجوهرة . هداية ء فتخ القدير) 
"قوله": وان حفرلها: لان البى عليه !اام حفر للغا مدية إلى ثديها والحفر ها احسن لانه استرها ويحفر ها إلى الضدر ولا حفر للرجل 
لان النبي عليه السلام لم يحفر لاعز (الجوهرة) '"قوله"': ولا يقيم: وقال الشافعى ومالك واحدم يقيمه بلا اذن لان له ولايسة مطلقة عليه 
كالامام بل أولى لانه يمالك من التصرف فيه مالابملكه الامام فصار كالتعزير ولنا "قوله عليه السلام.اربع إلى الولاة وذكر منها الحدود والثلائة 
الباقية الصدقات والجمغات والفنى , ولان الحد حق الله تعالى لان المقصد منها اخلاء العام عن الفساد وهذا لا يسقط باسقاط الد فيستو فيه 
من هو نائب عن الشرع وهو الامام أو. نائبه بخلاف. التعزيسر لانه حق العبد لهذا يعزر الصبى وحق الشرع موضوع عنه (هداية ‏ عناية فتح 
القديع "قوله": ضربوا الحد: هذا قولهماوقال محمد يحد الراجع وحده لان الشهادة قد صحت بحكم الحاكم وتاكدت بالقضاء فلا 
ينفسخ الا فى حق الراجع وهما ان الامضاء من القضاء فصار كما اذا رجع واحد قبل القضاء.ولهذا يسقط الحد عن المشهود عليه ولو رجع ' 
احدهم قبل الحكم حدواجميعا فكذا هذا وانغا يسقط الحد عن المشهود عليه فى قوهم جميعا لان الشهادة لم تكمل فى حقه فسقطت ولو رجع احسد 
الشهود قبل الحكم ما حدوا جنبعا عندنا (الجوهرة) 'قوله"': وان رجع: وقال زفر لايحد الراجع لاند صار قاذافا له فى حال الميوة ومسن 
قذف حيا ثم ماث المقذف سقط الخد عن القاذف لانه لايورث ولا ان الراجع صار قاذفا عند رجوعه بالشهادة السابقة ولم يضسرقاذفا فى الحال 
ومن قذف ميتا وجب عليه الحد وانما ضمن ربع الدية لان المقذوف تلف بشهادته وشهادة غيره وقد بقى من ثبت بشهادته ثلثة ارباع الحق ولو 
كان الشهود خمسة أواكثر فرجع واحد منهم لم يضمن شيأ لانه بقى من يقطع جميع البق بشهادقم وان رجع اثنان وهم خمسة ضهن الراجعسان 
ربع الدية لما بينا آنه بقى من ثبت بم ثلثة ارباع الحق (الجوهرة) 





وإن نقص ع | عدد الشهود عن- أربعة حدوا جميعا وشرط إحم r‏ بالغ ا 
سلما قد تزوج امرأة نكاحا صحيحا ودخحل ها وهما على صفة الإحصان ولا مجمع في الحصن 
بين الجلد والرجم ولا جمع في البكر بين ابجلد والغي إلا أن يرى الإمام ذلك مصلحة فيغربه 
على قدر ما يراه وإذا زی المريض وحده الرجم رجم وإن كان حده الجلد لم يجلد حتى يبرا 

وإذا زنت الحامل لم تحد حتى تضع جلها فان كان حدها الجلد فحتى تتعلا من نفاسها وإذا 
كان حدها الرجم رجت _ 





"قوله" : حدوا جميعا: لام قذفوه واما حد الزناءِ ينبت بشهادة ار ربعة رجال فى مجلس واحد فلو جاؤ! متفرقيسن حدوا وقوله ينبت ای 
الزناء عند القاضىٍ اما ثبوته فى نفسه فبابجاد الانسان له لانه فعا ل حسى وقوله رجال لانه لا مدخل لشهادة النساء فى الحدود وقيد بذالك من 
ادخال التاء فى العدد كما هو الواقع فى النصوص وقوله فلو جاؤا متفرقين حدوا ای خد القذاف ولو جاؤ! فرادى فى مجلسس القاضنى لا 
۰ خارجه وقعدوا مقعد الشهود وقام إلى القاضى واحد بعد واحد قبلت شهادقم رمن درمختار و شامى) "قوله": واحصان الرجم: فسان 
كانت المدكوحة امة أوصغيسرة أو مجنونة أو كتابية وقد دخل بما لايكون محصنا وكذا لو دخل بالامة ثم اعتقنت أو اسلمت الكتابيسة وم 
يوجد بعد ذالك وطى حت زناء فانه لا يكون حصنا وقيد باحصان الرجم احترازا عن , احصان القذوف فانه هناك عبارة عن اجتماع حمس 
شرائط لا غير وهو البلوغ والاسلام والحرية والعفة عن فعل الزناء وينقص عن احصان الرجم بشيئيسن النكساح والسدخول (الجوهرة) 
"قوله": إن يكون حرا بالغا: فالعقل والبلوغ شرط لاهلية العقوبة اذلا خطاب دوفما وما ورائهما يشترط لتكامل الجنايسة بوانسطة 
تكامل النعمة اذ كفران النعمة بتغلظ عند تكثرها وهذه الأشياء من جلائل النعم فكفرانها يكون سببا لافحش العقوبات وهو الرجم 
بالحجارات إلى الموت ليكون ثبوت الحكم بقدر سببه (هداية , عناية) "قوله" : ولا يجمسع : لانه عليه السلام لم يجمع ولان الجلد يعرى عن 
المقصود مع الرجم لان زجر غير الزائن يحصل بالرجم اذهو ف العقوبة اقصاها :.وزجر الزائ لا يحصل بعد هلاكه (هداية) "قوله": ولا 
يجمع: اى فى غيسر امحصن و"قوله عليه الصلوة والسلام البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام منسوخ كشطره الآخر ر و"قوله عليه الصلوة 
والسلام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة وقال ابوهريرة ان رسول الله اوقم قضى فيم ن زف وم يحصن بنفى عام واقامة الحسد > 

وغرب عمر رضى الله عنه ربيعة بن امية بن خلف فى الشراب إلى خير فلحق. كر قل فتنصر فقال عمر لاأغرب بعده مسلما وان فى النفى 
فتح باب الفتنة لانفرادها عن العشيسرة وعم ن يستحى منه ولقول على رضى الله عنه حسبهما من الفتنة ان ينفيا من شامى "قوله": الا 

ان يسرى: استثناء من قوله: ولا يجمع فى البكر بيسن الجلد والنفى يعنى اذا رأى الامام تغريب الزان مصلحة فيغربه سياسته وتعزيرا لاند فد 

. يفيد فى بعض الاحوال فيكون الرأى فيه إلى الامام وعليه يحمل النفى اى التغريب المروى عن بعض الصحابة والرأى فيها إلى الامام على ما 
فى الكافى كقتل مبتدع يتوهم منه انتشار بدعته وان لم يحكم بكفره كما فى التمهيد (من'هذاية و شامى) "وله ": واذا زنى المريض: 
. لان الأتلاف مستحق عليه فلا معنى للامتناع بسيب المرض (الجوهرة) "قولبه": وان كان حدء: كى لا يفضى إلى الاك وهو غير 
مستحق عليه وهذا اذا كان الحر شديدا أو البرد شديدا انتظر به زوال ذالك (الجوهرة) "قوله": فحتو تتعلا: وفى بعض اللخ تتعالى ا 
وهو سهو والصواب تنعلا ای ترتفع يريد به تخرج منه لان النفاس نوع مرض فيسؤخر إلى ان يستغنى ولدها عنها اذالم يكن حد يقوم ٠‏ 
بتربيته لان فى التاخير صيانة الولد عن الضباع لرراية الغا مدية رهداية , الجوهرة) | 


0 





وإذا شهد الشهود كد متقادم 1 منعهم عن إقا إقامته مته بعدهم عن الإمام 3 بل شهادقم 57 
القذف خاصة ومن وطئ أجنبية فيما دون الفرج عزر ولا حد على من وطئ جارية ولده و 
ولد ولذه وإن قال علمت أنها علي حرام وإذا وطئ جارية أبيه أو أمه أو زوجته أو وطئ العبد 
جارية مولاه وقال علمت أما علي حرام حد وإن قال ظننت أا حلال حد ومن زفت إليه 
غير امرأته وقالت النساء إا زوجتك فوطنها فلا حد عليه وعليه المهر ومن وجد امرأة على | 
فراشه د طنها فعليه الحد ) 


"قوله": واذا شهد: يعنى اذا شهدوا بسرقة أو شرب حمر أو زناء بعد حيسن لم يسؤخذ به ويضمن فى السرقة الال واما حد القذف 
والقصاص فانه لا يبطل بالتقادم لاما من حقوق العباد وحقوق العباد لا تبطل بالتقادم ولو ثبت هذا كله بالاقرار فانه يصح ولا ييبطل 
بالتقادم الا فى شرب الخمر فان وجود الرائحة من شرطه عددهما وقال محمد ليس من شرطه فى البينة والاقرار جميعا وان جاؤا به من مكان 
٠‏ بعيد تذهب الرائحة فى مثل ذالك الوقت يقبل بالاتفاق وقوله لم يقبل شهادقم وهل يحدون حد القذف قال ابوالحسن الكرخى الظاهر انه 
لاحد عليهم لان الشهادة كاملة, العدد وانما سقط الحد عن المشهود عليه بالشبهة فلا يكون سببا فى ايجاب الحد على الشهرد ثم التقادم 
كما يمنع قبول الشهادة فى الإبتداء فكذالك ينع الاقامة بعد القضاء وقال زفر لا يمع وفائدته اذا هرب بعد ما ضرب بعض الحد ثم أخل بعد 
. ما يقادم الزمان فانه لا يقام عليه الحد لان الامضاء من القضاء فى باب الحدود وعند زفر يقام عليه الحد (الجوهرة) "قوله": اجنبية في 
مادون الفرج: قوله اجنبية بالتانيث قيد اتفاق لان المراد مطلق فشمل دبر الصبى والزوجة والامة فانه لاحد عليه مطلقا بل يغرزه اا 
عند لامام ولكن عندهما حد وان فی عبده أوامته أو زوجته فلا حد ا ماعا بل بعزر وقال فى الزيادات والرأى إلى الامام فيما اذا اعتاد ذالك 
ان شاء قتله وان شاء ضربه وحبسه (من شامى) "'قوله"': ولاحد على من وطى: جارية ولد أو ولد ولده وان(وصلية) كان ولده حيا 
وان لم تكن له ولاية تملك مال ابن ابنه حال قيام ابنه وف الكافى والجد كالاب لان الشبهة نشأت من جهة الابوة ؤهى قائمة لكسن لايبست 
نسبه عند قيِه الاب زمن فتح القديسر وكفاية) "قوله": واذا وطنى جارية: ابيه وامه أوزوجته وقال ظندت حلها.لى فلا حد عليه ولا 
على قاذفد وزفر يحده لقيام الوطنى الخالى عن الملك وضبهته ولا عبرة تأويله الفاسد كما لووطنى جارية اخيه أؤعمه على ظن الل وكسذا 
العبد اذا وطنى جارية مولاه فقال ظننت حلها لى لا يحد وان قال علمت حرفتها جد لان بين هؤلاء اى بين الانسان وبين ابيهوامه 
وزوجته والعبد وامة سيده انبساطا فى الانتفاع فظن ان منه الاستمتاع بخلاف ما بين الانسان واخيه وعمه على ماياتى. فكان شبهة اشتباه 
الا انه زناء حقيقة فلا بحد قاذفه وكذا الجارية ائ اذا قالت الجارية ظننت ان عبد مولاى أو ابن مولاى أو مولاتی يمل لی أو زوج سسيدتى 
وكذا فى الاخريين اى اخى زوجها أوعم زوجها لان الفعل للا كان واحدا له نسبة اليسهما كان ما.يثبت فيه ما يتعلق بكل من طرفيه اى 
العيد والامة رمن فتح القديسس) "قوله": ومن وطنئى جارية: اخيه أو عمه ونحوهما من كل قرابة غير الولاد كالخال والخالة وقال 
طت افا تحل لى حد لانه لاشبهة فى الملك ولا فى الفعل لعدم انبساط كل ف مال الآخر فدعوى ظنه الحل غير معتبرة (فستح القدير) 
"قوله"': ومن زفت اليه: : ونهذه اجماعية لا يعلم فيها خلاف لان فيه شبهة دليسل فان قول النساء هى زوجتك دليسل شرعى ببح 
للوطنى فان قول الواحد مقبول فى المعاملات ولذا حل وطئ الامة اذا جاءت إلى رجل وقالت مولاى ارسلنى اليك هدية فاذا كان دليلا غسير 
صحيح فى الواقع أوجب الشبهة التى ينبت معها الدسب وعلى المزفوفة العدة (فتح القدير بحجذف) "قوله""': ومن وجد: لانه لااشستباه 
بعد طول الصحبة فلم يكن الظن مستندا إلى دليسل وهذا لانه قد ينام على فراشها غيرها من الحارم التى فى بيتها وكذا اذا كان اعمى لانه 
بمكنه النميسيسز بالسؤال وغيره الا ان كان دعا ها فاجابته اجنبية وقالت انازوجتك فواقعها لان الاخبار دليل (هداية) ٠‏ 


۲ 











ومن تزوج أمرأة لا بحل له نكاحها فوطنها م جب عليه الحد ومن أتى امرأة في اموضع المكروة 
أو عمل عمل قوم لوط فلا حد عليه عند أبي حنيفة ويعزر وقال أبو يوسف و محمد هسر 
كالزنافيحد ومن وطئ بيمة فلا حد عليه ومن زن في دار الحرب أو دار البغي ثم خرج إلينا ل 
يقم عليه الحد ٠‏ 0 


باب جد الشرب :ومن شرب الخمر فأخذ 

"قوله": ومن تزوج: بان كانت من ذوى محا رمه بدسب كامه أو ابنته فوطتها لم يجب عليه الحد عند ابى حنيفة وسفیان الثورى وزفر وان 
قال علمت انها على حرام ولكن يجب عليه بذالك المهر ويعاقب عقوبة هى اشد ما يكون من التعزيسرسياسة لاحدا مقدرا شرعا اذا كاد 
. . عالما.بذالك واذا لم يكن عالطا لاحد ولا عقوي عزيسر وقال بويسوسف ومحمد والشافى وكذا مالك واد یب الخد اذا كان عا سال 
اى بالحرمة وان قال ظننت انها تحل لى.لايحد عندهما ايضا (فتح القديسر ء كفاية) "قوله"”: ومن اتى امرأة الخ: هذا على وجهيسن ان 
کان فعله فى زوجته أوامته فلا حد عليه ويعزر اجماعا وان فعله في اجنبية أو رجل فلا حد عليه عنذ الى حنيفة لانه لا يسمى زناء ويعسزر 
لانه اتى منكرا ثم الشهادة على على اللواطة لابد فبسها من اربعة عندها كالزناء وعند الشافعى من عمل عمل قوم لوط قعل الفاعل والمفعول بسه 
على كل حال مخصنيسن كانا أوغيسز محصنيسن (الجوهرة بحذف) "قوله'": ومن وطى بهيمة: لا يحد بل يعزر وتذبح ثم تحرق ويكسره 
الانتشاع احية وميئة هذا لقطع امتداد التحدث به كلما رؤيت وليس بواجب كما فى افداية وغيسرها وهذا اذا كانت ما لايسسوكل فسان 
كانت توكل جازا كلها عنده وقالا تحرق ايضا فان كانت الدابة لغيسر الواطى يطالب صاحبها ان يدفعها اليه بالقيمة ثم تذبح هكسذا قسالوا 
ولا يعرف ذالك الإسماعا فيحمل عليه والظاهر انه يطالب على وجه الندب ولذا قال ف الخانية كان لصاحبها ان يدفعها اليه بالقيمسة اهس 
وعبارة البحر والظاهر لا يجبر على دفعها (شامى » درمختار » زيعلى) تنبيه: : لو مكنت امرأة قردا بندر من نفسها فوطئها كان حكمها كاتبان 
إليهائم اى فى انما لاحد عليها بل تعزر وهل يذبح ويحرق القرد ايضا مقتضى التعليسل بقطع امسداد التحدث نعسم فتأمسل (شسامى) 
1 "قوله" : ومن زنى: : يعنى اذا خرج من عسكر من له ولاية اقامة الحدود فدخل دارالحرب وز ثم عاد أو كان مع امير مسسرية أ 
اميسر عسكر فز مه أو كان تاجرا أو اسبيسرا اما لوزن مع عسكر/ من له ولاية اقامة الحد فانه يحد بخلاات اير العسكر أوالسرية لانسه 
نما فوض هما تدبيرا خرب لااقامة الحدود ولاية الامام منقطعة غه رتام "قوله" : حد الشرب: : اخرة عن الزناء لان الزنا اقبح مشه 
واشنظ عقوية وقدمه على حد الا ليقن الجوهة فى الشارب دون ااذف لاحتمال صدقه اشير حد السرقة لانسه اعسات الامسوال 
التابعة للنفوس (شامى » البحرالرائق) "قوله": الخمر: هی النثى هبن ماء العنب اذا غلا واشتد وقذف بالزيد فان ل بقذف فلسيس بخمسر 
عند الامام خلافا هما وبقوهما أخذ ابوحفص الكبيسر (خانية) ولو بلط بالماء فان كان مغلوبا حد وان كان الماء غالبا لا يحد الا اذا سسكر 
نهر لاق وف اشرية التهستان من قال لاتب خرا باطخ مد شارا الا اذا سكر رغلى هذا ين ينبغى ان لا يحد شارب العرق مسا مم 
يسكر ومن انما بقيت جرا فالحكم عنده بالعكس واليه ذهب الامام الإسرخسى وعليه الفتوى ی كما ف تتمه الفتأوى اه فلت عاسم ذا ان 
العتمد امف به ان العرق م يخرج بالطبخ والتصعيد عن كونه را فياحد بشرب قطرة هند وان م يسلكر واما اذا سكر منسه فلا شسيهة فى 
٠‏ وجوب الحدبه وقد صرح ف ية الصلى بنجاسته ايضا فلا يغرنك نا اشاعد فى زهان بعض الفسقة الوليسسن يشريه من انه اهر خسلال 
كانه قال قاسا على ما قالوه فى ماء الطايق اى القطاء من زجاح وأإوه ولا شك ان العرق المستقطر من حمر هو عبس الخمر تتصاعد مسع 
الدخان وتقطر من الطابق (شامى بحذف) 00 





وريحها موجودة فشهد الشهود عليه بذلك أو أقر وريحها ها موجودة فعليه الحد وإن أقر بعد 
ذهاب رائحتها لم يحد ومن سكر من النبيذ حد ولا حد على من وجد منه رائحة الخمر أو من ظ 
تفيأها ولا يحد السكران حت يعلم أنه سكر من النبيذ وشربه طوعا ولا ند حتى يزول عنه 

السكر وحد الخمرز والسكر من النبيذ في الحر ثمانون سوطا ظ 


'"قوله" : وريحهاموجدة: قال الشابى ين ¡ الأخذ ولاتمس الحاجة إلى وجده عند الحضور الى مجلس ر القاضى يعن الشهادة مقيدة 
بوجود الرائحة فلا بد مع شهادهما بالشرب ان ينبت عند الخاكم ان الريح قائم حال الشهادة وهو بان يشهدا به وبالشرب أو يشهدا 
بالشرب فقط فيامر القاضى باستنکاهه فيستدكه ويخيره بان ريحها موجودة واما اذا جاؤا به من بعيذ فزالت الرائحة فلا بد ان يشنهدا 
بالشرب ويقولا أخذناه وريحها موجودة رفتح القدير) "قولة": وان اقر: هذا عندها وقال محمد يحد وكذا اذا شهدو عليه بعد ذهاب 
ش ها والسكر م خد عند وقال محمد يحد فالتقادم جنع من قبول الشهادة بالاتفاق غير انه قدره بالزمان اعتبارا بحد الزناء وعندهما مقسدر 
بزوال الرائحة واما الاقرار فالتقاذم لا ييطله عند محمد كما فى حد الزناء وعندهما لايحد الأعند قيام الرانخة رالجوهرة) "قوله": ومن 
سر البيذ يقع على نبيذ الزييب.والتمر وما يتخذ من النبيذ شيآن نقيع وَنبيذ فالنقيع ان ينقع الزبيب ف الماء ويترك ايامسا حت تبرج 
حلأوته إلى الماء نم يطبخ ادن طبخ فما دام حلوا يحل شربه واذا اغلا واشتد وقذف بالزبد بحرم واما النبيذ فهو الذى من ماء الزبيب اذا طبخ 
ادن طبخ يحل شربه مادام حلوا فاذ غلا واشتد وقذاف بالزبد على قول اې حنيفة وقول ابى يسوسف الآخر يحل شربه مادون السكر وعد 
محمد والشافعى لا يحل شربه وما يتخذ من التمر ثلاثة السكر والفضيح والنبيذ فالنبيذ هو ماء التمر اذا طبخ ادن طبخ يحل شربه فى قولهم 
مادام حلوا واذا غلا واشتد وقذاف بالزبد عند ابى حنيفة وابى يوسف يحل شربه للتدأوى والتقوّى' الاالقددح المسكر وقال محمد والشسافعى 
لايل رعنايت) "قوله": ولا حد؛ لان الرائحة محتملة ركذا الشرب قد يقع عن اكراه أواضطرار فان قبل هذا التعليل مناقض لا 
بذكر ان التميسيسز بيسن الروائح تمكن للمستدل قسانسا التميسيسز ممكن لم عايسن الشرب والاحتمال لمن لم بعاينسه أو تقنؤل 
الاحتمال فى نفس الروائح. قبل الاستدلال والتميز بعد الاستدلال على وجه الاستقصاء رهداية > كفاية) "قوله": ولايحد: لان السكر تسن 
المباج لايوجب الجد كالبتج ولبن الرماك وكذا شرب المكرة لاوجب الحد هذا ما قال صاحب الهداية هو موافق لعامة الكتب لكنه قال 
فى كتاب الاشربة ان الاصح اند يحد فيما يتخذ هر ن ابوب والعسل وف الجامع الصغير للامام الحبوين تدل على ان السكر الحاصل مسن 
الببج حرام لا على ان البنج حرام وفيه ايضا للامام الخبوبى وعن الى حنيفة رحمهما الله من زال عقله بالج ان علم انه بنج خيسن اكل يقع 
طلاقد وعتاقه وان يعلم لا يقع رهداية ٠‏ عناية . كفاية) "قوله" : ولایحد حتى يزول: تحصيلا لقصود الانزجار وهذا باجا الانمسة 
الاربعة لان غيبوبة العقل وغلية الطرب والشرح يخفف الام واذا كان كذالك فلا يفيد الحد فائدته الاحال الصحوو تاخير الحد لعذر 
جائر (فتح القدير بحذف) "قوله": حد الخمر والسكر: من غير الخمر فان وجوب الجد فى الخمر غير موقوف إلى وجوذ السكر بل 
يجب الخد بشرب قطرة منها وقول انون سوط جاع الصحابة رضى اله عنهم فلما كان عمر استشار الناس فقال عبدالرحمن بر اعوف ٠‏ 
اخف الحدود انون فامربه عمر وهكذ روى ان الصحابة تشأورا فى خد الخمر فقال كل واحد منهم مابداله فقال على رضي الله عنه اذا 
سكر هذى رمن المذيان) واذا هذى اقترى وحد المفتريسن فى كتاب الله تعالى تمانون سوطا فاستحسنوا واتفقوا على ذالك فصار اجماعا فان 
قبل استدلال على رضي الله عنه يتاتى فى حد السكر اما فى الخمر كيف يستدل به والحد لم يتعلق بالسكر منه قلنا فى الخمر يدعو قليله إلى 
کیره فكان سببا للسكر غالبا وقيسل ما من طعام وشراب الأولذتة فى الإبتداء تزيد على لذته فى الانتهاء الا الخمر فان اللذة لشساركا 
ترداد بالاكنا, ر منها وهذا يزداد حرصه على شرا اذا اصاب منها شيأ واما ما روى من جلد على اريعيسين بعد عمر فلم يصح وذالك ما= 
عل 





يفرق على بدنه كما ما ذكرنا'قي الزنا وإن كان عب عبدا فحده أربعون سوطا ومن أقرب بشرب ١‏ 
. الخمر أو السكر ثم رغ لم جد ويغبت الشرب بشهادة شاهدين وياقراره مرة واحدة ولا تقبل | 
فيه شهادة النساء مع الرجال. 
باب حد القذف: إذا قذف الرجل رجلا مخصنا أو امرأة محصمة بصريح الزنا وطالب ` 
المقذوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطا إن كان حرا يفرق.على أعضائه ولا يجرد من ثيابه غير 
أنه يتزع عنه الفرو والحشو وإن كان عبدا جلده أربعين سوطا والإحضان أن يكون المقذوف 
حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا عن فعل الزنا ومن نفى نسب غيره فقال لست لأبيك ظ 


اربعیسن وجلد ابوبكر اربعين وجلد عمر ثمانيسن وكل سنة وهذا احب وان كان يصح فاجيب برواية مستلم عن انس قال اتى المسنبى مكلثم 
برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الاربعيسن يعنى يمكن ان يعد ضربة واحدة ضربتيسن جريدتيسن أو ضرب بجريدة ذى طرف سن 
أو ضرب بجريدتين متعابتيسن بان انكسرت واحدة فأخذت اخرى والا فهى ثمان رما حصل من فتح القدير وكفايةم '"قوله" : يفرق: لان 
جمعه فى موضع واحد يؤدى إلى التلف وليس التلف مستحق عليه ويسبقى الوجه والرأس رمن الجوهرة) "قوله": لم يحد: لانه حالص حسق 
لله فقيسل فيه الرجوع كحد الزنا والسرقة » والسكر ههنا بفتحتين متواليتين رالجوهرة) '"قوله": القذف: هو لغة الرمى وشرعا من انه 
نسبة الحصن إلى الزنا صريحا أو دلالة اذ الحد انها هو فى الحصن وينبغى ان بقيد ايضا بكونه على سيل التعير والشتم ليخرج شهادة الزنا رشانى) 
"قوله": : بصريح الزنا: احتراز غما اذا كان القذف بطريق ق الكناية بان قال رجلا محصنا. يازائئ فقال الآخر صدقت لم يحد الممدق ولا 
يشكل على قوله رجلا حصنا أوامرأة محصنة قذف الاخرس الحصن والخرساء الحصنة لاحتمال التصديق منهما لو كانا ينطقسان أولاحتمسال ان 
يكون مطالبتهما تصديقا فلا يحد مع الشبهة (كفاية) "قوله": وطالب المقذوف: ويشترط المطالبة لان فيه حق المقذوف من حيث دفع العار 
هذا اذا كان حيا فان كان ميتا فمطالبة من يقع القدح فى نسبة ثم ان نفيه من غير المقذوف بمفهوم الصفة وهو معسير (منبن هدايسة وفستح 
القديبر) "قوله": ينزع عنه: انحشو اى الثوب الحشو لانه بمنع من وصول الالم اليه ومقنتضاه انه لوكان عليه ثوب ذوبطانة غير محشو لا 
بارع والظاهر انه كان فوق قميص: يرع لأنه يصيسر مع القميص كامحشو أو قريسبا منه ونع ايصال الالم الذى يصلح زاجرا (فتح القديسم) | 
"قوله" : وان كان عبدا: : لان حدالعبد على النصف من حدالاحرار فان قلت الآية مطلقة فاجلدوهم ثمانيسن جلدة فم ن ايسن جعسل حسد 
الغبد قلنا مراذ الآية الاحرار بدليل قوله تعال: ولاتقبلوا لهم شهادة ابدا والعد لايقبل شبهادتة وان لم يقذف رالجسوهرة) "قوله": 
والاحصان : هذه جس شرائط لا بد منها فى احصان القذف والعفيف هو الذى لم يكن وطنى امرأة بالزنا | ولابشبهة:ولا بنكاح فاسد فى عمره 
فان وجد ذالك منه فى عمره مرة واحدة لايكون محصنا ولا يحد قاذفه (الجوهرة) "قوله'" :حرا : واما اشتراطة اخريهؤلانه يطلق عليسه اسم 
الاحصان قال تعالى فعليهن نصف ما على المخصنات من العذاب اى الحرائر فالرقيق ليس محصنا بهذا المعنى وكونسه محصسنا بمعسنى آخسر 
كالاسلام وغيسره يسوجب كونه محضنا من وجه دون وجه وذالك شبهة فى احصانه توجب درء الحد عن قاذفه (فستح القدير) وله" 
ومن نفى: اى لست لاصلك الذى خلقت من مائه واا ينقطع نسبه عن صاحب الاء اذا حصل بالزنا فان فيسل جساز زان لايكون ابت ' 
النسب من ابه ولا تكون امه زانية بان كانت موطؤة بشبهة قلنا ؤجوب الحد هنا بطريسق الاستحسان لابطريسق القاس وذكر فى البسسوط 
ولكنا تركنا هذا القياس لحديث ابن مسعود رضي الله عنه لا حد الا فى قذف محصنة أو نفى رجل من ابيه (كفاية) ش 
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أو يا ابن الزانية وأمه مينة محصنة وطالب الابن بالحد حد القاذف ولا يطالب محد القسذاف 
للميت إلا م ن يقع القدح في نسبه بقذفه وإن كان المقذوف محصبنا جاز لابنه الكافر والعبد أن 
يطالب بالحد وليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة وإن أقر بالقذف ثم رجع لم يقل 
رجوعه ومن قال لعربي يا نبطئ لم يحد ومن قال لرجل يا ابن ماء السماء فليس بقاذف وإذا 
نسبه إلى عمه أو اله أو زوج أمه فليس بقاذف ومن وطئ وطنا حراما في غير ملكه لم يحد 
قاذفه والملاعنة بولد لا يحد قاذفها ومن قذف عبدا أو أمة أو كافرا بالزنا أو قذف مسلما بغير 


الزنا فقال يا فاسق أو یا كافر أو يا خبيث عزر ٠‏ 

"قوله'"' : يابن الزانية: لانه قاف محصنة بعد موقا بخلاف ما اذا قذفها ثم ماتت فان الحد يسقط ولا يظالب بحد القذف للميبت الا مسن 
1 بقع القدح فى نسبه بقذفه وهو الوالد وان علا والولد وان علا لان العار يلتحق به لمكان الجزئية فيكون القذف متنأولا له لعن (هداية. 
عناية) '"قوله": واذا كان المقذوف: وقال زفر ليس هما ذالك لان القذف يتنأوهما لرجوع العار اليسهما ولنا انه غيسره بقذف محصن 
فيجب عليه الحد ولو كان المقذوف ميتة نصرانية أوامة وها ولد مسلم لم يكن على قاذفها حد لانه لم يقذف محصة (الجوهرة) "قوله": 
وليس للعبد: لانه لا نملك مطالبة مولاه بحد القذف لنفسه فلا يملكه لامه فان اعنق بعد ذالك لم يكن له ان يطالب مولاه ايضا لانه لام 
ينبت له المطالبة فى الخال لم ينبت له بعد ذالك وكذا الولد ليس له ان يطالب اباد بقذف امه الميتة لانه لا ملك ذالك على ابيه لنفسه فاا 
ملكه لامه فلو كان ها ابن مر ن غيره وكان لام المملوك ولد غير المملوك كان هما المطالبة لاما كالاحنبيين (الجوهرق "قوله": 
يانبطى: البط جيل من الناس كانوا ييزلون سوادالعراق ثم استعمل فى اخلاط الناس وعوامهم والجمع ائباط مثل سبب واسباب الواحد 
نباطى بفتح النون وضمها وبزيادة الالف (مصباح . شامی) "قوله" : ياابن ماء السماء: لانه يراد به التشبيه فى الحود والسماحة لان 
ماء السماء لقب به عامر بن حارثة الازدى لانه فى وقت القحط كان يقيم ماله مقام القطر فهو كالسماء وجودا رشامى » فتح القديير) 
'قوله"": واذا نسبه إلى عمه: وكذا إلى جده لانه الاب الا على واما العم فلقوله تعالى: واله آبائك ابراهيم وإسماعيل واسحاق فسان 
إسماعيسل كان عما ليعقوب عليه السلام واما الخال فلما اخرجه الديلمى فى الفردوس عن ابن عمر مرفوعا الخال والد من لا والد له واما 
الراب اى زوج امه فلاتربية وقيل فى قول نوح عليه السلام ان ابن من اهلى انه كان ابن امرأته رمن شامى وفتح القدير) تنبيه: فى 
البحرالرانق ان ظاهر كلامهم انه لايحد فى هذه المسائل سواء كان فى حالة الغضب أوالرضاء (شامى) "قوله": ومن وطى: م يحد لفوات 
العفة وهى شرط الأحصان ولان القاذف صادق لان لزنا هو الوطى الحرام لعينه والاصل فيه ان من وطى وطيا حراما لعينه لا يجب الحسد 
بقذفه لان الزنا هو_الوطى الحرم لعينه وان كان محرما لغيره جحد قاذفه لانه ليس بزنا رمن هداية) '"قوله" : والملاعنة: لان ولدها غير 
ثابت النسب من احد فان ادعى الاب الولد بعد القذف لم يحد قاذفها وان قذفها قاذف بعد ما ادعى الاب الولد حد وان كانت ملاعنة 
بغير ولد فقذفها قاذف حد. وان دخل حربى الينا بامان فقدف مسلما حد لان فيه حق العبد وحد الشرب لا يقام عليه كالذمى وحد 
السرقة والزنا لا يقام عليه عندثما وقال ابويؤسف يقام عليه واما الذمى فانه يقام عليه حد الزنا والسرقة بالاجماع (الجوهرة) "قوله": 
ومن قذف: امد أوعبدا أو كافرا بالزنا عزر ويبلغ بالتعزير غائية اى حدا آخر لانه قذف بجدس ما يجب فيه الحد (الجوهرة) '"قوله'"': 
أو قذف مسلما: عزر الا انه لا يبلغ بالتعزير غائية فى هذا بل يكون الرأى فيه إلى الامام فيعزره على قدر ما یری وكذا اذا قال يافاجر أو 
يا ودی أو يا نصرا ن أو يا مجوسى أو يا كافر أو خث أو يا ابن الفاسق أو يا ابن الفاجر أو يا ابن القحبة أو يا ابن الفاسقة أو يا ابن الخبيفة 


أو يالص أو ياسارق فانه يعزر فى جميع ذالك اما اذا قال يا فاسق أو يالص أو يا سارق وهو كذالك م يعزر (الجوهرة) 
Fu‏ 





وإن قال يا حجار أو يا ختزير لم عزر والتعزير أكثره تسعة وثلاثون سوطا وأقله ثلاث ما 
.وقال أبو يؤسف يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا فإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في 
التعزير الحبس فعل وأشد الضرب التعزير ثم حد الزنا ثم حد الشرب ثم حد القذف ومن حده 
الإمام أو عزره فمات فدمه هدر وإذا حد المسلم في القذف سقطت شهادته وإن تاب وإن حد 
الكافر في القذف ثم أسلم قبلت شهادته والله أعلم.. 

"قوله": وان قال: يامارأويا خربر يا كلب يا تيس يا قرد يا ثور يا بقر يا حية لم يعزر لظهور كذبه يقينا والاصل ان كل سب 
عاد شينه إلى الساب فانه لا يعزز فان عادا الشين فيه إلى المسبوب عزر وائما يعود شينه إلى الساب لظهور كذبه وقيل فى عرفنا يعزر 


لانه يعد شينا وقيل ان كان المسبوب من الاشراف كالفقهاء والعلوية يعزز لانه يلحقهم الوحشة بذالك وان كان من العامة لايعزر 
وهذا احسن (من شامى) "قوله" : والتعزيز اكشره: لحديث من بلغ حدا فى غير حد فهو من المعتدين وحد الرقيق اربعون 





فنقص عنه سوطا وابويوسف اعتبر اقل حدود الاحرار لان الاصل الحرية فنقص سوط ف رواية عنه وظاهر الرواية عنه تنقيص خسة 
وعلئ قوهما ستون رمن شامى) "قوله": واقله ثلث جلدات: لان مادوفا لا يقع به الزجر وليس كسالك بسل يختلف ذالك 
باختلاف الاشخاص فلا مغن لتقدينره مع حصول المقصود بدونه فيكون مفوضا إلى رأى القاضى يقيمه بقدر ما يسرى المصلحة فيه 
قال فى الفتح فلورأى انه يرجر بسوط واحد اكتفى به (زيعلى , شامى) "قوله": وان رای: يعنى ان شاء الامام ان يضم الحسبس 
بالتعزير فيفعل لان التعزير مؤقوف على راى الامام والمقصود منه الردع والزجر فاذا رأى ان الشاتم لا يسرتدع بالضرب حبسه 
ايضا وان كان يرتذع لا يحبسه (الجوهرة بزيادة) "قوله"' : والشد الضرب التعزيسر: لانه جرى التخفيف فيه من حيث العدد 
فلا يفف مر ن حيث الوصف كيلا يؤدى إلى فوات المقصود وهذا م يخقف من حيث التفريسق غلى الاعضاء . واختلف المشائخ فى 
. شدته قال فى شرح الطحأوى قال بغضهم هوا جمع فى عضو تجمع الاسواط فى عضو واحد ولا تفرق على الاعضاء بخلاف سائر 
الحدود وقال بعضهم شدته فى الضرب لا فى الجمع ولعل المصنف (صاجب الهداية) اختار هذا كما يشير اليه قوله وغد لم يفف فانه 
لو كان الشدة عدده عبارة عن عدم التفريسق لزمه توضيح الشنى بنفسه ثم حدال لشرب لان سببه متيقن به ثم حد القذف لان سسيبه 
محتمل لاحتمال كونه صادقا ولانه جرى فيه التغليظ من حيث رد الشهادة فلا يغلظ.من حيث الوصف (هداية , عنايسة) '"قوله": 1 
فدمه هدر: لانه فعل ما فعل بامر الشرع وفعل المامور لايتقيد بشرط السلامة كالفصاد والبزاغ بخلاف الزوج اذا عزر زوجته 
فماتت من ضربه لايهدر دمها بل يضمن لانه مطلق اى غير الامور به والاطلاقات يتقيد بشرط السلامة كالرور لي الطريق 
(هداية بتصرف "قوله": فاسقطت شهادته: لقوله تعالى: ولا تقبلوا هم شهادة ابدا ولانه اذى المقذوف بلسانه فسابه الله رة 
لسانه مجازاة له وثمرة اللسان نفاذ الاقوال فلو قيسل بعد التوبة لتوهم ان قدفه كان صدقا فيتهتك عرض المسلم (الجوهرة) "قوله": 
وان حد: اعلم ان الكافر اذا حد فى قذف لم تقبل شهادته على اهل الذمة لان له شهادة على جدسه فترد تتميما لحده فان اسلم قبلت 
عل ھم وعلى لمن لات بلسلاو فت ل مدال رج وھی ا 00 
شهادته وان كان القذاف فى حال الكفر فى حال الاسلام بطلت شهادته على التأبيد (الجوهرة) . 








كتاب السرقة وقطاع الطريق: إذا إذا سرق سرق العاقل البالغ عشرة د دارهم أو م ما قيمته عشرة 
دراهم مضروبة أو غير مضروبة من حرز لا شبهة فيه وجب عليه القطع والعبد والحر في القطع 
سواء ويجب القطع باقراره مرة واحدة أو بشهادة شاهدين وإذا اشترك جماعة في سرقة فأصاب 
كل واحد منهم عشرة دراهم قطع وإن أصابه أقل من ذلك لم يقطع ولا يقطع فيما يوجد تافها 
مباحا في دار الإسلام كالخشب والقصب والحشيس والسمك والطير والصيد وكذلك فيما 
يسرع إليه الفساد كالفواكه الرطبة واللبن واللحم والبطيخ ‏ اا 





"قوله" "قوله": السرقة: فى اللغة عبارة عن أخذ مال الغير على وجه الخفية ومند استراق السمع وقا. زيدت عليه أوصاف الشريعة وا لمع 
اللغرى مراعا فيه إبتداء وانتهاء أوإبتداء لا غير كما اذا نقب البيت على الخفية وأخذ المال من المالك مكابرة على الجهار يعنى ليلا واما 
اذا كان هارا اشترط الإبتداء والانتهاء واما شرط الأخذ على الخفية لان الأخذ على غير الخفية يكون فبا وخلسة وغصبا واما قطع 
الطربق فهو الخروج لأخخذ المال على وجه اتجاهرة فى موضغ لا يلحق الماخوذ منه الغوث رالجوهرة) "قوله" : عشرة دراهم: لما . 
رواه ابوحنيفة مرفوعا لا تقطع اليد فى اقل من عشرة دراهم ورجح هذه على رواية ربع ديار ورواية ثلاثة دراهم لان الأخذ بالاكثر 
احوط احتیالا للدرء واطلق الدراهم فانصرفت إلى المعهودة وهو ان تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل رمن شامى) "قوله": 
وجب عليه القطع: والاصل فيه قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا ابديهما الآية ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ لان الجناية لإ . 
ٍ تتحقق دوفما والقطع جزاء الجناية ولا بد من التقدير بالمال الخطيبر لان الرغبات تفترفى ١‏ الحقيسر وكذا أخذه لا يفي فلا بقع + 
ركنه ولا حكمة الرجر لانما فيما يغلب والتقدير بعشرة دراهم مذهبنا وعند الشافعى التقدير بربع الدينار وعند مالك رحمه الله عليه 
بتلانة دراهم رهدابة) "قوله"': شاهدين: ولا يجوز بشهادة رجل وامرأتي: لانه حد فان شهد رجل وامرأتان لم يقطع ويجب المسال 
لان شهادة النساء مع الرجال حجة فى الاموا وينبغى للقاضي ان يسأل الشهادين عن كيفية السرقة وما هيتها وزمافنا ومكافا وقسدرها 
للاحتياط كما فى الحدود ويعتبر فى اقامة القطع فى السرقة بالاقرار حضور المسروق منه فيطالبه باقامته عندهما وقال ابويسوسف لابعصير 
ذالك واما فى ثوته بالشهادة فلا بد من حضوره اجماعا (الجوهرة) "قوله": واذا اشتر ترك: : لان الموجب سرقة النصاب ويجب على كل 
واحد منهم بجناية فيعتر كمال النصاب فى حقه وهذا اذالم يكن بين هؤلاء السراق صب أو مجنون أو ذورحم حرم من المسروق مبسه 1 
فان كان واحد منهم بينهم درئ الخد عنهم عند الى حنيفة وزفر رخنهما الله رمن هداية وكفاية وفتح القدير) "قوله": ولايقطع: اى 
اذا سرف من حرز لاشبهة فيه بعد ان أخذ واحرز وصار ملوك '"قوله": يسوجد اى يوجد جدسه تافها اى الشى الحقيسر مباحا فى 
الاصل بصورته الاصليته بان لم يحدث فيه صنعة متقومة غير مرغوب فيه فخرج بصورته الابواب والأوانن من الخشب وبغير مرغوب 
فيه نحو المعادن من الذهب والصفر والبواقيت واللؤلؤ ونحوها من الاحجار فيقطع لكوفها امرغوبا فيها وعلى هذا نظر بعضهم فى 
الزرنيح بانه ينبغئ القطع لاحرازه فى الدكاكين كسائر الاموال بخلاف الخشب لانه انما يدخل الدور للعمارة فكان احرازه ناقصا 
لاف الساج والابنوس لكن فى زماننا يرز حرزا كاملا فى المدن فيقطع يعنى ان اعبتارا لاحراز على العادة فكل شنى فى حرز يقطع والا . 
لا (شامى بتصرف) "قوله" : والصيد: هو الحينوان الممننع المتوحش باصل خلقة اما بقوائمه أو بجناحيه فالسمك ليس منه (شامى) 
"قوله'"' : ولاافيما: اى ولا يقطع فيما يسرح اليه الفساد يعنى كل مهيا للاكل اما غيسر المهيأ ما لا يعسارع اليه الفسساد كالحفطة 
والسكر فانه.يقطع فيه اجماعا وقوله كالفواكه الرطبة كالعدب والسفرجل والتفاح والرمان واشباه ذالك ولوكانت محسرزة فى حظيرة 
عليها باب مقفل واما الفواكه اليابسة كالجوز واللوز فانه يقطع فيها اذا كانت حرزة (من شامى) 
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والفاكهة على الشجر والزوع الذي )جد ولا قطع في الأشرية امطربة ول في الطمبورولا ف 
سرقة المصحف وإن كان عليه حلية ولا في الصليب من ن الذهب ولا في الشطرنج ولا النرد ولا 
قطع على سارق الصبي الحر وإن كان عليه حلي ولا قطع في سارق العبد الكسبير ويقطع في 
سرقة العبد الصغير ولا قطع في الدفاتر كلها إلا في دفاتر الحساب ولا قطع في سرقة الكلب ولا 
فهد ولا دف ولا طبل ولا مزمار ويقطع في الساج والقنا والآبنوس والصندل وإذا اتخذ من 


الخشب أوان أو أبواب قطع فيها 

"قوله": والفاكهة على الشجر: لانه لا احراز فيما على الشجر ولو كان الشجر فى حرز يعنى وان سرق النمر مسن رؤس الخسل ف 
حائط محرز أو حنطة فى سبلها لم تحصد لم يقطع فان احرز الثمر فى حظيسرة ة عليها باب أو حصدت الحنطة وجعلت فى حظيرة فسرق 
منها قطع وكذالك ان كانت فى صحراء وصاحبها يحفظها فقطع (شامى) "قوله": المطزبة: اى مسكرة والطرب استخفاف العقل مسن 
شدة حزن وجزع حتى يصدر عنه مالا يليق كما تراه من صياح الثكإلى وضرب خدود هن وشق جيوين أو شدة سرور توجب ماهو 
معهود من الثمإلى ثم الشراب ان كان حلوا فهو نما يتسارع اليه الفساد أو مرا فان كان جرا فلا قيمة ها أو غيسره ففسى تقويمه خسلاف 
ولتأول السارق فيه الاراقة فتثبت شبهة الاباحة والحكم عام كان السارق مسلما أو ذميا رمن شامى) "قوله": ولا فى الطنبور: ونحسوه 
من آلات الملاهى بلا خلاف ايضا لعدم تقومها حتى لا يضمن متلفها وعند ابى حنيفة وان ضمنها لغيسر اللهو الا انه يتأول أخذه للنهى عسن 
انكر (فتح القدير) "قوله": ولا فى سرقة المصحف: لانه لا مالية له على اعتبار المكتوب واحرازه لاجله لاللجلد والأوراق 
. والحلية واثها هى توابع ولا معتبر بالتبع كمن سرق آنية فيها خر وقيمة الآنية تربو على النصاب ووجه الظاهر ان لا قطع فى سرقة المصسحف 
ان الأخذ يتأول فى أخذ القراءة والنظر فيه (هداية بعصرف "قوله": ولافئ الصليب: لانه ماذون فى كسره وكذا الصنم من السذهب 
والفضة فاما الدراهم التى عليها التماثيل فانه يقطع فيها لانها ليست معدة للعبادة ولو سرق ذمى من ذمى مرا لم يقطع لانه معنى الالية 
فبها ناقص ولا فى الشطرنج والنرد وان كانا من ذهب أو فضة لانما للملاهى (الجوهرة) "قوله": لاقطع: لان الحر ليس بال وما عليسه 
من الحلى تبع له ولانه يتأول فى أخذه الصبى اسكاته أو هله إلى مرضعته وقال ابوبوسف يقطع اذا كان عليه حلى هو نصاب لانسه يجب 
القطع بسرقنه وحده فكذا مع غيسره وعلى هذا اذا سرق اناء فضة فيه نبيذ أو ثريد والخلاف فى صبی لا بمشى ولا يتسكلم كيلا يكون فی 
يد نفسه (هداية) "قوله": ويقطع: يعنى اذا كان لا يعبر عن نفسه ولا يتكلم لانه مال ولا يدله على نفسه كالبهيمة واما اذا كسان يعسبر 
'عن نفسه فهو كالبالغ وقال ابوبوسف لايقطع وان كان صغيسرا لايتكلم ولا يعقل لانه آدمى من وجه مال من وجه كسذا ف الهداية 
(الجوهرة) "قوله": ولاقطع فى الدفاتر: جع دفتر وهى الكراريس ولا قطع فيها كلها سواء كانت للتفسير أوللحديث أو للفقسه 
لان المقصود منها ما فيها وذالك ليس بال الا فى دفاتر الحساب لان ما فيها لا يقصد بالأخذ فكان المقصود هوالأوراق وهو مال متقسوم 
٠‏ فاذا بلغ قيمته نصابا يقطع (عناية) "قوله": ولا يقطع: بالاجماع لانه هو ماح الاصل وبحسب الاصل هو غير مرغنوب فيه ولان 
٠‏ الاختلاف بين العلماء ظاهر فى مالية الكلب فأورث شبهة فيها (فتح القدير) "قوله": ولا دف: بضم الدال وفتحها الذى يلعب به 
وهو نوعان مدور ومربع والمراد بالطبل طبل اللهو واما طبل الغزاة فقد اختلف المشائخ واختار صدر الشهيد عدم وجوب القطع لانه كمسا 
يصلح لغزو ويصلح لغيسره فتستمكن فيه الشبهة (عناية) '"قوله": ويقطع فى الساخ: لاما اموال محرزة لكونما عزيسزة عند الناس ولا 
توجد بصورقا مباحة فى دار الاسلام (هداية) "قوله": واذا اتخذ: لانها بالصنعة التحقت بالاموال النفيسة ولا يقطع فى ابواب المسساجد 
لاا غيسر محرزة ولو سرق فسطاطا ان كان مركبا منصوبا م يقطع وان كان ملفوفا قطع ولا قطع فى سرقة الحصيسر وبوارى القصب لان 
الصنعة فيهالم تغلب على الجدس الا ترى انما تبسط فى غي سر اكرز واوهرة 


رض 5 





0 
ولا من مال للسارق فيه شركة ومن سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم حرم منه لم يقطع 
وكذلك إذا سرق أحد الزوجين من الآخر أو العبد من سيده أو من امرأة سيدة أو زوج سيدته 
والمولى من مكاتبه والسارق من المغنم والحرز على ضربين : حرز لمعنى فيه كالبيوت والدور 
وحرز بالحافظ فمن سرق شيئا من حرز أو غير حرز وصاحبه عنده يحفظه وجب عليه القع 
ولا قطع على من سرق من جام أو من بيت أذن للناس في دخوله ومن سرق من المسجد متاعا 
وضاحبه عنده قطع ولا قطع على الضيف إذا سرق ممن أضافه وإذا نقب اللص البيت فدخل 

فأخذ المال وناوله آخر خار ج البيت فلا قطع عليهما 
"قوله": ولا نباش: هذا عددثما وقال ابو وسف عليه القطع لانه مال متقوم محرز بحرز مثله ولنا ان الشبهة تمكنت فى املك لانه لا ملك 
للميت حقيقة ولا للوارث لتقدم حاجة ا ميت وان كان القبر فى بيت مقفل فهو على الخلاف فى الصحيح لانه يتأول الدخول فيه لزيسارة القبور 
. (الجوهرة) "قوله": : ولا منتهب ولا مختلس: الانتهاب هو الأخذ علانية قهرا والاختلاس ان يخطف الشئى بسرعة على غفلة فلا يصدق 
عليهما تعريف السرقة وقد قال البى ليثم لا قطع فى مختلس ولا منتهب ولا خائن (الجوهرة » هداية) "قوله": ومن سرق من ابوية: 
وان علا أو ولده وان سفل أو ذى رحم حرم منه كالاخ والاحت والعم والخال والخالة والعمة لم يقطع اما عدم القطع فى قرابة الولاد فلا نمسا 
عادة تكون معها البسوطة فى الال والاذن فى الدخول فى الحرز حتى يعد كل منهما بمنزلة الآخر ولذا امتنعت شهادته له شسرعا ويخسص سسرقة 
الاب من مال الابن "قوله عليه الصلوة والسلام انت ومالك لابيك واما غير الولاد فلانه الاذن فى الدخول فى الحرز ز فالحقهم الشافعى رحمه 
الله بالقرابة البعيدة ونحن الحقنا » بقرابة الولاد لقوله عليه السلام من ملك ذارحم محرم عتق عليه (من فتح القديس) "قوله": : وكذالك: م 
يقطع لوجود الاذن بالدخول عادة وان مرق احد الزوجيسن من هرز لآخر خاصة لا يسكنان فيه فكذالك عبدنا خلافا للشافعى رجه لله 
بسوطة بينهما فى الاموال عادة ودلالة وهو نظيرالخلاف ف الشهادة فان شهادة احد الزوجين للآخر لا تقبل عندنا وعنده تقبل (هداية2, 
عاي '"قوله": : أوالعبد: : فاته لا يقطع ولا فرق بين ان يكون العبد مدبرا أو مكاتبا أو ماذونا أوام ولد سرقت من مولاها وكسذا اذا سرف 
المولى من مكاتبه لايقطع لان له فى كسبه حقا (الجوهرة) "قوله " : والحرز: قال العبد الضعيف الخحرز لا بد منه لان الا ستسرار لا يتحقسق 
دونه ثم هو قد يكون بالمكان وهو المكان المعد لاحراز الا متعة كالدور والبيوت والصندوق والحانوت وقد يكون بالحافظ كمن جلس فى 
الطريق أو ف المسجد وعنده متاعه فهو حرز به وقد قطع رسول الله ميم من سرق رداء صفوان من تحت رأسه وهو نائم فى المسجد (هدايسة) 
"قوله": ولااقطع: : فلو سرق شيا من الحمام وصاحبه عنذه أو المسروق تحته لا يقطع بخلاف المسجد والفرق ان الحمام بنى للاحراز فكان 
حرزا كالبيت فلا يعتبر الحافظ والمسجد لم يسبن لا حراز الاموال فيعتبر الحافظ كالطريسق والصحراء وبه يفتى وهو ظساهر المسذهب ومقابلس» 
القول بانه يقطع عنده لو سرق من الحمام فى وقت الاذن اذا كان نمه حافظا ولا يقطع عندها (شامى » زيلعي) '"قوله'": : أومن بيت: فلا 
قطع بالسرقة منه فى الوقت الماذون بالدخول فيه ولو اذن لمختصوصيسن فدخل غيسرهم وسرق ينبغى ان يقطع » البحث لصاحب البحر وتي 
من بعده (درمختار » شامى) "قوله'" : ولا قطع على الضيف: : لان البيت لم يسبق خرزا فى حقه لكونه ماذونا له فى دخوله فيكون فعله خيانة 
لا سرقة وكذا لاقطع على خادم القوم اذا سرق متاعهم (الجوهرة) "قوله" : واذا نقب: لان الأول لم يسوجد منه الاخراج لاعتراض يسده 
معتبرة على امال قبل خروجه والثائئ لم يسوجد منه هتك ارز فلم تتم السرقة من كل واحد وعن ابی يسوسيف رمه الله ان اخرج الداخل يساده 


وتأوها ر ج فالقطع على لداخل وان ادخل الخارج يده فتنأوها من يدالداخل فعليهما القطع (هداية) 
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وإن TIPTI‏ دخل 
الحرز جماعة فتولى بعضهم الأخذ قطعوا جيعا ومن نقب البيت وأذخل يده فيه فأخذ شيا لم 
يقطع وإذا أدخل يده في صندوق الصيرفي أو في كم.غيره فأخذ المال قطع وتقطع يمين السارق 
من الزند وتحسم فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا لم يقطع 

"قوله": وان القاه: وقال زفر رجه الله لا يقطع لان الالقاء غير موجب للققطع كما لو خرج ول يأخذ وكذا الأخذ من السكة كما 
لوأخذه غيسره ونا ان الرمي حيلة يعنادها انسراق لتعذر الخروج مغ الماع أو ليتفرغ لقتال صاحب الدار أو للفرار ولم تعترض عليه يد معتبرة 
فاعتبر الكل فعلا واحدا فاذا خرج ول يأخذه بان ت رکه أوأخذه غينره فهو مضيع لال صاحب الدار عدأوة ومضارة لاسارق واذا أخذه غيره 
فقد اعترضت يد معتبرة فقطعت نسبة الأخذ اليه والحاصل ان يد السارق تبت عليه وبالالقاء لم يزل يده حكما لعدم اعتراض يد اخرى (هداية 
> فتح القديسر) "قوله": وكذالك اذا حمله: يعنى انه يقطع لان ما على البهيمة يده ثابتة عليه ولان سير الداية مضاف اليه لوقه وقيد 
1 بقوله وساقه اذ لولم يسقه حتى خرج الحمار بنفسه لا يقطع وكذا لوجعل لو لؤا على جناح طائر وطيسره قطع وان طار بنفسه لا قطع عليه 
(الجوهرة) "قوله" : واذا دخل الحرز: قطعوا جميعا هذا استحسان والقياس ان يقطع الحامل وحده وهو قول زفر والائمة الثلائة لان فمل 
السرقة لايتم الا بالاخراج بعد الأخذ والأخذ ان نسب إلى الكل فالاخراج انما وجد منه فاا تمت السرقة منه قلنا نعم هذا هو القيساس ولكنا 
استحسنا قطعهم لان الاخراج من الكل معنى للمعأونة كما فى السرقة الكبرى وهذا لان المعتاد فيما بينهم ان حمل البعض الماع ويتشمر 
الباقون للدفع (هداية » فتح القدير) "قوله": ومن نقب: وهذا ظاهر الرواية عن الكل ولذا لم يذكر الحاكم خلافا وقيل هذا عندهما وقسال 
ابويوسف يقطع لانه أخذ المال من الجرز فلا يشترط الدخول فيه كما اذا ادخل يده فى صندوق الصيسر فى وما ان هتك الحرز يشترط فيه 
الكمال والكمال فى الدخول هو المعتاد بخلاف الصندوق لان الممكن فيه ادخال اليد دون الدخول وبخلاف ما تقدم من حمل البعض المناع لان 
ذالك هو اماد (هداية , الجوهرة) "قوله": وان ادخل: قطع لانه لا يمكن هبك الصندوق والكم ٠لا‏ على هذه الصفة ولو ان السارق أذ 
فى الحرز لم يقطع لان السرقة لم تنم الابالاخراج والمراد هنا الكم المشدودة التى فيها الدراهم والصرة هى الخرفة التى يشد فيها الدراهم واعلم 
ان الصرة ان جعلت نفس الكم فاما ان جعل الدراهم داخل الكم والرباط من خارج أوبالعكس وعلى التقديسرين فاما ان طرأ وحل الرباط 
فان طرالرباط من خارج فلا قطع وان طرالرباط من داخل بان ادخل يده فى الكم فقطع موضع الدراهم فأخذها من الكم قطع للأخذ من الحرز 
وان حل الرباط وهو خارج قطع لانه حينئذ لابد ان يدخل يده فى الكم فيأخذ الدراهم وان حل الرباط وهو داخل لايقطع لانه ا حسل الرباط 
فى الكم بقى الدراهم خارج الكم وأخذها من خارج وعند ابي يوسف والائمة الفلائة يقطع فى الوجوه كلها لان الكم حرز (الجوهرة » شامى) 
"قوله": ويقطع يمين السارق: اى ولو كانت شلاء أو مقطوعة الاصابع أوالايمام وان كانت اليمنى مقطوعة قبل ذالك قطعت رجله 
اليسرى فان كانت رجله اليسرى مقطوعة قبل ذالك لم يقطع ويضمن السرقة ويحبس حتى يتوب (الجوهرة , شامى) "قوله": من الزند: هو 
مفصل الرسغ (الاضافة البيائية) وتحسم بالحاء المهملة اى تكوى بزيت مغلى ونحوه أوبحد يدة محماة لئلا يسيسل دمه (من شامى) "قوله": 
قطعت رجله اليسرى: من الكعب اى لامن نصف القدم من معقد الشراك خلافا للروافض وهذا اذا عاد بعد ما قطعت يمينه والابان سرق 
مرات قبل القطع تقطع يينه للكل لانه يكتفى بحد واحد جنايات اتحد جدسها رمن شامى) "قوله": لم يقطع: وهذا استحسان ويعزر ايضسا 
ذكر المشائخ رمهم الله وقال الشافعى رمه الله فى الثالثة تقطع يده اليسرى وف الرابعة تقطع رجله اليمنى لقوله عليه السلام من سرق فاقطعوه 
فان عاد فاقطعوه فان عاد فاقطعوه فان عاد فاقطعوه , ولنا قول على رضي الله عنه ان لاستحى من الله تعالى ان لا ادع له يدا ياكل يما 
ويستنجى بما ورجلا يمحشى عليها ويمذا حاج بقية الصحابة رضى الله عنهم فحجهم اى غلبهم بالحجة فانعقد اجماعا وم يحتج عليه احد بالنص 
فى الباب فبان انه لانص فيه اذ لو ثبت لبلغهم ولو بلغهم لاحتجوا وما رواه الشافعى طعن فيه الطحأوى فقال تتبعنا هذه الآثار فلم نجد لشئى 
منها اصلا ولئن سلم يحمل على السياسة أو على الانتساخ (من هداية » وكفاية) ظ 
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مختص رالقدورى :محشى 1 ٠‏ المظهرالنورى ا 
وخلد في السجن حتى يتوب وإذا كان السارق أشل اليد اليسرى أو أقطع أو مقطوع الرجل 
اليمنى لم يقطع ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة فإن وهبها من 
السارق أو باعها منه أو نقصت قيمتها من النصاب لم يقطع ومن سرق عينا فقطع فيها وردها ثم 
عاد فسرقها وهي اها لم يقطع وإن تغيرت عن حاها مغل أن كان غزلا فسرقه فقطع فيه فرده 
ثم نسج فعاد فسرقه قطع وإذا قطع السارق والعين قائمة في يده ردها وإن كانت هالكسة لم 
يضمن وإذا ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه سقط القطع عنه وإن لم يقم بينة 

'"قوله": حتى يتوب: أو يموت ومدة التوبة مفوضة إلى رأى الامام وقيسل ممتدة إلى ان يظهر سيما الصالحيسن فى وجهه وقيل يجبس سنة 
٠‏ وقيل إلى ان يموت (كفاية » شامى) "قوله": لم يقطع: لان فيه تفوبت جنس المفعة بطشا أو مشيا وكذا اذا كانت رجله اليمنى شلاء 
ما قلنا وكذا ان كان ايمامه اليسرى مقطوعة أو شلاء أو الاصبعان منها سوى الايمام لان قوام البطش بالامام فان كانت اصبع واحدة سسوى 
الاجمام مقطوعة أوشلاء قطع لان فوت الواحدة لايوجب خللا ظاهرا فى البطش بثلاف فوت الاصبعين لانهما يستارلان منزلة الاإقام فى 
نقصان البطش رهداية) "قولبه"': ولا يقطع السارق: قوله لان الخصومة شرط لظهورها ولا فرق بين الشهادة والاقرار عنسدنا خلافا 
للشافعى ف الاقرار لان الجحناية على مال الغير لاتظهر الا بمخنصومة واعلم انه قيّد بالحضور لانه لو نم حضر تمكن عليه الشبهة اما باباحة ٠‏ 
المالك أووقفه على المسلمين أو على السارق أو اذن له فى الدخول ف الحرز فاعتبرت المطالبة دفعا هذه الشبهة اما الزناء قبلا يباج ٠‏ 
بالاباحة فلا يتمكن فيه الشبهة (هداية مع حاشية) "قوله": فان وهبها: وكذا اذا ملكها بميسراث سقط القطع » المعنى فى الهية بعد ما 
سلمت وسواء كان ذالك قبل الترافع أو بعده وقال ابويوسف اذا وهبها له أو باعها منه أو نقصت قيمتها بعد الترافع لم يسقط القطع ولو 
رد السارق السرقة قبل الترافع إلى الحاكم فلا قطع عليه وان ردها بعد ذالك قطع ولو امر الحاكم بقطع السارق فعفى ننه المسروق منه كان 
عفوه باطلا لان القطع حق الله فلا يصح العفو عنه وان قال شهدت شهودى بزور أوم يسرق منى أولعيسن المسروقة له لم يقطع وان سسرق 
من رجل مالا ثم رده اليه قبل المرافعة ثم اقام عليه البنة م يقطع لانه اذا ردالمال سقطت الخصومة والمطالبة (الجسوهرةع "قوله": ومن 
سرق عينا: وقال زفر يقطع واذا لم يقطع عددنا وجب الضمان بخلاف ما اذا زنا بامرأة فحد ثم عاد فزنا بجا حد ايضا ثانيا والفرق ان فى 
السرقة اذا سقط القطع وجب ضمان الال عوضا عنه وفي الزناء اذا سقط الحد لم يضمن عيسن المرأة (الجوهرة) "قوله": وان تغيرت: 
لان العين قد تبدلت وهذا اذا غصب غزلا فنسجه ثوبا انقطع حق صاحبه بعنه وملكه الغاصب ولزمه قيمة الغزل ولو سرق نقرة فضرها 
دراهم أو دنائير فانه يقطع والدراهم والدنانير ترد إلى صاحبها عند ابى حنيفة ولو سرق ثوبا فقطعه وخاطه يكون للسارق بعد ان قطعت 
يده ولا ضمان عليه لان العين زالت عن ملك المسروق منه والتضميسن متعذر لاجل قطع يده اذ القطع والضمان لايجتمعان (الجوهرة) 
"قوله": واذا قطع الخ: م يضمن وهذا الاطلاق يشمل الملاك والاستهلاك وهو رواية ابى يوسف عن الى حنيفة وهو المشهور لقوله عليه 
السلام اذا اقيم الحد على السارق فلا غرم عليه ولان وجوب الضمان يناف القطع لانه يتملكه باداء الضمان مستندا إلى وقت الأخسذ رمن 
هداية وعينى) "قوله": واذا ادعى: معناه بعد ما شهدا عليه بالسرقة وقال الشافعى لايسقط بمجرد الدعوى لانه لايعجز عه سارق 
. فيؤدى إلى سد باب الحد ولنا ان الشبهة دارئة وهى تتحقق بمجرد الدعوى للاحتمال ولانه يصح الرجوع بعد الأقرارا وان ادعى على 
٠‏ رجل سرقة فانكر يستحلف فان الى ان يحلف لم يقطع ويضمن الال لان امال يستحلف فيه والقطع لا يستحايف فيه ولو اقر بذالك اقسرار ثم 
رجع عن اقراره وانكر لم يقطع ويضمن الال لان الرجوع يقبل فى الحدود ولا يقبل فى الال الذى هو حق الآدمى (الجوهرة) 
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وإذا خرج جماعة متنعين أو واحد يقدر الامتناع فقصدوا قطع الطريق فأحذوا قبل أن يأخذوا 
مالا يقتلوا نفسا حبسهم الإمام حتى يحدثوا توبة وإن أخذوا مال مسلم أو ذمي والمأخوذ إذا 
قسم على جاعتهم أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعدا أو ما تبلغ قيمته ذلك قطسع 
الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف وإن قتلوانفسا ولم يأخذوا مالا قتلهم الإمام حدا فإن عفا 
الأولياء عنهم لم يلتفت إلى عفوهم وإن قتلوا وأخذوا امال 

'"قوله": واذا خرج: ويعزرون ايضا لباشرقم منكرا ولو اشترك الرجل والدساء فى قطع الطريق ذكر الطحأوى ان الحكم فى النساء 
كالحكم فى الرجال قياسا على السرقة الا ان ظاهر الرواية لا قطع على النساء لان هذا القطع انما شرع فيهم لكوفهم حربا والنساء ليسوا 
من اهل الحرب الا ترى امن فى الحرب لايقتلن فكذا هنا ثم اذا لم يقطع ايديهن ولا ارجلهن هل يسقط القطع عن الرجال فيه روايتان فى 
رواية يسقط وف رواية لا يسقط (الجوهرة) "قوله": أو واحد: يعنى لا يشترط كون القاطع جماعة فيشمل ما اذا كان واحدا له منعة منعة ' 
بقوته وحدته (شامى) تنبيه: قد علم من شروط قطع الطريق كونه ممن له قوة ومنعة وكونه فى دار العدل ولو فى المصر ولو فارا ان كان 
بسلاح وكون كل من القاطع والمقطوع عليه معضوما ومنهما كما يعلم ما ياتى كون القطاع كلهم اجانب لاصحاب الاموال وكوفم عقلاء 
بالغين ناطقين وان يصيب كلامنهم نصاب تام من الال الماخوذ وان يؤخذوا قبل التوبة ثم اعلم ان القطع ينبت بالاقرار مرة واحدة . 
وعند ابويوسف بمرتين ويسقط الحد برجوعه لكن يؤخذ بالمال ان اقربه ويثبت بشهادة انين بعاينته أو بالاقرار به فلو احدها 
بالعاينة والآخر بالاقرار لا تقبل ولو قالا قطعوا علينا وعلى اصحابنا لا تقبل لاما شهدا لانفسهما ولو شهدا انهم قطعوا على رجسل مسن 
عرض الناس وله ولى يعرف أولا يعرف لا يحدهم الا بمحضر من الخصم (شامى) '"قوله": حبسهم الامام: وهو المراد بالنفى فى الآية لان 
النفى من جميع الارض محال وإلى بلداخرى فيه ايذاء اهلها فلم يبق الا الحبس واتحبوس يسمى هنفيا من الارض لانه لا ينتفع بطبيات الدنيا 
ولذاتها ولا تجتمع باقاربه واحبابه وما فى الخانية من انه يعزر ويخلى سبيله خلاف المشهور (شامى) '"قوله": وان أخذوا: يعنى واذا خسرج 
جماعة وأخذوا اطلق إسم الجماعة ليتنأول المسلم والكافر وار والعيد وذكر فى المبسوط واذا قطع قوم من المسلمين أو من اهل الذمة 
على قوم من المسلميسن أو من اهل الذمة ممتنعيسن أو متقوميسن بانفسهم بحيث يمنعون تعرض الغيسر عن انفسهم أو واحد يقدر على 
الامناع اي على التقوى ومنع تعرض الغير عن نفسه بقوته وشجاعته قتلهم الامام حدا حتى لا يسقط القتل بعفو الأولياء ويسقط ضمان 
امال الماخوذ حقا للعبد والاصل فيه قوله تعالى: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله (الآية) اى يحاربون أولياء الله على حذف المضاف لان , 
احدا لايخارب الله ولان المسافر فى البرارى. فى امان الله تعالى وحفظه متوكلا عليه فالمتعرض له كانه يحارب الله تعالى (كفاية) "قوله": قطع 
الامام: وذكر الامام العمر تاشى رجه الله فالاحوال جس احداها خوفوا لا غير وهنا عزروا ادن التعزيسر وحبسوا حتى يتوبوا والثاية 
أخذوا الاموال فى هذا اذا تابوا قبل ان يوخذوا ثم أخذوالم يحدوا ويؤخذ منهم الال القائم و ضمان الهالك و لوأخذوا قيل التوبة قطعت 
ايديهم وارجلهم من خلاق يعنى اليد اليمنى والرجل اليسرى وردوا الال القائم ويسقط ضمان افالك والثالئة جرحوالا غير وفيه 
القصاص فيما يجرى فيه القصاص والارش فيما لا جرى والاستيفاء إلى صاحب الحق والرابعة أخذوا امال وجرحوا هنا تقطع ايديهم 
وارجلهم من خلاف وبطل حكم الجراحات لان حكم مادون النفس حكم الاموال فيسقط والخامسة أخذوا الال وقتلوا أو قل احدهم 
رجلا بسلاح أو غيره فالحق هنا للامام على ما هو المذكور فى الكتاب (كفاية) '"قوله": لم يلتفت: لان ذالك حق الله تعالى وحدود الله 
لا يجوز العفو عنها '"قوله"" وان قتلوا سواء كان القدل بعصا أو بحجر أو بخشب أو بسيف (الجوهرة) 
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فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم أو صلبهم وإن شاء قتلهم وإن 
شاء صلبهم يصلب حيا ويبعج بطنه بالرمح إلى أن يموت ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام فإن كان 
فيهم صبي أو جنون أو ذو رحم حرم من المقطوع عليه سقط الحد عن الباقين وصار القتسل إلى 
الأولياء إن شاؤا قتلوا وإن شاؤا عفوا وإن باشر القتل واحد منهم أجري القتل على جماعتهم. 
كتاب الأشربة: الأشربة الحرمة أربعة الخمر وهي عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد 
"قوله": فالامام بالخيار: وهذا قول ابى حنيفة و عندهما يقتصر على الصلب وحده لا يقطع الايدى والارجل لان مادون النفس يسدخل 
فى النفس وعن الى يسوسف انه قال لا اعفيه من الصلب لانه منصوص عليه فى القرآن فلا يجوز اسقاطه وفى الكرخى ابويوسف مع الى 
حنيفة وف المنظومة ابوحنيفة وحده (الجوهرة) "قوله": ويصلب حيا: ومثله عن الكرخى وعن الطحأوى انه يقتل ثم يصلب توقيا عسن المثلة 
.وجه الأول وهو الاصح ان الصب على هذا الوجه أبلغ فى الردع وهو المقصود به (هداية) "قوله": ولا يصلب اكثر: لانه تتغيسر بعسد 
ها فيتادّى الناس به وعن ابى يوسف انه يترك على خشبة حتى ينقطع ويسقط ليعتبر به غيره قلنا حصل الاعتبار بما ذكرناه والنهايسة غيسر 
. مطلوبة (هداية) "قوله": سقط: وهذا عند ابى حنيفة وزفر وقال ابويسوسف ان باشر الأخذ الصبى أوانجنون فلا حد عليهم جميعا وان 
باشروه العقلاء البالغون حدوا وم يحد الصبى وامجنون اذا باشروا فهم المتبوعون والباقون تبع فاذا سقط الحد عن المتبوع فسقوطه عن التبسع 
أولى ونما ان لاجناية واحدة قامت بالكل فاذا لم يقع فعل بعضهم موجبا كان فعل الباقى بعض العلة (الجوهرة) "قوله": وصار القتل: 
يعنى ان شاء قتلوا من قتل وهو رجل ليس بمجنون وقد قتل بحديد اما اذا قعل بعصا أو بحجر كان على عاقلته الدية لورثة المتعول وان كان 
الذى ولى القتل الصبى أوامجنون وقد تتل بحديد اما اذا قل بعصا أو بحجر كان على عاقلته الدية لورثة المقتول وان كان الذى ول القتعل' 
الصبى أوامجنون كان على عاقلتهما الدية وان كانا أخذ المال ضمنا (الجوهرة) "قوله": وان باشر: يعنى من باشر القتل منهم وأخذ المال 
ومن لم يسباشر وكان ردام فالحكم فيهم كلهم سواء وما لزم المباشر فهو لازم لير ممن كان معينا ومن قطع الطريق وأخذ الال فطلبه 
الامام فلم يقدر عليه حتى جاء تائبا سقط عنه الحد لقوله تعالى: الا الأيسن تابوا من قبل ان يقدر' عليهم الاية. وان تاب بعد القدرة عليه م 
يسقط عنه الحد ثم اذا سقط الحد بالتوبة قبل القدرة رفع إلى أولياء المقتول ان شاا قتلوه ان كان قل واقتص منه ان كان جرح ورد المال ان 
كان قائما وضمنه ان كان هالكا لان التوبة لاتسقط حق الآدمييسن ثم اذا سقط الحد فى قطع الطريسق وقد كان قتل اعتبرت الآلة عند الى 
حنيفة فى وجوب القصاص على اصله والحر والعبد فى قطع الطريسق سواء كالسرقة و الله أعلم (الجوهرة) "قوله": كتاب الاشربة: 
وهی جمع شراب وهو كل ما یشرب وهو من المائعات واريد يما فى هذا الكتاب ما حرم منها وكان مسكرا وسمى هذا الكتاب با لان فيها 
بيان احكامها كما مى كتاب البيوع والحدود لا فيه بيان احكامها والاصول التى يتخذ منها الاشربة هى العنب والزبيب والتمر والحبوب 
كالحنطة والشعيسر والارز والدخن (باجراگنگی) والفواكه كا لاجاص (آلو بخارا » زرد آلو) والفرصاد (توت) والشهد والفانيذ والالبسان 
اما العنب ما يتخذ منه خمسة الخمر والباذق والمنصف والمثلث المتخحذ من الزبيب شيأن نقيع و نبيذ والمتخذ من الثمر ثلاثة السكر والفضيخ ' 
والنبيذ والمنخذ من الحبوب والفواكه وغيسرهما شئى واحد حكما واختلف إسما من البتع لنبيذ العسل والحقه لنبيذ الشعير والمزر لبيد 
الذرة (كفاية) "قوله": الخمر: وهى عصير العنب اى التى بكسر النون فتشديد الياء اى غير النضيح › اذا غلى اى ارتفع اسقله اذا 
صله الارتفاع واشتد ای قوی بحيث يصيو مسكرا وقذف بالزبد بفتحتيسن اى بحيث لا يسبقى فيه شئى من الزبد فيصفو وبروق وى 
النهاية وغيرها وقيل يسؤخذ فى حرمة الشرب بمجرد الاشتداد وفى الحد بقذف الزبد احتياطا (من شامى) 


“STA 






وي إن طب حو E‏ من ثلثيه ونقيع يع التمر والزييب إذا غلا واشتد ونبية التمسر 
والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدين طبخة حلال وإن اشتد إذا شرب منه ما يغلب في ظنسه 
أنه لايسكره من غير هو ولاطرب ولابأس بالخليطين ونبيذ العسل والطين والحنطة والشسعير 
والذرة حلال وإن لم يطبخ وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب منة ثلثاه حلال وإن اشتد ولابأس 
بالانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والتقير وإذا تخللت الخمر حلت سواء صارت بنفسها خلا أو 


بشيء طرح فيها ولايكره تخليلها ْ 
فائدة: : ان الخمر حرم قليلها وكثيرها الجاع ينها الى لذاقا لا امل الاسكار قتحرم القطرة منها حرم الانتفاع'والتدأوى وقال بعسض 
المعتزلة ان الحرام هو الكثيسر المسكر لا القليل قال ف اللحداية وهو كفر لانه حجود الكتاب فائما سماه رجسا والرجس ما هو حرم الين 
وقد جاءت السنة متواترة ان البى عليه الصلوة والسلام حرم الخمر وعليه انعقد اجماع الامة ولان قليله يدعو إلى كثيسره وهذا من خسواص 
الخمر » ودلائل على حرمتها هي نظمها في سلك الميسر وما عطف عليه وتسميتها رجسا وعدها من عمل الشسيطان والامسر بالاجعاب 
وتعليق الفلاح باجتناجا وارادة الشيطان ايقاع العدأوة يما وايقاع البغضاء والصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلوة والنهى البليغ بصيغة 
الاستفهام المؤذن بالتهديد "قوله": اذا طبخ: اى بالنار أوالشمس حتى ذهب اقل من ثلثيه قيد به لانه اذا ذهب ثلثاه فما دام حلوا بحل 
شربه عند الكل واذا غلى واشتد يحل شربه عندهما مالم يسكر خلافا محمد "قوله" : نقيع التمر: ويسمى السكر بفتحتين ايضا وهو الى 
من ماء الرطب اذا اشتد وقذف بالزبد هذا احد الاشربة الثلاثة التى تتخذ من التمر والثائ النبيذ منه وهو ما طبخ ادن طبخة وهو حلال 
والثالث الفضيح وهو الى من ماء البسر المذنب مشتق من الفضح بالضاد والخاء المعجمتيسن وهو الكسر سمى به لانه يكسر ويجعل فى جب 
ويصب عليه الماء الحار نتخخرج حلأوته وحكمه كالسكر وقول المصنف ن نقيع التمر شامل للسكر والفضيح فان التمر إسم جنس يشمل البسر 
وغيره."قوله": نقيع الزبيب: النقيع إسم مفعول من المزيد أو الثلائى قال فى المغرب انقع الزبيب فى الخابية ونقعه اذا القاه فيا 
ليبثل وتخرج منه الحلأوة وقال ابن الا ثير انه شراب متخذ من زبيب أو غيره من غير طبخ فالأولى ان يقال قي نقيع البسسر والرطب 
والتمر والزبيب لكن ان الرطب لا يحتاج إلى النقع فى الماء اى لان النقيع ما يكون يابسا ليسبعل بالماء فلذا افرد المصنف العمر بالذكر اذا 
غلى واشتد ای ذهبت حلأوته وصار مسكرا وان لم يقذف بالبد خلافا للامام وان قذف حرم اتفاقا ای قليله وكثيره لکن لا يجب الحد الا 
اذا سكر (درمختار » شامى) تنبية: وم يسبين حكم نجاسته السكر والنقيع ومفاد كلامه انما خفيفة وهو مختار السزخسى واختار فى الحدايسة 
اهما غليظة وحرمة الاشربة الثلاثة السابقة دون حرمة الخمر فلا يكفر مستحلها '"قوله": : ولا بأس: : يعنى ان الحلال من الاشرية اربعة ما لم 
یسکر فلو شرب ما يغلب على ظنه انه مسكر فيحرم لان السكر حرام فى كل شراب وهذا اذا شرب بلا هو وطرب يعن اذا قصد به 
استمراء الطعام والتدأوى والتقوى على طاعة الله ولو للهولا يحل اجماعا ومنها الأول نبيذ التمر والزبيب ان طبخ اددى طبخة والثائى الخليطان 
من الزبيب والتمر أوالبسر أوالرطب المجتمعيسن اذا طبخ ادين طبخة والثالث نبيذ العسل والتيسن والبر والشعير والذرة طسيخ أولا 
والرابع اثلث العنبى وان اشتد وهو ما طبخ من ماء العنب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلنه "قوله" : ولا باس بالانتباذ :ای حسل اتخاذ 
النبيذ فى الدباء بالضم والمد بالتشديد جمع دياءة وهو القرع (كدو كا) والحنتم بفتح الحاء والتاء وسكون النون بينهما هو جرة حضراء كذا 
فسره فى القاموس وف المغرب الحنتم الخزف الاحضر أو كل خزف وعن الى عبيدة هى جرار مر يحمل فيها الخمر إلى المدينسة › الواحدة 
- ختمة والمزفت المطلى بالزفت اى القير (تاركول › سياه روغن) والنقيسر الخشبة المنقورة. وما ورد من النهى نسخ "بقوله عليه السلام 
كنت فهيتكم عن الانتباذ فى الدباء والحنتم والمزفت والتقيسر فانتبذوا فيسها واشربوا في كل ظرف فان الظرف لا يحل شيأ ولا يحرمه ولا 
تشربوا المسكر انتباه: تحرم اكل البنج والحشيشة هى ورق القنب والا فيون لانه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصسلوة ة لکن 
دون حرمة الخمر فان اكل شيا من ذالك لاحد عليه "قوله": طرح فيسها: مئل ان يطرح فيها املح أو يصيب فيها امار الحار أو ما 
اشبه ذالك خلافا للشافعى ثم اذا صارت خلا يطهر ما يوازيها من الاناء فاما اعلاه وهو الذى نقص منه الخمر قل يطهر تبعا ويل لا 
بطر لانه خر ایس الا ذا غسل بال فعضلل من ساعته فير كما فى الصفى(اطوهرة لبر" 
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كتاب الصيد والذبائح: يجوز الاصطياد بالكلب المعلم و الفهد والبازم البازي وسائر سائر الجوار ح 
المعلمة وتعليم الكلب أن يترك الأكل ثلاث مرات وتعليم البازي أن يرجع إذا دعوته فإذا | 
أرسل كلبه المعلم أو بازيه أوصقره على صيد وذكر اسم الله تعالى عليه عند إرضاله فأخذ الصيد 
وجرحه فمات حل أكله وإن أكل منه الكلب والفهد ل يؤكل وإن أكل منه البازي أكل وإذا 
أدرك المرسل الصيد حيا وجب عليه أن يذكيه فإن ترك تذكيته حتى مات م يؤكل وإن خنقه 


الكلب ولم يجرحه لم يؤكل 


"قوله": | : الصيد : لغة الاصطياد وقد مى المصيد صيدا تسمية بالصدر فيجمع اذا على ضيود. الا صطياد مباح لغيسر الحرم فى غير 
الحرم بالكتاب والسدة واجماع الامة اما الكتاب فقوله تعالى: واذا حللعم فاصطادوا امر بالاصطياد وادين درجات الأمر الاباحة والسسنة 
"قوله": عليه السلام الصيد لمن أخذ ففى هذا بيان ان الاصطياد مباح مشروع لان الملك حكم مشروع فسببه يكون مشروعا ويستوى ان 
كان الصيد ماكول اللحم أو غير ماكول اللحم لما فى اصطياده من تحصيل منفعة جلده أو شعره أو دفع اذاه عن الناس.(كفاية) "قوله": 
يجوز الاصطياد : ان للاصطياد سبع شرائط اربع فى المرسل وهو أن يكون معلما وان يكون ذا جارجة غير نجس العين وان يجرحه 
الكلب والبازى وان عسك على صاحبه وثلاث ف المرسل. احدها ان يكون مسلما أو كتابيا والثائ ان يسميه فى حال الارسال عند الذكر 
والثالث ان يلحقه المرسل أو من قام مقامه قبل انقطاع الطلب والتوارى.(الجوهرة) 'قوله"': وسائر الجوارح : لقوله تعالى: وما علمستم 

من الجوازح مكلبيسن والجوارح الكواسب فى تأويل والمكلبيسن المسلطيسن فتنأول الكل بعمومه.(هداية) "قوله": وتعليم الكلب : 
ونحوه من كل ذى.ناب كالفهد والنمر ان يترك الاكل ثلاث مرات متواليات وهذا عددها وهو رواية عنه لان فيما دونه مزيسد الاحتمسال 
فلعله تركه مرة أو مرتين شبعا فاذا تر که 3ا۳ دل على انه صار'عادة له يعنى لا بد من ترك الاكل مع الجوع لا الشبع واعلم ان بدن البازى 
لايحتمل الضرب وبدن الكل يحتمل فيضرب ليتركه ولان آية اتعليم ترك ما هو مالوفة عادة والبازى متوحش مسر فكت الاجا آية 
تعليمه اما الكلب فهو الوف يعتاد الانتهاب فكان آية تعليمه ترك مألوفه وهو الاكل والاستلاب.(شامى) "قوله": وتعليم البازى 
وترك الاكل فيه ليس بشرط وى البازى لغتان تشديد الياء وتخفيفها وجمعه بزاة والباز ايضا لغة فيه وجمعه ابواز.(اللجوهرة) "قوله" :فان 
ارسل الخ : ولا بد من الدسمية وقت الرمى والارسال فان رمى ولم يسم عامدا أو ارسل كلبه ولم يسم عامدا فالصيد ميتة لا يمحل اكلسه 
عددنا خلافا للشافعى وان ترك التسمية عند ذالك ناسيا حل اكله وان رمى ثم مى بعد ذالك أو ارسل كلبه ثم سمى بعد ذالك لا يمحل اكله 
لان المعتبر وقت الرمى ووقت الارسال هذا بالاتفاق و قوله وجرحه الجرح شرط لابد منه فى ظاهر الرواية ويكتفى به فى اى موضع كان من 
بدن الصيد.«الجوهرة) "قوله": فان اكل : لانه انما امسك على نفسه وذالك يدل على فقد التعليم فان شرب الكلب من دم الصيد ولم 
ياكل منه اكل لانه امسك الصيد على صاحبه وهذا يدل على غاية علمه حيث شرب ما لا يصلح لصاحبه وامسك عليه ما يصاح لسه 
قوله": وان اکل منه البازى اكل لانه ليس من شرط تعليمه ترك الاكل.(الجوهرة) "قولسه": وان ادرك الخ : لم يسوكل لانه قدر على 
الاصل اى التدكية قبل. حصول المقصود بالبدل اذا لمقصود هو الاباحة وم تثبت قبل موته فبطل حكم البدل وهذا الذى قلنا من عدم الاكسل 
فيما اذا ادركه ولم يذك فمات انما هو فيما اذا تمكن من ذبحه ولم يذبحه واما اذا وقع فى يده و يتمكن من ذبحه وفيه من الحيوة فوق مسايكون 
فى المذبوح لم يوكل فى ظاهر الرواية قوله ولم يتمكن من.ذبحه اما لفقد الآلة أو لضيسق الوقت وفقد الآلة ان لايجد الآلة اصسلا وضيق 
الوقت ان تكون الآلة موجودة الا انه لا يبقى من الوقت ما يتمكن فيه من الاشتغال بتحصيل الآلة والاستعداد للذبح.(هداية » كفاية) 
: "قوله": وان خنقه الكلب وغيره : لان اجرح شرط على ظاهر الرواية وهذا يدلّك على انه لا يحل بالكسر ای لم رح ولا يختبق 
ولكنه کسر عضوا وعن ابی حنيفة انه اذا كسر عضوا فقتله لا بأس باكله لانه جراحة باطنة فهى كالجراحة الظاهرة وجه الأول ان 
المعتبر جرح ينتهض سيا لالمار الدم ولا يحصل ذالك بالكسر فاشبه التخنيسق.(هداية . ا 
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وإن شاركه كلب غيرمعلم أوكلب مجوسي أوكلب ل يذكراسم الله تعالى عليه لم يؤكسل وإذا 
رمى الرجل سهما إلى صيد فسمى الله تعالمعند الرمي أكل ما أصابه إذا جر حه السهم فمسات 
وإن أدركه حيا ذكاه وإن ترك تذكيته ل يؤكل وإن وقع السهم بالصيد. فتحامل حتى غاب عله 
ولم يزل في طلبه حتى أصابه میتا أكل وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميا لم يؤكل وإذا رهی صسيدا 
فوقع في الماء فمات لم يؤكل وكذلك إن وقع على سطح أوجبل ثم تسردى مه إلى الأرض لم 
يؤكل وإن وقع على الأرض ابتداء ء أكل وما أصاب المعراض بعرضه ل يؤكل وإن جرحه أكسل 

ولايؤكل ما أصابه البندقة إذا مات منها و وإذا رمى إلى صيد فقطع عضوا منه أكل 








"قونله": وان شاركه الخ : م يو كل لقوله عليه السلام لعدى بن حاتم ثم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت إسم الله تعالى عليه يعس عدا 
فكل وان شاركه كلب آخر فلا تاكل فانك انما سميت على كلبك ولو ارسل كلبه إلى ظبى موق فاصاب صيدا لم يسوكل “لان الموثق لاوز صسسيده 
بالكلب فهو كالشاة ولو ارسل كلبة على فيسل فاصاب صيدا لم يسو كل.(الجوهر وة) "قول" : وأذأ رمي : لانه ذابح بالرمی لعو ن السهم آلسة 
له تشرط الدسمية عنده وجميع البدن محل لهذا النوع من الذكاة ولا بد من اجرح ليتحقق معنى الذكاة.(هداية) '"قوليه" : : وان ترك: لانه قدر 
على الاصل قبل حصول المقصود من المبدل فيسبطل حكم البدل وذالك لان ذكاة الاضطرار بدل من ذكاة الاختيار واذا قدر على الاصل فرك لم 
يوكل. "قوله": واذا وقع : هذا استحسان والقياس لا يسوكل فانه يجوز ان يكوا مات من رميت ووز ان یسون مسن غيسسرها وجه 
الاستحسان ان البى عليه السلام مر بالروحاء يمار وحش عقير فبادر اليه اصحابه فقال دعوه حت ياتى صاحبه فجاء رجل من قر فال هذه | 
رميق وانا فى طلبها وقد جعاتها لك يارسول الله فامر النبى عليه السلام اکر اابقسها سن ارفا وق وول ف طبه حن , اصابه اكل هذا 
اذا ل يجد به جراحة اخرى سوى جراحة سهمه اما اذا وجد به ذالك يسوكل لانه موهوم فلعله مات منها.(الجم وهرة) "قوله": فان فعد : لا 
روی ان رجلا اهدى للبى عليه السلام صيدا فقال له من اين لك هذا قال رميته بالامس فكنت فى طلبه حت هجم على الليسل فقطصى عه ثم 
وجدته اليسوم ومرماتى فيه فقال عليه السلام انه غاب عنك ولا ادرى لعل هوام الارض اعانتك عليه فقسستلته لاحاجة لي فيه وقد روى عمسن ابسن 
عباس انه قال كل, ما اصت وذخ ما انميت الاضماء ما عاينته والانما ماتؤارى عنك وفى المضفى الاصنماء ان يسرميه فيموت بيسن يديسه سسريعا 
۰ والانماء ان يغيب عنه بعد وقوع السهم فيه ثم بموت.«الجوهرة) '”قوله'": وان رمى الخ : م يسوكل لانه المتردية وهى حرام بالنص ولانه احتمسل . 
الوت بغير الرمى اذ الماء مهلك وكذا السقوط من عال يؤيد ذالك قوله عليه السلام لعدى رضى الله عنه وان وقعت رميتك فى .لاء فلا ككل 
فانك لا تدرى ان الماء قتله أو سهمك وان وقع على الارض إبتداء اكل لانه لا يمكن الاحتراز عنه وى اعتبازه سد باب الاصطياد بخلاف مسا تدم 
لانه لا يمكن التحرز عنه فضار الاصضل ان سبب الحرمة والحل اذا اجتمعا وإمكن التتحرز عها هو «.بب الحرمة ترجح جهة الجرمة احتياطا وان كسان 
ما لا يمك التحرز عنه جرى وجوده مجرى عدمه لان التكليف بحسب الوسع.(هداية يع ''قولاه": وما اصاب : لقوله عليه السلام فيه مسا اصساب 
بحده فكل وما اصاب بعرضه فلا تاكل ولانه لا بد من الجرح ليتحقق معني الذكاة.رهداية) "قرله": ولا يموكل: مااصابته البندقة الثقيك..ة.«بضسم 
الباء والدال طينة مدورة يسرمى هّنا ذات الحدة لقتلها بالتقل لا بالحد ولو كانت خفيفة 14 حدة حل لقتلها بار -م ولو لم يجرجه لا يسؤكل مطلقا 
وشرط فى اجرح الادماء لان النبى لوستم قال افر الدم بما شئت وقال قاضيخان لا يحل 'صيد البددقة واأنجر والمعراض والعصا وما اشبه ذالسك وان 


0 . جرخ لانه لأ يرق الا ان يكون شئى من ذالك قد حدده وطوله كالسهم وامكن ان يسرمى به فان کان تكد لك وخرقه بحده حل اکله فاما اجرح 


الذى يدق فى الباطن ولا رق فى الظاهر لا يحل لانه لا يحصا..به اهار الدم ومتقل الحاديد وغير ديد سواء ان حرق حل والا آلا اه والرق 


باللخاء والزاء العجمتيسن النفاذ.(در ار 2 شامي) 
44١ 1‏ - 





ولايؤكل العضو وإن قطعه أثلاثا أوالأكثر مما يلي العجز أكل الجميع وإن كان الأكثر نما يلي 
الرأس أكل الأكثر ولايؤكل الأقل ولايؤكل ضيد المجوسي والمرتد والوثني ومن رمى صيدا 
فأصابه وم يشخنه ولم خرجه عن حيز الإمتناع فرماه آخر فقتله فهو للاي ؤيؤكل وإن كان 
الأول أثخنه فرماه الفا فقتله فهوللأول لم يؤكل والثابئ ضامن لقيمته للأول غير مسا نقصسته 
جراحته ويجوزاصطياد ما يؤكل مه من الحيوان وما لاي كل وذبيحة المسلم والكتابي حلال 


ولاتؤكل ذبيحة امجوسي والمرتد والوثني واحرم ___ 

"قوله": ولا يوكل العضو : لقوله عليه السلام ما ابين من الحى فهو ميت ذكر الحى مطلقا فينصرف إلى الحى حقيقة وحكما والعضو 
المبان بمذه الصفة لان المبان منه حى حقيقة لقيام الحياة فيه وكذا حكما لانه تتوهم سلامته بعد هذه الجراحة وهذا اعتبره الشرع حيا حتى 
لووقع ف لماء وفيه حيسوة بحرم.(هداية) "قوله": وان قطعه : لان الأوداج متصلة بالقلب إلى الدماغ فاذا قطع الثلث ما يالى السرأس 
صار قاطعا للعروق كما لوذبحه وان كان الاكثر ما يلى الراس لا يؤكل ماصادف العجز لان الجرح م يصادف العروق قصار مبانسا مسن 
الحى فلا يسؤكل ويؤكل البان منه وان قطعه بنصفيسن اكل الجميع ولو ضسرب عنسق شاة فابسان راسها تحسل لقطسع الأوداج 
ويكره:رالجوهرق "قوله"': ولا يوكل : لان غير من اهل الكتاب من الكفار ليس باهل للذكاة الاختيارية ولا بد منها فى اباحة الصسيد 
اما الصبى اذا كان يعقل الذبح والتسمية فلا بأس بصيده وذبحه وان كان لا يعقل لا يحل صيده ولا ذيحه ولامجبصون كذالك.(عنايسة , 
الجوهرة) "قوله": ولم يثخنه : قال ف المغرب اتختنته الجواحات أو هنته أو ضعفته وف التتريسل حتى يشخخن فى الارض اى يكار يها 
القتل فهو للثالئ لانه هو الأخذ له ويوكل يعنى حل لانه لما يخرج بالأول عن حيسز الامتناع كان ذكاته ذكاة الاضطرار وهو الجسرح اى 
1 موضغ كان وقد وجد .(زيلعى » شامى) "قوله" : وان كان الأول : ائخنه بان اخرجه عن حيسز الامتناع وفيه من الميوة مسايعيش 
ش والصيد للأول وم يسوكل يعنى يكون حراما لقدرته على ذكاة الاختيارية فصار قاتلا له فيحرم يعنى اما اذا كان حال لا يسلم مده بان لا 
: يبقى فيه من الحيوة الا بقدز ما يبقى فى المذبوح كما اذا ابان رأسه يحل لان وجوده كعدمه وان كان بحال لايعيش منه الا ان فيه اكثر 
٠‏ ما ف المذبوح بان كان يعيش يسوما أو دونه فعند ابى يسوسف لا يحرم بالرمية الثانية اذ لا عبرة ذه الحيسوة عناده وعند محمد يحسرم لاما 
. معتبرة عنده.(زيلعي » شامى) "قوله": والثانى ضامن : لانه اتلف صيدا مملوكا للغير لانه ملكه بالائخان فيلزمه قيمة ما اتلف وقيمته 
وقت اتلافه كان ناقصا بجراحة الأول فيلزمه ذالك بيانه ان الرامى الأول اذا رمى صيدا يسأوى عشرة فنقصه درهميسن ثم رماه الثائ فنقصه 
٠‏ درهميسن ثم مات يضمن الثان ثمانية ويسقط عنه من قيمته درهمان لان ذالك تلف بجراحة الأول .(زيلعى > شامى) "قوله" : يجوز : لا 
طلاق ما تلونا والصيد لا يخخص بماكول اللحم ولان صيده سبب للأنتفاع بجلده أو شعره أو ريشه أو لاسستدفاع شسره وكل ذالنك 
مشروع.(هداية بحذف) "قوله": ذبيحة المسلم : والكتابى حلال لقوله.تعالى: وطعام الذيسن أوتوا الكتاب حل لكم والمراد به مذكاهم 
لان مطلق الطعام غير المذكى يحل من اى كافر كان ولا يشترط فيه ان يكون من اهل الكتاب ويحل اذا كان يعقل التسمية والذبحسة يضسبط 
وان كان صبيا أو مجنونا أو امرأة اما اذا كان لا يضبط ولا يعقل التسمية فالذبحة لا تحل لان التسمية على الذبيحة شرط بالنص وذالسك 
بالقصد والاقلف والمختون سواء وإطلاق الكتاب شامل للكتابى مطلقا.(هداية وزيعلى) "قوله": ولا توكل : لان المرتد لا ملة له والوثنى 
مثله واما المجوسى فلقوله عليه السلام فى امجوس سنوايمم سنة اهل الكتاب غيسر ناكحى نسائهم ولاآكل ذبائحهم واما ذبيحسة الصابيين 
وهم فرقة من النصارى فعند ابی حنيفة تؤكل اذا كانوا يؤمنون بنى ويقرون بكتاب وان كانوا يعبدون الكواكب ولا يقرون بنبوة عيسى 
عليه السلام م تؤكل.(الجوهرة) "قوله": والمحرم : يعنى فى الصيد خاصة واطلاق الحرم ينتظم حرمة ذبيحته فى الحل والخرم ولكن لا 
يجوز ما ذبح فى الحرم من الصيد سواء ذبحه حلال أو محرم. (الجوهرة) 
“E‏ 






وإن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لاز تؤكل وإن تركها ناسا أكلت والذبح في الحلق 
واللبة والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة الحلقوم والمريء والودجان فإذا قطعها حل الأكل 
وإن قطع أكثرها فكذلك عند أبي حنيفة وقالا لابد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين 
ويجوزالذبح بالليطة والمروة وبكل شيء أفر الدم إلاالسن القائم والظفرالقائم ويستحب أن 
يحدالذابح شفرته 7 
"قوله": وان ترك : يعنى ولا تحل ذبيحته من تعمد ترك التسمية مسلما أو كتابيا بنص القرآن ولانعقاد الاجماع من قبل الشافعى على ذالسك 
. وانها الخلاف كان فى الناسى .ولذا قالو لا يسمع فيه الاجتهاد ولو قضى القاضى بجواز بيعه لا ينفذ وقوله وشام المسلم يذبح على إسم الله سم 
أو لم يسم محمول على حالة الدسيان دفعا للتعارض بينه وبيسن قوله عليه السلام حيسن أله عدى بن حاتم رضى الله عنه عما اذا وجد مسع 
كلبه كلبا آخر لا تاكل انما ميت على كلبك وم تسم على كاب غيرك علل الحرمة بترك التسمية فحضل ان خخلافا للشافعى فى ترك التسسمية 
عمدا وهو حالف للاجماع قبله.(شامى و زيلعى)"قوله": بين الحلق واللبة : الحلق فى الاصل الحلقوم كما فى القاموس اى من العقدة إلى . 
بدا الصدر وكلام التخفة والكافى وغيسرشما يدل على ان الحلق يستعمل فى العنتى بعلاقة الجزئية فسالعنى بيسن ميسلا للق اى امل 
العنق.(شامى) "قوله": والحلقوم : قال فى إمداية وفى الجامع الصغير لا بأس بالذبح فى الحلق كله وسطه واعلاه واسفله والاصل فيه قولسه 
عليه الصلوة والسلام الذكاة بين اللبته واللحيين ولانه مجمع العروق فيحصل بالفعل فيه امار الدم على أبلغ الوجوه فكان حكم الكل سواء 
وقال الزيلعى لابد ان تكون العقدة ثمايلى الرأس وقيل اذا ذبح فى الاعلى لابد ان تبقى العقدة تحت وقال الامام الرستغفنى هذا قسول العسوام 
وليس بمعتبر فتحل سواء بقيت العقدة ما يلى الرأس أوالصدر لان المعتبر عندنا قطع اكثر الأوداج وقد وجد وكان شيخى يفتى مله الروايسة 
ويقول الرستغفنى امام معقد فى القول العمل ولو أخذنا يسوم القيمة للعمل بروايته نأخذه كما أخذنا اه اقول والتحريسر للمقام.ان يقال ان 
كان بالذبح فوق العقدة حصل قطع ثلاثة من العروق فالحق ماقاله شراح المداية تبعاللر ستغفنى والافالحق خبلافه اذ لم يوجد شرط الحل باتفساق 
اهل المذهب ويظهر ذالك بالمشاهدة أو سال اهل الخبرة فاغتنم هذا المقال و دع عنك الجدال.(شامى ععذف) "قوله"': والمرىء : بالحمز 
قال فى القاموس كامير والودجان بفتحتين عرقان عظيمان فى جانى قدام العنق بينهما الحلقسوم والمسرئ.(شامىي) "قوله": وان قطع 
اكثرها : اذ للاكثر حكم الكل ولقوله عليه الصلوة والسلام افر الأوداج بما شنت وهو إسم جمع واقله الثلاث قال فى العناية والفسرى القطسع 
للاصلاح والافراء للافساد فكسر الممزة انسب.(شامى) '"'قوله": وقالا : قال فى الهداية والمشهور ان هذا قول ابى يسوسف وحده ومعناه 
اذا قطع ثلئة وترك واحدا جاز اى الثلثة كانت عندابى حنيفة وعند ابى يسوسف ان قطه لم الحلقوم والمرئ واحد الودجيسن جاز والافلا حتى لو 
قطع الحلقوم والمرئ أو اقتصر على احدهما مع الودجين لم يجر عند ابى يسوسف وقال محمد لا يجوز حتى يقطع من كل واحد مسن العروق 
الاربعة اكثره.(الجوهرة) 'قوله": بالليطة : بكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف هى قشرالقصب اللازق والجمع ليط والمروة بفتح المسيم 
هی حجر ابيض فيجوز ان يذبح بما اذا كان كالسكيسن .(درمختار » شامى) "قوله": الا السن القائم : وقال الشافعى ال مذبوح مما ميعسة 
مطلقا لقوله عليه السلام كل ا مر الدم وافرى الأوداج ما حلا الظفر والسن فافهأ مدى. زجع مدية اى السكيسن) اخبشة ولانه فعل غير 
مشروع فلا يكون ذكاة كما اذ ذبح بغير المتروع ولنا قوله عليه السلام 'افر الدم بجا شنت ويسروى افر الأوداج بما شئت ومسا وواء سول 
على غيسر المزوع فان الحبشة كانوا يفعلون ذالك ولانه آلة جارحة فيحصل به ماهو المقصول وهو اخراج الدم وصار كالحجر والحديد نارف 
غير المروع لانه يقعل بالتقل فيكون فى معن المنحنقة وانها يكره لان فيه استعمال' جزء الآدمى ولان فيه اعسنارا على اليسوان وقد امرنا فيسه 
بالاحسان.(هداية) "قوله": ويستحب : لقوله عليه السلام ان الله تعالى كتب الا.حسسان على كل شئى فاذا قتلعم فاحتسنرا القتلة واذا حنم 
فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته ولرح ذبيحة ويكره ان يضجعها تم يحد الشفرة لماروى عن الى عايه اللاي م أنه رای رجلا اضجمع شاة 


وهو بحد شفرته فقال اردت أن“ أنيتها مونات هلا حدقا قبل ان تضجعها .إهدابة) 
E‏ 











ومن بلغ بال ١‏ بن النخاع و قطع الرأس كرة له ذلك وتؤ تؤكل ذب ذبيحته ته وإن ذبح الشاة ه من تفاه. 
فان بيب حية حتى قطع العروق جاز ويكره وان مانت ت قبل قطع العروق لم تؤكل ومااستأنس 
من الصيد فذكاته ه الذبح وما توحش من النعم فذکاته . العقر والجرح والمستحب في الإبل النحر 
فإن ذبحها جاز ويكره والمستحب آي البقروالفتم الذبح فان خر ها جاز ويكره ومن نحرناقة 
أوذبح بقرة أو شاة فوجد في بطنها جنينا ميتا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر 
"قوله": ومن بلغ : المناسب ابلاغ السكين والنخاع بالنون والخاء المعجمة والعين المهملة بالفتح والكسر والضمة لغة وهو عسرق 
ابيض فى جوف عظم الرقبة وقيئل النخع ان يمد رأسه حتى يظهر مذبحه وقيل ان يكسره عنقه قبل ان يسكن عن الاضطراب فان الكل 
مكروه لافيه من تعذيب حيوان بلا فائدة. (شامى , درختا ر) '"قوله": أوقطع الراس : لان فى قطع الراس زيادة تعذيب: الحيوان بلا 
فائدة وهو منهى عبه والحاصل انه مافيه زيادة ايلام لايحناج اليه فى الذكاة مكروه ويكره ان يجر ما يريد ذبحه برجله إلى المذبح وان تبخع 
الشاة قبل ان تبرد يعنى تسكن من الاضطراب وبعده لا الم فلا يكره النخع والسلخ.(هداية) "قوله": جاز ويكره : جاز للتحقق الموت با 
وهو ذكاة ويكره لان فيه زيادة الام من غير جاجة فصار كما اذا جرحها ثم قطع الأوداج.(هداية) "قوله": وان ماتت : لاما ماتست 
قبل وجود الذكاة فى محلها كما لوماتت حتفف انفها.(الجوهرة) '"قوله": وما استانس : والاصل فى هذا ان السذكاة علسى ضرييسسن 
اختيارية واضطرارية ومتى قدر على الاختيارية لايحل له الذكاة الاضطرارية ومتى عجر عنها حلت له الاضطرارية فالاختيارية ما بيسن اللبة 
والحيين والاضطرارية الطعن والجرح وانمار والدم فى الصيد وكل ماكان فى علة والصيد من الاهل كالابل اذا ندت أووقع منها شئی فى 
بئر فلم يقدر على نحره فاب يطعنه فى ای موضع قدر عليه فيحل اكله وكذا اذا تردت بقرة فى بئر فلم يقدر على على ذبحها فان ذكاها العقسر 
والجرح مالم يصادف العروق على هذا اجمع العلماء لان الذبح فيه متعذر وعن محمد ان الشاة اذا ندت فى الصحراء فذكاتنا العقر وان ندت 
فى المصر لا تحل بالعقر انها لا تدفع عن نفسها فيمكن أخذها فى المصر فلا عجز والمصر وغيسره سواء فى البقر والبعيسر لانمما يدفعان عن 
انفسهما فلا يقدر على أخذها وان نذا فى المصر فيتحقق العجز والصيال كالند اذا كان لا يقدر على أخذه حتى لو قتله المصول عليه وهو 
يريد الذكاة ان يسمى حل اكله.(الجوهرة › هداية) "قوله": والمستحب : لقوله تعالى: فصل لربك وانحر › يعن البدن ولان اللبة مسن 
البدنة ليس فيها لحم فلذالك استحب فيها النحر لانه اسهل على اليوان بخلاف الغنم والبقر فان حلقهما على وجه واحد وان ذبجها جاز 
ويكره وقال مالك لا يجوز فان ذبحها لا تؤكل وكذا عنده اذا نحر الشاة والبقرة لا يؤكل ان لنا قوله عليه السلام افر الدم بها شسئت 
والسنة فى البعيسر ان ينحر قائما معقول اليد اليسرى فان اضجعه جاز والأول افضل والسنة فى الشاة والبقرة ان تذبح مضجعة لانه امكن 
1 لقطع العروق ويستقبل القبلة فى الجميع. (الجوهرة) ''قوله'" :ومن نحر : هذا قول ابى خنيفة وزفر وعندهما ان تم خلقه اكل والا فلا 
لقوله عليه السلام ذكاة اجنين ذكاة امه ولانه فى حكم جزء من اجزائها بدليل انه يدخل ف بيعها ويعتق بعتقها فصار كسائر اعضائها 
ولا بې حنيفة قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة وهى إسم لما مات حتف انفه وهذا موجود فى الجنين لانه لا يموت بموت امه لانها قد تمسوت 
ويسبقى الجنين فى بطنها حيا وبموت وهى حية فحيانه غير متعلقة بحياتها فلا تكون ذكاتها زكاة له فصارا كالشاتين لا يكون ذكاة 
احدهما ذكاة للآخر ولانه اصل فى الحيسؤة والدم لانه يتصور حياته بعد موقا وله دم على حدة غير دمها والذبح شرع لتنهينر الدم 
النجس من اللحم الطاهر وذبحها لا يكون سببا لخروج الدم منه وما رواه من الحديث قد روى ذكاة امه بالنصب بارع الخافض اى كسذكاة 
امه واما اذا خرج میتا وانھا شرطا ان يكون كامل الخلق لانه اذا لم يؤكل فهو كالمضغة والدم فلا يحل اكله و معنى قوله اشعر أولم بشعر اى 
تم خلقه أو م يتم. (الجوهرة) 
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ولايجوزأكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي خلب من الطير ولابأس بغراب الزرع ولا يؤوكل 
الأبقع الذي يأكل الجيف ويكره أكل الضبع والضب والحشرات كلها ولايجوز أكل لحم الحمر 
الأهلية والبغال ويكره اكل لم الفرس عند أبي حنيفة ولا بأس بأكل الأرنب وإذا ذبح ما لايؤوكل 
لحمه طهر مه وجلده إل الآدمي وا خازیر فان الذكاة لاتعمل فيهما ولايؤكل من حيوان الماء 
إلاالسمك ويكره أكل الطافي منه ولابأس بأكل الجريث والمارماهي ويجوز أكل الجرادة ولاذكاة له. 
"قوله'": ولا یجوز اكل: والدليسل عليه انه یوتلم می عن اکل کل ذى ناب من السباع وکل ذى خلب من الطير رواه مسسام وابسودازد 
وجماعة والسر فيه ان طبيعة هذه الأشياء مذمومة شرعا فيخخشى ان يتولد من حمها شئى من طباعها فيحزم اكراما لبنى آدم كما انه يحل مااحسل 
اكراما له والمؤثر فى الحرمة الايذاء وهو طورا يكون بالناب وتارة يكون بالمخلب أوالخبث وهو قد يكون خلقة كما فى الحشرات واهوام وقد يكون 

بعارض كما فى الجلالة. '"قوله": كل ذى ناب: لاكل ماله مخلب أو ناب فالحمامة ها خلب والبعينر له ناب والبقر كذالك وقالوا المراد بالسابة 
والمخلب ما هو سلاح منهما بان يصيد يما فذوالناب من السباع الاسد والذئب والنمر والفهد والتعلب والضبع والكلب والسنور البرى والاهلى 
وذو المخلب من الطير الصقر والبازى والدسر والعقاب والشاهين. "قوله": السباع: جنع سبع بفتح السيسن وضم الباء وفتحها وسكوفها | 
هو كل مختطف منهتب جارح عاد عادة وانما عد هذه الأوصاف ليبتب عليها قوله يعدو شئى من هذه الأوضافب الذميمة الهم م الفرق 
بيسن الاخختطاف والانتهااب ان الاختطاف بمخلبه من المواء هو فعل الطيسور والانتهاب بنابه من الرض هو فعل السباع. ''قوله": لا بأس: 
لانه ياكل ال حب ولا ياكل اليف وليس من سباع الطيسر واما الغراب الابقع.(الذى فيه الخطوط الاسود والابيض) والاسود فهو أنواع ثلاثة نوع 
يلط الحب ولاياكل اليف وانه لا یکره ونوع منه لا ياكل الا اجيف وانه مكروه ونوع منه يختلط الحب بالجيف ياكل الحب مرة والجيف اخرى 
وانه غيسر مكروه عند ای حنيفة رهه الله وغند ابى يوسف رجه الله يكره الغداف وهو غراب القيظ الذى يسوجد ف العلاقة الحارة ويكون ‏ 
ضخما وافرا بجاحين. "قوله": والضب: لان البى مولام فى عانشة رضى الله عنها حيسن سألنه عن اكله وروى عن عائشة رضى الله ها 
اهدى اليها ضب فدخل البى حولم فسألته عن اكله فنهاها عنها فجاء سائل فارادت ان تطعمه اياه فقال عليه السلام اتطعميسن مالا تاكليسسن 
وهذا نأخذ فقول لا يحل اكل الضب. "قوله": والحشرات: واحدها حشرة بالتحريك فيهما كالفارة والوزغة وسام ابرص والقنقذ.(سيهة) 
والحية والضفدع والزنبور والبرغوث والقمل والذباب والبغوض والقراد وما قبل ان الحشرات هوام الارض كاليسربوع ؤغيسره ففيه ان الحامسة 
ما تقتل من ذوات السم كالعقازب.(شامى) "قوله": ولايجوز: لما روى خالد بن الوليد رضى الله عنه ان البى عليه السلام مى عن لحوم 
الخيل والبغال والخمير وعن على رضي لله عنه ان البى مولام اهدر المتعة وحرم لوم الحمر الاهلية يوم خيسبر.(هداية)"قوله": ويكره: 
وا مكروه تحربما با يطلق عليه عدم الحل لكن التحريم ليس لنجاسته لحمها بل للاحترام من حيث انه يقع به ارهاب العدو فلا يسوجب نجاسة السسؤر 
كما فى الآذمى ولا بأس بلبنها على الأوجه لکن قال قاضیخان ان عامة مشائخ قالوا انه مكروه كراهة تحريم عنده الا انه لا يحد به وان زال عقله 
كالبنج وقيسل ان ابا حنيفة رجع من حرمة مه قبل موته بثلاثة ايام وعليه الفتوى وفى ظاهر الرواية انه مكروه كراهة تتريسه.(درمختسار و شسامى) 
"قوله": ولابامن: لان البي لومم اكل منه حيسن اهدى اليه مشويا وامر اصحابه رضى الله عنهم بالاكل منه ولانه ليس من السباع ولا مسن 
اكلة الجيف فاشبه الظبى.(هداية) ''قوله": وأذ ذبح: اما الآدمى لحرمته والخترير لنجاسته كما فى الدباغ لقوله عليه السلام دباغ الادم ذكاتسه 
فكما يطهر بالدباغ كذالك يطهر بالذكاة بذلاف ما ذبحه المجوسى لان ذعه اماتة فى الشرع فلا بد من الدباغ. اجو هر م "قوله": ويكره: وقال 
مالك والشافعى رحمهما الله لا باس به لاطلاق ما روينا ولان ميتة البحر موضوفة بالحل بالخديث ولنا ما روى جابر رضى الله عنه عن السنبى لولم 
انه قال ما نضب عنه الماء فكلوا وما لفظه الماء فكلو وما طفا فلا تاكلوا وعن جماعة من الصحابة مثل مذهبنا وميتة. البحر ما لفظه البحر ليكون موته 
مضافا إلى البحر لإمامات فيه من غير آفة.رهدايةم "قوله": الجريث: بكسر المعجمة وتشديد المهملة سمك اسود وقيسل نؤع مسن السمك 
مدور کالترس والمارماهى ساك فى صورة اخية وافردهما بالذكر للخفاء وخلاف يعنى ان الخفاء كوفهما من جنس السمك.(درنختار › شامى) 
"قوله': ويجوز: نقوله عليه السلام احلت لا ميتتان ودمان فالميتستان السمك والجراد والدمان الكبد والطحال.(الجوهرة) 
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كتاب الأضحية : الأضحية واجبة على كل حرمسلم مقيم موسر في يوم الأضحى يذبح 
عن نفسه وولده الصغار ويذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بدنة أو بقرة عن سبعة 
'. وليس على الفقير والمسافر أضحية ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم الدخر إلا أنه . 
لايجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام صلاة العيد فأما أهل السواد فيذبحون بعد 
الفجر وهي جائزة في ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده ظ ٠‏ 


. "قوله": الاضحية : افعولة اصل اضحوية اجتمعت الوأو والياء وسبقت احداهما بالسكون فقبلبت الوأو ياء أودغمت الياءف الياء ْ 
وكسرت الحاء لثبات الياء وتجمع على اضاحى بتشد الياء وان فيها ان لغات اضحية بضم المزة وكسرها مع تشديد الياء وتخفيفها 
وضحية بلا مزة بفتح الضاد وكسرها واضحاة بفتح الممزة وكسرها وهى لغة إسم لما يذبح ايام الاضحى من تسمية الشئى باسم وقته 
وشرعا ذبح حيوان مخصوص بنية القربة فى وقت مخصوص وشرائطها الاسلام والاقامة واليسار الذى يتعلق به وجوب صدقة الفطر وسبيها .- 
. الوقت وهو ايام النحر وقيل الرأس وركنها ذبح ما يجوز ذبحه من النعم لا غير فيكره ذبح دجاجة ودبك لانه تشبه بالمجوس وحكمها 
الخروج عن عهدة الواجب ف الدنيا والوصول إلى الثواب بفضل الله فى العقبى مع صحة النية اذ لا ثواب بدوفها.(دريختاز. شامى) 
"قوله": واجبة: اى التضحية لان الوجوب من صفات الفعل الا ان الشيخ قال ذالك توسعة ومجازا ويعنى بقوله واجبة عملا لا اعتقاذا 
حتى لا يكفر جاحدها وعن ابى يسوسف انها سنة مؤكدة وبه قال الشافعى وذكر الطحأوى قول محمند مع ابي يسوسف «الوجوهرةع - 
"قوله": على كل حر : لان العبد لا يملك شيأ مسلم وشرط الاسلام لاا عبادة والكافر ليس من اهلها مقيم فالمسافر لاتجب عليه .وان 
تطوع يما اجزأته عنها وهذا اذا سافرقبل الشراء فان استرى شاة ها ثم سافر انه يبيعها ولا يضحى يما اى لايجب عليه ذالك. موسر واليسار 
. بان ملك مائتى درهم أو عرضا يسأويها غيسر مسكنه وثياب اللبس أو متاع يجتاجه إلى ان يذبح الاضحية.(الجوهرة) "قوله": وعن 
ولده الصغير : لانه فى معنى نفسه فيلحق به كما فى صدقة الفطر وهذه رواية الحسن عن الى حد حنيفة مهما الله وروى عنه انه لا تجب عن 
ولده وهو ظاهر الرواية بخلاف صدقة الفطر لان السبب هناك رأس بمونه ويلى عليه وثما موجودان فى الصغيسر وهذه قربة محضة والاصل 
ا فى القرب ان لا تجب على الغير بسبب الغير وهذا لا تجب عن عبده وان كان يجب عنه صدقة الفطر وان كان للصبى مال فالاصح ان 
يضحى من ماله (هداية » بحذف) "قوله": عن سبعة : والبدنة والبقرة تجرئ كل واحدة منهما عن سعبة اذا كانوا كلهم يسريدون ا 
وجه الله تعالى وان اختلفت وجوه القرب بان يريد احدهم المدى والآخر جزاء الصيد والآخر هدى المتعة والآخر الاضحية والآخر 
التطوع وكذا حكم العقيقة وان كان احدهم يسريد بنصيبه اللحم فانه لا يجزئ عن الكل اجماعا وكذا اذا كان نصيب الحدهم اقل مسن 
السبع فانه لا يجوز عن الكل ايضا لانعدام وصف القربة فى البعض وكذا يجوز عن خسة أو ثلثة ولا يجوز عن ثمانية ثم اذا جازت الشركة 
فالقسمة للحم بالوزن فان اقتسموا اجزاء لم يجز الا اذا كان معه الاكارع والجد اعتبارا بالبيع وان اشترك سبعة فى بدنة فمات احدهم قبل 
الذبح فرض ورثته ان يذبح.عن الميت جاز استحسانا. (الجوهرة) "قوله": وليس : اما الفقير فظاهر واما المسافر فلما روى عسن على 
رضى الله عنه انه قال ليس على المسافر جمعة ولا اضحية. (الجوهرة) "قوله": وقت الاضحية : والاصل فيه قوله عليه السلام من ذبسح 
شاة قبل الصلوة فليعد ذبيحته ومن ذبح بعد الصلوة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين وقال عليه السلام ان أول نسكنا فى هذا اليسوم 
الصلوة ثم الأضحية غير ان هذا الشرط فى حق من عليه الصلوة وهو المصرى دون اهل السواد لان التاخير لاحتمال التشاغل به عن 
الصلوة ولا معنى للتاخير فى حق القروى ولا صلوة عليه.(هداية) "قوله": وهى جائزة : وقال الشافعى ثلاثة ايام بعده لقوله عليه 
السلام ايام التشريسق كلها ايام ذبح ولنا ما روى عن عمر وعلى ابن عباس رضى الله عنهم انهم قالوا ايام النحر ثلائة افضلها أوسا وقد 
قالوه ماعا لان الرأى لا يبهتدى إلى المقادير وف الاخبار تعارض فأخذنا بالمتيقن وهو الاقل وافضلها أوها كما قالوا لان فيه مسارعة إلى 
اداء القربة وهو الاصل الا معارض ويجوز الذبح فى لياليها الا انه يكره لاحتمال الغلط فى ظلمة الليل.(هداية) 
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ولايضحي بالعمياء TI‏ والعرجاء التي لاتمشي إلى المدسك ولاالعجفاء ولاتجزئ مة ا 
الأذت والذنب ولاالتي ذهب أكثرأذفها أوذنبها فإن بقي الأكثرمن الأذن والذنب جاز ويجوز 
أن يضحى بالجماء والخصي والجرباء والثولاء والأضحية من الإبل والبقر والغنم ويجزئ من ` 
ذلك كله الثني فصاعدا إلا الضان فإن الجذع منه یجزئ ويأكل من خم الأضحية ويطعم 

الأغنياء والفقراء ويدخر ويستحب له أن لاينقص الصدقة ة من الثلث 


"قوله" : ولا يضحى : لقوله عليه السلام ل تيزئ فى الضجايا اربعة العوراء البيسن عورها والعرجاء البيسن عرجها والريضة البييسن 
مرضها والعجفاء التى لا تنقى اى ليس ها نقى وهو المخ من شدة العجف والاصل فيه ان العيب الفاحش مانع واليسيسر غير مانع لان 
الحيوات قلما ينجو عن يسيسر العيب واليسير هالا اثر له فى حمها وللعور اثر فى ذالك لانه لا يسبصر بعيسن واحدة من العلسف مسا 
يبصر بعينين وقلة العلف تورث امزال والحديث المذكور دال على ذالك والعرجاء البين عرجها هى مالايمكنها المشى برجلها 
العرجاء وانما تمشى بثلاث قوائم حتى لوكانت تضع الرابعة على الأرض وتسعين جا جاز.(هداية » عناية ۾ كفاية) "قوله": ولا 
تجزى : اما الاذن فلقوله عليه السلام استشرفوا العيسن والاذن اى اطلبوا اسلامتهما واما الذنب فلانه عضو كامل مقصضود فصار 1 
كالاذن.(هداية) "قوله":.ولا التى : واختلفت الروايات عن الى حنيفة ره الله فى مقدار الاكثر روى عنه اربع روايات فيه والكل. 
مذكور ف المداية والصحيح وجه الرابعة عنه وهو قوهما ان النصف كثير وعليه المتون وفى غاية البيان ووجه الرابعة وهى قوهما 
واليها رجع الامام ان الكثير من كل شئى اكثره وف النصف تعارض الجانبان فقال بعدم الجواز احتياطا وهل تجمع الخروق ف اذى 
الاضحية اختلفوا فيه ولكن الاحتياط ف الجمع كما جمع فى الخفيسن(كفاية و شامى) ) "قوله": بالجماء : هى التى لاقرن ها خلقة 
وكذا العظماء التى ذهب بعض قرفا بالكسر أو غيره فان بلغ الكسرإلى المخ لم جز وى البدائع ان بغ الكسر الشاش لا زی والشئق 
رؤس العظام مثل الركبتين والمرفقيسن والخصى لان لحمها اطيب وقد صح ان السنى لوثم ضسحى بكبشيسن املحين 
موجوآين.(الوجاء نوع من الخصاء) والجرباء ان كانت مينة جاز لان الجرب فى الجلد ولا نقصان فى اللحم وان كانت مهزولة لا يجوز 
١‏ لان الجرب فى اللحم فانتقص والثولاء وهى امجنونة وقيل هذا اذا كانت تعتلف لانه لا يخل بالمقصود اما اذا كانت لا تعتلسف فلا 
يجزنه. إشامى , هداية) '"قوله": والاضحية : ولا يجوز فيسها شئى من الوحش فان كان متولدا من الاهلى والوخشى فالمعتبر فى ذالك 
الام لاا هى الاصل فى التبعية حتى اذا نزى الذئب على الشاة يضحى بالولد وكذا اذا كانت البقرة اهلية نزاعليه ثور وحشى فان كان 

على العكس ل تجز ان يضحى بالولد .(الجوهرة) "قوله": ويجزئ : لقوله عليه السلام ضحوا بالشنايا الا ان يعسر على احدكم 
فلیذبح الجذع من الضأن وقال عليه السلام نعمت الاضحية الجذاع من الضان قالوا وهذا اذا كانت عظيمة بحيث لو خلط بالثنيان يشتبه 
على الناظر من بعيد والجذع من الضأن ما تمت له ستة اشهر فى مذهب الفقهاء.(هداية) "قوله"': الاالضان. : هو ماله الية قيد به لانه 
لا يجوز ابجع من المعز وغيسره بلا حلاف كما فى المبسوط.(شامى) كنت “يعت إذ كنت متعلما من رنسيس اخققين وال القن 
استاذى المكرم وشفيقى ابوالحسنات محمد اشرف سيالوى فى خطاب الجمعة هذه المسئلة فقال الاستاذ الضأن هو ذو الالية وهذا تحقيق 
استاذى المكرم جامع المعقول والمنقول العلامه حافظ عطا محمد بنديالوى › › "قوله": : ؤياكل : هذا فى الاضحية والواجبة والسئة سواء 
اذا لم تكن واجبة بالنذر وان وجبت به فلا ياكل منها شى ولا يطعم غنيا سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا لان سبيلها التصدق ولسيس 
للمتصدق والغنى ان ياكل من الصدقة االواجبة اى المنذورة ولو اكل فعليه قيمة ما اكل.(شامى وزيلعى بزيادة) "قوله": ويدخر : 
قله عليه الصلوة والسلام بع النهى عن الادخار واطعموا وادخروا اخ والافضل ان يتصدق باثلث ويتخذ التلسث نسيافة لاقريائته 
واصدقائه ويدخر الثلث ويستحب ان ياكل منها ولو حبس الكل لنفسه جاز لان القربة فى الارقة والتصّدق باللحم تطوع وندب ترك 
التصدق لذى عيال توسعة عليهم هذا اذا كان غير موسع الخال والا التصدق مندوب.(درمختار » شامى) 

EV 





والقرآن والكعبة والحلف روف القسم وحروف القسم الواوكقوله وال والباء كقوله بالله 
والتاء كقوله تالله وقد تضم را حروف فيكون حالفا كقوله الله لاأفعل كذا وقال أبو حنيفة إذا 
قال وحق الله فليس بحالف وإذا قال أقسم أوأقسم بالله أو أحلف بالله أوأشهد أوأشهد بال 0 
فهو حالف وكذلك قوله وعهد الله وميثاقه وعلي نذر أو نذرالله فهويمين وإن قال إن فعلت 
كذا فأنا يهودي أو نصراي أوكافرفهو يمين وإن قال فعلي غضب الله أوسخطه فليس عالف 
"قوله": والقرآن : قال ف الفح ثم لا يخفى ان الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يمينا كما هو قول الآئمة الثلاثة ونقل فى الحندية عن 
المضمرات وقد قيل هذا فى زمانهم اما فى زماننا فيمين وبه نأخذ و نامرو نعتقد وقال محمد بن المقاتل الرازى انه يعيسن وبه أخذ جمهور 
مشائخنا فهذا مؤيد لكونه صفة تعورف الحلف جا كعزة الله وجلاله.(شامى فسح القدير) ''قوله": والحلف بحروف القسم : فالباء اعم 
من الوأو والتاء لاا تدخل على المظهر والمضمر فيقول حلفت بالله وحلفت به والوأو أعم من التاء لاا تدخل على جميع إنماء الله وصسفاته 
والتاء مختصة ياسم الله تعالى دون سائر إسمائه تقول تالله ولا تقول تال رحمن.(الجوهرة) "قوله": وقد تضمر : ويموز النتصب لانتسزاع 
الخافض وقيل يخفض فتكون الكسرة دالة على المحذوف فوجهان سائغان للعرب ليس احد ينكر احدهما ويجوز الرفع ايضا فتقديره الله 
تسمى أو تسمى الله » والنصب اكثر فى الإستعمال.(فتيح القديس "قوله": وحق الله : واعلم ان الق اما ان يذكر معرقا أو منكرا أو 
مضافا فالحق معرفاً سواء كان بالوأو أو بالباء ميسن اتفاقا كما فى الخانية والظهيسرية ومدكر اليميسن على الاصح ان نوى وهضافا ان كان 
بالباء فيميسن اتفاقا لان الناس يحلقون به وان كان بالوأو فعندشا واحدى الروايتين عن الى يبوسف لايكون يمينا وعنه رواية اخصرى انه 
بيسن لان الحق من صفاته تعالى والحلفن به متعارب وف الاختيار انه المخنار اعتبارا بالعرف ويّمذا علم ان المختار انسه بميسسسن فى الالفساظ 
الثلاثة مطلقا. رشامى) "قوله": واذا قال اقسم الخ ؛ فهو حالف لان هذه الفاظ مستعملة فى الحلف وهذه الصيغ للحال حقيقة وتستعمل 
للاستقبال بقرينة فجعل حالفا فى الخال والشهادة يمين قال الله تعالى قالوا نشهد انك لرسول الله ثم قال اتخذوا إعانهم جنة والحلف بال هو 
ا معهود المشروع وبغبره حظور فصرف اليه وهذا اذا ذكر المقسم عليه كما اذا قال اقسم لا فعلن کذا أولا افعل كذا.(هداية , كفاية) 
"قوله": وعهدالله : لقوله تعالى: وأوفوا بعهدالله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الابمان ققد جعل اهل التفسير المراد بالايعان العهود السابقة 
فوجب الحكم باعتبار الشرع اياها يمانا وان لم تكن حلفا بصفة الله كما حكم بان اشهد يميسن كذالك وايضا غلب الإستعمال فلا يتصرف 
٠‏ عن اليميسن الآ بنية عدمه وف الجوهرة اذا قال وعهدالله ولم يقل على عهدالله فقال ابويوسف هو يميسن وعندهما لا قلت لكن جزم فى 
الخانية بانه يميسن بلا حكاية خلاف واعلم انه اذا قال على عهدالرسول لا يكون يمينا ولو قال على عهد الله وعهد الرسول لا افعل كذا لا 
يصح لان عهد لرسول صار فاصلا وميئاقه هو عهد مؤكد بيميسن وعهد وهكذ! اذا قال وذمته ای عهده ولذا می الدذمى معاهدا.(شامى) 
"قوله": وعلي نذر : لقوله عليه السلام من ندر نذا إسماء فعليه الوفاء به ومن نذر نذرا لم يسمه فعليه كفارة يميسن وكذًا اذا قال علسى 
يمين أو بميسن الله على فهو حالف لانه صرح بايباب اليمين على نفسه واليميسن لا يكون الا بالله تعالى.(الجسوهرة)"قوله'":.وان 
قال الخ : كان يميا فاذا فعله لزمه كفارة ميسن قياسا على تحريم المباح فانه يميسن بالنص وذالك انه وم حرم مارية على نفسه فانزل 
الل تعالى يا يها الى م تحرم ما احل اله لك ثم قال قد فوض الله لكم تلة انك ولو قال ذالك لشنى قد فهله كن ال ان كنت فعلست .وى 





بيسن فيه الكفارة اذا ل يكن غموسا لايكفر وان كان فى اعتقاده انه يكف به به يكفر قبهما لانه رضى الكفر حيث اقدم علي الفعل السذى 
علق عليه كفره وهو بعتقد انه يكفر اذا فعله. زفح القديى) "قوله": وان قال فعلى الخ : فليس الف لانه دعاء على نفسه ولا 

يتعلق بالشرط اى لا يلزم سببية الشرط له غاية الامر ان يكوت نفس الدعاء معلقا بالشرط فكانه عند الشرط دعاء على نفسه ولا يسستلزم 
1 وقوع المدعو بل ذالك باستجابة دعائه. (فتح القدير) ش 


646٠.٠ د‎ 





وكذالك إن قال إن فعلت كذا فأنا زان أو شارب خر أو اکل ربا فليس مالف وكفارة 
اليمين عتق رقبة يجرئ فيها ما يجزئ في الطهار وإن شاءكسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا 
فما زاد وأدناه ما تجرئ فيه الصلاة وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كفارة الظهار 
فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات فإن قدم الكفازة على الحنث لم 
يجزه ومن حلف على معصية مثل أن لايصلي أو لايكلم أباه أوليقتلن فلانا فينبغي أن يحت 
نفسه. ويكفرعن بمينه وإذاحلف الكافرثم حبث في حال الكفر أوبعد إسلامه فلاحنث عليه ومن 
حرم على نفسه شيئا ما بملكه لم يصرمحرما وعليه أن استباحه كفارة بمين فان قال كل حلال 
عل حرام فهوعلى الطعام والشراب إلا أن ينوي غيرذلك 


"قوله"": وكذالك ان قال : لا يكون حالفا لانه ليس بمجرد وجود لعل يصبسر زايا أوسارق لاف الكفر فاه بارضاء بالكفريكفسر فلھ نا 
يكون حالفا وايضا حرمة هذه الأشياء تحمل السقوط كما فى الاضطرار والاكراه فلم تكن فى معتى حرمة الإسنم لان حرمة الإسم لا تحمل 
السقوط ولانه ليس بمتعارف .(فتح القدير ملخصا)"قوله" : مايجزئ فى الظهار : من انما المسلمة والكافرة والذكر والانتى والصغيسرةولا 
يخزئ فائت جنس المفعة بخلاف غيسره فتجزئ العوراء لا العمياء ومقطوع احدى اليديسن واحدى الرجلين من خلاف ولا يجوز مقطوعهما مسن 
جهة واحدة ولا مقطوع اليدين والرجلين.(فتح القديس) "قوله'": كالاطعام : فى. كفارة الظهار وهى تصف صاع من بر أو صاع مسن تمسر 
أو شير ذكره الكرخى باسناده إلى عمر رضى الله عنه قال صاع من تمر أو شعيسر ونصفه من بر والاصل فى الكفارة قوله تعالى: فكفارته امام 
عشرة مساكيسن من أوسط ماتطعمون اهليكم أوكسوقم أو تحرير رقبة وكلمة أو للتخيير فكان الواجب احد الأشياء الثلاثئة فرات لم يقدر 
على احدالأشياء الثلاثة صام ثلثة ايام منتابعات لقراءة ابن مسعود فصيام ثاثة ايام متتابعات وهى كاخبر المشهور.(فتح القديسر) "قوله" :فان 
قدم الكفارة ولو بالمال لم يجزه: لان الحدث هو السبب فلا يجوز الا بعد وجوده واعلم انه لواخر كفارة اليميسن اثم ول تسقط بالموت والقعسل 
وفى سقوط كفارة الظهار خلاف. ولو كفز بلمال قبل الحنث لا يجزيه عن الكفارة ولكن ليس له ان يسترده من الفقير لانه تمايك لله تعالى قصدبه 1 





ش ٠‏ القربة مع شتى آخر وقد حصل التقرب وترتب الثواب فليس له ان ينقضه ويسبطله › وما لا يجوز ز دفع الزكوة اليه لا يجوز دفسع الكفسارة 


اليه.رشامي) "أقوله": ومن حلف : فيبغى ان يحدث لقوله عليه السلام من حلف على يميسن فرأى غيرها حيرا متها فليات الذى هو خير ثم 
ليكفر عن بمينه ولان فيه تفويت البر إلى الجابر وهو الكفارة ولا جابر للمعصية فى ضده قوله فیبغی ان يحدث نفسه ای يكلم اباه ويصلى ركعيسسن 
ويعزم على ترك القتل ويكفر عن ينه فان ترك الصلوة ول يكلم اباه وقتل فلانا فهو عاص وعليه التوبة والاستغفار وامره إلى الله ولاكفارة عليه لانسه 
لم يباشر امحلوف عليه وهذا كله اذا كانت اليمين موقنة اما عند الاطلاق فلا يحدث الافى آخير' جزء من اجزاء حياته. (امجوهرة) "قوله"' : واذا 
حلف الكافر : ثم حنث فى حال كفره أو بعاد اسلامه فلا حنث اى لاكفارة عليه وقال مالك والشافعى يكفر جال لان اليميسن تعقد للبر وهو من 
اهله لانه افا يتحقق من يعتقد تعظيم حرمة إسم الله وهو يعتقد ذالك فكان اعتقاذه يحمله على البر وهذا يستحلف ف الدعأوى والخصومات ولا انه 
ليس باهل لليمين لانها تعقد لتعظيم الله ومع الكفر لايكون معظما اذا الكفر اهانة واستخفاف بالخالق وهو ينا التعظيم ولاه اهل للكفارة لاسا 
عبادة بخلاف الاستحلاف فى الدعأوى والخصومات فان المقصود منه ظهور حق المدعى بالنكول أوالاقرار والكفر لايناى ذالك.(عناية) "قوله'"': 
ومن حرم على نفسه: : شيأ ما بملكه هثل ان يقول حزمت على نفسى ثونى هذا أوطعامى هذا لم يصر محرما لعينه وعليه ان استباحه كفارة يسن 
ای ان فعل شيا ما حرمه قليلا أو كثيرا حدث ووجبت الكفارة.(عناية) "قوله": فان قال : والقياس ان يحدث كما فرغ لان قوله هاا فى قسوة 
ان يقال والله لا افعل فعلا حلا لا وقد فعل فعلا حلا لا وهو التنفس وفتح العينيسن فيحنث وهو قول زفر وجه الاستحسان اليمن تتعقد للبر وهسو 
لا يحصل مع اعتبار العموم لامتناع ان لا يتنفس وان لا يفتح العينيسن فيعلم بدلالة الخال عدم ارادة العموم فيصار إلى اص اخصوص وهو الطعسام 
والشراب للعرف فان العادة جارية باستعماله فى التنأولات واذا لم يكن العموم مراد لايتنأول المرأة الا بالنية واذا نواها كان ايلاء.(عداية) 
ا 





ومن نذر نذرا مطلقا فعليه الوفاء به وإن علق نذره بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس 
النذر وروي أن أباحنيفة رجع عن ذلك وقال إذا قال إن فعلت كذا فعلي حجة أوصوم سنة 
أوصدقة ما أملكه أجزأه من ذلك كفارة يمين وهو قول محمد ومن حلف لايدخل بيتا فسدخل 
الكعبة أو المسجد أوالبيعة أوالكئيسة لم يحنث ومن حلف لايتكلم فقرأ في الصلاة لم يحنث ومن 
حلف لايلبس ثوبا.وهو لابسه فنرعه ني الحال لم يحنث وكذا إذا حلف لايركب هذه الدابة 

وهو راكبها فنزل في الخال لم يحدث وإن لبث ساعة حنث 

الوفاء بما مى قال ف المستصفى هنا اربع مسائل احذها ان يطلق النذر فيقول لله على نذرأو نذر لله على فعليه كفارة يمين الثانية ان يقول 
لل على صوم يسوم الجمعة فعليه الوفاء به وهى مسئلة الكتاب فهو مطلق من حيث انه لم يعلقه بشرط الثالثة ان يعلق نسذره بشرط وهى 
مذكورة فى الكتاب بعد هذه والرابعة ان يقول على نذر ان فعلت كذا فهذه تنعقد يمينا وموجبها موجب اليميسسن.(هدايةء كفايسة , 
الجوهرة) "قوله": وان علق : فعليه الوفاء لاطلاق الحديث فانه امر بذالك من غير تقييد بمدجز ولا معلق ولان المعلق بالشرط 
كالمنجز عنده فصار كانه قال عند الشرط لله على كذا وعن الى حنيفة رمه الله انه رجع عن لزوم عيسن المنذور اذا كان معلا بالشسرط اى 
انه خير بين فعله بعيته وكقارة يمين وهو قول محمد فاذا قال ان فعلت فعلى حجة أو صوم سنة ان شاء حج أو صام مسنة وان شاء 
كفر عن يمين فان كان فقيرا صار مخيرا بيسن صوم سنة وصوم ثلاثة اياما والقول الأول وهو لزوم الوفاء به عينا هو المذكور فى ظاهر 
الرواية والتخبير عن الى حنيقة رحمه الله فى النوادر وقال الوليد بن ابان ان الامام رجع قبل موته سبعة ايام وقال يتخير ويّمذا كان يفتى 
إتمعيل الزاهد وقال الولوالجى مشائخ بلخ وبخارى يفتون بهذا وهو اختيار مس الائمة قال لكثرة البلوى فى هذا الزمسان وجه الظاهر 
النصوص من الاية الكريمة والاحاديث ووجه رواية النوادر ما فى صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر عنه لولم قال كفارة النذر كفارة 
اليمين فهذا يقتضى ان يسقط بالكفارة مطلقا.(فتح القدير) "قوله": ومن حلف :. (البيعة هى متعبد النصارى والكنيسه هى متعبد 
اليهود) م يحنث لان الاصل ان الابمان مبنية على العرف عندنا لا على الحقيقة اللغوية كما تقال عن الشافعى رجه الله ولا على الإسستعمال 
القرآئ كما عن مالك رهه الله ولا على النية مطلقا كما عن احمد رحمه الله لان المتكلم انما يتكلم بالكلام العرفى اعنى الالفاظ التى يراد يمسا 
معانيها التى وضعت ها فى العرف ويمذا التقريسر اندفع الاعتراض بان الله مى الكعبة بيتا قال الله تعالى ان أول بيت وضع للناس الآيبة 
وسمى المساجد بيوتا بقوله تعالى: فى بيوت:اذن الله الآية وان الله تعالى سمى بيت العنكبوت بيتا. فان الجواب واضح ان الاعان مينى علسى 
العرف لا على الفاظ القرآن.(فتح القدير عناية) '"قوله": ومن حلف الخ : م يحث وان قرء فى غير صلوته حنسث وعلى هذا 
التسبيح والتهليسل والكتيير وف القياس يحنث فيها وهو قول الشافعى لانه كلام حقيقة ولنا انه ى الصلوة ليس بكلام عرفا ولا شرعا 
قال عليه السلام وان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئى من كلام الناس وقيل فى عرفنا لا يحجنث فى غير الصلوة ايضا لانه لا يسمى 
متكلما بل قارئا ومسبحا.(هداية) "قوله": لم يحنث : وقال زفر يحنث لانه حصل لا لبسا من وقت اليمين إلى ان نزعه ولنا ان الابمان 
محمولة على العرف والعادة وقصد الانسان ف العادة ان يجلف على مايمكن الاحتراز عنه وبقاء الثوب عليه بعد اليمين الا ان يتزعسه لا 
يدخل تحت بمينه فلهذا لم يحنث ولان اليمين لا تعقد على ءالا يمكن الاحتراز عنه لان الانسان انما يحلف ليسير لا ليحنسث ومعلسوم انها 


بين اليمين والتزع لا يمكن الاحتراز عنه فكانت الايميسن على ما سواه.(الجوهرة) 
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وإن حلف لايدخل هذه الدار وهو فيها لم يحدث بالقعود حتى يخرج : ثم يدخل ومسن حلف 

لايدخل دارا فدخل دارا خرابا ل يحنث ومن حلف لايدخل هذه الدار فدخلها بعد ما افمدمت 
وصارت صحراء حنث ولو حلف لايدخل هذا البيت فدخله بعد ما اندم لم يحنث ومن حلف 
أن لايكلم زوجة فلان فطلقها فلان ثم كلمها حنث ولوحلف أن لا يكلم عبد فلا نأو 
لايدخل دار فلان فباع عبده وداره م كلم العبد ودخل الدار لم يحدث وإن حلف أن لايكلم 
صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه حنث 1 ظ 





"قوله": ومن حلف.لا يدخل : ) يحدث استحسانا والقياس ان يحنث لان الدوام على الفعل له حكم إبتداء الفعل كما اذا حالف لا يلسبس 
هذا الثوب وهو لابسه أولا يركب هذه الدابة وهوراكبها فدام على ذالك يحنث ووجه الاستحسان ان الدخول لأ دوام له تقربره القول 
بالموجب يعنى سلمنا ان للدام حكم الإبتداء لكن فيما له دوام والدخول لادوام له لانه انفصال من الخارج إلى الداخل وليس لبه دوام » واعلسم 
ان اطلاق الانتقال ». بدل الانفصال أولى لكونه حركة انية تسمى نقلة.(هداية » عينى » عناية) ع وان ليث : لان هذه الافاعيل اى اللبس 
والركوب والسكون ها دوام بحدوث امغاها الا يسرى انه يضرب فا مدة يقال ركبت يوما ولبست يوما بخلاف الدخول وان كان يقال فى 
مجارى كلامهم دخلت يوما وخرجت يوما لكن لا يقال دخلت يوالها بمعنى المدة والتوقيت ولو نوي الإبتداء الخالص اى لا اليس بعد 
النرع ولا اركب بعد التزول يصدق فلا يحنث لانه حمل كلامه “ماه محتملا وان كان قوله لايس ركب حقيقة فى الإبتداء لكنه حقيقة فيه اذالم 
يكن راکبا اما اذا كان راكبا فالإبتداء من محتملاته .(هداية » عيني) "قوله": ومن حلف : لانه ما لم يعينن الدار كان المعتبر فى ييه دارا 
معتاد! دخوها وسكناها اذ الأبمان محمولة على العادة وهذا لوحلف لا يلبس قميصا فارتدى به لم يحنث لان المقصود اللبس المعساد(الجلوهرة) 
"قوله": : هذه الدار : لانه لما عينها تعلق ذالك ببقاء إسمها والإسم فيها باق كما اهدمت سقوفها وبقيت حيطافها وعلى هذا اذا حلف لا 
يلبس هذا القميص بعينه فارتدى به حنث لان اليمين وقعت على الإسم لا على المعتاد من اللبس والاصل فى هذا ان الصفة فى الحاضر لفو وى 
الغائب شرط وقيام الإسم شرط فيهما جيعا بيانه اذا حلف لا يدخل هذه الدار واشار اليها أو دارا بعينها فدخلها بعد ما انهدمت وصارت 
صحراء حنث لان الإسم باق اذا الدار إسم للساحة والبناء وصف فيها والصفة فى الحاضر لغو وان جعلت مسجدا أو هاما أو بستاتا فدخلها 
م يحنث لان الإسم قد زال.(الجوهرة) "قوله": هذا البيت : لان البيت إسم للمينى فاذا زال البناء لم يسم بيتا وان كان اندم سقفه وبقيت 
حيطانه فدخل حنث لانه ينبات فيه والسقف وصف فيه ولانه هدم السقف لم يزل عنه إسم البيت مادامت الحيطان باقية وافا يقال بيست 
خراب وان حلف لا يدخل بيتا فدخل بيتا لاسقف له لم يحنث لان البناء وصف فيه والوصف ف الغائب شرط وان حلف لايدخل هذا اليست 
فافمدم وبنی بيتا آخر فدخله لم يحنث لان الإسم لم يبق بعد ١‏ لانهدام.(الجوهرة) "قوله": فطلقها فلان : طلاقا بائنا ثم كلمها حدث هذا اذا 
كان اليمين على زوجة معينة مشار اليها بان قال زوجة فلان هذه وكذا اذا حلف لايكلم صديق فلان وعينه فعاداه فلان ثم كلمه حنث 
واما اذا لم يكونا معينيسن لم يحنث عندما وقال محمد يحنث واما العبد اذالم يكن معينا لم يححث بالاجماع فان كان معينا فكذا ايضالم يحنث عبدهما 
. وقال محمد يحنث.(الجوهرة) "قوله": أن لا يكلم : هذا قوهما وقال محمد يحنث قاسه على صديسق فلان وزوجة فلان وما ان امتتاعه مسن 
كلام العيد لاجل مولاه اذ لو اراد العبد بعينه لم يضفه إلى المولى فلما اضاف الملك فيه إلى المولى زالت ينه عنه بزوال ملكه وكذا الدار لاتعادى 
ولا توإلى فاذا حلف على دخوها مع الاضافة صار الامتناع باليمين لاجل صاحبها فاذا زالت الملك زالت اليميسن.الجوهرة) "قوله": 

وان حلف ان لا يكلم : حنث بالاجاع لان هذه الاضافة لاتحتمل الا التعريف لان الانسان لا يعادى لمعنى فى الطيلسان فصار كما لو اشار اليه 
اى إلى صاحب الطيلسان بان قال لا اكلم هذا الرجل فتعلقت اليمين بعينه والطليسان معرب تيلسان ابدلوا التاء من لباس العجم مدور اسود 

لحمته وسداه صوف.(قتح القدير) 


fo - 





شْ وكذلك ! إن حلف أن ن لايكلم ه هذا الشاب فكلمه بعد ما ص عث وان س أن لاياكل 
حم هذا الحمل فصاركيشا فاکله حدث وان حلف أن لايأكل من هذه النلة فهسوعلى ره 
وإن حلف أن لايأكل من هذا البسر فصار رطبا فأكله لم يحدث .وإن حلف لايأكل بسرا فأكسل 
رطبا لم حنث ومن حلف لايأكل رطبا فأكل بسرا مذنبا حدث عند أبي حنيفة ومن حلف لاياكل 
لما فأكل السمك لم يحدث ومن حلف لايشرب من دجلة فشرب منها ياناء لم يحسث حستق 


يكر ع منها كرعاعند أي حنيفة ومن حلف أن لايشرب من ماء دجلة فشرب منها يإناء حنث 

"قوله": هذا الشاب : لان الحكم معلق بالمشار اليه اذ الصفة فى الحاضر لغو ولا تتقيد بشيسيته وأورد عليه ان الصفة قد اعتبرت فى 
الحاضر فى قوله لا تاکل هذا الرطب حتى لا يحنث اذا اكله بعد ما صار ثمرا فاجاب ان الصفة انما تعتبر فى الحاضراذا كانت داغية إلى السيمين 
وهذه الصفة غير داعية إلى البمين فلم تعتبر فى الحاضر.(كفاية) "قوله": ان لاياكل : لان صفة الصغر فى هذا ليست بداعية إلى 
اليميسن فان الممتنع عنه اكثر امتناعا عن لحم الكبش.(هداية) "قوله": فهو على ثمرها : يعنى اذا كانت ها رة واما اذا لم تكن ` 
فاليميسن تقع علي من لانه اضاف اليميسن إلى مالا يسوكل فينصرف إلى مايخرج منه وهو الثمر لانه سبب له فيصالح مجسازا عنسه لكسن 
الشرط ان لايتغير بصنعة جديدة حتى لايحنث بالنبيذ والخل والديس المطبوخ.(هداية » عناية) "قوله": ومن حلف : لا ياكل بسرا 
فاكل رطبا أولاياكل عنبا فاكل زبيبا لايحنث بخلاف نحو لوزوجوز فان الإسم يتنأول الرظب ايضا ولو حلف لا ياكل رطبا أو بسرا أو حلسف 
لاياكل رطبا ولا بسرا حت ياكل المذنب يكسر النون والحاصل ان المسائل اربعة وفاقيتان وخلافيتان. فالوفاقيتان لا ياكل رطبا فاكل رطبا 
مذنبا لاياكل. بسرا فاكل يسبرا مذنيا فيحنث جما اتفاقا , والخلا فيتان لا ياكل رطبا فاكل بسرا مذنبا »لا ياكل بسرا فاكسل رطبا مذنبا 
فيحنث عند هما خلافا ای بسوسف وف عات سخ فة کر قول عد ع ای وسا و تھا ع ااا وعو الاق ف ر 
الكتب المعتبرة كما فى الفتح والزيلعى.(درمختار » شامى » البحوالرئق)"قوله": مذنبا : فى الغرب بسر مسذنب بكسر اون اى مع | 
التشديد وقد ذنب اذا ابدا الارطاب من قبل ذنبه وهو ما سفل من جانب القمح والعلاقة وفى المصباح ذنب الرطسب تذينبا بدا فيه 
الرطاب.رشامى) "قوله'': فاكل لحم السمك لم يحنث : مع تسميتها اللحم فى القرآن اى لما طريا ولكن ليس اللحم فى العرف لان 
الذى يسبيع السمك لايقال له بائع اللحم بل يقال له بائع السمك فسعقد هذه على مم الابل واليقر والجاموس والغنم والطيسور مطبوخا 
ومشويا أو قديدا كما ذكره محمد فى الاصل فهذا من محمد اشارة إلى انه لا يحنث بالنئى وهو الاظهر وعند الى الليث يحدث وان اكل لحم 
الختريسر أوالآدمى لا يحنث اذالم يجد طعم اللحم وان وجد فحنث.(ماحصل من شامي) ) "قوله" : ولو حلف أن لا يشرب : هذا عد 
الامام وعندهما كيفما شرب بالاناء أو بالكرع حنث على عموم الجاز وقيل عندثما حنث بشرب الاناء فقط على اعتبار النجاز : وعند الامام 





مقيد باذا لم يكن له نية فلو نوی باناء حدث به اجماعا وقالا اذا شرب منها حنث بلا فرق بينه وبيسن قوله من ماء دجلة قلت وهو المتعارف 
فى زماننا.(شامى) "قوله": حتى يكرع : قال ف المصباح كرع الماء كرعا وكروعا من باب فتح يفتح شرب بفمه من موضعه فان شرب | 
بكفيه أو بشئى آخر فليس بكرع وكرع فى الاناء امال عنسقه اليه فشرب منه.(شامى) "قوله": من ماء دجلة : حنث لاننه بعد 
الاغتراف أو بالاناء بقى متسوبا إلى الدجلة وهو شرط الحنث فى الشرب كون الماء منسوبا اليها والماء فى الاناء منسوب اليها فكان 
الشرط قائما فصار كما اذا شرب من فر يخرج من دجلة لان الشرط كون الماء من دجلة.(هداية و عينى) ۰ 
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ومن حلف أن لايآكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها لم يحدث ولو حلف أن لايأكل من هذا 
الدقيق بأكل من خبزه حنث ولواستفه كما هو م يحنث ولوحلف أن لايكلم فلانا فكلمه وهو 
بحيث يسمع إلا أنه نائم حنث وإن حلف أن لايتكلمه إلاياذنه فأذن له و يعلم بالإذن حتى 
كلمه حنث وإذا استحلف الوالي رجلا ليعلمه بكل داعر دخل البلد فهوعل حال ولايعسه 
خاصةومن حلف أن لاي ركب دابة فلان ف ركب دابة عبده الماذون لم يحنث ومن حلف أن 


لايدخل هذه الدار فوقف على سطحها أو دخل دهليزها حنث وإن وقف في طاق الباب بحيث 
إذا أغلق الباب كان خارجا لم يحنث | 

"قوله": : من هذه الحنطة : يحنث عند الى حنيفة وانما يحدث اذا قضمها لان ها حقيقة مستعملة فالها تغلى و تقلى وتوكل قضما والحقيقسة 
. مقدمة على الجاز وعندثما يحث اذا كلها خبزا وقضما وهو الصحيح لعموم انجاز والخلاف فيما اذا م يكن له نية اما اذا نسوى ان ياكلها حا 
فاكل من خبزها لم يحنث اجماعا وان حلف لا ياكل من هذه الحنطة فاكل من سويقها لم يحنث عند ابى حنيفة والاصل فى هذه المسائل ان اليميسن 
عندة اذا كانت ها حقيقة مستعملة ومجاز متعارف مستعمل حملت علي الحقيقة دون امجاز وعندها يحمل عليها جميعا على عموم انجاز على قسول ‏ 
وعلى انجاز علي القول.(الجوهرة و-نورالانوارع)"'قوله'": ولو حلف لاياكل: من هذا الدقيسق فاكل من خبزه حنث بالاتفاق لان عينه غير 
ماكول فكانت الحقيقة متعذرة فيصار إلى انجاز وهو ما يتخذ مته ولو استفه اى اكله من غيسر مضغ لا يحنث هو الصحيح وقال بعض مشائخنا 
انه ينث لانه اكل الدقيق حقيقة والعرف وان اعتبر فالحقيقة لا تسقط به وهذا لان عين الدقيبق ماكول والاصح انه لانث لان هذه 
الحقيقة مهجورة ولا انصرفت اليميسن إلى ما يتخذ منه للعرف سقط اعتبارا لحقيقة.(عناية) "قله" : وان حلف ان لا يتكلم : حنث لانه قد 
كلمه ووصل إلى سمعه الا انه )ر يفهم لغفلته وكذا لو دق عليه الباب فقال الحالف من هذا أو من انت فانه يحدث لانه مكلم له ولو ناداه اتخلوف 
عليه فقال له لبيك حنث وف بعض روايات المبسوط شرط ان يوقظه وعليه عامة مشائخنا لانه اذا لم يتنبه كان كما اذا ناداه من بعيد وهو 
بعيث لايسمع صوته .(هداية » الجوهرة) "قوله": : الاباذنه : حنث لان الاذن مشتق من الاذان الذى هو الاعلام أو من الوقوع ف الاذان 
وكل ذالك لا يتحقق الا بالسماع وقال ابوبوسف لا يحنث لان الاذن هو الاطلاق وانه يتم بالاذان كالرضاء قلنا الرضاء من اعمال القلب 
ولا كذالك الاذن على مامر .رهداية) "قوله": فهو على ولايته : لان المقصود منه دفع شره بزجره فلا يفيد فائدته بعد ولاه والزوال 
باموت وكذا بالعزل فى ظاهر الرواية فان عزل ثم عاد واليا لم تعد اليميسن وتبقى اليمين مالم يمت الوإلى أو يعزل وصورته استحلف ليسسرفعن 
اليه كل من علم به من فاسق أو سارق ف محلته فلم يعلم شيأ من ذالك حتى عزل العامل من عمله ثم علم فليس عليه ان يسرفعه وقد خرج مسن 
ينه بطلت عنه اليميسن فان عاد العامل عاملا بعد عزله لم يكن عليه ايضا ان يسرفعه اليه وقد بطلت يمينه الداعر بالعيسسن المهملسة الفساجر 
الحبيث.(الجوهرة) "قولك": لم يحنث : المراد من عبده الماذون عام سواء كان مديونا ام لا وهو قوهما وقال محمد يحدث لان الدابة ملك 
المولى وان اضيف إلى العبد لأن العبد وما فى يده لمولاه.(الجوهرة , اليرق '"قوله"' :ومن حلف: : حنث عند المتقديسن خلافا للمتاخريسن 
وقال المقدمون ان الحالف اذا وقت على سطح الدار الحلوف عليها بغيسر الدخول كما اذا و وصل اليه من سطح آخر وائما عدد اخجلا لان 
الدار عبارة عما احاطت به الدائرة وهذا حاصل ف علوالدار وسفلها ولكن قال المتأخرون ان الحالف من بلاد العجم لا ينث قال مسسكين 
وعليه التوى لان لفق به اعبار العرف فحيث تفيسر العرف فالقتوى على العرف إخادث فاهم وقال بای لا تتسث لان الوا ف على 
السطح لا يسمى واقفا عندهم وهكذا حكم الدهايز يكون على العرف .(درمختار وشسامى) "قوله": : وان وقف فى طاق الباب : 
عتبته التی بحيث لو اغلق الباب کان خارجا اى كان الطاق أوالواقف خارجا لا يحدث وان كان بعكسه بحيث لو اغلق كان داخلا حنسث وهسذا 
اذا قال الحالف ان لا يدخخل هذه الدار و لکن اذا قال ان لا يخرج من هذه الدار انعكس الحكم .(درمختار و شامى) 
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مختص رالقدورى محشی ش المظهرالنورى | 
ومن حلف أن لايأكل الشواء فهوعلى اللحم دون الباذنجان والجزر ومن حلف أن لاياكل 
التنانير ويباع في المصر ومن حلف أن لايأكل الخبز فيمينه على ما يعتاد. أهل البلد أكله خبزا 
فإن أكل خبز القطائف أوخبزالأرز بالعراق م بحنث ومن حلف أن لايبيع أولايشتري أولايؤاجر 
فوكل من فعل ذلك )م يحنث ومن حلف أن لايعروج أولايطلق أو لايعلق لوكل من فعل ذلك 
لايجلس على سرير فجلس على سرير فوقه بساط حنث وإن جعل فوقه سريراآخرفجلس عليه 
لم حنث وإن حلف أن لاينام على فراش فنام عليه وفوقه قرام حدث وإن جعل فوقه فراشا آخر 
م يحنث ومن حلف بيمين وقال إن شاء الله متصلا بيمينه فلاحنث عليه 
٠‏ "قوله": ومن حلف : لا ياكل شواء لا يحنث باكل الجزر والباذنجان المشوبينن الا ان ینوی كل ما یشوی وكذا لو حلف لا ياكل. طبيخا 
لا يحنث الا باكل اللحم المطبوخ بالماء لتعذر التعميم اذا الدواء ما يطبخ وكذا الفول البالبس فصرف إلى اخص الخصوص وهو ما ذكرنا عمسلا 
بالعرف فيهما واعلم أن الفرق بين الشواء والطبيخ بالماء يعن الشواء يطبخ بغير الماء .والطبيخ يالماء.(شامى بزيسادة) "قوله": ومن 
حلف : يعنى ان الرأس ما يياع فى مصر الحالف اعتبارا للعرف وهو ما يكبس ف انور اى يدخل فيه وهذا لان العموم التأول للجراد 
والعصفور غير مراد فصرفناه إلى ما تعورف قال فى البحر وفى زماننا هو خاص بالغنم فوجب على لفق ان يفتى بما هو المعتاد فى كل مصسر 
وقع فيه حلف الحالف.(درختار »> شامى) ""قوله": فيمينه على ما يعتاد : اهل بلد الحالف فالشامى بالبر واليمنى بالذرة والطبرى.(سوب 
إلى طبرستان) بخبز الارز وبعض اهل القرى بالشعيسر واعلم ان المراد بالعرف عرف احالف وان كانت العادة لاهل البلد ككل خبز الخنطة 
ولكن عادة الحالف اكل خبز الشعير فالمعتبر عادة الخالف.(ماحصل من درمختار وشامى) "'قوله"': ومن حلف أن لا يبيع: لم يحنث الا ان 
ينوى ذالك لان حقوق هذه الأشياء ترجع إلى العاقد دون الآمر فاما اذا نوى ذالك حنث لانه شدد على نفسه وان كان الوكيل هو الحسالف 1 
حنث لانه التزم حقوق هذا العقد وان كان الخالف ممن جرت عادته ان لا يتولى ذالك بنفسه مثل السلطان ونحوه فامر غيره ان يفعل ذالك 
حنث لان يميسن على الآمر به فان نوی ان يتولاه بنفسه دين ف القضاء لانه نوى حقيقة كلامه وان حلف لا يتزوج أولايطلق أؤ لا يعتسق 
فوكل من فعل ذالك حنث وكذا الخلع والكتابة والصلح من دم العبد والهبة والصدقة والكسوة والنفقة لان الوكيل فى هذه الأشسياء سفير 
ومعبر وهذا لايضيفه إلى نفسه لا يقول تروجت وانها يقول زوجت فلانا وطلقت امرأة فلان.(الجوهرة) "قوله": لم يحنث : لانه لا يسمى 
جالسا على الارض بخلاف ما اذا حال بينه و بينها لباسه لان تبع له فلا يعبر حائلا ولان الجالس على الارض هو من باشرها ولم يحل بينه وبينسها 
حائل منفصل عنه.(الجوهرة) "قوله": ومن حلف ان لا يجلس : حنث لانه يعد جالسا عليه و معتى قوله على سريراى على هذا 
السرير وهذا قال بعد ذالك فجعل فوقه سريرا آخر اذ لا يتصور آخر من غير ان يسبقه منله.(الجسوهرة) "قوله": وان جعل : م 
ينث هذا اذا كانت يمينه على سرير معرف بان قال على هذا السرير فاته لا يحنث لانه لم يقعد على السرير المحلوف عليه وانما قعد علسى 
غيسره فلا يحنث واما اذا كإنت يمينه على سرير منكر فانه يحنث وعلى هذا اذا حلف لا ينام على هذا السطح فبنى عليه سطحا آخر فجلس 
على الثائى لا يحنث لا بينا.(الجوهرة) "قوله": وفوقه قرام حنث : لانه تبع للفراش فيعد نائما عليه والقرام امجلس.(الجوهرة) "قوله": 
وان جعل فوقه : هذا اذا حلف لا يجلس على هذا الفراش واغا لا بحنث لان مثل الشئى لا يكون تبعا له وهذا قول محمد وهو الصحيح وعسن 
٠‏ ابى يوسف يحنث لان ذالك يفعل لزيادة التوطئة فصار نائما على الفراش الحلوف عليه كما لو حلف لا يلبسن هذا القميص فلبسه فوق قمسيص 
آخر انه يحنث لذالك هذا.(الجوهرة) "قوله": ومن حلف بيمين : عن ابن عمر قال من حلف فاستشن فان شاء مضى وان شاء ترك 
غير حنث فمعناه من حلف على يمين وقال ان شاء الله فقد برّ فى يمينه الا انه لابد من الاتصال اى اتصال الإستناء باليمين لانه بعد الفسراغ 


رجوع ولا رجوع فى اليمين.عينى , هداية) . 
f0 1 ْ‏ د 





وإن حلف ليأتينه إن استطاع فهذا على استطاعة الصحة دون القدرة وإن حلف أن لايكلم 
حينا أو زمانا أو اين أو الزمان فهوعلى ستة أشهر وكذلك الدهرعند أبي يوسف ومحمد ولسو 
حلف أن لايكلمه أيامافهو على ثلاثة أيام ولوحلف أن لايكلمه الأيام فهو على عشرة أيام عبد 
أبي حنيفة وقالاهوعلى أيام الأسبوع ولوحلف أن لايكلمه الشهور فهو على عشرة أشهر عنسد 
أبي حنيفة وقالاهوعلى اثني عشرشهرا وإذا حلف أن لايفعل كذا تركه أبدا وإن حلف لسيفعلن 
. كذا ففعله مرة واحدة بر في يمينه ومن حلف أن لاتخرج امرأته إلاياذنه فأذن ها مرقواحسدة 


فخرجت ورجعت ثم خرجت مرة أخترى بغير إذنه حنث ولابد من الإذن في كل خرزج _ 
ش "قوله"' : فهذا على استطاعة: الصحة يعنى استطاعة الخال ومعناه اذا لم عرض أ أو تی امر بمنعه من أثباته فلم ياه حدسث فسان نسوى 
استطاعة القضاء والقدرة من قبل الله تعالى دين فبما بينه وبيسن الله تعالى ولا يدين ف الفضاء وقيسل يديسن فى القضاء ايضا لانه نسوى 
حقيقة كلامه ويكفيه فى الأتيان ان يصل إلى مرله لقيه ام لا وكذا عيادة المريض اذا حلسف بان يعسوده فعساده ولم يؤذن له بسر فى 
بمينه. (الجوهرة) '"قوله": فهو على ستة اشهر: لان الحيسن قد يسراد به الزمان القايل قال الله تعالى فسبحان الله حيسسن تمسسون ٠‏ 
وحين تصبحون والمراد به وقت الصلوة وقد يسراد به اربعون سنة قال الله تعالى هل اتى على الانسان حيسن من الدهر وقد يسراد سه 
ستة اشهر قال الله تعالى تؤتى اكلها كل حين وهذا اى ستة اشهر هو الوسط فينصرف اليه وهذا لان اليسيسر لا يقصد بسالنع لوجسود 
الامتناع فيه عادة والمؤبد لا يقصد به غالبا لانه بمزلة الأبد ولو سكت عنه بتابد فيتعيسن ما ذكرنا وكذا الزمان يستعمل استعمال الخيسسن 
يقال ما رأيتك منذ حن و منذ زمان وهذا اذا لم تكن له نية اما اذا نوى شياً فهو على ما نوى لانه نوى حقيقة كلامه.(هداية ‏ عنايسة) 
"قوله": وكذالك الدهر: عندهما يقع على ستة اشهر سواء كان منكرا أو معرفا وقال ابو حنيفة الدهر لا ادرى ما هو وهذا الاختلاف فى 
المبكر هو الصحيح اما المعرف باللام يراديه الابد عرفا بالاتفاق وهما إن دهرا عنكرا يستعمل استعمال الحيسن والزمان يقال مسا رأيعساف 
منذ حيسن ومنذدهر بمعنى وابو حنيفة توقف فى تقديسره لان اللغسات لا تدرك قياسا والعسرف لم يعرف اسستمرارة لاخستلاف فى 
الإستعمال.(هداية , عناية) "قوله": ولو حلف: لانه ذكر الايام بالسنكيسر ولا ذلالة فيه على الجدس والعهد فيقع على اقل الجمع وهو 
الثلاثئة وف الجامع الكبير هذا بالاتفاق وهكذا اذا قال ان كلمتك دهورا أو ازمنة أو شهررا أوسنين أو جمعا أو اياما يقع على ثلاثة مسن 
- هذه المذكورات لافنا ادان الجمع المنفق عليه.(عداية و فنح القدير) "قوله"': ولو حلف ان لا يكلمه الايام: فهو على عشرة ايام عنسد 
اب حنيفة وكذالك الجمع والشهور والسنين والدهور والازمنة بالتعريف ينصرف إلى عشرة من تلك المعدودات لان إسم الايسام ينسهى 
بالعشرة اذا كان مقرونا بالعدد يقال ثمانية ايام وعشرة ايام فاذا جأوز العشرة لا يسمى اياما مقرونا بالعدد يقال احد عشر يوما وقالا فى 
الايام يتصرف إلى ايام الاسبوع وى الشهور إلى اثنى عشر شهرا وفى الجمع والستيسن والدهور والازمنة ينصر ف إلى + جميع العمر وهو ال سد 
وجه قوهما ان اللام للعهد اذا امكن واذا لم يمكن صرفت اى الاستغراق والعهد ثابت ف الايام السبعة فاتمرفت الايام الها وق الشسهور 
شهور السنة فينصرف التعريف اليها ولا عهد فى ختصوص فيما سواهما فينسرف إلى اساراق الجمع والسنييسن والدهور والازمة و ذال هو 
جميع العمر .(كفاية » فتح القديس) "قوله": ولو حلف: لان يمينه وقعت على النفى والنفقى ل تە بزمان دون زمان فحمسل على 
التابيد.(الجوهرة) 'قوله'"': وان حلف ليفطن: لان المقصود ايجاد الذعل وقد 'وجده وانما يحدث وفوع اليأس منه وذالاك عوته أو بفسوت 
محل الفعل.(الجوهرة) "قوله": ومن حلف لاتخرج: حنث لان الستدشسن خروج مقرون ب الاذت لا تو کیرد والله أزاتغثرجسسى 
الاخروجا ملصقا باذ لان الباء للالصاق فيقتضي. ماصة! وملصقا به فيكون مأوراءه اى مأوراء استاي داح تمت الحظر العام وطريسسق 
اسقاط هذا الاذن ان يقول كلما 'ردت اروج فقد آذنت للك.(عناية » فعح القدير) ْ 
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وإن قال إلا أن آذن لك فأذن ها مرةواحدة ثم خرجتٍ بعدها بغير إذنه لم يحنث وإذا حلف أن 
لايتغدى فالغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر والعشاء من صلاة الظهر إلى نصف الليل 
والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر وإن حلف ليقضين دينه إلى قريب فهو ما دون 
الشهر وإن قال إلى بعيد فهوأكثرمن الشهر ومن حلف أن لايسكن هذه الدار فخرج منها نفسه 
وترك فيهاأهله ومتاعه حنث ومن حلف ليصعد السماء أوليقلين هذا الحجر ذهبا انعقدت يمينه 
و٬حنث‏ عقيبها ومن حلف ليقضين فلانا دينه اليوم فقضاه | 
"قوله" : وان قال الا ان آذن لك: لان هذه كلمة غاية فنتهى اليمين به كما اذا قال حتى آذن لك لان الباء ليست بموجصودة فيه 
والاستنناء ليس بمستقيم لان الاذن لا يجانس الخروج اى ليس من افراد الخروج فيكون بمعنى الغاية والغاية يكفى وجودها مرة فتتفع حرمة 
الخروج بوجود الاذن مرة فان قيل ان لم يشترط تكرار الاذن لكل روج قوله ان خرجت من الدار الا ان آذن لك فانت طالق فلم قالوا 
٠‏ .بالشتراط تكرار الاذن لكل دخول ف قوله تعالى: خطابا للمؤمنين لا تدخلوا بيوت البى الا ان يؤذن لكم فيقال اما وجوب الاذن 
لکل دخول فى قوله تعالى: لا تدخلوا يوت التى الا ان يسؤذن لكم فمستفاد من القرينة العقلية فان كل عاقل يعلسم ان دول بيست 
الغيسر بغيسر اذئه مذموم واللفظية وهى قوله تعالى: ان ذالكم اى الدخول فى بيت البى عمسم كان ييؤذى النين الاية.(هداية » 
نور الاتوار ؛ قمرالاقمار)''قوله" : والعشاء : بلفتح اكل الطعام من صلوة الظهر إلى نصف الل لان ما بعد اثزوال سى عا ول ا 
يسمى الظهر اخد صلوتى العشاء عن ابى هريسرة صلى بنا رسول الله علوم احدى صلوتى العشاء اما الظهر أوالعشاء فسسلم ف 
زكعتيسسن. ثم الغداء والعشاء ما يقصد به الشبع عادة ويعتبر عادة اهل كل بلدة فى حقهم يعنى ان كانت عادقم خيزا فخبز وان كانت لحما 
فلحم وان كانت لبنا فلين ولو كان الحالف بابقع على الخبز فلو تغدى بغيسره من الارز والتمر واللبن ل يحنث وان كان بدويا فيتغدى بالتمر 
. أو اللين يحدث.(هداية » عيقى) "قوله": وان حلف ليقضين : هذا اذا لم يكن له ئية اما اذا كانت فهو على مانوئ: مالم يكذبه الظساهر 
راكذا لاقضينك عاجلا ولو حلف ليعطبنه حقه اذا صلى الظهر فله وقت الظهر إلى آخره ولو حلف ليعطينه فى أول الشهر الداخل فله ان 
يعطيه قبل إن بمضى نصفه فان مضئ نصفه قبل ان يعطيه حنث زان قال إلى بعيد فهو اكثر من الشهر لان ما دونه يعد قريبا.(الجبوهرة) 
"قوله": ومن حلف لا يسكن : حنث لاه يعد ساكنا ببقاء اهله ومتاعه فيها عرفا فان السوقى عامة فهاره فى السوق وبقول اسكن سكة 
كذا والبيت واتلة بمنزلة الدار وان حلف لا يسكن فى هذا المصر فانتقل إلى مصر آخر بنفسه ولم ينتقل الاهل والمتاع لا يحدث فى بمينه لانه لا 
بعد ساكنا فى الذى انتقل عنه عرفا بخلاف الأول والقرية بمرلة المصر فى الصحيح ثم قال ابوحنيفة لابد من نقل كل اناع حتى لوبقى وتسد 
يحدث وقال ابويوسف يعبر نقل الاكثر وقال محمد يعتبر نقل ما يقوم به كد خدائيته "خانه دارى” لان مأوراء ذالك ليس من السكنى قالوا. 
هذا احسن وارفق بالناس.(هداية » وعيق عينى) "قوله" : ومن حلف ليصعدن : يعنى اذا حلف مطلقا كما هى فى الكتاب اما اذا وقست 
البميسن فقال لاصعدن غدا ل يحنث حتى بمضئ ذالك الوقت حتى لو مات قبله لاكفارة عليه اذ لا حنث وقال زفر لا تعقد اصلا لانه 
مستحيا عادة فيجعل كالمستحيسل حقيقة كماء الكوز فلا تنعقد ولا ان صعود السماء تمكن ولذا صعدته الملائكة وبعض الانبياء وكذا 
تمويل الحجر ذهبا بتحويل الله بخلعه صفة الحجرية والياس صفة الذهبية بناءً على ان الجواهر كلها متجانسة مستوية فى قبول الصفات أو 
باعداد الاجزاء الحجرية وابدالها باجزاء ذهبية والتحويل فى الأول اظهر وهو لمكن عند المتكلمين على ما هوا الحق ولعله مسن.اثبات 
كرامات الأولياء فكان البر متصورا فتنعقد اليمين موجبة لحلفه وهو الكفارة للعجز الثابت عادة فلا يرجى زواله.(فتح القدير) 
"قوله'"': ومن حلف ليقضين : / يحدث الالف لان الزيافة عيسن والعيب لا يعدم الجنس ولهذا اى لعدم زوال إسم الدراهم يمذه 
الأوصاف لو تجوز يما اى لو تسامح القايض بالدراهم الزيسوف والنبهرجة صار مستوفيا حقه فوجد شرط البر وقبض المستحقة صحيح الا 
بسرى انه لو اشترى ها شيأ فأخذها المستحق بقى البيع صحيحا ولو لم يصح قبض المستحقة لبطل البيع لكونه بلا سن ولا يرتفع البر ٠‏ 
المتحقق برد ما قبض نن الزيوف والنبهرجة والمستحقة لان اليميسن لا انحلت بوجود الشرط لم يقبل الفسخ والانتقاض.(هداية » عيق) 
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ثم وجد فلان بعضها زيوفا أو نبهرجة أو مستحقة لم يحدث وإن وجدها رصاصا أو ستوقة حدث 
ومن حلف أن لايقبض دينه درشا دون درهم فقبض بعضه لم يدث حق يقبض جميعه متفرقا 
وإن قبض دينه في وزنتين لم يمشاغل بينهما إلابعمل الوزن لم يحدث وليس ذلك بتفريسق ومسن 
حلف ليأتين البصرة فلم أا حتى مات حت في آخر جزء من أجزاء حياته. 
كتاب الدعوى: المدعي من لايجبر على الخصومة إذا تركها والمدعى عليه من مجر علسى 
الخصومة ولاتقبل الدعوى حتى يذكرشيئا معلوما في جنسه وقدره فإن كان عينا في يد المسدعى 
عليه كلف إحضارها يشيرإليها بالدعوى 
"قوله": زيوفا : وهى المغشوشة غشا قليلا بحيث يعجوزها التجار جا واا يسرده بيت الال أو نبهرجة وغشها اكثر من الزيسوف يسسرده 
من التجار المستقصى ويقبله السهل منهم أو مستحقة اى استحقها شخص أو ستوقة الستوق عندهم ماكان الصقر أوالتتحساس وهو الغالسب 
الأكثر فيه.(فتح القدير ,عبني » كفاية) '"قوله": ومن حلف لا يقبض : ل يحنث لان شرط الحنث قيض الكل كته بوصف التغرق الاتيرى 
ان الخالف اضاف القبض إلى دين معرف مضاف اليه اى الحالف فينصرف إلى كله فلا يحنسث الا يشسرط المسذكور وهسو قسيض الكسل ٠‏ 
متفرقا. (هداية ٠»‏ عيى) "قوله": وان قبض : إ يدث لانه قد يتعذر قبض الكل دفعة واحدة عادة فيصير هذا القدر مستثنى غنه.إهداية) 
"قوله": ومن حلف لياتيمن : حنث فى آخر جزء من اجزاء حياته لانه البر قبل ذالك مرجو قال الكرخى اذا قال ها انت طالق ان ل تأت ٠‏ 
اليصرة ومات الزوج قبل ان تاتيها لم تطلق وان مانت هى قبل الزوج طلقت ف آخر جزء من اجزاء حياقها ولم يسرث الزوج منها لانسه اسقط 
حقه بالطلاق و الله أعلم.(الجوهرة) "قوله": الدعوى : هى إسم للا دعاء الذى هو مصدر ادعى زيد على عمرو ما لا فزيد المدعي وعمسرو 
المدعى عليه والمال المدعى وقيل المدعى به لكنه خطأ والفها للتانيث فلا تسنوف وجقعها دعأوى بفتح الوأو لا غيسر كفتوى وفتأوى والدعوى فى 
الحرب ان يقول اباس لفلان واما قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم فمعناها الدعاء والدعوة بالفتح المدعاة وهسى الادية وبالكسر ى 
اللسب .(كفاية) "قوله” : المدعى من لا يجبر : وقيل المدعى من , ل يستحق الا بحجة اى البينة والاقرار كالمخارج ج ای الذي يدعى عينا فى 
يد رجل فاه لا يستحق الا يحجة يعنةالبينة يعنى البنة أوالاقرار والمدعى عليه من يكون مستحقا بقوله من غيسر حجة كى اليد فانه اذا قسال 
هولى كان له مالم ينبت الغبر استحقاقه وقيل المدعى من يتمساك بغير الظاهر والمدعى عليه من يتمسك بالظباهر وقسال مجمسد فى الاصسل اى 
المبسوط المدعى عليه هو المنكر وهذا صحيح لما ورد من قوله: عليه السلام اليميسن على من انكر وروى اليمين على المدعى عليسه ولكسن اذا 
تعارضت الجهتان اى جهة الادعاء الصورى وجهة الانكار المعنرى فالترجيح بالفقد اى بالمعنى عند الحذاق من اصحاد ا قان الاعتياز للمعساي دون 
الصور فالمود ع اذا قال رددت الوديعة فالقول له مع ينه بناء على انه يتكر الضمان مانى ولا يغتبر كونه مدعيا للود صورة.(عدايسة , "كفايسة , 
عينى › عناية) "قوله": ولا يقبل : فجسه ان يقول ذهبا أو فضة وقدره ان يقول عشرة دراهم أو خسة دناتبسر لانه اذا لم يتبيسسبن ذالسلكه 
كان جهولا وانجهول لا تصح اقامة البينة عليه ولو نكل الخصم فيه عن البميسن لا ينض عا ۾ بٹئی .زالجوهرة) "قولة": فان كان عينا : 
وكذا فى الشهادة و الاستحلاف اى كلف الدعى عليه باحضار المدعى يشيسري اليه الشهداء عند اداء الشهادة واذا استدلف ؛ اللدعى عليه على 
العيسن المدعاة كلف احضارها لان الاعلام باقصى ما يمكن شرط وذالك بالاشارة فى امقول لان التقلى > كن والأشارة أبلخ 5 التعريف لكوف: 
بمتزلة وضع اليد عليه بخلاف ذكر الأوصاف فان اشتر شتر ال شخصين فيسها تمكن.(هداية : عينى » عناية) 
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وإن لم تكن حاضرة ذكر قيمتها وإن ادعى عقارا حدده وذكر أنه في يد المدعى عليه وأنسه 
يطالبه به وإن كان حقا في الذمة ذكر أنه يطالبه به فإذا صحت الدعوى سأل القاضي المدعى 
عليه عنها فإن اعترف قضى عليه يما وإن أنكر سأل المدعى البينة فإن أحضرها قضى يما وإن 
عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه استحلف عليها فإن قال لي بينة وطلب اليمين م يستحلف 
عند أبي حنيفة ولاترد اليمين على المدعي ٠‏ 

"قوله": وان لم تكن: ان وقع الدعوى فى عين غائبة لا يعرف مكافا بان ادعى رجل على انه غصب منه ثوبا أو جارية لايدرى انه قائم 
أوهالك ذكر قيمتها ليصيز المدعى معلوما لان العيسن لا تعرف بالوصف والقيمة تعرف به وقد تعذر مشاهدة العين وان لم يبين 
القيمة وقال غصب متى حيسن كذا ولا ادرى انه هالك أو تائم ولا ادرى كم كانت قيمة ذكر فى عامة الكتب انه تسمع دعواه لان 
الانسان رعا لا يعرف قيمة ماله فلو كلف بيان القيمة لتضرر به.(هداية » كفاية , كفاية)'"قوله"': وان ادعئ عقارا : حدده وذالك افا © 
يكون من ذكر البلدة التى فيها الدار ومن ذكر الحلة ومن ذكر السكة ومن ذكر الحدود لانه تعذر التعريف بالاشارة لتعذر نقل العقار فيصار . 
إلى التحديد فان العقار يعرف به ويذكر حدود الاربعة وبذكر إسماء اصحاب الحدود وانسايهم ولا بد من ذكز الد لان تام التعريف به عند 
ای حنيفة على ما عرف هو الصحيح احتراز عما روى عنهما ان ذكر الاب يكفى ولو كان الرجل مشهورا مثل اہی حنيفة وابن الى ليلى 
وغيرهما يكتفى بذكره يعنى لا حاجة إلى ذكر الاب والجد » فان ذكر ثلاثة من الحدود يكتفى به غندنا خلافا لزفر ولنا ان اقامة الاكثر 
مقام الكل اصل ف الشرع فنعمل به ههنا ايضا بخلاف اذا غلط فى الرابع فلا يجوز باتفاق بيننا وبين زفر لانه يختلف بالغلط ولا كذالك 
بتركها.(هداية » فتح القدير) ""قوله": وان كان : انه يطالبه به لان صاحب الذمة قد حضر فلم يسبق الا المطالبة لكن لابد من تعريفه 
بالوصف ليعرف به.(الجوهرة) "قوله": فاذا صحت : قضى عليه ما » فان قال المدعى عليه لا اقرو لاانكر فهو منكر عندهما قيستحلف 
وعند الى حنيفة ليس نكر فلا يستحلف بل حبس حتى يقر فيقضى عليه أو ينكر فيستحلف لان اليمين افا تتوجه على انكر 
صريحا.والجوهرة) "قوله": سال القاضى : ليتكشف وجه الحكم لانه على وجهيسن اما ان يكون امرا بالخروج عما لزمه بالحجة أو 
ليصير ماهو بعرضة ان يصير حجة.(عناية) "قوله" : فان احضرها قضى بها : فان احضر المدعى الشهود قضى جا لانتفاء التهمة 
عن الدعوى لترجح جانب الصدق على الكذب بالبينة.(هداية مع حاشيه) "قوله": وان عجز : المدعى عن احضارالبينة وطلشب يمين 
خصمه وهو المدعى عليه استحلف القاضى خصمه على دعواه ولا بد من طلب الماعى استحلاف خصمه لا اليسميسن حق المدعى.(فستح 
القديسر) "قول»”" : وان قال لى بينة حاضرة : اى ف المصر احترز به عن البنية الحاضرة فى مخلس الحكم فان البينة لو كانت فى مجلس 
الحكم لا يجوز الحكم باليمين بالاتفاق وان طلب الخصم. (كفاية) "قوله": عند ابى حنيفة : وقال ابويوسف يستحلف لا اليين 
حقه بالحديث المعروف فاذا طالبه به يبه ولا بى حنيفة رمه الله ان ثبوت الحق فى اليميسن مرتب على العجز عن اقامة البينة لقوله عليه 1 
السلام الك بينة فقال لا فقال لك.(اى للمدعى عليه) ينه » فلا يكون حقه دون الفجر.(هداية ي "قوله": ولا ترد اليمين : لقوله عليه 
السلام البينة على المدعى واليميسن على من انكر > فقسم بيسن الخصمين فجعل البينة على المدعى واليميسن على هن انكر والقسسمة 
تناف الشركة لاما تقتضى عدم التميسز والقسمة تقتضيه وجعل جنس الايمان على المنكرين اذا الالف واللام لاستغراق الجنس فمن خعل 
يعض الان حجة للمدعى فقد حالف النص وقال الشافعى اذا ل يكن للمدعي ية صلا وحلف القاضي الدعى عليه فشكل يسود ابسن 
على المدعى فان حلف قضى به والا لا لانه لوسم قضى بشاهد وين ولكن حديث الشاهد واليمين غريب وما رويناه مشهور تلقصه 

الامة بالقيول حتى صار فى جيز التواتر فلا يعارضه على ان يحى بن معين قدر ده.(هداية , عناية » فتح القدير) 
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ولاتقبل بينة يا ماب يد الك ارون كل لكي علي ابي لي 
ولزمه ما ادعى عليه وينبغي للقاضي أن يقول له إي أعرض اليمين عليك ثلاثا فسان حلفت 
وإلاقضيت عليك با ادعاه فإذا كررالعرض ثلاث مرات قضى عليه بالتكول وإن كانت 
الدعوى نكاحا لم يستحلف المنكر عندأبي حنيفة ولايستحلف في النكاح والرجعة والفيء في 
الإيلاء والرق والإستيلاد واللسب والولاء والخحدود واللعان وقالايستحلف في ذلك كله إل ف 
الحدود والقصاص 

"قوله": ولا تقبل : يعنى ان بينة الخارج وبينة ذى اليد اذا تعارضتا على الملك المطلق فبينة الخارج أولى بالقيول عندنا وقال الشافعى 
يقضى ببينة ذى اليد لتاكد البينة باليد لان اليد دليل الملك.(فتح القديس) "قوله": واذا نكل : لان التكول دل على كونه باذلا على 
قول ابى حنيفة رجه الله أو مقرا على قوهما اذ لو لا ذالك لا قدم على اليمين اقامة للواجب لانه عليه السلام قال واليمين على مسن | 
انكر وكلمة على للوجوب اذ لو لا ذالك لا قدم على اليميسن اقامة للواجب ودفعا للضرر عن نفسه فترجح هذا الجانب اى جاتب كونه 
باذلا أو مقرا على جانب التوع لان الشر ع الزمه التورع عن اليميسن الكاذبة دون الترفع عن اليمين الصادقة ولذالك يرجح هذا 
الجانب فى نكوله ولانه لا يتمكن من الترفع عن اليمين الصادقة الا ببذل المال لانه انما يرتفع ملتزما للضرر بالغير بمنع الحق.(كفاية) ٠‏ 
"قوله": وينبغى للقاضى : لان الاانذار لاعلامه بالحكم ذا هو موضع الخفاء لعدم دلالة نص على ذالك فيجوز ان يلتبس عليه ما يلزمه 
٠‏ بالتكول.(عناية) "قوله": واذا كرر : والتقدير بالثلاث فى عرض اليمين لازم فى المروى عسن ابى يوسف ومحمد رختهما الل 
والجمهور على انه للاحتياط حتى لو قضى بالنكول مرة نفذ قضاؤه فى الصحيح ولا بد ان يكون النكول فى مجلس القضاء.ركفاية/ ` 
"قوله": لم يستحلف : عند ابى حنيفة وقالا يستحلف فى ذالك كله الا فى الحدود واللعان وصورة النكاح اذا قال ها بلغنك النكاح 
فسكت فقالت رددت فالقول قوها ولا يميسن عليها وكذ اذا ادعت هى النكاح عليه فانكر لم يستحلف وقس على هذا باقى الصنور 
المذكورة هما ان التكول اقرار لانه يدل على كونه كاذبا فى الاتكار. على ما قد مناه اذ لو لا ذالك لا قد م على اليمين الصادقة اقامسة 
للواجب فكان اقرارا أوبدلا عنه والا قرار يجرى فى هذة الأشياء لكنه اقرار فيه شبهة والحدود تندرئ بالشبهات واللعان ولا بى.حنيفة رمه 
الله انه بذل لان معه لا تبقى اليميسن واجبة الحصول المقصود وانزاله باذلا أو لى كى لا يصير كاذبا ق الانكار والبدل لا يجرى فى هذه 
الأشياء وفائدة الاستحلاف القضاء بالنكول والبذل معناه ههنا ترك المنع وامر امال هيسن فالمراد به ههنا اى فى الديسن ترك المنع وجازله ان 
يترك المنع فان قيسل فهلا جعل فى الأشياء السبعة ايضا تركا للمنع حتى يجرى فيها اجيب بان امر الال هيسن تجرى فيه الاباحة بخلاف تلك 
الأشياء فان امرها ليس مين حيث لا تجرى فيسها الاباحة وجعله ههنا ترك المنع.(هداية » عناية) "قوله": واذا ادعى : يعنى اذا ادعيا 
ذالك ملكا مطلقا ولا تاريخ معهما أو كان تاريخهما واحدا فان كاتت بینة احدا اسبق تارينا فهى له عندهما وقال محمد يقضى به بينهما 
. نصفين وان ارخ احدثما وم يؤرخ الاخر فهى بينهما نصفان عند الى حنيفة ولا عبرة للوقت وقال ابويوسف يقضى يما لصاحب التساريخ 
وقال محمد يقضى ها للذى لم يوّرخ وهذا اذا كانت العين فى يد ثالث اما اذا كانت فى يد احدهما قضى جا للخارج الا ان يذكرا تاريفاو 
تاريخ صاحب اليد اسبق حينئل يكون صاحب اليد أولى من الخارج.(الجوهرة) "قوله"': ويرجع : فان لم تصدق احدا منهما فرق بينهما . 
و بينها فان دخلا ها فعلى كل واحد منهما نصف المهر فان ماتا فلها نصف المهر ونصف ميراث كل واحد منهما فان ماتت هى قبل الدخول. 
فعلى كل واحد منهما نصف المسمى وان مات احدها فقالت المرأة هوالأول فلها المهر والمدراث قال فى شرحه وانما يرجع إلى تصديقها اذا 
م تكن ف بيت احدهما أولم يدخل با أو لم يكن وقت احدهىا اسبق فان وجد احد هذه الأشياء فصاحبها أولى.(الجوهرة) 
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. وإذا ادعی اثنان عينا في يد آخر كل واحد منهما يزعم أنما له وأقاما البينة قط ا 
ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة وأقاما اليا فض بواحدة من الميتين وير جع إلى تصديق 
المرأة لأحدهما وإن ادعى اثنان كل واحد منهما أنه اشترى منه هذا العبد وأقاما البينة فكل 
واحد منهما بالخيارإن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن وإن شاء ترك فإن قضى القاضي 
بينهما به فقال أحدهما لاأختارلم يكن للآخر أن يأخذ جميعه وإن ذكركل واحد منهما تاريخا فهو ' 
للأول منهما وإن لم يذكراتاريخاومع أحدها قبض فهو أولى به وإن ادعى أحدها شراء 
والآخرعبة وقبضاوأقاماالبينة ولاتاريخ معهما فالشراء أولىمن الآخر وإن ادعى أحدها الشراء 
وادعت امرأة أنه تزوجها عليه فهما سواء وإن ادعى أحدها رهنا وقبضا والآخرهبة وقبضا 
فالرهن أولى وان أقام اخارجان الينة على اللك والتاريخ فصاحب التاريخ الأبعد د أو ا 


هذا ذا اذالم يورا فان ارخافا فاسيقهما تاريخا أولى وان ارخ احدثها وم يؤرخ الآخر قضى به لصاحب التاريخ بخلاف ما اذا ادعيا تلقى للك 
من رجلين فاته هناك اذا ارخ احدهما وم يؤرخ خ الآخر فهو بينهما نصفان.(الجوهرة) ''قوله": فان قضى : لم يكن للآخر ان يأخذه جيعسه 
انه صار مقضيا عليه فى الصف فافخ اليع ف هذا الصف والعقد مى الفسخ بقضاء القاضى لا عرد الا بالتجديد و يسوجد وهنا لان 
خصم فيه اى فى النصف المقضى به به لظهور استحقاقه بالبينة لو لا يبنة صاحبه بخلاف ما لو قال ذالك قبل قضاء القاضى حيث كان له ان يأخذ 
الجميع لانه يدعى الكل والحجة قامت به وم يفسخ سببه وزوال المانع وهو مزاحمة الآخر. .(هداية عناية) "قوله'' : وان ذكر كل واحد منهما 

: اى من الاثنينين الذيسن ادعى كل واحد منهما انه اشترى منه هذا العبد واقام كل منهما بينة بالتاريخ فهو للأول منهما لانه اثبت الشسراء فى 
زمان لا ينازعه فيه احد فاستحقاقه من ذالك الوقت فاندفع الآخر به اذ قد تبين به ان الآخر اشتراه من غير المالك فكان شراؤه باطلا ولسو 
وقتت احداشا اى احدا اليبنتيسن ول تؤقت الاخرى فهو لصاحب الوقت لوت ملكه فى ذالك الوقت واحتمل الآخر ان يكون قبله أو بعده 
فلا يقضى له بالشك.(هداية › عناية) "قوله": ومع احدهما قبض : معناه انه فى يده معاينة "واا احتاج إلى التفسير هذا لان قوله ومع 


احدثما قبض يجوز ان يحمل على ان يكون معناه اثبت قبضه بالبينة فيما مضى من من الزمان وهو فى الخال فى يد البائع" لان تمكن احدشا من قبض 0 


لمدعى يدل على كونه شرائه اياه سابقا اذ لو كان شراء غير القابض والانسان لا يتمكن عادة من قبض ملك الغير بل انما يتمكن من فسبض 
ملك نفسه فلما تمكن القابض من قبضه دل تمكنه منه على سبق شرائه.(هداية » عينى وغيره) "قوله" : وان ادعى الشراء : فالشراء أولى 
لان الشراء اقوى من الهبة لكونه معأوضة من الجانبين ولانه يثبت الملك بنفسه والملك فى الهبة يتوقف على القبض. . وهذا اذا قبضافى واحد 
ولكن اذا ادعى كل واحد منهما تلقى املك من رجل آخر فيكون بينهما نصفيسن ولا أولوية للشراء على افبة. وهمكذا اذا ادعى احسدهما 
الشراء والآخر ادعى الصدقة مع القبض فالشراء أولى.(هداية » عيى) "قوله": فهما سواء : لا ستوائهما فى القوة فان كل واحسد مهما 
معأوضة يثبت الملك بنفسه وهذا عند ابي يسوسف وقال محمد الشراء أولى فان قبل الشراء مبادلة المال بالمال وي وجب الضمن فى 
العوضيسن والنكاح مبادلة المال بما ليس بمال غير موجب الضمان ف المنكوحة فالشراء اقوى قلنا ان النكاح اقوى لان املك فى الصداق 
ينبت بنص العقد متاكدا حتى لا يسبطل بافلاك قبل التسليم بخلاف اللاك فى الشترى ويجوز النصسرف فى الصسداق قل القسبض بحلاف 
المشترى.(هداية » كفاية) "قوله": وان ادعى رهنا: فالرهن أولى وهذا استحسان وف القياس المبة أولى لان البة تثبت ملك العين والسرهن 
ل ييه فكانت اليب اند مك العيسن أكثر اانا فكان أولى ووجه الاستحسان ان القبوض بحكم الرهن مضمون وبحكم افبة غير مضمون 
وعقدالضمان اقوى وهذا لانه يثبت البدلين المرهون والديسن واهبة لاتثبت الا بدلا واحدا فكانت اكثر اثباتا فصار كالشراء مع الغبة.(هداية» 
كفاية) "قوله": وان اقام : فصاحب التاريخ الاقدم أولى لانه اثبت انه أول المالكين فان كان المدعى دابة أو امة فوافق سنها احد التا ريسن 
كان أولى لان اسن الدابة مكذب لاحدهما فكان من صدقه أولى .(الجوهرة) 
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البينة على الشراء من الآخر وذكرا تاريخا فهما سواء وإن أقام الخارج البينة على ملك مسؤرخ 
وأقام صاحب اليد البينة على ملك أقدم تاريخاكان أولى وإن أقام الخارج وصاحخب اليدكل 
واحد منهما بينة بالنتاج فصاحب اليد أولى وكذلك النسج في الثياب التي لا تسج إلا مسرة 
واحدة وكل سبب في الملك لا يتكرر فهو كذلك وإن أقام الخارج البينة على الملك وصساحب 
اليد بينة على الشراء منه كان أولى وإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من الآخسر ولا 
تاريخ معهما قاترالبينتان ش 





"قوله": من واحد : معناة من غير صاحب اليد قيد يبهذا كيلا يلزم التكرار لانه قال أولا " ولو ادعی اثنان کل منهما انه اشترى منه هذا 
العبد " معناه من صاحب اليد ورتب عليه الاحكام وذكر من جملتها هذا الحكم المذكور ههنا فثبت بذالك انه لآ فرق بيسن ان يدعيا الشراء 
من صاحب اليد أو من غيره فى هذا الحكم.(كفاية) "قوله": فالأول أولى : انه اثبته فى وقت لا منازع له فيه وكان استحقاقه اتا من 
ذالك الوقت وان الآخر اشتراه من غيسر امالك فكان باطلا.(هداية , عناية) '"قوله": وذكرا تأريخا : اى ذكرا تاريخا واحدا وامسا لسو 
ذكرا تاريخين فالسابق أولى لاثبات الملك لبائعه فى وقت لا ينازع الآخر فيه ويسرجع الآخر بالثمن على بانعسه لا سستحقاق البيسع مسن 
يده.(حاشية هداية) عست وان اقام: اى اقام احدثها على الشراء من زيد مثلا وآخر على الشراء من عمرو.رعينى) "قوله": فهما سواء 
: لاما يثيتان الك لبائعهما فيصيسر كافبما حضرا اى البائعيسن حضرا وادعيا وارخا تاريخا واحدا ثم كل واحد منهما بالخيار ان شاء أخذ 
نصف العبد بنصف الثمن وان شاء ترك رهداية ۽ كفاية) "قوله": وان قام الخارج : كان صاحب اليد أولى وهذا عندشا وهو رواية ٠‏ 
عن محمد وعنه لا تقبل بينة ذى اليد وروى ابن ماعة عنه انه رجع عن هذا القول وهو ان بنية ذى اليد اذا كانت اقدم تاريخا كانت أولى من : 
بنية الخارج يعنى انه رجع من الاتفاق إلى الاختلاف وقال محمد انه لا تقبل بينة ذى اليد لان البينتيسن قامتا على مطلق السك ولم يتعرضا 
لجهة الك فكان التقدم والتاخحر سواء وما ان البينة مع التاخير متضمنة معنى الدفع فان املك اذا ثبت لشخص فى وقت فتبوته لغيره ٠‏ 
بعده لا يكون الا باتعلقى من جهته و بينة ذى اليد على الدفع مقبولة.رهدايسة » عناية) "قوله": وان اقام الخارج وصاحب اليد : 
فصاحب اليد أولى سواء اقام صاحب اليد بينة على دعواء قبل القضاء 4ا للخارج أو بعد اما قبله فظاهر واما بعد فلان ذا اليد بينة علسى 
دعواه قبل القضاء يها للخار ج أو بعد اما قبله فظاهر وأما بعد فلان ذا اليد لم يصر مقضيا عليه لان بينته فى نفس الامر موافقة ليينة الخسارج 
لان التتاج لا يتكرر فاذا لهرت بينة دافعة تبعيسن أن لمكم م يكن مستندا إلى حجة فلا يكون معتبرا. (عناية) "قوله": فصاحب اليد 
أولمى : لان البينة قامت على ما تدل عليه اليد فاستويا وترجحت بيئة ذى اليد باليد فيقضى به , ثم اعلم ان بنية ذى اليد افا تترجج علسى 
بينة المخار ج علي النتاج اذا ادعى الخارج الملك المطاق اذا لم يدع الخارج فعلا على ذى اليد نحو الغصب أوالوديعة أوالإجارة أوالرهن أو مسا 
اشبه ذالك واما اذا ادعى الخارج فعلا مع ذالك فبينة الخارج أولى.(هداية » كفاية) '"'قوله": وكذالك النسبح : وكذالك كل مبب فى 
الملك لا يتكرر كالأوائ اذا كسرت لا تعود واما التى تنكسر مرة بعداخرى فانه يقضى به للخارج بمتزلة الماك المطلق وذالك مفسل الشسوب 
المنسوج من الشعر والبناء والغرس فان اشكل انه يتكرر أولا فانه يسرجع فيه إلى اهل ا-خبرة فان اشكل عليسهم قضى به للخارج وکل مسا 
يصع من الذهب والفضة والحديد والصفر والزجاج فاته يتكرر ولا يكون بمزلة النتاج وان كان حليا قضى به للخارج لان الحلى بصا مرة 
بعد اخرى. (اخرهرة) "قوله": تهاتر البينتان : ای تساقطتا ويطلعا وتركت الدار فى يد ذى اليد وهذا عندتهما وقال محمد اقضسى 
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وإن أقام ) أجل ماعن شاهدين والآخر أربعة فهما سواء و ومن بن ادعى قصاصا على غيره فجحد 
استحلف فإن نكل عن اليمين فيما دون النفس لزمه القصاص وإن نكل في النفس حبس حق 
يق رأوي كلف وقال أبويوسف ومحمد يلزمه الأرش فيهما وإذا قال المدعي لي بينة حاضرة قيل 
خصمه أعطه كفيلا بنفسك ثلاثة أيام فإن فعل وإلا أمر بملازمته إلا أن يكون غريبا على الطريق 
فيلازمه مقدارمجلس القاضي وإن قال المدعى عليه هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب أو رهنه 
عندي أوغصبته منه وأقام بينة على ذلك فلا خصومة بينه وبين المدعي وإن قال ابتعته من فلان 
الغائب فهوخصم وإن قال المدعي سرق مني وأقام البينة وقال صاحب اليد أودعينه فلان وأقام 
البينة لم تندفع الخصومة وإن قال المدعي ابتعته من فلان وقال صاحب اليل أودعنيه فلان ذلك 
سقطت الخصومة بغيربينة 
"قوله" : فهما سواء : لان شهادة كل شاهدين علة نامة كما ى حالة الانفراد والرجيح لا بقع بكثرة العلل بل بقوة يها علي ٠‏ 
ما عرف ف اصول الفقه حتى لا يترجح القياس بقياس آخر ولا الخديث بحديث آخر ولا الآية بآية اخرى لان كل واحد منهما علة بنفسه 
اما اذا كانت احد الآيتين يحتمل التأويسل والاخرى لا يحتمل فكان غير الحتمل أولى لانه لما لم تحتمل التأويل كان مفسسرا وكونه 
مفسرا وصف فيه والمفسر راجح على النص والظاهر.(هداية » كفاية)"قوله": واذا قال المدعى : و قوله حاضرة اى ف المصر حتى 
لو قال لا بينة لى أو شهودى غيب لا يكفل والتقدير بثلاثة ايام مروى عن الى حنيفة وهو الصحيح ولا فرق بين الخامل والوجيه 
والحقير من الال والخطير ولا بد من قوله: لى بينة حاضرة للتكفيلل قال فى شرحه يؤمر باعطاء الكفيل لانه اخف عليه عسن 
الملازمة ولا تجبر على ذالك فان فعل سقط الملازمة عن نفسه وان لم يفعل بقيت الملازمة عليه. زالجوهرة) "قوله": والا امر بملازمته 
: كيلا يذهب حقه وكيفية الملازمة انه يدور معه اينما دار ولا يحبسه فى موضع ولو دخل داره لا يتبعه بل يجلس على باب داره إلى ان 
يخرج لان الانسان لا بد ان يكون له موضع خلوة.(ماحصل من هداية) "قوله": الا ان يكون غريبا : لان هذا القدر يحصلءبه ' 
النظر للمدعى فاما فى امساكه على باب القاضى يوما أواكثر ليحضر المدعى بينته ضرر على المطلوب فاذا جاء أوان قيام القاضى عن 
المجلس ولم يحضر المدعى بينة فان القاضى يحلفه ويخلى سبيل المطلوب ليذهب حيث شاء .(عينى "قوله": وان قال المدعى : اذا 
ادعى فى يد رجل امل ملكه فقال المدعى عليه هذا الشئى أو دعنيه فلان الغائب أو رهنه عندى أو غصيته منه أو آجر نيه أو اعارنيه واقام 
على ذالك بينة فلا خصومة بينه وبيسن المدعى وقال ابن شبرمة لا تندفع وان اقامها وقال ابن ابى ليلى تندفع بمجرذ الاقرار وقال 
ابويوسف ان كان الرجل صا حا فالجواب كما قلنا من دفع الخصومة وان كان محتالا فكما قال ابن شبرمة واعلم انه لم يتبيسن تما ذكسره 
رواية غير ظاهرة عن اصحابنا نعم ما ذكر عن الى يوسف خلاف ظاهر الرواية عنه نبه عليه فى النهاية .(عناية) "قوله'"': وان قال 
ابتعته : لانه لمازعم ان يده يدملك اعترف بکونه خصما بخلاف المسئلة الأولى.(الجوهرة) "قوله": وان قال المدعى : م سدفع 
الخصومة هذا قوهما.وقال محمد تندفع لانه لم يدع الفعل عليه فصار كما اذا قال غصب من على مالم يسم فاعله وهما ان ذكر الفعل 
يستدعى الفاعل لا محالة فالظاهر انه وهو الذى فى يده الا انه لم يعينه د رأللحد مشفقة عليه واقامة لحسبة الستر فضار كما اذا قال سرقت 
لاف الغصب لانه لا حد فيه فلا يحترز على كشفه.(الجوهرة) "قوله" : وان قال المدعى : ابتعته من فلان وصاحب اليد قال أو 
دعنيه فلان اسقط الخصومة من غير بينة لتوافقهما على ان اصل الملك فيه لغيره فيكون وصوله إلى ذى اليد من جهته فلم تكن يده 
يدخصومة الا ان يقيم المدعى البيئة ان فلانا وكله بقبضه لانه اثبت ببينة انه احق بامساكه. (عناية) 
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واليمين با بالله له تعالى دون غیره ه وي کد باک أو وصافه ' ولا يستحلف لف بالطلاق ول بالعساق 
ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى والنصراي بالله الذي أنزل الإنجيل على 
عيسى والمجوسي بالله الذي خلق النارولايستحلفون في بيوت عبادتهم ولايجب تغليظ اليمين على 
المسلم بزمان ولابمكان ومن ادعى أنه ابتاع من هذا عبده بألف فجحد يستحلف بالله ما بينكما - 
بيع قائم فيه ولا يستحلف بالله ما بعت ويستحلف في الغضب بالله ما يستحق عليك رده 


"قوله": واليمين بالله : فى الصحيحين من حديث ابن عمر ان البى جوم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر وقال عليه 
السلام من حلف بغير الله فقد اشرك.(هداية) "قوله": ويؤكد بذكرا وصافه : لان ذكر الأوصاف وهو التغليظ وذالك مغل قوله 
قل والله الذى لا اله الا هو .عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الذى يعلم من السر والخفاء ما يعلم من العلانية مالئلان هذا عايك 
ولا قبلك هذا امال الذي ادعاه وهو كذا أو كذا ولا شى منه وللقاضى ان يزيد فى التلغليظ أو ينقص الا ان القاضى يحتاط كيلا يتكرر 
عليه اليمين لان المستحق يميسن واحدة ولااحتياظ ان يذكر الإسماء والصفات بغير وأو فلوذكر والله والسرحمن والسرحيم بالوأوات 
صارت ثلثة ابمان والمستحق يمين واحدة واعلم ان القاضى بالخيار ان شاء غلّظ وان شاء لم يغلّظ .رهداية » عناية)'"قوله": ولا يستحلق 
: ا روينا قوله عليه السلام من کان حالفا فليحلف بالل أو ليذر وقيل فى زفاننا اذا الح الخصم ساغ للقاضى ان يحلف بذالك لقلة المبالاة 
يمسن بال وكثرة الاستاع بسب الخلف بالطلاق رهدايت "تول " : يستحلف اليهودى : لرواية ابى هريرة ان رسسول الله 
ولثم قال لليهود انشدكم بالل الذى انزل التورة على موسى ماتجدون ف التوراة على من زين ولان اليسهودى يعتقد وة موسى 
عليه السلام والنصرائ نبوة عيسى عليه السلام فيغلظ على كل واحد منهما بذكر المنزل. على بنيه.(هداية مع حاشية) "قوله": 
والمجوسى : هذا ذكر محمد فى الاصل وذالك لان امجوسى يعتقد الحرمة ف الدار فيمتنع عن اليمين الكاذبة فيحخصل المقصود 
ويسروى عند الى حنيفة انه لا يستحلف احد الا بالله خالصا اى لا يذكر غير إسم الله وصفاته لا فى حق المسلم ولا فى حسق الكافر 
تبعدا عن تشريك الفيسر معه فى التعظيم وذكر الخصاف انه لا يستحلف غير اليهودى والنصرائ الا بالله وهو اختيار بعض مشائخنا 
لان فى ذكر النار مع مع إسم الله تعالى تعظيمها وما ينبغى ان تعظم لان النار كفيسرها من المخلوقات فكما لا يستحلف المسلم بالله السذى 

خلق الشمس فكذالك لايستحلف المجوسى بالله الذى خلق النار بخلاف التورة والانجيسل لان كتب الله معظمة فجاز ان تذكر مع إسم 
الله تعالى.(هداية , عينى فتح القدير) "قوله'"': لا يستحلفون : لان القاضى لا يحضرها اى لا يحضر بيوت عبادقم للحرج بل هسو 
منوع عن ذالك لان فيه تعظيم ذالك المكان والحلف يقع بالله تعالى لا بالكان ففى اى المكان حلقه جاز.(فتح القدير) "قوله": ۰ 
ولايجب : لان المقصود تعظيم المقسم به وهو حاصل بدون ذالك وف ايجاب ذالك حرج على القاضى حيسث يكلف حضورها اى 
حضور بقعة معينة من المكان و معينة من الزمان وه مدفوع وقال الشافعى رحمه الله ان كانت اليميسن فى قسامة أولعان أوفى مال عظيم ` 
يبلغ عشرين مثقالا يختص بالمكان فبيسن الركن اى الحجر الاسود والمقام اى مقام ابراهيم ان كان بمكة وعند منسبرالبى وم فى 
المدينة والمسجد الجامع فى غيرهما والمسجد ان لم يكن ثمه جامع وبالزمان بعد العصر يسوم الجمعة.(هداية , عينى › عناية) "قوله": 
ومن ادعى : هذا نوع آخر من كيفية اليميسن وهو الحلف على الحاصل أوالسبب والضابط فى ذالك ان السبب اماان كان ما 
يرتفع برافع أولا فان كان الثابئ فالتحليف على السبب بالاجماع اى على ظاهر الرواية وان كان الأول وان تضرر المدعى بالتحليف 
على الحاصل فكذالك وان لم يتضرر يحلف على الحاصل عند الى حنيفة و محمد وعلى السبب عند ابى يوسف الا اذا عرض المدعى عليه 
برفع السبب مثل ان يقول عند قول القاضى احلف .بالله ما بعت ايسها القاضى ان الانسان قد يبيع شيأ ثم يقال فيه اى ثم فطرأ عليسه 
الاقالة فلا يبقى البيع على حاله فلواستحلف المدعى عليه على السبب الذى هو البيع ههنا لتضرر به فاستحلف على الحاصمل دفعا 
للضرر عنه.(عناية » فتح القديسر) 
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ولايستحلف الله ما غصبت وفي النکاح بالله ما بینکما نكاح قائم في الخال وني دعوى الطلاق 
بالله ما هي بائن منك الساعة با ذكرت ولايستحلف بالله ماطلقتها وإذا كانت دار في يد رجل 
ادعاهااثنان أحدهما جميعها والآخر نصفها وأقاما البينة فلصاحب الجميع ثلاثة أرباعها ولصاحب 
النصف ربعها عند أبي حنيفة وقالاهي بينهما أثلاثا ولوكانت في أيديهما سلمت لصاحب الجميع 
نصفها على وجه القضاء ونصفها لاعلى وجه القضاء وإذا تنازعا في دابة وأقام كل واحد منهما 
بيئة أا نتجت عنده وذكرا تاريخا وسن الدابة يوافق أحدالتاريخين فهو أولى وإن أشكل ذلك 
كانت بينهما وإذا تنازعا دابة أحدها راكبها والآخر متعلق بلجامها فالراكب أولى 
"قوله" : ولا يستحلف بالله ما غصبت: لانه قد يفصب الشنى ثم يفسخ اى يفسخ الغصب بافبة زالبيع فلو حلش المدعى عليه علسى 
السبب الذى هو الغصب ههنا لتضرر به فيحلف على الحاصل لدفع الضرر عنه.(فتح القديع "قوله": وفى النكاح : اكثر الغسراح 
هذا على قوهما لما ان الا ستحلاف فى النكاح على قوهما اقول الأولى ان يقال هذا على قول محمد لان الاستحلاف فى النكاح مطلقسا وان 
ش كان يجرى على قوهما معا الا ان الاستحلاف فيه على الوجه المذكور وهو الاستجلاف على الحاصل انه يجرى على قول محمد فقط اذ 
الاستحلاف فيه على قول ابى يوسف انها هو على السبب "'قوله": وفى دعوى الطلاق : زاد ذكر الدعوى.(اى لفظ الدعوى) ف 
هذه المسئلة التى هى اخرى المسائل المتناسبة المذكورة ههنا إيماء إلى انما معتبرة فى المسائل السابقة ايضا الا اها ت ركت فيها اعتماذا علسى 
انفهامها بمعونة المقام ؛ قال المصنف فى تعليل هذه المسئلة لان النكاح قد يجدد بعد الا بانة.(فتح القدير) "قوله": عند ابى حنيفة : 
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اعتبارا لطريق النازعة فان صاحب النصفب لا ينازع الآخر فى النصف فسلم:له بلا منازع واستوت منازعتهما في النصف الآخر فينصف 
بينهما وقالا هى بينهما اثلاثا لان صاحب الجميع يدعى سهمين وصاحب النصف يدعى سهما فضرب كل واحد منهما با يدعيه وذالك ثلثة 
اسهم وهذه القسمة على طريق العول وذالك اذا اجتمع فى مخرج فروض كثيرة بحيث لا يكفي انجمو ع فيحتاج إلى العول كما فى امرأة 
ماتت وتركت زوجا واختا لاب وام واختا لاب فللزوج النصف وللاخت لاب وام النصف وللاخت لاب السدس تكملة لثلثيين فتعسول 
الفريضة إلى سبعة وكانت فى الاصل من ستة. (هداية الجوهرة > عینی) "قوله": ولو كانت الدار : الاصل قى هذه المسئلة ان دعوى كل 
واحد من الماعيسين تنصرف إلى ما فى يده لئلا يكون فى امساكه ظالما حملا لامور المسلميسن عن الصحة وان بينة الخارج أولى مسن بينسة 
ذي اليد فاذا كانت الدار فى ايديهما فمدعى النصف لا يدعى على الآخر شيا ومدعى الكل يدعى عليه النصف وهو خارج عن النصسف 
فعليه اقامة البينة فان اقامها فله جميع الدار نصفها على وجه القضاء وهو الذى كان بيد صاحبه لان اجتع فيه بيئة الخارج و بيه ذى اليد 
وبينة الخارج أولى فيقضى له بذالك ونصفها لا على جه القضاء وهو الذى كان بيده لان صاحبه لم يدعيه ولا قضاء بدون الدعوي فيسرك فى 
أيده.إعناية) "قوله": واذا تنازعا : قوله فهو أولى لان علامة صدق شهوده وقد ظهرت بشهادة الخال له فيترجح وان اشكل ذالك 
كانت بينهما نصفين لانه سقط التوقيت وصار كانهما اقاما ها ولا تاريخ هما هذا اذا كانا خار جين وان كان احدها ذا اليد فان وافق/ 
سن الدابة تاريخه أواشكل قضى جا لذى اليد اما لظهور علامة الصدق فى شهوده أو سقوط اعتبار التوقيت بالاشكال وان كان سن بين 
وقت الخارج وذي اليد قال عامة المشائخ اتر البنينان و تترك الدابة فى يد ذى اليد.(عناية) "قولە" : فالراكب أولى : لان تصرفه اظهر 
وكذا اذا كان احدثما راكبا فى السرج والآخر رديف تالراكب في السرج أولى لان الغالب ان مالك الدابة يسركب على السرج ويسردف 
غيره معه فكان أولى قال الخجندى هذا قول الى يوسف وعندهما سواء واما اذا كانا جميعا راكبين على السراج فهما سواء.(الجوهرة) 
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وكذلك ! إذا نازع بعيرا وعليه جل لأحدههاة فصاحب ب الحمل أول وكذلك إل إذا اتتازعا قميما 
أحدها لابسه والآخر متعلق بكمه فاللابس أولى وإذا اختلف المتبايعان في البيع فادعى أحدهما 
عا وادعى البائع أكثر منه أو اعترف البائع بقدر من المبيع وادعى المشتري أكثر منه وأقام 
أحدهما البينة قضي له بها وإن أقام كل واحد منهما البينة كانت البينة المثبتة للزيادة أولى وإن لم 
تكن لكل واحد بينة قيل للمشتري إما أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع وإلا فسخنا البيع 
وقيل للبائع إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من الميع وإلا فسخنا البيع فإن لم يتراضيا استحلف 
الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخر يبتدئ بيمين المشتري فإذاحلفا فسخ القاضي البيع 
بينهما وإن نكل أحدها عن اليمين لزمه دعوى الآخر 
"قوله"': فصاحب الحمل أولى : وكذا اذا كان لاحهما حمل وللآخر كوز معلق فصاحب الحمل أولى لانه هو المتصرف.(الجسوهرة) 
"قوله": فاللايس أولى : لانه اظهر تصرفا ولو تنازعا فى بساط احدهما جالس عليه والآخر متعلق به فهو بينهما لان القعود ليس بيد عليه 
فاستويا فيه وكذا اذا كان ثوب فى يد رجل وطرف عنه فى يد آخر فهما سواء.(الجوهرة)"قوله": واذا اختلف : المبايعان فى البيع فسادعى 
. المشترى انه اشتراه بمائة وادعى البائع انه باعه إعائة وسين أواعتوف البائع بان المبيع كرمن حنطة وقال المشترى هو كران فمن اقام البينة قضى ‏ 
له ما لان فى الجانب الآخر مجرد الدعوى والبينة اقوى منها لانه توجب الحكم على القاضى ومجرد الدعوى لا يوجبه.(عناية) "قوله": فان 
اقام كل واحد: منهم بينته كانت البينة المثبتة للزيادة أولى لان البينات للاثبات ولا تعارض بينهما فى الزيادة فمثبتها كان اكثر اثباتا.(عناية) 
"قوله": فان لم يكن لكل واحد منهما بينة : فكل واحد منهما يكون مدعيا على صاحبه والآخر يكون منكرا فيقول الحاكم للمشترى 
اما ان ترضى بالثمن الذى اذعاه البائع والا فسخنا البيع وقيسل للبائع اى يقول الحكم للبائع اما ان تسلم ما ادعاه المشسترى مسن المبيسسع والا 
فسخنا البيع لان المقصود من شرع الاسباب قطع المنازعة ودفع الخصومة وهذا جهة قى القول المذكور للبائع وللمشترى جهة فى قطع المنازعة 
لانه رعا لا يسرضيان اى المتبايعان بالفسخ فاذا علما بالفسخ يتراضيان بمدعى كل واحد منهما.(الجوهرة » فح القدير) "قوله": فان لم 
يتراضيا : اى ان لم يتراض البائع والمشترى على الزيادة سواء كانت ما يدعيه احدها كما فى الصورة الأولى أوالثانية أو نما يدعيه كل واحد 
منهما كما فى الصورة الثاثة إستحلف اناكم كل واحد منهما على دعوى الآخر استحلف الحاكم وهذا التحالف قبل القبض على وفاق القاس 
لان.البائع يدعى زيادة الثمن والمشترى ينكرها والمشترى يدعى وجوب تسليم المبيع بما نقد والبائع ينكره فكل واحد منهما منكر فيحلف فاا 
بعد القبض فمخالف للقياس لان المشترى لايدعى شيأ لان المبيع سام له فبقى دعوى البائع فى زيادة الثمن والمشترى ينكرها فيكتفى بحلفه لكا 
عرفناه بالنص وهو قوله عليه السلام اذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالقا وترادًا.(هداية مع حاشيه) "قوله"': ويبتدئ : يمين 
المشترى وهو قول محمد وابى يوسف آخر ورواية عن اب حنيفة وهو الصحيح دون ما قال ابويوسف انه يبدأ بيمين البائع لان المشسترى 
اشدهما انكارا لكونه أول من يطالب بالثمن فهو البادى بالانكار وهذا يدل على تقدم الانكار دون شدته ولعله اراد بالشدة التقدم وهو الانسب 
بالمقام لانه لما تقدم فى الانكار تقدم فى الذى يرب عليه أولان فائدة النكول تتعجل بالبدائة به وهو الزام الثمن ولوبدئ بيميسن البائع تساخرت 
المطالبة بتسليم المبيع إلى زمن استيفاء الثمن. (عناية) "قوله": فاذا حلفا فسخ القاضى : وهذا يدل على ان البيع لاينفسخ بنفس التحالف 
لانه م ينبت ما ادعاه كل واحد منهما فيبقى بيع مجهول فيفسخه القاضى قطعا للمنازعة أو يقال اذا لم يغبت البدل يبقى بيعا بلا بدل وهو 
فاسد ولا بد من الفسخ فى البيع الفاسد.(هداية) "قوله": فان نكل : لزمه دعوى الاخر لانه صار مقرا بجا يدعيه الآخر أو باذلا واما قوله 
لزمه فاذا اتصل به القضاء لانه بدون اتصال القضاء به لا يوجب شيأ اما على اعبتار البذل فظاهر واما على اعتبار انه اقرار فلانه اقرار فيه 
شبهة البذل فلا يكون موجبا بانفراده.(فتح القدير) . 
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وإن الفا في الأجل أو في شرط اخيار أو في استفاء بعض الدمن فلا تحالف بنهما والقول قول 
من يكر الخيار والأجل مع يمينه وإن هلك المبيع ثم اختلفافي الشمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف والقول قول المشتري وقال محمد يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة ال مالك وإن هلك أحد 

العبدين مم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة إلا أن يرضى البائع أن يترك خصة الهالك 
٠‏ وقال أبويوسف يتحالفان وينفسخ البيع في الحي وقيمة امهالك وهو قسول محمد وإذا اختلسف 
الزوجان في المهر فادعى الزوج أنه تزوجها بألف وقالت تزوجتني بألفين فأيهما أقام البينة قبلست 
بينته وإن أقاما البينة فالبينة بينة المرأة وإن لم تكن هما بينة تحالفا عند أبي حنيفة ولم يفسخ النكاح 


"قوله": وان اختلفا فى الاجل: ای فى اصله أو قدره أوفى شرط الخيار ای فى اصله أو قدره ايضا أو فى استيفاء بض الثمن وكذا 
الحكم فيما !ذا اختلفا ف استيفاء ګل الشمن فلا تحالف. بينهما عندنا وبه قال امد وقال زفر والشافعى ومالك يتحالفان ولو اختلفا فى اصسل 
البيع لم يتحالفا بالاجماع.(فتح القدينى)"قوله": والقول: لان الخبار والاجل يثبتان بعارض ألشرط اى بشرط عارض على اصل العقبد 
والقول نكر العوارض والحكم فى استيفاء بعض الثمن كذالك لان بانعدامه لانخخل ما به قوام العقد لبقاء ما يحصل ناء (فستح القديسر) 
"قوله": وان هلك المبيع: اى عند المشترى اذ قبل قبضه ينفسخ العقد يملاكه ثم اختلفا فى الثمن اى فى مقدار الغمن وعندهما لم يتحالفا 
والقول قول المشترى وقال محمد والشافعى يتحالفان ويفسخ على قيمة الهالك ان كان قيميا ومثله إن كان مثليا وهذا ان كان السثمن دينا 
وان كان مقابضة فتحالفا اججماعا وان اختلفا فى كون البدل دينا أو غيدا ان ادعى المشترى أنه كان عينا يتحالفان عندهما وان ادعى البائع انه 
. كان عينا وادعى المشترى انه كان دين لايتحالفان والقول قول المشترى.(شامى) "قوله": وان هلك: يعنى اذا باع الرجل عبديسن صفقة 
<< واحدة وقبضهما قبضهما المشترى فهلك احدهها ثم اخدلفا فى الثمن.فقال البائع بعتهمامنك بالفي درهم وقال المشترى اشتريتهما منك بالف درهم لم 
يتحالفا عند الى حديفة والقول قول المشترى مع بمينه. (الجوهرة > حاشيه هداية) "قوله": الا ان يسرضى: وف الجامع الصغير القول قول 
المشترى مع بمينه عند اى حنيفة الا ان يشاء البائع ان يأخذ العبد الحى ولا شئى له من قيمة امالك , وائما اعاد ذكر لفظ الجامع الضغير لان 
لفظه يقتضى ان يكون المستثنى منه يمين المشترى ولفظ القدورى هو لفظ المبسوط " ل يتحالفا الا ان يسرضى " يقتضى ان يكون المثتثنى مسسه 
عدم التحالى لان المذكور هناك قوله لم يتحالفا.(هداية مع حاشية) "قوله": وهو قول محمد: ثم اذا اختلفا ف قيمة امالك قال فى شرحه 
القول قول البائع عند ابى يسوسف وقال محمد قول المشترى وايهما اقام البينة قبلت بينته وان اقاما معسا فبينسة البسائع أولى.(الجوهرة) 
"قوله": قبلت بينته: لانه نوّر دعواه اما بول بينة الرأة فظاهر لاما تدعى الزيادة واغا الشكال فى قبول بيخة الزوج لانه متسر للزيسادة 
فكان عليه اليمين لا البينة وانما قبلت لانه مدع ف الصورة هى كافية لقبولها كما ذكرنا.(عناية) "قوله" : وان اقاما: فلا يخلو اما ان 
يكون مهر المثل اقل ما ادعته أولة فان كان الأول فالبية بينة المرأة لانما تنبت الزيادة وان كان الفا فالبينة للزوج لانما تثبت الحسط ويينتسها 
لاتثبت شيا لنبوت ما ادعته بشهادة مهر المثل. قال الشلبى اقول قال اكمل الدين وان ل يكن اقل فالبينة للزوج لانها تثبت “مط و بينها لا 
تثيت شيا لثبوت ما ادعته بشهادة مهر المثل اه قال الامام التمر تاشى وقيل ببنتها أولى لاا تلبت الزيادة اه ولايخفى عليك ان اطلاق 
القدورى يلام هذا القول فقول صاحب الحداية معناه اذا كان مهر مثلها اقل مما ادعته محل كلام. (عناية) "قوله": وان لم يكن: هما بية 
لم يفسخ النكاح لان اثر التحالف فى انعدام الدسمية و انه لايخل بصحة النكاح لان المهر تابع فيه بخلاف البيع لان عدم التسمية يذل بضسحته 
لبقائه بلا من وهو ليس بصحيح يعنى ان الفسخ فى البيع انما كان لبقاء العقد بلا بدل والنكاح ليس كذالك لان له موجبا اصليا يصار اليه 
عند انعدام التسمية هذا على طريسق تخصيص العلل وامجوز مخلص ومخلص غير معلوم.(عناية) 
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۰ ولکن يحكم مهر المثل فان كان مثل ما اعترف به الزوج أو أقل قضي بما قال الروج وإن كان 
مثل ما ادعته المرأة أو أكثر قضي عا ادعته المرأة وإن كان مهرامثل أكترمااعترف به السزوج 
وأقل نما ادعته المرأة قضي ها عهر المثل وإذا اختلفا في الإجازة قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا 
وترادا وإن ا“متلفا بعد الاستيفاء لم بتحالفا وكان القول قول المستأجر وإن اختلفا بعد استيفاء 
بعض المعقود عليه تحالفا وفسخ العقد فيما بقي وكان القول في الماضي قول المستأجر مع ينه 
وإذااختلف المولى والمكاتب في مال الكتابة لم يتحالفا عند أبي حنيفة وقالايتحالفان وتفسخ 
الكتابة وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل وما يصلح للدساء 
فهر للمرأة وما يصلح هما فهو للرجل ‏ - 0 
"قوله": ولكن يحكم مهر المثل: هذا استدراك من قوله: وم يفسخ النكاح اى لكن يحكم مهر المثل لقع المنازعة.(فتح القديرع) ' 
"قوله": قضى بما قال الزوج: يعنى مع بمينه لان الظاهر شاهد له اما فى صورة كون مهر المثل مثل ما اعترف به الزوج فظاهر لموافقة قوله . 
مهر المثل واما فى صورة كون مهر المثل اقل ما اعترف به الزوج فلكون قوله اقرب إلى مهر المثل من قوها.(فتح القدير)"قوله"': قضى 
ادعته المرأة: لان الظاهر شاهد ا حنيئذ لما بيناه آنفا.«فتح القدير) ''قوله": وان كان: قضى ها بمهرالمئل لانهما لما تحالفا لم تثبت الزيسادة 
على مهر المثل بسبب حلفى الزوج ولا الحط. عنه بسبب حلف المرأة.(فتح القدير) فائدة: اذا كان مهر المثل ما اعترف به الزوج أواقل مه أو 
مثل ما ادعته المرأة أو اكثر منه أوكان مهر المثل اكثر ما اعترف به الزوج واقل نما ادعته المرأة ففى هذه الوجوه الخمسة كلها يقدم التحالف عند 
الى الحسن الكرخى رحمه الله لانهما اتفقا على اصل التسمية فكانت التسمية صحيحة فى اصلها والتسمية الصحيحة تمنع المصير إلى مهر الل 
واذا حلف تعذر العمل بالتسمية فصارت التسمية كان لم تكن فيحكم مهر المثل وهذا قول الى الحسن الكرخى رجه الله. (كفاية) تنبيسه: تخسريج 
الرازى بخلاف الكرخى فانه لا يقول بالتحالف الا فى وجه واحد وهو ما اذا لم يكن مهر المثل شاهدا لاحدهما بان يكون اكثر ثما اقربه السزوج 
واقل نما ادعته المرأة أواكثر فالقول قوها مع بمينها وهذا هو الاصح لان تحكيم مهر الئل ههنا ليس لايجاب مهر المثل بل لمعرفة مسن يشهد له 
الظاهر ثم الاصل فى الدعأوى ان يكون القول قول من يشهد له الظاهر مع يمينه. (كفاية) "قوله": واذاختلفا فى الإجارة: معناه اختلفا فى 
البدل أوالمبدل فان وقع الاختلاف الاجرة يسبدأ بين المستاجر لانه منكر لوجوب الاجرة وان وقع فى المنفعة بدء يمين الموجر وايهما نكسل 
لزمه دعوى صاحبه وايهما اقام البينة قبلت بينته فان اقاما جبميعا البينة فبينة الموجر أولى ان كان الاخختلاف فى الاجرة وان كانا فى المنافع فبيسة 
المستاجر أولى وان كانا فيهما قبلت بينة كل واحد فيما يدعيه من الفضل نحو ان يدعى هذا شهرا بعشرة والمستاجر شهريسن بخمسة يقضسى 
بشهرين بعشرة.(الجوهرة) "قوله": وكان القول فى الماضى: ولا يتحالفان فيه لان العقد ينعقد ساعة فساعة فيصير فى كل جزء مسن 
المنفعة كانه ابتدأ العقد عليسها. (الجوهرة) "قوله": واذا اختلف المولى: قالا يتحالفان ونفسخ الكتابة وهو قول الشافعى لانه عقد معأوضة 
يقبل الفسخ فاشبه البيع والجامع ان المولى يدعى بد لا زائدا ينكره العبد والعبد يدعى استحقاق العتق عليه عند اداء القدر الذى يدعيه والمولى 
دكره فيتحالفان كما اذا اختلفا فى النمن ولا بى حنيفة ان امبدل مقابل بفك الحجر فى حق اليد والتصرف للحال وهو سام لعبد واا يتقلسب 
مقابلا للعتق عند الاداء فقبله لا مقابلة فبقى اختلاف فى قدر البدل لا غير فلا يتحالفان.(هداية) "قوله" : واذا اختلف الزوجان: اى ادعسى 
كل واحد منهما ان الكل له.رعيى) "قوله": فما يصلح للرجال: كالعمامة والقباء والقلدسوة والطيلسان والسلاح والمنطقة والكتب فهو 
للرجل اى القول فيها قول الزوج مع اليمين الا اذا كانت المرأة تبيع ثياب الرجال. (كفاية) "قوله": وما يصلح للنساء: كالخمار 
والدرع والملحفة والحلى فهو للمرأة اى القول قوها فيها بشهادة الظاهر الا اذا كان الرجل صانعا أو يسبيع ثياب النسساء .(كفاية) "قوله'': 
وما يصلح لهما: كالفراش والامتعة والأوائن والرقيسق والعقار والمزل والمواشى والنقود فالقول لزوج فيه ايضا لان المرأة وما فى يدها فى يد 
للزوج فكان الاموال كلها فى يد الزوج. ركفاية) 
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راذا م مات ٠‏ أحدها واختلف ور مع الآخر قما يصلح للرجال والنساء فهو لباقي منهما وقال أ أبويوسف 
يدفع إلى المرأة ما يجهزبه مثلها والباقي للزوج وإذا باع الرجل جارية فجاءت بولد فادعاه البائع فإن 
جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم البيع فهو ابن البائع وأمه أم ولد له فيفسخ البيع فيه ويرد السثمن 
وإن ادعاه المشتري مع دعوى البائع أو بعده فدعوى البائع أولى وإن جاءت به لأكثر مسن ستة 
أشهر لأقفل من سنتين لم تقبل دعوى البائع فيه إلا أن يصدقه المشتري وإن مات الولد فادعاه البائع وقد 
جاءت به لأقل من ستة أشهر م يغبت النسب في الولد ولاالإستيلاد في الأم وإن مانت الأم فادعى البائع 
الابن وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر يثبت النسب منه في الولد وأخذه البائع ويرد الثنمن كله في قول 
أبي حنيفة وقالايرد حصة الولد ولا يرد حصة الأم ومن ادعى نسب أحد التوأمين يثبت نسبهما منه. 
"قوله": فهو للباقى منهما: اى من الزوجيسن لان اليد للحى دون الميت لان القول الدعأوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص ها لانه يعارضه 
ظاهر اقوى منه ولا فرق بين ما اذا كان الاختلاف فى حال قيام النكاح أو بعد ما وقعت الفرقة.(هداية) 'قوله": والباقى للزوج: مع ينه لان 
الظاهر ان المرأة تاتى بالجهاز .(أجهيز) وهذا اقوى فيبطل به ظاهر يد الزوج ثم فى الباقى لا معارض لظاهره فيعتبر والطلاق والموت سواء لقيام 
الورثة مقام مورثهم.(هداية) "قوله" : فادعاة البائع: الدعوة نوعان دعوة استيلاد هو ان يكون اصل العلوق فى فلك المدعى ودعوة تحربر هو 
بخلافه والأول اقوى يسبقه واستناده لوقت العلوق واقتصار دعوة التحريسر على الحال.(درختار) "'قوله'": فهو ابن البائع: وفى القياس وهو 
قول زفر والشافعى دعوته باطلة لان البيع اعتراف منه بانه عبد فكان فى دعواه مناقضا ولا نسب بدون الدعوى وجه الاستحسان ان اتصا ل العلوق 
بملكه شهادة ظاهرة على كونه منه لان الظاهر عدم الزنا ومبنى نى النسب على الخفاء لان الانسان قد لا يعلم ان يكون العلوق منه وم يتبيسن لسه انسه 
منه فيعفى فيه التاقض اى لا نع صحة الدخوى كما ان الزوج اذا كلذب نفسه بعد قضاء القاضى بنفى السب باللعان يثبت منه النسب ويس بطل 
حكم الحاكم ولا ينظر إلى التناقض لكان الخفاء فى :امر العلوق واذا صحت الدعوة استندت إلى وقت العلوق فتبين انه باع ام ولده فيفسخ ابيع 
لان بيع ام الولد لا يجوز ويرد الثمن لان قبضه بغيسر حق.(هداية > عيبئ) "قوله": مع دعوة البادع: انها قبد بقوله مع دعوة لانه لوادعساه 
المشترى أولا يغبت اللسب منه ولا يقبت نسب البائع بعد ذالك لاستناد الولد عن النسب .رعينى "قوله" : فدعوة البائع أولى: لان دعوته 
اسبق لاستنادها إلى وقت العلرق وهذه دعوة استيلاد.(هداية) "قوله": وان جاءت به: لان دعوة البائع هنا دعوة ملك لا دعوة اسستيلاد لانا 
لا نعلم ان العلوق كان فى ملكه واذا كانت دعوة ملك فدعوة املك كعتاق موقعموعتقه فى هذه الحالة لا ينفذ لان الولد ليس فى ملكه وافا قبلست 
دعوته اذا صدقه المشترى جحواز ان يكون الامر كما قال واذا صدقه المشترى يبت نسب الولد وبطل البيع والولد حر والد حر والام ام ولد فان 
ادعاه المشترى بعد التصديق لم يقبل لان السب لما ثبت من البائع بتصديسق المشترى زال ملك المشترى ولا يقبل دعوته فى ازالة نسب ثابت مسن 
غيسره.«الجوهرةم '"قوله": : لم يبت النسب: ولا الاستيلاد لاا تابعة للولد ول ينبت نسبه بعد الموت لعدم حاجته إلى ذالك فلا يتبعه اسستيلاد 
الام. (الجوهرة) "قوله": يثبت النسب: اما ثبوت النسب فلان الولد هو الاصل لان الام تضاف اليه فيقال ام الولد وتستفيد هى الحرية من 
جهنه لقوله عليه السلام اعتقها ولدها والابت لها حق الحرية وله حقيقة الحوية والادن يتبعه الاعلى.(الجوهرة) "قوله" : ويرد الثمن: وامارد 
الثمن كله عند الى حنيفة فلانه ظهر ان الجارية ام ولد ومن باع ام ولد فهلكت عند المشترى فافها لا تكون مضمونة عليه عنده لان ماليتها غير 
متقومة عنده فى العقد والغصب فلذالك يسرد الثمن جميع الثمن وعندهما تكون مضمونة لانها متقومة عندهما فيرد من الثمن مقدار قيمة الولد 
فيعتبر القيمتان ويقسم الثمن على مقدار قيمتهما فما اصاب قيمة الام سقط وما اصاب قيمة الولد يرده هذا اذا ماتت اما اذا قتلها رجل فأخحذ 
المشترى قيمتها ثم ادعى البائع الولد فانه يرد قيمة الولد دون الام بالاجما ع.(الجوهرة) "قوله": ومن ادعى: يثبت نسبهما منه لاما من ماء 
واحد والحمل الواحد لا يثبت نسب بعضه دون بعض وعلى هذا لو باع المولى الجارية واحد اتوأميسن فادعى الولى الولد الباقى فى يده حح 


دعوته فى الجميع و فسخ البيع وكانت الام ام ولد له.«الجوهرة) 
اد 





كتاب اليا : : الشهادة فرض يلزه الشهوة اد اداؤها ولا يسعهم کتمافا إذا ا طالبهم 
المدعي والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والإظهار والستر أفضل إلا أنه يحب أن 
يشهد بالمال في السرقة فيقول أخذ ولايقول سرق والشهادة على مراتب منهاالشهادة في الزننا 
يعتبر فيها أربعة من الرجال ولا تقبل فيها شهادة النساء ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص 
تقبل فيها شهادة رجلين ولا تقبل فيها شهادة الدساء 

"قوله": الشهادات: وهى ف اللغة عبارة عن الاخبار بصحة الشئى عن مشاهدة وعيان لهذا قالوا انما مشتقة من المشاهدة التى تنبسئ 
عن المعاينة وفى اصطلاح اهل الفقه عبارة عن اخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة فالاخبار كالجنس يشملها والاخبار الكاذبة و 
قوله صادق يخرج الكاذبة و قوله فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة يخْرج الاخبار الصادقة غير الشهادت وسبب تحملها معاينة ما يتحملها 
له و مشاهدته با يختص بمشاهدته من السماع ف المسموعات والابصار فى المبصرات ونحو ذالك وسبب ادائها اما طلب المسدعى منه 
الشهادة أو خوف فوت حق المدعى اذا لم يعلم المدعى كونه شاهدا وشرطها العقل الكامل والضبط والولاية والقدرة على العميز بيسن 
المدعى والمدعى عليه والاسلام ان كان المدعى عليه مسلما وحكمها وجوب الحكم على الحاكم بمقتضاها والقياس لا يقتضى ذالك 
لاحتمال الكذب لكن لما شرط العدالة ليترجح جاتب الصدق ووردت النصوص بالاستشهاد جعلت موجبة.(عناية) فائدة: شرائط 
الشهادة احدى وعشرون فشرائط التحميل ثلاثة وشرائط الاداء سبعة عشر منها عشرة شرائط عامة ومنها سبعة شرائط خاصسة 
وشرائط نفس الشهادة ثلاثة وشرائط مكافما واحد ..(والتفصيل فى دريختار وشامى) "قوله": الشهادة فرض: لقوله تعالى: ولا يابى ٠‏ 
الشهداء اذا ما دعوا وقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آم قبله وانها يشترط طلب المدعى لانها حقه فيتوقف على طلبه 
كسائر الحقوق.(هداية) "قوله": يتخير فيها: يعنى انه خير بيسن ان يشهد حسبته لله فيقام عليه الحدوبيسن ان يتوفى عن هتسك 
المسلم والستر افضل لقوله عليه السلام والسترافضل لقوله عليه السلام للذى شهد عنده ولو سترته بثوبك لكان خيرا لك فان قيل 
هذا الذى ذكره معارض لاطلاق قوله تعالى: ولاتكتموا الشهادة وغيره من النصوص المقتضية لوجوب الشهادة قلنا هذه الآية محمولة 
على الشهادة فى حقوق العباد بدليل سياق الآية واما الحدود فحق الله تعالى وهو تعالى موصوف بالكرم والغنى وليس فيه حوف فوت 
حقه فجاز لذالك ان يختار الشاهد جانب الستر وكان هو افضل صيانة هتك عرض اخيه المسلم.(عناية » كفاية بحذف) "قوله": الا 
أن يجب: استثناء من قوله: عير وهو منقطع لان الشهادة بالمال ليست بداخلة فى الشهادة فى الحدود وانما يجب ذالك لان فيها 
احياء الحق المسروق منه فيقول أخذ ولا يقول سرق محافظ على الستر ولانه بين امرين لا يجتمعان القطع والضمان واحدها حق الله 
تعالى والآخر حق العبد والستر الكلى ابطال هما وفيه تضيبع حق العبد فلا يجوز والاقدام على اظهار السرقة ترجيح حق الله الغنئى على . 
حق العبد انختاج وهو لا يجوز فتعين الشهادة على المال دون السرقة.(عناية) "قوله": الشهادة فى الزنا: لقوله تعالى: واللاتسى 
ياتيسن الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منهكم ولقوله تعالى: ثم لم ياتوا باربعة شهداء ولفسظ اربعسة نص ف العدد 
والذكورة واما الاسلام والعقل والعدالة فقد تقدم اشتراطها واما اشتراط الاريعة فيه دون القتل العمد وغيره فاظاهر منه ان الله تعالى 
يحب الستر على عباده ولا.يسرضى باشاعة الفاحشة.(عناية) "قوله" : ولا تقبل: : لحديث الزهرى انه قال مضت السنة من رسول 
الله ونم والخليفتيسن بعده ان لا تجوز شهادة النساء فى الحدود والدماء » وتخصيض الخليفتين يعنى ابابكر و عمر رضى الله عنهمًا 
لاما اللذان كان معظم تقرير الشرع وطرق الاحكام فى زماهما وبعدها ما كان من غیر ها الا التباع.(فتح القدير) "قوله": ومنها 
الشهادة ببقية: الحدود كحد الشرب والسرقة وحد القذف والقصاص تقبل فبها شهادة رجلين لقوله تعالى: واستشهدوا 
شهيديسن من رجالكم فانه بعمومه يتنأول المطلوب وغييسره ما مر من عموم اللفظ وهو نص فى بيان العدد والذكورة والبلوغ خلا ان 
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وما سوى ذلك من الحقوق تقبل فيها شهادة رجلين أو رجل و وامرأتين سواء كان الحق مسالا أو 

غير مال مغل النكاح والطلاق والوكالة والوصية وتقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالدساء في 

موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحدة ولا بد في ذلك كله من العدالة ولفظة 

الشهادة فإن لم يذكر الشاهد لفظة الشهادة وقال أعلم أو أتيقن لم تقبل شهادته وقال أبو حنيفة 

يقتصر اخاكم على ظاهر عدالة المسلم إلا في الحدود والقصاص فإنه يسأل عن الشهود وإن 
طعن الخصم فيهم أل عنهم 


"قوله"': وما سوى ذالك: للق :70137517301:390 37ت سج ررك رارض رق ور ررق 
والولاد والنسب واستهلال الصبى ولو للارث وقال الشافعى رهه الله لا تقبل شهادة النساء مع الرجال الا فى الاموال وتوابعها لان 
الاصل فيها عدم القبول لنقصان العقل واختلال الضبط وقصور الولاية فاا لا تصلح للامارة وهذا لا تقبل شهادة الاربع منهن وحدهن 
الا انا قبلت فى الاموال ضرورة والنكاح اعظم خطرا واقل وقوعا فلا يلحق با هو ادين خطر أو اكثر وجودا , ولنا أن الاصل فيسها 
القبول لوجد ما يسبتنى عليه اهلية الشهادة وهو المشاهدة , والضبط والاداء اذ بالأول يحصل العلم للشاهد وبالتاين يسسبقى وبالتالسث 
يحصل العم للقاضى وهُذا يقبل اخبارها فى الاخبار ونقصان الضبط بزيادة النسيان اجر بضم الاخرى اليها فلم يبق بعد ذالك الا 
الشبهة فلهذا لا تقبل فيما تسندرئ بالشبهات وهذه الحقوق تنبت مع الشبهات وعدم قبول الاربع علسى خسلاف القياس كسى لا 
يكشر خروجهسن واعلم ان فى حسوادث صسبياا المسكتسب حكما مختلفا فانه يقبل فيها شهسادة العلم منفردازهداية › 
درا "قوله": وتقبل: شهادة امرأة واحدة لقوله عليه السلام شهادة الدساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر اليه ولان نظسر 
الجدس اخف لعدم الشهوة وهذا بعد الموت تغسل المرأة المرأة والرجل جل الرجل فكذا يسقط اعبار العدد اى لان نظر الجسنس إلى الجنس 
احف يسقط اعتبار العدد شرطا ليقل النظر وبقى احتياطا والمثنى والثلاث احوط لا فيهما من معنى الالزام وهذا يشترط فيها الحرية 
والاسلام ولفظ الشهادة وإختص بمجلس القاصى واما استهلال الصبى لاتقبل شهادقن فى حق الارث عند الى حنيفة رجه الله لانه نما 
بطلع عليه الرجال الا فى حق الصلوة لانما من امور الدين وعندهما تقبل فى حق , الارث ايضا لانها صوت عند الولادة لايحضرها الرجال 
عادة فصار كشهادقن على نفس الولادة .(هداية » وكفاية) فائدة: ان الرجل لو شهد فيما لا يطلع عليه الرجال لا تقبل شهادته لكن هو 
محمول على ما اذا قال تعمدت النظر اما اذا شهد بالولادة وقال فاجاتها فاتفق نظرى عليها تقبل شهاته اذا كان عدل".(شامى) '"قوله"': 
ولا بد: اما العدالة فلقوله تعالى: من ترضون من الشهداء ولقوله تعالى: واشهدو! ذوى عدل منكم ولان العدالة هى المعينسة للصدق. 
والعدالة هى كون حسنات الرجل اكثر من سيآته وهذا يتنأول الاجتاب عن الكبائر وترك الاصرار على الصغائر , وقال ابويوسف ان 
الفاسق اذا كان وجيها ف اناس ذا مرؤة قبل شهاته انه لابستاجر لوجاهته تع عن الكذب مروت والأول اصح لان بوا اكرام 
للفاسق ونحن امرنا بخلاف ذالك قال ميا ونم اذا لقيت الفاسق فالقه بوجه مكفهر والمعلن بالفسق لامروءة له وقال المحشى خصوصسا ف 
زماننا كما ان اركان الا يوان الاعظم والا على والاسفل(مبران سینت وقومى إسمبلى و صوبائي إمبلی) يشترون كما يشسترى الحمسار 
ويستاجزون كما يستاجر البغاة ويفرون إلى العظام كالكلاب فلا اتعجب على الجهلاء ولكن اتعجب على العلماء الذين اسروا ى 
ايدى الفاحشة والمتفحشة وقيدوا باضافير المرأة الق لا ضمي ها. (هداية , كفاية بزيادة) ''قوله": ولفظ الشهادة: لان النصوص 
نطقت باشتراطها اى ورد نظم النصوص بلفظة الشهادة والاشهاد نحو قوله تعالى: واقيموا الشهادة لله واشهدوا اذا تبايعتم واستشهدوا 
شهيديسن من رجالكم و قوله عليه السلام اذا علمت مغل الشمس فاشهد فلما جاء الامسر ذه اللفظة لايجسوز تبديلها بلفظ 
آخر. ركفاية)'"قوله": وقال ابوحنيفة: يعنى ا اتفق الائمة الاربعة على وجوب العدالة قال ابوحنيفة يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة 
المسلم لان كل مسلم ظاهر حاله من التزام الاسلام التزام الاجتناب عن محظوراته فيقبل كل مسلم بناء على انه عدل وقسال عاسم 
المسلمون عدول بعضهم على بعض الا محدودا فى القدف بخلاف الحدود والقصاص لانه وجد فيها دليل طلب الزيادة فيسال على عسرف 
احتيالا للدرء اذ رعا يعجز عن التركية فيندرئ الحد وهو مطلوب.(فتح القدير) 
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وقالا 7 ل لسر والعلانية وما يتحمله الشاهد على ضربين ٠‏ 0 ماما يست 
حكمه سه مثل اليم والاقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم فإذا سمع ذلك الشاهد أو رآه 
وسعه أن يشهد به وإن لم يشهد عليه ويقول أشهد أنه باع ولا يقول شهدي ومنه ما لا بب 
حكمه بنفسه مغل الشهادة على الشهادة فإن سمع شاهدا يشهد بشيء م له أن يشهد علسى 
ظ شهادته إلا أن يشهده وكذلك لو سمعه يشهد الشاهد على شهادته لم يسسع للسامع أن 
يشهدعلىذاللك ولايحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا أن يذكر الشهادة 








"قوله" 4" وقالا لا بد ان یسال عنهم: طعن أو ل يطعن فى سائر الحقوق ف فى السهر والعلانية وبه قال الشافعى واد لان القتنناء يناه 
على الحجة وهى شهادة العدول فيتعر لف عن العدالة وفيه صون قضائه عن البطلان وقيل هذا اختلدف عصر وزمان والفتوى على قوهما 
فى هذا الرمان.(هداية » فتح القديع "قوله": وحكم الحاكم: واما اذا سمع الحاكم يقول حكمت لفلان على فلان بالف درهم ان 
سمعه يقول ذالك فى موضع يجوز حكمه فيه جاز له ان يشهد بذالك وان ل يامره الخاكم بذالك وان كان سمعه فى موضع لا يجوز حكمسه 
فيه لا يجوز له ان يشهد بذالك.(الجوهرة) "قوله": يقول أشهد انه باع: هذا فى البيع الصريح ظاهر واما اذا كان البيع بالتعاطى فانه 
يشهد على الأخذ والاعطاء ولا يشهد على البيع وفى الذخيرة لو شهد على البيع جاز وف الاقرار يقول اشهدان فلانا 'قر بكذا ولسو 
فسر للقاضى بان قال اشهد بالسماع لا يقبل. (الجوهرة) "قوله”: ولا يقول اشهدنى: لانه كذب ولو سبعه من وراء حجاب لا يجوز 
له ان ب يشهد ولو فسره للقاضى لايقبله لان النغمة تشبه التغمة الا اذا كان دخل البيت وعلم انه ليس فيه احد ثم جلس على الباب وليس 
فيه مسلك غيره فسمع اقرارا لرجل ولا يراه لانه حصل له العلم فى هذه الصورة رجل كتب على نفسه صكا بحسق وقسال لقسوم 
اشهدوا على با فى هذا الصك جاز هم ان يشهدوا عليه وان كتبه غيسره وقال لهم ذالك ل جز حتى يقرأ عليسهم.(الجوهرة) "قوله": 
ومنه ما لا يثبت النخ: لان الشهادة غيرموجبة بنفسها وائما تصيسر موجبة بالنقل إلى مجلس القضاء فلا بسد فيسسها مسن الانايسة 
والتحمل ول يسوجد الا ترى انه لورجع عن الشهادة بعد ما شهد ها عند الحاكم يلزمه اناكم شيأ وم يقطع بشهادته حقا فاذا صسح 
.هذا قلنا من مع شاهدا يشهد على رجل بشئ لم يجز له ان يشهد بذالك لانه شهد با لم يغبت به حق على المشهود عليه قال فى فى النهايية 
هذا اذا سمعه فى غير مجلس القضاء اما لو سمع شاهدا يشهد فى مجلس القاضى جاز له ان يشهد على شهادته وان لم يشهده.(الجوهرة) 
"قؤله": وكذالك لو سمعه: لانه انها حمل غيسره ولم يحمله ولو قال الشاهد لرجل انا اشهد ان لفلان على فلان الف درهم فاشسهد 
عليه بذالك ل يلنفت إلى ذالك وكذا لو قال فاشهد بما شهدت به أو اشهد على با شهدت به فذالك كله باطل حتى يقول اشهد علسی 
شهادتى لان جیع هذه الافاظ امر بالشهادة لا على طريسق التحميسل وهذا المامور لم يعايسن اقرار المشهود عليه ولا اشهد الشساهد 
على نفسه بخلاف ما إذا قال اشهد على شهادتى لان ذالك استدابة فى نقل شهادته واشهادله على نفسه بذالك . (اوهرة) "قوله"': :و 
يحل: الشاهد اذا رأى خطه فى صك ول يتذكر الحادثة لا يحل له ان يشهد لان الخط يشه اطنط والمشتبه لا يفيد العلم فيسل هذا على 
قول الى حنيفة رمه الله بناء على انه لا يعمل بالخط ويشترط الحفظ وهذا قلت روايته لا شتراطه فالرواية ا“ حفظ من وقت الماع إلى 
وقت الاداء وعندهما يحل له ذالك رخصة وقيل هذا اى عدم حل الشهادة بالاتفاق راما الخلا ى فيما اذا وعد القاضى شهادة وشهود 
شهدوا عنده واشتبه فى قمطره ای خريطته وجاء المشهود له يطلب الحكم ولم يحفظه اناكم أوقضيته ای رجد بل حکمه مكتوبا فى خريطتسه 
كذالك فان اباحنيفة رهه الله لا یری جواز الحكم بذالك وها جوّزاه لان القاضى لككثرة اشغاله بعجز عر ن ان يحفظ كل حادثة راسد 
يكتب وانما يحصل المقصود بالكتاب اذ جاز له الاعتماد عليه عند الدسيان الذي ليس يمكن العحرز عنه فاذا كان فى قمطره تحت ختمه 
فالظاهر انه م تصل اليه يد غيره والقاضى مامور باتباع الشاهر ولا كذالك الشهادة فى الصك لانه فى يدغيسره.(عناية) 
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ْ المظهرالنورى 
ولاتقبل شهادة الأعمى ولاالمملوك ولاالحدود في قذف وإن تاب ولاشهادة الوالد لولده وولد 
ولده ولا شهادة الولدالأبويه وأجداده ولاتقبل شهادة أحدالزوجين للآخرولاشهادة المولى لعبده 
ولا مكاتبه ولاشهادة الشريك لشريكه فيما هومن شركتهماوتقبل شهادة الرجل لأخيه وعمه 
ولاتقبل شهادة مخث ولانائحة ولامغنية ولامد من الشرب على اللهو ولا من يلعب بالطيور 
"قوله": ولا تقبل: ثم شهادته على وجهيسن احدهما ان يكون شاهدا فقط و ثاليهما ان يتحمل ويسؤدى عند القاضى جائز بالاتفاق كما 
' فى الكتر أو اعمييسن اى عند حضورهما قال العينى فى شرحه ثم اعلم ان المراد من جواز شهادة هؤلاء جواز تحملهم الشهادة اما عند الاداء فسلا 
شهادة هم ثم الثالئ على وجهين احدهما ان كان تحملها وهو بصير ثم اداها وهو اعمى لم يجز عندهما وقال ابويوسف يجوز لانه اذا صح 
تحمله جاز اداؤه وما ان العمى بمنع التحمل فمنع الاداء كالجنون ولان حالة الاداء اكد من حالة'التحمل بدليل ان التحمل يصح فى حال لا 
يصح فيه الاداء مثل ان يكون فاسقا أو عبدا أو صبيا وقت التحمل فان تحمله صحيح فاذا كان العمى ينع التحمل فأولى واحرى ان يمع الاداء 
والثانن اذا ادالشهادة عند الحاكم وهو يصير ثم عمى قبل الحكم ها ل يجز للحاكم ان يحكم يما عندنا لان من شرط الحكم بالشهادة عندنا بقاء 
الشهود على حال اهلية الشهادة إلى ان يحكم ها الحاكم حتى اذا ارتدوا أو فسقوا أو خرسوا أورجعوا قبل الحكم ها فان ذالك ينع القضاء يمسا 
فكذا اذا عمى قبل الحكم بشهادته بخلاف ما اذا مات الشهود أو غابوا بعد الا داء قبل الحكم فان ذالك لابمنع الحكم لان الاهلية بالموت انتهت 
و بالغيية ما بطلت يعنى فى المال وكذا فى الحدود الا فى الرجم خاصته فانه يسقط اذا غابت الشهود أو ماتوا بعسند القضساء ثفوات البداءة 
٠‏ يمم.(الجوهرة بزيادة وحذف) "قوله": ولا المحدود فى قذف: وان تاب لقوله تعالى: ولا تقبلوا هم شهادة ابدا ولانه اى ردالشهادة مسن 
تام الحجد لکونه مانعا فيبقى بعد التوبة كاصله بخلاف الحدود فى غير القذف لان الرد للفسق وقد ارتفع بالتوبة وقال الشافعى تقبل اذا تاب 
لقوله تعالى: الا الذين تابو! استثنى التائب قلنا الا ستشاء يبصرف إلى مايليه وهو قوله تعالى: فأولئك هم الفاسقون.(هداية) "قوله": ولا 
شهادة الوالد: لان مال الابن منسوب إلى الاب قال عليه السلام انت ومالك لابيك فاذا كان كذالك كان شهاذته لنفسه فسلا تقبسل وولسد 
الولد بمدزلة الولد وتجوز شهادته عليه لانتفاء التهمة.(الجوهرة) "قوله": ولا شهادة الولد: لانه منسوب اليهم بالولادة والمنسافع ييسسسن 
الآباء والأو لاد متصلة وهذا لايجوز اداء الزكوة الهم فتمكنت فيهم التهمة.(الجوهرة) "قوله": ولالمكاتبه: لانه على حكم ملكه قال 
عليه السلام المكاتب رق ما بقى عليه درهم وكذا لايجوز شهادة الا جير لمن استاجره والمراد بالاجير التلميذ الخاص الذي يعد ضرر استاذه 
ضرر نفسه وقيل المراد الا جير مساففة أو مشاهرة.(الجوهرة) '"'قوله": ولا شهادة الشريك: لانه شهادة لنفسه من وجه لاشتراكهما فى 
الذي يحصل بسبب الشهادة يعنى ان شهادته لنفسه فى البعض اى فى حضته وذالك باطل واذا بطل البعض بطل الكل لكوفا غير منجزية اذ 
هى شهادة واحدة. ولو شهد بما ليس من ش ركتهما تقبل لانتفاء التهمة.(هداية , عناية) '"قوله": ولا تقبل: شهادة محخث يعنى اذا كان ردى 
الافعال لانه فاسق اما الذى فى كلامه لين وفى اعضائه تكسر وم يفعل الفواحش فهو مقبول الشهادة ولانائحة يعنى التى توح فى مصيسسبة 
غيِسرها اما التى تنوح فى مصيبتها فشهادتا مقبولة قال بعضهم لاخير ف النائحة لانها تامر بالجذاع وتنهى عن الصبر وتبكئي شجو غيسرها 
وتأخذ الاجرة على دمعها وتحزن الحى وتؤذى اليت.(الجوهرة) '"قوله": ولا مدمن الشرب: يعنى شرب غير الخمر من الاشربة اما الخمسر 
فشربما يسقط العدالة وان كان بغير هو والادمان المدأومة والملازمة اى يشرب.ومن نيته ان يشرب بعد ذالك اذا وجدها فاما من يهم 
بالشرب ول يظهر ذالك منه لم يخرج من العدالة. (الجوهرة) "قوله": ولا من يلعب بالطيور: هو المفتى وكذا من يلعب بالحمام والطنبور 
لاتقبل شهادته لانه يورث غفلة وقد يقف على العورات بصعود سطحه اذا اراد تطبيسر الحمام واما اذا كان يسبيعها ولا يطيسرها ولا 
يعرف فيها بقمار قبلت شهادته. والجوهرة) ش 
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ولامن يغني للناس ولامن يأ ب ابا من الكبائرالتي يتعلق يما الحد ولامن يدخل امام بغسيرإزاراً رأو 
يأكل الربا ولاالمقامربالترد والشطرنج ولامن يفعل الأفعال المستخفة كالبول عليى الطريسق 
والأكل على الطريق ولاتقبل شهادة من يظهرسب السلف وتقبل شهادة أهسل الأهواء إلا 
ا خطابية وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم 

"قوله": ولامن يغنى للناس: لايقال فى هذا تكرار لانه قد ذكر الغنية قلنا مخصوص بالمرأة وهذا عام أو لان الأول فى التغئ, مطلقا 
وهذا فى اتغنى لاداس وقيد بالتغبى للئاس لانه اذا كان لايغنى لغسره ولكن يغنى لنفسه احيانا لازالة الوحثة فلا باس بذالك. (اعفوهرة) 
"قوله": ولا المقامر: شرط القمار لان جرد اللعب بالشطرنج فليس بفسق واما تفوته الصلوة للاشتغال كما فهو فاسق. '"قوله": 
٠‏ ولامن يفعل الخ: يعنى كل ما يخل بالمروأة ومنه كشف عورته يستدجى من جانب البركة والناس حضور وقد كثر فى زماننا وذكر فى 
فتأوى قاضيخان رحمة الله ولا تقبل شهادة من ياكل فى السوق بيسن ايدى الناس لان ذالك لا يفعل من كان له مروءة ولكن فى النهايسة ٠‏ 
واما اذا شرب الماء أواكل الفواكه على الطريسق لایقدح فى عدالته لان الناس لاتستقبح ذالك ويقول انخحشى لسيس خسلاف المسووءة 
للعلماء الفقراء والعوام الفقراء فى البلاد الغريسبة ان ياكل عند البائعيسن الذين يجلسون على الطريق لاهم يعطون الخمص المطبوخ 
والخبز رخيصا ولكن حكم المهتمميسن والشيسوخ والخطباء المعروفة حلاف هذا لاهم كانوا اغنياء وهم يجلسون فى الدكاكيسن الكبار 
وياكلون الدجاجة المطبوخة والبيض والسمك ولحم الشاة فان أكل هؤلاء على الطريسق فيكون هم خلاف امرؤة.(در#صار , شسامى 
كفاية) "قوله": ولا تقبل: الظهور فسقه بخلاف من فيد لانه فاسق مستور وانما قيدنا بالسلف تبعا لكلامهم والافالأول ان يقال سب . 
المسلم لسقوط العدالة بسب المسلم وان لم يكن من السلف والفرق بين السلف والخلف ان السسلف المالح الصدر الأول مسن 
التابعيسن منهم ابوحنيفة رضى الله عنه والخلف يفتح اللام من بعدهم ف الخيسر وبالسكون فى الشر وعن ابى يسوسف لااقبل شهادة من 
سب الصحابة واقبلها من تبرأ منهم لانه يعتقد دينا وان كان على باطل فلم يظهر فسقه بخلاف السباب ويقول الحشى فى زماتتنا التسسبرء 
والسب واحد عند الروافض.(درمختار) ""قوله"": اهل الاهواع: والهوى ميلان النفس إلى ما يستاذبه من الشهوات واا هوا به 
لتايعتهم النفس ومخالفتهم السنة كالخوارج والروافض فان اصول الاهواء الجبر والقدر والرفض والخروج والتشبيه والتعطيسل ثم كل 
واحد منهم يفترق ائنى عشر فرقة الا الخطابية منهم مردود الشهادة وهم غلاة من الروافض يدسبون إلى ابى اخطاب رجل كان بالكوفة 
قتله عيسى بن وصلية بالكنائس لانه كان يزعم ان عليا الا له الاكبر وجعفر الصادق الا له الاصغر وقال الشافعى لا تقبل شهادة اهل 
الا هواء لانه اغلط وجوه الفسق اذا الفسق من حيث الا عتقاد شرمنه من حيث. التعاطى ولنا انه فسق من حيث الاعتقاد وما هو كذالك 
فهو تدين لاترك تديسن ولكن المحشى يقول ان الروافض والخوارج فى زماننا كفار لادين لهم لان اذان الرواقض يدل على حلاف 
اجناع الامة لاشم اخترعوا فى اذان الصلوة اشهد ان امير المؤمنين امام المتقير ت على ولي الله وصى رسول الله #ايغة بلا فصسل » وهساع 
الصحابة وبعدهم على خلافة. ا بى بكر بلا فصل ولیس منهم احد وصى رسول الله فانكار الاجماع كفر. (عناية) "قوله": وان اختلف . 
مللهم: وهم اليهود والنصارى والمجوسى اذا ضربت عليهم الجزية واعطوا الذمة ولا تقبأ شهادةم على المسلم ولا تقبل شهادة الخربي 
على الذمى يعنى بالخرى المستامن وتقبل شهادة الذمى عليه وتقبل شهادة المستاهديسن بعضييم على بعض اذا كانوا من اهل دار واحسدة 
فان كانوا.من اهل دارين كالروم والترك لاتقبل وعلى هذا الارث لان اختلاف الدارين يقطع الولاية بوبمنع النوارث بينسهما لاف 
الذمييسن لاهم من اهل دارنا وتقبل شهادة المسلم على الذمى لان المسلم محق فى عدأوته للامى فقبلت شهادته عليه والذمى مبطل فى , 
عدأوته للمسلم فلا تقبل عليه. (الجوهرة) ش 
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ولاتقبل شهادة الحربي على الذمي وإن كانث الحسنات ت أغلب من السيئات والرجل من يجتب 
الكبائر قبلت شهادته وإن ألم ععصية وتقبل شهادة الأقلف والخصي وولدالزنا وشهادة الخنشى 
جائزة وإذاوافقت الشهادة الدعوي قبلت وإن خالفتها ل تقبل ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ 
والعنى عند أي حنيفة فان شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل شهادقماعدابي حنيفة وقالا. 
تقبل بالالف وإن شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخسمائة والمدعي يدعي ألفا ومسمائة 
قبلت شهادقما بألف وإذا شهدا أحدهما لأل وقال : قضاه منها خسمائة قبلت شهادته بسألف 
وم يسمع قوله إنه قضاه إلا أن يشهد معه آخر 


"قوله": : وان كانت: هذا هو حد العدالة المعتبرة اذلابد من توقى الكبائر كلها وبعد توقيها يعتبر الغالب فمن كثرت معاصيه اثر ذالك 
ف شهادته!: مر ن ندرت منه المعصية قبلت شهادته لان في اعتبار الكل سد باب الشهادة وهو مفتوح احياء للحقوق.(الجوهرة) "قوله'"': 
وان ألم: فاما الامام بمعصية لاتدقدح به العدالة المشروطة فلا تردد به الشهادة المشروعة يعنى لاتنقد ح عدالته با مام الصغائر لثلا يفضنى 
إلى تضييع حقوق الناس بسد باب الشهادة المفعوح لاحيائها.(هداية » عناية) فائدة: ان الفاسق اذا تاب لاتقبل شهادته مالم بض عليه 
زمان يظهر التوبة وقدر ذالك #قوض إلى رأى القاضي والمعدل ولو كان عدلا فشهد بزورثم تاب فشهد تقبل مسن غيسسر مدةء وان 
الشاهد اذا "كان فاسقا لاينبغى ان يخبر بفسقه کی لايبطل حق المدعى من اتمم بالفسق لاتبطل عدالته والمعدل اذا قال للشاهد هو منهم 
بالفسق لاتبطل عدالته.(قاضيخان » شامى) "قوله": تقبل شهادة الاقلف: ولو بعذر والا لا > وف البحرلرائق وبه نأخذ وقال ابسن 
كمال والاستهزاء بشئى من الشرائع كفر والخصى لانه حاصل امره انه مظلوم نعم لوكان ارتضاه لنفسه وفعله مختارا منع وقد قبل عر 
شهادة علقمه الخصى على قدامة بن مظعون وهكذا حكم الاقطع لما روى ان البى حولم قطع يد رجل فى سرقة ثم كان بعد ذالك فقبل 
شهادته. (درعنتار > شامي) "قوله": وولدالزنا: تقبل شهادة ولدالزنا لان فسق الابويسن لابوجب فسق الولد ككفرهمبا اطلقه 
فشهلل ما اذا شهد بالزنا أو بغسره خلافا لالك فى الأول.(شامى) "قوله": واذا وافقت: وان خالفتها ل تقبل كما اذا ادعى الف 
درهم وشهدا بمائة دينار أو بكر حنطة لان من حكم الشهادة ان تطابق الدعوى فى المعنى واللفسظ.(الجوهرق "قوله": ويعتبر: فى 
الاموال والطلاق حتى لو شهد احدهما انه قال انت خلية وشهد آخرانه قال انت برية لايغبت شئى من ذالك وان اتفق المعنى. (الجسوهرة) 
"فولة": فان شهد: / تقبل عند اى حنيفة لانهما اخدلفا لفظا ومعنى لان الالف لايعبر به عن الالفيسن وقالا تقبل بالالف لانما داخلبة 
فى الالفيسن فقد اتفقا عليلها وهذا اذا كان المدعى يدعي الفين اما اذا ادعى الفا لاتقبل بالاجماع وعلى هذا المائة والمانتان والطلقة 
و الطلقتان فان شهد واحد بطلقة وواحد بطلقتيسن وشاهد بندث وقد دخل ها فهى طالق ثلاثا وان لم يدخل ها يقع ثنتان كذا فى النهاية 
لان الأولى اتفقوا فيسها جميعا والاننيسن اتفق فيسهما شاهدهما وشاهد الثلاث فصاروا ثلانا.(الجوهرة) '"قوله": وان شهد: قبلست 
شهادقما بالف الاتفاق الشاهدين عليها افظا ومعنى لان الالف والخمس مائة جملتان عطف احدهما على الاخرى والعطف يقسرر 
الأول ونظيره الطلقة والطلقه والنصف والائة والاثة والحمسون جلاف العشرة والخمسة عشر لانه ليس بينهما خرف العف فهر 
نظيسر الالف والالفيسن.رهداية) '"قوله" : واذا شهدا: يعنى اذا ادعى الفا وشهدا بالف وقال.احدهما قضاه منها مسمائة قبلست 
شهادفما بلا اتی عليه وم مع قوله انه قضاه لانه شاهدة فرد بسقوط بع الخق بعد یرنه فلا تقبل الا ان يشهد معد انسر" 
وعن الى يوسف رهه الله فى غير المشهور عنه انه يقضى بخمسمائة فقط لان شاهد القضاء مضمون شهادته ان الدين ليس الا مخمسمائة 
وجوابه ما قلغا يعنى قوله لاتفاقهما عليه يع يع فبعد ثبوت الالف باتفاقهما شهد واحد بسقوط حمسمائة فلا تقبل بخلاف ما لو شهدا بالف 
وقال احدهما أنه قضاه اياها بعد قرضه فانه يقضي بالكل على قول الكل.(عناية › فتح القدير) 
كلاع ل 








ويبغي للشاهد إذا علم ذلك أن لا يشهد بألف حتى يقر المدعي أنه قيض خسمانة راذا شهد 
شاهدان أن زيدا قتل يوم النحر بمكة وأشهد آخران أنه قتل يوم النحر بالكوفة واجتمعوا عند 
الحاكم لم يقبل الشهادتين فإن سبقت إحداهما فقضى ها ثم حضرت الأخرى لم تقبل ولا يسمع 

٠‏ القاضي الشهاذة على جرح ولا يحكم بذلك الاما استحق عليه ولا يجوز للشاهد أن يشهد 
بشيء لم يغاينه إلا النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي فإنه يسعه أن يشهد ممذه 
الأشياء إذا اخبره بها من يق به و الشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لا يسقط بالشبهة 

ولا تقبل في الحدود والقصاص « 

"قوله": وينبغى: للشاهد اذا علم بذالك اى بقضاء خمسمائة ان لا يشهد لانه لو شهد فاما بالالف ثم يقول قضاه مها جمسمائة 
وعلمت انه يقضي فيها بالف ان لا يشهد لانه لؤ شهد فاما بالالف ثم يقول قضاه منها خسمائة وعلمت انه يقضي فيها بالف فيضيع حق 
المدعى عليه واما بخمسمائة ينبت اختلافهما إذا شهد احدها بالف والآخر بخمسمائة وفيه لا تقبل الشهادة اصلا على قول الى حنيفة 
فيضيع حق المدعى فالوجه ان لا يشهد الزى عرف القضاء حتى يعترف المدعى بالقدر الذي سقط عن المدعى عليه والمراد هنا من لفظ لا 
ينبغي لا يحل نص عليه فى جامع ابی الليث.(والمراد من لفظ لاينبغى ان لا يشهد.(فتح القدبس)"قوله": واذا شهد شاهدان: 
واجتمعوا: عددالحاكم لم تقبل لان احداهما كاذبة بيقين وليست احداهما بأولى من الآخر وان لم يجتمعوا بل شهدا انه قتله بمكة فقضى ها 
٠‏ ثم شهدا آخران انه بالكوفة فانه يقتل المشهود عليه للأولوية باتضال القضاء الصحيح ها فانه حيسن قضي بالأولى لا معارض لها اذ ذاك 
فنغد شرعا فلا يتغير الحكم الشرعى الذي ثبت شرعا بحدوث معارض كمن له ثوبان فى احدها نجاسة شك فى تعيينه فتحري وصلى فى 
٠‏ احدها ثم وقع ظنه-على طهارة الآخر لايضلى فيه ولا تبطل صلوته فى الأول لانه ثبت بتحريه الأول حكم شرعى هو الصسحة بعد 
الوجوب فيه فلا يؤثر التحرى الثان فى رفعه.(فتح القدير) "قوله": ولايسمع القاضى: الشهادة على جرح وهو ان يرح 

المدعى الشهود فيقول انهم فسقة أو مستاجرون على الشهادة واقام على ذالك بينة فان القاضى لا يسمع بينة ولايلتفت اليها ولكن 
يسأل عن شهود المدعى فى السروي زكيهم ف العلانية فاذا ثبت عدالتم قبل شهادقهم قوله ولا ثفى والشهادة على النفى مقبولة اذا 
كان النفى مقرونا بالاثبات وأكان ذالك ثما يدخل تحت القضاء كما اذا شهدوا ان هذا وارث فلان لأوارث له غيره أو لا نعلم له وارثا 
غيسره تقبل هذه الشهادة حت انه يسلم اليه كل المال.(الجوهرة) "قوله": ولايجوز: الا السب اخ › وهذا استحسان والقياس ان لا 
تجوز لآن الشهادة مشتقة من المشاهدة وذالك بالعلم ولم يحصل فصار كالبيع وجه الاستحسان ان هذه الامور تختص بمعاينة اسبايما خواص 
من الداس ويتعلق بما احكام تبقى على انقضاء القون فلو لم يقبل فيسها الشهادة بالتسامع ادى إلى الحرج وتعطيسل الاحكام بخلاف البيع 
لانه يسمعه كل واحد وانما يجوز للشاهد ان يشهد بالاشتهار وذالك بالتواتر أو باخبار من یق به كما قال فى الكتاب ويشترط ان يخبره 
رجلان عدلات أو رجل وامرأتان ليحصل له نوع علم هذا عددهما وعند اى حنيفة فلا يجوز الشهادة مالم يسمع ذالك من العامة بحيث يقع 
فى قلبه صدق الخبر.(هداية » عناية) ""'قوله": والموت: وقيل فى الموت يكتفى باخبار واحد أو لانه قلما يشاهد حاله غير الواحد اذا 
الانسان ا به ويكرهه فيكون فى اذ دتراط العدد بعض الخروج بخلاف النكاح والولادة اما النكاح لا ينعقد الا بشهادة انين واهيا 
الولادة فانها تكون بين الجماغة فى الغالب.(هداية و عناية) "قوله": وولاية القاضى: لورأى انسانا جلس مجلس القضاء يذخل 
عليه الخصوم حل له ان يشهد على کونه قاضيا. (جداية) "قوله": والشهادة على الشهادة جائزة: وان كثرت اعنى الشهادة على 
شهادة الفروع ثم وثم لكن فيها الشبهة البدلية ما يصار اليه الا عند العجز عن الاصل وهذه كذالك ولذا لا تقبل فيمسا يسقطم 
| بالك هات كنهادة النساء مع الرجال هذا هو الاستحسان جائز فى كل حق الا فى حدو قود لسقوطهم بالشبهة. (در تار » شامى) 

ل لاا 









مختصرالقدوری محشی 

وتجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد وصفة 
الإشهاد أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع اشهد على شهادنٍ أن أشهد أن فلان ابن فلان 
أقر عندي بكذا وأشهديئ على نفسه وإن لم يقل أشهدي على نفسه جاز ويقول شاهد الفسرع 
عند الأداء أشهد أن فلان ابن فلان أشهدئ على شهادته أنه يشهد أن فلانا أقر عنده بكذا 
وقال لي اشهد على شهاديَ بذلك فانا اشهد بذلك ولا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت 
شهود الأصل أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا أو مرضوا مرضا لا يستطيعون معه حضور 
مجلس الحاكم وإن عدل شهود الاصل شهود الفرع جاز وإن سكتوا عن تعديلهم جاز وينظر 
القاضي في حالهم وإن أنكر شهود الأصل الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفرع 

ا ل ا ب 0 
"قوله": وتجوز: وقال الشافعى رجه الله عليه لايجوز الا الاربع على كل اصل اثنان لان كل شاهدين قائمان مقام شاهد واحد فصارا 
كالمرأتين ولنا قول على رضى الله عنه لايجوز على شهادة رجل الاشهادة رجلين ولان تقبل شهادة الاصل من الحقوق فهما شهدا يحق ثم 
شهدا بحق آخر فتقبل.(هداية)"قوله": ولا تقبل: لان شهادة الواحد لايقوم با حجة فلا بد من شهادة رجلين على شهادته ولا يشبه 
هذا اذا شهدا اثنان علي اين لان الشاهديسن جميعا يشهدان على كل واحد مهما فقد ثبت شهادة كل واحد بشهادته 
شاهدين.(الجوهرة) "قوله": صفة الاشهاد الخ: قيد بقوله اشهد لانه بدونه لا يسعه ان يشهد على شهادته وان سمعهامنه لانه 
كالنائب عنه فلا بد من التحميل والتوكيل وبقوله على شهادتى لانه لو قال اشهد علي بذالك لم يجز لاحتمال ان يكون الاشهاد على 
| نفس الحق المشهود به فيكون امرا بالكذب وبعلى لانه لو قال بشهادتى لم بجز لاحتمال ان يكون امرا بان يشهد منل شهادتى بالكذب 
وبالشهادة على الشهادة لان الشهادة بقضاء القاصى صحيحة وان لم يشهدها القاصى عليه.(شامى) "قوله": وان لم يقل: واما قوله 
اشهد على شهادتى فلا بد من عدالة الاصل والناقل.(الجوهرة) "قوله": ولا تقبل: لان جوازها للحاجة واا تمس عند عجسز الاصل 
وبمذه الأشياء يتحقق العجز 'وانما اعتبرنا السفر لان المعجز بعد المسافة ومدة السفر بعيدة حكما حتى ادير عليها هذا الحكم كما اديير 
عليها عدة من الاحكام كقصر الصلوة والفطر وامدتداد المسح إلى ثلئة ايام وعدم وجوب العشريق على قول ا حنيفة وعدم وجوب © 
الاضحية والجمعة وحرمة خروج المرأة بلا حرم أو زوج » وعن الى يسوسف انه كان فى مكان لوذهب بكرة النهار لاداء الشسهادة لا 
يستطيع ان يبيت فى اهله صح الاشهاد احياء لحقوق الناس قالوا الأول اى قوهما احسن لان العجز شرعا يتحقق بتقدير ثلئة ايام كما 
فى سائر الاحكام التى عدّد فهذا موافق لحكم الشرع فكان احسن والثائى اى قول ابي يوسف أوفق وبه أخذ الفقيه ابوالليث وكثير مسن | 
المشائخ كذا فى الذخيرة.(هداية » عناية , كفاية) "قوله": فان عدل: لانهم من اهل التزكية معناه ان الفرع هم المزكون للاصول ٠‏ 
وذالك لان نقلهم لشهادقم لا تمع صحة تعديلهم فلا فرق بين تعديلهم وتعديل غيرهم ولا يجوز ان يقال فى ذالك تصحيح 
شهاقم لان تصحيح شهادة الشاهد لاتؤثر فى شهادته الا ترى انه يظهر من نفسه الصلاح والعدالة ولا يوئر ذالك فى شهادته وكذا اذا 
شهد شاهدان فعدل احدهما الآخر صح تعديله لما قلنا كذا فى المحداية.(الجوهرة) "قوله": وان سكتوا: وهذا عند اى يوسف وقال 
محمد لاتقبل لانه لاشهادة الا بالعدالة فان لم يعرفوها م ينقلوا الشهادة فلا تقبل ولابى يسوسف ان الماخوذ عليهم النقل دون التعديل 
لان التعديل قد يخفى عليهم واذا نقلوا شهادة الاصول يتعرف اى يطلب المعرفة القاضى العدالة كما اذا حضروا بانفسهم وشهدوا (هداية 
بزيادة) "قوله": وان انكر: بان قالوا ليس لنا فى هذه الحادثة شهادة وغابوا أو ماتوا ثم جاء الفروع يشهدون على شهادقم فى هذه 
الحادثة أو قالوا لم نشهد الفروع على شهادتنا فان شهادة الفرع على شهادقما لاتقبل لان التحميل لم يثبت وهو شرط.(الجوهرة) . ب ٠‏ 
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وقال أبوحنيفة في شاهد الزور أشهره في السوق ولا أعزره وقالا نوجعه 
كتاب الرجوع عن الشهادة :إذا رجع الشهود عن شهادقم قبل الحكم مما سقطت 
شهادقم ولاضمان. عليهماوإن حكم بشهادقم ثم رجعوا م يفسخ الحكم ووجب عليهم ضمان 
ما أتلفوه بشهاذقم ولايطح الرجوع:إلابحضرة الحاكم وإذاشهد شاهدان مال فحكم الحساكم 
. به ثم وجعا ضمنا المال المشهودعليه وإن رجع أحدها ضمن النصف وإن شهد بالمال ثلاثة فرجع 
أحدهم فلا ضمان عليه فإن رجع آخرضمن الراجعان نصف امال ظ 





"قوله": وقال أبو حنيفة: اشهر وقالا نعزره بالوجع والحمس وهو قول الشافعى هما ماروى عن عفر رضى الله عنه انه ضرب شاهد السزور 
اربعين سوط وسخخم وجهه ولان هذه كبيسرة يتعدى ضررها إلى العباد ولیس فيها حد مقرر فيعزر وله ان شرجا كان پشهره ولايضرب » ولان 
الا نزجار يحصل بالتشهير فيكتفى به والضرب وان كان مبالئغة فى الزجر ولكته اذا تصور الضرب يخاف فلا يسرجع وفيه تضسييع تضييع الحقوق 
وحديث عمر رضي الله عنه محمول على السياسة بدلالة التبليغ إلى الاربعين والتسخيم لانه لو كان بسبيل التعزير لم يبلغ الاربعيسن لبلوغه 
حدا فى غير حدء ثم تفسيير التشهير منقول عن شريح فانه كان يسبعنه إلى سوقه ان كان سوقيا وإلى قومه ان كان غير سوقى بعد 
العصر اجمع ماكانوا ويقولون ان شريحا يقرأ عليكم اسلام ويقول انا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذرو الناس منه وذكر س الابمسة ٠‏ 
السرخسى انه يشهر عندثما ايضا والتعزير والجس على قدر ها يراه القاضي عندهما فان قيال ان الامام كيف احستج بقول التابعى لان 
الشريح كان تابيعا وتقليد التابعى لايكون معتيرا عنده فيقال ان الشريح كان قاضيا فى زمن الصحابة و مغل هذا التشهير لايخفى على الصحابة 
٠‏ ولم ينكر عليه احد منهم محل كل الاجماع فكان هذا من الى حنيفة احتجاجا باجماع الصحابة لابتقليد التابعى.(هداية » عسينى › عناية » كفاية) 
"قوله": واعلم ان للرجوع: ركنا وشرطا وحكما فركنه قول الشاهد رجعت عما شهدت به أو شهدت بزور وشسرطه ان يكسون عند 
القاضى وحكمه ايجاب التعزير على كل حال سواء رجع قبل القضاء بشهادته أو بعد القضاء جا والضمان مع التعزير ان رجع بعد القضاء 
وكان المشهود به مالا وقد ازاله بغير عوض كذا فى المستصفى.(الجوهرة) "قوله": اذا رجع: سقطت شهادقم لان احق انها يغبت بالقضاء 
والقاضى لايقضى بكلام متناقض ولا ضمان عليهما لانهما ما اتلفا شياً اما على المدعى عليه فظاهر واما على المدعى فلان الشهادة ان كانت حقا 
فى الواقع ورجعا عنها صاروا كاتمين للشهادة ولا ضمان على من يكتمها.(هداية , عناية) ""قوله": فان حخم: اذا رجعوا قل الحكم فلا 
1 ضمان عليسهم وان ارجعوا بعده لم يفسخ الحكم لان الثائ ليس أولى من كلامهم الأول لاتصال القضاء به لانه مؤكد لحكمه وقع فى حال لا 
معارض له فيه فلا ينقض الاقوى بالادئ لكن عليهم ضمان ما اتلفوه بشهادتهم وانما كانوا متلفيسن بسبب لزوم حكم شهادقم اعسنى اتصال 
القضاء الذي لا يجوز نقضه وبالرجوع مع العلم بانه لا ينقض القضاء به كانوا معترفيسن بان تسببهم فى ذالك الا تلاف كان تعديا لانه وقع 
على خلاف الحق والتسبب فى الا تلاف تغديا سبب للضمان .(فتح القديس "قوله": ولا يصح الرجوع: الانه فسخ للشهادة فيختص يمسا _ 
يختصٍ به الشهادة من مجلس القاضي والمراد اى حاكم كان ولا يشترط الذي يحكم و فائدته قوله لا يصح الرجوع الا بحضرة الحاكم انه لوادعى 
المشهود عليه رجموعهما لم تقبل خصومته وان اراد بمنيهما لا يحلفان وكذا لا تقبل بينته عليهما لانه ادعى رجوعا باطلا (الجوهرةغ) | 
"قوله”: واذا شهد: ضمنا الال لان السبب.على وجه التعدى سبب للضمان كما ف اليد وقد تسببا للاتلاف تعديا وانما يضمنان اذا قسبض ...'. 
المدعى الال لان الاتلاف به يتحقق. (الجوهرة) ''قوله": وان رججع: والاصل ان المعتبر بقاء من بقى لا رجوع من رجع وقد بقى مسن يقسي ` 
1 بشهادته نصف اق يعتى والعبرة فيه لمن بقى من الشهود لا لمن رجع فان رجع احدهما ضمن النصف وان رجع احد ثلاثة لمن يضن وان رجع 
. آخر ضمنا النصفى فان قيل ينبغى أن يضمن الراجع الئان فقط لان التلف اضيف اليه قلنا التلف مضاف إلى انجموع الا ان رجوع الا ول 
بظهر اثره لمانع وهو من بى فاذا رجع الفا ظهر ان التلف يمما.(درمختار » شامى) 
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وإن شهدرجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع الحق وإن رجعا ضمنتا نصف الحق وإن 
شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع ثمان منهن فلا ضمان عليهن وإن رجعت اخرى كان على 
الدسوة ربع الحق فإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة جسة أسداس 
ا لحت عند أبي حنيفة وقالاعلى الرجل النصف.وعلى النسوة النصف وإن شهد شاهدان على 
امرأة بالنکاح بمقدار مهر مثلها ثم رجعا فلا ضمان عليهما وكذلك إن شهدا على رجل بتروج 

امرأة بمقدار مهر مثلها وإن شهدا بأكثرمن مهرالمثل ثم رجعا ضمنا الزيادة وإن شهدا ببيع شي 
مغل القيمة أو أكثرثم رجعا لم يضمنا وإن كان بأقل من القيمة ضمنا النقصان وإن شهدا على 
رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول ثم رجعا ضمنا نصف المهر فإن كان بعد الدخول لم يضمنا 

وإن شهدا على أنه أعتق عبده ثم رجعا ضمنا قيمته ش 


"قوله": وان شهد رجل وامرأتان: فرجعت امرأة ضمنت ربع الحق لبقاء ثلاثة الا رباع ببقاء من بقى وان رجعتا ضمنتا نصف الحق 
لان نصف الحق باق لشهاذة الرجل.(هداية » عناية) '"قوله": وان شهد رجل وعشر نسوة: ثم رجع فان فلا ضمان عليهن لانه بقى 
من يسبقى بشهادته كل الحق فان رجعت اخرى كان عليهن ربع الحق لان بقى النصف بشهادة الرجل والربع بشهادة الباقية فبقى ثلاثنة 
الارباع.(هداية , عناية) "قوله": فان رجع الرجل والنساء: جميعا فعلى الرجل سدس الحق وعلى النساء جسة اسداسه عند الى حنيفة 
رجه الله وعددثما على الرجل النصف وعلى النساء النصف لانمن وان كثرن يقمن مقام رجل واحد وهذا لا تقبل شهادقن الا مع رجل 
واحد فيتعين للقيام بدصف الحجة فلا يتغير هذا الحكم بكثرة النساء واذا ثبت نصف الحق بشهادته ضمنه عند الرجوع ولا بى حنيفة رهه 
الله ان كل اهرأتين قامتا مقام رجل واحد بالنص قال النبى وم فى نقصان عقلهن عدلت شهادة اثنين منهن بشهادة رجل واحند واذا 
كانتا كرجل صار كانه شهد بذالك ستة رجال ثم رجعوا وان رجع الدسوة العشرة دون الرجل كان عليسهن نصف الحق عندهم جميعا لما 
قلنا ان المعتبر هو بقاء من بقى فالرجل يبقى ببقائه نصف الحق.(عناية) '"قوله": وان شهد شاهدان: هذه المسئلة على ستة أوجه لانهما 
اما ان يشهدا بمهر المثل أو بازيد أو بانقص وعلى كل فالمدعی اما هى أو هو ولا ضمان الا فى صورة ما اذا شهدا عليسه بازيد.(شامى) 
"قوله": فلا ضمان عليها: وكذالك اذا شهد باقل من مهر مثلها لان منافع البضع غير متقومة عند الاتلاف لان التضمين 
يستدعى المماثلة على ما عرف واا تضمن و تستقوم بالتملك لانها تصبر متقومة ضرورة الملك ابانسة لخطسر المحسل.(هداية) "قوله":. 
وكذالك: اى لا ضمان لانه اتلاف بعوض لا ان البضع متقوم حال الدخول ف الملك والا تلاف بعوض كلا اتلاف وهذا لان مبنى الضمان 
على الممائلة ولا ثمائلة بيسن الاتلاف بعوض و بينه بغير عوض.(هداية) "قوله": وان شهدا: م يضمنا لإفما حصلا له بشهادقما مغل 
ما ازالاه عن ملكه وهذا اذا كان المشترى يدعى والبايع ينكر اما اذا كان البائع يسدعى والمشسترى ينكر يضمنان الزيادة كذاق 
الستصفى.رالجوهرق "قوله": وان كان الخ: لاما اتلفا هذا الجزء بلا عوض ولا فرق بين ان يكون البيع باتا أو فيه خيار البائع لان 
السبب هو البيع السابق فيضاف الحكم عند سقوط الخيار اليه فيضاف التلف اليهم.(هداية) "قوله": وان شهدا: لافما اكدا عليه 
ضمانا كان على شرف الزوال والسقوط الا ترى اننا لو طأوعت ابن الزوج أو ارتدت سقط المهر اصلا وان كان م يسم فا مهرا وضسمن 
امتعة رجع ها ايضا عليهما.(الجوهرة) "قوله": وان كان بعد الدخول: م يضمنا لان خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له والمهسر 
يلزمه بالدخول فلم يتلغا عليه شيأ له قيمة.رالجوهرة) "قوله": وان شهدا على انه: لانهما اتلفا مالية العبد من غير عوض ضمنا قيمته 
موسرين كانا أو معسرين لان هذا ضمان اتلاف الملك وانه لا يختلف باليسار والاعسار ولا يمع وجوب الضمان علي هما بوت 
الولاء للمولى لان الولاء ليس بمال متقوم بل هو كالنسب فلا يكون عوضا عما اتلفا عليه من ملك المال.(هداية ‏ كفاية) 
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وإن شهدا بقصاص ثم رجعا بعد القتل ضمنا الدية ولايقتص منهما وإذا رجع شهود الفرع 
ضمنوا وإن رجع شهود الأصل وقالوا لم نشهد شهود الفرع على شهادتنا فلا ضمان عليهم 
وإن قالوا أشهدناهم وغلطنا ضمنوا وإن قال شهود الفرع كذب شهود الأصل أوغلطوا في 
شهادقم ثم يلتفت إلى ذلك وإذا شهدوا أربعة بالزنا وشاهدان بالإحصان فرجسع شهود 
الإحصان لم يضمنوا وإذا رجع المزكون عن التركية ضمنوا وإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان 
بوجود الشرط ثم رجعوا فالضمان على شهود اليمين خاصة. 
كتاب أدب القاضي : لا تصح ولاية القاضي 
"قوله": وان شهدا بقصاص: لانهما لم يباشرا القتل ولم يحصل منهما اكراه عليه وعند الشافعى يقتص منهما ثم عندنا يكون ضمان الديسة فى 
مالهما فى ثلث سنين لافهما معترفان والعاقلة لا تعقل الاعتراف ولا يجب عليهما الكفارة ولا يحرمان الميراث بان كانا ولدى المشهود عليه فافما 
يسرثانه. (الجوهرة)'"قوله": واذا رجع شهود: الفرع ضمنوا وهذا بالاتفاق لان الشهادة التى فى مجلس القضاء وهى التى يما القضاء صدرت 
منهم فكان التلف مضافا الهم ولو رجع شهود الاصل وقالوا م نشهد شهود الفرع على شهادتدا لم يضمنوا وم بذكر المصنف خلافا وف شرح 
القدورى لابى تصر البغدادى قال هذا قول ابى حنيفة وابى يوسف وقال محمد يضمنون وهو رواية عن اى حنيفة رجه الله (فتح القدير) 
"قوله": وان قالوا: ضمنوا عند محمد وعند ابى حنيفة وابى يوسف لا ضمان عليهم لان القضاء وقع بشهادة الفروع لان القاضى يقضسى 
بما يعاين من الحجة وهى شهادتهم وله ان الفروع نقلوا شهادة الاصول فصار كانم حضروا ولو رجع الاصول والفر ع جميعا يجب الضمان عنسدهما 
على الفروع لا غير لان القضاء وقع بشهادة الفروع من الوجه الذي ذكر أو بشهادة الاصول من الوجه الذي ذكر فيتخير بينسهما والجهعان 
متغائران فلا يجمع بينهما فى التضمين.(هداية) "قوله": وان قال: م يلتفت إلى ذالك لان ما امضى من القضاء لا يستقص بقسوهم ولا يجب 
الضمان عليهم لانم ما رجعوا عن شهادقم انها شهدوا.(الفروع) على غيرهم.«الفروع) بالرجوع.(هداية) "قوله": واذا شهد اربعة: لم 
يضمنوا لان شهود الاحصان غير موجبيسن للرجم وانما الاحصان شرط فيه كالبلوغ والعقل ولان الرجم عقوبة والاحصان لايجوز العقاب عليسه 
اذ هو البلوغ والاسلام والترويج والحرية وهذه معان لا يعاقب عليها وانما يستحق العقاب بالزناء لا بغيسرد رلان الاحصان كان موجودا فيه قبل 
الزناء غيسر موجب للرجم فلما وجد الزناء بعد الاحصان وجب الرجم واذا لم يجب بمشاهدة شهود الاحصان رجم لم يضمنوا بالرجوع.(الجوهرة) 
"قوله": واذا رجع المزكون: عن التركية بعد القضاء بالمال ضمنوا امال , اطلقه القدورى وذكر صاحب الهداية وغيره ان ذالك قول اى 
حنيفة رحمه الله وعندها لا يضمن لان القضاء الذى به الاتلاف لم يقع بالتركية بل بالشهادة فلم يضف التلف الهم فلا يضمنون وصاروا 
كشهود الاحصان اذارجعوا بعد الرجم لا يضمنون الدية باتفاقنا كما ذكر.(فتح القديرع "قوله": واذا شهد شاهدان باليمين: اى شهدوا 
بتعليق طلاق زوجته قبل الدخوليها بدخول الدار أو بتعليق عتق عبده به ثم شهد آخران بدخول الدار فقضى بالطلاق والعتاق ثم رجع الفريقان 
فالضمان لنصف المهر وقيمة العبد على شهود اليميلن خاصة واحترز بلفظ خاصة عن قول زفر فانه توجب الضمان على الفريقيسن بالسوية قال 
لان التلف حصل بشهادقم قلنا القضاء بالعتق والطلاق انها هو بنبوت قوله انت طالق وانت حر فانه العلة فى الوقوع وهو السبب وذالك انما اثبعه 
شهود اليمين بخلاف شهود الدخول لان الدخول لم يوصع شرعا علة لطلاق ولا عتاق فلم يكن علسة.(فستح القديسر) "قوله": آداب 
القاضى: الاداب الخصال الحميده فذكر ما ينبغى للقاضى ان يفعله ويكون عليه وهو فى الاصل من الادب بسكون الدال وهو الجمسع والدعاء 
وهو ان تجمع الناس وتدعوهم إلى طعامك يقال ادب يادب كضرب يضرب اذا دعا إلى طعامه ميت به الخصال الحميدة لاا تدعوا إلى الخيسر 
واما القضاء فقال ابن قتيسبة تستعمل لمعان كلها ترجع إلى الختم والفراغ من الامر يعنى باكماله وفى الشرع يراد به الالزام يقال للحكم وهو ممع 
الظالم من الظلم واما وصف القضاء ففرض كفاية فلو امنتع الكل انوا وقد امرالله تعالى بنبيه يوم بقوله وان احكم بيهم بما انسزل الله اليك 
وبعث ملم عليا قاضيا إلى اليمن ومعاذا عليه اجماع المسلميسن.(فتح القديسر) ْ 
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حت يجتمع في الول شرائط الشهادة ويكون من أهل الاجتهاد ولا بأس بالدخول في القضاء لمن 
يثق أنه يؤدي فرضه ١‏ يكره الدخول فيه لمن يخاف العجزعنه ولا يأمن على نفسه الحيف فيه ولا 

ينبغي أن يطلب الولاية ولا يسأها ومن قلد القضاء يسلم إليه ديوان القاضي الذي قبله وببظر 
في حال الحبوسين فمن اعترف بحق ألزمه إياه ومن أنكرلم يقبل قول المعزول عليه إلاببينة وإن لم 

تقم بينة لم يعجل بتخليته حتى ينادي عليه ويستظهر في أمره 

"قوله": فى المولى: المولى بلفظ إسم المفعول واخمياره على المتولى بلفظ إسم المفعول واختياره على المتولى بلفظ إسم الفاعل اشارة إلى 
انه ينبغى ان يككون القاضى قاضيا بتولية غيره لايطلبه. (عناية) "قوله": شرائط الشهادة: لان حكم القضاء يستفاد من حكم الشهادة 
يعنى كل من القضاء والشهادة يستمد من امر واحد هو شروط الشهادة من الاسلام والبلوغ والعقل والحرية وكونه غيسر اعمى ولا حدودا 
فى القذف والكمال فيه ان يك عدلا عفيفا عام بالسنة وبطريسق من كان قبله من القضاة اما الصبى فلا ولاه له اصلا واذا م تصح ولاية 
الصبى قاضيا لايصح سلطانا واما الذكورة فليست بشرط الاللقضاء فى الحدود والدماء فتقضي فتقضي المرأة فى كل * شى الا فيهما وقد اختلف فى 
قضاء الفاسق فاكثر الائمة على انه لاتصح ولاية كالشافعى وغيره وعن علمائنا الغلاثة فى النوادر مثله وظاهر المذهب عندنا فلو قلدالجاهل 
الفاسق صح وبحكم بفتوى غيسره ولكن لاينبغى ان يقلد والحاصل انه ان كان فى المرعية عدل عالم لا يحل تولية من لسيس كساذالك.(فستح 
القدير بحذف) فائدة: الرشوة اربعة اقسام منهاما هو حرام على الأخذ والمعطى مو الرشوة على تقليدا لقضاء والامارة ثم لايصير قاضيا 
الثاين ارتشاء القاضي ليحكم وهو كذالك حرام من الجانبيسن ثم لا ينفذ قضاؤه فى تلك الواقعة التى ارتشي فيها سواء كان بحسق أو بباطل 
والثالث أخذ الال يسوى امره عندالسلطان دفعا للضرر أو جلبا للنفع وهو حرام على الأخذ لا الدافع والرابع ما يدفع لدفع الخوف من 
المدفوع اليه على نفسه وما له حلال للدافع حرام على الأخذ لان دفع الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز ز أخذ ال مال ليفعل الواجب 
..(والتفصيل ف فتح القدير) "قوله": ويكون من اهل الاجتهاد : فالصحيح ان اهلية الاجتهاد شرط الأولوية فاما تقايد الجاهل 
فصحيح عندنا خلافا للشافعى رمه الله عليه وفى حد الاجتهاد كلام واصح ما قيسل فيه ان يكون قد حوى علم الكتاب ووجسوه معا 
وعلم السنة بطرقها ومتوها ووجوه معانيها وان يكون مصيبا ف القياس عامًا بعرف الناس.(هداية » كفاية) "قوله" : ولاباس: وقد 
دل فى القضاء قوم صاخون كما يويسوسف رجه اله واجتبه قوم صالحون كما ابوحنيفة ره ال وترك الاصول سه اا 
للدين والدنا لما فيه من الخطر العظيم والامر المخوف.(الجوهرة بزيادة) "قوله"': ويكره: قال عليه السلام قاضيان فى السار وقاض فى 

الجنة رجل ) علم علما فقضي با علم فهو فى الجنة ورجل جهل فقضي با جهل فهو ف النار ورجل علم فقضى بغيسسر مساعلم فهو فى 
٠‏ النار.(الجوهرة) "قوله" : ولا ينبغى: : لقوله عليه السلام من سأل القضاء وكل إلى نفسه: ومن اجبر عليه نزل غليه ملك يسسدده وقسال 
رسول الله مالم يا عبدال رحمن بن سمرة لاتسال الامارة فانك ان أويتتها عن مسئلة وكانت اليها وان أوتيتها عن غير مسسئلة اعست 
عليها واذا كان من طلب الولاية يوكل إلى نفسه وجب ان لايحل لانه حينئذ معلوم وقوع الفساد منه لانه مخسدودر.(فستح القديسر) 
"قوله": : ومن قلذ : من تولى القضاء بعد عزل آخر تسلم دیسوان القاضي الذى كان قبله والديوان هو الخرائط التى فيها السجلات 
وغيسرها من كتب أولأوقاف وكتب نصب الأوصياء واخاضر رالصكوك وتقدير النفقات للايتام وغيرهم مااقتضاه الحال.(عناية » فتمح 
القديس "قوله": : وينظر: لانه نصب ناظرا فى امورا المسلميسن قوله فمن اعترف يعنى اذا قال المعزول ان حبسته بمسق لم يلعفت إلى 
قوله بدون البينة لانه بالعزل التحق بسائر الناس وشهاذة الفرد غر سر مقبولة لاسيما اذا كانت على فعل نفسه.(الجوهرة) "قوله" :فان لم 
تقم: وصورة النداء ان ينادى فى مجلسه اياما من كان يطلب فلان بن فلان امحبوس بحق فليحضر فان غم يظهر له خصم أخذ منه كفيلا بف 


واطلقه وانما أخذ الكفسل لجواز ان يكون له خصم غائب فاستحب ان يتوثق فى ذالك بأخذ الكفيل.رالجوهرة) 
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وبنظرة ف الودائع وارتفاع الوقوف فيعمل على م ى ما تقوم به اة أو يعترف به من هوي ب يده ده ولايقبل 
قول المعزول إلا أن يعترف الذي هوفي يده أن العزول سلمها اله فقيل قوله فها ولس ليحك 
جلوسا ظاهرا في المسجد ولا يقبل هدية إلامن ذي رحم محرم أوممن جرت عادته قبل القضاء 
بمهاداته ولا يحضر دعوة إلاأن تكون عامة ويشهدالجنازة ويعودالمريض ولا يضيف أحد الخصمين 


دون خصمه وإذاحضرا سوى بينهما في الجلوس والإقبال ولا يسار أحدهما ولا يشيرإليه 

"قوله": وينظر فى الودائع: واعلامات الأوقاف الكائية تحت ايدى امناء القاضي والذىفى ديارنا من هذا ان الاموال الأوقاف تحت 
ابدى جماعة يوليسهم القاضي النظر أوالباشرة فيها ودائع اليتامى تحت يد الذى يسمى اميسن الحكم فيعمل فيها على حسب ما تقوم به 
البينة انه لفلان أوغيسر ذالك أو يعترف الذي هو فى يده.(فتح القدير) "قوله": ولا يقبل: يعنى لا يقبل قول المعزول ان الال الذى فى 
يد زيد يكون لعمرو لانه بالعزل التحق بواحد من الرعايا الا ان يعترف الذى فى يده المال ان المعزول سلمه اليه لانه ثبت بساقراره ان اليسد ٠‏ 
كانت للقاضي فيصح اقرارالقاضى.(كفاية) "قوله"': ويجلس: كى لايشتبه مكانه على الغرباء وبعض المقيمين وف الخلاصة ولايتعسب 
نفسه فى طول الجلوس ولكن يجلس فى طرق النهار وكذا المفتى والفقيه والمسجد الجامع أولى لانه اشهر ثم الذي تقام فيه الجماعات وان لم 
تصل فيه الجمعة قال فخر الاسلام هذا إذا كان الجامع فى وسط البلد وفى السوق ويبوز ان يحكم فى بيته وحيث كان الا ان الأولى ما ذكرنا 
وبقولدا قال امد ومالك فى الصحيح عنه وقال الشافعى يكره الجلوس ف المسجد للقضاء.(فتح القديسر) "قوله": ولايقبل: الحاصل ان 
المهدى اما .له خصومة أولا فان كانت لايقبل منه وان كان له عادة بمهاداته أو ذارحم حرم وان لم يكن خصومة فان لم يكن له عادة بذالك 
قبل القضاء بسبب قرابة أو صداقة اغى ان يقبل وان كان له عادة بذالك جاز بشرط ان لا يسزيد على المقدار المعتاد قبل القضاء فان زاد. 
لا يقبل الزيادة والفرق بيسن الرشوة واهدية ان الرشوة يعطيه بشرط ٠١‏ بعينه والهدية لا شرط معها والاصل فى ذالك ما فى البخارى عن الي 
ميد الساعدى قال استعمل النبى مزلم رجلا من الازد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا لي قال عليه الصلوة 
والسلام هلا جلس ف بيت ابيه أو بيت امه فينظر ايسهدى له ام لا قال عمر بن عبد العزيسز كانت الهدية على عهسد رمول الله ول 
هدية واليسوم رشوة.(فتح القديس) "قوله": ولا يحضر: لان الخاصة لاجل القضاء فيتهم بالاجابة بخلاف العامة يعسن ولا خصسومة 





لصاحب الوليمة العامة ويدحل فى هذا الجواب قريبه فلا يجيب دعوته الا اذا كانت عامة ولا خصومة له وعن محمد يجيب قريه وان كانست 
خاصة وقال الخصاف يجيب الخاصة لقريبه بلا خلاف لصلة الرحم.(فمح القدي "قوله": ويشهد الجنازة ويعود المريض: المراد 
مريض لاخصومة له والا لايعوده وانما وجب ذالك لما روى مسلم عن ابى هريرة قال قال رسول الله عاسم حق المسلم على المسلم حمس 
رد السلام وتشميت العاطس واجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الحنائز واذا استنصحك فانصح له فهذه هى السا دسة.(فتح القديير) 
"قوله" :ولا يضيف: لا روى الحسن قال جاء رجل فنزل على على رضى الله عنه فاضافه فلما قال این اريد أن اخخاصم قال ل لهعلى 
ظ رضي الله عنه تحول فان الى مم مانا ان تضيف الخصم الا ومعه خصمه ؛ ولان فيه قمة اليل.(فستح القديسر) "قوله": : واذا 
حضرا: عن ام سلمة عن الى لوم من ابتلى بالقضاء بيسن المسلميسن فليسو بينهم فى اتجلس والاشارة والنظر ولا يرفع صوته على 
٠‏ احدالخصمين اكير من الآخر ولا يمازحهم ولا واحدا منهم لانه يذهب بمهابة القضاء والمستحب باتفاق اهل العلم ان يجلسهما بين يديه 
ولا يجلس واحدا عن ينه والآخر عن يساره لان لليميسن فضلا.(فتح القديسر) "قونه": ولا يسار: لايكلم القاضي احد الخصمين 
:سرا ولا يشير اليه لا بيد ولا برأسه ولا بحاجبيه ولا يلقنه حجة ولا يضحك فى وجهه لان فى ذالك كله قمة وعليه الاحتراز عنها. (عداية) 
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ولايلقنه حجة فإذا ثبت بت اطق عنده وطلب صاحب اطق حيس ره | يعجل یسه وأمره دقع 
ماعليه فان امتنع حبسه في كل دين لزمه بدلاعن مال حصل في يده كه كثمن المبيع وبدل القسرض 
أوالتزمه بعقدكالمهروالكفالة ولايحبسه فيما سوى ذلك إذا قال إن فقيرإلاأن يغبت غربمه أن له 


مالاويحبسه شهرين أو ثلاثة ثم يسأله عنه فان لم يظهرله مال خلى سبيله ولابحول بينه وبين غرمائه 
ويحبس الرجل في نفقة زوجته ولا يحبس الوالد في دين ولده إلاإذاامتنع من الإنفاق عليه ويجوز 


قضاء المرأة في كل شيء إلافي الحدود والقصاص ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق 

"قوله": ولا يلقنه حجة: يعنى يكره تلة تلقين الخصم والشاهد مثلا ان يقول له اتشهد بكذا وكذا وهذا لانه اعانة لاحد الخصمين فيكره 
كتلقيسن الخصم واستحسنه ابويوسف فى غيسر موضع التهمة لان الشاهد قد يحضر لمهابة انجلس فكان تلقيسه احياء للحسق إارلة 
الاشخاص والتكفيل.(هداية) '"قوله": فاذا ثبت: لم يعجل بحبسه لان الحبس جزاء المماطلة فلا بد من ظهورها وترك القاضي العجلة 
بالحبس اذا ثبت الحق باقراره لانه لم يعرف كونه ما طلاف اول الوهلة فلعله طمع فى الامهال فلم يستصحب الال فاذا امتنع بعد ذالك حبسه 
لظهور مطله اما اذا ثبت بالبيدة حبسه كما ثبت لظهور المطل بانكاره.(هداية) "قوله": فان امتنع: ای بعد امره بقضائه و قولسه كثمن 
لمبيع وغيره لانه اذا ثبت الال فى يده ثبت غناه به والمراد بالغنى القدرة علي الايفاء والا فالديسن قد يكون دون النصاب ويحبس به يعسنى 
اذا دحل المال فى يده ثبتت قدرته على ايفائه ومام يكن بدل مال لكنه لزمه عن عقد التزمه كالمهر والكفالة لان اقدامه على مباشرة ما يلزم 
ذالك المال دليل القدرة عليه فيحبسه ولا يسمع قوله ابن فقير لانه كالمناقض لوجود دلالة اليسار واعلم ان المراد بالمهر معجله دون 
مؤجله لان العادة جرت بتسليم المعجل فكان اقدامه على النكاح دليلا على قدرته.(فتح القدير عناي) "قوله"': ولا يحبسه: فيما مؤاى 
ذالك كضمان الغصب وإرش الجنايات والمراد من ضمان الغصب اذا ثبت هلاك المغصوب وغصبه من عند القاضى قوله ولا يحبسه لانه لم 
توجد دلالة اليسار فيكون القول قول المدعى عليه الا ان ينبت المدعى ان له ما لا ببينة فيحبسه. (عناية) '"قوله"': ويحبسه: خلى سبيله 
لانه استحق الاتظار إلى الميسرة فيكون حبسه بعد ذالك ظلما وليس تقدير مدة حبسه بشهرين أو ثلثة بلازم بل التقديسر فيه مفوض إلى 
٠‏ رأى القاضي لا ختلاف احوال الناس فيه فمن الناس من يضجره ابس القايل ومنهم من لا يضجره الكثير فوقف ذلك علسى رأى 
الحاكم.رالجوهرة) "قوله": لايحول: بعد خروجه من الحبس فان دخل داره لحاجة لايتبعونه بل ينتظره حتى يخرج فان كان الدين لرجل 
على امرأة لا يلازمها لما فيه من الخلوة يما ولكن يبعث امرأة امينة تلازمها.(الجوهرق "قوله": ويحبس: لانه ظالم بالامتناع عنها ويحبس 
ايضا فى دين مكاتبه وعبده الماذون المديون ولا يحبس المكاتب لمولاه بدين الكتابة لانه لا يصير ظالما بذالك والحبس انما هسو جزاء 
الظلم .(الجوهرة) '"قوله": ولا يحبس الوالد: يعنى لا يحبس الوالدون وان علوا لاجل دين الولد لان الحبس نوع عقوبة فلا يستحقها ' , 
الولد على والديه كالحدود والقصاص قال الله تعالى ولا تقل هما اف ولا تنهر ما » والحبس اشد من ذالك.(الجسوهرة) "قوله": :لذا 
امتدع: اذا كان صغيرا فقيرا لإن فى ذالك احياء الولد والنفقة لا تستدرك بمضى الزمان بخلاف دين الولد فانه انما حبس به لانسه لا 
يسقط بمضي الزمان.(الجوهرة) "قوله'": ويجوز قضاء المرأة: قضاء المرأة جائز عندنا فى كل شئى الافى الحدود والقصاص اعتبارا 


بشهادقا لان حكم القضاء يستفاد من حكم الشهادة لان كل واحد منهما من باب الولاية فكل من كان من اهل الشهادة يكون اهلا 00 


للقضاء وهنى اهل للشهادة فى غير الحدود والقصاص فهى اهل للقضاء فى غيسرهما ولان فيه شبهة البدلية فانه يدل على ان مافيه شبهة 
البدلية لا يعتبر فى الحدود والقصاص وشهادتها كذالك لان قضاؤها مستفاد من شهادقا.(عناية) "قوله": ويقبل: يريد به من قاضي 
مصر إلى قاضي مصر آخر ومن قاضى مصر إلى قاضي «ستاق ولا يقبل كتاب قاضى الرسستاق اذا ورد على قاضصى مصر كذا فى 
الينابيع. والجوهرة) "قوله'": فى الحقوق: اى فى كل حق من نكاح وطلاق وقتل موجبه مال واعيان ولو منقولة وهو المروى عسن محمد 
وعلية المناخرون وبه يفتى للضرورة وف ظاهر الرواية لايجوز ف المنقول للحاجة إلى الاشارة اليه عبد الدعوى والشهادة.(شامى) 
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إذا شهد به عنده فان شهدوا على خصم حاضرحكم بالشهادة وكتب بحكمه وإن شهدوا بغير 
حضرة خصمه لم يحكم وكتب بالشهادة ليحكم ها المكتوب إليه ولايقبل الكتاب إلا بشهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين ويجب أن يقرأ الكتاب عليهم ليعوفوا ما فيه ثم يتمه بحضرقم ويسلمه 
إليهم فإذا وصل إلى القاضي م يقبله إلا بحضرة الخصم فاذاسلمه الشهوداليه نظرالىختمه فإن 
شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه فتحه القاضصي ' 
وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه ولايقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص.وليس 
للقاضي أن يستخلف على القضاء إلاأن يفوض ذلك إليه 
"قوله": اذا شهد به عنده: وانما تقبل كتاب القاضي إلى القاضي اذا كان بينهما مسيرة سفر ثلثة ايام فصاعدا اما اذا كان اقل من ذالك 
لاتقبل وف نوادرهشام اذا كان فى مصر واحد قاضيان جاز كتاب.احدهما إلى الآخر فى الاحكام كذا فى الينابيع ولو مات القاضى الكاتب أو عزل 
قبل وصول كتابه إلى المكتوب اليه لا يعمل به وان وصل اليه الكتاب فقرأه ثم مات الكاتب بعد ذالك أو عزل فذالك جائز وان مات المكتوب اليسه 
أولا أو عزل وولّى غيره القضاء لاينبغى له ان يقبل الكتاب لانه كتب إلى غيسره وان كان مات الخصم ينفذ الكتاب على ورثتسه لقيامهم 
مقامه. (الجوهرة بحذف) "قوله"': فان شهدوا: صورته رجل ادعى على رجل الفا واقام على ذالك بينة أو اقر بذالك فاصطلحا علىآن ىأخذها 
منه فى بلد آخر يكتب هذا القاضى كتابا إلى ذالك القاضي مخافة ان ينكرة فيأخذه بالكتاب.(الجوهرة) "قوله": وان شهدوا بغر حضرة: 
لانه حينئذ قضاء على غائب وانها يكتب بالشهادة إلى القاضي الآخر ليحكم هو ها وهذا هو الكتاب الحكمى فى عرفهم نسبوه إلى الحكم باعتبار ما 
يؤل وهو فى الحقيقة نقل الشهادة إلى ذالك القاضى والفرق بيسن الكتابيسن ان السجل يلزم العمل به وان كان المكتوب اليه لا برى ذالك 
الحكم لصدور الحكم فى محل جتهد فيه والكتاب الحکمی لا يلزم اذا كان يخالفه لانه لم يقع حكم فى محل اجتهاد فله ان لا يقبله ولا يعمل بسه.(فستح 
القديس "قوله": ولا يقبل: لايقبل كتاب القاضى إلى القاضي الا بجحة تامة شهادة رجليسن أو رجل وامرأتيسن اما اشتراط الحجة فلانه ملزم 
ولا الزام بدوها واما قبول رجل وامرأتين فلانه حق لا يسقط بالشبهات وهو ما يطلع عليه فيقبل فيه شهادة الساء مع الرجسال كمسا فى سسائر 
الحقوق.(عناية) "اقوله": ويجب: شرط أبوحنيفة و محمد رهما الله علم ما فى الكتاب وحفظه والختم بحضرة الشسهود وهسذا يجب ان يقرا 
الكاتب كتابه عليهم ليعرفوا ما فيه أو يعلمهم به لانم ان لم يعلموا ما فيه كانت شهادقم بلا علم وهى باطلة قال الله تعالى الا من شهد بالحق وهم 
يعلمون ويخمه بحضرقم ويسلمه إلى الشهود كى لايتوهم التغيسر اذا كان بغيسر ختم أوبيد المخصم وعند الى يوسف ان الخستم ليس 
بشرط.(عناية) "قوله": فاذا سلمه الخ: و معنى قوله فى مجلس حكمه ای فى مجلس يصح حكمه فيه حتى لو سلمه فى غير ذالك المجلس لا 
يصح قوله وقرأ علينا فلا بد من ان يقبلوا ذالك عندهما وقال ابويوسف اذا شهدوا ان هذا كتاب فلان القاضي قبله وان لم يقل قرأه علينا يعنى عسده 
اذا شهدوا انه كتاب فلان وخاتهه قبله وفتحه لانه لم يشترط شيا من ذالك ولم يشترط فى القدورى ظهور العدالة للفتح حيث لم يقل فاذا شهدوا 
وعدلوا قال صاحب الهداية والصحيح انه يفتح بعد العدالة.(الجوهرة , عناية) "قوله": ولا يقبل: وهو قول للشافعى وفى قول آخر يقل وهو 
قول مالك واحمد لان الاعتماد على الشهود وقد شهدوا قلنا لان فيه اى فى كتاب القاضي شبهة البدلية فصار كالشهادة على الشهادة لا يقام يما 
الحد لان مبنى الحدود والقصاص على الاسقاط بالشبهات وف قبول الكتاب سعى واحتياط ف اثباقما.إفتح القدين "قوله": وليس 
للقاضى: لانه قلد القضاء دون التقليد فيه فصار كتوكيل الوكيل ولان الشئى لا يتضمن مثلة كالوكيل لايجوز له ان يوكل الا اذا سل 
له اعمل برأيك وهنا اذا قال له الامام وله من شئت فانه يتمكن من الاستحلاف ومن الدلالة على ان القاضي فى معنى الوكيل انه لا يجؤز له ان 
يحكم فى غير البلد الذى جعل اليه كما لايجوز للوكيل ان يتصرف الا فيما جعل اليه فان قضي المستحلف بمحضر من الأول أو قضى المسستحلف 
فاجاز الأول جاز كما فى الوكالة لانه حضر رأى الأول وهو الشرط واعلم ان القضاة لا يتعزلون عوت الامراء والقضاة بموت الخليفة لام نواب 
عن جماعة المسلمين وهم باقون ولا ينعزل السلطان بموت اخليفة. (الجوهرة) . ش 
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وإذا رفع القاضي حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أوالإجماع أويكون فقولا 
لادليل عليه ولايقضي القاضي على غائب إلا أن يضر من يقوم مقامه وإذا حكسم رجسلان 
رجلا ليحكم بينهما ورضيا بحكمه جاز إذا كان بصفة الحاكم ولايجسوزتحكيم الكافروالعبسد 
والذمي والمحدود في القذف والفاسق والصبي ولكل واحد من المحكمين أن يرجع ما لم يكم 
عليهما فإذاخكم لزمهما وإذا رفع حكمه إلى القاضي فوافق مذهبه أمضاه وإن خالفه أبطلسه . 
ولايجوزالتحكيم في الحدود والقصاص وإن حكماه في دم الخطا فقضى الحاكم على العاقلة . 
بالدية لم ينفذحكمه 


"قوله": امضاه: وف الجامع الصغيسر وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي ثم جاء قاض آخر يسرى غيسر ذالك امضاه والاصسل 
ان القضاء متى لاقى فصلا مجتهدا فيه ينفذ ولا يسرد غيره لان اجتهاد النان كاجتهاد الأول وقد ترجح الأول باتصال القضاء به فلا 
بنقص با هو دونه.(هداية) "قوله": الا إن يخالف الكتاب: كالحكم بحل متروك التسمية عامدا فانه مخالف لقوله تعالى: ولا تاكلوا مسا م 
يذكراسم الله عليه أو السنة اى المشهورة ههنا كالحكم فى المطلقة الغلاثة بثبوت الحل بنفس العقد بدون الوطى فانه يخالف حديث العسسيلة 
هو المشهور والاجماع كالحكم بجواز بيع متروك التسمية عمدا فانه تخالف لما اتفقوا عليسه فى الصدر الأول فكسان قضاؤه جلاف 
الاجناع.ركفاية) "قوله": ولايقض: لانه يحسمل الاقرار والانكار من الخصم فاشتبه وجه القضاء ولان الغائب لايجوز القضاءله فكذا لا 
جوز القضاء عليه.(الجوهرة) "قوله": واذا حكم: التحكيم من فروع القضاء وتاخيره من حيث ان الحكم ادن مرتبة من القاضى لاقتضاء 
حكمه على من رضي بحكمه عموم ولاية القاضى وهو مشروع بالكتاب والاماع اما الكتاب فقوله تعالى: فابعئوا حكما من اهله وحكما من 
اهلها ان يريدا ان يصلحا يوفق الله بيني والصحابة رضى الله عنهم كانوا مجمعين على جواز التحتكيم.(عناية) '"قوله '": ورضيا: لان 
هما ولاية على انفسهما فصح تحكيمهما وينفذ حكمه عليسهما لاعلى غبرهما حت لو ظفر المشترى بعيب فحكم هو البائع رجلا فرده علسى 
البائع بحكمه لم يكن للبائع ان يرده على المشعرى.(هداية > عينى "قوله": اذا كان بصفة الحاكم: لانه عارلة القاضى فيا بينسهما 
فيشترط اهلية القضاء ولا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمى والحدود فى القذف والفاسق والصبى لانعدام اهلينة القضساء اعتبارا باهليسة 
الشهادة والفاسق اذا حكم يجب ان يجوز عندنا فلو حكما امرأة فيما ينبت بالشبهات جاز لانها من اهل الشهادة فسيها.(هدايية › عنايسة) 
"قوله": ولكل واحد: لانه مقلد من جهتهما لاتفاقهما على ذالك فلا يحكم الا برضا هما جميعا لان ما كان وجوده من شيئيسن لا بد لسه 
. من وجودهما واما عدمه فلا يجتاج إلى عدمهما بل يعدم بعدم احدهما وعلى هذا يسقط ها قيل يبغى ان لا يصح الاخسراج الا باتفاقهما 
ايضا فان قبل اخراج احدهما سعى فى نقض ما تم من جهته قلنا ماتم الامر وانما التمام بعد الحكم ولا نقض حينئذ فانسه لارجوع لواحسد 
منهما للزوم الحكم بصدوره عن ولاية عليسهما كالقاضى اذا قضي ثم عزله السلطان فانه لازم.(عنايسة) "قوله": واذا حكم: واذا نفد 
حكمه لزمهما لصدور جكمه عن ولاية كاملة عليهما فقط لانه لا يكون دون الصلح وبعد ما تم الصلح ليس لواحد ان يسرججع. (فستح 
القديس "قوله": واذا رفع: لانه له فائدة في نقضه ثم فى ابرامه على ذالك الوجه بعينه وان خالفه ابطله لان هما ولاية على انفسهما 
وليس هما ولاية على القاضي وقد كان للقاضي رأى فى هذه الحادثة لوارتفعا اليه فلا يسبطل رأيه بحكم الحكم(هداية > كفاية) "قوله": 
ولايجوز: لان حكم المحكم بمارلة الصلح فكل ما يجوز استيفاؤه بالصلح يجوز التحكيم فى القصاص هذا ذكر فى صلح الاصل وفى كتساب 
الاقضية لان القصاص من حقوق العباد فهما يملكان الاستيفاء بانفسهما فيملكان التفويض إلى غيسرهما قياسا على سائر حقوق العباد وعسن 
. ابی حنيفة رضى الله عنه انه لا يجوز. ركفاية) ''قوله": وان حكماه: م يفذ حكمه لاله لا ولاية له عليسهم اذ لا تحكيم من جههم ولسو 
حكم على القاتل بالدية فى ماله رده القاضي ويقضى بالدية على العاقلة لا مخالف لرأيه و مخالف للنص ايضا. (لان النبئ ولثم قال للأولياء 
قوموا فدوه) الا اذا ثبت القعل باقراره لان العاقلة لا تعقله.(هداية » كفاية) 
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ويجوز أن يسمع البينة ويقضي بالدكول وحكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته باطل. 
كتاب القفسمة٠‏ بغي للإمام أن ينصب قا ما يرزقه من بيت الال ليقسم بين الناس بغي رأجرة 
فإن لم يفعل نصب قا مايقسم بالأجرة ويجب أن يكون عدلا مأمونا عالما بالقسمة ولا نجير 


القاضي الناس على قاسم واحد ولا يترك القسام يشت ركون وأجرة القسام على عدد السرؤس 
عند أبي حنيفة وقالاعلى قدر الأنصباء 


"قوله": ويجوز: لانه حكم موافق للشرع ولو اخبر باقرار احد الخصمين أو بعدالة الشهود وهما على تحكيمهما قوله لان الولايسة 
قائمة ولو اخبر بالحكم لا يقبل لانقضاء الولاية كقول المولى بعد العزل.(هداية) "قوله": حكم الحاكم: اى حكم امْحكم والمولى جميعا لانسه 
م يقبل شهادته هم وكذا لا يصح القضاء لم لاجلي التهمة بخلاف ما اذا حكم عليهم فانه يجوز لانه يقبل شهادته لانتفاء التهمسة فكذالك 
القضاء كذا فى المهداية و الله أعلم .(الجوهرة) ''قوله": القسمة: وهى ف اللغة إسم للاقتسام كالقدرة للاقتدار وفى الشريعة جمع النتصسيب 
الشائع فى معيسن وسببها طلب احد الشريكين الانتفاع بنصيسبه على الخلوص وركنه ما يحصل به الأفراز والتميز بين 
النصيبين كالكيل ف المكيلات والوزن ف الموزونات والذرع فى المذروعات والعدد فى المعدودات وشرطها ان لا يفوت نفغه بالقسمة 
وغهذا لا يقسم الحائط والحمام ونحواما هى مشرؤعة بالكتاب قال تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم اى لكل شرب محتضر وقال لهسا شرب 
ولكم شرب يوم معلوم وقال اذا حضر القسمة أولوا القربى وبالسنة فانه عليه السلام باشرها فى الغنائم والمواريث وقال اعط كل ذى حسق 
حقه وكان يقسم بيسن نسائه وهذا مشهور واجمعت الامة على مشروعيتها.(شامى » عناية) '"قوله": ينبغى: لان القسسمة مسن جدس 
القضاء من حيث انه يتم قطع الم نازعة فاشبه رزق القاضي ولان منفعة نصب القإسم تعم العامة فتكون كفايته فى ماله غرما بالغنم.(هداية) ش 
"قوله": فان لم يفعل: : قوله بالاجر.معناه بالاجر على المنقامين لان النفع هم على الخصوص ويقدر اجر مثله كيلا يستحجكم بالزيسادة 
ولاافضل ان يسرزق من بيت الال لانه ارفق بالناس وابعد عن التهمة.(هداية) "قوله"' : ويجب ان يكون: لانه من جدس عمل القضاء 
ولانه لا بد من القدرة وهى: بالعلم ومن الاعتماد على قوله وهو بالامانة .(هداية) "قوله": ولا يجبر: ای يجبر هم على ان يستاجروه لان 
فى اجبارهم على ذالك اضرار هم لانه رعا يطلب منهم زيادة على اجر المثل ويتقاعد بمم.(الجوهرة) "قوله": ولا يترك: لام اذا 
اشتركوا تحكموا على الناس فى الاجر وتقاعدوا عنهم وعند عدم االشتراك يتبادر كل منهم إلى ذالك خشسية الفسوت فتسرخص 
الاجرة.(الجوهرة) "قوله" : واجرة القسام: لان الاجر مقابل بالعميسيز وهو لا يتفأوت لان العمل يحصل لصاحب القليل مفل ما 
يحصل لصاحب الكثيسر وربما يتصعب الحساب بالنظر إلى القايل وقد ينعكش الامر فيتعسذر اعبتاره فيتعلق فيتعلق الحكم باصل 
التمييز.الجوهرة) "قوله" : وقالا رحمهما الله عليه على قدر الانصباء: لانه مؤنة الملك فيقدر بقدره كاجرة الكيال والوزان 
وحفر البئر المشتركة قلنا فى. حفر البئر الاجر مقابل بنقل التراب وهو لا يتفأوت والكيل والوزن ان كانا للقسمة قل هو الخلا وان لم 
يكونا ها فالاجر مقابل بعمل الكيل والوزن وهو يتفأوت وقولنا وان م يكونا للقسمة بان اشتريا مكيلا وامر انسانا ليكيله ليصيسر لكل 
معلوم القدر فالاجر على قدر الانصباء. (الجوهرة) '"قوله" : واذا حضرالشركاء: عند القاضى. وف ايديهم مال وطلبوا قسمته فاما ان 
يكون عقارا أو غيره فان كان عقارا فاما ان ادعوا انهم ورثوه أو اشتروه أوسكتوا عن كيفية الانتقال الهم فان كان الأول لم يقسمه 
القاضى حتى يقيموا البينة على موته وعدد ورثته عند ابى حنيفة ره الله وقالا. يقسمه باعترافهم وان كان الثائ قسمه بيهم بالاتفاق وان 
كان الثالث قسمه بينهم وان كان غير عقاروا دعوا انه ميراث قسمه فى قوم جميعا هما ان الامتناع عن القسمة اما ان يكسون لشبهة فى 
الملك أو لتهمة فى دعواه أو نازع للمدعى فى دعواه ولاشئى من ذالك بمتحقق لان اليد دليل الملك والاقرار ر امارة الصدق والفرض عدم 
منازع فيقسمه بينهم كما فى المنقول الموروث والعقار المشترى وطلب البينة ليس بلازم لانها لا تكون الا على منكر ولا منكر ههنا فلا تفيسد 
الا انه يذكر فى كتاب القسمة اى فى الصك الى يكن اقاضي انه سمه باعر اهم لغلا یکوت كمه معنيا إلى رهم واي 
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وإذاحضرالشركاء عندالقاضى وفي أيديهم دار أو ضيعة ادعوا أنهم ورثوها عن فلان لم يقسمها 
عند أبي حنيفة حتى يقيموا البينة على موته وعدد ورثته وقالايقسمها باعترافهم ويذكر في كتاب 
القسمة أنه قسمها بقوهم وإذا كان المال المشترك نما سوى العقار وادعوا أنه ميراث قسمه في 
قولهم جميعا وإن ادعوا في العقار اشتروه قسمه بينهم وإن ادعواالملك ولم يسذكرواكيف انتقفل 
اليهم قسمه بينهم وإذاكان كل واحد من الشركاء ينتفع لنصيبه قسم بطلب أحدهم وإ کان 
أحدهم ينتفع والآخر يستضر لقلة نصيبه فان طلب صاحب الكثير قسم وإن طلب صاحب 
القليل لم يقسم وإن كان كل واحد يستضر م يقسمها الابتراضيها ويقسم العروض إذا كانت 
من صنف واحد ولا يقسملالجنسين بعضهما في بعض وقال أبوحنيفة لايقسم الرقيق ولاالجوهر 
لتفاوته وقالا يقسم الرقيق 00 

"قوله": وادعوا انهم ورثوها: قيد به لانم لو ادعوا الشراء من غائب قسم بينهم باقرارهم بالائفاق.(كفاية) ''قوله": لم يقسمها: 
لان القسمة قضاء على اميت لان التركة مبتاة على ملكه قبل القسمة حتى لو حدثت زيادة ينفذ وصاياه فيها ويقضي ديسونه منها بخلاف ما بعد 
القسمة واذا كانت قضاء على الميت فالاقرار ليس بحجة عليه فلا بد من البينة بخلاف المنقول سائر العروض اذا ادعوها ميراثا بينهم ان يقسمها 
وان لم يقيموا البينة لانه ينشى عليها التوى واما العقار فهو حصن بنفسه.(الجوهرة) "قوله": وقالا يقسمها: لان اليد دليللملك . 
والاقرار امارة الصدق ولا منازع لهم فيقسمه بينهم كما فى المنقول الموروث والعقار المشترى وهذا لانه لا مهكر ولا بينته الا على المنكر فلا يفيد. 
الا انه يذكر فى كتاب القسمة انه قسمها باترارهم ليقتصر عليهم ولا يتعداهم.(هداية) "قوله": ويذكر: فائذته ان حكم المقسمة بختلسف 
. بين ما اذا كانت بالبينة أو بالاقرار فمتى كانت بالبيئة يتعدى الحكم إلى الميت وبالاقرار يقتصر عليهم حت لاتبيسن امرأته ولا يعتق مدبروه 
وامهات أولاده ولا يحل الدين الذئ على الميت لانا لم نعلم موته بالبينة وانما علمناه باقرارهم واقراهم لا يعدوهم.(الجوهرة) "قوله": وان 
كان المال المشترك: اذا كان عروضا أوشيا ما ينقل لان فى قسمته خطأ للميت لانه بحتاج إلى الحفظ فاذا قسم حفظ كل واحد منهم مسا 
حصل له والعقار محفوظ بنفسه.(اجوهرة) "قوله": وان ادعو ا: معناه اذا كان العقار فى ايديهم يدعون انه ملك هم ولا يسدعون انتقال 
املك فيه من غيرهم فانه يقسم بينهم باعترافهم لانه ليس فى القسمة قضاء على الفيسر فانهم مااقروا بالملك لغيسرهم وهسذه روايسة كتساب 
القسمة وفى الجامع الصغيسر لم يقسمها حتى يقيموا البينة لاحتمال ان يكون لغيرهم.(الجوهرة) "قوله": واذا كان: ای اذا كان من جنس 2 
واحد احبر القاضى على القسمة عند طلب احد الشركاء لان فيه معنى الافراز قارب المقاصد والمبادلة ممايجرى فيه الجبر كقضاء الدين«فتح 
القديس "قوله": وان كان احدهم الخ: لان الأول ينتفع به فيعتبر طلبه والثابن متعنت فى طلبه فلم يعتبر وذكر الجصاص على قلسب هذا 
لان صاحب الكثيسر يسريد الاضرار بغيره والآخر يرضى بضرر نفسه وذكر الحاكم الشهيد فى مختصره ان ايهمًا طلب القسمة يقسم 
القاضى والوجه اندرج فيما ذكرناه والاصح المذكور فى الكتاب وهو الأول.(هداية) "قوله": اذا كان: لان الجبر على القسمة لتكميل 
النفعة وفى هذا تفويتها ويجوز بتراضيهما لان الحق هما.(الجوهرق "قوله'”: ويقسم: لان القسمة هى تيز الحقوق وذالك بكسن فى 
الصدف الواحد وذالك كالابل أوالبقر أوالغنم أوالثياب أوالدواب أو الحنطة أوالشعيسر يقسم كل صنف مسن ذالك عليحسدة.(الجوهرة) 
"قوله": ولا يقسم الرقنق: وحده لفحش التفأوت فى الآدمى وقالا يقسم لو ذكورا فقط وانا ثا فقط كما تقسم الابل والغنم ورقيسق 
الغنم يعنى اذا كان مع الرقيق دواب أو عروض أو شئى آخر قسم القاضي الكل فى قوهم والا فان كان تؤكورا أو انائا فكذالك عنسده وان 
كان ذكورا واناثا فلا الابرضاهم والحاصل ان عند الى حنيفة لا يجوز الجبر على قسمة الرقيق الأ ان يكون معه شئى آخر هو حل لقسس 
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ولايقسم ام ولابئر ولارحى إل أن يتراضى الشركاء وإذاحضروارثان وأقاماالبينة على الوفاة 
وعدد الورثة والدار في أيديهم ومعهم وارث غائب قسمها القاضي بطلب الحاضرين وينصسب 
للغائب وكيلا يقبض نصيبه وإن كانوا مشتريين لم يقسم مع غيبة أخدهم وإن كان العقار في يد 


الوارث الغائب لم يقسم وإن حضروارث واحد م يقسسم وإذا كانست دور مشستركة في 
مصرواحد قسمت كل دارعلى حدقا في قول أبي حنيفة وقلا إن كان الأصلح لهسم قسمة 
بعضها في بعض قسمها ش 1 


"قول" : ولا يقسم حمام ولا بر ولارحى: ينبغى تقبسيده بما اذا كان صغيسرا لا يمكن لكل من الشريكيسن الاننفاع به كما كسان 
فلو كبيرا بان كان الحمام ذاخزانتين وا لرحى ذات حجرين يقسم وقد افتى فى الحامدية بقسمة معصرة زيت لاثنيسسن فناصفة وهسى 
مشتملة على عودين ومطحنيسن وبئريسن للزيت قابلة القسمة بلا ضرر مستدلا بما فى خزانة الفتأوى لا يقسنم الحمسام والحسائط والبيست 
الصغير اذا كان بحال لو قسم لا ييقى لكل موضع يعمل فيه.(شامى) فائدة: لايقسم كل مافى قسمته ضرر فلا يقسم ثوب واحد لاشستمال 
القسمة على الضرر اذ لا تحقق الا بالقطع لان فيه اتلاف جزء ولا يقسم الطريسق لو فيه ضرر.(درختار » شامى)''قوله": واذ! هضر 
وارثان الخ: قبل قوله فى ايديهم و معهم وارث غائب وقع سهوا من الناسخ والصحيح فى ايديسهما لانما لو كانت فى !يديسهم لكان 
البعض'ف يد الغائب ضرورة وقد ذكر بعد هذا فى الكتاب وان كان العقار فى يد الوارث الغائب أو شئى منه لم يقسم وإجيب بانه اطسق 
الجمع واراد امثنى بقرينة قوله وارثان واقاما » لكنه ملتبس وكذا لو كان مكان الغائب صبى يقسم وينصب وصما يقبض نصیبه لان فيه نظسرا 
للغائب والصبى لظهور نصيسبهما با فى يد الغيسر.(عناية) "قوله" : واقاما البينة: يعنى لم يقسمها القاضي حتى يقيما البينة علسى مودسه 
وعددو ورثته وقال صاحباه يقسمها باعترافهم.(عناية) "قوله": وان كانوا مشتريين: والفرق ان ملك الوارث ملاك خلافة حتى يسرد 
بالعيب ويرد عليه بالعيب فيما اشتراه المورث أو باع ويصيسر مغرورا بشراء المورث فانتصب احدشا خصما من اليست فيما فى ىدە 
والاخر عن نفسه فصارت القسمة قضاء بحضرة المتخاضميسن اما الملك الثابت بالشراء ملك مبتدأ وهذا لا يرد بالعيب على بائع بائعه فلا 
يصلح الحاضر خصما عن الغائب فوضح الفرق.(هداية) '"قوله": وان كان العقار: لم يقسم وكذا اذا كان فى يد مودعه وكذا اذا كسان 
فى يد الصغير لان القسمة قضاء على الغائب والصغير باستحقاق يدها من غيشر خصم حاضر عنهما واعيسن ميسن الخصم ليس صم عنسه 
فيما يستحق عليه والقضاء من غير الخصم لا يجوز ولا فرق فيما اذا كان العقار فى يد الوارث الغائب أو شئي هده بيسسسن اقامسة البينسة 
وعدمها كما اطلق فى الكتاب يعنى قوله لم يقسم من غير ان يذكر اقامة البينة هو الصحيح احتسراز عمسا ذكسر فى البسسوط خسلاف 
هذا.رهدايةء عناية) '"قوله" :وان حضر وارث: لانه لا بد من حضور خصميسن لان الواحد لا يصلح مخاصما و خاصما وكذءا مقإامسا 
ومقاسما بخلاف ما اذا كان الحاضر انين لان الحاضر ان كان خخصما عن نفسه فليس هه خصم عن الميت وعن الغائب وان كسان خصما 
الا ا بذالك ما فلاف اذا كان الحاضر انيسن .(هداية › عنايسة, "قوله" : واذا كانت دور 
كة: ههنا ثلاثة فصول الدور والبيوت والمنازل فالدور متلازقة كانت أو متف قة ا تقسسم عنسده أسسمة والجسدة الا بالتر أضسي 
لسوت تلسم مق قراف من السك وول ان كانت مةل دار واحدة سا ده بض قسدت فس اعد ول 
سواء كانت فى حال أو فى دار واحدة بعضها في ادناها و بعضها فى اقصاها. لان المنرل فوق لبيت دون الدار فالأمسازل تتفأوت فى معسى 
السكنى ولكن التفأوت فيها دون التفأوت ف الدور. فهى تشبه البيسرت من رجه والدور من وجه فاشبهها بالبيسوت فاذا كانت متلازقة 
تقسم قسمة واحدة لان التفأوت فيها يقل فى مكان واحد ولشبهها بالدور فاذا “كانت فى امكنة متفرقة لاتقسم قسسمة واحدة واف 
الفصول كلها يقولان ينظر القاضى إلى اعدل الوجوه فيمضى القسمة على ذالاك.(عداية) 
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' وإن كانت دارا وضيعة أو دارا وحانوتا قسم كل واحد على حدته وينبغي للقاسم أن يصورما 
. يقسمه ويعدله ويذرعه ويقوم البناع ويفردكل نصيب عن الباقي بطريقه وشربه حت لايكون 
لنصيب بعضهم بنصيب الآخرتعلق ثم يكتب اساميهم ويجعلها قرعة ثم يلقب نصيبا بالأول 
والذي يليه بالثابئ والنالث وعلى هذا ثم يخرج القرعة فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول 
ومن خرج ثانيا فله السهم الفا ولايدخل في القسمة الدراهم والدنانير إلابتراضيهم فإن قسم 
بينهم ولأحدهم مسيل في ملك الآخ رأوطريق لم يشترط في القسمة فإن أمكن صرف الطريق 
والمسيل عنه فليس 'له أن يستطرق ويسيل في نصيب الآخر وإن م يمكن فسخت القسمة 
"قوله": وان كانت: لاختلاف الجدس لان الدار والضيعة جنسان وقد بينا ان الجدسين لا يقسم بعضها فى بعض لان القسمة يز 
احد الحقين من الآخر ولا اختلاظ بيسن الجدسين ثم ان الشيخ رهه الله جعل الدار والحانوت جنسين وهكذا ذكر الخصاف وفى الاصل 
مايدل على انما جنس واحد فيجعل ف المسئلة روايتان.(الجوهرة) "قوله": وينبغى للقإاسم ان يصور: بان يكتب على كاغذة ان فلانا 
نصيبه كذا و فلانا نصيبه كذا ليمكنه حفظه ان اراد رفع تلك الكاغذة إلى القاضى ليتولى الا قراع بينهم بنفسه ويعدله يعنى يسويه على 
أسهام القسمة ويسروى يعزله اى يقطعه بالقسمة عن غيره ويذرعه ليعرف قدره ويقوم البناء يعنى اذا كان يحتاج إلى التقويم ثم قال فى 
الهداية بقوم البناء لحاجته اليه اذا البناء يقسم على حدة فيقوم حتى اذا قسمت الارض با مساحة ووقع فى نصيب احدهم يعرف قيمة الدار 
ليعطى الآخر مثل ذالك.(عناية , الجوهرة) '"قولسه": ويفرز: هذا بيان الافضلية فان م يفعل أو م يمكن جاز.(هداية) "قوله": ويكتب: 
قال الامام هميد الدين رجه الله صورته ارض بيسن جماعة لاحدهم سدسها وللاخر ثلثها وللاخر نصفها يجعلها ستة اسهم ويلقب الجزء 
الأول بالسهم الأول والذى يليه بالثايئ والئالث على هذا ثم يكتب اساميهم ويجعلها قرعة ثم يلقيها فى كمه فمن خرج إسمه أولا فله 
السهم الأول فان كان ذالك صاحب السدس فله الجزء الول وان كان صاحب الثلث فله الجزء الأول والذى يليه وان كان صاحب النصف 
فله الجزء الأول واللذان يليانه.(عناية) "'قوله": ثم يخرج القرعة: والقرعة لتطييب القلوب وازاحة تهمة الميسل حتى لوعيبن لكل 
منهم نصيبا من غير اقراع جاز لانه فى معنى القضاء فيملك الا لرام فان قيل فى الاقراع تعليق الاستحقاق بخروج القرعة فيكون فى معنى 
القمار وانه حرام قلنا ليس هذا فى معنى القمار ففى القمار اصل الاستحقاق يتعلق با يستعمل فيه وهنا اصل الاستحقاق لكل واحد مهم لا 
يتعلق بخروج القرعة.(هداية » فتح القدير) "قوله": ولا يدخل: اى لايدخل الدراهم التى ليست من التركة ليجبرها نقصان بعسض 
الانصباء وصورته دار بين جماعة فارادوا قسمتها وق احد الجانبيسن فضل بناء فاراد احدالشركاء ان يكون عوض البناء دراهم واردالآخر 
ان يكون عوضه من الارض فانه يجعل عوض البناءٍ من الارض ولا يكلف الذى وقع البناء فى نصيبه ان يسرد بازاء البناء من السدراهم الا 
اذا تعذر فحينئذ للقاضي ذالك. "قوله": فان قسم بينهم: يعنى ان قسم القسام الدار المشتركة بيسن الشريكين ولا حدشما مسيل 
الماء فى نصيب الآخر أوطريق فلا يخلو اما ان يمكن صرف ذالك عنه أولا فان امكن فليس له ان يستطرق ويسيل فى نصيب الآخر سواء . 
كان ذالك مشروط فى القسمة أو يكن لانه امكن تحقيق معنى القسمة وهو الافراز والتمييسز من غير ضرر بان لا يسبقى لكل واحد 
منهما تعلق بنصيب الآخر بصرف الطريسق والمسيسل إلى غيسره فلا تدخل فيه الحقوق وان شرطت بخلاف البيع فانها اذا شسرطت فيه 
دخلت لانه امكن تحقيق معنى البيع وهو التمليك مع بقاء هذا التعلق بملك غيسره فلا تدخل الا بالشرط وان لم يمكن فاما ان يشترط = 
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ت سفل لاعلوله وعلولاسفل له وسفل له علو قوم كل و اسیا على حاءته و سم بالقيهسة 
ولايعتبر بغير ذلك وإذااختلف المتقاسمون فشهد القاسمان قبلت شهادقما فإن اذعسى أحسدثها 





وإن كا 


الغخلط وزعم أن ما أصابه شيئا في يد صاحبه وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء م يصسدق علسى 


1 


٠. 0000 57 أل[‎ 4 hah 5 1 اس 2 م ره‎ ¢ 5 EK o 8 fi ti: 
ذللك الأسينة واب قال استوفيت حقي م قال اخمدت بعضه فالقو ب قول خصمة مع كينة وال فال‎ 


أصابتي إلى موضع كذا فلم تسلمه إلىوم يشهد على نفسه بالاستيفاء وكذبه شسريكه الفا 


وق فسخت القسمة 


-ذؤالك ف القسمة أولا فان كان الثابئ فسخت القسمة لاا مختلة ذا فيه من الضرر وبقاء الاعتلاط تائف وهذا إخلاف البيع فاته اذا بسا 








دارا أو ارضا ولا يتمكن المتترى من الاستطراق ولا من تسیل الماء وم تل كر قوق فازه له يفسد لان المقصود منه لك العيسسسن والسه 
يجامع تعذر الانتفاع فی الحال كما !واشترى جحشارولدا مار أوالفرس) صفيسرا واما القسمة فاا لتكفيسل المنفعسة ولا يستم السك الآ 
بالطريق وان كان الأول يدخحل فيسها لان القسمة لتكميل المنفعة وذالك بالطريسق والمسيسل فيدخيل عند التتصيص باعتبار التكميسسسل 
وفيها معن الافراز وذالك بانقطاع التلعق على ها ذكرنا فباعتباره لا يدخل من غيسر تنصيص وتقريسره ان فى القسمة تكمسيلا وافسرازا . 
والحقوق بالنظر إلى التكميسسل تدخل وان م تذكر وبالنظر إلى الأفراز لاتدخمل وان ذكرت لان دعوفا بناق الافراز فقلاسا لات دحل عد 
التنصيص ولا تدخل عند عدمه اعمالا للوجهسيسن بقدر الامكان غلائ الإجارة حيث تدخل فيبها يدوت التنصيص لان عسل المقصسود 
الانتفاع وهو لا يحصل الا بادخال الشرب والطريسق فيدخل من غيسرذكر. (عنابة) "قوله": واذا كان سفلى: وهذ! قول مسد وعليسه 
الفنوى وعندهما يقسم بالذراع ومع المسئلة اذا كان سفل مشترك بينهما وعلو لآخر وقوله علو لاسفل له اى علو مشترك يينهما وسسفله 
لخر قوله وسفل له علو ای مشترك بينهما وجه قوهما ان القسمة بالذراع هى الاصل فيصار اليه ما امكن ووجه قول محمد ان السسفل | 
يصلح ا لا يصلح له العلو من اتخاذه برا واصطبلا وغير ذالك فلا يتمق التعديسل الا بالقسمة ثم اخملف أبوحنيفة ابويسوسف فى كيفيسة 
| القسمة بالذراع فقال ابوحنيفة ذراع من سفل بزراعيسن من علو رقال ابويسوسف كل راع من العلو بذراع من السسفل لان الصو | 
منهما السكنى وجا متسأويان فيه ولا بى حنيفة ان منفعة العلو انقص من منفعة السفل الا ترى أن نفعة السفل السكتي والبناه علية وحفسر 
البيسر فيه وان يجعل فيه أو تادا ومربطا للدواب وغيسر ذالك واما العلو فلا منفعة فيه الا السكنى لا غيسر اذ لا مكب البنساء علسوة الا 
' برضاه صاحب السفل ولان منفعة العلو لاتبقى بعد فوات السفل ومنفعة السفل تبقى بعد فوات العلول واما على قول تحمد يقسمان بالقيمة 
لان منفعتهما تختلف باختلاف ار والبرد فلا يمكن التعديل الا بالقيمة والفتوى على قول محمد.(الجوهرة) "قول ": واذا اخدلف: قيلست 
شهادقما هذا قوهما وقول محمد لا تقبل وسواء فی ذالك قاسم القاضى وغيره وفى شرحه أن قسما بغيسر احرة قبلت شهادشما وأ قسسسما 
باجرة لا نقبل وعند محمد لا تقبل فى الوجهيدن لانهما يشهدان على فعل انفسهما لان فعلهما التمبيسز واما اذا قسما بالججر فان فا متام 
اذا صحت القسمة تاثر ذالك فى شهادقما بالجماع لاما يدعيان ايفاء عمل استوجرا شليه وق المصفى شهادقم مقبولة سواء قسما بارا أو 
بغيسرا جروهو الصحيح فان شهد قاسم واحد لا يقبل لان شهادة الفرد غيسر مقبولء. ١اجوهرة)‏ "'قولسه” : وان ادعي: لاله خی فسخ 
القسمة بعد تمامها وقد اقربا ستيفاء حقه فلا يصدق الا ببنية فان لم تقم له ببينة استعحافى الشر ٣‏ اء فمن نكل منهم مع بيسن نصيب التاكسل 
والمدعى فيقسم بينهما على قدرا انصباثما. (الجوهرة) "قوله": وان قال: فالقول قرل خصمه مع ينه لاه اقر بتمسام القسسمة وامسنعفانه 
أنصيسبه ثم ادعى حقا على خصمه وهو مدكر فلا تقبل عليه الا بينة.(الوعرة) "قولة"": وان قال اصابى: وفسخت القسمة لان العقد م | 
يعم بينهما وقوله م يشهد على نفسه ای لم يقر.(الجوهرة) 
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0ك 
نصيب شريكه وقال أبويوسف تفسخ القسمة. 

كتاب الإكراه :الإكراه يغبت حكمه إذا حصل ممن يقدرعلى إيقاع ما يوعدبه سلطانا كان 
أو لصا وإذا أكره الرجل على بيع ماله أوعلى شراء سلعة أوعلى أن يقرلرجل بألف أو يؤاجر 
داره وأكره على ذلك بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس المديد فباع أو اشترى فهو 
بالخيارإن شاء أمضى ابيع وإن شاء فسخه وإن كان قبض الثمن طوعا فقد أجاز البيع وإن كان . 
قبضه مكرها فليس يإجازة وعليه رده إن كان قائما في يده 





. "قوله": وان استحق: وقال ابویسوسف تفسخ ويكون ما بقى بينهما نصفيسن ومحمد مع الى حنيفة فى الصحيح و بعض النسخ مع ابى 
يوسف قال فى المداية الخلاف فى جزء شايع من نصيب احدها اما فى استحقاق بعض معين فلا يفسخ القسمة بالاجماع لان الاستحقاق 
يكون فى معين لافى جميع الدار وان استحق بعض شائع فى الكل تفسخ بالاتفاق كما اذا استحق نصف الدار مشاعا يسبطل القسمة لق 
المستحق لانها لو لم تبطل احتجنا إلى القسمة لا فى يدكل واحد منهما للمستحق فيتفرق عليه نصيسبه فى موضعيسن فيتضرر واما اذا استحق 
نصف ما فى يد احدها معلوما مقسوما فالمستحق عليه باالخيار ان شاء ابطل القسمة لانه تفرق عليه نصيبه باستحقاق بعضه وان لم يبطل 
القسمة يسرجع على صاحبه بربع ما فى يده لانه لو استحق عليه جميع ما فى يده كان يرجع بنصف ما فى يد شريكه فاذا استحق النصف 
يسرجع بربع ما فى يده وهذا ايضا بالاجماع واما اذا استحق نصف ما فى يد احدهما مشاعا قال ابوحنيفة ومحمد هو بالخيار كما لواستحق 
نصف ما فى يد احدهما مشاعا قال ابوحنيفة ومحمد هو بالخيار كما لواستحق نصف ما فى يده معلوما وقال ابويوسف تبظل القسنمة لان 
باستحقاق جزء شائع ظَهْر شريك ثالث والقسمة بدون رضاه باطلة كما اذا استحق بعض شائع فى النصيبين و الله أعلم.(الجوهرة) 
'"قوله": الاكراه: هو لغة حمل الانسان علىشتى يكرهه وشرعا فعل لا بحق يسوجد من المكره فيحدث ف محل اى المكره معنى يصير به 
مدفوعا إلى الفعل الذى طلب منه وهو نوعان تام وهو الملجئى بتلف نفس أو عضو أو ضرب مبرح والافناقص وهو غير الملجئى وشرطه 
اربعة امور الأول قدرة المكره على ايقاع ما هدد به سلطانا أو لصا أو نحوه والثافن خوف المكره بالفتح ايقاعه اى ايقاع ما هدد به إلى الحال 
بغلبة ظنه ليصير ملجأ والثالث كون الشتى المكره به متلفا نفسا أو عضوا أو موجبا غما يعدم الرضا والرابع كون المكره ممتنعا عما اككره 
عليه قبله لحقه أو لق آخر أو احق الشرع.(درتختار عذف "'قوله": سلطانا كان أولصا: هذا عندشا و عند ابي حنيفة لا يتحقق الا من 
السلطان لان القدرة لاتكون بلا منعة والمنعة للسطان قالوا هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان لان فى زمانه م يكن لغيسر 
السطان من القوة ما يتحقق به الاكراه فاجاب. بناء على ما شاهد وفى زمانهما ظهر الفساد وصار الامر إلى كل متغلب فيتحقق الأكراه مسن 
الكل والفتوى على قوهما.(شامى) "قوله": واذا كره: فهو بالجيار اى صارله حق الفسخ والامضاء اى لفقد شرط الصحة وهو الرضاء . 
فيتخير فان اعبتار هذا الشرط ليس لق الغيسر بل لحقه وهذا خالف سائراليوع الفاسدة فان الفسخ فيه واجب عند فقد شسرط 
الصحة لان الفساد فيها لحق الشرع وقد صرحوا بان بيع المكره يشبه الموقوف ويشه الفاسد فافهم ثم ان تلك العقود نافذة عندنا اى علد 
المتنا الثلاثة وليست بموقوفة وحينئذ اى حين اذ قلنا انما نافذة غير موقوفة تفيد الملك بالقبض اى ينبت بالبيع أو بالشراء مكرها ا لمك 
1 للمشترى لكونه فاسدا كسائرالبياعات الفاسدة وقال زفر لا ينبت به الملك لانه بيع موقوف وليس بفاسد كما لوباع بشسرط الخيار 
وسلمه.(زيعلى » شام "قوله": فان كان قبض الثمن: أو سلم المبيع طوعا نفذ بيعه تفريع على ما فهم من التخيبر السابق وهو ان 
تام البيع بانقلابه صحيحا موقوف على اجازته بناء على ان الفساد كان حقه لالحق الشرع فكانه يقول لما توقف انقلابه صحيحا على رضاء 
البائع واجازته فبقبضه النمن أو تسليمه المبيع طوعا ينقلب صحيحا لدلالتها على الرضاء والاجازة. (شامى) 
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لك اليه ف يل jÊ a‏ ضمي قط j‏ أن يضمن المكره إن شاء 
ومن أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمروأكره على ذلك بحبس أو بضرب أو قيد لم يحل 

له إلا أن يكره با يخاف منه على نفسه أو على عضومن أعضائه فإذا خاف ذلك وسعه أن يقدم 
على ما أكره عليه ولايسعه أن يصبرعلى ما توعد به فان صبرحق تى أوقعوا به وم يأكل فهوآت ' 
وإن أكره على الكفر بالله عزوجل أو سب النبي عليه الصلاة والسلام بقيد أوحبس أوضرب لم 
يكن ذلك إكراها حتى يكره بأمريخاف منه على نفسه أوعلى عضومن أعضائه فإذا خاف ذلك 
وسعه أن يظهرما أمروه به ويوري فإذا أظهرذلك وقلبه مطمئن بالإبهان فلا إثم عليه وإن ش 


صبرحتى قتل وم يظهرالكف ركان مأجورا 
"فول :وان هلك: ماد والبائع مكره لانه مضمون عليه کم عقد فاسد والممكرة ان يضمن الکره ان شاء لله 7 له فيا رع إل 
الاتلاف فكانه دفع.مال البائع إلى المشترى فيضمن ايسهما شاء كالغاصب وغاصب الغاصب يعنى ان المالك يختار فى تضمين ايهما شاء فلو 

ضمن المكره رجع على المشترى بالقيمة لقيامه مقام البائع وان ضمن المشترى نفذ كل شراء كان بعد شرائه وهو لا يسرجع على المكره. (هدايسة 
الجوهرة) "قوله": وان اكره على أن يأكل: الاكراه على المعاصى أنواع نوع يسرخص له فعله ويثاب على ت ركه كاجراء كلمسة الكفسر 
وشتم البى مهم وترك الصلوة وكل ما ثبت بالكتاب وقسم يحرم فعله ويام باتيانه كقتل مسلم أو قطع عضوه أو ضربه ضربا متلفا أو شستمه 
أو اذيته والزنا وقسم يباح فعله ويام بتركه كاخمر وقسم هو ما يكون الفعل وعدمه سواء كالاكراه على اتسلاف مسال الغيسسر لكنه فيه 
اختلاف.إشامى) "قوله": أو بضرب: الا على المذاكير والعين فانه يخاف منه التلف وهكذا استئى منه ضرب مبرح قسدره بعضهم 
بادئ الحد وهو اربعون سوط ورد بانه لأوجه للتقدير بالرأى والناس مختلفة فمنهم من يموت باد منه فلا طريسق سسوى الرجسوع إلى رأى 
المبتلى.(شامى) "قوله": لم يحل له: يعنى اذا اكره غير ملجئى على اكل الميتة وشرب الخمر لم يحل له اذ لا ضرورة فى اكراه غير ملجئسى 
نعم لا يحد للشرب للشبهة. (درمختار) "قوله": الا ان يكره بما يخاف: يعنى بقتل أو قطع:عضو أو ضرب مبرح حل الفعدل لان هذه 
الأشياء مستئناة عن الحرمة فى حال الضرورة والإستثناء عن الحرمة حل بل فرض فان صبر فقتل الم لان هلاك النفس أو العضو بالامتناع عسن 
المباح حرام الا اذا اراد مغايظة الكفار فلا باس به وكذا لول يعلم الاباحة بالاكراه لا يام خفائه فيعذر بالجهل كالجهل الخطاب ف أولى الاسلام 
أو فى دار الحرب.(درمختار »شامى , زيعلى) '"قوله": واذا اكره على الكفر: غيسر ملجئى لم يحل له اذ لا ضرورة فى اكراه غير 
ملجنى ولسكسن ان اكسره بملجسئی فسيجسوز له ان يظهر باسانه وقلبه مسطمسكئن بالايمان ولكنه ان صر 
فقتل فهو شهيد. "قوله": ويورى: التورية ان يظهر خلاف ما اضمر فى قلبه فجاز ان يراد يما هنا اطمينان القب وان يراد 
الاتيان بلفظ يحتمل معينيسن وفيه انه قد يكره على السجود للصنم أو للصليب ولا لفظ فالظاهر انما اضمار خلاف ما اظهر من قول أو فعسل 
انما بمعنى الاخفاء فهى من عمل القلب ثم ان ورى لايكفر كما اذا اكره على السجود للصيب أوسب محمد عونتم ففعل وقال نويست به 
الصلوة لله تعالى و محمد آخر غير النبى و بانت امرأته قضاء لا ديانة لانه اقر انه طائع باتيان مالم يدكره عليه وان خطر بباله التورية وم يور 
كفر وبانت ديانة وقضاء اى ان خخطر بباله الصلوة لله تعالى وسب غيسر انی وم يسور كفر لان انگ دیع ما ره عل ن ر ر 
خر جا عما ابتلى به ثم لما ترك ما حطر على باله و شتم محمد البى طم كان كافرا وان وافق المكره فيما اكرهه لانه وافقه بعد ما وجد مخرجا 
عما ابتلى فكان غيسر مضطر قال فى المبسوط وهذه المسئلة تدل على ان السجود لغيسر الله تعالى على وجه التعظيم كفر " كفاية " و بقى قسم 
ثالث قال ف الكفاية وإن لم جنطر بباله شئى وعلى للصليب أو سب محمدا وم وقلبه مطمئن بالإمان م تبن منكوحته لاقضاء ولاديائسة لاه 
فعل مكرها لانه تعيسن ما اکره عليه يمكنه دقعه عن نفسه اذا لم يخطر بباله غيسره.(درمختار > شامي) 
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وإن أكره على إتلاف مال مسلم لأمر يخاف منه على نفسه أو على عضومن أعضائه وسعه أن 
يفعل ذلك ولصاحب الال أن يضمن المكره وإن أكره بقتل على قتل قدل غيره لم يسعه أن يقدم 
عليه ويضبرحت يقتل فإن قتله كان آثما والقصاص على الذي أكرهه إن كان القعل عمدا وإن 
| أكرهه على طلاق امرأته أو عتق عبده ففعل وقع ما أكره عليه ويرجع على الذي أكرهه بقيمة 
العبد وبنصف مهر المرأة إن كان الطلاق قبل الدخول وإن أكرهه على الزنا وجب عليه الحد 
عند أبي حنيفة إلاأن يكرهه السلطان وقلا لايلزمه الحد وإذا أكره على الردة لم تبن امرأته منه. 
"قوله": وان اكره على إتلاف: : رجل على اتلاف مال مسلم بامر يخاف على نفسه أو على عضو من اعضائه جاز له ان يفعل ذالك لان 1 
مال الغيسر يستباح للضرورة كما فى حالة المخخمصة وقد تحققت ولصاحب الال ان يضمن المكره لان المكره آلة للمكره فيما يصلح آلة له 
والاتلاف من هذا القبيل لان المكره يمكنه ان يأخذ المكره ويلقيه على المال فيتلفه وقوله فيما يصلح احترازا عن الأكل كل والتكلم والوطئى فانسه 
فيها لا يصلح آلة له.رعنايةم "قوله": وان اكره بقتل: م يسعه لان قتل المسلم لا يستباح للضرورة فان صبر حتى قتل ماجورا.(الجوهرة) 
"قوله": والقصاص: وهذا عندها وقال ابويسوسف لا يجب عليسهما القصاص وعلى المكره الآمر الدية ولاشئى على المكره المامور وقسال 
رفر على المكره القصاص لان الاكراه لا يبيح القتل فحاله بعد الاكراه كحاله قبله ولا بى يسوسف ان المكره لم يسباشر القدل واغا هو سبب ّْ 
يه عفر الب وواضم الجر ونا وجيت الدي فى ماهلا هذا قعل عمد تحول مالا والعاقلة لا يتحمل العمد وما قوله عليه السلام رفع عسن 
امتى الخطاء والنسيان واما استكرهوا عليه وانما وجب القصاص على على لكره ا۵ فمل الکره تقل اله ويصبسر كالآلة اکا أخذ بيه الكسرة 
وفيها سيف فقتله به وقيد بالعمد لانه اذا كان خطأ تجب الدية على عاقلة المكره والكفارة على على المكره اجماعا وفى قتل العمد لا يحرم الكره 
الميراث.(الجوهرة) "قوله": وان اكره على طلاق: هذا عندنا خلافا للشافعى قال الخجندى الاكراه لا يعمل فى الطلاق والعتاق والنكاح 
والرجعة والتدبير والعفو عن دم العمد واليميسن والنذر والظهار والايلاء والفئي فيه والاسلام اما اذا اكره على العتق فاعتق صح عتقه 
ويسرجع بقيمته عنده على على المكره. (الجوهرة) "قوله"': ويرجع: : هذا اذا كان المهر مسمى فان لم يكن مسمى رجع على المكره با يلزمه مسن 
المنعة وانما وجب له الرجوع بذالك على المكره لأنه قرر عليه ضمانا كان بجواز ان يتخلص منه اذا لمهر قبل الدخول على شرف السقوط 
الاترى ان الفرقة لوكانت بسبب من جهة المرأة بان ارتدت قبل الدخول أو قبلت ابن زوجها فانه يسقط عنه المهر والمتعة وانغا تاكد عليه ذالسك 
بالطلاق فكان انلافا للمال من هذا الؤجه فيضاف إلى المكره لانه قرره عليه فكانه أخذه من ماله فاتلفه عليه واما اذا كان الزوج قددخل 4ا فلها 
المهر على الزوج كاملا ولا ضمان على المكره لان المهر تقرر فى ذمته بالدخول لا بالطلاق فلا يسرجع عليه.(الجوهرة) "قوله": وان اكره 
على الزنا: وجب عليه الحد عند ابى حنيفة رمه الله لان الزنا امن الرجل لا يتصور الا بانتشار آلته وذالك لايكون الا بلذة وذالك دايل 
الطواعية بخلاف المرأة فانها حل الفعل ومع الخوف يتحقق التمكيسن منها فلا يكون التمكين دليل الطواعية.(عناية) "قوله": الا ان 
يكره السلطان: : فان المكره يعجزعن دفع السطان عن نفسه اذ ليس فوقه من يلتجتى اليه يقدر على دفع اللص بالالتجاء إلى السلطان فان اتفسنق 
فى موضع لا يتمكن من ذلك فهو نا در لا حكم له.(غناية) '"قوله" : وقالا: لان الحد للزجر ولا حاجة مع الأكراه لان الاترجار كان حاصسلا 
إلى ان حصل خوف التلف على نفسه فكان قصده ذا الفعل دفسع الهلاك عسن نفسه لاقضاء الشهوة فسيصيسر ذالك شبهسة 
فى اسقاط الحدعنه وانستشار الآلة لايدل على عدم الخوف لانهها امر طبعى ينستسشر من النائم من غير اختياز.(عناية) 
٠‏ "قوله": واذا اكره على الردة: يعنى اذا كان قلبه مطمنا بالابمان لان الردة تتعلق بالاعتقاد وروی اسن انه يكون مرتدا فى الظاهر وفيما 
بينه و بيسن الله يكون مسلما ان اخلص الابمان وتبيسن افرأته ولايصلى عليه ولا يسورث ولا يرث من ابيه المسلم لكن الأول هو المشهور 
وان اکره كافر على الاسلام فاسلم صح اسلامه لقوله تعالى: وله اسلم من فى السموات والارض طوعا وكرها. وقال عليه السلام امسرت ان 
اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وهذا اكراه على الاسلام و و الله أعلم.(الجوهرة) 
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كتاب السير: الجهادفرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين وإن لم 
يقم به أحدأم جميع الناسح اع رکه وقتال الكفار واجب وإن لم يبدؤنا ولايجب الجهادعلى صي 
ولاعبد ولاامرأة ولاأعمى ولامقعد ولاأقطع وإن هجم العدوعلى بلد وجب على جيع المسلمين . 
الدفع تخرج المرأة بغيرإذن زوجها والعبد بغيرإذن المولى وإذا دخ ل المسلمون دار الحرب 
فحاصر وا مدينة أوحصنا دعوهم إلى الإسلام فإن أجابوهم كفوا عن قتاهم 

"قوله": السير: جنع سيسرة وهى فعلة من السيسر وهى الطريقة ف الامور وى الشرع تحص بسيسر السنى لم ولم في مغازيه قال فى 
المغرب اصل السيرة حالة السير الا انها غلبت فى لسنان الشرع على امور الغازى وما يتعلق ها كالمناسك على امور الحج والمغازى جع المغسزاة 
من غزوت العدو قصلته للقتال وهى الغزوة والغزاة والمغزاة.(عناية) "قوله": الجهاد فرض: اما الفرضية فلقوله تعالى: فاقتلوا المشركيين . 
حيث وجدتهوهم وقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الديسن كله لله وقوله عليه السلام امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا. 
.| الله ولقوله عليه الصلوة والسلام االجهاد ماض إلى يسوم القيامة واراد به فرضا باقيا وقال الشلفى الفرضية مستفاد من قولسه: ماض اى نافد 
والنفاذ انما هو فى الفرض من بيسن الاحكام فان فى اليدب والاباحة لالجب الامتغال والبقاء من كلمة إلى فانه يدل على تضميسن معنى الامسداد 
والبقاء وقوله عليه السلام الجهاد ماض من مضى الامر نفذ. وهو فرض على الكفاية لانه ما فرض لعينه اذ هو افساد فى نفسه وانما فرض لاعزاز 
دين الله ودفع الشر عن الغباد فاذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين كصلوة الجنازة ورد السلام.(هداية فتح القدير) "قوله": 





وان لم يقم: لانه انما سقط الفرض عن الكل لحصول الكفاية بالبعض ولو كان عينا لاشتغل الناس كلهم , به فيتعطل المعاش على مالا يخفسى 0 


بالزراعة والجلب بالتجارة فاذا لم يحصل هذ المعنى اى ل يقم به احد تعين الفرض على كل الناس وانما شرط فى ذلك من كان فيه غنى ودفاع لان 
من لا ينتفع به عاجز عن اقامة الفرض والتكليف لايتاتى مع العجز كما فى سائر العبادات.ركفاية » فتح القدير) "قوله": وقتال الكفار: 
اى الكفار الذين امتنعوا عن الاسلام وعن اداء الجزية وان لم يسبدأ بالقاتلة وليس كذالك بل يجب مقاتلتهم وان م يسبدؤا اعلم ان رسول 
الله يونم كان مامورا فى الإبتداء بالصفح والاعراض عن المشركين قال الله تعالى فاصفح الصفح الجميل وقال الله تعالى واعسرض عن 
ا مشركين ثم امر بالدعاء إلى الديسن بالمعظة وانجادلة بالاحسن قال الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظ الحسنة وجادهم بالتى 
هى احسن ثم امر بالقتال اذا كانت البداءة منهم فقال اذن للذين يقاتلون بام ظلموا اى اذن لهم فى الدفع وقال الله تعالى فان قساتلوكم 
فاقتلوهم وقال الله تعالى وان جنحوا للسلم فاجنح ها ثم امر بالقتال إبتداء فى بعض الازمان قال الله تعالى فاذا انسلخ الااشهرا لحرم فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم وخرذوهم ثم امر بالبداءة بالقتال مطلقا فى الزمان كلها وفى الاماكن كلها قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لاتكون 
فنة. ركفاية) "قُوله': ولا يجب: لان الصبى وامجنون ليسا من اهل الوجوب لان القلم مرفوع عنهما والعبد لتقدم حق المولى ولانسه يسقط 
عنه فرض احج والجمعه وما من فروض الاعيان والمرأة يسقط عنها فرض الجمعة فسقوط فرض الكفاية عنها أولى والاعمى والمقعد والاقطسع 
عاجزون وهذا سقط عنهم فرض الحج وسواء كان اقطع الاصابع أواشل ولانه يحتاج فى القتال إلى يد يضرب 4ا فاما اذن المولى لعبده فى القتعال 
خرج اليه لان المنع حقه وقد رضي باسقاطه.(اجوهرة) "قوله": فان هجم: لانه صار فزض عيسن وملك اليميسن ورق النكاح لا ايسر 
له فى حن فروض الاعيان كما فى الصلوة والصوم.(الجوهرة) "قوله": دعوهم إلى الاسلام: اى ندبا ان بلغتهم السدعوة والافوجوبا مالم 
يتضمن ضررا م روى ابن عباس رضى الله عنهما ان البى عليه الصلوة والسلام ما قاتل نوما حتى دعاهم إلى الاسلام فان اجابوهم كفوا عسن 
قتاهم الحصول القصود وقد قال مل لم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا ال(حمد رسول الله).(هدداية » فتح القديسر) 
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وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية فإن بذلوها فلهم ما للمسلمين وعليهم ماعليهم ولايجوزأن يقاتل 
من لم تبلغه دعوة الإسلام إلا بعدأن يدعوهم ويستحب أن يدعومن بلغته الدعوة ولايجب ذلك وإن 
أبوا استعانوا بالله تعالى عليهم وحاربوهم ونصبوا عليهم امجانيق وحرقوهم وأرسلوا علسيهم المساء 
وقطعوا أشجارهم وأفسدوا زروعهم ولابأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسيراأوتاجرا وإن 
تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا عن رميهم ويقصدون بالرمي الكفار 
"قوله": وان امتنعوا: دعوهم إلى الجزية بان لم يكونوا مرتديسن ولا من مشركى العرب وينبغي للامام ان ينن لهم مقدار الجزية ووقست 
وجوها والتفأوت بين الغتى والفقير فى مقدارها.(شامى) "قوله": فلهم: اى المعاملة بالعدل والقسط والانتصاف الأخذ بالعدل والمراد انه 
يجب لهم علينا ويجب لنا عليسهم لو تعرضنا لدمائهم واموالهم أو تعرضوا لدمائنا واموالنا ما يجب لبعضنا على بعض عبد التعرض واستكقتى 
عندهم على الخمر والختزير فانه كعقدنا على العصير والشاة فالحاصل ان الذمى مؤأخذ بالحدود والقصاص الا حد الشرب وهكذا لو اعتقدوا 
جؤاز النكاح بلا مهر أوشهود أوفى عدة تت ركهم وما يدينون بخلاف الربوا واعلم ان الذى تحررفى النار وشرحه لصاحب البحر افم مخاطبون بالامان 
وبالعقوبات سوى حد الشرب والمعاملات واما العبادات فقال السمرقنديون انهم غير مخاطبين يما اداء واعتقادا وقال البخاريسون الهم غير 
مخاطبين ها داء فقط وقال العراقيون انهم مكاطبون مما فيعاقبون عليهما وهو لمعتمد.(شامى) "قوله'"': ولا يجوز: فان قاتلوهم قبل 
الدعوة انموا ولا غرامة عليهم فى ذالك قال فى الينابيع انما لا يجوز ان يقاتل من ل تبلغه الدعوة فى إبتداء الاسلام اما فى زماننا فلا حاجة إلى السدعوة 
لان الاسلام قد فاض واشتهر فما من زمان أو مكان الا وقد بلغه بعث البى يوتلم و دعاؤه إلى الاسلام فيكون الامام تخبرا بين البعث 
الهم وتركه وله ان يقاتلهم جهرا وخفية.(الجوهرة) "قوله": ويستحب: ولا يجب لان الدعوة قد بلغتهم وقد صح ان البى علوم اغار علسى 
بنى المضطلق وهم غارون اى غافلون وانعامهم تستقى على الماع وهذا يدل على جواز القتال من غير تجديد الدعوة.(الجوهرة) "قوله": فان 
ابوا: لقوله عليه السلام فى حديث سليمان بن بريدة فادعهم إلى الشهادة فان ابوا فادعهم إلى الجزية إلى ان قال فان ابوها فاسستعن بالله عليهم 
وقاتلهم ‏ ولاته تعالى هو الناصر لا وليائه والمدمر على اعدائه فيستعان به فى كل الامور.(هداية » فتح القديسر) "قوله": المجائيق: ای على 
حصوفم لانه عليه الصلوة والسلام نصبها على الطائف رواه الترمذي وهو جع منجنيسق بفتح اليم عند الاكثر.(وبكسرها عند البعض) والسكان 
النون الأولى وكسر الثانية فارسية معربة تذكر و تانيئها احسن وهى آلة ترمى ها الحجارة الكبار قلت وقد تركت اليسوم للاستغناء عنسها بام داقع 
الحادثة.(شامى) "قوله": وحرقوهم: اراد حرق دورهم وامتعتهم قاله العينى والظاهر ان المراد حرق ذاقم بانجانيق واذا جازت محاربتهم بحرقهم 
فما نهم أولى والحاصل ان يسرهى النار بانجانيسق عليهم لكن جواز التحريسق والتغريسق مقيد كما فى شرح السير جا اذا م يتمكنوا من الظفسر 
بم بدون ذالك بلا مشقة عظيمة فان تمكنوا بدوفها فلا يجوز لان فيه اهلاك اطفالهم ونسائهم ومن عندهم مسن المسلميين.(شامى) "قوله": 
وارسلوا الخ: لان المقصود كبت اعداء الله وكسر شوكتهم وبجميع ذالك يحصل ذالك فيفعلون ما يمكنهم من التحريسق وقطع الاشجار وافساد 
الررع هذا اذا لم يغلب على الظن انهم ماخوذون بغير ذالك فان كان الظاهر انهم مغلوبون وان الفتح باد.(واضح) كره ذالك لانه افساد فى غير 
محل الحاجة وما ابيبح الانها.(فتح القدير) "قوله": ولا باس: بل ولو تترسوا سواء علم انهم ان كفوا عن رميهم ازم المملمون أو يعلموا 
ذالك الا انه لا يقصد برميهم الا الكفار فان اصيب احد من المسلمين فلا دية ولا كفارة وعند الائمة الثلاثة لايجوز رميهم فى صورة الرس 
الا اذا كان فى الكف عن رميهم فى هذه الخالة انمزام المسلميسن وقال الحسن بن زياد اذا علم ان فيسهم مسلما وانه يتلف ذا لصنع ) يحل 
| ذالك لان الاقدام على قتل المسلم حرام وترك قتل الكافر جائز الا ترى ان للامام ان لا يقتل الاسارى لمنفعة المسلميسن وكان مراعاة جانب السسلم 
أولى ولكنا نقول امرنا بقتالهم ولو اعتبرنا هذا المعنى ادى إلى سد باب القتال معهم فان حصومم ومداينهم قل ما تخلو عن مسلم عادة ولانه يجوز لا 
ان نفعل ذالك بم وان كان فيه نساؤهم وصبياهم.(فتح القدير » كفاية) ''قوله": ويقصدون: لانه ان تعذر التمبيز فعلا فلقد امكن قصدا 
والطاعة بحسب الطاقة.(هداية) 
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ولابأس ياخراج الننساء ء واللصاحف . مع ع المسلمين إذاكان عسكرا عظيما ب يسؤمن بن عليه ویک ره 
إخراج ذلك في سرية لايؤمن عليها ولاتقاتل المرأة إلاياذن زوجها وا الا سيدة إلاأن 
يهجم العدو وينبغي للمسلمين أن لايغدروا ولايغلوا ولابمثلوا ولايقتلوا امرأة أ أوشسيخا فانيسا 
ولاصبيا ولاأعمى ولامقعدا إلاأن يكون احد هؤلاءممن له رأي في الحرب 7 المرأة ملكة 
ولايقتلوا مجنونا وإذارفى الأمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقا منهم وكان في ذلك مصلحة 
للمسلمين فلابأس به ٠‏ 
"قوله": ولا باس: لان الغالب هو السلامة والغالب كالمتحقق وكذالك كتب الفقه بمزلة المصاحف قال فى الحداية والعجائز يخرجن فى العسسكر ' 
العظيم لاقامة عمل يليق يمن كابطخ والمدأواة فاما الشواب فقامهن فى البيوت ادفع للفسة ولا يسباشرن القتال لانه يستدل به على ضعف 
المسلمين الا عند الضرورة والايستحب اخراجهن للمباضعة والخدمة فان كانوا لابد مخرجين فالاماء دون الحرائر وقد كان النساء رجن مع 
رسول الله ڪولم فى الجهاد قال ام عطية غزوت مع رسول الله ولم سبع غزوات كنت اصلح هم الطعام وادأوى الجرحسي واقسوم بالمرضى 
وكذالك ام سليم بنت ملحان ام انس بن مالك قاتلت مع رسول الله لوثم يسوم حنيسن حيسن انهزم الناس عنه.(الجوهرة) "قوله": يكره: 
لان فيه تعريض النساء للضياع والفضيحة ولوق السبى والاسترقان وكذالك المصاحف لايؤمن عليسها من ان ينالها ايدى الكفار فيستخفون يما 
مغايظة للمسلمين وقد قال عليه السلام لا تسافروا بالقرآن إلى ارض العدد .(الجوهرة) "قوله": لاتقاتل: لتقدم حق المولى والزوج وقوله الا ان : 
يسهجم استثناء من قوله: لا تقاتل يعنى عند الضرورة يقاتلون الان الجهاد حينئذ يصيسر فرضا عينا ولا يظهر حق المولى والسزوج عنده.(عناية) 
"قوله": وينبغى: اى يحرم عليهم ان يغدروا أو يغلوا أوبمثلوا لقوله عليه السلام لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمتلوا. والغلول السرقة من المغنم والغدر 7 
الخيانة ونقض العهد والمثلة يقال ملت بالرجل بوزن ضربت امثل به بوزن انصر مثلا ومثلة اذا سود ت وجهه أو قطع انفه , والمئلة المرويسة فى قصسة 
العرنييسن منسوخة بالنهى المناخر هو امقول ولرواية انس قال ماخطبنا رسول الله كم بعد ذالك خطيسة | لافسى فيها عسن المخلسة رواه 
البيقى.(فتح القدير) "قوله": ولا يقتلوا: لان البيح للقتل عندنا هو الحراب ولا يتحقق منهم وهذا لا يقتل يالبس الشق اى المفلوج والمقطوع 
اليمنى والمقطوع يده ورجله من خلاف والشافعى رجه الله يخالفنا فى الشيخ الفائ والمقعد والاعمى لان المبيح عنده الكفر والحجة عليه ما بينا اشسارة 
ال قول وهذا لايقتل يالبس الشق اى لوكان نفس الكفر علة ل يالبس الشق والمقطوع اليمنى والمقطوع يده ورجله من خلاف وقد صح ان السبى 
ولم فی عن قتل الصبيان والذارى وحين رأى رسول الله عو لولم امرأة مقتولة وله قال هاء ماكانت هذه تقاتل فلم قتلت قيسل والمراد بالذارى 
ااي ف ا عدي اي ات "قوله": الاان يكون: اسضاء مسن 
حكم عدم القتل ولا حلاف ف هذا لاحد وصح امره عليه الصلوة واسلام بقتل دريد بن الصمة وكان عمره مائة وعشرين عاما أو اكشر وقسد 
عمى .ما جئی به فى جيش هوازن للرأى وكذالك يقتل من قاتل من كل من قلنا انه لا يقتل كانجنون والصبى والمرأة الا ان الصبى وامجنون يقستلان فى 
حال قتالهما أما غيرهما من النساء والرهبان ونحوهم فانم يقتلون اذا قاتلوا بعد الاسر والمرأة الملكة تقتل وان لم تقاتل وكذا الصبى املك والمعتسوه 
املك لان فى قتل الملك كسر شوكتهم وفى السيسر الكبير لا يقتل الراهب فى صومعه ولا اهل الكنائس الذين لا يخالطون الناس فسان خالطوا 
قتلوا كالقسسين والذي يجن ويفيسق يقتل فى حال افاقته.(فتح القديسر) "قوله": وان رأى الامام: لقوله تعالى: وان جنحوا للسلم فساجنح 
فا وتوكل على الله والآية ران كانت مطلقة لكن جاع الفقهاء على نقيده برؤية مصلحة للمسلميسن فى ذالك بآ احرى هسى قولسه تعسالى: ولا 
نوا وتدعوا إلى السلم وانتم الاعلون فاما اذا لم يكن فى الموادعة مصلحة فلا يجوز بالاجماع ووادع رسول الله اعلام م اهل مكة عام الحديسبية علسى 
ان يضع الحرب بينه و بينهم عشر سنيسن ولان الموادعة جهاد معنى اذا كان خيسرا للمسلمين لان اللقصود وهو دفع الشسر حاصسل به ولا 
يقتصر الحكم على المدة المروية وهى عشر سنين لتعدى المعنى إلى مازاد عليها بخلاف ما اذا لم يكن خيسرا لانه ترك الجهاد صورة ومعنى. 
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مختصرالقدورى محسى ٠‏ 
وإن صالحهم مدة ثم رأى أن نقض الصلح أنفع نبذ إليهم وقاتلهم وإن بدؤا بخيانة قاتلهم وم 
ينبذ إليهم إذاكان ذلك باتفاقهم وإذا خرج عبيدهم إلى عسكرالمسلمين فهم أحرار ولابأس بأن 
يعلق العسكر في دارالحرب ويأكلوا ما وجدوه من الطعام ويستعملون الحطب ويدهنون بالدهن 
ويقاتلون عا يجدونه من السلاح بغير قسمة ذلك ولايجوز أن يبيعوا من ذلك شسيئاولايتمولونه 
ومن أسلم منهم أحرز ياسلامه نفسه وأولاد الصغاروكل مال هوني يده أو وديعة في يد مسلم 
أو ذمي فان ظهر ناعلى الدارفعقاره فيء وزوجته فيء وجملها فيء وأولاده فيء ولاينبغي أن باع 
السلاح من أهل الحرب ولايجهز إليهم _ 0 
تاس ا 0 
"قوله": وان صالحهم: الخ نبذ اليسهم اى القى اليهم عهدهم وذائك بان يعلمهم انه رجع عما كان وقع قال الله تعالى واما خافن مسن 
قوم خيانة فابذ اليسهم على سواء اى على سواء منكم ومنهم فى العلم ولانه عليه السلام نبف.الموادعة التق كانت بينه و بيسن اهل مكة ولان ْ 
المصلحة لما تبدلت كان النبذ جهادا وايفاء العهد ترك الجهاد صورة ومعنى ولا بد من النبذ تحرزا عن الغدر وقد قال عليه السلام فى العهود وفاء 
لاغدر ولا بد من اعتبار مدة يبلغ فيها خبر النبذ إلى جميعهم ويكتفى فى ذالك بمضى مدة يتمكن ملكهم بعد علمه بالنبذ من انفاذ الخسير إلى 
اطراف مملكته لان بذلك ينتفى الغدر.(هداية » فتح القديسر) "قوله": فان بدؤا: لاهم حيدئذ يصيرون ناقضى العهد واذا كانت الموادعة 
على وقت معلوم فمضى الوقت فقد بطل العهد بغر نبذ فلا بأس ان تغير المسامون عليسهم بعد ذالك لان اوقت يسبطل بمضى الوقست 
ومن كان منهم دخل الينا بلك الموادعة فمضت المدة وهو فى دارنا فهو آمن حتى يعود إلى مأمنه ولا يحل دمه ولا سبيه لقولسه تعسالى: ثم أبلغه 
مأمنه: (اجخوهرة) "قوله": ولا بأس: من الطعام كالخبز واللحم والسمن والعسل والزيت ولم يقيد الشيخ ذالك بالحاجة وفيه اختلاف رواية 
ففى رواية يشترط الحاجة كما فى الثياب والدواب وف رواية لا يشترط بل يجوز تنأوها للغنى والفقير لقوله عليه السلام فى طعام خيبر كلسوا 
واعلفوا ولا تحملوا وكذا لاببيعوا منه بذهب ولا فضة.(الجوهرة) "قوله": ويدهنوا بالدهن: يعنى استعملوا الدهن الماكول مغل الزيست 
والسمن والخل وهو السليط واما ما لايؤكل منه كالبنفسج ودهن الورد وما اشبهه فليس له ان يدهن به لانه يمسستعمل للزينسة.(الججوهرة) 
"قوله"': كل ذالك: اى كل ما قلنا من علف الدواب واكل طعام الغنيمة واستعمال الحطب والادهان والقتال بسلاح الغنيمة.(حاشية هداية) 
"قوله": ولا يجوز: لان البيع يترتب على الملك ولا ملك على ما قدمناه وانما هو اباحة وصار كالباح له الطعام و قوله ولا يتمولونه اشسارة 
إلى اهم لا يسبعونه بالذهب والفضة والعروض لانه لا ضرورة إلى ذالك فان باعه احدهم رد الثمن إلى الغنيمة لانه بسدل عيسسن كانت 
للجماعة.(هداية) "قوله"': ومن اسلم منهم: فى دار الحرب لان المستامن اذا اسلم فى دارالاسلام ثم ظهرنا على داره فجميع ماخلفه فيها 
من أولاده الصغار والمال فتى لان التباين قاطع للعصمة وللتبعية والمراد من اسلامه قبل مسكه لانه لو اسلم بعده فهو عبد لانه اسلم بعا. انعقاد 
سبب الملك فيه (البحرالرائق » شامى) '"قوله": أو وديعة: لان ما فى يد المسلم والذمى فهو محرز لان هما يدالصحيحة محترمة فهى كما لسو 
كانت فى يده اذ يد مودعة يذ له واما ما كان فی يد حربى فهو فنى لان الحربى ليس له يد صحيحة.(الجوهرة) "قوله": فعقاره فنى: وكذا ما 
فيه زرع لم يحصد لانه فى يد اهل الدار اذ هو من جملة دار الحرب فلم يكن فى يده الاحكما وزوجته فتى لاما كافرة حربية لاتتبعه فى الاسلام 
وحملها فنى لانه جزء منها فيسرق برقها والمسلم محل لتملك تبعا لغيسره بخلاف المنفصل لانه حر لا نعدام الجزئية عند ذالك وأولاده الكبار ففسى 
لاهم كفار حربيسون ولا تبعية بينهم لانم على حكم انفسهم ومن قاتل من عبيده فنى لانه لا تمرد على مولاه حرج من يده وصار تبعا لاهل 
الحرب.(الجوهرة » شامى » البحرائق) "قوله": ولا ينبغى: لان فيه تقوية لهم على قتالنا لان السلاح لا يصلح الا للحرب وكذا الحديد لانسه 
اصل السلاح وكذالك اليل والبغال والحمير لان فيه تعوية هم علينا وكذا لا يسباع منهم رقيسق اهل الذمة لانه ما يستعان مم علي 
القتال ولو دخل الحربى دارنا'فاشترى سلاخا فانه يمنع من ذالك ولا يمكن من ادخاله اليهم.(الجوهرة) 
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ولايفادي بالأسارى عند أبي حنيفة وقالايفادى جم أسارى المسلمين ولايجوزالمن عليهم وإذا فتح 
الإمام بلدةعنوة فهو بالخيار إن شاء قسمها بين الغانمين وإن شاء أقر أهله عليها ووضع عليهم 

الجزيةوعلىأراضيهم الخراج وهو في الأسارى بالخيارإن شاء قتلهم وإن شاء استرقهم وإن شساء 
تركهم أحراراذمة للمسلفين ولايجوز أن يرادهم إلى دارالحرب وإذا أراد العود معهم مواش فلم ` 
يقدروا على نقلها إلى دارالإسلام ذيحوها وحرقوها ولايعقروفا ولايتركوفا ولايقسم غنيمة في 

دارالحرب حت يخرجهاإلى دارالإسلام 

"قوله": ولا يفادى: يعنى ولايفادى اسارى المسلميسن باسارى المشركين لان فيه تقوية الكفار علينا ودفع شرحياته خر من 
استنقاده اسيرنا.(الجوهرة) "قوله": وقالا: لان فيه تخليص المسلم فهو أولى من قتل الكافر واما مفاداة اسارى المش ر كيسن يمال 
نأخذه منهم فلا يجوز فى المشهور من المذهب لان فيه من المعونة لهم بها يختص بالحرب والقعال فصار كبيع السسلاح مهم 
بالمال.(الجوهرة)"قوله": ولا يجوز المن: اى الانعام على الاسارى بان يتركهم مجانا من غير استرفاق ولا ذمة ولا قعل خلافا 
للشافعى فانه يقول من رسول الله مثلم على بعض الاسارى يوم بدر ولنا قوله تعالى: اقتلوا المشركين حيسث وجدقوهم ولان 
بالاسرو القسر يثبت حق الاسترفاق فيه فلا يجوز اسقاطه بغير منفعة وعوض وما رواه منسوخ با تلونا (هداية » عناية) "قوله": 

عنوة: اى قهرا هذا ليس بتفسير للعنوة لغة لان عنا يعنو عنوا بمعنى ذل و خضع وهو لازم وقهر متعدبل يكون هو تفسيره ٠‏ 
بطريق شعورا لذهن لان من الذلة يلزم القهر (فاية) "قوله": ان شاء قسمها: كما فعل رسول الله لوثم بير اخرجه ابوداؤ 
عن سهل قال قسم رسول الله عبشم خيسبر نصفين نصفا لنوائبه و نصفا بيسن المسلمين قسمها بينهم على ثانية عشر سهما 
(هداية » ابسوداؤد) "قوله": وان شاء اقر: كذالك فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق بموافقة من الصحابة ولم يحمد من خالفه , 
ولم يخالفه الا بلال واصحابه واصحاب سلمان فقالوا اقسعم بيننا فان الغنيمة حقنا وكان عمر يقول ما فعلت هو الحق ور يدركوا الحكمة 
ما فعله عمر وتمسكوا بظاهر ما فعله رسول الله عوطم بخيبر وم يكن فعله ذالك بطريق الحتم وقال تاج الشريعة فدعا عليسهم عمر 
وقال اللهم اكفنى بلا لا واصحابه فماتوا جميعا قبل تمام السنة واليه اشار المصنف يقول وم يحمد (هداية مع حاشية) "قوله": وان 
شاء السترفهم: لان فيه دفع شرهم مع وفور المنفعة لاهل الاسلام وان شاء تركهم احرارا ذمة للمسلمين واعلم انهم ان اسلموا بعد 
الاسترقاق لم يسقط عنهم الرق لان الرق جزاء الكفر الاصلى على ما عرف بخلاف ما اذا اسلموا قبل الاستيلاء حيث لا يجوز الاسترقاق 
ولا القعل (هداية , عناية) "قوله": ولايجوز: لان فى ذالك تقوية هم على المسلمين فان اسلموا لايقتلهم وله ان يسترقهم توقيرا 
للمنفعة بعد انعقاد السبب وهو الأخذ بخلاف اسلامهم قبل الأخذ لانه لم ينعقد السبب (الجوهرة) "قوله": واذا اراد: وقال الشافعى 
يتركها لانه عليه السلام فى عن ذبح الشاة الا للأكلة ولنا ان ذبح الحيسوان يجوز لغرض صحيح ولا غرض اصح من كسر شوكة 
الاعداء ثم يحرق بالنار لينقطع منفعة عن الكفار وصار كتخريب البنيان بخلاف التحزيق قبل الذبح لانه منهى عنه وبخلاف العقر لانه 
مثلة وتحرق الاسلحة ايضا وما لايحترق منها يدفن فى موضع لا يطلع عليه الكفار ابطالا للمنفعة عليهم (هداية) "قوله": ولا يقسم: 
قسمة الغنيمة فى دارالحرب لا تجوز عند اى حنيفة وقال ابويوسف جاز والتاخير إلى دار الاسلام احب إلى وقال الشافعى رضى الله 
عنه لا باس بذالك والاصل ان الملك لايثبت للغانمين قبل الاحراز بدار الاسلام عندنا وعنده يثبت (عناية) 
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والردء والمقاتل في العسكر سواء وإذا لحقهم المدد في دار الحرب قبل أن يخرجواالغنيمة إلى 
دارالإسلام شاركوهم فيها ولاحق لأهل سوق العسكرفي الغنيمة إلاأن يقاتلوا وإذا أمسن رجل 
حرأو امرأة كافرا أو جماعة أوأهل حصن أو مدينة صح أمافهم ولم يجزلأحد من المسلمين قتلهم 
إلاأن يكون في ذلك مفسدة فينبذ إليهم الإمام ولايجوز أمان ذمي ولا أسير ولاتاجر يدخل عليهم 
ولاجوز أمان العبد الخجورعليه عند ای حنيفة إلا أن يأذن له مولاه فې القتال وقالايصح أمانه 
"قوله": والردء: بكسر الراء وسكون الدال المهملئيسن وف آخره شمزة وهو امون يقال رده رداء عانه والردء بالفتح مصدر وقوله سواء 
١‏ لاستوائهم فى السبب وهو امجاوزة بنية القتال فسواء فى الغنيمة لا يتميز واحد منهم على آخر بشئى وهذا بلا خلاف لاستواء لكل فى سسبب 
الاستحقاق (هداية , فتح القديسر) "قوله": واذا لحقهم: شاركوهم فى الغنيمة حلاف للشافعى بعد انقضاء القتال وهو بناء على مسا مههنا 
من الاصل وهو ان املك يغبت بالأخذ عنده وعندنا السبب هو القهر وتمام القهر بالاحراز بدار الاسلام فاذا شارك المداد الجيش فى السبب الذى 
يتم به السبب شاركوهم فى تاكد احق به كما لحقوا بهم حالة القتال وانها ينقطع حق المشاركة عندنا بالأحرازاى بدار الاسلام أو بقسمة الامام 
فثدارالخرب أو بيعه المغانم فيها لان بكل واحد منها يتم الملك فينقطع حق شركة المدد (هداية , كفايق "قوله'": ولاحق: ای لا سهم هسم ٠‏ 
ولارضح لان قصدمم التجارة لاارهاب العدو واعزاز الديسن وكذا لا يسهم للتاجر ولا الاجيسر فان قاتل الاجر مع العسكر اسهم له ان 
كان فارسا ففارس أو راجلا فراجل وكذا للاجير ان ترك خدمة صاحبه وقاتل مع العسكر استحق الهم سواء قاتل ام لا ومن دخل لغيسسر 
القتال لا يسهم له الا ان يقاتل وهو من اهل القتال ومن دخل ليقاتل فلم يقاتل لمرض أو غيسره فله سهم ان كان فارسا ففسارس أز راجلا 
فراجل وكذا اذا دخل مقاتلا فاسر ثم نخلص قبل اخراج الغنيمة فله سهمه (الجوهرة) "قوله" : واا آمن: اما امان الرجل الواحد فلقوله عليه 
. السلام المسلمون يد على من سواهم تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم ادنا هم ای اقلهم وهو الواحد ومعن تتكافاً دماؤهم ان دم الشريف 
: والوضيع فى القصاص والدية سواء ومعنى قوله يد على من سواهم اى يقاتلون من كان على غير دينهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية واما امان 
المرأة لان زينب بدت رسول الله يشم امنت زوجها ابا العاص وامنت ام هائئ حمويسن ها حارث بن هشام وعبدالله بن أو فاجازهما السنبى: 
علوم الجوهرة بتصرف) "قوله": ولم يجز: تحرزا عن القدر سواء كان الرجل الحر الذى آمنهم اعمى أو شيخا أو مريضا الا انا يكون . 
فى ذالك مفسدة فينبذ اليهم كما اذا آمن الامام بنفسه ثم رأى المصلحة فى النبذ ينب ولو حاصر الامام حصنا وامن واحد مسن الجسيش وفيه 








- مفسدة ينيذ الامام الامان ويؤدبه الامام لا ستبداد فى رأيه (هداية , فتح القديى "قوله": ولايجوز امان ذمى: لانه مهم مم على 

المسلمين لموافقته لهم اعتقادا وايضا لا ولاية لكافر على مسلم لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنيسن سبيلا والامان مسن باب 
الولاية لانه نفاذ كلامه على غيره شاء أوابى رفح القديسر) ”قوله": ولا اسير ولا تاجر: يدخل على اهل الحرب لانهما مقهوران تحت 
ايديهم فلا يخاف الكفار من السيسر والتاجر والامان يختص بمحل الخوف ولانهما يجيران عليه فيعرى الامان عن المصلحة والامان شرع لصلحة 
المسلمين ولا مصلحة فى امان حصل عن اكراه مفسد للتراضى ولام كلما اشتدالامر عليهم يجدون اسيرا أوتساجرا فيتخلصسون عسن 
الشدائد بامانه فلا ينفتح لنا بابب الفتح لانه يدسد من الامان ومن اسلم فى دار الحرب ولم يسهاجر اليا لاايصح امانسه (هداية بتصرف) 
"قوله": ولا يجوز امان العبد: لان العبد لابملك القتال بنفسه فهم آمنون منه فلا يصح امانه ولانه لا يملك الولاية فصار كالصبى راون 
(الجوهرة) "قوله": وقال: وقالا يصح امانه اذن له فى القتال أو لم . .ؤذن له قال ف الينابيع اذا قال اهل الحرب الامان الامان فقال رجسل 
حرمن المسلميسن أو امرأة حرة لا تنافوا ولا تذهلوا أو عهدا لله و ذمته أو تعالوا وإسمعوا الكلام فهذا كله امان صحيح (الجوهرة) 


كن 2 





واذا غلب الترك على الروم فسبوهم وأخذوا أمواهم ملكوها فان غلبنا على الترك حل لنامائجده 
من ذلك وإذا غلبوا على أموالنا فأحرزوها بدارهم ملكوها فإن ظهرعليها المسلمون فوجدرها 
قبل القسمة فهي هم بغيرشيء وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن أحبوا وإن دحل 
دارالحرب تاجر فاشترى ذلك وأخرجه إلى دارالإسلام فمالكه بالخيارإن شاء أخذه بالثمن الذي . 
اشتراه به التاجروإن شاء ترك ولابملك علينا أهل الحرب بالغلبة مدبريناومكاتبنا وأمهات أولادنا 
وأحرارنا وغملك عليهم جميع ذلك وإذا أبق عبد المسلم فدخل إليهم فأخذوه لم بملكوه عند أي 
حنيفة وقالاملكوه وإن ندإليهم بعير فأخذوه ملكوه وإذا م يكن للإمام حتمولة يحمل عليها الغنسائم 
قسمها بين الغاغين قسمة إيداع ليحملوها إلى دارالإسلام تم يرجعهامنهم فيقسمها 

"قوله": واذا غلب: والترك جع التركى والروم جع الرومى اى الرجال المنسوبون إلى بلادهم والمراد به كفار الترك ونصارى السروم 
وقوله ملكوها لان الاستيلاء قد تحقق فى مال مباح فهو ينعقد سببا للملك (هداية » عناية) '"قوله": وان غلبنا: حل امن امواهم 
وأولادهم ولا يبع صلحنا مع احدالفريقن من ذالك لان الأخذ منهم بمزلة الشراء ولو اشتريناه منهم ملكنا فكذا اذا غلبنا هسم عليه 
(الجوهرة) "قوله": واذا غلبوا: ملكوها اعلم ان الكفار اذا غليوا على اموال المسلمسين واحرزوها بدازهم ملكوها عندنا خلافا 
للشافعى ثم عندنا لا يخلو اما ان يسلموا أو يغلبهم المسلمون فان اسلموا فلا سبيل لاصحابما عليها لقوله عليه السلام من اسلم على مال 
فهو له وان غلبهم المسلمون واستنقذوها من ايديهم فان جاء اربابها فوجدوها قبل القسمة أخذوها (الجوهرة) "قوله": فان ظهر الخ: 
لقوله عليه الصلوة والسلام فيه ان وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شئى وان وجدته بعد القسمة فهو لك بالقيمة ولان المالك القديم زال 
ملكه بغيسر زضاه فكان له حق الأخذ نظرا له الا ان فى الأخذ بعد القسمة ضررا بالماخوذ منه بازالة ملكه الخاص فيأخذه بالقيمة ليعصدل 
النظر من الجانبيسن الشركة قبل القسمة عامة فيقل الضرر فيأخذه بغير قيمة (هداية) ''قوله": وان دخل: لان التاجر يتضرر بأحذه 
منه جانا لانه دفع العوض فيه فكان اعدل النظرين فيما قلنا وان اشتراه بعرض أخذه بقيمة العرض وان اشتراه بخمر أو خزرير أخذه 
بقيمة العبد (أو غيره من المبيع) وان شاء ترك وان وهبوه لمسلم يأخذه بقيمته (الجوهرة) "قوله": ولايملك: لان السبب انما يفيد اللسك 
فى محله واحل الال المباح والحر معصوم بنفسه باعتبار ان الآدمى خلق للمحل للتكاليف ولاقدرة على التكليف الا بواسطة العصممة فكان 
التعرض له حراما وكذا من .سواه اى ام الولد والمدبر والمكاتب لانه تثبت الحرية فيه من وجه بخلاف رقايهم لان الشرع اسقط عصمتهم 
جزاء على جنايتهم وجعلهم ارقاء ولا جناية. من هؤلاء والاصل فيه ما ذكره الطحأوى ان كل ما يملك بالميراث يملك بالاسر والاسسترقاق 
والغلبة وكل ما لا يملك بالميراث لا بملك بالاسر ولا سترقاق والغلبة (هداية مع حاشية) "قوله": واذا ابق: عبد لمسلم قالوا قيد لمسلم 
اتفاقى لأن عبد الذمى كذالك فدخل إلى دارالخرب.فأخذوه لم يملكوه عند اى جنيفة وقالا تملكونه وبه قال مالك واحمد لتحقسق الاستيلاء 
على مال قابل للعملك محرز بدارالخرب وبه ب يتم الملك هم وهذا لسقوط عصمته لانها لحق المالك وقد زالت ولابى حنيفة رمه الله ان اليد 
ظهرت يده على نفسه وهذا لانه آدمی مكلف فله يد على نفسه وهذا لواشترى نفسه لغير من مولاه م يكن لولاه حبسه بالثمن لانه صار 
مقبوضا عجرد عقده (فتح القديسر) "قوله": وان ند: ملكوه لتحقق الاستيلاء اذ لا يد للعجماء لتظهر عند الخروج من دارنا بخلاف 
العبد لان يده على نفسة (هداية بزيادة) "قوله": واذا لم يكن الخ: هكذا ذكره الشيخ مطلقا و يشترط رضاهم وهى فى رواية السيسر 
الكبيسر وجملة الكلام ان الامام اذا وجد ف المغنم “مولة حمل عليها الغنائم لان الحمولة والحمول مال لحم وكذا اذا كان فى بيت المأل- 
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ولايجوز بيع الغنائم قبل القسمة في دارالحرب ومن مات من الغاغين في دارالحرب فلاحق له في 
الغنيمة. ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دارالإسلام فنصيبه لورثته ولابأس أن ينفل الإمام في 
حال القتال ويحرض بالنفل على القتال فيقول من قعل قتيلا فله سابه أو يقول لسرية قد جعلت 
لكم الربع بعد الخمس ولاينفل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمس وإذا لم يجعل السلب للقاتسل 
فهومن جملة الغنيمة والقاتل وغيره فيه سواء والسلب ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه 

-حجولة لها عليسها لانما مال المسلميسن وان كانت الدواب للغافين أولبعضهم فانه لانجبرهم على جلها على دوايمم فى رواية 
السير الصغيسر بل يستاجرها منهم لذالك فان لم برض صاحبها لم يحملها عليسها وفى السيسر الكبيسر يحملها عليها بالاجر وان لم 
يسرضوا لانه دفع الضرر العام يتحمل ضرر خاص وان كان بحال لو قسمها بينهم بقدر كل واحد منهم على مله قسمها بينهم قسمة ايداع 
لا قسمة تمليك وان كانوا لا يقدرون على الحمل ولا يجدون الدواب بالإجارة فان الامام يقتل الرجال اذا كانوا لم بسلموا ويرك النسساء 
والذرارى والشيوخ فى الطريق ليموتوا جوعا وعطشا ويذبح الحيوان ويحرقها انار والجوهرة) "قوله": ولايجوز: لانه لا ملك قبلها 
ومع هذا لو باع قبل القسمة صح لانه مجتهد فيه ذكره فى شرح الطحأوى فعلم بذالك ان المراد بقوله لا يجوز ز الكراهة لا نفى ترتب الاحكام 
والكراهة ايضا فى اذا باع بلا حاجة الغزاة واذا باع لدفع حاجتهم ينب ينبغى ان لا تكره لان الضرورة تبساح المحذور (هداية مع حاشسية) 
> "قوله": ومن مات: لان حق الغافيسن لا ينبت فبسها مال يحرزوها بدار الابلام ولا ملكوفا الا بالقسمة فمن مات مهم قبل ذالك لا 
يستحق منها شيأ وبعد اخراجها إلى دارالاسلام فنصيبه لو رثته لان الملك ثبت له بعد الاحواز والارث يجرى فى الملك يعنى قبل الاحراز لا 
ملك له فلا ارث وبعد الاحراز ثبت للك فثيت الارث (الجوهرة هداية) "قوله": ولابأس: ذكره بلفظ لا بأس وف المبسوط بلفظ 
الامتحباب وف امهداية التحريض مندوب اليه قال الله تعالى يا يها النبى حرض المؤمنين على القتال اى رغبهم والتحريضن الترغيب فى 
الشئى والتنقيل نوع تحريض ولان فى ذالك منفعة للمسلميسن لان الشجعان يسرغبون فى ذالك فيخاطرون بانفسسهم ويقسدفون على 
القعال (الجوهرة) '"قوله" : من قتل: قال الخجندى التنغيل على وجهيسن اما ان يكون قبل الفراغ من القتال أو بعده فان كان بعده لا 
بملك الامام ذالك لانه انما جاز لاجل التحريض على القتال وبعد الفراغ منه لا تحريض ثم اذا كان قبل الفراؤ من القتال فهو على إربعة أوجه 
اما ان يقول من أخذ منكم شيا فهو له أو يقول من أخذ شيأ فهو له و يقل منكم أو يقول من قل منكم قتيلا فله سلبه أو يقول مسن قصل 
قتيلا ولم يقل منكم اما اذا قال من أخذ منكم فان الامام لا يدخل تحت ذالك وان قال من أخذ شيأ دخل الامام تحت ذلك وكذا اذا قال من 
قتل قتيلا دحل هوحتى لوقتل هو أو غيره فله سلبه وان قال من قتل منكم فان الامام لا يدخل ثم اذا قال من قتل منكم قتيلا فقستل رجسل 
رجلين أواكثر فله سلب الكل وان كان رجلان أوثلثة أواكثر قتلوا رجلا فانك تنظر ان كان المقتول مبارزا يقأوم كلا منهم كان له سالبه 
وان كان لا يقأوهم صار عاجزا فلا يستحقون سلبه ويكون غنيمة جميع الجيش لان الامام انما يقول هذا لاظهار الجلادة فان كان عاجزا فلا 
جلادة فى قتله (الجوهرة) "قوله": ولا ينفل: لاما اذا احرزت تعلق 4ا حق جميع الجيش واما الخمس فلا حق للجيش فيه فيجوز التنفيسل 
منه (الجوهرة) ع اىبعد ما يرفع: الخمس وكذا اذا قال الثلث بعد الخمس أوالنصف بعد الخمس معناه انتم مفردون بالرابع من جملسة 
العسكر يؤخذ منه خس ذالك ويكون هم ما مى لهم من ذالك بعد الخمس وما زاد على ما مى بهم يشاركون العسكر فيه (الجسوهرة) 
"قوله": اذا لم يجعل: والقاتل فيه وغيسره سواء لانه ماخوذ بقوة الجيش فيكون غنيمة فيقسم قسمة الغنائم كما نطق به السنص وقال 
عليه السلام بيب بن ابي سلمة ليس لك من سلب قتيلك الاماطابت به نفس امامك (هداية) "قوله": من ثيابه: هكذا من ذهب وفضة 
فى حقييةأو وسطه وخاتم وسوار ومنطقة فى الصحيح لا ما على دابة اخرى ولا ماكان من غلامه أو فى خيمته (شامى) 
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وإذا خرج اج المسلمون من دارالحرب ل يجزأن يعلفوا من الغنيمة ولايأكلوا . منها ها ومن فضل معه 
علف أو طعام رده إلى الغنية ويقسم الإمام امار حمسا ويقسم أربعة أحماسهابين الغانمين 

للفارس سهمان وللراجل سهم عند أبي حنيفة وقالا للفارس ثلاثة أسهم ولايسهم إلا لفسرس 
واحد والبراذين والعتاق سواء ولايسهم لراحاة ولابغل ومن دخل دارالحرب فارسا ففق فرسه 


استحق سهم فارس 
"قولة": واذا خرج: م جز لان الضرورة قد إرتفعت والاباحة باعتبارها ولان حق المسلمين قد تاكد يورث نصيسبه ولاكذالك قبل 
الاخراج إلى دار الاسلام (هداية) "قوله": ومن فضل: رده لان الضرورة قد إرتفعت فان انتفعوا بشئى من اكل أوعلف فينيغى لمن كان غنيا 
ان يتصدق بقيمته ان كان بعد القسمة أورد قيمته ف المغنم ان كان قبل القسمة وان كان فقيرارده قبل القسمة ولم يلزمه بعد القسمة شسني 
وانما يرده الغنى اذا كان قبل القسمة لانه يمكنه رده إلى الغنيمة لانه حق الغير واما بعدها فموجبه التصدق وهو محل للتصدق لانه فقير ` 
رالجوهرق '"قوله": فيخرج خمسا: لقوله تغالى: واعلموا انما عنمتم من شئي فان لله خمسه وللرسول القربى واليتمى والمساكيسن وابسن 
السبيل الاية ؛ استغنى الله تعالى الخمس من ان يثبت حق الغانمين فيه واخرجه عنه فلاستشاءههنا بمعنى الاخراج (فتح القدير) "قوله": 
ويقسم الاربعة: الا خاس بين الغانمين بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فلان الله تعالى قال واعلموا انما غنمتم مسن شئى اضاف 
الغيمة إلى الغافيسن وهم القراة ثم قال الله تعالى فان لله “سه فكان بيان ضرورة ان بقية الاحماس للغزاة وقد عرف ذالك فى اصسول الفقسه 
واما السنة فلان النبى عتمم تسمها بين الغاغفين ولان الاربعة الاحماس للغاغيسن بالاجماع فيقسم م ا ايضا ا ايصالا للحق إلى مستحقه 
رعناية) "قوله": للفارس الخ: وما قالا فهو قول الشافعى لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبى لوثم اسهم للفارس ثلائة 
اسهم وللراجل سهما ولان الاستحقاق بالغناء أؤغناؤه على ثلاثة امثال الراجل لانه للكر والغرٌ والثبات والراجل للات لاغيرولابى 
حنيفة رهه الله ما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان البى عليه الضلوة والسلام اعطى الفارس سهمين والراجل سهما فتعبارض فعلاه 
فيرجع إلى قوله وقد قال عليه الصلوة والسلام للفارس سهمان وللراجل سهم كيف وقد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبى عليه 
السلام قسم للفارس سهمين واذا تعارضت روايتاه ترجح رواية غيره ولان الكر والفر من جنس واحد فيكون غناؤة مثلى غناء الراجل 
فيفضل عليه بسهم ولانه تعذر اعبتار مقدار الزيادة لتعذر معرفته فيدار الحكم على سبب ظاهر وللفارس سببان النفس والفسرس وللراجل 
سبب واحد فكان استحقاقه على ضعفه الغناء بالفتح والمد الاجزاء والكفاية والكرالصولة والحملة والفر بمعنى الفرار والفزار اذا كان لاجل 
ان يكون الكرا اشد كان هو من الجهاد أوالفرار فى موضغ الفرار محمود لكلا برتكب النهى فى قوله تعالى: ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة 
(هداية » كفاية) "قوله": ولا يسهم: لغير فرس واحد وعند ابى يسوسف يسهم لفرسين وما روى فيه يحمل على التتفيل (شامى) ‏ 
"قوله": والبراذين: جمع برزون هو فرس العجم والعتاق بكسر العين جمع عتيق كرام خيسل العرب والهجيسن بوزن عجين هسو 
الذى ابوه عربى وامه عجمى والمقرف بوزن المحسن عكسه (درمختار , شامى) '"قوله"': سواء: خبر والبرازين والعتاق مبتدا لان 
الارهاب مضاف إلى جنس الخيل ف الكتاب قال الله تعالى ومن رباط الكىل ترهبون به عدوالله وعدوكم وإسم اليل ينطلق على 
البراذيسن والعراب والهجيسن والمقرف اطلاقا واحدا ولان العربى ان كان فى الطلب وارب اقوى فالبرذون اصبر والين عطفا ففى كل 
واحد منهما منفعة معتبرة فاستويا (هداية) "'قولة ": ولايسهم لراحلة: يعنى ان من له بعيسر أو بغل أو “مار فهو والراجسل سواء لان 
المعنى الذى فى الخيل معه وهوفيه (الجوهرة) "قوله": ومن دخل: دارالحرب فارسا ال يعنى ان المعتبر فى استحقاق الغافين لاربعة اماس 
الغنيمة لسهم فارس وراجل وقت امجأوزة اى الانفصال من الذرب وهو الحد الفاصل بين دار الاسلام ودار الحرب وعند الشسافعى وقست 
. القعال فلو دخل دارالحرب فارسا فنفق اى مات فرسه استحق سهميسن فهذا الحكم شامل اذا كان معه فرس ولو فى سفينة لانه تأمب 
للقتال على الفرس والمتأهب للشئى كالمباشرله ومن دخل واجلا فشرى فرسا استحق سهما واحدا (درمختار › شامى) 
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ومن بن دخل راجلا فا شترى فرسا استحق سهم راجل ولايسهم لمملوك ولاإهر أة ولاذمي ولاصبي 
ولكن يرضخ هم على حسب ما يراه الإمام وأما الخمس فيقسم على ثلاثة أسهم سهم لليتامى 
وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل ويدخل فقراء ذوي القرى فيهم ويقدمون ولايدفع إلى 
أغنيائهم شيء وما ذكرالله تعالى في الخمس فإنما هو لافتتاح الكلام تبر كا باسمه وسهم البي صلى 
الله عليه وسلم سقط بموته كما سقط الصفي وسهم ذوي القرنى كانوا يستحقونه في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم بالنصرة وبعده بالفقر 

"قوله": ولكن يرضح لهم: قبل اخراج الخمس عندنا وى قول الشافعي ورواية عن امد انه من اربعة الاماس وقوله يرضح هم اى 
يعطون: قليلا من كثيسر فان الرضيحة هى الاعطاء كذالك والكئيسر السهم فالرضح لا يبلغ السهم (درختار » شامى , فستح القديسر) 
"قوله" : واما الخمس: : اى الخمس بعد اربعة اماس الغائميسن يقسم اثلاثا عندنا واما عند الشافعى فيقسم لاسا سهم لسذؤى القربى 
وسهم للنبى ولم يخلفه فيه الامام ويصرفه إلى مصالح المسلمين والباقى للثلاثة الآية (درمختار شامى زيلعسى) "قوله": على ثلثة 
اسهم: وجاز صرفه لصنف واحد علله فى البدائع بان ذكر هؤلاء الاصناف لبيان المصارف لا لايجاب الصرف إلى كل صنف منهم شيأ ببسل 
لتعيين المصرف حت لا يجوز الصرف إلى غيسر هؤلاء (درمختار ء شامى) "قوله": فاما ذكر اللّه: يعنى ان سهمه وسهم رسوله واحسد 
فانه ليس المراد من قوله: تعالى فان لله خسنه وللرسول ولكذا وكذا ان له سبحانة سهما كما لكل من الاصناف سهم بل ذكر الله فى افتتساح 
الكلام ليتبرك بذكر إسعه تعالى فان لله ما فى السموات وما فى الارض فسهم الله ورسوله واحد (فتح القديسسن "قوله": وسهم: لانه 
حكم علق بمشتق وهو الرسول_فيكون مبدا الاشتقاق علة وهو الرسالة ولا رسول بعده كما لو قيل اذا لقيت عالما فاكرمه زاذا لقيت فاسقا 
فاهنه ای اكرمه بعلمه واهنه بقسقه واعلم ان سهم البى لوم عنده الشافعى لامامته وعندنا لرسالة ولا رسول بعده ای لا يوصف بعده 
احد بهذا الوصف فلذا سقط بموته بخلاف الامامة لان امور الامامة قائمة بعدها بالخلفاء وهذا لا يسقط سهمه عند الشافعى ويمذا التقريسسر 
اندفع أورده المقدسى على قوم ولا رسول بعده من انهم ان ارادوا ان رسالته مقصورة على حياته فممنوع لان رسالة الرسول لاتبطل بموتسه 
ثم قال ويمكن ان يقال انما باقية حكما بعد موته وكان استحقاقه بحقيقة الرسالة لا بالقيام بامور الامة واما مانسب إلى الامام الاشعرى امام 





' اهل السنة والجماعة من انكار ثبوتا بعد الموت فهو افتراء وبمتان والمصرح به فى كتبه وكتب اصحابه حلاف ما نسب اليه بعض اعداته لان 
الانبياء عليهم الصلوة والسلام احياء فى قبورهم (شامى بتصرف) "قوله": الصفى بفتح الصاد: وكسر الفاء والياء المشسددة وهسو 
يصطفيه لنفسه قبل نسمة الغنيمة واخراج الخمس كما اصطفى ذا الفقار وهو سيف منبه بن الحجاج حين قتله على رضي الله عه وكما : 
اصطفى صفيهة بنت حسى بن اخطب من غنيمة خيسبر وف الشرنبلالية كان البى علوم لايستائر بالصفى زيادة على سهمه (شامى 
بعذف) "قوله" : وسهم ذوى القربى: ماروى عنه عليه السلام سهم زوى الربى لهم فى حال حياتى ولسيس هم بعسد ئماتى ولان 
استحقاقهم كان بالنصرة وقد فاتت بوفاته عليه السلام فيفوت الاستحقاق لا للانتساخ بعد موته بل لعدم علته وهسى هى النصرة واعلم ان 
النساء والذارى لنصرة اجتماع اليه فى الشعب للمؤانسة فى حال هجرة النساء كانت تابعة للرجال (كفاية بتصرف) "قوله" : وبعده 
بالفقر: وهذا قول الكرخئ رحمه الله وهو انهم كانوا يستحقونه فى زمن ع النبى عليه السلام بالنصرة وبعده بالفقر اى يسقط الاغنياء بعد موته 
ولا يسقط الفقراء وهو الاصح وقال الطحأوى رمه الله سهم الفقير منهم ساقط ايضا واعلم ان فقراء ذوى القربى عند الكرخي يسدخلوت 
فى الاصناف الثلاثة اى ايتام ذوى القربى يدخلون فى سهم اليتامى ومساكيسن ذوى القربى يدخلون فى سهم المساكيسن وابن السبيتل مسن 
ذوى القربى يدخلون في سهم ابن السبيل (كفاية) ش 
- جعت 





ل س إل دار ارب مغ مغيرين بغير ذل ن الإمام فأخذوا شيئا شیا مم يخمسس نمسس وإن 
دخل جاعة ها منعة وأخذوا شيئا هس وإن ل يأذن هم الإمام وإذا دخل السك دار السرب 
تاجرا فلايحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم ولامن دمائهم وإن غدرهم وأخذ شيا ملكه ملكا 
محظورا ويؤمرأن يتصدق به وإذا دخل الخربي إلينا مستأمنا لم يمكن أن يقيم في دارنا سنة ويقول 
له الإمام إن أقمت تمام انسنة وضعت عليك الجحزية فان أقام أخيذ. منه ا-خزية وصار ذميا ولم يترك 
) أن يرجع إلى دارالخحرب وإن عاد إلى داراخرب وترك وديعة عند مسلم أو ذمي أودينا في ذمتهم 
ا فقد صاردمه مباحا بالعود وما في دار الإسلام من ماله على خطر قان أسر أوظهر على الدار فقتل 
سقطت ديونه وصارت الوديعة فيا وما أو جف عليه المسلمون من أموال أ هل الحرب بغيرقتسال 


يصرف يصرف مصاح المسلمين كما يصرف اراج 
1 "قوله": واذا دخل الواحد: : ۾ خمس لان الغنيمة هو !لاود قهرا وغلبة فلية لااختلاسأو سرقة والخمس وظيفتها ولو دخل الواحد أولائتسان 
باذن الامام ففيه روايتان والمشهور قهرا وغلبة لااختلاسأو سرقة والخمس وظيفتها ولو دحل الواحد أوالاثنات باذن الاسام تفيسه روايسان 
والمشهور انه مس لانه لما اذن هم الامام فقد الترم نصرقم. .بالأمداد فصار كالمنعة (هداية) '"قوله'” : وان دخل جماعة: : مس لا 
ماخوذ قهرا أو غلبة فكان غنيمة ولانه يجب على الامام ان يتصرهم اذ لو خذ هم كان فيه وهن المساميسن بخلاف الواحدو لایس لانه له 
يجب عليه نصرقم (هداية) ""قوله" : واذا دخل المسلم: لا جل له لانه ضمن ات لا يتعرض مم بالاستيحان فال لتعريض بعد ذالك يكسون 
غدرا والغدر حرام بخلاف الاسيسر فانه غير مسامن فيسباح له التعرض وان اطلقوه طوعا (اجوهرة) "قوله": :وذ دخل الحربى: م 
يمكن له لانه اذا قام فى دارنا وقف على عورات المسلميسن فلم يؤمن ان يدل علينا امش ركيسن فيكون عينا لهم وعونا علينا ومكسن مسن 
الاقامة اليبسيرة لانه قد يجوز ان يظهر لهم رغبة فى دين الأسلام فيدخمل فيه ولان فى منعه من الاقامة اليسيسسرة قطع الجلب فى سد بساب 
التجارة والميسرة اى الطعام وفيه ضرر بالمسلمين رالمدة الطويلة هى السنة واليسيسرة ما دوا (الجوهرة) ''قوله'”: ويشول: فيه اشسارة 
إلى ان الجرية توضع عليه من وقت الدخول وفى بعض الكتب من وقت القول وينبغى للامام ان يقول له ذالك فى أو ما دخل ويضرب له 
مدة على ما يسرى ويكون دون السنة نحو الشهرين والثلثة ويقول له اذا جأوزقا جعلتك ذميا ووضسعت عليسات الجحزيسة (الجسوهرة) 
"قوله": فان اقام: لانه لما اقام بعد هذا صار ملتزما للجرية فاذا أخذت منه الجزية صار ذميا والذمی لابمكن من الوجوع إلى دارا لسر 
(الجوهرة) "قوله": وما فى دارالاسلام: لانه بالامان خطر دمه وماله وزوال الحظر عن دمه لایسزیسل الخطر عن ماله فبقى ماله علسی 
ما كان عليه يعنى ماله له مادام حيا وان مات فهو لوزثته وكذ؛ اذا قبل من غير ان يظهر على دارهم كما اذا مات فى دارالاسلام لان مالسه 
مشمول باماننا فى دارنا (فتح القدير > الجوهرة) "قولة": سقطت: اما الوديعة فلا ا فى يده تقديما لان يد الودع كيده فيصيسسر يأ تبعا 
لنفسه واما الديسن فلان اثبات اليد عليه بواسطة المطالبة وقد سقطت ريد من عليه اسبق اليه من بدالعامة فيختص, به فيسسقط (هداي ) 
"قوله": وما أوجف: : وجفف الفرس أوالبعير عدا وجيفا وأوجفه صاحبه اجبافا وقولمم ما أوجف المسلمون عليه اى اعماسوا خياسهم 
. وركام فى تحصيله. "قوله": يصرف: من عمارة القناطير والجسور وسد التغور وكرى ! لافار العظام التق لا ملسك لاحسا. فييسسها 
' كجيحون وارزاق القضاة والمه لين واتختسبين وحفظ الطرييق ء وقال مشائخنا هو مثل الاراضى التى أجلوا اهنهاع 
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وأرض العرب كلها أرض عشر وهي ما بين العذيب إلى أقصى حجر باليمن وبمهرة إلى حد 
مشارق الشام والسوادكلها أرض خراج وهو ما بين العذيب إلى عقبة حلوان ومن العلسث إلى 
عبادان وأرض السواد مملوكه لأهلها يجوز بيعهم ها وتصرفهم فيها وكل أرض أسلم أهلها 
عليها أو فتحت عنوة وقسمت بين الغائمين فهي أرض عشر وكل أرض فتحت عنوة وأقر عليها 
فهي أرض خراج.إحياء الموات:ومن أحيا أرضا مواتا فهي عند أبي يوسف معتبرة بحيزها فإن 
كانت من حيز أرض الخارخ فهي خراجية وإن كانت من حيز أرض العشسر فهي عشرية 


والبصرة عنده عشرية ياجماع الصحابة رضي الله عنهم 

-عنها والجزية (والعطف على الاراضى) ولاحمس فى ذالك وقال الشافعى فيها الخمس اعتبارا بالغنيمة ولنا ماروى عليه السلام أخذ الجزية من 
نصارى نجران ومجوس هجر وفرض الجزية على اهل اليمن من كل حالم دينارا ولم ينقل عنه فى ذالك انه خسه بل كان بيسن جماعة المسلمين 
وكذا عمر من اهل السواد ومعاذ من اهل اليمن وضع فى بيت امال ولم خمس ولانه مال ماخوذ بقوة المسلميسن من غير قتال بخلاف الغنيمة 
لانه ملوك بمباشرة الغاغينن وبقوة المسلمين فاستحق الخمس بمعنى وهو الرعب واستحق الباقى الغاغون بمعنى وهو مباشرقهم القتال وى هذا 
اى فى ما أوجف المسلمون عليه السبب واحد هو الرعب بقوة المسلمين لانه لم يوجد السعى وهو ماذكرنا يعنى انه مال ماخوذ بقوة 
السلميسن من غير قنال (هداية » فتح القدير) "قوله": ارض العرب: فى مختصر تقوم البلدان جزيسرة اليب خسة اقسام قامة ونجد 
وحجاز وعروض.ويمن فاما تهامة فهى الناحية الجنوبية من الحجاز واما نجد فهى الناحية التى بيسن الحجاز والعراق واما الحجاز فهو جبل يقبل من 
اليمن حتى يتصل بالشام وفيه المدينة وعمان واما العروض فهو اليمامة إلى البحرين وانها مى الحجاز حجازا لأنه حجر بين نجد واليمامة قال 
الواقدى الحجاز من المدينة إلى تبوك ومن المدينة إلى طريق الكوفة وما وراء ذالك إلى ان يشارف البصرة فهو نجد ومن المدينة إلى طريسق مكة 
إلى ان يبلغ هبط العرج حجاز ايضا وما وراء ذالك إلى مكة وجدة فهو قامة وما كان بيسن العراق وبين وجرة وغمرة الطائف فهو نجد وما . 
وراء وجرة إلى البحر فهو قامة وما بين تقامة ونجد فهو حجاز (شامى) "قوله": ارض عشر: لان البى عليه الصسلوة والملام والخلفاء 
الراشديسن لم يأخذ وراج من اراضئ العرب ولانه بعارلة الفنى فلا يبت فى اراضيهم كما لا ينبت فى رقابهم وهذا لان وضع الخراج مسن 
شرطه ان يقر اهلها على الكفر كما فى سواد العراق ومشركوا العرب لا يقبل منهم الا الاسلام أو السيف وعمر حيسن فتح السسواد وضع 
الخراج عليها بمحضر من الصحابة ووضع على مصر حيسن افتتحها عمرو بن العاص وكذا اجتمعت الصحابة على وضع الخسراج علسى 
الشامى (هداية) "فوله ': وارض السواد الىخ: لان الامام اذا افتح الارض عنوة له ان يقراهلها عليها ويضع عليها الخراج وعلى رؤسهم . 
نر شارك اهلها بمب مالك راشي ر جد فا موقل على السلمسن فلا وز 3 هلها هذه الصرفات وح اميسو 
"قوله": وكل ارض اسلم: اهلها عليها فاحرزوا ملكهم فيها وفتحت عنوة وقسمت بيسن الغانمين فهى عشسرية لان الحاجة إلى 
إبتداء التوظيف على المسلم والعشراليسق به لان فيه معنى العبادة ولانه انف حيث يتعلق الواجب بنفس الخارج فلا يوخذ مالم يكن خارجا فهو 
البق بالمسلم (فتح القدي) "قوله"': وكل ارض فتحت عنوة: وكذا اذا صالحهم لان الحاجة إلى إبتداء التوظيف على الكافر والخسراج 
البق به لان فيه معنى العقوبة المتعلق بالتمكن من الزراعة وان لم يزرع ومكة مخصوصة من هذا العموم فاا قتحت عنوة وكان القياس فى 
ارض مكة ان تكون خراجية لانما فتحجت عنوة ولكن رسول الله اوم / يسوظف علينها الخراج وكما لارق علي العرب فكسذا لاخسراج 
على اراضيهم (كفاية » فتح القدير) "قوله": ومن احياها: معتبرة بحيزها اى بقرها والحيز القرب هذا اذا كان الحى لها مسلما اما 
اذا كان ذميا فعليه الخراج وان كانت من حيسزارض الغشر وكان القياس عند الى يسوسف ان يكون البصرة خراجية لاا مسن جز حيزارض 
حراج الا ان الصحابة وضعوا عليها العشر فترك القياس لاجاعهم (الجوهرة) 


لكيه 





وقال محمد إن أحياها بيشر حفرها أو عين إن استخرجها ها أوماء دجلة أوالفرات الفرات أوالأفار س 

لاعلكها أحد فهي عشرية وإن أحياها بماء الأشارالتي احتفرها الأعاجم مغل فرا ملاك وفريزدجرد 
فهي خراجية وا خراج الذي وضعه عمررضي الله عنه على أهل السواد من كل جريب يبلغسه 

الماوويصلح للزرع.قفيز هاشي وهو الصاع ودرهم ومن جريب الرطبة خسة دارهم ومسن 
جريب الكرم المتصل والىخل المتصل عشرة دارهم وما سوى ذلك من الأصناف يوضع عليها 
بحسب الطاقة ظ ظ 





"قوله" : وقال محمد الخ: قال فى الهداية الماء العشرى ماء السماء والآبار والعيسون والبحار الى لاتدخحل تحت ولاية احد والمساء 
الخراجى | لافار التى شقها الاعاجم وماء سيحون وجيحون ودجلة والفرات عشرى عند محمد وخراجى عند ابى يسوسف ذكسره فى بساب 
زكوة الزروع والثمار (الجوهرة) ''قوله": وان احياها: ا ذكرنا من اعتبار الماء اذهو السبب للنماء لانه لا يمكن توظيف الخراج إبتسداء 

على المسلم كرها فيعتبر فى ذالك الماء لان السقى بماء الخراج دلالة التزامية (هداية) ''قوله": نهرالملك؛ المراد به كسرى نوشيسروان بن 
قباد فكان جميع سبعا واربعين سنة ونمر يسزدجر وهو آخر ملكوك العجم وقتل فى سنة احدى وثلفيسن فى غتلافة عثمان (حاشيه هداي 
"قوله": والخراج: واعلم ان الخراج على ضربين خراج مقاطعة (يقال موظفة ووظيفة ايضا) وخراج مقإنمة واما خراج القاطعة فان كان 
الواجب شيا فى الذمة علق بالتمكن من الانتفاع بالارض كما وضع عمر رضى الله عنه على اهل السواد قفيز هاشْمى الخ › وامسا حراج 
المقاسمة فهو ما اذا افتحخ الامام . بلدا ومن عليهم ورأى ان يضع عليسهم جزأمن الخراج اها نصف الفراج أو ثلثة أو ربعه فانه يجوز ويكون 
حكمه حكم العشر يعنى انه يتعلق بالخارج لا بالتمكن من الزراعة حتى اذا عطل الارض مع التمكن لا يجب عليه شسئى كمسا فى العشسر 
ويسوضع ذالك ف الخراج ومن حكمه انه لا يسزيد على النصف وينبغى ان لا ينتقص عن الخمس ضعف ما يوخذ من المسلميسن (دريختا 
> الجوهرة) "قوله": جريب: الجريب ارض طوها ستون ذراعا وعرضها ستون بذراع املك كسرى يسزيد هو على ذراع العامة بقبضسة 
كذا ذكره الامام التمرتاشى.رمه الله وف المغرب. الذراع ع الكسر فست قبضات وهى ذراع العامة وانما وصفت بذالك لاسا نقصت عن 
ذراع الملك بقبضة كذا ذكر الامام التمر تاشى رجه الله وكانت ذراعه سبع قبضات ركفاية) '"قوله": قفيز هاشمى: وهو العساع و 
درهم › والصاع ثهانية ارطال وهو مثل الصاع الذى كان على عهد البى لوثم غانية ارطال والمراد من القفييز الماخوذ قفيسز مسا زرع 
حنطة أو شعيسرا أو عدسا أو ذرة (فتح القديى "'قوله" : ومن جريب الرطبة: : هكذا وضع عمر رضى الله عنه بمحضر من ٠‏ الصحابة 
من غير نكير فكان اجماعا منهم ول لان المؤن متفأوتة فالكرم اخفها مؤنة لانه يسبقى على الابد بال مؤمنة وأكثرها ريعا والمسزارع اقلها 
ريعا واكثرها مؤنة لاحتياجها إلى البذرومؤن الزراعة من الحراثة والخيصاد والدياس والتذزية فى كل عام والرطاب بينهما لأا لاتسدوم دوام 
الكرم ويتكلف فى عملها كل عام فوجب تفأوت الواجب بتفأوت المؤنة فجعل اأواججب فى الكرم اعلاها وفى الزرع ادناها وف الرطبة 
أوسطها واصله قوله عليه السلام ماسقت السماء ففيه العشر وما سقى بغرب أر دالية ففره نصف العشر (هداية , فتح القديسر ) "قوله": 








وما سوى ذالك: من الاصناف كالزعفران والبستان وغيره يسوديع عليها سب الطاقة لانه يس فيه توظيف عمر وقد اعتبر الطاقة فى 
ذالك فتعتبرها فيما لا توظيف فيه قالوا وفاية الطاقة ان يبلغ الواجب نصف الخارج لا يزاد عليه لان التنصيف عيسن الانصاف لا كان 
لنا ان نقسم الكل بيسن الغانميسن والبّستان كل ارض عوطها حائط وفيس.ها غيل متفرقة واشجار اخر وف ديارنا وغلفوا من الدواهم ف 
الاراضى كلها وترك كذالك لان التقدير يجب ان يكون بقدر الطاقة من !ى شئى كان (هدابة) ْ 

OV 





فان لم تطق ما وضع عليها نقصها الإمام وإن غلب الماء على أرض المخسراج +واتقطع عنها 
الخراج أخذ منه الخراج على حاله ويجوز أن يشتري المسلم أرض الخراج من الذمي ويؤخذ منه 
- الخراج ولاعشرفي الخارج من أرض الخراج والجزية على ضربين جزية توضع بالتراضي والصلح 
فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق وجزية يبتدئ الإمام بوضعها إذاغلب الكفار وأقرهم 
عل ىأملاكهم فيضع على الغني الظاهر الغناء في كل سنة ثمانية وأربعين درهما يأخذ منه في كل 
شهر أربعة دراهم وعلى المتوسط الخال أربعة وعشرين درهما في كل شهر درهمين وعلى الفقير 


المعتمل اثني عشردرهما في كل شهردرهما 
"قوله": فان لم تطق: والتقصان عند قلة لريع جائز بلجا الاترى إلى قول عمر لعلكما حملتماالارض مالا تطيسق ققالا لابل اناما ما 
تطيق ولوزدنا لاطاقت وهذا يدل على جواز النقصان واما الزيادة عند زيادة الربع يجوز عند محمد اعتبارا بالنقصان وعند اى يوسف لايجوز 
لان عمر لم يسزد حيسن اخير بزيادة الطاقة (هداية) "قوله": وان غلب: فلا خراج اما فى غلبة الماء أوانقطاعه فلانه فات الستمكن من 
الزراعة وهو النماء التقديرى المعتبر فى الخراج واما فى الاصطلام فلفوت النماء التقديرى فى بعض الخول وكونه ناميا فى جميع الحول شرط 
كما فى مال الزكوة أوبدارالحكم على حقيقة الخارج عند الخروج لان التمكن من الزراعة قائم مقامه فاذا وجد الاصل بطل اعتبار الخلف وتعلق 
الحكم بالاصل (فتح القدير) "قوله": وان عطلها: لان التمكن كان ابتا وهو الذى فوقه هذا اذا كانت الارض صالحة للزراعة والمالنك 
متمكن من الزراعة فلم يزوعها اما اذا عجز المالك عن الزراعة باعتبار عدم مؤمنة واسبابه فللامام ان يدفعها إلى غيسره مزارعة ويأخذ الخراج 
من نصيب الالك ويمسك الباقى له وان شاء آجرها وأخذ ذالك من الاجوة وان شاء زرعها بنفقة من بيت الال وان لم يتمكن ول يجد من يقبل 
ذالك باعها وهذا من كمنها الخراج وهذا بلا خلاف وان كان هذا نوع حجر وفيه ضرر ولكن هذا الحاق ضرر بواحد للعامة (كفاية) '"قوله'"': 
ويجور: ب يعنى اذا اشترى المسلم ارض الخراج فعليه الخراج لا غير ولا عشر عليه ولا يجتمع خراج وعشر فى ارض واحدة وعند الشافعى يجمسع 
بينهما لاما حقان ممختلفان وجبا فى محليسن بسببين مختلفين فلا يتنافيان فقوله حقان مختلفان يعنى ان احدها مؤنة فى معن العقوبة وهو 
الخراج والثائئ مؤنة فى معنى العبادة وهو العشر وقوله فى محليسن مختلفيسن يعنى ان بحل الخراج الذمة ومحل العشراخارج وقوله بسبيين 
مختلفيسن فسبب وجوب العشر النماء الحقيقى وهو وجودالخارج وسبب الخراج النماء التقديرى وهو التمكن من الزراعة ولنا قوله عليه 
السلام لايجتمع عشر وخراج فى ارض مسلم ولان الخراج يجب فى ارض فتحت عنوة وقهرا والعشر ف ارض اسلم اهلها طوعسا والوصفان 
لايجتمعان فى ارض واحدة وعلى هذا الخلاف الزكوة مع احدهما كما اذا اشترى احدهما ارض عشر أو ارض خراج للتجارة كان فيها العشسر 
والخراج دون الزكوة التجارة (الجوهرة) "قوله": بالتراضى: كما صا البى عوطم بنى نجران على الف وفأتى حلة ولان الموجب هو 
التراضى فلا يجوز التعدى إلى غير ما وقع عليه (الجوهرة) "قوله": وجزية يبتدئ: واقرهم على املاكهم فهذه مقدرة بقدر معلوم شاؤا 
أوابوا رضوا أولم يسرضوا (فتح القدير) ""'قوله": على الغنى: هو صاحب امال الكثيسر الذى لايختاج إلى العمل والمتوسط الذى له مال 
لا يستغنى بماله عن العمل والمعتمل الذى يكسب اكثر من حاجة ولا مال له وقيل الفائق الذى يملك عشرة آلاف درهم فصاعدا ومتوسط 
الحال الذى يملك مائتى'درهم فصاعدا ومتوسط الخال الذى بملك مائتى درهم فصاعدا والمعتمل الذى يملك ما دون المائتين أولاعلك شيا 
ركفاية) "قوله": فى كل سنة: وهذا عندنا وقال الشافعى يضع على كل بالغ دينار أو ما يعدل الدينار الغسنى والفقيبر ف ذلك سواء 
ومذهبنا منقول عن عمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم لان نصب المقادير لايكون الراى فدل انهم اعتمدوا السماع من النبى يموم والفسائئ 
انهم فعلوا ذالك بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم ومشورة منهم ولم يرده عليهم احد فصارا اجماعا (كفاية و هداية) 
مده 






ْ محسى 1 ٠‏ المظهرالنورى ْ 
وتوضع الجزية على أهل الكتاب وامجوس وعبدة الأوثان من العجم ولاتوضسع على عبدة 
الأوثان من العرب ولاعلى المرتدين ولاجزية على امرأة ولاصبي ولازمسن ولاأعمى 
ولافقيرغيرمعتمل ولاالرهبان الذين لايخالطون الناس ومن أسلم وعليه جزية سقطت عنه وإن 
اجتمع حولان تداخلت الجزيتان ولايجوز إحداث بيعة ولاكنيسة في دارالإسلام 

."قوله": وتوضع الجزية: على اهل الكتاب اليسهود ويدخل فيهم السامرة فام يدينون بشريعة موسى عليه السسلام الام 
يخالفونهم فى فروع والنصارئ ويدخل فيهم الفرنج والارمن (نسبة على خلاف القياس إنى ارمينيه وهى ناحية بالروم) لقوله تعالى: قاتلوا 
الذيسن لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولايحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون. واما الصائبون فعلى الخلاف من قال هم من النصارى أو قال هم من اليهود فهم من اهل الكتاب ومن قال 
يعبدون الكواكب فليسوا من الكتابين بل كعبدة الأوثان وق فتأوى قاضيخان توخل الجرية من الصائبة عند اى حنيفة خلافا هما 
واطلق فى اهل الكتاب فشمل اهل الكتاب من العرب والعجم واما الجوس عبدة.النار ففى البخارى ولم يكن عمر رضي الله عنسه أخسذ 
الجزية من المجؤس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف ان رسول الله طاولا أخذها من مجوس هجر (وهجر إسم بلد البحرين) (فتح 
القدير "قوله": ولا توضع على عبدة: الأوثان من العرب ولا على المرتديسن لان كفرشا قد تغلظ اما مش ركوا العرب فلان 
النبى ولم نشأ بين اظهرهم والقرآن نزل بلغتهم فالمعجزة فى حقهم اظهر واما المرتد فانه. كفر بعد ماهدى للاسلام ووقسف علسى 
محاسنه فلا يقبل من الفريقين الا الاسلام أوالسيف زيادة فى العقوبة ولانهم لايقرون على الكفر بالرق فلا يجوز اقرارهم عليه بالجزية 
٠‏ (الجوهرة) "قوله": ولا جزية على امرأة: ولا صبى لان الجزية وجبت بدلا عن القتال أوالقعل وها لا يقتلان ولا يقاتلان لدم الا 
هلية ولا على زمن ولا على اعمى وكذا المفلوج ولا الشيخ الكبير لا بينا وقال ابويسوسف عليهم الجزية اذا كانوا اغنياء لاقم 
يقتلون فى الجملة اذا كان هم رأى ولنا انهم ليسوا من اهل القتال فاشبهوا النساء والصبيان (الجوهرة) "قوله": ولا على فقير: 
غيسر معتمل وكذا لا توضنع على المملوك والكاتب والمدبر وام الولد ولايسؤدى عنهم مواليهم ولا على الرهبان الذين لايخالطون الناس 
هذا حمول على انه اذا كانوا لا يقدرون على العمل اما اذا كانوا يقدرون فعليهم الجزرية لان القدرة فيهم موجودة وهوالذين 
ضيعوها فصار كتعطيل ارض الخراج (الجوهرة) "قوله": ومن إسلم: وكذا اذا مات كافرا خلافا للشافعى فيهما له انها وجبست 
بدلا عن العصمة أو عن السكبى وقد وصل اليه المعوض فلا يسقط عنه العوض بهذا العارض كما الاجرة والصلح عن دم العمد وللا 
قوله عليه الصلوة والسلام ليس على مسلم جزية ولانما وجبت عقوبة على الكفر وهذا تسمى جزية وهى والجزاء واحد وعقوبة الكفر 
تسقط بالاسلام ولاتقام بعد الموت ولان شرع العقوبة فى الدنيا لايكون الا لدفع الشر وقد اندفع بالموت ولا لاسلام ولانما وجبت بدلا 
عن النصرة فى حقنا وقد قدر عليسها بنفسه بعد الاسلام والعصمة تثبت بكونه آدميا والذمى يسكن ملك نفسه فلا معنى لا يجاب بدل 
العصمة والسكنى رهدايق "قوله؟': وان اجتمعت: انث فعلى الحوين اما باعتبار حذف المضاف اى اجتمعت جزية الحولين واما 
بتأويل السنتيسن واتى بعبارة الجامع الصغير لتفصيل ف اللفظ ولايمام فى قوله وجاءت سنة اخرى يعنى فى الجامع الصغيسر ومن لم 
يؤخذ-فنه خراج رأسه حتى مضت السنة وجاءت سنة اخرى لم يؤخذ. وهذا عند إبى حنيفة وتال ابويوسف ومحمد رهما الله 


7 . 


يؤخذ منه وهو قول الشافعى رجه الله وان مات عند تام السنة لم يؤخذ منه فى قوهم جميعا وكذالك ان مات فى بعض السنة (هداية › 
عبايةم "قوله": ولا يجوز إحداث: لقوله عليه الصلوة والسلام لاخصاء فى الاسلام ولا كنيسة والمراد احدائها . الخصاء بالكسر 
والمدعلى فعال مصدر خصاء يخصيه اى نزع خصية والاخضاء فى معناه خطأ ذكره ف المغرب وقيسل المراد به التبتل والامتناع من النساء 
كما يفعله اهل الكتاب حتى يصيسر فى حكم الخصى (هداية , كفاية) "قوله": بيعة: بكسر الباء البيعة والكينسة هما متعبدا اليهود 
والتصازى ثم غلبت الكينسة لمتعبد اليهود والبيعة لمتعيد التصارى وفى ديار مصر لا يستعمل لفظ البيعة بل الكئيسة لمتعبد الفريقين ا 
ولفظ الدير للنصارى خاصة رفعح القدير) ٠ ١‏ 
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وإذا ال افدمت a‏ والبيع القديعة أعادوها ويؤخذ أهل الذمة بالتميز عن ن المستلمين ف ف ھم 
ومراكيهم وسروجهم وقلانسهم ولايركبون الخيل ولا يحملون السلاح ومن امتنع مسن أداء 
الجزية أوقتل مسلما أو سب الي عليه الصلاة والسلام أوزى بمسلمة لم يسنقض عهده 
ولاينتقض عهده إلا بأن يلحق. بدارالحرب أويغلبوا على موضع فيحاربونا 
"قوله": واذا الهدمت: .اهم موت من الزيادة على اا كول ركذا ليس غم ان وها من الوح الى هی فيه إلى وضع 
آخر من المضر قال فى الهداية والصومعة للتخلى فيسها بمزلة البيعة وقال محمد لاينبغو, ان يترك فى ارض العرب كنيسة ولا بيعة ولا 
يسباع فيها الخمر والخترير مصرا كان أو قرية وبمنع اهل الذمة ان يتخذوا ارض العرب مسكنا أو وطنا قال عليه السلام لاججمع 
دينان فى جزيرة العرب وقال عليه السلام لان عشت إلى قابل لاخرجن النصارى من نجران (الجوهرة) ويوخذ اهل الذمة: بالتمييرز 
حاصله انم ما كانوا مخالطين اهل الاسلام فلا بد من تميسزهم عنا كى لا يعامل معاملة المسلم من التوقسيسر والاجلال وذالك لايجوز 
ورا يموت احدهم فجاة فى الطريق ولا يعرف فيصلى عليه واذا وجب التمسيز وجب ان يكون با فيه صغار لا اعزاز لان اذلاففم 
لازم بغيراذى من ضرب أوصفع بلا سبب يكون منه بل المراد اتصافه جيئته وضيعة (شامى » فح القديير) "قوله": فى زيهم: 
بالكسر لباسه وهيئته ومركبه وسرجه وسلاحه فلا يركب خيلا الا اذا استعان يمم الامام مخاربة وذب عنا اى دفع وطرد لعدو ولكنه 
بركب ف هذه الحالة باكإف لا بسرج كما قال بعضهم (درعختار شامى) "قوله"': ومراكبهم: منالفة الهيئة وهيئة فيه اغا تكون اذا 
ركبوا من جانب واحد وقد كتب عمر إلى امراء الاجناد ان تموا اهل الذمة بالرصاص ويركبوا على الااكف عرضا (شامى) 
"قوله": وقلانسهم: : يلبس قلنسوة طويلة سوداء من اللبد يعرف ها لاتشبه قلانس المسلمين ويجعل على يوقم علامات كى 
لايقف عليها سائل يدعوهم بالمغفرة ويجب ايضا ان يتميز نساؤهم عن نساءنا فى الزى واهئية. . ولا يليسوا لباسا يختص به اهل العلم 
والزهد والشرف وینبغی ان يؤخذوا حتى يجعل كل واحد منهم فى وسطه زنارا وهو خيط عظيم من الصوف يعقده على وسطه ويكون 
فى الغلظ بحيث يظهر للرائى › والتميز لازم لانا اذا لم نعرفهم لم نامن ان نبدأهم بالسلام ولا نه قد يموت احدهم وهو غير متميسز 
بزيه فنصلى عليه وندفنه فى مقابر المسلمين ونستغفرله وذالك لايجوز. وقال عليه السلام لاتبدأهم بالسسلام والجوهم إلى اضيق 
الطريسق (الجوهرة بتصرف) "قوله": ولايحملون: السلاح ولايستعملونه لانه عزوكل ماكان كذالك بمنعون عنه قلت ومن هذا 
الاصل نعرف احكام كثير (شامى) "قوله"': ومن امتنع: اما اذا امتنع من اداء الجزية امكن الامام أخذها منه وكذا اذا قتل مسلما 
أوزنا بمسلمة امكن الامام استيفاء القصاص منه واقامة الحدود عليه واما سب الى م لثم يجرى مجرى سب الله وهم يسبون الله تعالى 
فيقولون له ولد وقال الشامى اما سب النبى م فاذا لم يعلن فلو اعلن بشتمه أواعتاده قتل ولو امرأة وبه يفتى.اليوم وقال فى الفتح 
فيصير مباح الدم باعتبار انه لاعهد له عندنا وايضا قال والذى عندى ان سبه لوسم أو نسبة ما لاينبغى إلى الله تعالى ان كان ثما 
لايعتقدونه كنسبة الود إلى الله تعالى وتقدس عن ذالك اذا اظهره يقتل به وينتقض عهده وان لم يظهر ولكن عثر عليه وهو يكتمه فلا 
(الجوهرة) "قوله": ولا ينتقض: العهد الا ان يلحق بدارالحرب أو يغلبوا اى اهل الذمة على موضع قرية أو حصن فيحاربوننا لافم 
بكل من الخصلتيسن صاروا حربا علينا وعقدالذمة ماكان الدفع شرحرابتهم فيعرى عن الفائدة فلا يسبقى واذا انتقض عهده فحكمه 
٠‏ حكم المرتد معناه فى الحكم بموته باللحاق.لانه التحق بالاموات واذا تاب تقبل توبته وتعود ذمتك ولا يسبطل امان ذريته بسنقص عهساه 
وتبين منه زوجته الذمية التى خلفها فى دارالاسلام اجماعا ويقسم ماله بيسن ورثته (فتح القديسر) 
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وإذا ارتد . السلم عن الإسلام عرض عليه السلام فإن كانت له شبهة كشفت له ويجبس ثلانة 
أيام فإن أسلم وإلاقتل فان قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره له ذلك ولاشيء على القاتل 
فأما المرأة إذا ارتدت فلا تقتل ولكن تحبس حتى تسلم ويزول ملك المرتدعن أمواله بردته 
زوالامراعى فإن أسلم عادت على حالما وإن مات أوقتل على ردته انتقل ماکان اكتسبه في 
حال الإسلام إلى ورثته المسلمين وكان ما اكتسبه في حال ردته فيئا فإن لحق بدارالحرب مرتدا 
وحكم الحاكم بلحاقه عتق مدبروه وأمهات أولاده وحلت الديون التي عليه ونقل مااكتسبه في 
حال الإسلام إلى ورتته المسلمين 
ا 
"قوله" : واذا ارتد الخ: : فان كانت له شبهة فاا كشفت عنه لانه عساه اعترته ای عرضت له شبهة فتراح عنه وفيه دفع شره باحسسن 
الامرين وها القتل والاسلام واحسنهما الاسلام ولا كان ظاهر كلام القدورى وجوب العرض قال الا ان العرض على ما قالوا اى المشبائخ 
غير واجب بل مستحب لان الدعوة قد بلغته وعرض الاسلام هو الدعوة اليه ودعوة من بلغته الدعوة غير واجبة بل مستحبة ويحبس ثلانة 
ايام فان اسلم فبها والاقتل وهذا اللفظ ايضا من اقدورى يوجب وجوب الانظار ثلاثة ايام على ما عرف من الاخبار فى مغله فذكر عبارة 
الجامع وهو قوله وف الجامع الصغير المرتد يعرض عليه الاسلام فان ابی قتل ای مكانه فانه يفيد ان انظاره الايام الغلاثة ليس واجبا ولامستحبا 
وانما تعينت الثلاثة لاما مدة ضربت لابلاء الاعذار (فتح القديسر) "قوله" : واما المرأة: سواء كانت حرة أو امة الا ان الامة يجبرها 
مولاها على الاسلام ويفوض امرها تأديسبها اليه ولا يطأها وكيفية حبس المرأة ان يحبسها القاضي ثم يخرجها فى كل يوم يعسرض عليها 
الاسلام فان ابت ضربما اسواطا ثم يعرض عليسها الاسلام فان ابت حبسها يفعل يما هكذا كل يسوم ابدا حتى تلم أو تمسوت والعبسد 
يستناب فان اسلم والاقتل واكتسابه يكون لمولاه واذا ارتدا-الصبى عن الاسلام وهو يعقل فاتداده ارتداد عددهما ويجبر على الاسلام ولا 
يقعل واسلامه اسلام حتى لا يرث ابواه الكافرين واذا مات مرتدا لم يصل عليه وقال ابويسوسف ارتداده ليس بارتداد واسلامه اسلام 
والذى يعقل هو الذى يعرف أن الاسلام سبب النجاة ويميز الخبيث من الطيب (الجوهرة) "قوله" : ويزول: "قوله مراعى ای حفوظا 
وموقوفا زواله الا ان یتین حاله لان ردته توجب زوال ملكه على قول الى حنيفة رجه اله ثم لو اسلم فالال ماله على ماکان وان مات ار 
قعل يكمل السبب المريل لملكه وقت الموت مستندا إلى أول السبب وهو الردة كما فى البيع بشرط الخيار فانه اذا جيز يثبت الملسك مسن 

وقت العقد حتى يستحق المشق المبيع بزوائده المتصله والمنفصله جميعا فعلى هذا الطريق التوريث فيه توريث المسلم م فسن المسلم ركفاية) 
"قوله": : فينا: : فيوضع فى بيت المال ليكون للمسلمين باعتبار انه مال ضائع هذا عند الى حنيفة وما ان المسلمين يستحقون ذالسك 
بالاسلام وورثته شاركوا للمسلمين فى الاسلام ويرجحوا عليهم بالقرابة لان ذا السببين مقدم على ذى سبب واحد فكان الصرف 
الهم أولى (كفاية) "قول" : فان لحق:قوله عتق يعنى من الثلث وحلت الديون التى عليه وهذا قولهم جميعا اما على اصل الى حنيفة 
فان زوال ملكه بالردة مراعا والحكم باللحاق عرلة موته ولو مات استقر زوال ملکه وعتق مدبروه وامهات أولاده واما على اصلهما فان 
ملكه لم يزل بالردة وانما يزول بالموت أوباللحاق اذا حكم به فاتفق الجواب فيه واما مكاتبه فيؤدى مال الكتابة إلى ورئة ويكون ولاؤه 
همرتد كما يكون ولاؤه لمولى الميت واذا استقر زوال ملكه باللحاق حلت ديونه المؤجلة كما لو مات (الجوهرة) "قوله" : وانتقل: لانه. 
باللحاق صار من اهل دارا خرب وهم اموات فی حق احکام اهل الاسلام بانقطاع ولاية الالزام كما هى منقطعة عن الموتى فصار كالموت الا 
أنه لايستقر لحاقه الآ بقضاء القاضى لاحتمال العود الينا فلا بد من القضاء (الجوهرة) 
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وتقضى ي الديون 00 ته في ه في حال الإسلام ۲ ما ١‏ أكنسيه في حال الإسلام وما لزمهه 00 فى حال 
ردته ما اكتسبه في خال ردته وما باعه أواشتراه أوتصرف فيه من أمواله في حال ردته موقوف فان 

أسلم صحت عقوده وإن مات أوقتل أولحق بدارالحرب بطلت وإن عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه 
إلى دارالإسلام مسلما فما وجده في يد ورثته من ماله بعينه أخذه والمرتدة إذا تصرفت في مالهها في 
حال ردقا جاز تصرفها ونصارى بني تغلب يؤخذ من أمواههم ضعف ما يؤاخذ من المسلمين مسن 
الزكاة ويؤخذ من نسائهم ولايؤخذ من صبيائهم وماجباه الإمام من الخراج ومن أموال بني تغلب 
وما أهداه أهل الحرب إلى الإمام والجزية تصرف في مصاح المسلمين 


"قوله": وتقضى: هذه رواية عن اې حنيفة رجه الله هو رواية زفر رجه الله وعنه ای عن الى حنيفة رضى الله عنه انه بيدأ بكسب 





الاسلام وهو رواية الحسن عن الى حنيفة وعنه اى عن الى حنيفة ايضا وهو رواية اى يسوسف.عنه على عكسه وهو ان يبدا فى قضاء 
الديسن بكسب الردة وجه الأول إن المستحق بالسببيسن اى المدابنتيسن مختلف وتقريسره ان المستحق بالسببيسن مختلف والمسؤدى مسن 
كسب واحد غير مختلف فالمستحق بالسببيسن غيسر مؤدى من كسب واحد فلا بد من ادائه من كسبيسن تحقيقا للاختلاف وحصول ‏ 
كل واحد من الكسبيسن باعتبارا لسبب الدى وجب به المستحق وهو الديسن فيضاف اداؤه اليه ليكون الغرم بازاء الغسدم ووجه الفا 
تقريره ان كسب الاسلام ملكه وکل ماهو ملكه يخلفه الوارث فيه ومن شرط هذه الخلافة الفراغ عن حق المورث فيقدم السدين واما 
كسب الردة فليس بمملوك له لبطلان اهلية الملك بالردة عنده فلا يقضي دينه فنه الا اذا تعذر قضاؤه من محل آخر بان م يكن له كسب 
الاسلام فان قبل ل لم يكن ملكه كيف يسؤدى منه دينه اجاب بقوله كالذمى اذا مات ولا وارث له فلم يسبق له ملك فيما اكتسبه بل 
يكون ماله لعامة المسلمين ومع ذالك لوكان عليه دين بقضى منه وقوله وجه الثالث ان كسب الاسلام حق الوارثئة تقريسره كسب 
الاسلام حق الورثة وكسب الردة خالص حقه وقضاء الدين من خالص حقه أولى منه من حق غيره الا اذا تعذر بان م يف به فحينئذ يقضى 
دينه من كسب الاسلام تقاديها قه (عناية) '"قوله": وما باعه: وهذا عند اې حنيفة وعندثما تصرفا ته جائزة الا ان عند اې يوسف 
٠‏ هى كتصرف الصحيح فلا يسبطل بموته ولا بالحكم بلحأته وعند محمد هى كتصرف المريض فتصح كما تصح من المسريض لان الا رتسداد 
يفضي إلى القتل ظاهرا فاذا مات أو حكم بلحاقه جاز عتقه وهبة وصدقته ومحاباته من الثلث عند محمد كما يكون من المريض بخلاف المرتدة 
ش فاا لا تقتل فتصرفاهَا كتصرفات الصحيح (الجوهرة) "قوله": وان عاد المرتد: لان الأوارث انما يخلفه فيه لاستغنائه واذا عاد مسلما ' 
احتاج اليه فيقدم عليه بخلاف ما اذا ازاله الوارث عن ملكه وبخلاف امهات أولاده ومدبريه لان القضاء قد صح بدليل مصحح فلا ينقض. 
ولو جاء مسلما قبل ان يقضى القاضى بذالك فكانه لم يزل مسلما لما ذكرنا اشارة إلىقوله الا انه لايستقر حاقه الا بقضاء القاضى (هدايسة 
كفاية) "قوله":ونصارى بنى تغلب: وهم قوم من نصارى العرب بقرب الروم طلب عمر رضى الله عنه مهم الجزية فانا نلحسق 
باعدائك بارض الروم وان اردت ان تأخذ منا ضعف ماتأخذه من المسلمين فلك ذالك فصالحهم عمر رضي الله عنه على الصدقة 
والمضاعفة وقال هم هذه جزية فسموها ماشئتم وكان ذالك بحضرة الصحابة رضى الله عنهم وتوضع على مولى التغلبى الجزية وخراج الارض 
وقال زفر يضاعف عليه لقوله عليه السلام مولى القوم من منهم الا ترى مولى الماشى يلحق به فى حق حرمان الصدقة وللا ان أخذ مضاعفة 
الزكوة تخفيف لانه ليس فيه وصف الصغار فالمولى فيه لايلحق بالاصل وهذا توضع الجزية على مولى المسلم اذا كان نصراينا ويوخذ من= 
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فتسد منها ها الغفور ود وتبنی القناطر والجسور ويعطى قط قضاة المسلمين وعلماؤهم منه یکی ويدفع 
منه أرزاق المقاتلة وذراريهم. 

باب البغاة:وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا عن طاعة الإمام دعاهم إلى 
العود إلى الجماعة و كشف عن شبهتهم ولاييدؤهم بالقتال حتى يبدؤا فإن بدا قاتلهم حتى 
يفرق جمعهم فإن كانت لهم فئة أجهزعلى جريحهم واتبع موليهم وإن لم يكن لهم فة¿ 
جهزعلى جريحهم ول يتبع موليهم ولاتسبى هم ذرية ولايغنم هم مال 


=نسائهم ولا يوخذ من صبيائهم لان الصلح على الزكوة المضاعفة والزكوة تجب على النساء دون الصبيان فكذا المضاعف وقال زفسر 
لا يسوخذ من نسائهم ايضا لانه جزية فى الحقيقة كما قال عمر رضى الله عنه هذه جزية فسموها ماشتتم وهذا تصرف مصارف الجرية 
ولا جزية على النساء ولنا ان هذا مال وجب بالصلح والمرأة من اهل وجوب مثله عليها (الجوهرة) "قوله": الثغور: وهو جع نغر 
بفتح الثاء وسكون الغين المعجمة وهو الطرف الملاصق ببلد المسلمين من بلاد الكفار والمراد بسد الثغور الانفاق علسى الاجناد 
وغيسرهم المقيمين بحفظها ونحو ذالك (قذيب اللغات للنووى) "قوله": الجسور وهى: ما توضع وترفع فوق الماء ليمسر عليسه 
بخلاف القنطرة يحكم بناؤها ولا ترفع (فتح القدير) "قولك": ويعطى: فانه تجب نفقتهم عليهم فلو م يكفو ها من بيت الال اشتغلوا 
بالكسب وتركوا الاستعداد للدفع وهذا لانه مال بيت المال لانه وصل إلى المسلمين من غير قتال وما كان كذالك فهو مال بيست 
امال جلاف الحاصل بسبب القتال فانه يقسم بين الغامفين ولا يوضع في بيت المال واذا كان مال بيت المال يصرف فى مصالح 
المسلمين وهؤلاء عماهم وزاد المصنف ف التجنيس يعطى ايضا للمعلمين والمتعلميسن ويمذا تدخل طلبة العلم بخلاف المذكور هنا 
لانه قبل ان يتاهل عامل لنفسه لكن ليعمل بعده للمسلمين (فتح"القديس) "قوله": وذراريهم: ونفقة الذرارى على الآباء فلو م ٠‏ 
يعطوا كفابتهم لاحتاجوا إلى الاكتساب فلا يتفرغون للقتال (هداية) "قوله": واذا تغلب: واعلم ان ذكر البلد بيان للواقع غالبا لان 
دار على تجمعهم وتعسكرهم وهو لا يكون الا فى محل يظهر فيه قهر هم والغالب كونه بلدة فلو تجمعوا فى برية فالحكم كذالك (شامي) 
"قوله": قوم المسلمين: قيد بذالك لان اهل الذمة اذا غلبوا على بلدة صاروا اهل حرب ولو قاتلونامع اهل البغى لم يكن ذالسك 
نقضا للعهد منهم (شامي) "قوله": خرجوا: من طاعة الامام وقيده فى الفتح بان يكون الناس به فى امان والطرقات: آمنة واذا لم يكسن 
كذالك يكون عاجزا أو جائرا ظالما يجوز الخروج عليه وعزله ان لم يلزم منه فتدة (شامى) "قوله": وكشف شبهتهم: استحبابا ای بان 
يسألهم عن سبب خروجهم فان كان الظلم منه ازاله وان لدعوى ان الحق معهم والولاية حم فهم بغاة فلو قاتلهم بلادعوة جاز لاشم 
علموا ما يقاتلون عليه كالمرتدين واهل الحرب بعد بلوغ الدعوة (شامى » البحرالرئق) "قوله": ولايبدأ: هذا اختيار القدورى ' 
وذكر الامام خواهرزاده عن اصحابنا فان تحجيزوا مجتمعين حل لنا قتالهم بدأ حتى نفرق جمعهم لانا لو انتظرنا حقيقة قعالهم ريما لا 
يمكنه الدفع فيدار على الدليل ضرورة دفع شرهم ولكن ان اندفع شرهم باهون من القتل وجب بقدر ما يتدفع به شرهم (درمختسار › 
شامى , زيلعى) "قوله"': وان.كانت: اى اذا كانت هم فئته بلحئون اليها قتل مدبروهم اذا انمرموا وحربوا واجهز على جريحهم اى 
اسرع فى قتله والاجهاز الاسراع ويقتل اسيرهم لان الواجب ان يقاتلوا حتى يزول بغيهم وان رأى الامام ان يخلى الا سير خسلاد 
لان عليا رضى الله عنه كان اذا أخذ اسيرا استحلفه ان لابعين عليه وخلاه (الجوهرة) "قوله": ولا تسبى لهم ذرية: اى أولاد 
صغار وكذا النساء لان الاسلام يمنع الاسترقاق إبتداء لقول على رضى الله عنه يوم الجمل لا يقتل اسيسسر ولا يكشفف ستر ولا 
يؤخذ مال وهو القدوة فى هذا الباب فقوله لا يكشف هم ستر معناه لايسبأ هم نساء وقوله فى الاسيسر تأويله اذا م يكن هم فئة فسساذا 
كانت نهم فئة يقتل الاسيران شاء وان شاء حبسه (الجوهرة » شامى › زيلعى) ش 
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ولابأس أن ن يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه ويخبس الإمام أموالهم ولايردها عليهم ٠‏ 
ولايقسمها حتى يتوبوا فيردهاعليهم وماجباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخسراج 
والعشر لم يأخذه الإمام ثانيا فإن كانوا صرفوه في حقه أجزأ من أخذ منه وإن لم يكونوا صرفو 
في حقه فعلىأهله فيما بينهم وبين الله تعالى أن ي يعيدوا ذلك. ٠‏ 
كتاب الحظر والإباحة: لايل للرجال لبس الريزويجل للدساء 
"قوله"': : ولابأس: : والكيراع كذالك فاذا وضعت الخرب أوزارها رد عليسهم سلاحهم وكراعهم لان ماهم لا يلك بالغلبة انما بمنعون منسه 
حتى لا يستعينوا به على اهل العدل ناذازل بغيهم رد عليسهم والكراع بضم الكاف من تسمية الشئى بإسم بعضه لا فى المصباح ان الكسراع 
من الغنم والبقر مسدفى الساعد بمتزلة الوظيف من الفرس وهو مؤنث يجمع على اكرع والاكزع على اكارع.قال الازهسرى الاكسارع للداية 
قوائمها (الجوهرة : شامى) "قوله": ؤيحبس الامام: اما عدم القسمة ما بيناه قول على رضى الله عنه واما الحبس فلدفع شرهم بكر | 
شوكتهم ولهذا بحبسها عنهم وان كان لا يحتاج اليسها الا انه يسبيع الكراع لان حبس الثمن: انظر وايسر واما.السرد بعسد التوبة فلاندفا 
الضرورة ولااستغنام فى اموال اهل البغى لعصمتها فلا تقسم بيسن اهل العدل (هداية بزيادة) "قوله": : وما جباه: اى جمعه: ظاهر هذا انه 

1 اذا م بجبسبوا فللامام العدل ان يطاليهم وق المبسوط من لم يسؤد زكوته سنيسن فى عسكر الخوارج ثم تاب لم يسؤخذها لعدم حماية الامسام اذ لا 
يجرى حكمه عليسهم ای ينؤدى زكوته فيما بينه وبيسن الله تعالى لانه الحق يلزمه لتقرز سببه وكذا من اسلم ف دارالخرب وعسرف وجسوب 

الزكوة فلم يسؤدها حتى خرج الينا (الجوهرة) ''قوله": وان لم يكونوا: يعيدوا ذالك لانه لم يصل إلى مستحقه قال العبد الضعيف قالوا 
الاعاذة عليهم فى الخراج لانهم مقاتلة فكانوا مصارف وان كانوا اغنياء وفى العشر ان كانوا فقراء فكذالك لانه حق الفقراء وقد بيينساه فى 
الركوة وق المتسقتبل يأخذه الامام لانه يحميهم فيه لظهور ولاية (هداية) فائدة: اعلم ان الخوارج وهم قوم لهم منعة خرجوا عليه بتأويل 
يرون انه على باطل كفر أو معصية توجب قناله بتأويلهم اى“بدليسل يسؤولونه على خلاف ظاهره يستحلون دماءنا واموالنا ويسبون نسساءنا 
يكفرون اصحاب نبينا وشم وحكمهم جكم البغاة باجماع الفقهاء كما وقع فى ز زماننا فى اتباع عبدالوهاب الذين خزجوا من نجد وتغلبوا على 
الحرمين وكانوا يتتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا لهم هم المسلمون وان من خالف اعتقادهم مشركون واستباحوا بذالك قل اهسل 

1 السنة وقتل علمائهم حتى كسر الله تعالى شوكتهم وخرب بلادهم وظفر هم عساكر المسنلميسن عام ثلاث و ثلاثيسسن ومأييشن والف 

(درمختار » شامى) امام محمد بن عبدالوهاب النجدى فكانه كان رجلا بليدا قليل العلم فكان يتسارع إلى الحكم بالكفر (فيض البارى) ونقل فى . 

البزازية عن الخلاصة ان الرافضى اذا كان يسب الشيخيسن ويلعنهما فهو كافر وان كان يفضل عليا عليهما فهو مبتدع (شامى) ولا شك فى ' 

تكفير من قذف السيدة عائشة رض الله عنها أوانكر صحبة الصديسق أو اعتقد الالوهية فى على أوان جبريسل يغلظ في الوحى أو نحو ذالك 

من الكفر الصريح المخالف للقرآن ولكن لر تاب تقبل توبته (شامى) "قوله": كتاب الحظر والاباحة: كذ ترجه فى الخانية والتحفة وتسرجم 
فى الجامع الصغير والهداية بالكراعية وى البسوط والذخيسرة بالاستحسان وترجم بعضهم بكتاب الزهد والورع › والحظر لغة المنع والحسبس 
قال لله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا ای ما كان رزق ربك محبوسا عن البر والفاجر والاباحة الا طلاق والحظر شسرعا ضدد المبساح أل فى 
الحظور للعهد اي الحظور الشرعى الڌى ذكرنا انه ما منع من استعماله شرعا ضد للمباح ولايناق ذالك ان للمباح ضدا آخسر رهسو الواجسب 
شام "قوله": لايحل: لان البى عليه السلام فى عن لبس الحرير والديسباج وقال انما يلبسه من لا حلاق له فى الآخسرة وائمسا حمسال 
للدساء بحديث آخر وهو مارواه عدة من الصحابة رضى الله عنهم هنهم على رضى الله عنه ان النبى اوم خرج وباحدی يديه حريسسر 

وبالاخري ذهب وقال هذان رمان على ذکور امت حلال” , 1 
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ولابأس بتوسده عند أبي حنيفة وقالايكره توسده ولابأس بلبس الديباج في الحرب عندثشما 
ا ويكره عند أبي حنيفة ولابأس بلبس الملحم إذاكان سداه إبريسما ولحمته قطنا أوخرا 


ا _ سس سس ا سس 
حانائهم ويسروى حل لانائهم › وهذا الحديث مؤخر بدليل استعماهن اياه اى الحرير من غبسر نكير وذالك آية قاطعة علسى تناخره 
فينسخ به الحرم فان قبل قوله ل لم هذان حرامان اشارة إلى جزئيسن فمن ايسن العموم اجيب بان المراد الجنس ولئن كان شخنصا ففيره 
يلحق به بالدلالة » (هداية , عناية) فائدة: ان القايل عفو وهو مقدار ثلاثة اصابع أو اربعة كالاعلام والمكفوف بالحرير والمراد اصابع 
مضمومة لا منشورة وفى السيسر الكبير ان العلم حلال مطلقا سواء كان صغيسرا أو كبيرالما روى انه عليه السلام فى عن لبس الحريسر 
الاموضع اصبعيسن أو ثلاثة أو اربعة اراد الاعلام وعنه عليه السلام انه كان يلبس جبة مكفوفة بالحريسر (دوخته شهد بسخجاب(هداية » 
كفاية) '"قوله" : ولا بأس بتوسده: : وفى اجامع الصغيسر ذكر قول محمد وحده و يذكر قول ا يوسف.وانما ذكره القدورى وغيسسره 
من المشائخ وكذا الاختلاف فى ستر ستر الحريسر اى فى تعليقه على الجدار وتعلقه على الابواب فما العموفات ولانه من زى الا كاسسرة والجبابرة 
والعشبه بهم حرام وقال عمر رضى الله عنه اياكم وزی الاعاجم وله ما روى ان عليه السلام جلس على مرتفقة حريسر وقد كان علسى باط 
عبدالله بن عباس رضى الله عنهما مرفقة حريسر ولان القليسل من الملبوس هباح كالاعلام فكذا القليسل من البس والإستعمال والجامع كونه 
وذ جا يعنى ان المستعمل يعلم همذا المقدار لذة ما وعدله فى الآخرة منه سرغب فى تحصيل سبب يسوصله اليه (هداية » عناية) تتمة: :ولا 
ش بأس بتوسده والنوم عليه عند اب حنيفة وقالا يكره قال الشراح يعنى للزجل والمرأة جميعا بخلاف اللبس ومأخذهم خلاصة فانه قال فيه 
والرجل والمرأة فى هذا سواء بخلاف اللبس وعن هذا قال فى النهاية كذا فى الخلاصة وقال فى معراج الدراية ذكره فى الخلاصة اقول تعميم قسول . 
الاماميسن هنا للمرأة ايضا مشكل فان قول الى مَمولم حلال لانائهم ليس بمقيد بل الظاهر انه يعم التوسد والنوم عليه ايضا وثما مع كوفما 
مستدلين على مدعاهما ههنا بالعمومات كيف يتركان العمل بعموم هذا الحديث المشهور الذى روته جماعة من كبار الصحابة رضي الله عنهم 
(فتح القدير) "قوله": ولا باس يلبس: : عندهما لما روى الشعبى انه عليه السلام رخص ف لبس الحرير والديسباج فى الحسرب ولان فيه 
ضرورة فان الخالص منه ادفع لمعزة السلاح واهيب فى عيسن العدود لبريقه ويكره عند ابى حنيفة لانه لا فصل فيما رويناه والضرورة انندفعت' 
بالمخلوط وهو الذى مته حريسر وسداه غيسر ذالك والمعنى ان الحظور الشرعى لابستباح الالضرورة والضرورة فيما نحن فيه قسد انسدفعت : 
بالمخلوط الذى لحمته حريسر وسداه غير ذالك فلا مجال لاستباحة الخالص منه (هداية » فتح القدير) "قومه": الديباج: بيائى معروف ` 
وجيم عربى معرب ديبأو ديسباه بزيادت هاشمين دیبا است که نوعى از جامه ابريشمى ومنقش باشد و درمنتحب دررساله معربات 
نوشة كه ديسباج معرب ديسباست بزيلات كردن جيم در آخر و معروف كردن يائى مجهول (غياث اللغات) "قوله": لحمة: بالضم طعمة ٠‏ 
بازار شكار أو. وععنى پود جامه كه تبا بافند يمندى"بانا" كويند وسدارا يمندى "تانا" كويند (غياث اللغات بزيادة6 "قوله": قطنا: : بالضم و . 
بفتحتيسن بمعنى پنبه و پنبه زار و بفتحتيسن استخوان ميان هر دوسزیسن و بيخ دم مرغ کان بالفتح و تشديد و تخفيف فوقان هر دو درست 
نوعى از جامه باريك كه از پوست گیاهی بافند وععنی تخميست که روغن ججواغ ازان حاصل كنند جندى السي نامسد (غيساث اللغسات) 
"قوله": خزا: واخخر هو إسم لثوب سداه حرير ولحمته صوف حيوان يكون ف الماء لان الخر فى الاصل دابة البحر وبعده يسمى الفسوب 
الذى نسج من صوفه (كفاية بزيادة) ع ولا بأس: واعلم ان جملة وجوه هذه المسائل ثلاثة الأول ما يكون كله حريرا وشوالديساج لا 
يوز لبسه فى غيسر الحرب بالاتفاق وام فى الحرب فعند ابى حنيفة رحن الهلا يجوز وعتدثما يجوز وقد مر الوجه من الجانييسن واا ما يكسون 
سداه حريسرا ولحمته غيسره فلا باس بلبسه فى الحرب وغيسره لان الحكم اذا تعلق بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخرثما وجودا واللحمسة 
كذالك والثالث عكس الئان وهو مباح فى الحرب للضرورة وهو ايقاع الهيبة فى عيسن العدو وليريقه ودفع فع معسرة السسلاح ولاضرورة فى 
غيسره فيكون مكروها (عناية) عب الملحم: لان الثوب انما يصيسر ثوبا بالنسج والنسبح باللحمة فكانت هى المعصيرة دون السدى قال 
ش ججهورالشراح فى تعايسل هذا لان الحكم اذا تعلق بعلة ذات وصفيسن يضات الحكم إلى آخرهما واللحمة آخرما رفتح القديسر) 
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ولايجوزللرجال العحلي بالذهب والفضة إلاالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة ويجوزللنساء 


التحلى بالذهب والفضة ويكره أن يلبس الصبي الذهب والحريسر ولايجوزالأكل والشرب 
والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء ولابأس ياستعمال آنية الزجاج 


والرصاص والبلور والعقيق. 

"قوله": ولا بأس بالخاتم: من الفضة وقد وردت آثار فى جواز التختم بالفضة وكان للبى يوم حاتم فضة وكان فى يده الكرعة حتى تبوق 
لولم ثم فى يدابى بكر رضي الله عنه إلى ان تو ثم فى يد عمر رضي الله عنه إلى ان توف ثم فى يد عثمان رضى الله عنه ان انه وقع من يلبه فى اشر 
ش فانفق مالا عظيما ى طلبه فلم يجده ووقع الخلاف فيما بينهم والتشويش من ذالك الوقت إلى ان استشهد رضي الله عنه ويجوز التختم اذالم يسردبه 
التريسن وذكر الامام امحبوبى وان تختم بالفضة قالوا ان قصد به التجبر يكره وان قضد به التخدم ونحوه لا يكره والتختم بالذهب والحديد والصفر 
حرام وف الجوهرة والتختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء وترك د التختم لغيسر السلطان والقاضى وذى حاجة اليه 
كمنول (محتاج) افضل: وانها يجوز التختم بالفضة لو على هيئة خاتم الرجال اما لو كان له فصان أو اكثر حرم لابأس بان يتخذ خاتم حديد قدلوى 
عليه فضة والبس بفضة حتى لا يرى تاتر خانيه. والاصح انه لا بأس به لانه عليه السلام تختم بعقيق فانه مبارك ولانه يس بحجر اذ ليس يس لهتقل 
الحجر وبعضهم اطلق التختم بشب وبلوروزجاج. يجوز من حجر وعقيق وياقوت وغيرها وحل مسمار الذهب فى حجر الفص ويجعله لبطن كفه فى 
يده اليسرى وقيسل اليمنى الا انه من شعار الروافض والصحيح انه كان ذالك من شعارهم فى الزمن السابق ثم اتفصل واتقطع فى هذه اران فسلا 
ينهى عنه كيفهما. فلو نقش إممه تعالى أو إسم نبيه وك استحب ان يجعل الفص فى كمه اذا دخل الخلاء وان يجعلسه فى ينه اذا اسستنجی. .ولا 
يجوز تمثال انسان أوطير وان كان نقش غير المستبيسن الذي لا يبصر من بعد لا يضر وروی عن الى هريسرة انه كان على خاتم ذبابتان. ولا وز 
ان يكتب محمد رسول الله على خاتقه لانه ولا يزيد الخاتم على مثقال. ذكر العلامة عبدالبربن الشحنه ان والده انشده قوله تتم كيف شئت ولا 
تيالى » بخنصرك اليميسن أو الشمال. سوى حجر وصفر أوحدید » أو الذهب الحرام على الرجال, وان اجبت ياسملك فانقشنه. وياسم الله ربك ذي 
٠‏ الجلال. (فتح القدير ء شامى درمختار : الجوهرة) "قوله": المتطقة: بكسر اميم وفتح الطاء يعنى يجوز التحلى بالمنطقة وحلية السسيف مسن 
الفضة فلا يكره فيهما حلقة حديد ونحاس بخلاف الخاتم (شامى) "قوله": ويجوز: انما قيد بالتحلى لاهن فى استعمال آنية الذهب والفضة 
والاكل فيها والادهان منها كالرجال (الجوهرة) "قوله": ويكره: قال الخجندى والاثم على من البسه ذالك لانه لما حرم اللبس حرم الالباس 
كالخمر لما حرم شربه حرم سقيه ولام بمنعون من ذالك لتلا بالغوه كما نعون من شرب الخمر وسائر المعاصى وهذا امسرالبى علاؤثثم بتعلسيمهم 
الصلوة وضريهم على تركها لكى بألغوها ويعنادوها قال فى العيسون ويكره للانسان اى الرجل لاامرأة ان يخضب يديسه ورجليه بالخساء علسى 
الترين لا على الدواء (الجوهرة بزيادة) "قوله": لايجول: : لقوله عليه السلام فى الذى يشرب ف اناء الذهب والفضة انما رر فى بطنسه 
ارجهنم واتى ابوهربسرة رضي الله عنه بشراب فى اناء فضة فلم يقبله وقال مانا عنه رسول اله شولم واذا ثبت هذا فى الشرب فكذا فى الادهان 
رنموه لانه فى معناه (قبل صورة الادهان الحرم هو ان يأخيذ آنية الذهب أو الفضة ريصب به الدهن على الرأس اما اذا دضل يده فعا واج دهن 
ثم صبه على الرأس لايكره) ولانه تشبه بزى المش ركيسن وتنعم بنعم المترفيسن والمسرقيسن وقال فى الجامع الصغير يكسره ومسراده الحرم 
ويستوى فيه الرجال والنساء لعموم الهى وكذالك الكل بملعقة الذهب وائفضة والاحتمال يسل الذهب والفضة ركذا ما شه ذالك كالكحلة 
والمرأة وغيسرها (هداية ء كفاية) "قوله" : ولا بأس: وقال الشافهى يكره لانه فى معنى الذهب والفضة فى التفاخر به قاتا لسيس كسذالك لانسه 
ماكان من عادقم التفاخر بغير الذهب والفضة (هداية) 
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ويبوزالشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة والركوب على السرج المفضض والجلوس على 
السرير المفضض ويكره التعشير في المصحف والنقط 

"قوله": ويجوزالشرب: هذا اذا كان يتقى موضع الفضة اى يتقى موضع الفم.وقيل موضع الفم وموضع اليد ايضا فى الأخسذ وى 
السرير والسرج موضع الجلوس وقال ابويوسف يكره ذالك وقول محمد يسروى مع الى حنيفة ويسروى مع ابى يسوسف وعلسى هسذا 
الخلاف الاناء المضبب بالذهب والفضة والكرسى المضبب هما (مضبب اى مشدود يقال ضب اسنانه بالفضةاذا شددها) وكذا اذا فعسل 
ذالك فى السقف والمسجد وحلقة المرأة وجعله على المصحف. واللجام وكذا الكتابة بالذهب والفضة على الثوب على هذا الخلاف والولاف 
على ما يخلص اما المتويه لا بأس به اجماعا (الجوهرة » كفاية) "قوله": الفائدة الجليلة: كره بعض الفقهاء وضع الستور والعمائم والثياب 
على قبور الصالحيسن والأولياء قال فى فتأوى الحجة وتكره الستور على القبور اه ولكن نحن تقول الآن اذا قصدبه التعظسيم فى عيون 
العامة حتى لا يحتقروا صاحب القبر ولجلب الخشوع والادب للغافلين الزائرين فهو جائز لان الاعمال بالنيات وان كان بدعة فهو 
كقوهم بعد طواف الوداع برجع القهقرى حتى يخرج من المسجد اجلا لا للبيت حتى قال فى منهاج السالكين انه ليس فيه سنة مروية ولا اثر 
محكى وقد فعله اصحابنا اه كذا فى كشف النور عن اصحاب القبور للاستاذ عبدالغفى النابلسى قدس سره (شامى) "قوله": التميمة 
المكروهة: اقول الذى رأيته فى امجتبى النميمة المكروهة ماكان بغر بغير القرآن وقيل هى الحرزة التى تعلقها الجاهلية » وبعضهم يتسوهم ان 
المعاذات هى التمائم وليس كذالك انما الدميمة الحرزة ولا بأس بالمعاذات اذا كتب فيها القرآن أوإسماء له تعالى ويقال رقاه الراقى رقا 
ورقية اذا عوذه ونفث فى عوذته قالوا وانما تكره .الغوذة اذا كانت بغير لسان العرب ولا يدرى ما هو ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير 

ذالك واما ذالك واما ما كان من القرآن أو شئى من الدعوات فلا بأس به (شامی) وفى امجتبى اختلف فى الاستشفاء بالقرآن بان يقرأ علبسى 
ش المريض أو الملدوغ الفاتحة أو يكتب فى ورق ويطلق عليه أو فى طست ويغسل ويسقى وعن البى لموم َم انه كان يعوذ نفسه قال رضى الله 
عنه وعلى الجواز عمل الناس اليوم وبه وردت الآثار ولا بأس بان يشد الجنب والحائض التعأويذ على العضد اذا كانت ملفوفة (شامى) 
وف الخانية بساط أو مصلى كتب عليه فى النسج الملك لله يكره استعماله وبسطه والقغود عليه ولو قطع الحرف من الحرف أو خسيط على 
بعض الحروف حت ل تبق الكلمة متصله لا تزول الكراهة لان للحرف المفردة حرهة » ويقول الحشى هكذا القعود على المصلى الذى ينقش 
عليه صورة الكعبة المككرمة والروضة المطهرة باعث الاهانة وما قعدت بفضله تعالى على هذه النقوش ابدا وان كنت اصسلى عليه (شامى 
بزيادة) لابأس بوضع الجماجم فى الزرع والمبطخة (البطيخ) لدفع ضرر العيسن لان العيسن حق نصيب الال والآدمى والحيوان ويظهر 
اثره فى ذالك عرف بالآثار فاذا نظر الناظر إلى الزرع يقع نظره أولا على الجماجم لارتفاعها فنظره بعد ذالك إلى الحرث لا يضره روي ان 
. امرأة جاءت إلى البى مول وقالت نحن من اهل الحرث وانا نخاف عليه العين فامر البى علاطم ان يجعل فيه الجماجم » وروى ابوداؤد' 
ا من حديث عائشة انها قالت كان يؤمر العائن فيتوضاً ثم يغسل منه المعيسن قال عياض قال بعض العلماء ينبغى اذا عرف واحسد بالاصابة 
بالعين ان يجتنب ويكترز منه وينبغى للامام منعه من مداخلة الناس ويلزمه بيته وان كان فقيرا ارزقه ما يكفيه (شامی) ولا یکره خرقة 
لوضوء بالفتح بقية بلله أو مخاط أو عرق أو لحاجة ولو للتكبر تكره هذا هو ما صححه المتاخرون لتعامل المسلميسن وقد رخص قوم مسن 
الصحابة ومن بعدهم التمندل بعد الوضوء ثم هذا فى خارج الصلوة وتكره الصلوة مع الخرقة التى يمسح ها العرق ويسؤخذ يما المخاط لا 
لانها نجسة بل لان المصلى معظم والصلوة عليها لاتعظيم فيها (درمختار » شامى) تنبيه: واعلم ان تعامل الناس ليس بدليل مستقل كما 
يقول الجلهلاء بل اذا حصل له التائيد باجماع ونص انظر التفصيسل في نور الانوار مع قمرالاقمار فى بحث الاستحسان فى باب القياس. 
"قوله": ويكره التعشير: وهو التعليم والفصل بيسن كل عشر آيات علامة يقال ان فى القرآن ستمائة وثلانا وعشرين عاشرة 
(الجوهرة) "قوله" : والنقط :اها كان النقط مكروها فيما تقدم لاهم كانوا عربا صريحا لا يرهم اللحن والتصحيف اما لان فقد اختلطت 
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| ولابأس بتحلية الصحف و ونقش المسحد وزخرفته بماء الذهب ويكره استخدام الخصيان ولابأس ا 
بخصاء البهائم وإنزاء الحميرعلى النخيل ويجوز أن يقبل في. الهدية والإذن قول الصبي والعبد 
ويقبل في المعاملات قول الفاسق ولايقبل في أخبار الديانات إلاالعدل ولايجوز أن ينظرالرجل من 
الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها وإن كان لايأمن الشهوة لاينظرإلى وجهها إلالحاجة 
"قوله": ولابأس: لان القصود بذالك التعظيم والنشريف ويكره فعل ذالك على طريسق الرياء وزينة الدنيا وفى الخجندى لابأس بسه اذا 
كان من غيسر وقف المسجد اما اذا كان من غلة المسجد ل يجر ويضمن المتولى لذالك ويقول المحشى هذا اذا كان بغيسر رضاء المعطييسسن 
والافلا (الجوهرة بزيادة) "قوله': ويكره: لان الرغبة فى استخدامهم حث الناس على هذا الصنيع وهو مثله محرمة قال عمسر رضى الله 
عنه لاتمثلوا بناشئة الله اى بخلق الله ولا بأس بثقب اذن الطفل من البنات.وقوله الخصيان قال عينى والخصيان بضم الخاء جمع خصى قسال فى 
مختار الصحاح والرجل خصى والجمع خصيان بالكسر وخصية انتهى واما كون الخصيان بالضم جمع خصى فلم يسمع من ائمة اللغفة قط 
(هداية » كفاية» فمح القدير) "قوله": ولا باس بخصاء: البهائهم لان فيه منفعة للبهيمة والناس لان الدابة تسمن ويطيب لحمها 
بذالك وائزاء الحميسر على الخيل وقد صح ان البى عليه السلام ركب البغلة فلو كان هذا الفعل حراما لا ركبها لا فيه مسن فستح بابسه 
والذي روى انه عليه السلام كره ذالك لبنى هاشهم فلان الخيل كانت عندهم قليلة فاحب تكثيرها (هداية, الجوهرق "قوله": 
ويجوز ان يقبل: لان الهدايا تبعث عادة على ايدى هؤلاء وكذا لا يمكنهم استصحاب الشهود على الاذن عند الضرب فى الارض والبايعة 
فى السوق فلو لم يقبل قوهم يؤدى إلى الحرج وف الجامع الصغير اذا قالت جارية لرجل بعننى مولاى اليك هدية وسعه انه يأخذها لانه لا 
فرق بين ما اذا اخبرت باهداء المولى غيسرها أو نفسها لما قلنا يعنى لو لم يقبل قوفخ يسؤدى إلى احرج (هداية مسشع حاشسية) '"قوله": 
ويقبل فى المعاملا ت قول الفاسن ولا يقبل الخ:ووجه الفرق ان المعاملات يكثر وجودها فيما بيسن اجناس فلو شرطنا شرطا زائدا 
يؤدى إلى الحرج فيقبل قول الواحد فيها عدلا كان أو فاسقا كافرا كان أو مسلما عبدا كان أو حرا ذكرا كان أو انثى دفعا للحرج اما 
الديانات فلا يكثز وقوعها حسب وقوع المعاملات فجاز ان يشترط زيادة شرط فلا يقبل فيها الا قول السملم العدل لان الفاسق متهم 
لانه يرتكب الكبائر فجاز ان يرتكب الكذب. والكافر لا يلتزم الحكم فليس له ان يلزم المسلم بخلاف المعاملات لان الكافر لا يمكنه المقام فى 
ديارنا الابالمعاملة ولا يتهياله المعاملة الا بعد قبول قوله فيها فكان فيه ضرورة فيقبل ولا يقبل قول المستور فى ظاهر الرواية وعن اى حنيفة 
انه يقبل فى الديانات جريا على مذهبه انه يجوز القضاء اى يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة فى الشاهد عند ابى حنيفة اذا لم يطعن الخصم وى 
ظاهر الرواية ان المستور والفاسق سواء حتى يعتبر فيهما اكبر الواى وهو الصحيح. قوله والمعاملات مثل الوكالات والمضاربات والاذن فى 
التجارات وهذا اذا غلب على الرأى صدقة اما اذا غلب عليه اى الفاسق كذبه فلا يحمل عليه (هداية » كافى › > كفاية , الجوهرة) 'اقوله": _ 
. ولايجوز ان ينظر: مسائل النظر اربع الرجل إلى الرجل ونظر الرجل إلى المرأة ونظر المرأة إلى المرأة إلى الارجل واما نظر الرجل إلى المسرأة 
على اربعة اقسام نظره إلى الاجنبية الحرة ونظره إلى من يحل له من الزوجة والامة ونظره إلى ذوات محارمه ونظره إلى امسة الغيسسر (عناية 
بعصرف) "قوله": الا إلى وجهها وكفيسها: لقوله تعالى: ولا يسبدين زينتهن الا ما ظهر منها قال على وابن عباس رضى الله عنسهما 
ظهر منها الكحل والخاتم والمراد موضعها وهو الوجه والكف كما ان المراد بالزينة المذكورة موضعها ولان فى ابداء الوجه والكف ضرورة , 
لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذا واعطاء وغيسر ذالك وهذا تنصيص على انه لا يباح النظر إلى قدمها وعن الى حنيفة انه يباجح لان 
فيه بعض الضرورة وعن الى يوسف انه يسباح النظر إلى ذراعها ايضا لانه قد يبدومنها عادة (هداية) "قوله": لا ينظر: لقوله عليه 
السلام من نظر إلى محاسن امرأة عن شهوة صب فى عينه الآنك (سيسا) يسوم القيامة فان خاف الشهوة م ينظر من غيسر حاجة تمرزا عسن 
خم وقول لا امن یدل على انه لا يسباح اذا شك فى الاشتهاء كما اذا علم أوكان اکر ريه الك عدا 
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و إذا أرد يكم عليها وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها النظر إلى وجهها وإ ن اق 
أن يشتهي ويجوزللطبيب أن ينظر 1 موضع المرض منها وينظر الرجل من الرجل إلى يع بدنسه 
إلاما بين سرته إلى ركبته ويجوزللمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظرالرجل إليه منه وتنظر المرأة من 
امرأة إلى ما يجوزللرجل أن ينظرإليه من الرجل وينظرالرجل من أمته التي تحل له وزوجته إلى فرجها 


"قوله" : ويجوز: للحاجة إلى احياء حقوق الاس بواسطة القضاء واداء الشهادة ولكن ينبغى ان ر يقصدبه اداع الشهادة أوالحكسم عليها 
لاقشا الشهوة زا م يمك العرز عه وهو قصد ابح وما انظ تحمل الشادة ذا اشع قيس بساح ولاس ع لا سباح لس 


ْ يوجد من لا يشتهى فلا ضرورة بخلااف حالة الأداء (هداية) فائدة: ولا يحل له ان يمس وجه الاجنبية ولاكفها وان. كان يامن الشهوة لقيام 


الحرم وانعدام الضرورة والبلوى بخلاف النظر لان فيه بلوى واحرم قوله عليه السلام من مس كف امرأة ليس منها بنسبيل وضع على كفه جر 
يوم القيامة وهذا اذا كانت شابة تشتهى اما اذا كانت عجوزا لا تشتهى فلا بأس بمصافتحها ومس يدها لانعدام خوف الفعنة وقد روى ان 
ابا بكر رضى الله عنه كان يدخل بعض القبائل التى كانت مسترضعا فيسهم وكان يصافح العجائز وعبدالله بن زبيسر رضي الله عنسه اسستاجر 
عجوزا لتمرضه وكانت تغمز رجله وتفلى راسه وكذا اذا كان شيخا یامن على نفسه وعليها لما قلنا وان كان لايامن عليسها لا تحل مصافحتها 
لما فيه من التعريض للفتنة والصغيرة اذا كانت لاتشتهى يسباح مسها والنظر الها لعدم خوف الفتنة (هداية) "قوله": ويجوز: اما اذا 
كان المرض ف سائر بدنما غيسر الفرج فينبغى ان يعلم امرأة تدأويها فان )م يوجد امرأة تدأويها وخافوا عليها ان لبك أو يصيبها 
بلاء أو وجع لا يحتمل ستروا منها كل شى الا موضع العلة ثم يدا ويسها الرجل ويفض بصره استطاع الا من موضع الجسرح وكسذالك نظسر 
القابلة والختان على هذا (الجوهرة) "قوله": وينظر: : لقوله عليه السلام لعلى رضي الله عنه لاتنظر إلى فخذ حى ولاميت وما يسباح النظسر 
اليه للرجل من الرجل يباح المس وهكذا يجوز النظر إلى غلام بلغ حد الشهوة بان صار مراهقا. والغلام اذا بلغ مبلغ الرجال وم يكن صسبيحا 
فحكمه حكم الرجال وان كان صبيحا فحكمه حكم النساء وهو عورة من قرنه إلى قدمه لا يحل النظر اليه عن شهوة فاما الخلوة والنظر اليه له 
. عن شهوة فلا بأس به ولذا م يؤمر بالنقاب (درختا » شامى , الجوهزة , عالمكيري) "قولة": الاما بين: لانه عورة للرجل والسرة ليست 
بعورة عندنا حلافا لابى عصمة والشافعى والركبة عورة خخلافا للشافعى والفخذ عورة خخلافا لاصحاب الظواهر وما دون السرة إلى منبت الشسعر 
عورة خلافا لابن الفضل وحكم العورة فى الركبة اخف منه فى الفخذ وف الفخيل اخف منه فى السوأة حتى ان كاشف الركبة ينكر عليه بالرفق 
وكاشف الفخذ يعنف عليه وكاشف السؤة يسؤدب عليه ان ج وما يجوز النظر الرجل من الرجل يسباح المس لانهما فيما ليس بعورة سسواء 
(شامى بحذف) "قوله": وتنظر المرأة: لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا كما فى نظر الرجل إلى الرجل وكذا الضرورة قد تحتفت إلى 
الانكشاف فيما بينهن وعن الى حنيفة ان نظر المرأة إلى المرأة. كنظر الرجل إلى محارمه يعنى لا يجوز ها ان تنظر من المرأة إلى الظهر والبطن بخلاف 
نظر المرأة إلى الرجل لان الرجال يحتاجون إلى الانكشاف لاشتغال بالأول ولكن القول الأول اصح (هداية » زيعلى) ع ويجوز للمرأة: . 
لاستواء الرجل والمرأة فى النظر إلى ما ليس بعورة كالثياب والدواب يعنى يحل النظر إلى دابة والثوب للرجل والمرأة والاحنياط ان لا تنظر المرأة 
إلى بطن وظهر الرجل وان فى قلبها شهوة أو شكت فى ذالك يستحب لها ان تغض بصرها ولو كان الناظر هو الرجل اليها وهو يمذا الصفة لم 
ينظر (هداية بتصرف) "قوله": وينظر الرجل من امته: وهذا اطلاق فى النظر إلى سائر بدنها عن شهوة وغيسر شهوة والاصل فيه قوله 
عليه السلام غض بصرك الاعن امتك وامرأتك › ولان ما فوق ذالك من المس والجماع مباح فالنظر أولى الا ان الأولى ان لاينظر كل واحد 
منهما إلى عورة صاحبه لقوله عليه السلام اذا اتی احدكم اهله فيلستتر ما استطاع ولا يتجردان تجرد العيسر. والعيسر الحمار الوحشى وقهيل 
اهلى يعنى لا يكشفان العورة ككشف الحمار. ولا ذالك يسورث النسيان لورود الاثر وكان ابن عمر رضى الله عنهما يقسول الأولى ان ينظسر 
ليكون أبلغ فى تحصيسلى معنى اللذة وروى عن الى يسوسف رجه الله فى الامإلى قال سألت واباحنيفة رجه الله عن الرجل يمس فرج امرأته هسى 
فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذالك بأسا قال الاارجو ان يعظم الاجر (هداية وعناية) 
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وينظرالرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والعمدر والساقين والعضدين ولاينظر إلى 
ظهرها وبطنها ولابأس أن يمس ما جاز أن ينظرإليه منها وينظرالرجل من تملوكة غيره إلى مايجوز 
أن ينظر إليه من ذوات محارمه ولابأس بأن يمس ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشستهي 
واخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل ولايجوزللمملوك أن ينظرمن سيدته إلاإلى مايجوز للأجنبي 
أن ينظرإليه منها ويعزل عن أمته بغيرإذنها ولا يعزل عن زوجته إلاياذها 

"قوله": وينظر الرجل سن ذوات محارمة: واتحارم من لا يجوز له مناكحتهن على التابيد بنسب أو سبب مثل الرضاع والمصاهرة 
سواء كانت المصاهرة بنكاح أو سفاح فى الإاصح (الجوهرة) "قوله"': إلى الوجه: ويدخل فى ذالك الساعد والاذن والعسق والقسدم 
والغدى لان كل ذالك مواضع الزينة والاصل فيه قوله تعالى: ولا يسبديسن زينتهن الالبعولتهن الآية (هداية مع حاشسية بتصرف) 
"قوله": ولا ينظر: لافما يحلان محل الفرج بدليسل انه اذا شبه امرأته بظهر امه كان مظاهرا فلولا ان النظر اليه حرام لما دفع التحريم 
واذا ثبت يهذا تجريم النظر إلى الظهر فالبطن أولى لان البطن يشتهى ما لا يشتهى الظهر فكان أولى بسالتحرم (الجوهرة) "قوله": 
ولابأس بان يمس: اذا امن على نفسه الشهوة فان لم يامن الشهوة لم يز له ذالك ولا باس بالخلوة معهن والمسافرة يمن ر(الجوهرة) 
"قوله": وينظر: والمدبرة والمكاتبة: وام الولد فى جميع ذالك كالامة القن والمستسعاة كالمكاتبة عند الى حنيفة وعنسهما كالحرة 
المديونة واما الخلوة بالامة ومن فى معناهه والمسافرة يمن فقد قيل يجوز كما فى الحارم وقيل لا يسباح لعدم الضسرورة وف الاركاب 
والانزال اعتبر محمد فى الاصل الضرورة فيهن وف ذوات المحارم جرد الحاجة (الجوهرة) "قوله": ولا بأس بان يمس: ذالك اذا 
اراد الشراء يعنى ما سوى البطن والظهر ما يجوز له النظر اليه منها وف المحداية قال مشائخنا يباح النظر فى هذه الحالة وان اشتهى لاجل 
الضرورة ولايباح المس اذا اشتهى أوكان اك رأيه ذالك لانه نوع استمتاع (الجوهرة) فائدة: ولا بأس بالمصافحة لانه هو المتوارث وقال 
عليه السلام ان المؤمن اذا القى المؤمن فسلم عليه وأخذه بيده فصافحه تداثرت خطايا ما كما يتناثر ورق الشجر (هداية > طبرانى) ولا 
باس بالمعائقة: وعن عائشة قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله لوقام فى بيتى فاتاه فقرع الباب فقام البة رسول الله علومثم 
عريانا جرثوبه والله ما رايته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله (رواه الترمذى » مشكوة) فان قيسل كيف: تحلف ام المؤمنين على انها لم 
ترعريانا قبله ولا بعده مع طول الصحبة وكترة الاجتماع فى لحاف واحد قيل لعلها ارادت عريانا استقبل رجلا اعتنقه (مرقاة) ولابأس. 
بعيادة: اليهودى والنصران لانه نوع برق حقهم وما ينا عن ذالك وصح ان النى علوم عاد يهوديا مرض بجواره. واختلفوا فى 
ش عيادة الفاسق والاصح انه لا باس به لانه مسلم والعيادة من حقوق المسلمين (هداية مع حاشيه "قوله": والخصى: لقول عائشة , 
رضى الله عنها الخصى مثلة فلا يبيح ما كان حرأما قبله ولانه فحل يجامع وكذا امجبوب لانه يستحق ويازل وكذا المحنث لانسه رجل 
فاسق (الجوهرة) "قوله": ولا يجوز: لانه فحل غير محرم ولازوج والشهوة متحققة جواز النكاح فى الجملة ويكره ان يقبل الرجل 
فم أويده أوشيأ منه بالشهوة والا فلا وقال السرخسى رخص بعض المتاخرين فى تقبيل يدالعلم والمتؤرع على سبيل البرك وقال 
سفيان تقبيل يدالعالم سنة قال فقيه ابو الليث القبلة على خمسة أوجه قبله تحية وهو ان يقبل بعضنا بعضا على اليد وقبلة رة وهى قبلة 
الوالدين ولدهما على الخد وقبلة شفقة وهى تقبيسل الولد والديه على رؤسهما وقبلة مودة وهو تقبيل الاخ اخاه على الجبهة وقبلسة 
شهوة وهو تقبيل الزوجة والامة على الفم وزاد بعضهم قبلة ديانة وهو تقبيسل الحجر الالسود (الجوهرة)"قوله": ويعزل الخ: لاه 
عليه السلام فى عن العزل عن الحرة الا باذنما وقال لمولى امة اغزل عنها ان شئت ولان الوطى حق الحرة قضاء للشهوة وتحصيلا للولسد 
وههذا تيز ف الجب والعنة اى خيسرت ف الفسخ ولاحق للامة فى الوطى فلهذا لاينقص حق الحرة بغير اذا ويستبد اى يتفرد به 
المولى ولو كانت تحته امة غيره يعنى اذا تزوج امة فالاذن فى العزل إلى المولى عند ابى حنيفة وعسن ابى يوسف ومحمد ان الاذن 
اليه. إهداية , كفاية) 
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| مختصرالقدورى محشى 


1 (te KEE I? 


ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحدكاء ربأهله ومسن 
احتكر غلة ضيعته أوما جلبه من بلدآخرفليس بمحتكر ولاينبغي للسلطان أن يسعرعلى النساس 
ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة ولابأس ببيع العصيرممن ب يعلم أنه يتخذه هرا 


“"قوله": ويكره الاحتكار: لقره عليه السلام الجالب مرزوق واشیکر ملعر: ن فاما اذا كان + فى موضع لابضر باهله بأ: ن كان مسرا كييسسرا 














فلا بأس به لانه حايس ی لملكه من غيسر اضرار بغيسرة وكذا العلقى على هذا التقصيب!, وخر الاختكار بالاقوات كالميطة والشعيسر والقست 
والتيسن والحشيش وهو قول انی حنيفة وقال ابويسوسف كل ها اضر بالعامة حبسه فهو احتكار وان كان ذهبا أو ثيابا وعن محمد انه قال لا 
احتكار فى الثياب وصفة الاحتكار المكروه ان يشترى الطعام من السوق أو من قرب ذالك المصر الذى يجلب طعامسه إلى المعسر ثم المسدة اذا 
قصرت لا يكون احتكارا واذا طالت. كان احتكارا ثم قيسل هى مقدرة باربعيسن يسوما لقوله عليه السلام من احتكر طعاما اربعيسن ليلة فقسد 
برئ من الله ربرئ الله منه وقيل بالشهر لان ما دونه قليسل عاجل وما فوته كتير آجل والحاصل ان التجسارة فى الطعسام غيسسسر م#مسودة 
(الجوهرة) "قوله": من احتكر: اما اذا احتكر غلة ضيعته فلانه خالص-حقه لم يتعلق به حق العامة الا ترى ان له ان لا يسورعها فكذالك لسه 
ان لا يسبيع واما ما جلبه من موضع آخبر فالمذكور قول الى حنيفة لان حق العامة انما يتعلق با ع مسن امسر وجلسب إلى فتائهسا وقسال 
ابوبوسف یکره لا طلاق الحديث وهو قوله عليه السلام انكر ر هلعون (الجوهرة) "قوله": ولا ينبغى: لقوله عليه السلام لا تسعروا فاك 
الله هو المسعر القابض الباسط الر ازق ولان الثمن حق العاقد فاليه تقديسره ف فلا ينبغى للامام ان يتعرض لحقه الا اذا تعلق به دفع ضسرر العامة 
يعنى :ان يتعدوا عن القيمة تعديا فاحشا بان يبيعوا بضعف ما يسباع به كما اذا باعوا قفيسز! بمئة وهو يشترى بخنمسين ر(هدايسة › كفايسة) 
"قوله": ويكره: معناه من يعرف انه من اهل الفتنة لانه تسبيب إلى المعصية وان كان لا يعرف انه من اهل الفسة لا بأس بذالك لانسه يجتمسل. 
ان لا يستعمل فى الفتنة فلا یکره بالشك (هداية) "اقوله": ولا بأس: ببيع المصير لان المصية لا تقام بعينه بل بعد تغييسسره بخسللاف بيسع 
السلاح فى ايام الفتدة لان المعصية تقوم بعينه (هداية) تذبيه: كره تحريما من الشاة اليا اى الفرج واخصية والغدة اى الغدود والمثانة وهى موضع 
البول والمرارة (بمتدى پت ) والدم المسفوح والذكر ونخاع الصب (حرام مغز) لما روى:الاوزاعى عن واصل بن “ميد عن مجاهد قال كره رسسو 
الله اوم من الشاة الذكر والانثييسن والقبل والغدة والمرارة والمثانة والدم قال ابوحنيفة الدم المسفوح حرام وكره الستة قلت لان الدم بست 
بالنص حرمته وكره ما سواه لانما ما يتخيثه الانفس وتكرهوا زكرالدقائق , عينى) فائدة: قص الثوارب حتى يوازى الحرف الاعلى مسن الشفة 
العليا سنة بالاجماع والسنة فى اللحية القبضة روى الطبرائئ عن ابن عباس رفعه من سعادة المرد خفة ميته واشتهر ان طول اللحية دليل على خفة 
العقل وانشد بعضهم * ما احد طالت له حية * فزادت اللحية فى هيئته * الأوما ينقص من عقله * اكثر ما زاد فى يته أطيفه: نقل من هشام بسن 
الكلبى قال حفظت مال يحفظه احد ونسيت ما لم ينسه احد حفظت القرآن ف ثلاثة ايام واردت ان اقطع من یتی ما زاد على على القيضة فبسيت 
فقطعت من اعلاها (شامى) الفائدة الجليلة: يجوز بل يندب القيام تعظيما للقادم اى ان كان ممن يستحق التعظيم قال فى القندة قيام الجسالس فى 
المسجد لمن دحل عليه تعظيما وقيام قارئ القرآن لمن يجنى تعظيما لا يكره اذا كان من يستحق التعظيم فى مشكل الآثار القيسام لغيسسره أسيس 
بمكروة لعينه انما المكروه محبة القيام لمن يقام له فان قام .أن لايقام له لا يكره قال اب ن وهبان اقرل وق عصرنا ينبغى ان يستحب ذالك اى القيسام 
من يسورث تركه من الحقد والبغضاء والعدأوة لاسيما اذا كان فى مكان اعتيد فيه القيام وها ورد من اأتوعد عليه فى حق دن يحب القيام بيسن 
يديه كما يفعله الترك والاعامجم (شامى) تتمة: ولا تجوز الرياضة يتقليل الاكل ححتى يضعف عن اداء العبادة ولا بأس بأنراع الفواكسه وتركسه 
افضل واتخاذ الاطعمة سرف وكذا وضع الخبز فوق الحاجة وسنة الاكل البسملة أوله وا-حمدلة آخره.وغسل اليديسن قبله وبعده ويسسبداً 
الشباب قبله وبالشيسوخ بعده لان الشباب اكثر الكل والشبرخ اقل وف ها هذا توقر الشيسوخ (درمختار شامی) ش 
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كتاب الوصايا: الوصية غيرواجبة وهي مستحبة ولاتجوز الوصية لسوارث إلا أن ييز 

الورئة ولايجوز الوصية با زاد على الدلث ولا للقاتل ويجوز أن يو صي المسلم للكافر والكافر 
للمسام وقبول الوصية بعد الموت فإن قبلها الموصىله في حال الياة أو ردها فسذلك باطسل 
ويستحب أن يوصي الإنسان بدون الفلث 


"قوله'"': كتاب الوصايا: ولا يخفى ظهور مناسبة ايسراد كتاب الوصايا فى آخر الكتاب لان آخر احوال الآدمى فى الدنا الموت 
٠‏ والوصية معاملة وقت الموت والوصايا جع الوصية هى إسم بمعنى المصدر ثم مى الموصى به وصية وهى فى الشريعة تمليك مضاف إلى ما بعسد 
الوت بطريسق التبرع (مجمع ١‏ لار أعناية) "قوله": : الوصية غير واجبة: وانما ذكر قوله وهى مستحبة بعد قوله غيسر واجبة لنفسى 
قول بعض الناس الوصية للوالديسن والاقربيسن ولن لا يسرثون قرض وعند بعضهم الوصية واجبة على كل واحد ممن له ثروة ويسار 
واستدلوا بظاهر قوله تعالى: كتب عليكم اذا حضرا احدكم الموت ان ترك خيسرا نالوصية للوالديسن والاقربين والمكتوب علينا فرضا 
وقال عليه السلام لا يحل لرجل يؤمن بالله واليسوم الآخر اذا كان له مال يريد الوصية فيه ان بيبت ليلتيسن الأووصيته مكتوبة عند 
رأسه ولا انها مشروعة لنا لا علينا وما شروع لنا يكون مندوبا وهی تبرع بعد الوفاة فيعتبر بالتبرع فى حال الحبوة وما تلوه مدوخ بآية 
المواريث وما رووا فهو شاذ فيما يعم به البلوى والوجوب لايثبت. بمثله ركفاية) "قوله": ولا تجوز: لقوله عليسه السسلام ان الله تعالى 
اعطى كل ذى حق حقه الا.لا وصية للوارث ولانه يتاذى البعض بايثار البعض ففى تجويزه قطيعة الرحم ولانه حيف بالحديث الذى رويناه 
ويعتبر كونه وارثا أو غيسر وارث وقت الموت لا وقت الوصية لانه تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وحكمه يثبت بعد الموت الا ان يجيسزها 
الورثة ويسروى هذا الإستثناء فيما رويناه ولان الامتناع لحقهم فتجوز باجازقم ولواجاز بعض ورد بعض تجوز على الجيز بقدر حصته لو ٠‏ 
لايته عليه وبطل فى حق الراد (هداية بحذف) "قولته": ولا يجوز بمازاد : لرواية سعد بن ابى وقاص قال دخل النى وام بعودن قال ` 
قلت يارسول الله اؤصى بمالى كله قال لافقلت فبالنصف قال لا فقلت بالثلث قال الثلث والثلث كثير لاتدع اهلك يتكففون النساس 
وف رواية صحيح البخارى انك أن تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة (فقراء محتاجيسن) يتكففون الناس ركاب الاثارء 
عخارى) فائدة : واعلم انه لو اوصى باكشر. من الئلث لم جز الفضل على الثلث اله ان جیسز الورثة بعد موته وهم كبار ای بالغون (حاشيه 
'هداية) "قوله": ولا جوز: الوصية للقاتل عامدا كان او خاطنا بعد ان كان مباشرا وانما قيد بالمباشرة لانه اذا لم يكن مباشرا لا يتعلق 
به حرمان الميسراث وبطلان الوصية كما فى حافر البيسر وواضع الحجر فى غير ملكه ؛ ولا تجوز لقوله عليه السلام ليس لقاتل وصسية 

. ولانه استعجل ما اخره الله تعالى فيحوم الوصية كما .يحرم الميراث ورد بان حرمان الارث لا يستلزم بطلان الوصية كمافى الرق 
واختلاف الديسن واجيب بان حرمان القاتل عن الميسراث بسبب مغايظة الورثة مقاسمة قاتل ابيهم ف تركته والموصى يشاركه فى هذا 
المعنى فجاز القياس عليه والمشابمة بين المقيس والمقيس عليه من كل وجه غير ملتزم (هداية » عناية) '"قوله": ويجوز : فالاول 
لقوله تعالى لاينهاكم الله عن الذين ل يقاتلو كم ف الدين الآية » والثائ لانم بعقد الذمة ساووا المسلمين ف المعاملات وهذا جاز 
التبرع من الجانبين فى حالة الحيسوة فكذا بعد الممات وف الجامع الصغير الوصية لاهل الحرب باطلة لقوله تعالى انما ينهاكم الله عن 
الذيسن قاتلوكم فى الدين الآية زهدايق "قوله": وقبول الوصية : القبول ليس بشرط لصحة الوصية وانما شرط لنبوت الملك 
للمؤصى له وللوصية شبه بالميسراث من حيث انها تملك بالموت وشبه بالهبة من حيث انها تمليك الغيسر فاعتبرنا شبه الهبة فى حق القبول 
مادام مكن من الموصى له فقلنا لا يملك قبل القبول واعتبرنا شبه الميسراث بعد القبول فقلنا انه يملكها بعد مسن غير قسبض عمسلا 
بالشبهيسن بقدر الامكان وان مات الموصى له من غيسر رد وقبول فقد ذكر فى الكتاب ان الوصية تبطل قياسا ويلزم ذالسك ورثة 
الموصى له ردوا اوقبلوا فى الاستحسان (عناية) "قوله": ويستحب : سواء كان الورثة اغنياء اوفقراء لان فى التنقيص صللة القرابة 
بتوقير الالك عم بخلاف استكمال الثلث لانه استيفاء مام ج حقه نه فلاصلة ولامنة (الجوهرة) 
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وإذا أوصى إلى رجل فقبل الوصية في وجه الموصي فردها في غيروججهه فليس برد وإن ردها في 
وجهه فهو رد والموصي به يملك بالقبول إلا في مسألة واحدة وهي أن يموت الموصي ثم يموت 
الموصى له قبل القبول فيدخل الموصى به في ملك ورثته ومن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق . 
أخ رجهم القاضي من الوصية ونصب غيرهم ومن أوصى إلىعبد نفسه وفي الورثة كبار لم نصح 
الوصية ومن أوصى إلى من يعجز عن القيام بالوصية صم إليه القاضي غيره ومن أو صبى إلى | 
اثبين ل جز لأحدها أن يتصرف عند أبي حنيفة ومحمد دون صاحبه 


"فوله"!: واذا اوصى : فليس برد برد لانه كا قبلها فقد اطمأن قلب الموصى الى تصرفه فمات وهو معتمد على ذالك فلسو مسح زدة ق 
غيسر وجهه فى حياته او بعد موته صار مغرورا من جهته فلهذا لم يصح رده بخلاف الوكيسل بشراء عبد بفيسر عينه أو بيع ماله حيسث 
يسح رده فى غيسر وجه لانه لا ضرر هناك لاته حى قادر على التصرف بنفسه (الجوهرة) "قوالمه": وان ردها : لان الو لسيس له 
ولاية الزامه التصرف لانه هتبرع بقبوها والمتبرع ان شاء اقام على التبرع وان شاء رجع قان لم يقبل وم يسرد حتى مات الموصى فهو 
بالخيار ان شاء قبل وان شاء ل تقبل لان الموصى ليس له ولاية الالزام فكان غخير؛ فلو انه باع شيأ من ت ركه فقد لزعته لانه هذا دلالة 
الالتزام والقبول وهو معتبر بعد الموت وسواء علم بالوصاية اولم يعلم (الجوهرة) "قوله': والموصى به : الخ لان الوصية قد تمت مسن 
جانب الموصى بموته تماما لايلحقه الفسخ من جهته واثما يوقف خق الموصى له فاذا مات دحل فى ملكه كما فى الببع الشروط فيه الخيار 
للمشترى اذا مات قبل الاجازة ومن ن اوصى وعليه ديسن يحيط جاله لم جز كز الوصية لان يمسن مقلم على لوعت لال لازم رالو 
تبرع فالاهم اولا الا ان يبرا الغرماء لانه م يسيبق الديسن بعد البراءة فتنفل الوصية (الجوهرة) "قوله"': ومن اوصى : اخرجهم 
هذا الفظ يشير الى صحة الوصة لان الاخران انا يكون بعدها وذكر محمد فوالاصل ان الوصية باطل فيسل مناه فى جبع مك 
الصور ستبطل وقيل فى العبد مغناه باطل حقيقة لعدم ولايته وكذا فى الكافر معناه باطلة لعدم ولايته على المسلم وف المسلم وفى الفاسق 
معناه ستبطل والمراد من الكافر فى هذا الذمى (الجوهرة) "قوله": ومن اوصى : لان العبد لاولاية له على الكبسار لان للكبار ان 
يبيعوه فيكون محجورا عليه فلا يمكنه التصرف يعنى ان للكبيسر ان يسبيع نصيسبه فنه فيمنعه المشترى فيعجز عن الوفاء ؛ بحق الوصسية 
واما اذا كانوا كلهم صغار فعند ابى حنيفة تجوز الوصية لانه ليس ف الورثة من يلى عليه وهو يقدر على التصصرف رالقيام بمصسالحهم 
ومنافعه مستحقة لهم فجازت الوصية اليه كار وليس كذالك.عبد غيره لانه منافعه ولاه فلا يقدر على عمسرفها الى الورئسة وقسال 
ابويوسف ومحمد لا تجوز الوصية اليه لان افولاية منعدمة لما ان الرق ينافيها ولان فيه اثبات الولاية للمملوك على المالك وهذا عكس 
الشروع وإن اوصى الى مكاتبه جاز سواء كانت الورثة صغارا او كبارا لانه لايمكنهم بيع المكاتب فان ادى وعتق مضى الا مروان عجز 
صار حكمه حكم العبد على ما ذكرنا (الجوهرة) "قوله": ضم اليه: رعاية لمق الموصى والورئة لان كميسل النظر يحصل بضم الاخر 
اليه فلوشكا اليه الوصى ذالك لا بجيبه حتى يعرف ذالك حقيقة لان الشاكى قد يكون كاذبا تخفيفا على نفسه فان ظهر عند القاضسى 
عجزه اصلا استبدل به غيره رعاية للنظر من الجانبيسن راب وهرق "قوله"': ومن اودمى إلى أثايسن ال : لم يكن لاحدهما ان بتصرف 
عندابى حنيفة الا فى الاشياء المعدودة سنبينها ان شاء الله وقال ابويسوسف يجوز لكل واحد منهماان يتفرد بالتصرف فى المال من غير اذن 
صاحبه فى جميع الاشياء لان الوصايا سبيلها الولاية وهى وصف شرعى لايتجزأ فيثبت؛ لكل واحد منهما كملا كولاية الاتكاح الاخويسن 
. وهما ان الولاية تثبت بالتفويض فيسراعى وصف التفويض وهو وصف الاجتباح وهو شرط فيد برضي الموصى وم يسرض الا با سنق 
وليس الواحد كالمنسنى بخلاف الاخوب لن فى لالاح لان السبب هناك القرابة وقد قامت بكأ, واحد مهما كاملا (الجرهرة) 
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إلا في شراء كفن الميت وتجهيزه وطعام الصغار وكسوم ورد وديعة بعينها وتنفيذ وصية بعينها 
وعتق عبد بعينه وقضاء الدين والخصومة في حقوق الميت ومن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر 
بغلث ماله فلم تجر الورثة فالثلث بينهما نصفان وإن أوصى لأحدها بالثلث وللآخر بالسسدس 
فالغلث بينهما أثلاثا وإن أوصى لأحدها بجميع ماله وللآخر بثلث ماله فلم تجر الورثة فالتلث 
بينهما على أربعة أسهم عند أبي يوسف ومحمد وقال أبوحنيفة الغثلث بينهما نصفان ولا يضرب 
أبوحنيفة للموصى له بما زاد على الثلث إلا في الحاباة 

: "قوله": الا فى شراء : كفن الميت وتجهيزه لان فى التاخيسر فساد اميت وهذا ای لاجل ان فى تاخيسر. الكفن فساد اميت ملك الجيران 
التكفين وان م يكن هم ولاية (هداية مع حاشيه) "قوله": وطعام اولاذه : الصغار وكسوقم لانه يخاف موقم جوعاو عريانا فيكون من باب 
الضرورة ورد الوديعة بعينها.احتراز عن الوديعة اختلطت بماله بغيسر صنعه كالمكيل والموزون وهكذا رد العوارى ولامانات كلها وكسذا رد 
الغصوب والمشترى شراء فاسندا وحفظ الاموال لانها ليست من باب الولاية اى الولاية اى الولاية المستفاذة من الموصى فتحققها مسن غيسر من 
اوصى اليه فانه يملكه امالك وصاحب الديسن اذا ظفر بجدس حقه وحفظ الال يملكه من يقع فى يده فكان من باب الاعانة ولانه لايحتاج الى السراى 
(هداية » عناية » بتصرف) '"قولنه"': وتفيذ وصية بعينها : اى كذالك تنفيذ الوصية بشتى بعينه اذا كان يخرج من الثلث للموصى له ان ياخذه 
وكذالك لاجدهما ان بعينه على ذالك بالتسليم وعتق عبد بعينه لانه لا يحتاج فيه الى الرأى وقضاء الدين يعنى لاحدثما ان ينفرد بقضاء الاين 
لان لواخذه من له الدين بغيز اذفما جاز ووقع عن القضاء فكذا اذا اخذه.باذن اهدهما فهو اولى بالجواز وكذا الوديعة لواخذها صاحبها بغر 
تسليم منهما جاز فكذا اذا اخذها بتسليم احدهما والخصومة فى حق الميت لان الاجتماع فيها متعذر لانما لايتاتى منها فى حالة واحدة لانهما اذا 
تكلما معا لم يفهم مايقولان ولكن اذا آل الامر الى القبض ليس لاحدهما ان يقبض الا باذن الآخر وكذا قبول الهبة للصغير لان ف التاخير خيضة 
الفوات وكذا بيع ما يخشى عليه التلف لان فى التاخيسر خشية التلف وفيه ضرورة (الجوهرة » هداية مع حاشيم''قوله": ول تجر الورثة : انها قد 
بقوله لم تبر الورثة لانه اذا جازه الورثة يضرب كل واحد من الموصى ما بوصية فيكون لمما الثلثان والثلث للورثة فاذا انعدمت الاجازة كان الث 
بينهما تصفين والثلثان للورثة لاما تساويا فى سبب الاستحقاق لانه ليس واحد منهما احق بثلث امالك من الآخسر والتسساوى فى سبب 
٠‏ الاستحقاق يسوجب التساوى إفى. نفس الاستحقاق لان ثبوت الحكم بقدر ثبوت العلة فيكون ثلث الال بينهما نصفيسن لانه هو محل الوصية وهو 
قابل للشركة (حاشيه هدايق '"قوله": وان اوصى : لان كل واحد منهما يدلى بسب صحيح وضاق الثلث عن حقيهما فيقسمانه علسى قدر 
حقيهما كما فى اصحاب الديون فيجعل الاقل سهما والاكثر سهمين فصار ثلثة اسهم سهم لصاحب الاقل وسهمان لصاحب الاكثر واعلم 
ان الفرق بسبب صحيح وغير الصحيح على قول الى حنيفة ان كل سبب يتعلق به الاستحقاق من غيسر انضمام معنى آخر اليه فهو سبب صحيح 
وما لا يتعلق به الاستحقاق الا بمعنى ينضم اليه ليس بصحيح الا ترى ان الدعوى لا يتعلق يما الاستحقاق الا بانضمام معنى آخر اما اقرار او بينةاو 
حكم حاكم (هداية مع حاشية) "قوله": ول تجر الورثة : انما قيد بعدم اجازة الورثة لانه اذا جاز الورثة يكون لصاحب الجميع ممسسة ولصاحب 
الثلث سهم واحد عند ابى حنيفة وف قول ابى يسوسف ومحمد لصاحب الجميع ثلث رباعه ولصاحب الثلث ربعه (حاشيه هداية) "قوله": ولا 
يضرب : يقال ضرب له فى ماله سهما اى جعل فعلى هذا يكون ما فى المختصر على حذف المفعول اى لا يجعل له شيأ فيه ولا يعطيه كذا فى الغفرب 
وذكر فيه ايضا ضرب ف الجزور بسهم اذا شرك فيها واخذ منها نصيبا وقال الفقهاء فلان يضرب فيه بالثلث اى ياخذ منه شيا بحكم ماله من اللسث 
(حاشيه هداية) "قوله"': الا فى الحاباة : صورة الحاباة ان يكون له عبدان قيمة احدها مائة والف وقيمة الآخر ست مائة واوصى ان يباع احدثما 
لفلان بمائة وللآخر لفلان آخر بمائة فحصل انحاباة ههنا لاحدهما بالألف والآخر بخمس مائة وذالك كله وصية لانه فى حال المرض فان لم يكن لسه 
مال غيسر هذين العبديسن ول تجز الورثة جازت انحاباة بقدر الثلث فيكون بينهما اثلاثا يضرب الموصى له بالف بحسب وصسية وهى الالف 
والموصى له الآخر بخسب وصية وهى الالف فماله محاباة الالف ياحذ ثلثى ثلث وماله محاباة مس مائة ياخذ ثلث الثلث (حاشيه هداية) 
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والسعاية والدراهم المرسلة ومن أوصى وعليه دين يحيط بماله لم تجر الوصية إلا أن يبرئ الغرماء 
الدين ومن أوصى .بنصيب ابنه فالوصية باطلة وإد أوصى بمثل نصيب ابنه جاز فإن كان له ابئان 


فللموصى له الغثلث ومن أعتق عبدا في مرضه أو باع أوحابى أو وهب فذلك كله جائزوهومعتبر 
من الثلث ويضرب به مع أصحاب الوصايا فإن حابى ثم أعتق فاخاباة أولى عند أي حنيفة وإن 


أعتق ثم حابى فهما سواء وقالا العتق أولى في المسألتين ظ 
"قوله": والسعاية : صورة السعاية ان يوصى بعتق عبديه قيمة احدهما الف وقيمة الآخر الفان ولا مال له غيرثما وان لم يجيزوا يعتقان 
من الثلث وثلث ماله الف فالالف بينهما على قدر.وصيتهما ثلا الالف للذى قيمته الف ويسعى ف الباقى (عناية) "قوله": والسدراهم 
المرسلة : صورة الدراهم المرسلة هى ان يوصى لرجل بالفيسن وآخر بالف درهم وثلث ماله الف درهم ولم تجز الورثة فانه يكون بينهما 
اثلاثا كل واحد منهما يضرب بجميع وصية لان الوصية فى مخرجهما صحيحة جواز ان يكون له مال آخر فيخرج هذا القدر من النلث ولا 
كذالك فيما اذا اوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصف ماله او بجميع ماله لان اللفظ فى مخرجه لم يصح لان ماله لوكثر او خرج له مال آخر 
يدخل فيه تلك الوصية ولا يخرج من الثلث (عناية) "قوله": الا ان يبرئ : لان الدين مقدم على الوصية لان الوصية تبرع والدين 
واجب والوجب مقدم على التبع (الجوهرة) "قوله"': ومن اوصى بنصيب ابنه : وهو موجود بطلت وصيته وان لم يكن له ابسن صحت 
وان اوصى بمثل نصيب ابنه جاز كان له ابن اوم يكن لان الاول وصية بمال الغير لان نصيب الابن مايصيسبه بعد الموت بسنص الكتساب 
والوصية بال الغير لاتجوز والثيئن وصية بمثل نصيب الابن ومثل الشئى غيره وان كان يتقدر بقدره وقال زفر جازت الاولى كالنانيسة 
نظرا الى حال الوصية فان المالك كله له فى ذالك الحال لكونه حيا بعد وللمالك ان يتصرف فى ملكه كيف يشاء وجوابه ماقلنا وهو قوله لان 
الاول وصية بمال الغير (عناية) "قولة"': وفان كان له ابنان : لاتا نجعل الموصى له بمثل نصيب ابن كابن ثالث فيكون ماله مقسوما على 
ثلئه فيكون له الثلث من غير اجازة وان لم يكن له الا ابن واحد كان له ثلث المالك بغيسر اجازة وما زاد على ذالك ان اجازه الابن جاز 
وان لم يجزه لم عجر (الجوهرة) ''قوله'": ومن اعتق الخ : وف بعض النسخ فهو وصية مكان قوله جائز وهو غلط لان ما تبرع به فى مرضه . 
من العتق والهبة والمحاياة حكمه حكم الوصايا فى اعتبار الثلث فيه فاما ان يكون وصية فلا لانه منجز قبل موته غير مضاف فصار كالذي 
ينجزه فى صحته لكنه سارى الوصايا فى اعبتار الذلث فيه او يقول لعل معنى ما ذكره فى بعض النسخ انه اراد بقوله وصية الاعتبار من الالسث 
والضرب مع اصحاب الوصايا لاحقيقة الوصية لان الوصية ايجاب عند الموت وهذا منجز واعتباره من الثلث لتعلق حق الورثة (الجسوهرة) 
"قوله"': فان حابى : هذا اذا ضاق الثلث عنهما اما اذا اتسع لمما امضى كل واحد منهما على جهته وانما كانت الحاباة اولى اذا ضاق 
الثلث لاهًا حق آدمى وقد احرجها مخرج المعاوضة فصارت كالدين الذى يقربه الريض فانه مقدم على العتق لانه اخترجه مرج المعاوضة 
(الجوهرة) "فول" : وان اعتق : لانمما تساويا فى هذا الحال لانه حصل فى العتق مزية التقديم بوقوعه ولا يلحق الفسخ وللمحابساة مزية 
المعاوضة ولانه لا يلحقها الفسخ من جهة الموصى فلما تساويا تخاصا (الجوهرة) "قوله": وقالا : لان العتق لا يلحق الفسخ والحاباة قد 
يلخقها انفسخ فكان العتق اولى وصورته مر يض اعتق عبدا قيمته الف واشترى عبدا قيمته الف بالفين فحصل لابائع الف محاياة وجميع ماله 
ثلثة آلاف فان بدأبالعيق ثم بامحاباة تخاصما عند الى حنيفة فيكون للبائع خسمائة ويسعى العبد فى مسمائة وعندثما العتق اولى تقدم على 
'المحاباة اوتاخر فيصرف الثلث وهو الف الى العتق فيعتق العبد ولا شئى علي ويرد البائع الى الورثة الف درهم قال ابوحنيفة اذا حاباثم 
اعتق ثم حابا قسما الثلث بيسن المحابتين نصفيسن لتساويهما فى الجمعة فما اصاب اغاباة الاخيرة قسم بينهما وبين العتق نصفيسن 
لان العبق مقدم عليسها وقد بينا انه اذا تقدم عليسها ساواها ولو اعتق ثم حابا ثم اعتق قسم الثلث بيسن العتق الألول واخاباة نصفيسن فما 
اصاب العتق قسم بينه وبين العتق الثانئ ن لتساويهما فى الّهة كما لو اعتق ثم اعتق تساويا فى الثلث (الجوهرة) 


Oo 





ومن أوصى بسهم من ماله فله أخس سهام الورثة إلا أن ينقص من السدس فيتم له السدس: 
وإن أوصى بجزء من ماله قبل للورثة أعطوه ما شئتم ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعسالى ' 
قدمت الفرائض منهاعلى غيرها قدمها الموصي أو آخرها مغل الحج والزكاة والكفارات وما 
ليس بواجب قدم منه ما قدمه الموصي ومن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده يحج 
في الطريق وأوصى أن يحج عنه حج عنه من بلده عند أبي حنيفة وقالا رحمهماالله تعالى يجج عه 
من حيث مات ولا تضح وصية الصبي والمكاتب وإن ترك وفاء ۰ 
"قوله": ومن اوصى بسهم : وهى ان السهم السدس وف رواية الجامع الصغيسر فاته قال في له اخس سهام الورئسة الا ان يستقص مسن 
السدس فيتمم له اولايسزاد له فكان حاصله ان له السدس وعلى رواية كناب الوصايا اخس سهام الورثة مالم يزد على السدس وقالاً له 
الاخس الا ان يزيد على فيكون الثلث » فالسدس على الرواية الاولى لمنع النقصان ولا يمنع الزيادة وعلى الثانية بالعكس . وذكر فى الحداية ما 
يمنع الزيادة والنقصان (زيعلى) فاما ان صاحب اهداية اطلع على رواية غيرثما اوججمع بينهما (عناية) وتمام ذالك فى المطولات » هذا كله اذا كسان 
له ورثة ““ ففى الاحتيار والجوهرة ”” لواوصى لرجل بسهم من ماله ولاوارث له فله النصف لان بيت امال بمترلة ابن فصار كان له ابنان ولا 
مانع من الزيادة على الثلث فصح (شامى) "قولسه": وان اوصى بجزء : لانه جهول يتسناول القليسل والكثيسر غيسر ان الجهالة لا تمع 
صحة الوصية والورثة قائمون مقام الموصى فاليهم البيان بخلاف السهم لانه عبارة عن قدر معلوم فلا يقف على بيان الورثة وكذا اذا اوصى 
بحط من ماله او بشقص من ماله او بشئى او بنصيب او ببعض فاما البيان الى الموصى مادام حيا فان مات فالبيان الى ورثته لام قائمون مقامه ' 
(الجوهرة) "قوله": ومن اوصى : قدمت الفرائض الوصايا لاتخلو اما ان يكون كلها لله تعالى اوكلها للعباد وما كان لله تعالى فلا يخلو اما ان . 
: يكون كله فرائض كالزكوة والبج والصوم والصلوة اوكله واجبات كالكفارات والنذر وصدقة الفطر اوكله تطوعا كالوصسية بحسج التطسوع 
والصدقة على الفقراء وما اشبهها فان جمع بين هذه الوصايا كلها فان كان ثلث ماله يحتمل جميع ما اوصى به فانه ينفذ وصاياه كلها من ثلسث 
ماله وان كان ثلث ماله لايحتمل ذالك ان اجازت الورثة الوصية فكذالك وان لم تجز الورثة فانه ينظر ان كان كلها فرائض فانه يبدا بمابداً به 
اميت وان كان بعضها فرائض وبعضها واجبات وبعضها تطوعات فانه يبدأ بالفرائض اولا وان اخرها ثم بالواجبات ثم بالتطوع (كفايسة) 
"قوله"': وما ليس بواجب : يعنى النوافل لانها متساوية والانسان يقدم الاهم فكان ما قدمه اولى (الجوهرة) "قوله": ومن اوصى بحجة. 
الاسلام : لان الواجب لله تعالى الحج من بلده وههذا يعتبر فيه من المال مايكفيه من بلده والوصية لاداء ماهوا لواجب عليه وانما قال راكبا لانسه 
لايلزمه ان يحج ماشيا فانصرف اليه على الوجه الذى وجب عليه (هداية) قوله فان لم تبلغ : وف القياس لايحج عنه لانه امر بالحجة علسى صفة : 
عدمناها فيه غير اناجوزناه لانا نعلم ان الموصى قصد تنفيذ الوصية فيجب تنفيذها ماامكن والممكن فيه ما ذكرناه اى من حيث تبلغ الوصسية 
النفقة وهو اولى من ابطاها رأسا (هداية) قوله ومن خرج : قيل هذا الخلاف فيما اذا كان له وطن فاما اذا لم يكن له وطن يجح عنه من حيسث 
مات بالاتفاق . وقالا يجح عنه من حيث بلغ استحسانا وعلى هذا الخلاف اذا مات الحاج عن غيره فى الطريسق فما ان السفر بنية الحج وقسع 
قربة وسقط فرض قطع المسافة بقدر سفره وقد وقع اجره على الله فيسبتداً ذالك المكان كانة من اهله بخلاف سفر التجارة لانه م يقع قربة 
فيحج عنه من بلده وله ان الوصية تنصرف الى الحج من بلده على ماقررناه اداء للواجب على الوجه الذي وجب والله اعلم (هداية , عناية) 
"قوله": ولا تصح وصية الصبى : لاا تبرع والصبى ليس من اهل التبرع الا ترى انه لا تصح هبته فى حال صحته وحال الصحة اكد 
الثبوت من الوصية بدليسل ان للبالغ ان يهب جميع ماله فى حال صحته ولا يجوز ان يوصى باكثر من الثلث فاذا لم تج هبته لم تجروصيته وكذا 
لواوصى ثم مات بعد الادراك لاتصح وصية لعدم الاهلية وقت المباشرة وكذا اذا قال ادركت قتلت مالى لفلان وصية لم تصح لقصور اهليته فلا 
يملكه تنجيزا وتعليقا كما فى الطلاق والعتاق بخلاف العبد والمكاتب اذا اضاف الوصية الى ما بعد العتق حيث يصح لان اهليعسهما مسستتمة 
الع حت الولى فيصح اضافتهما الى حال سقوطه ولا تصح وصية الكاتب وان ترك وفاء لان مال لا يقبل الشرع وقيسل على قول إلى حتيفسة 1 


لا يصح وعندثما يصح (الجوهرة) ۰ 
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| وجوز للموصي الرجوع عن الوصية فإن صرح بالرجوع أو فعل ما يدل على الرجوع كان 
رجوعا ومن جحد الوصية لم يكن رجوعا ومن أوصى يراه فهم الملاصقون عند أبي حنيفة ومن 
أوصى لأصهاره فالوضية:لكل ذي رحم حرم من امرأته ومن أوصى لأختانه فالختن زوج كل 
ذات رحم محرم منه ومن أوصى لأقربائه فالوصية للأقربه فالأقرب من كل ذي رحم حرم منه 
ولا يدخل فيهم الوالدان والولد وتكون للإثبين فصاعدا وإذا أوصى بذلك وله عمان وخالان 
فالوصية لعميه عند أبي حنيفة . ٠‏ 


"قوله": ويجوز للموصى : لاما نوع تبرع لم يتم فجاز له الرجوع فيسها كافبة فاقوا الا فيما وقع لازما كانحاباة المنجزة والتدبير وانغية 
المقبوضة لذي رحم محرم منه فانه لا يصح الرجوع فيها كذا ف الينابيع (الجوهرة) "'قوله"': واذا صرح : اما الصريح فقوله ابطلت وصسيق 
اوالعبد الدى اوصيت به لفلان فهو لفلان فهو رجوع لان اللفظ يدل على قطع الشركة اذ لو ارادها لتبيسن لفظهما بخلاف ما اذا اوصى به 
لرجل ثم اوصى به لآخر فانه يكون بينهما لان امحل يحتمل اا لشركة واللفظ صاب ها واما الفعل الذى يدل على الرجوع كما اذا اوصى بشوب ثم 
قطعه وخاطه او يغزل فنسجه او بدار فبنی فيها او بشاة فذيحها او بامة ثم باعها او اعتقها او كاتبها او دبرها فهذا كله يكون رجوعا وابطسالا . 
للوضية » غسل الثوب الموصى به لا يكون رجوعا ومن جحد الوصية لم يكن رجوعا هذا عند محمد وقال ابويسوسف يكون رجوعا (الجسوهرة) 
. قوله ومن اوصى +ميسرانه : وقال ابويوسففى ومحمد هم الملاصفون وغيسرهم من يسكن محلة الموصى ويجمعهم مسجد واحد وجماعة واحدة 
لان هؤلاء يسمون جيرانا قال عليه السلام لاصلوة لجارالمسجد الافى المسجد وفسروه بكل من مع النداء ولابى حنيفة ان اجار مسن انجساورة 
وهى الملاصقة وهذا يستحق الشفعة هذا الجوار و صورة المسئلة ان يقول اوصيت بتاث مالى يراي فعند ابى حنيفة هو جيرانه الملاصقيسن 1 
لداره ويستوى فيه الساكن والالك سواء كان مسلما او ذميا رجلا كان اوامرأة صبيا كان او بالغا ويدخحل فيه العبد الساكن عند الى حنيفة 
وعندهما ليس للماليك والمدبريسن وامهات الاولاد من ذالك شتى لان الوصيته فم وصية للمولى لانه المستحق.لذالك وهو ليس جاز للموصنسى 
واما المكاتب فيستحق ذالك بالاججاع لانه هو المستحق بذالك دون مولاه (الجوهرة) قوله ومن اؤصى لاصهاره : لا روى ان الى عليه السلام 1 
الما تزوج صفية اعتق كل من ملك من ذى رحم حرم منها اكراما لها وكانوا یسمون صهار البى عليه السلام وهذ التفسير اختيسار محمد وابى 
عبيدة وكذا يدخل فيه كل ذى رحم حرم من زوجة ابيه وزوجة ابنه وزوجة كل ذى رحم حرم منه لان الكل اصهار لومات الموصى والمسرأة فى 
نكاحه او عدته من طلاق رجعى فالصهر يستحق الوصية وان كانت فى عدة من طلاق بائن لايستحقها لان بقاء الصهزية بيقاء اليكاح وهو 
شرط عند الموت (هداية) "قوله'": ومن اوصى لاختانه : ان الاختان تطلق على ازواج الحارم كزوج البنت والاخت والعمة والخالة وعلسى 
غيسرها وعلى محارم الازواج فيكون كل ذى رحم محرم من ازواج الخارم من الذكر والانثى ومحخارم الازواج كلهم فى قسمة الثلث بينهم سسواء 
قيل هذا فى عرفهم اى اهل الكوفة وفى عرفا لا يتناول الازواج انحارم ويستوى فيه الخر والعيد والإقرب والابعد لان للفظ يتناو ل لكل (هداية 
عناية) '"قولة'": ومن اوحبی لا قارب : وصورته ان يقول ثلث مالى لذبوى قرابتى وآغا أعتبر الرحم الحرم لان المقصود يذه الوصسية الصلة 
فاخييصت بالرحم الحرم كالنفقة وايجاب العتق (اجوهرق "قوله": لايدخل : فام لايسمون اقرباء ومن می والده قريسبا کان مه عقوقا 
١‏ فاذا لم يكن الوالد قربسبا لا يكون الولد قريسبا ایضا لانه يلزم من قرب احدهما الى الآخر قرب الآخر اليه وهذا لان القريب فى عرف اللسسان” 
من يتقرب الى غيسره بوسيلة غيسره وتقرب الوالد والولد ينفسه لا بغيره ولا معتبر . بظاهر اللفظ بعد انعقاد الاجماع على تركه (هداية مع 
حاشيه) قوله ويكون للاثنيسن فصاعدا : لانه ذكر ذالك بلفظ الجمع واقل الجمع ف المواريث اثنان بدليسل قوله تعالى فان كان له اخوة فلامه 
السدس والمواد به اثنان فما فوقهما وهذا كله فى قول أ بى حنيفهة ووجهه ان الوصية اخت الميسراث وف الميسراث يعتبر الاقرب فالاقرب وقد 
قالوا اذا اوصى لذى قراب وم يقل لذوى فهو على الواحد زان هذا اسم للواحد فحاصله ان اباخنيفة اشترط هذه المسئلة ست شرائط القرابة 
وعدم الورافة وان لايكون فيهم ولا ذوالجمعية وانحرمية والاقرب فالاقرب (الجوهرة) قوله واذا اوصى : فالوصية لعميه إا بيدا انا مسن اصله | 


اعتبار الاقرب فالاقرب والعمات الآراب عن الخالين (اجوهرة) | 
لاذه 





FETE TTT 
أب له في الإسلام ومن أوصى لرجل بثلث دراه أو ثلث غنمه فهلك ثلنا ذلك وبقي ثلئه وهو‎ 
يخرج من ثلث ما بقي.من ماله فله يع ما بقي وإن أوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلنهسا‎ 

وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله لم يستحق إلا ثلث ما بقي من الثياب ومن أوصى لرجل بالف 
درهم وله مال عين ودين فإن خرجت الألف من ثلث العين دفعت إلى الموصى له وإن لم خرج 

دفع إليه ثلث العين وكلما خرج شيء من الدين أخذ ثلئه حتى يستوفي الألف 

"قوله": وان كان له : لان البعيد عنده لا يساوى القريب فكان العم انفرد فيستحق نصف الوصية لان الموصى جعل الوصية لجع 
واقله اثنان فلا يستحق العم اكثر من نصفها وبقى النصف الثائ لاستحق له اقرب من الخاليسْن فكان هما ولو لم يكن له الآ عم واحسد 
وليس له من ذوى الرحم الحرم غيره كان له نصف الوصية لانه لايستحق اكثر من النصف لا بينا وما بقى لامستحق له في بطل فيه 
الوصية فيرد على الورثة بخلاف ما اذا اوصى لذى قرابته حيث يكون للعم كل الوصية لان اللفظ للفرد فيحرزهما كلها اذ هوالاقرب' 
ولو ترك عما وعمة وخالا وخالة فالوصية للعم والعمة بينهما بالسوية لااستواء قرابتهما وهى اقوى من قرابة الاخوال والعمة وان لم تكن | 
وارثة فهى مستحقة للوصية كما لو كان القريب رقيقا او ذميا (الجوهرة) قوله وقالا : ويستوى فيه الاقرب والابعد والواحد والجمع 
والمسلم والذمى ويدخل فى الوصية كل قريب يدسب اليه من قبلا الاب اوالام وتكون الوصية مجميع قرابته من جهة جهة الرجال والنساء الى 
اقصى اب له فى الاسلام فى الطرفين جميعا يشتركون في الثلث الاقرب منهم والا بعد والذكر والانثى سواء بيانه اذا اوصى رجل مسن 
بنى العباس لاقاربه دخل فى الوصية كل من ينسب الى العباس وكذالك العلوى اذا اوصى لا قاربه دخل فى الوصية كل مسن ينسب الى 
على كرم الله وجهه (الجوهرة) "قوله"': ومن اؤصى : قال محمد فى الجامع محمد بن يعقوب عن الى حنيفة فى رجل يسسوصئ لرجل 
بئلث ثلثة دراهم فهلك درهمان من تلك الدراهم وبقى درهم وذالك يخرج من الثلث يكون له الدرهم كله وكذالك اذا اوصى بثلث له 
من صنف واحد فهلك ثلناها فله الثلث الباقى كله وان إوصى بثلث ثلثة من رقيقه فهلك اثنان وبقى واحد لم يكن له الاثلئه وكذالك . 
الدور المختلفة الى ههنا لفظ الجامع الصغير وقال: زفر للموصى له ثلث الدرهم الباقى لا غير وعلى هذا الخلاف كل ماكان من , 
جنس واحد كما لوكان ثلثة اثواب من جنس واحد فاوصى لرجل بثلث هذه الاثواب الثلثة اوكان له شياه فاوصى بثلئها لرجل فهلك 
اثنان وبقى واحد فعندنا للموصى له جميع الثوب الباقى وجميع الشاة الباقية وكذالك المكيل وكذالك الموزون (حاشية هداية) 
"قوله": وهو يخرج : يعنى ان الباقى ثلث كل المال فلهذا جميع ما بقى للموصى له اذا كان مز جنس واحد قوله ومن اوصى يثلث 
ثيابه : لم يستحق الاثلث ما بقى قال المشائخ هذا اذا كانت الثياب من اجناس مختلفة ولو كانت من جنس واحد فهو بمرلة الدراهم 
وكذالك المكيل والموزون بمرلتها لانه يجرى فيه الجمع جبرا بالقسمة (هداية) قوله.ومن اوصى لرجل : فان خرج الالف من ثلسث 
العيسن دفعت لانه امكن ايفاء كل ذى حق حقه من غير بخس (كم كردن حق کسی را) فيصار اليه وان لم يخرج ای الالف من ثلسث 
العيسن بان كان له الفا درهم نقدا دفع اليه ثلث العيسن وكل ما خرج شئى من الدين اخذ ثلثه حتى يستوفى الالف لان الموصى له 
شريك الوارث والاصل ف المال المشترك ان يسوفى حق كل من الشركاء بلا بخس ولا بخس فى حق احد بتخصيص الموضى له بالعيسن فى 
الاول فيصار اليه وفى الثانية بخس فى حق الورثة بتخصيص الموصى له بالعين لان للعيسن فضلا على الدين ولان الدين ليس بمال فى 
مطلق الحال وانما يصيرمالا عند الاستيفاء فانما يعتدل النظر بما ذكرنا (هداية » عناية) قوله وتجوز الوصية للحمل : فان قل الوصية 
تحتاج الى القبول وهو ليس من اهل القبول قلنا الوصية تشبه الميسراث وتشبه افبة لا بينا فلشبهها بافبة اذا حصلت لمن يتصور القبول 
منه يشترط لقبول ولشبهها بالارث لا يشترط القبول اذ حصلت لمن لا يتصور منه القبول عملا بالشبهيسن (كفاية) 
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وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا وضع لأقل من ستة أشهر من يوم الوصية ومن أوصى 


لرجل بجارية إلا <تملها صحت الوصية والاستشاء ومن أوصى لرجل بجارية فولدت بعد موت 


الموصي قبل أن يقبل الموصى له ولدا ثم قبل وها يخرجان من الثلث فهما للموصى له وإن لم 
بخرجا من الثلث ضرب بالثلث وأخذ بالحصة منهما جميعا في قول أبي يوسف ومحمد وقال ٠‏ 
أبو حنيفة يأخذ ذلك من الأم فإن فضل شيء أخذه من الولد 

"قوله": للحمل : ولا يحتاج الى القبول اما الوصية فلان الوصية استخلاف من وجه لانه يجعله خليفة فى بعض ماله والجنين 
يصلح خليفة فى الارث فكذا فى الوصية لاا اخته الا انما ترتد بالرد لما فيه من معنى التمليك بخلاف الفبة فاا لا تصح له لاا تمليك 
وليست باستخلاف ولا ولاية لاحد عليه ليملكه شيأ واما الوصية به فهى جائزة ايضا اذا علم وجوده وقت الوصية لان باب الوصية 
واسع لخاجة الميت وعجزه ولهذا يصح فى غير الموجود كالثمرة فلان يصح ف الموجود اولى وصورة المسئلة اذا اوصى لرجل بماى 
بطن جاريته ولم يكن ذالك من المولى اوبما فى بطن دابته فهو جائز اذا علم وجوده في البطن ومعرفة وجوده اذا ولدته لاقل من سستة 
اشهر من وقت موت الموصى وذكر الطحاوى انه يعتبر المدة من وقت الوصية وهو المذكور فى الكتاب وان ولدته لستة اشهر فصاعدا 
بعد ذالك فالوصية باطلة لجواز ان يكون الوالد حدث بعدها الا اذا كانت الجارية فى العدة حينكذ لاجل ثبوت السب الى ستين 
فكذالك فى جواز الوصية يعتبر الى سنتيسن وان لم تكن فى العدة يعتبر لاقل من ستة اشهر فى اجارية والدابة سواء وان اوصى بالجارية 
لرجل وما فى بطنها لاخر جاز الا اذا ولدت لاكثر من ستة اشهر اولستة اشهر حينئذ تكون الجارية وولدها للموصى لسه بالجاريسة 
(الجوهرة) "قوله": واذا اوصى : يعني قال اؤصيت بمذه الجارية لفلان الا حملها صحت الوصية والاستئناء جميعا لان اسم الجارية 
ا لايتناول الحمل لفظا لانه ليس بموضوع له ولاهو داخل فى الموضوع له وما لا يتناوله اسم الجارية صح استئناؤه من الجارية كقميصها 
وسراويلها ثما يلبس 4ا (عناية) "قوله": ومن اوصى لرجل الخ : وها يخرجان من الثلث فهما للموصى له لان الام دخلت فى 
الوصية اصالة والولد تبعا حين كان متصلا يما فاذا ولدت قبل القسمة والتركة قبل القسمة مبقاة علي ملك الميت حتى يقضى يمسا 
ديونه دخل فى الوصية فيكونان للموصى له وقوله قبل ان يقبل الموصى له لم يذكر هذا الشرط ف الحداية وصوابه قبل القسمة وقوله 
فولدت بعد موت الموصى انما قيد به لانه لا يستحق ما ولدت قبل موت الموصى (الجوهرة )"قوله": وان لم يخرجا: وى الجامع © 
' الصغير عين صورة وقال رجل له ست مائة درهم وامة تسأوى ثلث ماغة درهم قبل القسمة فللموصى له الام وثلث الولدعنده ش 
وعندهما له ثلنا كل واحد منهما هما ما ذكرنا ان الولذ دخل فى الوصية تبعا حالة الاتصاله فلا يخرج عنها بالانفصال كما فى البيع ' 
والعتق فتنفذ الوصية فيهما على السواء من غير تقديم الام وله ان الام اصل والولد تبع فيه والتبع لا يزاحم الاصل فلو نفذفنا 
الوصية فيهما جميعا تنتقض الوصية فى بعض الاصل وذالك لايبوز بخلاف البيع لان تنفيذ البيع فى التبع لا يؤدى إلى نقضه فى 
الاصل بل يسبقى تاما صَحيحا فيه (هداية) 
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ووز ز الوصية بخدمة عبده وسكق فى ذارة سنين م معلومة ووز بذلك أبدا دا فإن خيرجت رقبة العباد ١‏ 
من الغلث سلم إليه للخدمة وإن کان لامال له غيره خدم الورثة يومين وللموصى له يوما فإن 
مات الموصى له عاد إلى الورثة وإن مات الموصى له في حياة الموصى بطلت الوصية وإذا أوصى 
لولد فلان فالوصية بينهم الذ كر والأنثى فيه واء ومن أوصى لؤرثة فلان فالوصية بينهم للذ كر 
مثل حظ الأنفيين ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله فإذا عمرو ميت فالغلث کله لزيد وإن” 
قال ثلث مالي بين زيد وعمرو وزيد ميت كان لعمرو نصف الثلث ومن أوصى بثلث ماله له ثم 
اكسب مالا استحق الموصى له ثلث ما بمملكه عند الموت والله أعلم. ١‏ 








"قوله" : وتجوز الوصية: لان افع يصح ايكها ف حال الحبسوة يدل ويفيسر بدل فكذا بعد الوت ووز موقا ومؤيدا وفقة البسد ف 
الموضعيسن على الموصى له بالخدمة (الجوهرة) '"قوله": فان خرجت: لان حق الموصى له فى الثلث لا يرجه فيه الورئة (الجوهرق "اقول ": 
وان كان: لان حقه اى اموصى له ف الثلث وح الورثة فى انيسن كما فى الوصية فى العيسن ولا مكن سمة العبد اجزاء لاه لايتجزى فصسرنا 
إلى الهاياة اى النأونة هن حيث الزفان ايغاء للحقيسن رهدايةم "قول" :فان نات الموصى له: عادإلى الورثة لان الموصكى أوجسب الحاق 
للموصئ له,يسنتوة فى المافع على حكم ملكه فلو انتقل إلى وارث الموصى.له استحقها إبتداء من ملك الموصى من غير رضاء وذالك لاجسوز 
(الجوهرة) "قوله" : بطلت الوصية: لان ايجابها تعلق بالموت ولان من شرط صحة الوصية القبول ومن شرط القبول إن يكون. بعد موت الموصسى 
فاذا مات الموصى له قبل ذالك عدم هذا (الجوهرة)'قوله'" :واا أوصى لولد : سواء اى فى القسمة والاستحقاق حتى لو كانوا ذكورا أواناثا 
يقسم بينهم بالسوية ولو كان الكل انثا دخلن تحت الوصية لان الوصية حصلت ياسم الولد وإسم الولد يطلق على الاناث حالة الانفراد كما يطلسق 
الدكور ثم فى مساندا ان لم يكن لفلان الأولد واحد كان الثلث كله له بخلاف ما لوأوصى لأولادفلان وله ولد واحد فانه يستحق الصف ووجسه 
الفرق بينهما أن الأولاد جمع واقل الجمع فى باب الوصية والميسراث اثنان فكان للواخذ النصف كما لو لو أوضئ لاقربائه وول عم واخصد كات لسه 
لتعتف واما الولد فليس ياسم جمعنوهذا إسم جدين ومطلق إسم الجدس يطلق على ادي ما يطلق عليه الإسم كمسا لسو خف لا يششرب السناء 
ولايتزوج النسباء حيث يحدث بشرب قطرة ونكاح واحدة اذا أوصى لأولاد فلان وليس ثفلان أولاد صلبية يدخل فى الوصية أولاد اسن ر وهل 
يدخل أولاد البنات فيه روايتان ركفايع "قوله'". :وان أوصسى: لانه لانص على لفظ الورئة آذن ذلك بان قصده التفصيسل كما فى المسيراث » 
وهذا اذا مات الموصى لورثة ثم مات الموصى اما اذا مات الموصى قبل ان وت الموصى لورثنه فالوصية باطلة (هداية ء كفايسة) قول :ومن 
ْ أوصى: فالئلث کله لزيد لان ايت ليس باهل للوصية فلا يسزاحم الحى الذى هومن اهلها كما اذا أوصى لزيد وجدار وعن ابی يسوسف انسه اذا 
م يعلم بموته فله نصف الثاث لان الوصية عنده صحيحة لعمرو فلم يسرض للحى الا نصف الثلث بحلاف ما اذا علم بموته لان الوصية للميت لسو 
فكان راضيا يكل الثلث للحئ وان فال ثلث مإلى بيسن زيد وعمرو وزيد ميت كان لعمرو نصف الثلث لأن قضية هذا اللفظ ان يكوك لكل واد 
منهما نصف الثلث بخلاف ما تقدم اى ثلث مإلى لزيد وعمرو الاتری هن قال ثلث مإلى لزيد وسكت کان له كل الثلث ول قال ثلث مإلى بیسن 
فلان وسكت لم يستحق الثلث (هداية) "قوله": فاذا عمرو ميت: اى وقت الوصية اما اذا كان حيائم فللزيد نصف الثلسسث والتصسفف: الآخسر 
لورثة الموصى ان مات عمرو قبل الموصى وان مات بغد فنصيسبه من الثلث لورثته ركفايت "اقول !از : ثم اكتسب مال إسبتحق: لان الوصبية عقسد 
مضاف إلى مابعد الموت لانه تملكيك بعد الموت وهذا يعتبر القبول والرد بعد اموت وكان وجودا لال عند الموت شرطا لاقبله والمضاف إلى الشسرط 
كالوجود عنده فصار كانه قال عند الوت ثلث مإلى لفلان يستحتى ثلث ما يجلكه فى ملك المال ولا يعبر ما قبله وكذالك اذا كان له مال فهلسك ثم 
اكتسب مالا لما بينا يعنى ان الوصية استخلاف مضاف إلى ما بعد الوت (هداية > عناية) 


o 





کتاب الفرائض: دع على تو تورينهم من بن الذكور . عشرة الابن وابن ل الاين وا وإن سفل والب 
والجد أب الأب وإن علا والأخ وابن الأخ والعم وابن-العم والزوج ومول النعمة ومن 
الإناث سبع البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة ولا يرث أربعة 
المملوك والقاتل من المقعول والموتد وأهل الملتين والفروضالمحدودة في كتاب الله تعالى عة 
النصاف و الربع والغمن والثلثان والثلث والسدس . 


"قوله": الفرانض: جع فريضة وهى ما يفترض على الكلف وقد جى جا كل مقدر فقيل لانصباء المواريث فرائض لاا مقدرة لاصحاما 
ثم قبل للعلم بمسائل الميراث علم الفرائض هو علم باصول من فقه وحساب تعرف حق كل من التركة » والحقوق ههنا خسة بالاستقراء 
لان الح » اما للميت أوعليه أولا والأول التجهيز والثانى اما ان يتغلق بالذمة وهو الدين المطلق أولا وهو المتعلق بالعيسن رالنالسث اما 
اختيارى وهو الوضية أواضطرارى وهر المينراث وسمى فرائض لان الله تعالى قسمه ای قدره ننفسه وأوؤضحه وضوح النسهار بشمسسسه 
(درمختار ¿ شامى) "قوله" : من الذكور: اى من الرجال انما اراد ذا من يستحق:الميراث ف الجملة وان اختلفوا فى الاستحقاق وتقسديم 
بعضهم على بعض فيه (الجوهرة) "قوله": والجد: والمراد بالجد ابوالاب اما ابوالام فهو رحم وليس بعصبة فلا يسرث الا ميراث ذوى 
الارحام اذا لم يكن احد من العصبات على ما ياتى بيانه ان شاء الله تعالى (الجوهرة). "قوله" : مولى النعمة: هو مولى العتاقة إى المعنسق 
مذكرا كان أو مؤمنا فان من اعتق عبدا أو امة كان الولاء له (الولاء ميراث يستحقه المرء بسبب عق عتق شخص ف ملكه أو بسسبب عقد 
الموالاة) ويرثه به ويسمى ذالك ولاء العتاقة والنعمة (شريفيه) "قوله": ومن الاناث سبع: فالمدة ومولاة النعمة لا ذكر لميسرائهما فى 
القرآن واا ثبت بالحديث وذالك لما روى ان جدة جاءت إلى الى بکر رضى الله عنه تطلب ميسرائها فقال لا اجدلك فى كتاب الله شيأ فقام 
اليه المغيسرة ابن شعبة فقال شهدت ان رسول الله نوكم وقد جاءته جدة تطلب ميسرائها ففرض ها السدس فأوجب ها ابوبكر رضنى :الله 
عنه ذالك واما مولاة النعمة فلها الميسراث لقوله عليه السلام تجوز لمرأة ميسراث عتيقها ولقيطها وولذها الذى لاعنت به والمراد بلقيظهار 
الله أعلم ولذها من الزنا وقال عليه السلام الولاءالحمة كلحمة السب (الجوهرة) ''قوله": ولايرث: المملوك كان وافسرااى كاملا أو 
تاقضنا كالمكاتب والمدبر وآم الولد وذالك لان الرقيق مطلقا لا يملك المال بسائر اضباب الملك فلا .بملكه ايضا بالارث فاو ورثناه من اقربائه 
لوقع املك لسيده فيكون توريئا للاجنبى:بلا سبب وانه باطل اجماعا ومعتق معنق البعض عند الى حنيفة. إعارلة المملوك خلافا هما (شريفييه بجسذف) 
"قوله": والقاتل: يعنى ان القتل. الذى يتعلق به وجوب القصاص أوالكفارة فهو مانع اما القتل الذى يتعلق به وجبوب القصاص فهسو 
الفستل عمدا وذالك بان يتعمد ضريه بالسلاح أو ماري مجراء فى تفربسق الاجزاء كاخدد مسن أوالخشنسب أوالحجبسر وموجيسه الام 
والقصاص ومن كمد حرمان اليسراث وام القستل الذي بتعلق به وجوب الكفارة د ا شب ب ری يح ی 
ا ليس بسلاح ولا ما اجرى مجرى السلاح كحجر الرحى ومثله وعند الصاجين وفى قول الشافعى ان العمد كضرب بحجر عظيم أو بخشسبة 

عظيمة وشبه العمد ان يتعمد الضرب جا لا يقتل به غالبا با وموجب شبه العمد على القوليسن الاثم والكفارة والدية المغلظة على العاقله ويتعلق 
به حرمان الميراث وهكذا حكم قتل الخطاء اى الكفارة والدية المخففة على العاقلة وحرمان الميسراث واما ما اجرى مجرئ الخطاء فهو مثل 
الناتم ينقلب على رجل فيقتله فحكمه حكم الخطاء واماالقتل بسبب كحافر البيسر وواضع ضع الحجر فى غير ملكه وحكمه الدية على العاقلة 
ولا كفارة فيه ولا يتعلق به حرمان الميسراث والحاصل ان الأنواع الاربعة لقتل محرمة عن اليسراث إلا الخامس (شريفيه مع حاشسية) 
"قول" : والمرند: : واما المرتد فلا يسرث من مسلم ولاذمى ولا مرتد واما اهل ملتيسن فلقوله عليه السلام لا يتوارث اهل ملين ولا 
يرث الخربى من الذمى ولا الذمى من الحزى (الجوهرة) "قوله" : والفروض المحدودة: اى السهام المعينة فى باب الميسراث المذكورة 
فى كتاب الله يعنى آية الميراث وهى قوله تعالى: يوصيكم الله فى أولادكم الآية وهى الاصل.فى هذا الباب (شريفيه) 
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فالنصف فرض خسة البنت وب وبنت ن لابن اذا لم تكن بدت الصلب | والاخت من الأب والأم 
والأخت من الأب إذا لم تكن أخت لأب وأم والزوج إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن وان 
سفل والربع للزوج مع الولد و ولد الابن وان سفل وللزوجات إذا م يكن للميت ولد 
ولاولد ابن والشمن فرض الزوجات مع الولد وولد الابن والثلثان لكل انين فصاعدا مسن 
فرضه النصف إلاالزوج والثلث للأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة 
والأخوات فصاعدا ٠‏ ظ ) 





"قوله": فالنصف فرض خمسة: لقوله تعالى: وان كانت (اى البنت) واحدة فلها النصف وحكم بنت الابن حكم البنت بشرط اذا 

م تكن بدت للصلب وقوله تعالى: وله اخمت فلها نصق ما ترك هذا الحكم لاخت لاب وام فاذا لم تكن اخخت لاب وام فهذا شامل ايضا 
لاحت لاب » وقوله تعالى:.ولكم نصف ما ترك ازواجكم (اى زوجاتكم) ان لم يكن هن ولد (شريفيه مع التغير) "قوله": والربع: 

يعنى نصف النضف المذكور فى كتاب الله فى موضعين احدهما قوله تعالى: فان كان هن ولد فلكم الربع ما تركن يعن ايها الازواج 

فلكم الربع ما ترکت ازواجكم فان كان هن ولد وثانيهما قوله تعالى: وهن الربع ما تركتم ان لم يكن لكم ولد يعى ايها الازواج الربع 
لزوجاتكم ما تركتم ان لم يكن لكم ولداء "قوله": والثمن للزوجات: لقوله تعالى: فان كان لكم ولد فلهن الثمن نما تسركتم يعسنى 
ايها الازواج ان كان لكم ولد فلزوجاتكم الثمن ما تركتم واعلم ان أولاد الابن فى حكسم الأولاد الصابية اذا لم تكسن الصسابية 
"قوله": والثلثان: وقد ذكره فى موضعيسن فقال فى حق البنات فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وفى حق الاخوات فان 
كانتا اتنتيسن فلهما الثلثان' والاصل ما قال المضنف والثلثان لكل اثنينين فصاعدا ممن فرضه النصف الاالروج وهذا الحكم شافل لبنتى ` 
الابن اذا لم تكن البنتان الصلبية للميت فان قلت قد ذكر حكم البنتين فى حال اجتماعهما مع الابن وحكم البنات والبنت فى حال 
الانفراد وم يذكر حكم البنتيسن فى حال الانفراد فما حكمهما يختلف فيه فابن عباس رضى الله عنه'نزهما مارلة الواحدة لأمارلة الجماعة 
وغيره من الصحابة اعطوهما حكم الجماعة بمقتضى "قوله": فللذكر مثل حظ الانثيين. وذالك لان من مات وخلف ينها وابنا 
. فالثلث للبنت والثلثان للابن فاذا كان الثلث لبنت واحدة كان الثلثان لبنتيسن ولانه قال فى آخر السورة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله 
ات فلها نصف ما ترك زهو يرثها ان لم يكن ها ولد فان كان انين فلهما الثلثان ما ترك. والبنتان امس رما بالميت من الاخستين 
فأوجبوا هماما أوجب الله تعالى للاختين ول ينقصوا.حظهما عن خظ من هو ابعد منهما ولان البنت لما وجب لها مع ايها اثلث 
كان احرى ان يجب فا الثلث اذا كانت مع اخخت مثلها ويكون لاختها معها مثل ماکان يجب ها ايضا مع اخيها لو انفردت معه فوجسب 
فما الثلثان ‏ وف الآية دلالة على ان امال كله للذكر اذا لم يكن معه انثى لانه جعل للذكر مثل حظ الانئيسين وقسد جعسل للانضى 
النصف اذا كانت منفردة فعلم ان للذكر فى حال الانفراد ضعف النصف وهو الكل (شريفية مدارك) ع ع أو ولدالابن: : وانما خص ولد 
الابن فى المسئلتين لان ولد البنت ذو رحم لا يسرث الا مع ذوى الارحام فلا يحجب الزوجيسن الجوهرة) "قوله": والثلث للام: 

الغلث الذى ذكره فى موضغين فقال فان لم يكن له ولد ولورثه ابواه فلامه الثلث وقال فان كانوا (اى أولاده الام) اكثر من ذالك فهم 
شركاء فى الثلث » فهذا المقصود ما ذكر الصف وهو لكل انين فصاعدا من ولد الام الخ ؛ وقوله ولااثنان من الاخوة والا اخوات . 
فصاعدا لقوله تعالى: فان کان له اخوة فلامه السدس (شريفيه بريادة) 
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ويفرض ها في مالین - وما زوج وأبوان وامرأة وأبوان - ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج أو 
الروجة وهو لكل اثنين فصاعدا من ولد الإبن ذكورهم وإنائهم فيه سواء والسدس فرض سسبعة 
لكل واحد من الأبوين مع الولد أو ولد الابن وللأم مع الإخوة وهوللجدات وللجد مع الولد 
أو ولد الابن ولبنات الابن مع الببت وللأخوات للأب مع الأخت للأب والأم وللواحد مسن 
ولد الأم وتسقط الجدات بالأم والجد والإخوة والأخوات بالأب ويسقط ولد الأم بأربعة 
بالولد وولد الابن والأب والجد وإذا استكملت البنات الثلثين سقطت بنات الابن إلا أن 
يكون يازائهن أو أسفل منهن إبن إبن فيعصبهن وإذا استكملت الأخوات لأب وأم التلنين 
سقطت الأخوات لأب إلا أن يكون معهن أخ هن فيعصبهن. 

باب العصبات: وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم ثم الأب ثم الجد ثم بو الأب وهم 


الإخوة ثم بنو الجد وهم الأعمام ثم بنوا أب الجد وإذا استوى بنو أب في الدرجة فأولاهم من 
كان لأب وأم والابن وابن ن الابن والإخوة يقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنفسيين ومسن 


عداهم من العصبات ينفرد بالميراث ذكور 
"قوله": ويفرض لها: واعلم ان للام احوالا ثلئة » السدس مع الولد لقوله تعالى: ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كأن له ولد 
ولفظ الولد يتنأول الذكر والانثى أوولد الان وان سفل أو مع الاثنيسن مع الاخوة والاخوات فصاعدا من اى جهة فان كان له اخوة فلامه ٠‏ 
السدس » ولفظ الاخوة يتنأول الكل للاشتراك فى الاخوة وللام ثلث الكل عند عدم هؤلاء المذكورين فلها ثلث ما بقى بعد فسرض“أحد 
الزوجين وذالك فى مسئلتيسن اى فى صورتيسن والمسئلة الأولى زوج وابوان للزوج النصف لعدم أولاد الزوجة وللام ثلث ما بقى فيكون 
المسئلة من سنة فيعطى الثلئة للزوج ويبقى ثلثة اعطينا الام ثلث ما بقى من فرض الزوج وهو واحد ويسبقى الاثنان اعطينا هما الاب وهو ضعف 
نصيب الام وانما لا نعطى الام ههنا ثلث الكل لئلا يلزم ان يكون نصيب الام ضعف الاب وهو غير جائز اتفاقا. وعلى هذا القياس المسئلة الثانية 
اذا كان للميت ابوان وامرأة اى زوجة فللزوجة الربع وثلث ما بقى للام والبقية للاب والمسئلة من انى عشر (سراجى » شريفيم)"قوله": . 
والسدس: هو المذكور فى كتاب الله فى ثلث مواضع حيث قال ولابويه لكل واحد منهما السدس » وقال فان كان له اخوة فلامه السدس ؛ وقال ش 
فى حق ولد الام وله اخ أواخت فلكل واحد منهما السدس » والسدس دات ثابت بالسنة والجد فى حكم الاب اذا لم يكن الاب للميست وبنت 
الابن فى حكم البنت لتكميسل الثلثين وهكذا الاخوات للاب. "قوله": وتسقط الجدات: اى كلهر سواء كانت ابويات أوامويات بالام اما 
الامويات فلوجود ادلائها اى انتسابما بالام واتحاد السبب الذى هو الامومة واما الابويات فلا تحاد السبب وحده وتسقط الابو يات دون الامويات 
ايضا بالاب وكذا تسقط الابويات بالجد الا ام الاب وان علت كام ام الاب فاا ترث مع المد لانها ليست من قبله اى ليست قرابتها من قبل الجد 
بل ھی زوجته فهى لا تسقط به بل ترث معه كالام مع الاب (سراجى » شريفيه بالاختصار) "قوله": ويسقط ولد الام: بالولد ولو انشى 
يسقطون بستة بالابن والبنت وابن الابن وبنت الابن والاب والجد بالاجماع اى سقوطهم بالجه بالاجماع اى سقوطهم بالجد بالاجماع بخلاف بنى 
الاعيان والعلات ففى سقوطهم بالجد اختلف فيه لانمم یسقطون عند ابی حنيفظ خلافا هما (شامى) '"قوله": اذا استكملت: يعنى ولا ترث بات 
الابن مع الصلبيتيسن عند عامة الصحابة اذ لم يبق شئى من حق البنات خلافا لابن عباس اذ حكمها عنده حكم الواحدة (شريفيم "قوله": الا 
ان يكون: ای ٠‏ يرثن مع البنتيسن الصلبيتيسن أو اكثر فى حال من الاحوال شيأ الا فى حال كون الغلام موجودا بحذائهن أو اسفل منهن ففسى 
هذه الصورة يقسم بين الغلام وبنات الابن ما بقى بعد فرض البنتيسن للذكرمثل حظ الانثبيسن (حاشيه شريفيه) = 
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فالعصبة هو الول امعتق ثم أقرب عصبة المولي 
باب الحجب: وتحجب الأم من الفلث إلى السدس بالولد 


-"!قوله" : واذا استكمل: سقطت الاخوات لاب لانه قد كمل للاخ تيسن لاب وام حق الاخوات اعنى التائيسن فلم يسسبق للاخسوات لاب 

شئی الا ان يكون معهن اخ لاب فيعصيهن وحينذ يكون ابقى ينهم للذكر ميل حط الاين وذالك لان ميسبراث الاخوة والاخسوات لاب وام 
اجى تجرى ميسراث الأولاد الصلية وميسراث الاخوة والاخوات لاب اجرى تجرى ميسراث أولادالابن ذكم ورهم كذورهم وانائهم كانسائهم 
(شريفيم "قوله": : العصبات: عصبة الرجل فى للغة قرابته لابيه وكافما جمع عاصب وان لم يسمع به من عصب القوم لفلان اذا احاطوا به حوله 
فالاب طرف والابن.طرف والعم جانب والاخ جانب ثم مى 4ا الواحد والجمع والمذكر » والمونث للغلبة وقالوا فى مصسدرها العصسوبة والسذكر 
يعصب الانثى اى يجعلها عضبة (شريفيه) "قوله": واقرب العصبات: واعلم ان العصبة على قسمين العصبة النسبتيه والعصبة السببية وتس مى 
هذه “مول العتاقة ايضا > وقدم العصبة الدسببة لاما اقوى من الشيبية والسنبية على ثلثة اقسام عصبة بنفسه وعصبة بغيسره وعصبة مع يره امسا 
العصبية بنفسه فكل ذكر لا تدحل فى نسبته إلى اميت الثى. فاعتبر الركورة لان الانثى لا تكون عصبة بنفسها بل بغيرها أو مسع غيرها وقوله # 
تدخل الخ فان من دخلت الانثى فى نسبته اليه لم يكن عصبته كأولاد الام فاا من ذوات الفروض وكاب الام وابن البنت فاهما من ذوى الارحسام 
وهم اى العصبات بانفسهم اربعة اصناف الأول جزء الميت اى البنون ثم بنوهم وان سفلوا و والثالئن اضله اى الاب ثم الخد اى انب الاب وان :عستلا 
والثالث جزء ايه اى الاخوة ثم بوهم وان سفلوا والرابع جزء جده اى الاعمام ثم بنوهم وان سفلوا واعلم اغا قدم البنون على الاب لام مسرو 
اميت والاب اصله واتصال الفرع باصله اظهر من:اتصال الاصل بفرعه وتاخير الاخوة عن الد وان علا قول ابى حنيفة خلافا فما وتاخيسر 
الاعمام عن الاخوة وتاخيسر بنيهم عنهم لبعد درجتهم فظهر ان :اسباب العصوبة بنفسه أنواع اربعة الببوة بغيسر واسطة أو بواسطة والابوة كذالك 
والاخوة وفرعها والعمومة وفرعها. راما العصبة بغيسره فاربع من الدسوة وهن اللاتى فرضهن النصفب والثلثان الأولى مهن الست اذ للواحسدة 
الصف وللإثتين الثلئان فصاعدا والثانية بت الابن فان حالما كحال البنت عند عدمها والثالثة الاخت لاب فان حكمها كذالك اذا م توجد | ببات 
الصلب وبنات الابن والرابعة الاخت لاب فان حكمها كذالك اذا لم توجد الثلاث المقدمة وهى البنت وبنت الابسن والاخحست لاب وام فهؤلاء 
الاربع يضرن عصبة باخوقن. . ومن لا فرض ها من الاناث واخوها عصبته لا تعبر عصبته باخينها كالعم والعمة اذا كانا لاب وام أوا لاب كسان . 
الال كله للعم دون العمة وكذا الحال فى أبن العم مع بنت العم لاب وام أولاب وابن الاخ مع بنت الاخ لاب اما العضبة مع غيره فكل انتسی 
تصير عصبة مع انثى اخخرى كالاخت لاب وام أولاب مع البنت سواء كانت صلبية أو بنت أبن وسواء كانت واحدة أو اكثر كما ذكرنا قوله عليسه 
السلام اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة زسراجى » شريفيه بحذف) "قوله": هو المولئ المعتق: مقدم عندنا على ذوى الأرحام والرد عانسى 
ذوى الفروض وقوله ثم الاقرب فالاقرب ب يعنى ابن المعتق أولى عضابة ثم ابن ابنه وان سفل ثم ابوه ثم جده وان علا (شسريفيه محذف) "قوله": 
الحجب: : وهو ف اللغة المنع ومنه الحجاب لما يستتر به الشئى وبمنع من النظر اليه وفى اصطلاح اهل هذا العلم منع شخص معيسن من ميرائه امسا 
كله أو بعضه لوجود شخص آخر + الحجب على نوعيسن احدها حجب نقصان وهو حجب عن سهم اكثر إلى سهم اقسل وذالنك اى حجسنب 
نقصان خمسة تفر من الورثة للزوجيسن والام وبنت الابن والاخت لاب فالزوج يحجب من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن. لوجسود 
الولد أوولد:الابن والام تحجب من الثلمث إلى السداس بالولد أو ولد الابن أو الاتنيسن من الاخوة: والاخوات ونت الابن تحجب مع ببت الصسلب 
من النصف إلى السدس تكملة للثاثين والاخت لاب تحجب مع الاحت لاب وام من النصف إلى السدس تكملة للثلثيسسن ايضا وثانيبهها, 
حجب. حرمان وهو ان يحجب من الميسراث بالمرة فيصير محروما بالكلية والورثة فيه اى فى حجب الجرمان وبالقياس اليه فريقان فريق لايحجبود 
هذا الحجب: بحال التبة وان كان البعض يحجب النقصان وهم ستة ثلثة من الرجال الابن والاب والروج وثلثة من النساء البنت والام والروجة ؛ فاك 
قلت وقد يحجب هذا الفريسق بالقتل والردة والرقية فلا يصح اميم لا يحتجبون حال البعة قلت الكلام فى الورئة وهم على ذالك التقديبسر يسوا 
بورثة وفرييق يرثون بال ويحجبون حجب الحرمان بحال اخرى وهم غيسر هؤلاء الستة هن الورئة أسواء كانوا عصبات أو ذوى فسبرض راا 
اى حجب الحرمان فى الفربسق الائن مبنى على اصلين احدها ان من يدلى اى يتتسب إلى اميت بشخبص لايسرث مع وجود السك الشخص 
كابن الاين فانه لا يرث مع الابن سوى أولاد الام فافهم يرثون معها مع الهم يدلون إلى اميت جا وذالك لانعدام استحقاقها هيع جنيع التركة وتحقيقٍ 
هذا الاصل ان الشخص الدل به ال استحق 7 جنيع الفركة يسرت الدلى مع وجوده سواء تدا فى سيب الارث كما ف الاب واد الاين وات 
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أو باخوین والفاضل عن فرض البنات لبني الابن وأخواقم للذكر مثل حظ الاين والفاضسل 
عن فرض الأختين من الأب والأم للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا 
ترك بنتا وبنات ابن وبني ابن فللبنت النصف والباقي لبني الابن وأخواقم للذكر مفل حظ 
الأننيين وكذلك الفاضل عن فرض الأخت من الأب والأم لبني الأب وبنات الأب للذكر مثل . 
حظ الأنثيين ومن ترك ابني عم أحدهما أخ الأم فللأخ للأم السدس والباقي بنيهما والمشتركة ظ 
أن تترك المرأة زوجا وأما أو جدة وأختين من آم وأخا لأب وام فللزوج النصف وللام الشدس 
وللاولاد الأم النلث ولا شيء للأخوة من الأب والأم 

باب باب_الرد: والفاضل عن فرض ذوي السهام إذا لم يكن عصبة مسردود عليهم بمقدار 
اسها , إلا على الزوجين ولا يرث القاتل من المقتول والكفر كله ملة واحدة يتوارث به أهله 


= اوم يتحذا كما فى الاب والاخوة والاخوات فان المدلى به لما احرز جميغ المال لم يبق للمدلي شئى اضلا وان لم يستحق المدلى به الجميع فان اتخسدا 
فى السبب كان الامر كذالك كما فى الام وام الام لان المدلى به لما أخذ نصيتبه بذالك السبب ل يبق للمدلى من النضيب الذى يسستحق بذالك 
السبب شئى ليس له نضيب آخر فضار محروما وان لم يتحدا فى السبب كما فى الام وأولادها فان المدلى به حينئل يأخذ نصيبه مسسهندا إلى سسببه 
والمدلى يأخذ نصنيسيا آخر مستندا إلى سبب آخر.فلا حرمان والاصل الثان من الاصلين.الاقرب فالاقرب .كما ذكرنا فى العصبات قد مر فى باب 
العصبات انهم يرجحون بقرب الدرجة فالاقرب يحجب الا بعد حجب حرمان سواء اتحدا فى السبب أولا (سراجى شريفيه) فائدة: والجروم عن 
الميسراث: بالكلية لايجب عندنا غيره اصلا لا حجب حرمان ولا حجب نقصان وهو قول عامة الصحابة وعند ابن مسعود يحجب اروم ججسب 
النتقصان وانحروم كالكافر والقاتل والرقيق » والحجوب حجب حرمان يحجب غيره كلا الحجبيسن بالاتفاق بيننا وبيسن ابن مسعود كالاثتيسسين 
من الاخوة والاحوات فصاعدا من ای جهة كانا اى من الابويسين أومن احدها فانهما لايسرثان مع الاب ولكن ييجبان الام من الثلث إلى السدس 
وكذا إلى الحال فى حجب الحرمان آم لاب (الجدة) محجوبة به وحاجية لام ام الام (سراجى > شريفيه بجذاف) "قوله": : أواخوين: أو.اختيسن 
فصاعدا سواء كان الاخوان أوالاختان وارثين أو سقطا عن الميسراث الا ان يكونا عبديسن أو كافرين فافما لايحجباتما الجوهرة "قوله": 
والفاضل: لان ابناء الابن.عصبة بعد البنيسن واخوام عصبة بغيسره يعنى ابناء الابن يعصب اخواهم. قوله"" "قوله": لبنى الاب: لان بن الاب 
عصبة لجزء اصله وبنات الاب عصبة ببنى الاب. "قوله": فلاخ السدس: والباقى ببنهما نصفان لان له قرابتيسن مسن جهتيسن (الجوهرة) 
٠‏ "قول»" : ولاشئى: : وقال الشافعى الثلث بين الاخوة للام والاخوة للاب والام بالسوية لنا ان اله تعالى جعل للزوج النصف ولسلام السسدس 
وللاخوة من الام الثلث فاستفرقت الفريضة وقد قال عليه السلام ما ابقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر ولم يبق لهم شئى و الله أعلسم (الجسوهرة) 
"قوله": الرد: ضد العول اذ به تتتقص سهام ذوى الفروض ويزداد اصل المسئلة وبالرد تزداد السهام وينقص اصل المسئلة وبعبارة اخرى فى 
العول تفضل السهام غلى المخرج وف الرد يفضل المخرج على السهام (شريفيةم "قول ": : والفاضل: يعنى ما فضل من المخرج عن فسرض ذوى 
الفروض ولا مستحق له من القصية يرد ذالك على ذوى الفروض بقدر حقوقهم على حسب النسب بين سهامهم الا على الزؤجيسن فانسه لا 
يرد عليهمًا أصلا لان فرضهما بالسبب لابالنسب فهؤ ضعيف لافهما استحقاه بعد انقطاع السبب الذى يستحقان به فلا ان يزاد على 
فرضهما لاف من يرث بالدسب لان السب باق بعد الموث فقوى حالم فى الاستحقاق فكانوا أولى بالفاضل أؤنقول ان الزوجينن يسستحقان 
يسبب واخد وهو التكاح فاذا استخقابه م يكن نما سبب غير ذالك يستحقان به واهل السب وهو البنؤة فى البنث ؤالاخؤة فىالاخنت والبساقى . 
بارحم (سرانخى : شريفيه مع خاشية) "اقول "": ولا يسرث: القائل من المقتول يعنى اذا قدل الوارث الموروث له فيكون محروما والمزاد مسن القعثل 
هو الذى يتعلق به وجونب القضاص أوالكفارة كما ذكر بالتفصيل. "قوله": والكفر ملة واحدة: يعنى ان الكافريسن كلهم على ديسن بال 
فلهذا ديهم دين واخد فالكافر يتوارث الكافر. ع ولاالکافر المسلم: اجماعا بين الصحابة والتابعيسن ومن بعدهم لقوله تغالى: «ولن عل الله 
للكافريسن على المؤمنيسن سبيلا والمراد منه نفى السبينسل من حيث الحقيقة وفى الميسراث اثبات. السبيسل. للكافر على المؤمن حكما.. : 


65756 








ولا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم ومال لمرتد لورثته من المسلمين وما اكتسبه 
في حال ردته فيءوإذا غرق جماعة أو سقط عليهم حائط فلم يعلم من مات منم أولا فمال كل 
| واحد منهم للأحياء من ورثته وإذا اجتمع في اجوسي قرابتان لو تفرقت في شخصسين ورث 
أحدهما مع الآخر ورث مما ولا يرث انجوسي بالأنكحة الفاسدة التي يستحلوفا في ديهم 


وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما 

"قوله"": ولا يرث المسلم الكافر: على قول زيد و عامة الصحابة واليه ذهب علماؤنا والشافعى لقوله عليه السلام لا يعوارث اهل 
ملتيسن شت (جمع شتيت بمعنى المختلف) والقياس ان يسرث لقوله عليه السلام الالسلام يعلو ولا يعلى من العلو ان يرث المسلم مسن 
الكافر ولا يرث الكافر منه واليه ذهب معاذ بن جبل ومعأوية بن ابى سفيان والحسن البصرى ومحمد بن الحنفية وتحيد بن على بن 
الحسين (يعنى محمد بن زين العابدين) ومسروق رحمهم الله والجواب ان المذكور فى هذا الحديث نفس الاسلام حتى ان ثبت الاسسلام 
على وجه ولم يثبت على وجه آخر فانه ينبت ويعلو كالمولود بيسن المسلم والكافر فانه يحكم باسلام الولد أو ان المراد العلو بحسب الحجة أو 
بحسب القهر والغلبة اى النضرة فى الغلبة للمسلمين (شريفيه) "قوله": ومال المرتد: يعنى ان المسلم يرث عندنا من المرتد مع انه لا 
يرث من المسلم فلان ارث المسلم منه مستندا إلى حال الاسلام ولذالك قال ابوحنيفة ان يورث منه ما اكتسبه فى زمان اسلامه ؤيكون 
ما اكتسبه فى زمان ردته فينا للمسلمين والوجه على قوهما ان الجميع لورثته يعنى جنيع ماله من المكتسب فى حال اسلامه أو فى ردتسه 
لورثته لان المرتد لايقر على ما اعتقده بل يجبر على العود إلى الاسلام فيعتبر حكم الاسلام فى هقه اى فى حق المرتد بان ينتفع الوارث المسلم 
من ماله لا بان ينتفع المرتد من مال مورثه.الم.سلم (شريفيه مع حاشية) "قوله": اذا غرق جماعة: كما اذا غرق جماعة فى السفينة معا أو 
وقعوا فى النار دفعة أو سقط عليهم جدار أو سقف بيت أو قعلوا فى معركة ولم يعلم التقدم والتاخر فى موقم جعلو كانهم ماتوا معا 
فمال كل واحد منهم لورثتة الاحياء ولأ يرث بعض هؤلاء الاموات من بعض هذا هوالمختار عندنا وعند مالك نص على ذالك فى الموطأ » 
كما انه غرق اب وابن وخلف كل واحد منهما بنتا فلا يرث الاب من الابن ولا الابن من لإاب بل يرث من الاب بنته وبنت ابنه ومن 
الابن اخته وبنته (سراجى › شريفيه مع حاشية) "قوله": واذا اجتمع للمجوسى: يعني اذا اجتمعا فى شخص ورث مما جیعا تفسيسره 
مجوسى تروج امه فولدت له بنتا ثم مات عن ام هی زوجته وعن بنت هی اخته لامه فلا ترث الام بالزوجية ولا ابنته بالاختية لان الاخت 
للام لا ترث مع الابنة ولكن للام السدس باعتبار الامومية وللابنة الصف والباقى للعصبة (الجوهرة) "قوله": ولا يرث المجوسى: 
لان النكاح الفاسد لا يوجب التوارث بيسن المسلميسن فلا يوجبه بين امجوسى يخلاف الانساب والاصل ان المجسوس يرئون 
بالزوجية اذا كان النكاح بينهما جائز فان لم يكن بينهما جائزا فانهما لا يتوارثان بالزوجية ومعرفة الجائز من الفاسد ان كل نكاح لواسسلما ٠‏ 
يتركان عليه فذالك نكاح جائز وما لا يتركان عليه فهو فاسد وما كان يذلى بسببيسن واحدهما لا يجب فانه يسرث بالسبيين وان كان 


0 احدثما يحجب بالآخر فانه يرث بالحاجب ولا يرث بالمحجوب بيانه مجوسى ترك زوجة هی امه وهى اخحته لابيه كما اذا تزوج ابنته 


فولدت منه ولدا ثم تروج هذا امه وهی اخته لابيه فان هذا النكاح فاسد لايرث بالزوجية ويرث ثلث المال لانها امه وترث ايضا نصف 
امال لانها اخته لابيه فيرث بالسببين جمعا لان احدهما لا يجب الآخر والباقى رد عليهما بالسببين جميعا ان لم يكن عصبة ولو ترك 
امرأة وهی بنته وهی اخته لامه كما اذا تزوج امه فولدت له بننا فهذه بنته واخته لامه ثم مات فلها النصف بككوفها بنتا ولو ترث بكوها احير . 
لام لان الاخت للام لاترث.مع ولد الصلب رالجوهرة) "قوله": مولى امهما: لان ولد الزنا لما لم يكن له اب تعلق بذالك بامه وكذا . 
ولد الملاعنة من الامهات فاذا مات ذالك الولد يكون ميسرائه لامه وأولاد امه والانثى فيه سواء فاذا ترك احا واحوة مسن ام فللواحسد 
السدس.وللابنين فصاعدا الثلث وما بقى بعد ميراث الام وأولادها يكون لعصبة الام الاقرب فلاقرب فان كانت مولاة لقوم كان الباقى 
٠‏ الموإلى امه أولعصبة موإلى امه أولعصبة موإلى امه وان لم يكن عصبة فالباقى رد على الام وأولادها (الجوهرة) 
اورت 





ومن مات 7 جلا وقف ماله حتى مت تضع امرأته لها في قول أبي حنيفة والجد أولى بالميراث 
من الإخوة عند أبي حنيفة وقالا يقاسم إلا أن تنقصه المقاسمة من الثلث وإذا اجتمعت الجدات 
فالسدس لأقرهن ويحجب الجد أمه ولا ترث أم أبي الأم بسهم وكل جدة تحجب أمها . 


"قوله": :ومن مات: : وقف ماله يعنى يسوقف للحمل عند الى حيفة نصيب اربعة يسن ونعديب اربع بنات ايسهما اكثر ويعطى لقي ةالورئة اقشلا 
الانصباء وعند محمد يوقف نصيب ثلثة بنيسن أو ثلثة بنات ايسهما اكثر ورواه عنه ليث بن سعد وليست هذه الرواية موجودة فى شسروح الأصسل ولا 
فى عامة الروايات فى رواية اخرى عن محمد يسوقف نصيب ابنيسن أو بنتيسن ايسهما اكثر وهو قول الحسن واحدى الروايتيسسن عسن الى يسسسوس 
ورواه عد هشام وروی الخصاف عن اې يوسف انه بوقف نصيب ابن واحد أوبنت واحدة ايسهما اكثر هذا هو الاصيح وعليسه الفوى وذالك لاك 
المعتاد الغالب ان لا تدلا الموأة فى بطن واحد الا ولدا واحدا فيسبتنى عليه الحكم ما لم يعلم خلافه وذكر فى فتأرى اهسل مرقد ان السولادة ان كانست 
قريبة توقف القسمة لكان الحمل اذ لو عجلت لرعا لغت بظهور الحمل علي خلاف ما قدر وان كانت بعيدة لم توقف اذ فيه ا«فسرار البساقى الورئسة ول 
يعين للقرب حد بل اخيل به على العادة فان كان الحمل من الميت بان خلف امرأة حاملا وجاءت تلك المرأة بالولد لتمسام اكثر مسدة الجمل اى 
لسنتين أواقل منها اى من المدة التى هى اكثر زمان الحمل سواء جاءت به بستة اشهر أواقل أو اكثر ولم تكن المرأة مغ ذالك اقشرت بانقضساء العسدة 
يرث ذالك الولد من الميت واقاربه ويورث عنه وان جاءت بالولد لاكثر من اكثر مدة الحمل لا يسرث ذالك الولد من اميت ولا يسورت عدسه مسن 
قبله اذ قد عللم بمجيئه كذالك ان علوقه كان بعد الموت فلانسب ولا ميسراث وكذا اذا قرت المرأة فى مدة الحمل بانقضاء عدا بعد زمسان يتصسور فيه 
انقضاء العدة ثم جاءت بالولد ف تلك المدة فانه لا يسرث عنه اذ قد علم باقرارها ان الحمل لم يكن من اميت (سسراجى » شسريفيه حسف 'اقوله'': 

والجد أولى الخ: ثم على قوهما للجد حالتان احداهما اذا لم يكن هناك صاحب فرض فهو خير بيسن ثلثة أشياء اما المقاسمة أو ثلث ها يقى أو سدس 
جنيع الال بيانه جد واخ الجا النصف وللاخ النصف» جدواخوان الثلث والمقاسمة ها سواء جدو ثلثة اخوة الثلث هنا خيسر ير له من القإسمسة › وان كان 
معهم صاحب فر ض اعطى فرضه ثم ينظر إلى ثلث ما بقى وإلى سدس جيع اال وإلى المقاسمة تبظر أولا إلى ثلث ما بقى وإ سدس جتيسع المسال أيسهما 
خير له غم تنظر إلى اخيرهها وإلى القاجة فايهما كان خيراله يانه بت وجد واخ للبنت النصف والباقى بينهما نصفيسن لان القإمة خيسر له من لسث 
ها بقى ومن سدس جميع الال فان كانا اخوين والمسئلة بحانها فههنا ثلث ما بقى وسدس جميع امال والمقااعة سواء فان كانوا ثللة وهى الها فثلث البساقى ‏ 
وهو سداس جميع الملل خير له من المقاسمة بان وجد واخوان الاب وام للابنتيسن الثلثان وما بقى وهو الثلث يعطى الحد منه سدس ججيع الال لان ذالك 
خيرله من المقاسمة ومن ثلث الباقى وان ترك ابنتيسن وجدا واختالاب وام فللا بتين الثلثان وما بقى فهو للجد والاخت للذكر مغل حسظ الانتيسسن لان 
المفاسعة خير له من السدس ومن ثلث ما بقى ولو زاد فى الفريضة اخرى ی كابنتيسن وام وجد واخ لاب وام أواخت فللا بنتيسن الثلئان ولام السسدس 
وبقى السدس يعطى المد لان مذهب زيد بن ثابت وهو لعامة الصحابة ان نصيب المد لا ينتقض من السدس ولا شتى للاخ أو الاخت لان ن الاخت ههتا 
عصبة ومذهب الامام واضح وسهل وعليه اكثر الفقهاء وعليه الفتوى هذا مذهب شريح وعطاء وعروة بن زبيسر وعمر بن عباالعزيسز والحسسسن وابسن 
سيسريسن ولكن فى المبسوط ان الفتوى على قوهما و اله أعلم بالصؤاب (الجوهرة رمن شريفيه مع حاشية) "قول : واذا اجتمع الجدات: اعنم انسه 
اذا كان بعض الجدات اقرب من بعض فان عليا كرم الله وجه يجعل السدس للقربى من اى جهة كانت وبه قال ابوحنيفة واصححابه وعسن زيسد ان کانست 
القربى من جهة الام فالسدس ها وان كانت من جهة الاب شاركتها البعدى من جهة الام ركان ابن مسعود يسورث القرى والبعدى ج«يعا من اى جهة 
كانت فان كان من جهة الاب تربى وبعدى ورث اقرهما مال ذلك ام ام وام ام اب قال ا.وحنيفة السدس لام الام لالا أقردب وعن زيد هسو بينسهما واذا . 
كان للجدة قرابتان فعند محمد وزفر لها نصيب جندتين وعند الى يوسف لها نصيب جدة واحدة بانه رجل تروج بدت خالته فولدته له ولدا فسان جسدة 


الرجل ام امه هى جدة هذا الولد ام ام امه وهی ايضا جدته ام ام ابيه فان مات الرجل وخلف -یدته ام ابيه م مات هذا الولد وخلفى هاتيسسى الا يسن 


فعلى قول محمد وزفر لصاحب القرابتين ع ثلنا السدس وللاخرى التى هى ام اب الاب ثلث السدس و ند الى یسار ساب هو بينهما نصفان و تد مالك 
السدس كله لصاحب القرابتيسن (الجوهرة) '"قوله"': يحجب الجد امه: وفى بعض النسخ ولا يحجب المجبدامد وهذا اذا كان الجد غير وارث امسا اذا 


۔ کان وارثا فانه يحجبها لانها تدلى به وقد استحق هذا المدلى فلا ترث معه كام الام قال التجددى ولا يحجب الجد دن الجدات الاامسن كسان مسن قبله 


(الجوهرة) ''قوله'' : ولا ترث ام اب: الام لاا رحم فى من جملة ذوى الارحام ولافها تدلى بابيها وهو من ذوى الأرحام وتسمى ضذه دة الفاسسدة 
وابنها المد الفاسد (الجوهرة) "قوله" : وکل جدة: تحجب امها لان محل ام الجدة مع اجدة كمحل الخدة مع الام وال “0 جب امها فكذا! الحدة تحجاب 


امها و الله أعلم (الجوهرة) 
OV .‏ 





ول 0 00 عت j EET‏ شرو جاجع ان ساسا أو ا 
من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين فإذا انقسمت المسألة على الورثة فقد صحت 
وإن ل تنقسم سهام فريق منهم عليهم فاضرب عددهم في أصل المسألة وعوها إن كانت عائلة 
فما خرج صحت هنه المسألة كامرأة وأخوين للمرأة الربع سهم وللأخوين ما بقي ثلاثة أسهم 
ولا تنقسم عليهما فاضرب اثنين في أصل المسألة فتكون ثمانية ومنها تصخ المسألة فإن وافق 
سهامهم عددهم فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة كامرأة وستة إخوة للمرأة الربع 
وللإخوة ثلاثة أسهم لاتنقسم عليهم فاضرب ثلث عددهم في أصل المسألة ومنها تصح 





>وثلثان كزوج واختين لاب وام أواجتمع نصفان وسدس كزوج واخت الاب وام (هما نصف ونصف) واخت لام أواخت لاب (لكل 
واحدة منهما السدس) وتعول بثلثها وهو الاثنان إلى ثمانية اذا اجتمع نصف وثلثان وسدس كزوج واختين لاب وام وام أو اجتمع نصفان 
وثلث كزوج واخحت لاب وام واختین لام وتُول بنصفها وهو ثلثة إلى تسعة اذا اجتمع نصف وثلثان وثلث كزوج واختين لاب وام 
واختيسن لام واجتمع نصفان وثلث وسدس كزوج واخت لاب وام واختين لام وام وتعول بثليثها وما اربعة إلى عشرة اذا اجتمع نصف 
وثلثان وثلث وسدس كزوج واختيسن لاب وام واختيسن لام وام (سراجى » شريفيه) "قوله": وان كان مع الربع: ثلث فاصلها مسن 
اثنى عش كزوجة وام فللزوجة الربع وللام الثلث وان كان مع الربع السدس فاصلها من اثنى عشر ايضا كزوجة واخت لام فللزوجة الربع 
وللاخت لام السدس (الجوهرة بالوضاحة) '”قوله": وتعول اثنا عشر: إلى سبعة عشر وترا لاشفعا واما '"قوله": وترا يعن فافها 
تعول إلى ثلثة عشر وفسة عشر وسبعة عشر وقوله لا شفعا يعنى انها لا تعول إلى اربعة عشر وستة عشر * فتعول بنصف سدمها إلى ثلفة 
عشر اذا اجتمع ربع وثلثان وسدس كزوجة واختين لاب وام واحت لام وتعول بربعها وهو ثلاث إلى مسة عشر اذا اجتمع ربع ونلفان | 
وثلث كزوجة واختيسن لاب وام واختيسن لام أو اجتسع ربع وثلثان وسدسان كزوجة واختين لاب وام واخت لام وام وتعول بربعها 
وهو ثلثة وسدسها وهو اثنان. إلى سبعة عشر اذا اجتمع ربع وثلثان وثلث وسدس كزوجة واختيسن لاب وام وام (مسراجى › شسريفيه) 
"قوله": واذا كان مع الثمن: سدسان فاصلها من اربعة وعشرين كزوجة وابويسن وابن فللزوجة الثمن ولكل احد مسن الابويسسن 
السدس السدس وللابن ما بقى وان كان مع الثمن ثلثان فاصلها من اربعة وعشريسن ايضا كزوجة وابنتين فللزوجة السثمن فللببتين 
ثلثان (الجوهر بتصرفم ''قوله": وتعول: إلى سبعة و عشرين عولا واحدا كما في المسئلة المنبرية التى اجتمع فيها الثمن والثلشان 
والسدس وهى امرأة وبنتان وابوان وانما "ميت منبرية لاما سئلت عن على رضى الله عنه وهو على انبر فى الكوفة فاجاب عنها بداهة فقال 
السائل متعنتا اليس للزوجة الثمن فقال صار ثمنها تسعا ومضى فى خخطبته فتعجبوا من فطانته (سراجى . شريفيه) "قوله": وعولها: ان 
كانت عائلة. كما اذا كانت الفريضة زوجا وثلث اخوات لاب وام أولاب اصلها من ستة فللزوج النصف اى الثلثة وللاخوات الثلفان اى 
الاربعة فتعول إلى سبعة وتصح من واحد وعشرين (الجوهرة بزيادة) '"قوله": فاضرب: اثنين لان سهام الاخويسن اى ثلشة اسهم 
لاتتقسم عليسهما فضرب على عددهما اى الاثنين فى اصل المسئلة اى الاربعة فتكون ثمانية فللزوجة الربع اى الاثنان وللاخوين ما بقسى 
اى ستة فلكل واحد منهما ثلثة ثلئة "قوله": فان وافق: كامرأة وستة اعمام أو ستة اخوة للمرأة الربع سهم وللاعمام ما بقى ثلفة لان 
السئلة تصح من اربعة ولكن لا تنقسم على الاعمام ولكن يوافق ما فى ايديهم عدد رؤسهم بثلث.وثلث فاضرب ثلث عددهم وهو 
اثنان فى اصل المسئلة يكون ثمانية ومنهما تصح للزوجة الربع سهمان وللاعمام ستة لكل واحد سهم (الجوهرة) 
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وإن لم تتقسم سهام فريقين أو أكثر فاضرب أحد الفريقين في الآخر ثم ما اجتمع في الفريسق 

الغالث ثم ما اجتمع في أصل المسألة فإن تساوت الأعداد أجرأ أحدهما عن الآخسر كامراتين 
وأخوين فاضرب اثنين في أصل المسألة فإن كان أحد العددين جزء من الآخر أغنى الأكثر عن 

الأقل كأربعة نسوة وأخوين إذا ضربت الأربعة أجزأك عن الاخر وإن وافق أحد العددين 
الآخر ضربت وفق أحدهما في جنيع الآخر ثم ما اجتمع في أصل المسألة كأربع نسوة وأخت 
وستة أعمام فالستة توافق الأربعة بالنصف فاضرب نصف أحدهما في جميع الآخر ثم في أصل 
المسألة تكون ثمانية وأربعين ومنها تصح المسئلة فإذا صحت صحت المسألة فاضرب سهام كل وارث 
في التركة م ثم اقسم ما اجتمع على ما صحت منه الفريضة يمخرج حق ذلك الوارث ظ 


"قوله": فان لم تنقسم: كزوجتيسن ومس جدات وثلئة اخوة لام وعم اصلها من اثنى عشر للزوجتين الربع ثلثة وللجدات السدس 
سهمان وللاخوة للام الثلث اربعة للعم ما بقى وهو ثلثة وانكسر على على الزوجين والجدات والاخوة فاضرب عدد الزوجتيسن وهو اثنان فى 
عدد الجدات يكون عشرة ثم اضرب العشرة فى ثلثة عدد الاخوة يكون ثلثين ثم اضرب الثلثين فى اصل المسئلة وهى اثنا عشر يكون 
ثلثمائة وستين ومنها تصح ثم يقول من له شئى فى الفريضة مضروب ف ثلئيسن للزوجتيسن ثلثة فى ثلثين يكون تسعيسن وهو الربع مسن 
الجميع لكل واحدة خسة واربعون وللجدات سهمان فى ثلئيسن يكون ستيسن لكل واحدة اثنى عشر وللاخوة اربعة فى ثلثيسن يكون مانسة 
وعشرين لكل واحد اربعون وللعم ثلثة فى ثلثيسن يكون تسعين فذالك كله ثلث مائة وستون (الجوهرة)"قوله": فان تسأوت: 
وهذا يسمى المتمائل فاصلها من اربعة للزوجتيسن الربع سهم منكسر عليهما وللاخويسن ما بقى وهو ثلثة منكسر ايضا واحد العدديسن 
يغنيك عن الآخر فاضرب انيسن ف اربعة اى فى اصل المسئلة يكون ثمانية للزوجتيسن سهمان وللاخويسن سنة (الجوهرة) "قوله": وان 
كان احد العدديين: وهذا يسمى التداخل منقول اصل المسئلة أربعة للزوجات سهم منكسر عليسهن وللاخويسن ثلشة منكسر ايضا 
فاستغن بضرب الاربعة لان الاثنين يدخلان فيها فاضرب الاربعة فى اربعة يكون ستة عشر للزوجات اربعة وللاخوين اثنسا عشر 
الجوهرة) "قوله": فان وافق: طريسق معرفة الموافقة والباينة بيسن المقداريسن المختلفين ان ينقص من الاكثر بمقندار الاقسل مسن 
الجانبين مرة أو مرارا حتى اتفقا فى درجة واحدة فان اتفقا فى. واحد فلا وفق بينهما وان اتفقا فى عدد فهما متوافقان بالجزء الذى مخرجه فى 
ذالك العدد مثلا اذا القيت من العشرة سبعة بقيت ثلثة واذا القيت ثلثة من السبعة مرتيسن بقى واحد واذا القى واحد من الثلشة مرتيسن 
بقى ايضا واحد فقد اتفقت العشرة والسبعة بالقاء الاقل من الجانبين مرارا فى الواحد فانه الباقى من كل منهما فى بعض درجات الالقاء 
فهما متبائنان. واذا القيت من فانية عشر ثمانية مرتيسن بقى منها اثنان واذا القى اثنان من الثمانية ثلث مورت بقى منها ايضا فهما عددان 
متوافقان (سراجى ‏ شريفيه) فائدة: تداخل العدديسن المختلفين ان يغنى اقلهما الاكثر يعنى اذا القى الاقل فللاكثر مرتين أواكنسر لم 
يبق من الاكثر شئى كالثلثة والستة فانك اذا القيت الثلئة من الستة مرتيسن فنيت الستة بالكليه وكذا اذا القيتها من التسعه تلث مررت 
فنيت التسعة بالمرات فهذان 'العددان يسميان بالمتداخليسن اصطلاحا (سراجى » شريفيه) "قوله": : فاذا صحت المسئلة: : لاتك تقول 
اصل المسئلة من اربعة للزوجات الربع وللاخت النصف وللاعمام سهم منكسر عليهم وهم ستة فاضرب نصف عدد الزوجات فى عدد 
الاعمام يكون اثنى عشر وللاخت اربعة وعشرون وللاعمام اثنا عشر (الجوهرة) تنبيه: تمائل العددين كون احدهما مسأويا للآخر كنلقة 
وثلفة مئلا فان قبل ان التمائل نسبة بيسن الغدديسن المتغايريسن ولا تغاير بيسن ثلثة وثلثة وان قبل الف مرة فيقال ان المراد 
بالعددين ف تعريف التمائل العددان فى المحلين والثلثة القائمة بالدراهم متغايرة للثلثة القائمة بالدنانيسر (سراجى » شريفيه مع حاشيه) 
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وإذا لم7 : 5 قم التركة حو حت ماء مات أحاد الورثة فإن > كان ما ر من اميت الأول يتقسم على عندة 
ونه ققد صحت اللسأنان ا صحت الأول وان يسم صحت فريضة ليت الان بالطرفسة 
التي ذكرناها ثم ضربت إحدى المسألين في الأخرى فان لم يكن بين سهام ايت الثاني وما صحت ‏ 
نه فريضة موافقة فان كانت سهامهم موافقة فاضرب وفق المسآلة اثانية في الأول فمسا اجتمسع 
صحت منه المسألتان وكل من له شيء من المسألة الأولى مضروب فيما صخت منه المسألة الثانية 
ومن كان له شيء من المسألة الثانية مضروب في وفق تركة الميت الفابي وإذا ضحت مسألة 


امناسخة وأردت معرفة ما يصيب كل واحد من حبات الدرهم قسمت ما صحت مسبه المسألة 


على ثمانية وأربعين فما خرج أخذت له من سهام كل وارث حبة. والله اعام بالضواب. | 
"قوله": واذا لم تقسم: ثم ضربت إحدى المسئلتيسن فى مز الاخرى » كزوجة واحت الاب وام واربعة اعمام ثم لم تقسم التركة حى شْ 
مات بعض الاعمام ولیس له وارث سوى اخوته فان المسئلة الأولى من اربعة للزوجة سهم وللاخت سهمان وللاعمام سهم منكسر عليسهم 
فاضرب عدد رؤسهم فى .اصل.المسئلة اى ازبعة فى اربعة يكون سبة عشر للزوجة اربعة وللاخت ثمانية وللاعمام اربعة لكل واحد سهم مات 1 
احدهم وخلف اخوته الثائة.وبيابه سهم لا بنقسم علي ورثته فاضرب مسئلته وهى ثلثة فى ستة عشر يكون ثمانية واربعيسن ومنسها تصسح 
للزؤجة اربعة فى ثلثة يكون اثتى عشر :وهو ربع الجمع وللاخت كانية فى ثلثة يكون اربعة وعشريسن وهو النصف بقى اثنى عشربيسن بقيسة 
الورئة لكل زاحد ازبعة يعنى ثاثة ثلثة لاعمام الثلثة الاخياء وثلنة العم اميت وسهنم مسهم من حنصته للاخخوة الثائة فحصل للاعمام الثلقتة 
الاحياء اربعة اربعة لانم حصلوا ثلثة ثلثة حصة انفسهم وؤاهد وواحد من حصة اخيهم اليت » ؛ الجوهرة بزياذة تفيل مسن رئيس 
المتقين استاذ العلماء سيد حسيسن الديسن شاه مدظله العإلى ناظم اعلى الجامعه الرضويه ضياء العلوم تلت تاؤن رأولتدى. 
"قوله" : فان كانت سهامهم: موافقة الح ؛ مثاله زوج واخوان فللزوج النصف وما بقى للاخويسن فتصح من اربعة ثم مات التزوج 
وخلف اربعة بنيسن اصلها من اربعة ويتوافقان بالانصاف فاضرب نصف عددهم فى جميع الآخر يكون ثانية ومنه تصح المستلتان للاخويسن 
اربعة ولأولاد الزوج اربعة فيكون لكل واحد سهم سهم (الجوهرة بزيادق "قوله": المناسخة: وهى مفاعلة من اللخ يمع التقبل 
والتجوبل رالمراد جا ههنا ان ينتقل نصيب بعض.الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه واليه اشار بقوله ولو صار بعض الانجسباء 
رانا قبل القسمة فتقول ان كانت ورئة اميت الثان من عداه من ورئة ايت الأول وم يقع فى القسمة تغييسر فانه يقسم السال جين 
قسمة واحدة اذ لا فائدة فى تكرارها كما اذا-ترك بنيسن وبنات من امرأة واحدة ثم ماتت احدى البنات ولا وارث ها سوى تلك الاخنوة 
والاخؤات لاب وام فانه يقسم مجموع ١‏ التركة بيسن الباقيسن للذكر مثل حظ الاننييسن قسمة واحدة كما كانت تقسم بيسن الجمسع 
كذالك فكان اميت ان لم يكن فى البيسن وان وقع تغييسر فى القسمة بيسن الباقيسن فاقسم بالتكزار (سراجى » »شريه بتضرف) 
"قوله": واردت معرفة: صورته زوج وابوآن وابن فللزوج الربع ولكل واحد من الابويسن السدس وللابن ما بقى فصحت المسئلة من 
انى عشر قث ازوج والنان وان لكل واحد من الابوين وخخسة للابن ثم مات الأبن وخلف إبناوابا وجدا وهم الفيسن خلفهسم الست 1 
الأول وبيد الابن خمسة من اثنى عشر واصل فريضة من ستة فاضرب الثانية فى الأولى يكون انين وسبعين فيكون بالتقسيم الأول للاب 
اثنا عشر وللام انا عشر والزوج ثمانية عشر وللابن (الميت الثالئ) ثلئون وعلى التقسيم الاين لا شتى للجد لانه ابوام وللجدة السدس من = 
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-ثلثيسن وهو خفسة فيكون سبعة عشر يعنى حصلت لما من التقسيم الأول اثنا عشر ومن الثانن <مسة وللاب السدس من لين وهو 
خسة فيكون له ثلثة وعشرون لان له كانت حصلت ثانية عشر بالتقسيم الأول وللابن فى التقسيم الثاان عشرون * فاقسم سسهام المسسئلة 
على خبات الدرهم وهى ثانية واربعون يخرج نصف.السهام ستة وثلئيسن يقابل ذلك نصف الدرهم وهو اربعة وعشرون وثلسث السهام 
اربعة وعشرون يقابلها ثلث الدرهم وهو ستة عشر › كل سهم ثلثا جبة وللثلاثة الاسهم حبتان والربع ثانية عشر والقمن تسعة والقيراط 
ستة اسهم والطسوج وهو نصف القيسواط وهو حبنان ثلثة اسهم وللحبة سهم ونصف ولكل سهم ثلتاحبة وقد علمت ان للاب اثنى عشسر 
سهما ؤذالك دانق للام سبعة عشر وذالك دائق وثلث حبات وثلث حبة لان الداتق اثنا عشر بقى خمسة يقابلها بثليتها كما قابلست سستة و 
انيسن باربعة وعشريسن وقابلت اربعة وعشريسن بستة غشر فيقابل كل شتى بثلثيه فاذا قابلت خسة بثليئها كان ثلثاها ثلئة وثلسث كما 
ذكر وللزوج زبع درهم-وثلث حبات وثلث حبة ولابن الابن ربع درهم وحبة وثلث حبة فجميع ذالك درهم وعلى حسب ذالك تقسم 
الغلة ويقسم كل شئى من التركة ثم الدائق سدس درهم وسدس ثانية واربعيسن ثمانية حصتها من سهام اين وسبغين اثنسا عشسر 
والطسوج حبتان والدائق اربعة ساسج والقيراط نصف دانق ويعتبر بالقيسراط سدس الدرهم واهل العراق يسسمون نصسف سدس 
الدرهم قراط وهو اربع حبات:وقد يقال الرهم ستة دوائق والدائق نان حبات والراد حبة الشعر الوط الق م تقشر لكن قلع مسن 
طرفينها مادق وطال وكل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل (الجوهرة بالتغيبر والوضاحة) . 

الحمد لله الذى وفقى بتتميم هذه الحاشية والصلوة والسلام على رسوله محمد وآله را واصسحابه 


اجمعين » اللهم تقبل منى هذا السعى واجعله نافعا للمعلميسن وام لنعلميسن وارجو ان يسدعو 
لى المعلمون والمتعلمون بحسن العاقبة وخير الخائمة وخير الدنيا والآخرة اللهم اغفر لى 
ولوالدى ولشائخى ولاساتذتى ولاقربائى ولاحبابى ولتلامذتى ولسائر المؤنين والمؤسات 
بحرمة سيد الابرار والبى المخقار والصلوة والسلام عليه وعلى آله الاطهار وصحابته الاخيار 
وعلى ھی المؤمنيسن والمؤمنات الاطهار. 
00 تمت بالخيسر بفضله الكريم وبرحمة البى لکرم 
00 جمعة البارك » وقت السحر ۸ دمر ٩۱۹۹ء‏ 9 رجب "اه 
عبدالرزاق فترالوى » خطاروى بن قاضی عبدالعزيسز .بن قاضي فيض احمد بن قاضى غلام بی 
. رة الله عليهم 
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جما نيط لنت للد 


س 
= رک180 | ثر ورک رع مہ رن ناب ےطان 


ت موز نا عبرال رز اكيت الوک | =/120 


کر 5 الانیاء( لن ن) مولن عبار اكتر الرى | =/360 فضائلصرقات 
ERS EIR EES‏ 












اذ يلض لالم لاقن ر رسدرد 





7 : 

مث ستكاطام  DAL‏ اتال بان 

ازان کے ات وروش تحب | مول ناعبرالرز انر الول | -/21 تريب ١‏ أمولاناسيرسينالدنغاه 

باسك کات انبرل | یردان کر ی |-/24 2 




















او کے مسقب ے مولا ناكبرالرز اذ کت الوق زارت قورحيات بز دايسا لواب | ویو ذا کن شا اد 

مولا ناغير الرز اق کر الوق ميلا واللى و مولا بار تقوب يارو |-120 
| پا رار الاق HEDIS‏ 
ا زصبیب م =/150 =/12 


AA ETAR 
210/= نو رالاتا( ۶ عاش ) مولا :عبر الرز ان تر الوق ما پروی‎ 


























کین لان فى ماس كنز الا يمان | مول عبر الرزاق حت الوق | =/120 أو عجوم ( رومد ی) دان البذر يرشرق يكل ای -/50 ١‏ 
اسای ق لير اث (ارو) مولا ناكبرالرز اکر الوق تش اورجه یڅ رسول مزا تأسروار اح نسعيرق =/45 
ا ETE‏ 





سی 0 
EDIT‏ اتی 
| ایسا ل ڈ ا ب قب ے مول پاعپرالر زات یتر الو الو ارش لت (جلد.م ) مولا ناڅ اسلمعلوى قاو ری رضوی 200 
TEEPE‏ 


















59 ea 
ا ا‎ 


2006 بل شا لكتب ت كت كل موك ۰ وبر‎ EY 





